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الزجاجةُ كأََنَّها  ۖالْمصباح في زُجاجة  ۖمثَلُ نوُرهِ كَمشكاَة فيها مصباح  ۚاللَّه نوُر السماوات والأَْرضِ  [

و يءضا يتُهزَي كاَدي ةبِيلاَ غَرو ةيقرلاَ ش توُنَةزَي كَةاربم ةرجش نم وقَدي يرد كَبكَو ناَر هسستَم لَم َۚلو  نوُر
  .] واللَّه بِكُلِّ شيء عليم ۗه الأَْمثَالَ للناسِ ويضْربِ اللَّ ۚيهدي اللَّه لنورهِ من يشاء  ۗعلَىٰ نوُرٍ 
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مسلم في صحيحه أن المسور القرشي رضي ا عنه، قال في مجلس عمرو بن العاص سمعت رسول ا صلى  أخرج 
  : ا عليه وسلم يقول

  ".تقوم الساعة والروم أكثر الناس"

أقول ما سمعت من رسول ا صلى ا عليه وسلم، فقال عمرو بن : أبصر ما تقول فقال المسور: عمرو بن العاصفقال 
  :العاص

إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم : لأن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا"
  ." وأمنعهم من ظلم الملوك: كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة وجميلة

   )9/225: ابن الأثير. جامع الأصول(
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  والشكر والعرفان الحمد
إنا نحمدك حمدا كثيرا وما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنا نعوذ بك من أن نغتر في أنفسنا في هذا  اللهم     

حسانه إليه إيقبل شكر العبد على  أن ا لا :رضي ا عنه عن النبي صل ا عليه وسلم  قد روي عن أبى هريريةالعمل، و
  .مرين بالآخرلاتصال أحد الأ ،ويكفر معروفهم إليه ،يشكر إحسان الناس إليه إذا كان العبد لا

فإنني أتوجه بخالص شكري وتقديري وعظيم  ،بالفضل والجميل واعترافا لى ا عليه وسلموامتثالا لهدي النبي ص
اذ حسنة عبد الحميد  أست: ستاذ الدكتورالأ ،الكبير في ترفعه ،عرفاني وامتناني إلى أستاذي الفاضل وصاحب الخلق الكريم
 ،شراف على إتمام إنجاز هذه الرسالةوتفضله بالإعلى تكرمه  ،القاون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قسنطينة

 .مني جزيل  الشكر وبالغ الامتنان فله ،ني جدا برحابة صدره  وطيب تعاملهوالذي أسر

الذين ضحوا بوقتهم وعطلتهم  ،طروحةمناقشة هذه الأساتذتنا المشاركين في أتوجه بالشكر والعرفان والتقدير لأهذا و
إذ أتوجه وبكل إخلاص بشكري وتقديري العميقين لرئيس اللجنة أستاذنا  ،وصبرهم وتسامحهم معنا وتحملوا عبء قراءتها

ة هذه الفاضل الدكتور كردون عزوز الذي سبق له أن درسنا على مستوى طور الماجستير فكل الامتنان له على تقبله لمناقش
الرسالة المتواضعة، كما أشيد بتقديري وامتناني كذلك للأستاذ الدكتور بو الريش رياض عميد كلية العلوم السيباسية بجامعة 

على تقبله عضوية هذه اللجنة وصبره في سبيل العلم،  بريكي لحبيب، وكذلك الشكر موصول للأستاذ الدكتور 3قسنطينة 
 .للدكتور عياشي شعبان وختاما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل

وجامعة أم قسنطينة  وكذلك أتوجه بخالص شكري وتقديري وعظيم عرفاني وامتناني إلي أساتذتي العظام في جامعة     
فله مني  ،ول لمذكرة الماجستيرستاذ الدكتور ابن حليلو فيصل باعتباره المشرف الأوأخص بالذكر كل من الأ همارجوخاالبواقي 
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وعلى صبره ، كبير الاحترام والتقدير هل الذي أكن ستاذ الدكتور عبد الكريم كيبشجزيل الشكر والعرفان والتقدير وكذلك الأ
  .والتقدير والعرفان فله مني جزيل الشكر ،وتسامحه

الأستاذ قموح عبد ايد والعميد  كلية الحقوق والعلوم السياسيةل السابق عميدالالمحترمين  إلى السادة كذلكشكر وتقدير      
كما لا أنسى بالشكر العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العربي بن مهيدي  الحالي الأستاذ زعموش محمد

  .أحمد بوراس مدير جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي كذا الأستاذو العلمي لراوي ستاذالأ

سواء من ، بالتوجيه والتوثيق والترجمة االذين ساهمو ،ساتذة والشخصياتوالأ صدقاءلأوكذلك أشكر جميع الزملاء وا
  .فجزاهم ا كل خير ،نجاز العلمي المتواضع من أجل بلوغ هذا الإ ،من قريب بعيد أو

 مهيديالعربي بن ق والعلوم السياسية بجامعة وكذلك أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى طاقم إدارة كلية الحقو     
يس الس العلميالدكتور بو عبد ا مختار وعلى رأسه السيد العميد المحترم  إدارة  كذلكو بريكي لحبيب الأستاذ ورئ

تي ستضيف لبنة جديدة في إثراء  رسالة،الدراسات العليا على صبرهم علينا وتيسيرهم ومساعدتهم لنا في إنجاز هذه ال ال
وكل الأسرة الحقوقية  منتوريشكر إلى كل طاقم إدارة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة توجه بكل الأكما . مكتبتنا العلمية

  .منحكم ا دوام الصحة والعافية ،في خدمة العلم والطلبة الباحثين الكل ماود ،بها

  . مجيب الدعواتإنه  عظيم يحلل عقدة من لساني ليفقهوا قوليأرجو من ا العلي ال
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  اءدالإه
  :هذا العمل الفكري المتواضع إلى أهدي

  .حفظهما ا وأطال في عمرهما قرة عينيوالداي 

ــداء الجزائر الحبيبة   .إلى كل من قدر أرواح شهــ

  .إلى كل مناضلي الحرية والحق

  .إلى زوجتي الغالية أم عبد الحميد

  .إلى راحيل بؤبؤة عين أبيها

  .التوفيق، وإلى كل الأهل والأقارب والأصـدقاءإلى إخوتي وأخواتي الأعزاء راجيا لهم كل 

إلى كل من قدم لنا يد المساعدة داخل ردهات غرفتي البرلمان و الس الدستوري ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وإلى كل 
  .الزملاء الباحثين والإعلاميين بالبلاد الأجنبية الذين قدموا لنا يد المساعدة

مسؤولة مصلحة الدراسات العليا سابقا بإدارة بالكلية على عونها ) نادية(قام، الترحم للآنسة كما لا أنسى، في هذا الم
  .وإخلاصها وتغمدها ا في فسيح جنانه

  .أهدي إلى كل هؤلاء ثاني ثمرات مراحل كفاح فيه كسب عيش وتفرج هم وصحبة ماجد وعلم وآداب
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  :مقدمةال
  

السیاسیة  الأنظمةأصبحت مسألة تكریس حریة الإعلام معیارا لتقدیر مدى انفتاح أو انغلاق      
والقانونیة باعتبارھا واحدة من أھم أوجھ حقوق الإنسان، ولذلك فتكریس مثل ھذه الحقوق یجد مكانا لھ 

  .في مجال تطور الحقوق والحریات الأھمیةفي التشریعات التي أصبحت تعرف تقدما بالغ 
تزام بھا أصبحت تعتبر من قضایا الساعة لإن مسألة احترام ھذا النوع من الحقوق والحریات والا     

العام تجاه مسائل حقوق الإنسان بصفة عامة  الرأيالأكثر إثارة للنقاش والجدال، وذلك لتزاید حساسیة 
ل عام بمفھوم حقوق الإنسان في الإیدیولوجیات وھذا یرتبط بشك. وحریة الإعلام بصفة خاصة

السیاسیة التي قد تنطوي على بعض الغموض أو ترتب الخلط في المفاھیم، وبالتالي في مكانة مثل ھذه 
  .الحقوق في المنظومة السیاسیة والقانونیة

قوق ومن المتعارف علیھ أن حریة الإعلام قد أخذت حیزا كبیرا من الاھتمام ضمن مواضیع ح     
الإنسان، وفي العادة نجد أن طریقة فھم ھذه الحقوق وتحدیدھا ھي التي تختلف و تثیر صعوبات لدى 

وقد نجد أن الصعوبات ذات الطابع القانوني ھي الأكثر تعقیدا، فمن الناحیة القانونیة ھناك من . الباحثین
  . وھناك من یصنفھا ضمن حقوق الإنسان، الحقوق الأساسیة یصنفھا مع 

تندرج ضمن الحقوق الأساسیة أن إن معیار تمییز ھذه الحقوق یعتمد على طبیعة حمایتھا، فیمكن      
مسألة حق بوصفھا نتكلم عنھا  أنكما یمكن  والحریات تتمتع بحمایة دستوریة، إن كانت ھذه الحقوق

 .ةمن حقوق الإنسان عندما تشكل ھذه الحقوق والحریات موضوع حمایة عن طریق آلیة دولی
وإذا أخذنا بنظرة تاریخیة نجد من النادر أن تم تضمین مثل ھذه الحقوق والحریات في النصوص      

التعبیر والإعلام إلى  ة، ولذلك فتأكید حری18الحكام والمحكومین قبل القرن  التي تنظم العلاقات بین
جانب باقي حقوق الإنسان بالمعنى الحالي للمصطلح وجد سندا لھ لأول مرة في الإعلان الفرنسي 

لیعبد بذلك ھذا الإعلان الطریق نحو  ،1789أوت  26طن الذي تم تبنیھ في لحقوق الإنسان والموا
  . القوانین الدولیةالوطنیة، ومن ثمة في  نیانوتكریس حریة الإعلام بشكل رسمي في الق

 إذ ،لى تكریسھا في الدساتیر المعاصرةالمبادئ التي تحكم ھذه الحریة یعمل ع بذلك أصبحتلقد      
، ولذلك أصبحنا نجد 1789الثورة الفرنسیة لعام  فكارالأخیرة في محتواھا بشكل واسع بأھذه تأثرت 
ل بالنسبة كما ھو الحا في عدید من البلدان تشابھ في الأوضاع التنظیمیة السیاسیة والدستوریةبعض ال

 إلاالدساتیر ما ھي  باعتبار أنضبط حدود نشاط الحكام،  إلى جانبو الفردیة ألضمان الحریات العامة 
المادة  وفي ھذا الإطار جاءت ،ریة من جانب والسلطة من جانب آخرتعبیر عن الصراع الدائر بین الح

طات ھو لمجتمع لا تضمن فیھ الحقوق، ولا الفصل بین الس كل" أنتنص على ل 1789من إعلان  16
 ". مجتمع بدون دستور

 وتأكیدا. وحمایتھا ھا إلى تكریس الحقوق والحریاتعدد مھم منالدستور تمتد في قواعد ھذا إن      
 أنیكون للدولة دستور، یجب  أنلأجل "بھ الثورة الفرنسیة الذي مفاده  أتتعلى ذلك، نجد التوجھ الذي 

  ".یضمن حمایتھا بشكل واضح أنیتأسس أو یستند على فكرة ضمان حقوق الإنسان، كما یجب 
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أغلبیتھا قد التزمت في دساتیرھا بثقافة حقوق الإنسان إلا أن بالرغم من معارضة بعض الدول، إنھ      
فإلى . ىتحت تأثیر فكرة النظام الدستوري وضغط القوى الكبروذلك وتندرج ضمنھا حقوقھ الإعلامیة 

 ،حصري مسألة تتعلق بإرادة الدولة فإن مسألة تكریس الحقوق والحریات كانت بشكل 1945غایة 
 ،عاتقھ مسألة حمایة حقوق الإنسان المجتمع الدولي علىأخذ  وفي ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

  .القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان كان نتیجة مأسسة حیاة المجتمع الدولي لإقحامفالتوجھ العام 
 الاعتقادما ھو جدید في ھذه المرحلة التي عرفت تبني مبادئ حقوق الإنسان ھو الوصول إلى إن      

الإنسان في  وقالجوانب الخاصة بحقأیضا یضبط و یضمن تفاقي یجب أنبأن التنظیم الدولي الا
والجماعات في دولة معینة، وذلك من أجل الوصول إلى  الأفرادوذلك بمعزل عن واقع حیاة  الإعلام،

وما ھو جدید أیضا في ھذه المرحلة . مثل ھذه الضمانة الأساسیة في علاقة الأفراد بالدولة في مجموعھا
الداخلي،  أثرھاھو البحث عن وسائل لكبح جماح ممارسة سیادة الدولة الوطنیة في استقلالیتھا وفي 

  .وبالخصوص في مجالات الحقوق الإعلامیة
ھناك الكثیر من النظم القانونیة والتشریعات الداخلیة التي تؤكد على الحق والحریة في مجال      

 فھذا ،في القانون الدولي لحقوق الإنسانالإعلام، ولكنھا تتضمن في نفس الوقت ما یدل على عدم ثقتھا 
ھو صنیع المجتمع الغربي الذي یتجاھل الخصائص الثقافیة  القانون حسب بعض الدول المناھضة
  .والتقالید الموجودة في بقیة المجتمعات

الحقوق شیئا فشیئا من مجال الاختصاص  إفلاتفكرة وجوبیة  أساسإن الاتجاه الدولي یقوم على       
 ،فمن وجھة النظر القانونیة. یده بقواعد دولیة ملزمةھذا التیار الفكري لم یتم تجس، والوطني للدول

لیة فھي تتمتع بمبدأ الاستقلا ،تحدید النظم السیاسیة الخاصة بھان الدول تجد أن لنفسھا حریة ألاحظ ن
 الأمممن المادة الثانیة من میثاق  7یجد أساسا لھ في الفقرة  أوھذا المبد ،الدستوریة الذي یضمن سیادتھا

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص على  الأولىالمادة  البند الأول من المتحدة وفي
ولھا استنادا لھذا الحق، أن تقرر بحریة كیانھا السیاسي . لكافة الشعوب الحق في تقریر المصیر: " أن

  ".وأن تواصل بحریة نموھا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
كما أنھ بملاحظة میزان علاقات القوة نجد أن ھذا الأخیر یؤكد أن الدول لا تمتلك في الواقع الخیار      

ومن ھنا وجدنا أن بعض الدول  ،بخصوص تكریس الحق في الإعلام كحق جوھري من حقوق الإنسان
ن عامة ومنھا الجزائر والمغرب وغیرھا تواجھ ضغطا كبیرا من أجل تحسین وضعیة حقوق الإنسا

ویظھر ھذا الضغط في البادئ على . وحریة الإعلام خاصة وتجدید تشریعاتھا العتیدة ذات الصلة
من ما یسمى بالإصلاحات السیاسیة، عبر مطالبات الحراك الشعبي وضغط ضالمستوى الداخلي 

 كما أن ھذا الضغط یظھر.  الشارع وحركات الدفاع عن الحریات، وكذلك من خلال نشاط المعارضة
وسط كذلك على المستوى الدولي وكمثال ظاھر على ذلك تدخل الولایات ومبادرتھا حول الشرق الأ

علق في مجموعة الثمان الكبار في إعداد مشروع یت 2004الكبیر، وكذلك مشاركتھا في جوان 
وأخیرا موقف الدول الغربیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة من  ،بالإصلاحات في العالم العربي

یة حقوق الإنسان وحریة الإعلام بالخصوص في الدول التي شھدت ما سمي بثورات الربیع وضع
  .العربي
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، ضغطا على بعض التأثیروروبي یمارس بدوره في إطار دبلوماسیة ن الإتحاد الأأكذلك نجد      
اكة، الشر اتفاقیات، وكذلك الاندماجالدول في مجال حقوق الإنسان، ویترجم ھذا الضغط عبر سیاسة 
لمغرب بتبني تشریعات في مجال لفھناك بنود وشروط تلزم الدول الأطراف كما ھو الحال بالنسبة 

  .حمایة حقوق الإنسان
ضمن  ،كما نجد أن كثیر من الأسئلة الموجھة من قبل منظمة التجارة العالمیة إلى ممثلي الجزائر     

تتعلق بأوضاع حریة الإعلام وحریة ما  ومنھاسلسلة مفاوضات انضمام ھذه الأخیرة لھذه المنظمة، 
  .الرأي والتعبیر بشكل عام

ویندرج في إطار ھذا التوجھ التقاریر المعدة من قبل اللجنة الأممیة لحقوق الإنسان، وبقیة لجان      
ذه التقاریر تحوز طابع شبھ وكذلك المنظمات غیر الحكومیة كمنظمة العفو الدولیة، فھ ،الھیئة الأممیة

  .العام وعلى العلاقات ما بین الدول الرأيذو أثر مھم على  سیاسي
إن بعض الدول تعتبر معنیة أكثر من غیرھا بالضغوط الممارسة في مجال حریة الإعلام، فبالنسبة      

ف ي   موج ودة  للدول العربیة على العموم والمغاربیة منھا على وجھ الخصوص نج د الجزائ ر والمغ رب   
فھ  ذه ال  دول مع  رض لخط  ر ال  رفض م  ن قب  ل   . قائم  ة ھ  ذه ال  دول المعرض  ة للض  غوط م  ن ح  ین لآخ  ر  

المجموعة الدولیة أو الضغط علیھا على الأقل بھدف تغیی ر ممارس اتھا العملی ة وتكیی ف تش ریعاتھا م ع       
ھ  ذا ولأج ل بل  وغ ھ دف تجس ید    . المتعلق ة بحمای ة حق  وق الإنس ان ف ي مج  ال حری ة الإع لام       الالتزام ات 
مس  تعدة للقی  ام بإص  لاحات سیاس  یة وقانونی  ة تن  درج ف  ي إط  ار   أج  رت ولازال  ت ال  دول ھ  ذه التكیی  ف، ف

التي ما فتئت تتراجع عن مكاس ب حقوقی ة حققتھ ا     ،تحسین الوضع الحالي لحریة الإعلام في تشریعاتھا
ة المغرب  ي س  واء ف  ي أول تش  ریع ص  ادر لھ  ا غ  داة الاس  تقلال كم  ا ھ  و الح  ال بالنس  بة لتش  ریع الص  حاف  

قانون الإعلام الجزائري الثاني الصادر  أول قانون تعددي لھا كما ھو الحال مع أو ،1959الصادر عام 
قانون إعلامي یكرس التعددی ة وإن ك ان فق ط عل ى مس توى الإع لام        أولوالذي كان بمثابة  1990سنة 

  .المكتوب دون الثقیل منھ
ال ذي أع ده    )2002(البشریة ف ي الع الم العرب ي    لأول للتنمیة تقریر برنامج الأمم المتحدة ا أشارلقد      

الاس تنتاجات الت  ي خل  ص إلیھ  ا أن الطری  ق الأمث ل أم  ام البل  دان العربی  ة ھ  و     ف  ي علم اء وخب  راء ع  رب 
وفق ا للمع اییر الدولی ة لحق وق      قد شدد التقریر على حریة الرأي والإع لام ، بینما )تعزیز الحكم الراشد (

لاحیین الع  رب الإعلان  ات الص  ادرة ع  ن العدی  د م  ن الإص      كررت  ھ التوج  ھ ال  ذي ، وھ  و نف  س  الإنس  ان
  .والشبكات الإقلیمیة

، التي ش وھدت ف ي ك ل م ن الجزائ ر والمغ رب       وبالرغم من التنوع الملحوظ في الأنظمة الإعلامیة     
ة ص دور  المكتوب ة ف ي الجزائ ر بی د الحكوم ة من ذ الاس تقلال إل ى غای           تركیز وسائل الإع لام  حیث نرى

لك ن بالمقاب ل    .، بینما لم تحتكر المغ رب أي ن وع م ن ھ ذا الإع لام المكت وب      07-90قانون الإعلام رقم 
قد غاب عن ساحة المش ھد الإعلام ي ف ي ك لا البل دین       البصریة ةالسمعی مبدأ التعددیة الإعلامیة نجد أن

الق انون بموج ب الإص لاحات    ق د أص بح   ل. في الجزائر 2012رب، وإلى غایة في المغ 2003إلى غایة 
المب ادرة الخاص ة ف ي بع ث وس ائل الإع لام وعل ى التن افس ب ین           التي طرأت علیھ في ھ ذه الفت رة یجی ز   

یق وم عل ى   ق ط،  ف ویبقى نظام وك الات الأنب اء  ، بما فیھا السمعیة البصریة المؤسسات الإعلامیة المختلفة
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ویرم ي إل ى ال دفاع ع ن المص لحة       ،لس لطة م ن قب ل ا   مص ادر المعلوم ة  الأحادیة ویرتك ز عل ى احتك ار    
  .العامة والفردیةأكثر من الدفاع على الحریات  وطنیة والنظام العام حسب تصور السلطةال

فمن الناحیة السیاسیة  ،المغرب شدیدة التقاربو الجزائر یبدو لأول وھلة أن الأنظمة الإعلامیة في     
خیة ھامة تمیزت بالاستعمار الفرنسي، وكان لھذا شھدت كل من الجزائر والمغرب الأقصى حقبة تاری

، كما كان دینالبل ینالاستعمار آثره البالغ في انتشار الصحافة المكتوبة وفي ظھور الرادیو بھذ
 عموما ن الصحافة في المغرب العربيیانوق تكانبالتالي لاستعمار الفرنسي أثره في تنظیم الإعلام ول

أن الاتجاھات السیاسیة والاقتصادیة  إلا. باعتباره مصدرھا الأساسي تثیر التشابھ بالقانون الفرنسي
بعد حصولھا على الاستقلال كانت سببا في خلق وعلى رأسھا الجزائر والمغرب ربیة اللبلدان المغ

 ماشیھا مع ما نصت علیھ المواثیق الدولیةوت من جانب الأنظمة الإعلامیة تجانس حواجز تحول دون
ج الاشتراكي في سیاستھا بعد الاستقلال، اھاعتمدت الجزائر مثلا على المنقد ف .من جانب آخر

 باسموصار الإعلام بالتالي أداة تستعملھ السلطة  ،وأصبحت الدولة تسیطر على أغلب الأنشطة
 1962واستمر ذلك طیلة الفترة الممتدة منذ الاستقلال أي عام  ،المصلحة العامة في خدمة الاشتراكیة

أما المغرب الأقصى فقد كان اتجاھھ السیاسي  .1989الدستور التعددي الأول لعام  إلى غایة وضع
والاقتصادي منذ الاستقلال لیبرالیا تلعب في ظلھ المبادرة الخاصة دورا أساسیا، وتبقى وسائل الإعلام 

  .في ظل ھذا النظام تحت تصرف الخواص تدافع عن الحریات أكثر من دفاعھا عن الصالح العام
 المغربیة في ظلو الجزائریة یصعب تصنیف الأنظمة الإعلامیة كان وعلى ضوء ھذا الإطار العام     

بالرغم من الدور الذي تارة، ونموذج التعددیة تارة أخرى، نموذج الأحادیة الإعلامیة  تراوحھا بین
الأنظمة الإعلامیة  ھذه اعتبار وھو ما یجعل من الصعبھ الإعلام، یفي توج في البلدینتلعبھ السلطة 

  .المغرب من صحف متعددة الاتجاھات الجزائر أورغم ما یوجد في الحقیقیة، تقوم على التعددیة 
إلا ومدا توافقھا مع النصوص الدولیة ذات الصلة ولا یمكن تحدید ماھیة الأنظمة الإعلامیة      

، فھناك الصحافة دولیةوما جاءت بھ ھذه النصوص ال بالرجوع إلى مختلف مكونات ھذه الأنظمة
بناء، وھناك أیضا الوسائل الإعلامیة السمعیة البصریة من إذاعة وتلفزة، الأالمكتوبة ووكالات 

 لتنظیمات متمیزة یتعین دراستھا، كما یتعین بصفة خاصة ضعومختلف ھذه الوسائل الإعلامیة قد تخ
ھ السلطة في كل بلد في المیدان إبراز الدور الخاص الذي تلعب تدخل الدولة، وبالتالي تبیان صور
  .وبذلك یمكن إبراز خصائص كل نظام إعلامي لكل بلد من النواحي القانونیة ،الإعلامي

في مقنن إن اشكالیة موضوع البحث تدور في طرح سؤال مھم حول المفارقة بین ما ھو      
وما ھو جاري التنصیص علیھ بصدد معاییر حریة  ،التشریعات الوطنیة في كل من الجزائر والمغرب

فالتشریعات الوطنیة الجزائریة والمغربیة وعلى رأسھا  ،م في المواثیق الدولیة ذات الصلةالإعلا
الدساتیر تؤكد كلھا على ضمان حریة الإعلام، واستقلال وسائل الإعلام، والحق في الإعلام، والحق 

لھا، ھذا من جانب، ومن جانب آخر، نجد أن الدساتیر تعطي في الحصول على المعلومات وحریة تداو
قد تكون عناصرھا أن إلا أن مشكلة ھذه الحریة  ،المصادق علیھا مكانة فوق تشریعیةللإتفاقیات الدولیة 

أي قوانین الإعلام في حد  ،في التشریعات الإعلامیة - كما یعتقد رجال الإعلام والحقوقیون - منقوصة 
  .قوصة تحت تأثیر قوانین أخرى لا تقل أھمیتھا عن قوانین الإعلام كقوانین العقوباتذاتھا، كما قد من
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مقاربة السلطة للإعلام ذلك ببحث و ،قائموموجود  إن كان الخللالموضوع یبحث في موطن اذن ف     
مستعد أن ھل ھو و بحریة الإعلام أم لا،یعترف  النظام السیاسي في كلا البلدینیما إذا كان فو ،بوضوح
والسؤال  .خرى منذ الإستقلالالأ ىتلوالمتعلقة بھا القوانین صدور  حریة حقیقیة في ظل ایجعل منھ

الأساسي المطروح باستمرار، ھل حریة الإعلام مضمونة في التشریعات الوطنیة وذلك في دساتیرھا 
الدولیة والمتعلقة بحقوق وقوانینھا؟ وھل بلغت ھذه التشریعات مستوى المعاییر التي تكرسھا المواثیق 

 إن ھذا؟ ن للدولة التزامات تجاه ھذه النصوص الدولیة لمصادقتھا علیھاطالما أ الإنسان وحریاتھ
ھو من الناحیة الدستوریة والقانویة والحقوقیة یستحق  شكل جوھر بحثنا في ھذه الدراسة، السؤال الذي ی

  .دراسة موضوعیة، وھو بذلك یكتسى أھمیة كبیرة
وجھ تقدمھا وتأخرھا أعلامیة الوطنیة وزمة التشریعات الإأتكمن في موضوع البحث  أھمیةإن      

ومن  ،ھذا من جھة ،البحث المعمق یستوجببالمقارنة مع النصوص الدولیة، وھو الموضوع الذي 
      .والدولیة اھتمامنا الكبیر بقوانین الحریات العامة وبغیاھبھا السیاسیة والدستوریةیعكس  ،جھة أخرى

بحیث  ،مشروع إعلامي ھادف تمتلكلسلطة الحاكمة لإن ذلك ما یساعدنا على معرفة فیما إذا كانت 
طبیعة  الذي یمكن الكشف عنھ ببحثمر الأوھو  ،إلى تحریر ھذا القطاع من سیطرتھا بالذات یسعى

وھو الأمر الاحتفاظ بامتیازات الدولة في قطاع الإعلام،  رصد على التي قد تدلنا ،التشریعات الحالیة
أم أن حریة وبالتالي في تحریر ھذا القطاع برمتھ،  ،فقدانھا الثقة في القطاع الخاص الذي قد ینجم عن

تتحكم فیھا ھذه لذلك فان معاییر ومكانة حریة الإعلام . الإعلام قد أخذت طریقھا نحو استكمال لبناتھا
  .والتأخر تارة أخرى منذ الاستقلالتتأرجح نحو التقدم تارة جعلھا الاعتبارات وت

لم التي في المغرب و 1958نوفمبر  15إننا نلاحظ بأن اندفاعیة الحریة التي میزت روح ظھیر      
تعرف تطورا كبیرا في اتجاه التقویة والترسیخ، بحیث نشعر بأن الدساتیر التي جاءت بعده والتي 

أسفرت  فیما بعد وقوة لم تزد علیھ شیئا، كما أن النصوص القانونیة التي عدلتھ كرست فلسفتھ بوضوح
لاحظناه حالیا في الجزائر، فإن كانت  الأمرونفس . عن تراجع كبیر في مجال حریة الصحافة والإعلام

وكواحد من أھم صور  الأساسیةالدساتیر قد حافظت تقریبا على مكانة حریة الإعلام من بین الحریات 
دستور  أنبینما نجد  ،قد توجھ نحو النمط التسلطي للنظام الإعلامي 1982ریة التعبیر، فإن قانون ح

وكذلك المصادقة على العھدین الدولیین لحقوق الإنسان في نفس السنة قد حتما العدول عن  ،1989
، لكن 1990 ةوذلك سن الاستقلالوإقرار أول قانون إعلامي تعددي في تاریخ البلاد منذ  1982قانون 

لصالح آلیات وبدائل  ھي الأخرى عنھا عدولقد تم ال أجزائھھذا القانون في بعض میزت اللیبرالیة التي 
  .05-12وذلك بمجيء القانون العضوي الأخیر رقم  اعتبرت بالقیود الجدیدة في مجال حریة الإعلام

ونظرا لھذا التناقض والمكر والمفر في التشریع الإعلامي والناجم طبعا عن ظرفیة سیاسیة معینة      
طرح فرضیات موضوعیة لمناقشتھا في بحث ن ، فإن ذلك یجعلناتحكم الدولة والمجتمع في لحظة معینة

ا الموضوع لذلك، فإن بحث ھذ. لي نتائج  موضوعیةإالتوصل حیث نرید من خلالھا  ،ھذا الموضوع
الموجود في  بمعاییر الحریةالفرضیات المتعلقة  ھذهطرح یستدعي منا إشكالیتھ الرئیسیة  ولمعالجة
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وفي مدى انسجامھا مع مقتضیات الدساتیر في ھذا الخصوص من جانب  ،التشریعات الإعلامیة نفسھا
  .والمواثیق الدولیة من جانب آخر

  .الإعلام في الدساتیر والقوانینتدعیم ضمانات حریة :ولىالفرضیة الأ
یحق ق تق دم ف ي مس ار الإص لاح السیاس ي        یطرة الدولة عل ى القط اع الإعلام ي   رفع س: الفرضیة الثانیة

  .وتدعیم الدیمقراطیة وتحسین واقع حقوق الإنسان
ملائم ة التش ریعات الوطنی ة م ع المواثی ق الدولی ة المتعلق ة بحری ة الإع لام خصوص ا           : الفرضیة الثالث ة 

  .حقوق الإنسان عموماو
یكم  ن أساس  ا ھ  دف موض  وع البح  ث ف  ي   بحی  ث ، موض  وعي ش  كلض  یات سنناقش  ھا بإن ھ  ذه الفر     

ساس  یة الت  ي  الدراس  ة والتحلی  ل للفرض  یات المح  ددة الت  ي یبن  ى علیھ  ا البح  ث ف  ي معالج  ة اش  كالیتھ الأ      
  .وكذا المواثیق الدولیة في كل من الجزائر والمغرب القوانین الوطنیةمصدرھا معطیات قائمة في 

من دراس  ة مقارن  ة م  ا ب  ین حری  ة الإع  لام ض   الموض  وع ف  ي وق  د ح  ددنا إط  ار بح  ث ودراس  ة ھ  ذا      
القانونیة  وكذا ،الدستوریة فنتناول الأسس الجزائر والمغرب في ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان،

والنش ریات عموم ا،   وحری ة إص دار الص حف     ،لحریة الإعلام وذلك من خلال ھیاكل الضبط والتوجیھ
الرقاب ة عل ى المحت وى الإعلام ي بص ورھا       یتن اول الموض وع أیض ا    .ونظام الإعلام السمعي البصري

وج ھ التق دم   أوأخیرا اسقاط ذلك في ضوء المواثیق الدولیة لتبیان  ،لفة الإداریة منھا وكذا القضائیةالمخت
  .خرأوالت

  :  مناھج  أربع، فقد لجأنا الى استخدام أما فیما یتعلق بمنھج البحث
لدراس  ة وتحلی  ل ومناقش  ة معمق  ة لموض  وع البح  ث م  ن خ  لال ض  بط الموض  وعات الرئیس  ة الت  ي           

وج دنا أن ھ ل یس م ن      ،ل ى الأھ داف المس طرة المتوخ اة م ن موض وع البح ث       إعالجناھا وكیفیة التوص ل  
الإعلام وتنظیمھا في التش ریعات المقارن ة   السھل اعتماد منھج واحد في دراسة وتحلیل موضوع حریة 

  :ولذلك فالمناھج المتبعة ھي ،وفي ظل المواثیق الدولیة
  .أساسي في دراسة حریة الإعلام وتطورھا وھو: المنھج التاریخي
الذي  أعتمدنا علیھ في دراسة الواقع التشریعي والمعرفي وھي الدراس ة الت ى تؤص ل    : المنھج الوصفي
  .الإعلام وتنظیمھا القانوني الذي تقوم علیھموضوع حریة 
وذلك لمقارنة التشریعات ببعض ھا م ا یس اعدنا عل ى التع رف عل ى أوج ھ ال نقص وك ذا          : المنھج المقارن
  .أوجھ التقدم فیھا
وھو المنھج الذي یعتمد التحلیل والمناقشة في أسلوبھ للظ واھر الاجتماعی ة والسیاس یة    : المنھج التحلیلي

  .والمؤسساتیةوالقانونیة 
التنظیم  ي لفك  رة م  ا أو  و مظھ  ريط  ار ال، الإھ  و معت  ادأم  ا فیم  ا یتعل  ق بخط  ة البح  ث ، فھ  ي كم  ا         

 تعل  قالمعلوم  ات الت  ي ت  تنس  یقف  ي  ش  كلا معین  ا یس  اعد ط  ار موض  وع م  ا، توظ  ف م  ن خ  لال ھ  ذا الإ   
  .للأطروحةصورة  منسقة ومتوازنة  في نھایة المطاف یعطيوضوع البحث، وبم
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 المس ألة  عالجوبذلك نھذا الاطار تقوم خطة البحث علي تقسیم ثنائي رئیسى لموضوع الدراسة،  في     
  :قسمینفي 

المؤسس اتي لحری ة الإع لام، وذل ك م ن خ لال ب ابین؛        -نتناول من خلالھ الاطار الدستوري: ولالقسم الأ
وذلك م ن خ لال ثلاث ة    طار الدستوري لھذه الحریة وأساسھا الدستوریة، نستعرض فیھ الإ: ولالباب الأ

فنتن  اول فی  ھ الجان  ب التأسیس  ي لحری  ة  : ف  ي الب  اب الث  اني أم  ا.فص  ول وع  دة مباح  ث ومطال  ب وف  روع  
ال ب  الإعلام أي ضوابط إنشاء المؤسسات الإعلامیة، وذلك من خلال ثلاثة فصول أیضا ومباحث ومط

  .قیوفروع مراعین التوازن والتنس
لمحتوى الإعلامي ول ندرس فیھ حدود الرقابة على االباب الأ ،من خلالھ بابین ھفتناول: أما القسم الثانى

وفي الباب الثاني نبحث فیھ تنظیم حریة الإعلام من . ومباحث ومطالب وفروع ینلوذلك من خلال فص
و ع دم  أمح ل الدراس ة، وك ذلك م دى اس تجابة      خلال المواثیق الدولیة المصادق علیھا من قب ل ال دولتین   

التشریعات الوطنیة فیھا لھذه الالتزامات الدولیة وذلك أیضا من خلال فصول ومباحث ومطال ب  توافق 
   .وفروع 

في التشریع حریة الإعلام  التي نتناول فیھا أھم نقائصبعض النتائج  صستخلوفي النھایة نأمل أن ن     
المعوقات الأساسیة في تط ویر   جزء مھم من أن ھذه النواقص تشكل باعتبارالجزائري وكذا المغربي، 
وقد اعتمدنا ف ي بحثن ا   . شأتھمانالجزائرى والمغربي منذ  ینالسیاسی ینالنظامالممارسة الدیمقراطیة في 

بالمواض  یع الدس  توریة   ةالمھتم  ومص  ادر ومراج  ع أساس  یة م  ن الناحی  ة النظری  ة والتطبیق  ة     ىھ  ذا عل  
المولى ع ز وج ل   نسأل وفي الأخیر  ،الفرنسیة والعربیةاسیة باللغتین والقانونیة والإعلامیة وأیضا السی

  .التوفیقالسداد و كل
 



  
  
  

  القسم الأول
وري ــالدست طارالإ

  حریة الإعلاملوالمؤسساتي 
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  القسم الأول
  حریة الإعلاملالدستوري والمؤسساتي  طارالإ

  
الجزائر والمغرب لم تكرس مسائل حریة  أنكما ھو الحال بالنسبة لسائر الدول النامیة، نجد      

باعتبار  ،الإعلام والحق في الإعلام بمعاییرھا المتعارف علیھا ضمن المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان
مع اختلاف نسبي  متأخر،كل منھما لم تعرف مفھوم حقوق الإنسان بتصوره المعاصر إلا في وقت  أن

 1962حیث انتھى الأمر إلى إصدار دستور  –استعماریة بشكل خاص  –بین البلدین لظروف تاریخیة 
لقد أتى ھذان الدستوران لیترجما قانونا آمال . في الجزائر 1963وكذلك دستور  ،بالنسبة للمغرب

وطموحات التكریس الرسمي للحقوق والحریات، وذلك بوضع حد قانوني لمرحلة الاستعمار بالنسبة 
للجزائر والحمایة بالنسبة للمغرب، فقد تمیزت ھذه المرحلة باعتداءات صارخة على الحقوق 

  .بشكل عام ة بشخص الإنسان المغاربيوالحریات المتعلق
 2011في الجزائر و  2008في كلا البلدین ثم ما تلاه سنة  1996إن الإصلاح الدستوري لعام      

بالنسبة للمملكة المغربیة یفترض تعزیز تكریس وحمایة ھذه الحقوق والحریات، وإن كانت بعض 
  .  ص حقوق الإنسانالأحزاب السیاسیة قد شككت في ھذه الإصلاحات في ما یخ

فھذا الإصلاح الدستوري لم یقم حسب بعض الكتاب والمعارضین والمدافعین عن حقوق الإنسان      
فدفع بالتالي بالنقاش . بالمساھمة في تغییر جذري في ما یتعلق بمكانة ھذه الحقوق في النص الدستوري

ربي تجاه ھذه الحقوق وعلى رأسھا الدائر حول المسألة المتعلقة بموقف الدستورین الجزائري والمغ
ولكن  ،تقرر مسألة الإصلاحاتتإن ھذا النقاش قد كان موجودا بالفعل حتى قبل أن . الحقوق الإعلامیة

واقع البیئة الداخلیة والدولیة التي أصبحت مھتمة لوذلك نظرا  ،عمقا أكثرھذا النقاش توسع وأصبح 
  .أكثر فأكثر بفكرة الحقوق والحریات

 والاتفاقیاتمن الجزائر والمغرب قد انضوى في فلك العدید من الدول الموقعة على المواثیق  فكل     
وق الإنسان قالدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنھا ذات الصلة بحریة الإعلام كالإعلان العالمي لح

 قتصادیةالااسیة من جھة، والحقوق یوكذلك العھدین الدولیین المتعلقین بالحقوق المدنیة والس
  ...  لخإوالثقافیة  لاجتماعیةاو

ویبدو من إطار بحثنا أن الأمر لا یتعلق بإثارة الفارق ما بین الواقع التطبیقي الذي تعرفھ الدولة في      
ولكن بحثنا یتعلق  ،مجال حریة الإعلام كحق من حقوق الإنسان وبین النص الأساسي لھذه الدول

وذلك . یة التي تكرس الحقوق والحریات الإعلامیة ذات الصلة ببحثنابالحكم على قیمة القواعد الدستور
. لمعرفة فیما بعد مدى مطابقتھا للالتزامات الدولیة الواردة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان

وھذا التقییم یعتبر أیضا جوھري بالنسبة لمعرفة حقیقة القواعد التشریعیة ومدى احترامھا للقواعد 
  . والدولیة في آن واحد الدستوریة

إن ھذا القسم یتطلب منا التطرق لمسألة فیما إذا كانت دساتیر وتشریعات الجزائر والمغرب قد      
منذ إصدارھا إلى أیدیولوجیة حقوق الإنسان بما فیھا الحق في الإعلام وحریة  وانضمتانخرطت 

، ثم دراسة الجانب المؤسساتي المتعلق بحریة الإعلام وكیفیة تدخل )ولالباب الأ(الإعلام بصفة عامة 
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بھیاكل التوجیھ والضبط ویتعلق الأمر بمجالس  الأمرالدولة في ھذا الجانب وضبطھ سواء تعلق 
الإعلام والصحافة أو مصادر المعلومة، وكذلك الأطر والأسالیب التي تكشف عن كیفیة تدخل الدولة 

  ).الباب الثاني(ؤسسات الإعلام في إنشاء وسائل وم
  



  
  
  

  الباب الأول
ة والمغربیة تنخرط في ـالدساتیر الجزائری

  أیدیولوجیة حقوق الإنسان وحریة الإعلام
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  الباب الأول
  الدساتیر الجزائریة والمغربیة تنخرط في أیدیولوجیة حقوق الإنسان وحریة الإعلام

  
مكانة حقوق الإنسان والحریات ترتبط ب الإعلام وحریة الإعلام بشكل عام إن مكانة الحق في     

ذلك أنھ لا  ،یینالسیاسوالاعلامیین وحتى  الحقوقیین اھتمامالأساسیة في الدستور والتي عادة ما تثیر 
یكاد یخلو منھا خطاب سیاسي سواء صادر عن السلطة أو المعارضة، وھي وضعیة متداولة في كل 
من الجزائر والمغرب حیث استطاعت كل دولة أن تكرس مكانة متمیزة لحقوق الإنسان والحریات 

في  1963دستور  صدوربموجب تبلورت خاصة مع الاستقلال فالأساسیة ومنھا الحریة الإعلامیة، 
الواضح بالمدارس الغربیة في علاقة  ھذه الأخیرة تأثرحیث بان في المغرب  1962الجزائر، ودستور 

الفرد بالسلطة، فأعلنت بالتوطئة على تبنیھا نظاما جمھوریا في الجزائر أو ملكیا في المغرب قائما على 
  .نسانحقوق الإ لمبادئوعلى احترامھا  اتأساس الفصل بین السلط

وقد تطورت ھذه المكانة بفضل التعدیلات التي أدخلت على الدساتیر والتي كان أبرزھا دستور      
بالنسبة للجزائر وكذا دستور  2008في كل من البلدین، وتعدیل  1996في الجزائر، وتعدیلي  1989
فھوم حقوق الإنسان برزت الملامح الجدیدة لمأالتي  الدساتیر والتعدیلات بالنسبة للمغرب، ھذه 2011

فاكتسبت المزید من الحصانة بالإضافة إلى إدخال جملة  الأساسیة في التشریعات الداخلیة،والحریات 
  .من المصطلحات الحدیثة في مجال الحقوق والحریات صلب الدستور

إن المؤسس الدستوري في كل من الجزائر والمغرب ذھب إلى التصریح بھذه الحقوق وضمانھا،      
ون بذلك قد حذا حذو نصوص مكرسة على المستوى الدولي ومجسد لأیدیولوجیة حقوق الإنسان، لیك

  .ومستلھمة النماذج الفرنسیة والأمریكیة في ھذا الخصوص

ومن الواضح أن تأثیر مثل ھذه النماذج بنصوصھا یشرح مدى صرامتھا في عدم ترك الحریات      
وارتدادات الأحداث ومخاطر  وات السیاسیینخاضعة لإرادة البرلمان وحده، أو تركھا لنز

كذلك ، ولكن انشغال التطابق بین المعاییر الدستوریة والدولیة لحقوق الإنسان یفسر الأیدیولوجیات
إشارة  مبدئیا ھو ،ھذا التكریس الذي یفرض نفسھإن . لتأسیس للتكریس الدستوري للحقوق والحریاتا

ھذا ، ویسمح بالتالي ان التي تشكل أحد أسس ھذا الفكربقبول الفكر اللبرالي وأیدیولوجیة حقوق الإنس
المرتبطة  فاقیةالاتمحتوى القاعدة الدستوریة لا یختلف عن القاعدة  فیما إن كاالتكریس بملاحظة 

 كل من فيالقاعدة الأساسیة  –بالرغم من غموض ھذه الأحكام  –بحقوق الإنسان التي إلیھا ترجع 
  .المغرب وأجزائر ال

المغربي إلى أیدیولوجیة حقوق الإنسان یظھر من نظیره كل من الدستور الجزائري و انضمامإن      
 ظام دستوري خاص بالحقوق والحریات منھاجانب على مستوى تكریس دساتیر الجزائر والمغرب لن

وإن كان یبدو أن نصوص ھذه الدساتیر قد تفترض حدودًا لحرّیة  ،)الفصل الأول(الحریة الإعلامیة 
إمكانیة تقیید ممارستھا في  وذلك من خلالالتعبیر عن الرأي عبر وسائل الإعلام بصفة خاصة، 
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ومن جانب آخر نجد انفتاح ھذه النصوص على القانون الدولي  ،)الفصل الثاني( الاستثنائیةالظروف 
  ). الفصل الثالث(لحقوق الإنسان الذي لھ علاقة بحریة الإعلام على وجھ الخصوص 

  
  الفصل الأول

 تكریس دساتیر الجزائر والمغرب لنظام دستوري خاص 
ھا الحریة الإعلامیةبین بالحقوق والحریات من  

  
إن المؤسس الدستوري في كل من الجزائر والمغرب كرس نظاما دستوریا خاصا بالحقوق      

في الدیباجة  - بعض الدساتیر  على غرار - والحریات، ولذلك لم نجد ھذه الأخیرة مشارا إلیھا حصرا 
لنسبة للبعض غیر ذات قیمة والتي تعتبر با ،فھي لیست مجرد موضوع إعلانات أو تصریحات ،فقط
 باعتبارھا مجرد واجھة أو مجموعة من المبادئ العامة التي یعدلھا المشرع العادي أو ینتھكھا فيلیة فع

كما ھو الحال في الفصل  الدساتیر نفسھا متنمضمنة في  اھإن. بعض الأحوال حسب نزواتھ وأغراضھ
الباب الثاني  ، وكذلك"الحقوق والحریات"الرابع من الباب الأول من الدستور الجزائري تحت عنوان 

التي تتضمن قائمة من الحقوق و، "الحریات والحقوق الأساسیة"من الدستور المغربي تحت عنوان 
بذاتھ في الدستور للتصریح بھا على مستوى أعلى قاعدة قانونیة في  اوالحریات تكرس كجزء قائم

  .الوطنیة قانونیةالمنظومة ال
فالدساتیر  ،ریات تم تضمینھا في مواد مقتضبةھذا ونجد بشكل عام أن قائمة الحقوق والح     

ضمنھا حریة التعبیر  تالجزائریة والمغربیة تبنت اختیار التنصیص على الحقوق والحریات ورد
والإعلام في إطار مبادئ عامة، حیث تأخذ ھذه الحقوق صورة المبادئ ذات الشكل المجرد، وتنطوي 

مبادئ في العموم صیغة قانونیة غیر واضحة، ما حیث تأخذ ھذه ال .أحیانا على الغموض والنقائص
جعل نقص الوضوح الذي یمیز طریقة التنصیص على ھذه الحریات والحقوق محل نقد في كثیر من 

تنقصھ الدقة  باعتبار أنھ لا یمكن القبول بجعلھا مجرد موضوع خطاب دستوري عام ،الأحیان
  .والوضوح

حریات الإعلامیة تم التنصیص علیھا في الدساتیر الجزائریة وبھذا فإننا نشیر في الأول إلى أن ال     
، ثم بیان طبیعة النصوص الدستوریة )المبحث الأول(والمغربیة إلى جانب باقي الحقوق والحریات 

  ).المبحث الثاني( ذلك ي تتعلق بحریة الإعلام ومقتضیاتالت
  

  المبحث الأول
  حریة الإعلامالحقوق المعترف بھا في الدستور تندرج ضمنھا 

  
من المتعارف علیھ أن أي دستور یجب أن یتضمن مجموعة من الحقوق والحریات یكون محتواھا      

مماثل لما جاء مكرسا بواسطة النصوص الدولیة لحقوق الإنسان، فالدستور الجزائري نص على حریة 
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لم یكرس بشكل  ولكنھي كما نص على حریة الابتكار الفكري والفني والعلم ،2، وحریة التعبیر1الرأي
ھا ھناك اختلاف بالنسبة للدستور المغربي الذي كفلبینما . 3صریح ومباشر حریة الصحافة والإعلام

إلى جانب حریة الإبداع والنشر وإضافة إلى حریة الفكر والرأي والتعبیر بكل أشكالھا،  صراحة
وكذا حق الحصول على المعلومات  ،دب والفن والبحث العلمي والتقنيوالعرض في مجالات الأ

قد الموجودة في حوزة الإدارة العمومیة، والمؤسسات المنتخبة، والھیئات المكلفة بمھام المرفق العام، و
قد ذھب بعیدا بخلاف  فإن الدستور المغربيكما یبدو و ،الخامس والعشرون فصلالذلك في ورد 

  .4صراحةبحریة الصحافة  الاعترافالدستور الجزائري إلى حد 
مھم  ءإن تناول الإطار الدستوري لحریة الصحافة والإعلام في كل من الجزائر والمغرب ھو شي     

للغایة بالنسبة لاستقرار المبادئ الدیمقراطیة وكإطار حاكم للعملیة الإعلامیة التي تعتبر حریة التعبیر 
  .روحھا وجوھرھا

ریة الرأي والتعبیر، من الأھمیة بما كان بحیث ولذلك تنبغي الإشارة إلى أن معالجة موضوع ح     
، )المطلب الأول(تعتبر كأساس دستوري للحریة الإعلامیة فیما إن لم یضمنھا الدستور بشكل صریح 

وقد یتضمن الدستور بین جنبات فصولھ حریة الصحافة والإعلام خصوصا لحكمة اقتضاھا الفقھ 
  ).المطلب الثاني(والتشریع على حد السواء 

  
  المطلب الأول

 حریة الرأي والتعبیر كأساس دستوري لحریة الإعلام

 

وأنھ یتعدى كونھ ، 5یرى فقھاء القانون الدستوري أن الدستور ھو أساس الدولة القانونیة المعاصرة     
مجموعة من النصوص والقوانین الجامدة، فھو الآخر في واقع الأمر إفراز لمحصلة تفاعل القوى 

سیة في وقت ما،  كما أنھ عامل من عوامل ضبط وتنظیم اللعبة السیاسیة التي یجب أن والتیارات السیا
یتمتع في إطارھا المحكومون بحقوقھم وحریاتھم في مقابل ما تتمتع بھ السلطة العامة من حقوق 

  .وامتیازات
أن المواثیق الدولیة كان لھا ب، وعند تطرقنا إلى المعاییر المرجعیة للحقوق والحریات، سنرىوكما      

في تأسیس القاعدة التي تنطلق منھا حمایة الحقوق والحریات، وسنرى أیضا كیف أن  الأكبرالفضل 
ھذه المعاییر تأثر بشكل مباشر على المؤسس الدستوري وبالنتیجة المشرع الوطني، في تنبیھھما لما 

                                                        
  .36المادة  1
  .41المادة  2
  .38المادة  3
  .28الفصل  4
 .79جرائم الرأي والإعلام، دار الفكر العربي، ص  :عبد الرحیم صدقي5
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الدستوریة باعتبارھا أحد أھم المراجع،  أتت بھ ھذه المواثیق، بل وإدراج مضامینھا ضمن الوثیقة
  .الرئیسیة التي یعتمد علیھا في بنود الدستور والمبادئ

وبمرتبة سامیة، من خلال تحدید المشرع الدستوري  یت الحقوق والحریات، بمكانة ھامةلقد حظ     
كثیر من صراحة لھذه الحقوق والحریات، حیث نجد أن معظم دساتیر دول العالم، قد أقرت بوضوح، 

د تطرقت إلى ذكر الحقوق إضافة إلى أن مقدمات أو دیباجات بعض الدساتیر ق. ھذه الحقوق والحریات
من  ومبادئعلیھا، وعادة فإن دیباجة الدستور ھي عبارة عن نص یعلن عن حقوق  والتأكید والحریات

  .دستور نفسھعامة للقانون یقع تطبیقھا كما یطبق ال مبادئمستوى بنود الدستور نفسھ، فھي 
إننا نذكر من بین ھذه الحقوق والحریات الواردة في بنود الوثیقة الدستوریة بشكل صریح، الحقوق       

حیث تحتل حریة الرأي  ،علامیة وھي حریة الرأي والتعبیروالحریات التي لھا علاقة بالحریة الإ
یمكن بلوغ الحریات الأخرى من  والتعبیر المكانة الأولى بین بقیة الحریات العامة لأنھ بدونھا لا

كما أنھا تشكل الركیزة الأساسیة لأي نظام  ،أو ثقافیة وغیرھا اجتماعیةأو  اقتصادیةسیاسیة أو 
  . 1دیموقراطي وسببا لتقدم المجتمع وأفراده

فحریة الكلام لھا  ،لا غنى عنھا للحكم الذاتي للفرد والمجتمع الدیمقراطي أداةإن الكلام الحر ھو      
فالكلام وسیلة للمشاركة،  .علاقة بحكم الفرد لنفسھ وبحكم الناس لأنفسھم في خمسة طرق على الأقل

وھو الوسیلة التي عن طریقھا یناقش الناس قضایا الیوم، ویدلون بأصواتھم، ویشاركون بنشاط في 
ي المشاركة یجب التأكید على أنھا ھذه القیمة ف. عملیات وضع القرار التي تشكل المجتمع ونظام الحكم

فحریة الكلام تخدم حق الفرد في الإنضمام إلى المعترك  –قیمة تركز على تحقیق  الفرد لذاتھ 
السیاسي، وأن یقف لیستمع الناس إلى رأیھ ویحسبون لھ حسابا، وأن یكون مشاركا نشطا في تحقیق 

وري الكسندر بیكل بأن  قیمة حریة الكلام ھي ویؤكد العالم الدست. 2الدیمقراطیة، ولیس متفرجا سلبیا
أن الأمة قد تكون أكثر قدرة على اتخاذ طریق العمل الذي یتفق مع رغبات أكبر عدد من الناس، سواء "

  .3"كان ھذا الطریق حكیما أم لا، وسواء كان مبنیا على الحقیقة أم لا
بح جماح الطغیان، والفساد، والعجز في إن حریة الكلام التي تضمن للناس حكم أنفسھم تؤدي إلى ك     
وفي معظم فترات تاریخ العالم كانت الدولة تفرض أنھا تؤدي دور الرقیب المحسن الحازم على . الأداء

كما أن حریة الكلام في ھذا الإطار تخدم . أساس أن حكم الناس بحكمة ینبع من مراقبة آرائھم بحكمة
الدیمقراطیة، وقیم الانفتاح والمصارحة تتعارض مع بعضھا  ومن سخریة الأقدار أن القیم. الاستقرار

إذا أردنا ألا ینفجر المجتمع من التوترات : "أنھ رودني الكاتب  في ھذا الصدد یؤكدو. 4أحیانا
المتراكمة، فإنھ یجب أن تكون ھناك صمامات أمان یستطیع المواطنون عن طریقھا أن ینفسوا عن ھذا 

فكما تستبعد  الانتعاش،یؤدیان إلى المرونة وسرعة  والانفتاحلمصارحة إن ا. الذي یغلي في صدورھم

                                                        
.773ص  ،2003 ،لبنان ،الطبعة الأولى: بیروت ،الحقوقیةمنشورات الحلبي  ،تلفزیوني والإذاعي والبث الفضائيالبث ال :أنطوان الناشف  1 

: لقاھرةاحریة التعبیر في مجتمع مفتوح، ترجمة كمال عبد الرؤوف، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة،  :رودني أ سموللا 2
  .24ص ، 1995 الطبعة العربیة الأولى،

  .26ص نفس المرجع،  3
  .25ص نفس المرجع،  4
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الاحتجاجات السلمیة زیادة العنف ولا تؤدي إلى المزید منھ، فكذلك النقاش الحر یبدد الكثیر من 
  .1"الكراھیة بدلا من أن یولدھا

وھناك حقا ما یشبھ الإجماع على تبني فكرة أن العلاقة بین حریة الكلام وبین حكم الناس لأنفسھم      
ویرتكز النقاش والجدل حول ھذه  ،ھي مبرر كبیر لمعاملة الكلام الحر كقیمة دستوریة لھا الأفضلیة

  .2الفكرة حول ما إذا كانت تستحق النظر إلیھا كأساس منفرد للحمایة القصوى لحریة الكلام
وعلى ذلك كانت حرّیة الرأي أو حرّیة التعبیر من الحرّیات الأساسیة التي تحتّمھا طبیعة النظام      

السیّادة "ذ یقوم ھذا النظام في جوھره على مبدأ أنّ الدیمقراطي وتعدّ ركیزة لكلّ حكم دیمقراطي سلیم، إ
، وھو ما أكدّه كل من الدستورین القائمین الجزائري والمغربي " للشعب وحده وھو مصدر السلطات

، الشعب مصدر كل سلطة: "والتي جاء فیھا ما یلي ،بالنسبة للجزائر 6 ةبالنص على ذلك في الماد
: وكذا في الفصل الثاني من الدستور المغربي الذي جاء فیھ ،"السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده

وقد قررت كل  ،"بصفة غیر مباشرة بواسطة ممثلیھاالسیادة للأمة تمارسھا مباشرة بالاستفتاء و"
 1963المغربي و 1962الدساتیر الجزائریة والمغربیة السابقة نفس المضمون تقریبا بدءًا بدستوري 

  .الجزائري
ق التعبیر عن الرأي داخل المجتمعات وفیما بینھا تطورا كبیرا منذ أن اھتدى الإنسان لقد تطور ح     

فمن اختراع حروف الكتابة، إلى تكنولوجیا الكتابة وصناعة الورق . إلى عناصر اللغة ومكوناتھا
السمعي البصري، وأخیرا إلى تطور  الاتصالوالطباعة والنشر والتوزیع، إلى تطور تكنولوجیا 

  .3الإنترنتجیا الاتصال والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعیة وعبر شبكة تكنولو
ریات الرأي والتعبیر ولأھمیة حریة الرأي والتعبیر أصبحت كل الدول ذات الدساتیر تفرد مواد لح     

حیث عبر التعدیل الدستوري الأمریكي الأول  الذي تمت المصادقة علیھ  في الخامس  ،في دساتیرھا
أي بعد عامین ونصف من صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن في  1791دیسمبر عام عشر من 

الإعلام عن الدولة، وحرم التعدیل الدستوري واجتھادات المحكمة  استقلالفرنسا عن أقسى درجات 
العلیا على الحكومة امتلاك أو المساھمة بأي وسیلة إعلام داخل حدود الولایات المتحدة، أو فرض أي 

إن : "في مادتھ الأولى حیث جاء، 4من الرقابة على الصحف، أو إعاقة وصولھا إلى المعلوماتنوع 
الكونجرس لن یسن من القوانین ما یحد من حریة الحدیث والصحافة أو تمس من حریة المواطن في 

لا : "ي دستور فرنسافجاء و ،"الحكومة لنقد الأوضاع وإصلاحھا الاجتماع أو توجیھ العرائض إلى
وقد استمدت أغلب الدساتیر  ،5"یجوز أن یؤذى أحد في عملھ أو وظیفتھ بسبب أصلھ لآرائھ أو معتقداتھ

  .6التي وضعت في القرن التاسع عشر روحھا سواء من التجربة الفرنسیة أو من التجربة الأمریكیة
                                                        

  .26ص ، نفسھ المرجع :رودني أ سموللا 1
  .27ص نفس المرجع،  2
، 44لإنسان، العدد رواق عربي، كتاب غیر دوري یصدر عن مركز القاھرة لدراسات حقوق ا ،2006الإعلام وحریة الصحافة في سوریا  3

 .70ص  ،2007القاھرة، 
 .71ص  نفس المرجع،  4
. 1993مایو  35العدد  ،ھا جمعیة ھیئات المحامین بالمغربمجلة دوریة تصدر ،المحاماة ،دور القضاء في حمایة حریة التعبیر :محمد الطویل 5

  .275ص  ،المغرب
  .16ص ،1996فیفري  4العدد ،المجلة العربیة لحقوق الإنسان ،قراءة في المفھوم: لرأي والتعبیرحریة ا :سفیان بن حمیدة  6
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التعبیر مجرد  وتأتي حرّیة الصحافة كأھم ضمان من ضمانات حرّیة التعبیر وبدونھا تكون حرّیة     
وقد أكدّ الفقھاء على عظم حرّیة الصحافة وأنّھا الامتداد الطبیعي  ،كلام نظري مفرغًا من المضمون

  .لحرّیة التعبیر والرأي وأنّھا الضمان لباقي الحرّیات
إنّ حرّیة الصحافة ھي أساس كلّ دیمقراطیة، " :  ھریوالفرنسي  فقیھونستعید في ھذا الصدد قول ال     

الوسیلة التي تمكّن كلّ فرد من التعبیر عن  ھاإن، 1ھا كلّ معاني الحرّیةوإنّ حرّیة الصحافة تتلخص فی
ویتحدثون عن الحرّیات  ...رائھ وإظھارھا والعمل طبقًا لوجدانھ وعقیدتھ كمواطن ضمن حدود القانونآ

حدة وأنّ جمیع الحرّیات كما لو كان یمكن فصل بعضھا عن بعض، في حین أنّھ لیس ھناك إلاّ حرّیة وا
فماذا سیكون مصیر حرّیة التفكیر ... متضامنة فیما بینھا وأنّ انتھاك إحداھا ھو انتھاك لجمیع الحرّیات

بدون الحرّیة الفردیة، وحرّیة التعبیر عن الرأي بدون حرّیة الاجتماع وحرّیة المواطنین في اختیار 
  ؟2جمیع ھذه الحرّیات دون حرّیة الصحافةزعمائھم بدون حرّیة نقدھم، وماذا سیكون مصیر 

ومع تطور معاییر الصحافة وإدراك المجتمعات الدیمقراطیة ضرورة استقلال الإعلام عن سیطرة      
وأسھمت كتابات العدید من المفكرین في تطویر  ،اتجاھات فكریة عدیدة بھذا الخصوصالدولة، ظھرت 

إن : (مفھوم حریة الرأي والتعبیر مثل جون لوك وجون استیوارت میل وأندریھ شیدنیوس الذي قال
أفضل طریقة لمعرفة الحقیقة ھي التبادل الحر للآراء وإن السبب الوحید لمنع ذلك ھو الخوف من 

جابیا على حریة الصحافة التي اكتسبت إسم السلطة الرابعة لقد انعكست ھذه الأفكار إی). ظھور الحقیقة
توجد : (الذي قال في مجلس العموم البریطاني 1797عام  ىدموند یورك المتوفإمن تعلیق اللورد 

  .3)سلطات ثلاث ولكن عندما ینظر الإنسان إلى مقاعد الصحفیین یجد السلطة الرابعة
الصحافة التقلیدیة تتمتع بأھمیة بالغة لأنھا وسیلة من  إن حریة الإعلام كمفھوم أشمل من حریة     

وھي فضلا عن كونھا موضوعة لمصلحة  ،وسائل نشر الآراء التي تطال العدد الأكبر من المواطنین
وسائل الإعلام والعاملین والناشرین فھي كوسیلة من وسائل التعبیر عن الرأي موضوعة لمصلحة 

على المعومات عن طریق تنوع مصادر الإعلام المھیأة لھ، الحصول "المواطن، تضمن لھ حقھ في 
  .4"مما یتیح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع، وتكوین رأیھ بصورة موضوعیة في الأحداث

لقد كفلت الدساتیر الجزائریة والمغربیة في صلب النص حرّیة التعبیر لكلّ إنسان وبكل الوسائل      
فقد نصت المادة . یدًا عن ید المشرع العادي لا یستطیع الانتقاص منھحتى یغدو حقًا دستوریًا ویكون بع

: على ضمان الدولة لحریات التعبیر بما یلي 1989من دستور 39، وھي المادة 1996من دستور 41
 ،"الحریات"فاللفظ جاء ھنا بالجمع ". مضمونة للمواطن والاجتماعحریات التعبیر وإنشاء الجمعیات "

، والتنصیص على الحق في إنشاء وامتلاكا استعمالاالتعبیر الفردیة والجماعیة والقصد منھ وسائل 
وقبل ھذا جاءت المادة  ،دة یؤكد ھذاباعتبارھا وسائل جماعیة للتعبیر في نفس الما والاجتماعالجمعیات 

كذلك ". لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي"  :لكفالة حریة الرأي لتنص على أنھ 36

                                                        
 15 - 14 جامعة حلوان ،الإعلام والقانون :ؤتمر العلمي الثاني لكلیة الحقوقالم ،حافة في نقد الموظف العامصحریة ال :سلمان عبد العزیز محمد1

  .449ص . 1999 مصر، ،مارس
  .450 ص ،عجنفس المر 2
  .69ص  ،،  المرجع السابق2006 الإعلام وحریة الصحافة في سوریا3

.774  صالمرجع السابق،  ،والإذاعي والبث الفضائيتلفزیوني البث ال :أنطوان الناشف  4 
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بتكاریة الفكریة والفنیة، لتنص صراحة على حریة التعبیر في مختلف المجالات الا 38المادة  جاءت
حریة " :تقول المادةف ،أمر قضائي ىمبتكر أو مؤلف إلا بمقتض أيوالعلمیة، وأنھ لا یجوز حجز 

علمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف یحمیھا القانون لا یجوز حجز أي الفكري والفني وال الابتكار
  ".بمقتضى أمر قضائيإلا وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام  أیةمطبوع أو تسجیل أو 

التعدیل الصیغة التي جاء بھا ووھكذا یكون الدستور الجزائري قد نص على حریة التعبیر      
) بالجمع" (حریات التعبیر"، حیث لم یكتف المشرع بعبارة ي ذلكة فضحاو 1996 ي لسنةدستورال

قاصدا وسائل التعبیر المختلفة، ولكن أضاف شیئا أساسیا في مواجھة الإدارة وما یمكن أن تقبل علیھ 
ـ أو أیة وسائل أخرى، -مسموعة كانت أو مرئیة  - من تعسف بالحجز على المطبوعات والتسجیلات 

  . ن ضیاع للمادة الإعلامیة التي یلعب البعد الزمني دورا أساسیا فیھاوما یمكن أن یترتب عن ذلك م
من دستور المملكة المغربیة الجدید  25وبالنسبة للمؤسس الدستوري المغربي فقد نص الفصل      

وتضیف الفقرة ". حریة الفكر والرأي والتعبیر مكفولة بكل أشكالھا" :على أنّ 2011لشھر جویلیة 
حریة الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي "الفصل أن الثانیة من ذات 
  ".والتقني مضمونة

المعلومات  ىللمواطنات والمواطنین حق الحصول عل"كما یضیف الفصل السابع والعشرون أن       
  ".مرفق العامالموجودة في حوزة الإدارة العمومیة، والمؤسسات المنتخبة، والھیئات المكلفة بمھام ال

القانون، بھدف حمایة كل ما  ىلا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتض"وأنھ حسب نفس الفصل      
یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي والحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من 

وحمایة مصادر المعلومات والمجالات المس بالحریات الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، 
  ".التي یحددھا القانون بدقة

إن درجة التطور والتقدم الحاصلة على مستوى ضمان حریة التعبیر في النصوص الجزائریة      
والمغربیة، ما ھي إلا تحصیل حاصل لما عرفتھ قبلھا الدساتیر السابقة التي كانت كل منھا تعبر عن 

  .ر معینة في تاریخ التجربة الدستوریة لھذین البلدینمرحلة ما وعن درجة تطو
وإذا نظرنا على مدار الدساتیر الصادرة لحد الآن فإن المشرع الدستوري الجزائري أبدى عنایة     

بالغة لحریة الرأي والتعبیر لما تحظى بھ من أھمیة، لقد عاشت الجزائر منذ الاستقلال تعدیلات 
، 1963، وألغي في أكتوبر 1963ستور الأول للجزائر في سبتمبر دستوریة متتالیة، حیث صدر الد

نص وتم صدور  ،1965في  ي مؤقتدستورنص وعاشت الجزائر بدون دستور حتى صدور 
، وجاء 1988و 1980ت في عدد من التعدیلاھو الآخر والذي طرأ علیھ  1976 سنة في يدستور
وكذا  1963، لیمثل تخلیا صریحا عن المبادئ الأساسیة لدستور 1989 سنة في التعددي الأول الدستور
 سنة ویدشن الحقبة التعددیة في تاریخ الجزائر، إلا أنھ جرى تعطیلھ في 1976عام ي دستورالنص ال
، وقد تعدیل دستوريوھي السنة التي صدر فیھا  1996وقد ظل الدستور معطلا إلى غایة . 1992

استكمال بالتالي و 1989ي عرفھ دستور ذال الاختلالإلى إصلاح  يدستورالالمؤسس  من خلالھ ھدف
  . البناء المؤسساتي للدولة
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وبین جنبات ھذه الدساتیر، وحتى خلال فترة الحزب الواحد، كانت حریة التعبیر كحق أساسي من      
والمصادق علیھما  1976 كذا نصو 1963حقوق الإنسان من الأركان الأساسیة، في كلّ من دستور 

بواسطة الاستفتاء، على الرغم من أنّ كلا منھما جاء في سیاق سیاسي واجتماعي واقتصادي خاص، 
إلاّ أنّھما اشتركا في تأكید حقوق الإنسان، وھو ما لم تخرج عنھ المواثیق التي عرفتھا الجزائر سواء 

ي دستورالنص الالأرضیة التي بني علیھا  والذي كان بمثابة 1976، أو ذلك المعتمد في 1964میثاق 
  .19761 لعام
نص صراحة على الحریات العامة بالدیباجة  1963 لسنة ھذا ونشیر إلى أن الدستور الجزائري     

وھو الأمر نفسھ . 19، 16، 15، 14، 5، 4: لیخصھا بعد ذلك بعنوان مبادئ ومھام رئیسیة في المواد
ق إلى فكرة الحریات بالدیباجة عموما لیفصل المسألة تحت ، والذي تطر1976 نصالذي جاء بھ 

عنوان الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن بعد ذلك، وعندھا أكد على حریة التعبیر وضبط 
  56.2، 55، 54، 53: معناھا في المواد

لمي للمواطن وكذا حرّیة الابتكار الفني والفكري والع 3وقد ضمن المشرع حرّیة المعتقد والرأي     
حریة التعبیر : "منھ حریة التعبیر في إطار الثورة الاشتراكیة 55، كما كرست المادة 4وحقوق التألیف

وأنّ كلّ مساس أو تھدید  ،"الاشتراكیةوالاجتماع مضمونة، ولا یمكن التذرع بھا لضرب أسس الثورة 
بالأمن أو الدستور أو الوحدة الوطنیة یؤدي إلى إسقاط الحقوق والحرّیات لكلّ من یستعملھا لھذا 

  .5الغرض ووفق القانون
، 1976والمنطق نفسھ ھو الذي حكم وحدد دور وسائل الإعلام في إطار المیثاق الوطني لسنة      

دور الصحافة والإذاعة والتلفزة والسینما الطلائعیة ومسؤولیة ھذه : "... حیث جاء فیھ على الخصوص
من معرفة  بتكوین الصحفیین وتمكینھم البدءنھ ینبغي أالوسائل جمیعھا في تربیة الجماھیر، على 

  .6..."القضایا الوطنیة والعالمیة، وتربیتھم على التمسك بالحقیقة والحرص الدائم على الموضوعیة
وتثمینا من المؤسس الدستوري لھذا المكتسب الحقوقي والدستوري، فإنّ أي مشروع لتعدیل      

، الذي یعد 7لتصویتالدستور لا یمكن أن یمس الحرّیات الأساسیة للإنسان والمواطن، وكذا بمبدأ ا
الآلیة الرئیسیة لضمان الحقوق السیاسیة، والتي یثار حولھا الكثیر من النقاش خاصة ضمن إطار 

  . 8الأنظمة الشمولیة التي تعرف بانتھاكات صارخة لھذا الحق
، فتحدث عنھا في الدیباجة، لیفردھا بعد ذلك بفصل خاص بعنوان الحقوق 1989أما دستور      

ن أكد فیھا على ھذه الحریة بعنایة فائقة، مع حرصھ على ضبط النصوص المتعلقة بھذا والحریات أی

                                                        
.35ص  ،2003 1989ان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود حقوق الإنس :كمال شطاب 1 

2 Ver peaux  Michale:  la liberté, actualité , juridique, 1998 p 148. 
 .53المادة  3
 .54المادة  4
 .73المادة  5
مجلة رواق عربي، كتاب غیر دوري یصدر عن مركز القاھرة  التجاذب بین المھنة والتشریع،... الإعلام في الجزائر : رضوانبوجمعة 6

 .98ص  ،2007، القاھرة، 44لإنسان، العدد لدراسات حقوق ا
 .195المادة  7

.46سابق، ص مرجع  :كمال شطاب  8 
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من أھم النصوص المتعلقة بحریة  الأخیرةالمادة  ھذه ، وتعد39، 36، 35: الموضوع في المواد 
  .1التعبیر وذلك بتناولھا ھذا الموضوع بشئ من التفصیل

منھا حریة الرأي  ،2ھذا وقد شمل المشرع المساواة بین جمیع المواطنین في العدید من الحقوق     
والتعبیر التي ھي قاعدة حریة الصحافة والإعلام ، وذلك یعني حق الجزائري في التعبیر عن أفكاره 

ألقینا نظرة على ووجھات نظره الخاصة، ونشر ھذه الآراء عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة، وإذا 
فإنّھا قد أعطت الحرّیة التامة لكلّ ابتكار فكري فني وعلمي لأي فرد فھو محمي من طرف  36المادة 
  .القانون

حرّیات التعبیر وإنشاء الجمعیات، والاجتماع مضمونة : "من الدستور ما یلي 39وتضیف المادة      
ال للصحافیین بتأسیس جرائد وكذا حرّیة وھي بالتأكید خطوة أولى سمحت أو فتحت المج ،"للمواطن
  .3التعبیر

وإذا كانت حریة سالفة الذكر،  41،  38، 36: فیستدل بنصوص المواد  1996 تعدیلأما بالنسبة ل     
الرأي والتعبیر إحدى الحریات العامة فإن مفھومھا بالضرورة یرتبط، ویختلط بمفھوم الحق مادام كل 

وبذلك یمكن وصف  ،صاحبھما من الاختیار الحر في التعبیر عن إرادتھمن الحق والحریة یمكنان 
  .4حریة التعبیر بالحق، كما یمكن القول بالحق في الحریة التي من شأنھا أن تكون حریة للتعبیر

ولما كان الحق في التعبیر والحریة فیھ، یعدان مسألة دستوریة تلتزم الدولة بضمانھا فإن صاحبھا      
، وبھذه الكیفیة تندرج حریة الرأي والتعبیر تحت مفھوم مساھمة في تحدید مضمونھانى لھ التتس

الحقوق المتجسدة في قدرة صاحبھا على اختیار منھج معین عند ممارستھا في ظل الحمایة القانونیة، 
  .وذلك بالتوازي مع الحمایة الدستوریة جنبا إلى جنب

أما بالنسبة للدساتیر المغربیة، بموجتیھا الأولى والثانیة، فقد كفلة ممارسة الحقوق والحرّیات      
  :الفكریة التالیة

من كلّ الدساتیر المغربیة صراحة على حرّیة الرأي والتعبیر بجمیع  9وینص الفصل : حرّیة الرأي-
لحرّیة بنصوص الدستور، كما یضمنھا أشكالھ، وقد جاء النص عامًا ومن ثمة فھو یضمن ویكفل ھذه ا

أعید تكریس ھذه الحریة إلى جانب حریة الفكر في الفصل قد و ،5لجمیع المواطنین على قدم المساواة
  .2011من الدستور الأخیر لعام  25

نص الدستور المغربي في فصلھ التاسع من الدساتیر السابقة على حریة الرأي والتعبیر بجمیع -
ء النص على حرّیة التعبیر عامًا، وبالتالي فھو یكفل ضمان حرّیة التعبیر بالكتابة أو قد جا، و6أشكالھا

  . 1الرسم أو التصویر أو الإذاعة أو السینما أو المسرح والصحافة، وغیرھا من أشكال التعبیر المختلفة

                                                        
1 - Ver Peaux.  M, Op Cit , P 148. 

.82 -  81ص  :كمال شطاب  2 
  .30 ، ص2009 الطبعة الثانیة: الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة في الجزائر، دار الخلدونیة، الجزائر :نور الدین تواتي 3

4 Ver Peaux.  M, Op Cit, P 148. 
منشورات المجلة المغربیة للإدارة  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي5

  .45 -  44ص  .2003الطبعة الثانیة : ، الرباط46العدد   ،والتنمیة المحلیة  
مركز  ،البحرین –لبنان  –تونس  –المغرب  –الجزائر  –دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة  –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي  6

 .69ص  ،2005 ،عمان ،حمایة وحریة الصحفیین
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وجاء دستور  ،ت التعبیر والرأي بمرتبة دستوریةیت حریاظح 1956إذن منذ استقلال البلاد سنة      
حریة الرأي، والتعبیر بجمیع أشكالھ وحریة "لكل المواطنین  2یضمن في فصلھ التاسع 1972

ویقر  ،3"أنھ لا یمكن أن یوضع حد لممارسة ھذه الحریات إلا بمقتضى القانون"، ویضیف "الاجتماع
  .4"بشرط احترام النظام العام"حریة القول والكتابة  14الفصل 

وھذا بالرغم من أن الموجة الأولى انصب  ،بھذه الحریة الأولىساتیر المغربیة لقد أقرت الد     
الاھتمام فیھا على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، في حین اھتمت الموجة الثانیة بالحقوق المدنیة 

في دیباجتھ أنّھ  1996و  1992والسیاسیة كما ھي متعارف علیھا دولیاً، حیث أقرّ كلّ من دستور 
ویؤكد تشبثھ بحقوق الإنسان في صیغتھا  ،ھد بالالتزام بالحقوق المنبثقة عن المنظمات الدولیةیتع

  .5العالمیة
لقد كرس الدستور المغربي عبر نصوصھ جملة من الضمانات لحمایة ھذه الحریة، إذ ورد النص      

جاء عامًا وضامنا وكافلاً على حرّیة الرأي والتعبیر في الفصل التاسع من كلّ الدساتیر المغربیة، حیث 
یضمن لجمیع المواطنین، "لھا بجمیع أشكالھا ولجمیع المواطنین على قدم المساواة، فنص على أنّھ 

ممارسة ھذه الحرّیات إلاّ لولا یمكن أن یضع حدًا (...) ، احرّیة الرأي والتعبیر بجمیع أشكالھ(...) 
أعادت ترتیب الأوضاع الخاصة بھذه الحریات ولكن  28 27 25إلا أن الفصول  .6"بمقتضى القانون

  .بتفصیل أكبر وصریح ھذه المرة
إن كل من الدستورین الجزائري والمغربي یكرسان عددا من الحقوق والحریات دون تمییز بن     

بالحقوق  تحت الفصل الرابع المتعلق 29الرجل والمرأة، فالدستور الجزائري ینص في مادتھ 
ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى . كل المواطنین سواسیة أمام القانون"والحریات على أن 

وتضیف  ،"رط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعيالمولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي ش
تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات "أنھ  31المادة 

بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة 
الدستور المغربي الفصل السادس من نفس  لقد ذھب". دیة، والاجتماعیة والثقافیةالسیاسیة، والاقتصا

والجمیع، أشخاص . الأمةتعبیر عن إرادة  ىالقانون ھو أسم"حیث جاء فیھ أن  إلى تكریس نفس الشيء
  .، وملزمون بالامتثال لھأمامھن وذاتیین واعتباریین، بما فیھم السلطات العمومیة، متساو

تعمل السلطات العمومیة على توفیر الظروف التي تمكن من تعمیم الطابع الفعلي لحریات      
صادیة والثقافیة المواطنات والمواطنین، والمساواة بینھم، ومن مشاركتھم في الحیاة السیاسیة والاقت

واة، بالحقوق قدم المسا ىیتمتع الرجل والمرأة، عل"ویضیف الفصل التاسع عشر بأن  ،..."والاجتماعیة
والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، الواردة في ھذا الباب من 

                                                                                                                                                                        
.45ص  مرجع الساق، ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي  1 

  .99ص ، 1994حق الاتصال وارتباطھ بموفھوم الحریة والدیمقراطیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس،  2
الدار البیضاء  ،وشمال إفریقیا الأوسطلام بالشرق ، مركز حریة الإع2002مشروع تعدیل قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول تعدیل  3

  .5، ص 2007مارس  –
  .99مرجع السابق، ص، حق الاتصال وارتباطھ بموفھوم الحریة والدیمقراطیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم 4

.42ص  ،2005 – 2004 محمد الخامس،دكتوراه في الحقوق، جامعة  أطروحة ،لإعلام بالسلطة السیاسیة بالمغربعلاقة ا :فاطمة الصابري  5 
.42نفس المرجع، ص   6 
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الدستور، وفي مقتضیاتھ الأخرى وكذا في الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، 
  .وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینھا

  .تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء ىالدولة إل ىتسع     
  ".التمییز أشكالوتحدث لھذه الغایة، ھیئة للمناصفة ومكافحة كل      

بعض ھذه الحقوق وھي الفكر وحریة الرأي والتعبیر والإبداع والنشر  الدستور المغربيوقد ذكر      
ومن الواضح أن  ،1والعرض والحصول عل المعلومات وحریة الصحافة وغیرھا من وسائل الإعلام

والتي تتضمن أیضا حریة التعبیر والرأي وھذا  ،ھذه الحقوق تتمتع بحمایة دستوریة غیر منازع فیھا
  .على ضرورة إنشاء المجتمع الدیمقراطيفي ظل التأید العالمي 

  
  المطلب الثاني

  مدى التكریس الدستوري للحریة الإعلامیة كغیرھا من الحقوق والحرّیات
  

إن حرّیة الإعلام تعد من حرّیات التعبیر عن الرأي الذي تتعدد صوره بالقول أو بالكتابة في صورة      
صحف أو مجلات أو كتب أو مؤلفات، أو رسم أو بأي لون من ألوان التعبیر الفني، أو بالصوت أو 

ف تعتبر أولى الصوت والصورة معا من خلال الإذاعة والتلفزیون، وإن كان أنّ حرّیة إصدار الصح
فإذا كانت حرّیة الإعلام تعتبر  .ھذه الوسائل من حیث الظھور وأكثرھا تجسیدًا مباشرًا لحرّیة الرأي

إحدى صور حرّیة الرأي فإنّ ھذه الأخیرة تعتبر الوسیلة التي بھا یعبّر عن حرّیة الفكر، معنى ذلك أنّ 
یة الفكر ھي حركة داخل الإنسان یتوّلد عنھا فحرّ .حرّیة الإعلام تعتبر امتدادًا لحرّیة الفكر والرأي

الاعتقاد بفكرة معینة، وممارسة ھذه الحرّیة أي التعبیر عنھا ھي التي تعرف بحرّیة الرأي، وحرّیة 
  .الإعلام إحدى تطبیقاتھا

ي أنّ وظیفتھا الأساسیة تقوم على إحاطة الرأ دًا للحرّیات السیاسیة، باعتباركما أنّھا تعتبر امتدا     
العام علمًا بما یجري من أمور وحوادث في الشؤون الداخلیة والخارجیة، ومناقشتھا لھذه الأمور 

  .والحوادث، مما ینعكس ذلك على اختیار المواطنین لحكامھم أو لنوابھم ومن ثمّ على السلطة ذاتھا
حریة الإعلام، كأساس ل الأفرادھناك كثیر من الدساتیر التي تضمن حریات التعبیر لكل ولذلك      

" إحدى ركائز كل مجتمع دیمقراطي"فھذه الحریة التي تعتبر . وذلك إن لم تكن قد نصت علیھا صراحة
من خلال تكریس حریة  1996معترف بھا في الدساتیر الجزائریة بما فیھا التعدیل الدستوري لعام 

نا، وكذا الفصل التاسع كأساس دستوري لھا كما سلف وأن شرح  41 36الرأي والتعبیر في المادتین 
لذي نص علیھا في ھذا الأخیر ا ،2011من دساتیر المملكة المغربیة السابقة بما فیھا دستور عام 

ووفق روح الدستور المغربي على سبیل المثال نجده قد أكد في طیاتھ على  ،28 27 25الفصول 
  .یزالتوجھ الدولي الذي یضمن حمایة حریة التعبیر لكل الأفراد بدون تمی

إن حریة الإعلام تترجم من خلال تجسید الآراء التي تعتبر ذات طابع داخلي، بحیث لا تأخذ الطابع      
نشریات، صحافة، إعلام ( الاتصالالعلني إلا من اللحظة التي یعبر فیھا عنھا من خلال مختلف وسائل 

                                                        
.2011من الدستور المغربي الحالي لعام  28، 27، 25راجع الفصول   1 
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ة الإعلام، فإننا سنرى وإن كانت حریة التعبیر یمكن أن تأخذ عدة مظاھر، منھا حری ،)سمعي بصري
  .ونبحث فیما إن كانت ھناك إشارة صریحة لحریة الإعلام

الجزائري یجد اھتمام المشرع بحریة الإعلام والصحافة من خلال  1963إنّ المتفحص لدستور      
، وحاول المشرع جمع تلك الحریة إلى جانب "الحقوق الأساسیة"دمجھا في القسم الثاني تحت عنوان 

 10من دستور  19فقد جاء في المادة  ،1)22إلى المادة  12من المادة (مادة  11قوق في باقي الح
  .2"ة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرىتضمن الجمھوریة الجزائریة حری: "ما یلي 1963سبتمبر 

الاھتمام بحریة الإعلام كحق أساسي من حقوق الإنسان من خلال وضع الأسس  كذلك ویترجم     
الدستوریة للعدید من الھیئات التي تھتم بحقوق الإنسان بشكل أو بآخر، فوضع أسس كلّ من المجلس 

ھذه  ،4، والمجلس الأعلى للدفاع3الدستوري وكذا مختلف المجالس العلیا كالمجلس الأعلى للقضاء
یمس نشاطھا بحقوق الإنسان، كون ھدفھا الأسمى تحقیق حرّیة وكرامة الفرد یھتم أو  المجالس التي

  .5الجزائري وتحسین مستوى معیشتھ، إلاّ أنّھ سرعان ما أوقف العمل بھذا الدستور
قد ضمن حرّیة الصحافة وحرّیة وسائل الإعلام، رغم عدم تطرق المشرع  1963وإذا كان دستور      

قد ألغى  -والذي كان انعكاسًا لمیثاق نفس السنة -1976 ي لسنةدستورالنص اللھا، فإنّ المشرع في 
خدمھ الدولة الإشارة إلى تلك الحرّیة، وعلى العموم فقد تحوّل في ظلیھما ھذا الحق إلى سلاح تست

وفي الوقت الذي لم یحدد الدستور الأول ملكیة تلك الوسائل، فإنّ  - المعلومة الأمنیة - خاصة في ظلّ
أكد على ملكیة الدولة للتلفزة والإذاعة والبرید وجمیع المؤسسات  1976 ي لسنةدستورالنص ال

طوّرھا، أو التي اكتسبتھا أو تكتسبھا الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة التي أقامتھا الدولة أو تقیمھا أو ت
  .116مادة بموجب البعد أن جعلت منھا ملكیة لا رجعة فیھا 

 – 1962محكومة بضغوط المرحلة الممتدة من  – 1976و  1963 –لقد كانت الدساتیر الأولى      
غیھا في ، حیث تم استخدام النص الدستوري للحد من تقیید الحریة التي یعلن عنھا في بند لیل1988
مما یعني أن الجمھوریة تضمن " حریة الرأي والتعبیر"تؤكد على  1963من دستور  19فالمادة . آخر

حریة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وحریة تكوین الجمعیات، وحریة الاجتماع، ویتضمن ذلك 
ھذه الحریة التي  اعترافا صریحا بالتعددیة في الإعلام وفي السیاسة، ولكن سرعانما یتم التراجع عن

من  22، بل مقیدة من طرف السلطة، وھذا ما یمكن استخلاصھ من المادة ل غیر مطلقةھي في الأص
لا یجوز لأي كان أن یستغل الحقوق السالفة الذكر في المساس "نفس الدستور التي تنص على أنھ 

ة، ومطامح الشعب باستقلال الأمة وسلامة التراب الوطني والوحدة الوطنیة، ومنشآت الجمھوری
  .7"الاشتراكیة ووحدة جبھة التحریر الوطني

                                                        
.35ص  ، مرجع السابق :باكمال شط  1 
.97ص  مرجع السابق، :بوجمعة رضوان  2 
 .65المادة  3
 .69المادة  4

.37مرجع السابق، ص  :كمال شطاب  5 
.46نفس المرجع، ص   6 

للتربیة والعلوم والثقافة اقع والتحدیات، منشورات المنظمة الإسلامیة الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي7
 .43م، ص 2011/ه1432 ،إسیسكو
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نجد  1976 ي لسنةدستورالنص الفي  وردوبالرجوع إلى الإطار القانوني للإعلام مرة أخرى كما      
حریة التعبیر وحریة الاجتماع "أكدت على أن  55فالمادة . 1963أنھ یسایر ما جاء في دستور 

ونجد روح ھذه الفلسفة مضمنة في  ،"لضرب أسس الثورة الاشتراكیة بھامضمونة ولا یمكن التذرع 
استمد معظم أحكامھ من ، الذي 1982فیفري  6أول قانون للإعلام والاتصال صدر في الجزائر بتاریخ 

إن قطاع "للإعلام  1982ومن الأمور التي شدد علیھا الفصل الأول من قانون   ،1976دستور 
لقد شكلت ھذه التطورات بدایة حدوث تغییر، سیقود فیما بعد ". الوطنیة الإعلام من قطاعات السیادة

وبعد عودة اللیبرالیة على الصعید الدولي إلى  ة الانفتاح في الاتحاد السوفیاتيبالخصوص بعد سیاس
  .1حدوث تحول ذي مغزى عمیق في الجزائر

الذي فتح  1989فیفري  23ور لقد كانت بدایة مرحلة الحریة بمصادقة الشعب الجزائري على دست     
المجال أمام الحرّیات الدیمقراطیة، كحرّیة الرأي والتعبیر، وتأسیس الأحزاب أو الجمعیات ذات الطابع 

لضمان عدم المساس  35قد خصصت المادة ل .2السیاسي، بعدما كانت ممنوعة طوال أكثر من ربع قرن
ضمنت للمواطن حریة التي  36وتتبعھا المادة  لرأي إلى جانب حرمة حریة المعتقد،بحرمة حریة ا

منعت الابتكار الفكري والفني والعلمي، ونصت على حمایة القانون لحقوق المؤلف، أما الفقرة الأخیرة ف
  .3من حجز أي مطبوع وأیّة وسیلة من وسائل الإعلام) ماعدا المؤسسة القضائیة(كلّ المؤسسات 

ھ جاءت لتؤكد على أمور حساسة مرتبطة بالإعلام، وخاصة ما من الدستور نفس 39كما أن المادة      
كما أكد ھذا الدستور على مبدأ . یتعلق بالحیاة الخصوصیة للأفراد، وحمایة شرفھم بعدم سبھم أو قذفھم

  .4سریة المواصلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالھا، والتشدید على ضرورة ضمانھا
، الاعتراف بالملكیة الخاصة، ویرجع الفضل في تأسیس 1989ومن أھم ما جاء في دستور      

الصحافة المكتوبة الخاصة إلى ھذا الاعتراف، حیث سمحت ھذه الآلیة بامتلاك الصحفیین المحترفین 
ا لاحتكار الدولة لملكیة ولغیر الصحفیین المحترفین لامتلاك ولتأسیس جرائد خاصة، وضعت حد

وعلى أساس ھذا الإقرار ظھرت  ،الحق النقابي والحق في الإضراب لقد أقر الدستور كذلك. لصحفا
  .في الجزائر عدة تنظیمات نقابیة تعبر عن التعددیة النقابیة، ووضعت كذلك حدا لأحادیة النقابة

وعلى مستوى الممارسة العملیة تظھر حریة الصحافة والإعلام كشرط أساسي وكضرورة حتمیة،      
وبدون حریة الصحافة والإعلام تنتفي كل الحریات الأخرى، فھي محدودة بالمكان والزمان، 
ذه والصحافة الحرة ھي التي تخرجھا من ھذا التحدید وتصل بھا إلى مدى لا یمكن تحدیده إلا بإعاقة ھ

  .5الحریة التي تعتبر المحك الحقیقي لحریة التعبیر
لجزائریین، فبعد فترة متشبعة بالیأس والخوف وفقدان الأمل لأتى كنقطة تحوّل  1989إنّ دستور      

اعتزم ھذا الدستور مشاركة كلّ جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة والقدرة على تحقیق 
حرّیة الصحافة وحمایة ، ومن ذلك ضمن للفرد واة وضمان الحرّیة لكلّ فردالعدالة الاجتماعیة والمسا

                                                        
  .44ص ، مرجع سابق، اقع والتحدیاتالو –كتوب في دول المغرب العربي الإعلام المقوانین :  علي كریمي1
  .29ص سابق، مرجع  :دین تواتيالنور  2
  .30نفس المرجع، ص   3
  .29ص ،  نفس المرجع 4
دراسة میدانیة تحلیلیة، رسالة دكتوراه في علم  2009إلى  1989الصحافة المكتوبة والممارسة الدیمقراطیة في الجزائر من  :شریفة ماشطي 5

  .230، ص 2012- 2011اجتماع التنمیة، جامعة منتوري، السنة الجامعیة 
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الصحفي من التعسف الإداري، بحیث لا یمكن إطلاق تھمة بصحفي وصحیفة إلاّ من طرف أجھزة 
القضاء، مع حق الدفاع للمتھم، وبموجب ھذا الدستور أقرت حرّیة قطاع النشر وزوال الاحتكار من 

للدولة، مما سمح بظھور دور جدیدة للنشر بالإضافة إلى التي كانت موجودة  طرف المؤسسات التابعة
  .1رغم قلتھا

إن النشر والبث القائمین على فكرة التعددیة، وبكل صورھما یعتبران أحد دعائم الدیمقراطیة      
ضماناتھا، لأنّ الدیمقراطیة بدون نشر وإعلام تعددي ھي دیمقراطیة عرجاء وصوریة شكلیة،  ىقوأو

، وكانت نقطة 2لھذا كان لابد من فتح المجال للدیمقراطیة المطلقة كما ھو الشأن بالنسبة للأحزاب
 رئیس الحكومة الأسبق، الذي أعطى الإشارة الخضراء" مولود حمروش"الانطلاقة التي جاءت مع 

  .3للصحفیین لیجربوا حظھم مع الصحافة المستقلة
، تلك 1988لقد أضحت الصحافة ظاھرة ممیّزة في الجزائر بعد أحداث الخامس من أكتوبر عام      

الأحداث التي أدّت إلى تحوّلات كبیرة على جمیع الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وخاصة 
الذي منح الصحافة فرصة تاریخیة،  1989د تم تأسیسھا في دستور الإعلامیة، وكانت تلك التحوّلات ق

ورغم أنّ تعلیمة . لتخرج من رحم الرقابة والسلطة الواحدة إلى مرحلة التعددیة وحرّیة الرأي والتعبیر
صندوق " بـ متعلق 1990 المؤرخ في) 325- 90(التي صدرت بالمرسوم التنفیذي رقم  ،"حمروش"

ثر قانون الإعلام الجدید الصادر إوالتي جاءت على  ،"ترقیة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئیة
 الإعلام من سلطة الدولة المطلقة والذي حرر 1990بریل عام أفي الثالث من ) 07- 90(تحت رقم 

  .4ولةتحت سلطة الد بقیت الإذاعة والتلفزیون إلا أنحیث حرر الصحافة المكتوبة، 
، وأعاد 1989على مجموعة الحقوق التي ضمنھا دستور  1996لقد أبقى التعدیل الدستوري لسنة      

. تأییدھا، إلاّ أنّھ زاد عن سابقھ، على أساس أنّ الدستور الأول كان كوثیقة انتقالیة بین نمطین مختلفین
  .على تبني الاتجاه الجدید أما التعدیل الحاصل، فھو دعم للتوجھ الجدید بعد أزید من خمس سنوات

، وقد حافظ دستور 5وقد اعتبرت حریة التعبیر من أھم الحریات التي أكد علیھا التعدیل الجدید     
، وھي المادة التي منعت حجز 38، حیث أدرجھا في المادة 1989من دستور  35على المادة  1996

في من أداء مھنتھ بعیدا عن كل القیود أي مطبوع إعلامي إلا بأمر قضائي، مما قد یسھل اقتراب الصح
  .6المناقضة للروح المھنیة

ریة الإعلام ضمن حریات التعبیر والجدیر أن دستورنا قد سایر أحدث الدساتیر حینما عالج ح     
الرأي، و في ذلك إقرار بأن حریة الإعلام أصبحت حقا أساسیا من حقوق الإنسان الجزائري لم تعد و

الصریح علیھا، و لعل رجال  الفقـھ الدستوري یجدون في النصوص الدستوریة  ھناك حاجة إلى النص
وضحت أنھ لا یجوز حجز أي  38فالمادة . خیر وقایة من التحكم و الاستبداد و قمع حریة الإعلام

                                                        
  .29، ص سابقمرجع  :دین تواتيالنور   1
  .29نفس المرجع، ص   2
  .30نفس المرجع، ص 3
  .46، ص  )بدون تاریخ(منشورات الخبر،  ،لة في الجزائر التجربة من الداخلالصحافة المستق :محمد اللمداني 4

.91مرجع السابق، ص  :كمال شطاب  5 
.103ص  ،مرجع السابق :بوجمعة رضوان  6 
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مطبوع إلا بمقتضى أمر قضائي ، ومن ھذا فإن الدستور قد كفل وضمن وحمى حریة الإعلام المكتوب 
  .رئي باعتبار أن كل ھذه الصور من حریات الرأي و التعبیروالمسموع والم

في أحكامھ النص على حریة الصحافة والإعلام وحریة الرأي والتعبیر  1963لقد تضمن دستور      
، ىبحریة الصحافة والإعلام على حد  ولم یمزج بینھما، و ھو بذلك  یكون  أول  دستور  یقر  صراحة

تضمن الجمھوریة الجزائریة «: منھ19ت أخرى، حیث نصت المادة لتكون بذلك مستقلة عن حریا
  .» حریة الصحافـة، ووسائل الإعلام الأخرى، و حریة تكوین الجمعـیات و حریة الرأي و التعبیر

لكن لم یكتب لحریة الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام الأخرى في الجزائر أن تبقى مدسترة،      
ي اللاحق عن النص علیھا صراحة، ونجم عن ذلك أن عولجت ونظمت حیث تراجع المؤسس الدستور

، خالیة 1996 – 1989 – 1976ضمن حریات أخرى مثل حریة التعبیر و الرأي، فقد جاءت دساتیر 
اكتفت ھذه الدساتیر الصحافة المكتوبة بصورة صریحة، وفي أحكامھا من التـنصیص على حریة 

و التعبیر، ذلك أن ھناك من الدساتیر من یعتبر حریة الصحافة بمعالجة ھذه الحریة ضمن حریة الرأي 
كما حدث في  لم تعد ھناك حاجة إلى النص الصریح علیھا،ووالإعلام حقا أساسیا من حقوق الإنسان، 

  .بعد أن ظلت الدساتیر العدیدة منذ الثورة الفرنسیة تذكرھا الفرنسي  1941دستور 
بشكل  الإنسانن الاھتمام الحقیقي بحریة الإعلام كحق من حقوق وإذا عدنا إلى المغرب نجد أ     

المدبجة في  الإصلاحیة الأفكارالذي جاء كتطویر لكلّ  1908كان مع دستور  -ولأول مرة  - واضح 
في الدولة  الإنسانوكنتیجة لذلك یمكن اعتباره محاولة جادة وحقیقة لنقل حقوق  ،المذكرات السابقة علیھ

  .1الى مجال القانون الوضعي لإسلاميامن مجال الشرع 
لا  أنلى جانب ذلك ألح مشروع ھذا الدستور على ضرورة تمتع كلّ مغربي بالحرّیة على شرط إو     

یعمل كلّ واحد ما یشاء ویتكلّم بما یشاء،  أن مبدأیمس بحرّیة الغیر، وتقوم ھذه الحرّیة على  أویضرّ 
تكون المطبوعات حرة مع مراعاة  أنومن ثمة ینبغي  ،یةویكتب ما یشاء مع مراعاة الآداب العموم

المقرونة بحرّیة  والتعبیر الرأيالحقان الشھیران المجسدان في حرّیة  یأتيالعمومیة، من ھنا  الآداب
  .الطباعة والنشر

والتعبیر،  الرأيفحرّیة  .والاتصال الإعلاممن مشروع الدستور تھمان حقل  14و  16إنّ المادتین      
فعلاً مھدتا بقانون وضعي  أنھمان نقول أیمكن  1908ع الواردتین في وثیقة وحرّیة النشر والطب

والاتصال، من أجل تنظیم ھذا الحقل في مغرب لم  الإعلامقانون  أوسیعرف فیما بعد بقانون الصحافة 
منھا في منطقة طنجة  جدیو والاتصال بما فیھ الكفایة، ماعدا ما الإعلامیعرف بعد انتشار وسائل 

  .2ولكن بشكل خجول أخرىفي مدن  وأحیانا
بتأكیده على ھذه الأمور الغیر مألوفة كثیرًا في مجال حقوق الإنسان  1908إنّ مشروع دستور      

والحرّیات العامة، فإنّھ أراد أن یقطع المغرب مع مثل ھذه المعاملات المشینة والحاطة من آدمیة 
  .3الإنسان

                                                        
.23ص مرجع الساق، ،ةیوح التغییر وإكراه الظروف السیاسحقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طم :علي كریمي  1 
.24نفس المرجع، ص   2 
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إنّ موضوع الحق في الإعلام والحریة الإعلامیة كغیره من الحقوق والحرّیات العامة ھو المجال      
الذي لم یكن محل أي تعدیل بمناسبة مختلف المراجعات الدستوریة، فالباب الأول المتعلق بالمقتضیات 

 فأعطاھامن الدستور،  ولالأالعامة، والمبادئ الأساسیة لم یطلھ التعدیل، وقد وردت الحرّیات في الباب 
على باقي  أولویةالحقوق والحرّیات  مبادئ إعطاءومكانة دستوریة قویة، وھذا یدلّ على  أھمیةذلك 

نصوص الدستور العامة، فیما یقرّره الدستور للمواطنین من ضمانات في حیاتھم الیومیة تلتزم 
السلطات دون المساس بحقوق  یتم نشاط أنالسلطات العامة باحترامھا ومراعاتھا ویتطلب ھذا 

  . یلم كلّ مواطن بحقوقھ وحرّیاتھ ویفھم عمقھا إنینقص منھا، كما یقتضي  أووحرّیات المواطنین 
ولم یخرج بذلك المغرب عن المحیط العربي من حیث خاصیة إلحاق حریة الإعلام بأحكام      

حرّیة الرأي والتعبیر  لىع حة وصریحةالدستور، فقد نصت كلّ الدساتیر المغربیة في صیغة واض
 ،1972إلى سنة  1962بجمیع أشكالھ، سواء تعلّق الأمر بالموجة الدستوریة الأولى الممتدة ما بین سنة 

فكلّ موجة عكست طبیعة المرحلة أو المناخ العام  ،1996و  1992انیة الممتدة ما بین أو بالموجة الث
  .1بمعطیات ومتغیرات وطنیة ودولیة -إلى حد بعید - الذي سادت فیھ، حیث جاءت متأثرة

فالملاحظ فعلا أنّ ھذا الفصل یشكل أساسًا لحرّیة الإعلام بالمغرب بضمانھ لكل مواطن حق أو      
ھذا النص یجب أن یفھم حسب بعض الباحثین قبل كل  حریة التعبیر كما سبقت الإشارة إلى ذلك، لكن

بالخطاب السیاسي، حیث أشار إلى أنّ ضرورة فھمھ تقتضي النظر والتعامل معھ كخطاب   ءشي
 - أي النص الدستوري -فالخطاب. سیاسي اجتماعي، ولیست كقاعدة قانونیة أو كقانون بالمعنى التقني

للدولة أو كصیاغة علیا لما یمیّز المیول والطموحات ھو عنوان أو رمز لفلسفة عامة ظھرت كقناعة 
ن یضع أالكبرى للمواطنین، ولھذا یجب على المشرع أن یبلور المبدأ في تفصیل وتدقیق مضمونھ، و

، في ھذا الباب یمكنھ أن یوسع مجال احترام وضمان 2في الاعتبار المحتوى الحقیقي للإرادة الوطنیة
غیر أنّھ لا . تضییق مجالھ تبعًا لظروف وقضایا ومصالح المجتمع ھذا المبدأ، علاوة على إمكانیة

  .3أن یخرق الدستور من خلال الاستثناءات وصور المنع والعقاب -كمشرع -یستطیع
ھكذا یشكل ھذا الفصل إلى جانب الفصول الأخرى دعامة أساسیة لحرّیة الإعلام، فالفصل الأول      

نظام ملكیة دستوریة دیمقراطیة " م السیاسي بالمغرب كونھ ینص على طبیعة النظا 19964من دستور 
، في حین نص الفصل الثاني منھ على أنّ السیادة أو السلطة للشعب یمارسھا مباشرة "اجتماعیة 

بواسطة الاستفتاء وبواسطة المؤسسات الدستوریة بصورة غیر مباشرة، بینما كرس الفصل الثالث 
  .5ام الحزب الوحید واعتباره نظامًا غیر مشروعالتعددیة الحزبیة من خلال بند نظ

لحریة الصحافة على المستوى الوطني وتشكل تعبیرا قویا  أساسیةإن مرجعیة الدستور تمثل دعامة      
عن البعد الكوني لحریة التعبیر، لأن الدولة تتعھد وتضع على عاتقھا في دیباجة الدستور التزامات 

ولعل مكانة منظومة حقوق الإنسان في النسق . دولیة مرتبطة بضمان الاحترام العالمي لحقوق الإنسان

                                                        
.42مرجع السابق، ص  :فاطمة الصابري  1 
.28ص  ،1988 ،الرباط ،21العدد  ،تصادالمجلة المغربیة للقانون والسیاسة والاق ،ثوابت النظام الإداري للإعلام :محمد الإدریسي العلمي  2 
.29المرجع، ص   نفس  3 
 7الموافق  1417من جمادى الأولى عام  23الذي صدر تنفیذا لھ في  1، 96، 157الدستور تم إقراره بموجب الظھیر الشریف رقم ھذا 4 
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ر، ھي التي دفعت بالدولة المغربیة إلى تعزیز ضمانات احترام حقوق السیاسي المغربي المعاص
 1996و 1992، ومن خلال مراجعة دستوري عامي 1962الإنسان من خلال أول دستور للمملكة عام 

  .1"تشبث المملكة المغربیة بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا"حیث نصت الدیباجة على 
یة السابقة لم تنص على حریة الصحافة أو الإعلام بشكل صریح وھو نفس إن الدساتیر المغرب     

، إلا أن الدستور المغربي الأخیر قد نص صراحة 1963موقف الدساتیر الجزائریة التالیة لدستور عام 
حریة الصحافة مضمونة، ولا یمكن "أن  28على حریة الصحافة والإعلام، إذ جاء في ھذا الفصل 

راء، للجمیع الحق في التعبیر، ونشر الأخبار والأفكار والآ. ن أشكال الرقابة القبلیةتقییدھا بأي شكل م
  .بكل حریة، ومن غیر قید، عدا ما ینص علیھ القانون صراحة

دیمقراطیة،  أسس ىتنظیم قطاع الصحافة، بكیفیة مستقلة، وعل ىتشجع السلطات العمومیة عل     
  .المتعلقة بھ والأخلاقیةوضع القواعد القانونیة  ىوعل
ویضمن الاستفادة من ھذه الوسائل، . یحدد القانون قواعد تنظیم وسائل الإعلام العمومیة ومراقبتھا     

  .مع احترام التعددیة اللغویة والثقافیة والسیاسیة للمجتمع المغربي
 165احترام ھذه التعددیة، وفق أحكام الفصل  ىالبصري عل -وتسھر الھیئة العلیا للاتصال السمعي     

  ".     من ھذا الدستور
ن أفلح في التنصیص الصریح على حریة الصحافة وإ 1963الدستور الجزائري الأول لسنة إن      

، إلا بطریق النص 1996لسنة  الأخیروالإعلام دون ما أتى من بعده من دساتیر إلى غایة الدستور 
تى الوسائل، فإن الدستور المغربي الأخیر قد أفلح في التنصیص على ھذه الحریة على حریة التعبیر بش

وبدون غموض، لیعتبر ذلك تقدما ملحوظا كان قد سجلھ المؤسس الدستوري المغربي الحالي بالمقارنة 
مع نظیره الجزائري، الذي لم یرقى بھ الأمر إلى أن یرفع حریة الإعلام إلى مرتبة الدستوریة بشكل 

  .ح ولا تردد فیھواض
  

  المبحث الثاني
  بیان طبیعة النصوص الدستوریة التي تتعلق بحریة الإعلام ومقتضیاتھا

  
، بما یمثل ذلك ضمانة جوھریة لحرّیة ضمانھاحرّیة الإعلام فإنّ الدساتیر تنص على نظرا لأھمیة      

علینا أوّلاً أن نبیّن القیمة یجب ولذلك الإعلام وغیرھا من الحرّیات المنصوص علیھا في الدساتیر، 
، ثمّ بعد ذلك نبیّن طبیعة )الأول مطلبال( ى حرّیة الإعلام في صلب الدستورالقانونیة للنص عل

، وفي الأخیر نبین مقتضیات ھذه ) الثانٍي مطلبال(النصوص الدستوریة المتضمنة لحرّیة الإعلام 
  ).لثالثا مطلبال(النصوص الدستوریة وحدود سلطة المشرع في ذلك 

  
  

                                                        
 2العدد  ،للدراسات القانونیة والقضائیةیة المجلة المغرب ،الخبر وقیود القانون حریة الصحافة في المغرب بین الحق في :یوسف البحیري 1
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  المطلب الأول
  للنص على حریة الإعلام في صلب الدستور القیمة القانونیة

  
ظھرت الحكومات الدیمقراطیة نتیجة لثورات الشعوب ضد عسف الملوك وطغیانھم حیث توّلى      

زعماء الثورات سلطات الحكم نیابة عن شعوبھم، فكان طبیعیًا أن یرسوا القواعد الأساسیة للنظام الذي 
یصبو إلى تحقیق الصالح العام ثمّ یعرضوه على الشعب باعتباره صاحب الاختصاص الأصیل في 
وضع قواعد النظام الذي یعیش في كنفھ، وعلى ھذا الأساس ظھرت الدیمقراطیة المنظمة في صورة 

أرقى  الدساتیر الموضوعة التي اشتقت من الإرادة الشعبیة سند مشروعیتھا، ومن ثمّ فإنّ الدساتیر تمثل
  .1ما وصل إلیھ الفكر الإنساني في تنظیم شؤون الحیاة وفق إطار توافقي محدد، یعبّر عن أھدافھ

ولما كانت الحرّیات أغلى القیم المرتبطة بشخص الإنسان فقد كان من المؤكد أن یكون مكانھا      
ات الغربیة أو حتى وھو ما درجت علیھ النظم السیاسیة سواء في الدیمقراطی ،الطبیعي صلب الدساتیر

  .دول الفكر الجماعي
ولما كانت حرّیة الإعلام من الحرّیات التي یتعدى أثرھا الفرد إلى السلطة، فإنّ الدساتیر حرصت      

على تقریرھا وتأكیدھا كضمانة للأفراد في مواجھة السلطة خشیة المساس بھا، ذلك أنّ حرّیة الإعلام 
  .2لمراقبة السلطة وإصلاح المجتمع وخدمة الإنسان وتطویرھالیست غایة في حد ذاتھا، بل وسیلة 

عما ھو لھا من مكانة في بقیة  سموا متمیزاإن إقرار حریة الإعلام في صلب الدستور یكسبھا      
القواعد القانونیة الأخرى، وتستمد ھذه العلویة من المكانة الخاصة التي یتمتع بھا الدستور، ذلك أن مبدأ 

  .تطلب خضوع جمیع السلطات لأحكامھالدستور ی سمو
ي تتمظھر ذالفلسفي الذي تتبناه أي دولة والكما تبرز القواعد الدستوریة الأساس الفكري والعلمي و     

حمایة الحقوق، والحریات، التي وقع تكریسھا في صلب نصوص الدساتیر ، فأصبحت حریة  ھمن خلال
  .الإعلام بذلك تحظى بنفس القیمة والحمایة

الذي  1776ولعلّ النصوص الدستوریة الأولى تمثلت في دستور ولایة فرجینیا الصادر في سنة      
نص على حرّیة الصحافة ھي إحدى الأعمدة الأساسیة للحرّیة، ولا یمكن تقییدھا إلاّ من جانب 

وریة كما حرصت كلّ الدساتیر في الدول الدیمقراطیة بل وفي الدول الدیكتات. الحكومات الاستبدادیة
لم  1958على تقریر ھذا الحق، وإن كان ھناك بعض الدساتیر كالدستور الفرنسي الصادر في سنة 

، إلاّ أنّ ھذا لا یعني عدم الاعتراف بھذه الحرّیة من قبل المشرع صراحة تقرر حرّیة الصحافة
  .الدستوري، ولكن ھذا یعني أنّ حرّیة الصحافة أصبحت حقًا راسخًا لا یحتاج إلى تقنین

وتبدو أھمیة النص على حرّیة الصحف ووسائل الإعلام في الدساتیر من الأھمیة التي تحظى بھا      
الدساتیر والمكانة التي تحتلھا في البنیان القانوني للدولة، فالقاعدة الدستوریة ھي المصدر لكلّ قاعدة 

لدعائم الأساسیة في بناء الدولة قانونیة أدنى منھا، وھذا ما یعرف بمبدأ سیّادة الدستور، والذي یعد من ا
لا سبیل إلى قیام الدولة وخضوعھا لأحكام القانون ما لم تھیئ لنصوص الدستور "القانونیة حیث أنّ 

                                                        
 ،الإعلام والقانون :ؤتمر العلمي الثاني لكلیة الحقوقالم :"دراسة مقارنة"حریة إصدار الصحف النظام القانوني ل :عبد االله الشیخ عصمت 1
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استخدام للسلطة العامة لا  منزلة سامیة تعلو بمقتضاھا على الحكام وتخضعھم لھا، ویحرم بالتالي كلّ
  .1فیھ الشروط والقواعد التي جاء بھا الدستور ىتراع
كدساتیر بعض الولایات  -ویسلّم رجال الفقھ والسیاسة بمبدأ سیّادة الدستور، حتى أنّ بعض الدساتیر     

تنص صراحة على  -1947دیسمبر سنة  27المتحدة الأمریكیة، وكذا الدستور الایطالي الصادر في 
  .ھذا المبدأ

الدستور ارتباط النظام القانوني في الدولة بالأحكام الدستوریة، فالدستور ھو الذي وتعنى سیّادة      
أنشأ السلطات العامة وحدد اختصاصاتھا، ومن ثمّ فقد وجب أن تتقیّد ھذه السلطات في شتى تصرفاتھا 

ومن ثمّ وجب خضوع السلطة التشریعیة  ،ي تكون سند وجودھا ومبرر سلطاتھابقواعد الدستور الت
  .2دستور، كذلك السلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیةلل

الدستور في أغلبیة الدول ویجد أساسھ في فكرة قدیمة نشأت في القرنین السابع  سمویعمل بمبدأ و     
عشر والثامن عشر لدى فلاسفة القانون الطبیعي الذین یرون أن الدستور تعبیر عن فكرة العقد 

اعة السیاسیة، وھذا العقد ھو الذي ینشىء الدولة لذلك على السلطات الاجتماعي التي تقوم علیھ الجم
الدولة، إلا أن ھذه  الموجودة ضمنھا أن تخضع في كل ما تضعھ من قوانین للدستور كقاعدة علیا في

ت بالنقد الشدید باعتبارھا فكرة قانونیة في حین أثبتت الوقائع التاریخیة أن نشأة الدولة تتم بلالنظریة قو
  .3عالم الواقعفي 
إلى الأخذ بوصف مبدأ علویة الدستور، والذي یعني علویة القاعدة الدستوریة على  بیردو ویذھب     

كل القواعد القانونیة الدنیا والتي تبقى خاضعة لھا، وھذا المبدأ یتناولھ الفقھ بمصطلحات مختلفة رغم 
 .4الاتفاق بشأن أھمیتھ الذي یكرس قیمة القواعد الدستوریة

العلو الموضوعي للدستور الذي یستمد من  :ماھتوفر عنصرین ب بدأ علویة الدستورویتحقق م     
طبیعة ومضمون القواعد الدستوریة نفسھا وعادة ما یؤدي ذلك إلى تدعیم مبدأ المشروعیة أي وجوب 
احترام القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة، وخاصة ما ورد بالدستور من قواعد تتصل بحقوق 

ما لھذا المبدأ، محصنة من أي تجاوزات بحیث یكون الإنسان والحریات الأساسیة التي أصبحت، احترا
  .5أي تصرف یصدر عن أي سلطة أو فرد مخالفا لھذه القواعد التي وردت بنص الدستور

إن مبدأ علویة الدستور یلزم الجمیع باحترام قواعده لما كما أن ھناك العلو الشكلي، حیث           
  .على المعاھدات الدولیةلداخلیة، وكذا تتضمنھ من أحكام تكرس علویتھ على القوانین ا

إن مبدأ علویة الدستور على غیره من القوانین سواء كانت عضویة أو عادیة یجعلھ ملزما للسلطة      
التشریعیة باحترام نصوصھ وقواعده، فجمیع ھذه القوانین یجب أن تصدر في نطاق أحكام التشریعات 

ویترتب على ھذا الوضع عدم المساس بحقوق الأفراد  الدستوریة ولا یجوز أن تخالف ھذه الأحكام
  .وحریاتھم والحیلولة دون خروج السلطة التشریعیة عن اختصاصھا الذي حددتھ السلطة التأسیسیة

                                                        
  .21، ص مرجع سابق :االله الشیخ عصمتعبد  1
  .22نفس المرجع، ص  2
  .35، ص 1964 ،مطبعة العاني: بغدادالنظم السیاسیة والقانون الدستوري،  :منذر الشاوي 3
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تلیھا  ،وتجعلھا في قمة الھرم ،إن علویة القواعد الدستوریة تبرز خاصة من خلال الدساتیر الجامدة     
وبالتالي لا یجب أن تتضمن  ،ن الأساسیة، ثم القوانین العادیةلیھا، القوانیالمعاھدات الدولیة المصادق ع

القواعد التشریعیة التي تصدر عن مجلس النواب أحكاما مخالفة لما یرد في الوثیقة الدستوریة والتي 
  .1وضعت من طرف السلطة التأسیسیة الأصلیة

إن أھمیة القواعد الدستوریة وسموھا مقارنة مع بقیة القوانین الداخلیة من شأنھا أن تحصن المبادئ      
وعلى رأسھا حریة  ،الكبرى التي وردت بالدستور خاصة منھا المتعلقة بالحقوق والحریات الأساسیة
زمة للمحافظة علیھا التعبیر والإعلام ذلك أنھ بعد إقرارھا في صلبھ، أصبحت تتمتع بالضمانات اللا

  .وعدم النیل منھا من خلال منحھا ھذه المرتبة الدستوریة والتي تتأكد بدورھا أمام المعاھدات الدولیة
نوفمبر  28من الدستور الجزائري المعدل والمصادق علیھ في استفتاء  132وقد نصت المادة      

حسب الشروط المنصوص علیھا  المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة،"على أن  1996
كما جاء في دیباجة الدستور المغربي في الصیاغة الجدیدة بمقتضى ". في الدستور، تسمو على القانون

جعل الاتفاقیات الدولیة، كما صادق : "أنھ  2011یولیو  29بتاریخ  1.11.91الظھیر الشریف رقم 
ة، وھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو، فور علیھا المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانین المملك

". نشرھا، على التشریعات الوطنیة، والعمل على ملائمة ھذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقة
ومن خلال ھذین النصین ندرك أھمیة المعاھدات الدولیة وعلویتھا أمام بقیة القوانین في كل من 

  .الجزائر والمغرب
معاھدة فیینا أفرزت مبدأ علویة الدستور في حالة خرقھ أثناء المصادقة على والجدیر بالذكر أن      

فإذا أبرمت معاھدة یمكن اعتبار مثل ھذه المعاھدة مشوبة بعیب  ،46المعاھدة، وذلك من خلال الفصل 
  .من عیوب الرضا وبالتالي لا تلتزم الدولة المعنیة بھا

 principe de légalitéبدأ آخر وھو مبدأ المشروعیة ویتضمن مبدأ سیّادة الدستور التسلیم بم      
الذي یعني خضوع الحكام والمحكومین للقانون، خضوع جمیع السلطات في الدولة لقواعد تقیّدھا 

  .2وتسمو علیھا
وإذا كان مبدأ المشروعیة یفرض على جمیع السلطات في الدولة القانونیة احترام القانون فإنّھ      

  .احترام الدستوریوجب من باب أولى 
مقتضى ذلك أنّ القاعدة الدستوریة ھي المصدر لكلّ قاعدة قانونیة أدنى منھا مع ما یترتب على      

ذلك من عدم صدور أیّة قاعدة قانونیة، سواء تمثلت في قانون أو قرار تنظیمي على خلاف حكم وارد 
النظام القانوني في الدولة على  في الدستور، ھذا ما یعرف بمبدأ تدرج التشریع، ومحتواه أن یقوم

قد وضع  Duvergerأساس فلسفة تدرج قواعد ھذا النظام القانوني، في ضوء ذلك نجد الفقیھ الفرنسي 
أي احترام قاعدة تسلسل أو تدرج التصرفات القانونیة واعتبرھا أحد " المشروعیة الشكلیة"اصطلاح 
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ثمّ القرار  لائحةفي المرتبة القانون ثمّ ال مقررًا وجود الدستور في القمة، ثمّ یلیھ ،ضوابط المشروعیة
  .1الخاص بحالة فردیة

السیّادة والسمو بین القواعد القانونیة الأخرى، فإنّ  -وكذلك إعلانات الحقوق -ولما كان للدستور     
، إذ بھذا ترتفع إلى مرتبة النصوص في صلب الدساتیر ذلك یكون لھ صداه بالنسبة لإیرادات الحرّیات

الدستوریة الملزمة وتعد قیدًا على سلطة المشرع العادي، ومن ثمّ، ومن باب أولى على سلطة الإدارة، 
، وھو ما 2ونتیجة لذلك لا یجوز للمشرع العادي ولا للإدارة المساس بھا بنقضھا أو الانتقاص منھا

  .ریات المكرسة دستوراینطبق على حریة الإعلام كإحدى أحم ھذه الح
ونجد من ذلك المبادئ الدستوریة في نطاق التجریم والعقاب، وتتأسس ھذه المبادئ على الأصل      

، وھذا الخطاب وفقًا للمستقر علیھ 3الدستوري القاضي بأنّھ لا جریمة ولا عقوبة إلاّ بناء على القانون
ضمن أیضًا خطابًا للمشرع، بحیث یجعل الأول فقھًا وقضاءً، لا یتضمن فقط خطابًا للقاضي وإنّما یت

ملتزمًا بما جرمھ الآخر، وعاقب علیھ ، وأضحت سلطة الثاني في التجریم والعقاب لیست مطلقة بلا 
لا یمكن للقاضي أن یجرم سلوك معین صادر عن  في مجال حریة الإعلامف. 4قید، أو واسعة بلا حدود

لھ أن ینطق بعقوبة لم یرصدھا المشرع في قوانین  صحفي أو إعلامي لم یجرمھ المشرع كما لیس
  .العقوبات أو الإعلام أو غیر ذلك من النصوص القانونیة

وھذا أمر ولا شك لھ في المنطق ما یؤازره، وفي الأصول الشرعیة ما یسانده لأنّ سلطة تحدید      
لى حقوق الأفراد، والعدوان الجرائم والعقاب إذا كانت مطلقة فإنّ ھذا یكون معناه البغي بغیر الحق ع

على حرّیاتھم، وتوجیھ سیاسة التجریم والعقاب تبعًا لھوى الفئة الغالبة في البرلمان، إما لتغلیب 
من ناحیة  . من حقوق العبادمصالحھا على حساب حرّیات الأفراد، وإما لتقنین رغبة الحكومة في النیل 

ھیئة أو جھة بسلطة مطلقة، والمشرع لیس استثناء  نّ الأنظمة الدیمقراطیة لم تعد تعترف لأيإأخرى 
من ھذا الأصل، لذا فإنّھ یلتزم كما تلتزم غیره من سلطات الدولة بالمبادئ والقواعد العلیا المستقرة في 

  .5وجدان الإنسانیة والتي تعترف بھا، وتحترمھا الدساتیر، سواء المكتوب منھا أو العرفي
طبیعة الدستور ل نظرا حریة الإعلامأي حال من الأحوال النیل من لا یمكن بیفترض أنھ وعلیھ      

تتمتع بضمانة ھامة والتي تتدعم بوجودھا  الحریةواختلافھ عن بقیة القوانین والتي تجعل من ھذه 
  .نیناالرقابة الدستوریة للقو في نظام قصورأوجھ العیوب والرغم  ، وذلكضمن متن الدستور

ن الحقوق والحریات الأساسیة إذ أ، في دول المغرب العربي عموماإن ھذا ما یمكن ملاحظتھ      
 ،دساتیر الجزائریة والمغربیةفي ال مھمةتتمیز بمكانة عموما، وحریة التعبیر والإعلام خصوصا، 

  .في كلى البلدین الآلیات الكفیلة بحمایتھا بالرغم من
یر حقًا دستوریًا مقررًا یجوز بمقتضاه إبداء الرأي إلاّ أنّ كلّ حق على أنّھ ولئن كانت حرّیة التعب     

على أي حال یقابلھ واجب، وكلّ حرّیة تلتزم بضوابط تكفل الھدف الذي شرعت لھ دستوریًا ومن 
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ھ من الضوابط المفروضة على حرّیة الرأي وجوب إبداء صاحب الرأي للأدلة على صحة ما عبّر عن
ن یجادل حججھ ویدحض أدّلتھ توصلاً إلى إثبات أنّ رأیھ ھو أخر آرأي  رأي حتى یمكن لأي صاحب

  .1الصواب الذي یجوز أن یأخذ بھ المجتمع والسلطة السیاسیة الممسكة بمقالیده
  

  المطلب الثاني
  كیفیة تقریر الدستور لحریة الإعلام

  
على أنّھا إما  - من حیث طبیعتھا -ینظر الفقھ إلى النصوص التي تحتویھا الوثیقة الدستوریة     

نصوص تقریریة، أو نصوص توجیھیة، فأي من ھذین النوعین من النصوص الدستوریة تتناول 
یة ھذه الدساتیر الجزائریة والمغربیة حرّیة الإعلام؟ وما ھي الكیفیة التي تتناول بھا النصوص الدستور

الحرّیة، ھل جعلتھا حرّیة مطلقة ومن ثمّ لا یحق للمشرع العادي أن ینظمھا بقانون، أم جعلتھا تخضع 
  .ھذا التنظیم؟ وما ھي مقتضیات ذلكلمثل 
للإجابة على ھذه الأسئلة یتعین علینا أن نبیّن أوّلاً تقسیم الفقھ لنصوص الدستور إلى نصوص      

، ثمّ بعد ذلك نحاول أن نبیّن طبیعة النصوص المتعلّقة )رع الأولالف(تقریریة ونصوص توجیھیة 
  .)الفرع الثاني(أن یترتب عن ذلك  بحرّیة إصدار الصحف وما یمكن

  
  الفرع الأول

  تقسیم الفقھ لنصوص الدستور
  

على أنّھا  -من حیث طبیعتھا -ذكرنا أنّ الفقھ ینظر إلى النصوص التي تحتویھا الوثیقة الدستوریة     
فالنصوص التقریریة تتمیّز بأنّھا محددة وقابلة للتطبیق . إما نصوص تقریریة، وإما نصوص توجیھیة

اد على السواء، لھذا تتصف فورًا، إذ أنّھا تقرر مراكز قانونیة یتحتم احترامھا بالنسبة للمشرع والأفر
مجال الرقابة الدستوریة، فإذا صدر من ب المعنیةھذه النصوص بأنّھا نصوص قانونیة، ومن ثمّ فھي 

القوانین ما یخالفھا كانت ھذه القوانین غیر دستوریة، وعلى سائر الجھات القضائیة أن تمتنع عن 
بحكم أنّھا محددة في مضمونھا بحیث لا  تطبیقھا، كما أنّھا تتصف أیضًا بأنّھا نصوص محددة، وذلك

  .2یترك للمشرع أي حرّیة إزاءھا، ومن ثمّ فھي تقید المشرع بمضمونھا
  :1996ومن المواد التي تعد نصوصًا تقریریة في الدستور الجزائري الحالي والصادرة في سنة      

ة نظامیة إدانتھ، مع كل كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائی"التي تقضي بأنّ ): 45(المادة 
  ".الضمانات التي یتطلبھا القانون

  ".فعل المجرمللا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب ا"والتي تقضي بأنھ ): 68(المادة 
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لا یتابع أحد، ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، "والتي تقضي بأنھ ): 47(المادة 
  ".نص علیھاوطبقا للأشكال التي 

  :نجد مثلا  2001ونظیر ھذه النصوص في الدستور المغربي لعام      
لا یجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقالھ أو متابعتھ أو إدانتھ، إلا في الحالات : " 23الفصل 

  .وطبقا للإجراءات التي ینص علیھا القانون
أخطر الجرائم، وتعرض مقترفیھا لأقسى  الاعتقال التعسفي أو السري، والاختفاء القسري، من     

  .العقوبات
الفور وبكیفیة یفھمھا، بدواعي اعتقالھ وبحقوقھ، ومن بینھا  ىیجب إخبار كل شخص تم اعتقالھ، عل     

 إمكانیاتحقھ في التزام الصمت ویحق لھ الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونیة، ومن 
  .الاتصال بأقربائھ، طبقا للقانون

  .قرینة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان     
ویمكنھ أن یستفید من برامج . یتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسیة، وبظروف اعتقال إنسانیة     

  .للتكوین وإعادة الإدماج
  .یحظر كل تحریض على العنصریة أو الكراھیة أو العنف     
یعاقب القانون على جریمة الإبادة وغیرھا من الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، وكافة      

  ".الجسیمة والممنھجة لحقوق الإنسان الانتھاكات
یعتبر كل مشتبھ فیھ أو متھم بارتكاب جریمة بریئا، : "الذي ینص على أنھ 119كما نجد الفصل      

  ".مكتسب لقوة الشيء المقضي بھإلى أن تثبت إدانتھ بمقرر قضائي، 
ر أحكام قانونیة محددة یتقرتذھب إلى ھذه النصوص عصمة عبد االله الشیخ أن مثل  یرى الدكتور     

المضمون لا حرّیة للمشرع إزاء ما جاء بھا، ومن ثمّ لا تحتاج النصوص التشریعیة المخالفة لھا إلى 
  .جھد كبیر في أعمال رقابة الدستور علیھا

لى العكس من النصوص التقریریة تكون النصوص التوجیھیة والتي لا تزید عن كونھا مجرد ع     
توجیھات معینة یتعیّن على النظام السیاسي العمل على تحقیقھا، كما یتعیّن على المشرع أن یراعیھا في 

عون سیاستھ التشریعیة، ومن ثمّ فھي نصوص غیر محددة في مضمونھا، لذا فإنّ الأفراد لا یستطی
الاحتجاج بھا فور صدور الدستور بل یلزم لكي یتمتع الأفراد بمضمونھا أن یتدخل المشرع ویجعلھا 
موضع التنفیذ بما یصدره بصددھا من تشریعات، في ھذه الحالة یكون للأفراد الاحتجاج بما جاء في 

نفیذ ھذه النصوص ھذه التشریعات، ویتمتع المشرع بسلطة تقدیریة بصدد إصداره للقوانین اللازمة لت
التقریریة فیختار الوقت الملائم وأحسن الطرق التي تؤدي إلى الھدف ولكنھ ملزم على أي حال بألا 

  .1یؤجل تنفیذ ھذه النصوص إلى ما لا نھایة
  :ومن المواد التي تعد نصوصًا توجیھیة في الدستور الجزائري الحالي نجد     

  ".یة الدولة والمجتمعتحظى الأسرة بحما"ومفادھا ): 58(المادة 
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ظروف معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل، والذین لا "ومقتضاھا ): 59(وكذلك المادة 
  ".عنھ نھائیا، مضمونة ایستطیعون القیام بھ، والذین عجزو

یجازي القانون الآباء على القیام بواجب تربیة أبنائھم ورعایتھم، "ومقتضاھا ): 65(ونجد أیضا المادة 
  ".كما یجازي الأبناء على القیام بواجب الإحسان إلى آبائھم ومساعدتھم

  :ومثال ھذه النصوص في الدستور المغربي نجد      
تعمل الدولة على ضمان الحمایة الحقوق والاجتماعیة والاقتصادیة للأسرة، "الذي جاء فیھ : 32الفصل 

  ".علیھا بمقتض القانون، بما یضمن وحدتھا واستقرارھا والمحافظة
  :على السلطات العمومیة اتخاذ التدابیر الملائمة لتحقیق ما یلي"الذي ینص أنھ  33وكذا الفصل 

 .توسیع وتدعیم مشاركة الشباب في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة للبلاد -
الذین  لأولئكفي الحیاة النشیطة والجمعویة، وتقدیم المساعدة  الاندماجمساعدة الشباب على  -

 .تعترضھم صعوبة في التكیف المدرسي أو الاجتماعي أو المھني
تیسیر ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجیا، والفن والریاضة والأنشطة الترفیھیة، مع  -

 ...".ي كل ھذه المجالاتتوفیر الظروف المواتیة لتفتق طاقاتھم الخلاقة والإبداعیة ف
وإذا كان المشرع یتمتع بسلطة تقدیریة بصدد إصداره القوانین اللازمة التنفیذ للنصوص الدستوریة      

التوجیھیة غیر المحددة، فإنّ علیھ التزام قانوني حیث لا یستطیع أن یصدر تشریعًا یكون مخالفًا لھذه 
، وعلى ذلك لا یستطیع المشرع أن یأتي أو أن 1االنصوص مخالفة صریحة وینتھكھا انتھاكاً واضحً

و السمعیة البصریة وحصر أوسائل الإعلام المكتوبة لخواص لیصدر قانونا یمنع من خلالھ امتلاك ا
من تعدیل  41لنص المادة الاستثمار في ھذا القطاع فقط للقطاع الحكومي، لأن في ذلك مخالفة أیضا 

  .الجزائري 1996سنة 
طلق یمكن لنا أن نتساءل بصدد النصوص الدستوریة الجزائریة والمغربیة ذات العلاقة من ھذا المن    

، ھل تعد النصوص الدستوریة المتعلّقة بحرّیة الإعلام نصوص تقریریة أم بحریة التعبیر والإعلام
  .ما سنحاول الإجابة علیھ وھونصوص توجیھیة؟ 

  
  الفرع الثاني

  بحرّیة الإعلامطبیعة النصوص الدستوریة المتعلّقة 
  

الدساتیر  بعضحرّیة الإعلام ھي إحدى صور حرّیة الرأي والتعبیر، إلاّ أنّ انت إذا كلقد رأینا أنھ      
حریة الإعلام تقدیرًا إیراد ضمان لى إبراز إأیضًا  تذھبلا تكتفي بتسجیل حرّیة الرأي والتعبیر، بل 

  .عمومًابمختلف صوره والتعبیر  الرأي ضمانھاعن طریق تكریسھا  إضافة إلى ،لأھمیتھا
على ھدي ذلك، إذا أردنا أن نتبیّن النصوص الخاصة بحرّیة الإعلام نجدھا في تلك التي تتناول      

حرّیة الرأي، وحریة التعبیر، وتلك الخاصة بھا بذاتھا، ومن ثمّ فھناك نصوص دستوریة خاصة بحریة 
أي مطبوع أو  منع حجز(ونصوص متعلّقة أو متصلة بھا ) حریة التعبیر والرأي والصحافة(الإعلام 
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 كما جاء في ، أو)1تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي
للجمیع الحق في (، )2القانون ىلا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتض( من أنھ الدستور المغربي

  ).3التعبیر عدا ما ینص علیھ القانون صراحة
أو الخاصة بھا في الدستور نجد أنّ  بھذه الحریة فإذا ما تتبعنا النصوص الدستوریة المتصلة     

  .4المشرع الدستوري بعد أن وضع الأساس لھا یجعل أمر تنظیمھا للمشرع العادي
حرّیة أو الخاصة بھا، تضع أساس الحرّیة للأفراد الذین الھذه النصوص الدستوریة المتصلة ب     

ون ممارستھا فور صدور الدستور، ولكن المشرع یستطیع أن یتدخل لتنظیم ھذه الحرّیة ویضع یستطیع
بعض القیود على ممارستھا، حتى تكون الحرّیة في النھایة غیر متعارضة مع النظام العام للمجتمع، 
س ومن ثمّ فإنّ ھذه النصوص في الأصل بعیدة كلّ البعد عن النصوص التوجیھیة إذ أنھا تضع أسا

  .الحرّیة، ومن ثمّ فھي أقرب إلى النصوص التقریریة ذات الطابع القانوني
وفي ھذا الصدد یمیّز الفقھ بین الحرّیات المختلفة على أساس كیفیة نص الدستور بشأنھا، فعندما      

ترد الحرّیة في الدستور دون نص على إمكان تنظیمھا من جانب المشرع أو الإدارة فإنّھا تكون حرّیة 
من قبیل ھذه الحرّیات التي أطلقھا إن . 5مطلقة یستعصى على المشرع العادي وبالتالي الإدارة تنظیمھا

، وحق كل مواطن یتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحریة 6الدستور الجزائري حرّیة العقیدة
وحظر تسلیم أو طرد اللاجئین السیاسیین الذین یتمتعون  7موطن إقامتھ، وأن ینتقل عبر التراب الوطني

لكل شخص الحق "من تقریر أن  24أو ما ورد في الدستور المغربي في الفصل  ،8قانونا بحق اللجوء
لا تنتھك حرمة المنزل، ولا یمكن القیام بأي تفتیش إلا وفق الشروط "، وأنھ "في حمایة حیاتھ الخاصة

. لا تنتھك سریة الاتصالات الشخصیة، كیفما كان شكلھا"كما  ،"ا القانونجراءات التي ینص علیھوالإ
كان، إلا  أيبعضھا أو باستعمالھا ضد  أوولا یمكن الترخیص بالاطلاع على مضمونھا أو نشرھا، كلا 

حریة التنقل عبر التراب الوطني . بأمر قضائي، ووفق الشروط والكیفیات التي ینص علیھا القانون
  ".فیھ، والخروج منھ، والعودة إلیھ، مضمونة للجمیع وفق القانونوالاستقرار 

النصوص الدستوریة التي تقرر الحرّیة دون السماح للمشرع بتنظیمھا تعد من قبیل  إنمعنى ذلك      
  .النصوص التقریریة المحددة بالمعنى الذي قدمناه

ع تنظیمھا فإنّھا تكون حرّیة نسبیة أما عندما یقرر الدستور بعض الحرّیات العامة ویبیح للمشر     
یجوز للمشرع وضع بعض القیود التي تتعلّق بممارستھا دون أن یصل ذلك إلى حد انتھاكھا أو 

مثل تلك نشیر إلى وفي ھذا الصدد  ،9ومن ثمّ تعد نصوص أقرب إلى النصوص التقریریة ،مصادرتھا
الجزائري التي  1996التعدیل الدستوري لعام من  42في المادة  المتعلّقة بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة
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تحدد "تضع مجموعة من الضوابط لھذه الحریة، وتضیف بصریح القول في الفقرة الأخیرة بأنھ 
نشیر إلى أنھ إذا كانت حریة التعبیر مكفولة بكل  كما". التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون

، إلا أن أحد عناصرھا المتمثل 2011دستور  من 25أشكالھا في الدستور المغربي وفقا لنص الفصل 
یمكن أن یكون محل تقیید بمقتضى  27في الحق في الحصول على المعومات طبقا لنص الفصل 

القانون، بھدف حمایة كل ما یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي والحیاة 
والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات 

  .الدستور، وحمایة مصادر المعلومات والمجالات التي یحددھا القانون بدقة
بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة، إلا أنھ  28وحتى وإن لم تقید حریة الصحافة حسب الفصل      

. طبقا لما ینص علیھ القانون صراحة ، ونشر الأخبار والأفكار والآراءأجاز تقیید الحق في التعبیر
بكیفیة مستقلة على أسس  العمومیة على تنظیم قطاع الصحافةوأكثر من ذلك فقد أقر بتشجیع السلطات 

  .دیمقراطیة، وعلى وضع القواعد القانونیة والأخلاقیة المتعلقة بھ
مع وجوبیة  ا بقواعد القانونتنظیمھا وتقییدھوبالنسبة لوسائل الإعلام العمومیة فقد أجاز الدستور      

وتسھر الھیئة العلیا للاتصال السمعي  ،قافیة والسیاسیة للمجتمع المغربياحترام التعددیة اللغویة والث
من الدستور المغربي، التي تعمل على  165فصل لالبصري على احترام ھذه التعددیة، وفق أحكام ا

لك في إطار احترام القیم الحضاریة الأساسیة احترام التعبیر التعددي لتیارات الرأي والفكر، وذ
  .وقوانین المملكة

ومع ذلك یوجد رأي في الفقھ یرى بأنّ التمییز بین الحرّیات المطلقة والحرّیات النسبیة لا یكون بین      
فمن الحرّیات ما ینأى  .حرّیات أطلقھا المشرع الدستوري وحرّیات أباح للقانون العادي أمر تنظیمھا

فردیة تعتبر من خصوصیات الفرد ولیس لھا  1ھ عن التنظیم والتقیید لأنّھا تعبر عن مواقفبطبیعت
لا یعنى إلاّ بالروابط  -خلاف قواعد الدین والأخلاق - بحسب الأصل تأثیر اجتماعي فالقانون على

القانون إلاّ  الاجتماعیة، بحیث لا یمتد سلطانھ إلى الفرد في ذاتھ، وإن كان الفرد ھو الغایة النھائیة من
أنّ ذلك لا یعني أن یكون الإنسان بصفتھ الفردیة المجردة موضوعًا للتنظیم، من ھذه الحرّیات التي لا 
تقبل بطبیعتھا التقیید حرّیة العقیدة، ولیس للدولة أن تفرض على الأفراد عقیدة معینة وان تفرض 

  .الحظر على عقیدة أخرى
بالروابط الاجتماعیة فإنّ ھناك من الحرّیات ما یكون محلاً للتنظیم، وإذا كان القانون لا یعنى إلاّ      

تلك التي یمتد أثرھا إلى المجتمع، بمعنى أن ممارستھا تمس حرّیة الآخرین أو مصالح الجماعة، من 
ھذه الحرّیات الحرّیة التي نحن بصدد دراستھا وھي حرّیة الإعلام نظرًا لأنّھا لا تعدو من خصوصیات 

تتعدى ذلك إلى المجتمع بل وإلى السلطة، بالإضافة إلى ما سبق فإنّ الواقع یشھد أنّ الحرّیات  الفرد بل
التي وردت في الدستور مطلقة لم تستعص على التقیید ویقرر القضاء الدستوري أحیانًا سلطة المشرع 

لقیود التي یمكن في التدخل في ھذه الحقوق والحرّیات المقیّدة مطلقة بحكم الدستور، مع وضع ضوابط ل
في ھذا الإطار نشیر إلى أن المؤسس . 2أن ترد علیھا، ولا یقبل القضاء إلاّ أقل القیود بالنسبة لھا
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الدستوري الجزائري قد أورد التنصیص على حریات التعبیر بمختلف أشكالھا بما فیھا الإعلامیة بدون 
 38ما جاء في نص المادة  مراعاةمع تقیید، ولكن للمشرع أن یتدخل لینظمھا ویخضعھا لقیود معینة 

سالفة الذكر التي تمنع حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا 
  .بمقتضى أمر قضائي

وعلى ضوء الأساس المتقدم بیانھ، فان درجة الحد من الحریات و منھا حریة الصحافة والإعلام      
تكون عسیرة ومستحیلة في نظم ما تكون ولادتھا سھلة بسیطة في نظام تختلف من نظام لآخر، ففی

  .1، فھي تتقلب إذن بین صحافة السلطة تارة و الاستقلال تارة أخرىأخرى
وتجد ھذه الحریات مصدرھا و أساسھا في الدساتیر التي تعتبر أسمى القوانین، و منھا یقاس مدى      

تمتع أفرادھا بجانب من الحریات، وجمیع النصوص الدستوریة الجزائریة والمغربیة أقرت مجموعة 
یة، لكنھا اختلفت كبیرة من الحقوق و الحریات التي یتمتع بھا الفرد أو الجماعة منھا الحریات الإعلام

في درجة إقرارھا لھذه الحریات و طبیعتھا، و مرد ھذا الاختلاف إلى فلسفة و طبیعة النظام السیاسي 
  .الذي كان قائما حینھا

  
  المطلب الثالث

  مقتضیات الدستور في حریة الإعلام
  

لیبرالیة یقتضي ترتیب الكثیر من  أنھاإن رفع حریة الإعلام لمرتبة الدستوریة في ظل دساتیر یقال      
الفرع (من فكرة عدم جوازیة احتكار الدولة لوسائل الإعلام  تبدأالنتائج على الصعید القانوني والعملي، 

، )الفرع الثاني(، وعدم دستوریة اعتداء الإدارة على حریة الصحافة والإعلام بإجراءات لائحیة )الأول
یة التي لا غنى لحریة الإعلام عنھا وإلا أفرغت من ضمان بعض الحریات الأساسوصولا إلى 

  ).الفرع الثالث(بضمان حریة الفكر والنشر وكذلك العقیدة والرأي  الأمرمحتواھا ویتعلق 
  

  الفرع الأول
  عدم دستوریة القید المتعلق باحتكار المجال السمعي البصري

  
إن إقرار حریة الإعلام دستوریا یتطلب كما ذكرنا عدم دستوریة احتكار الدولة لوسائل الإعلام      

وبالخصوص الإذاعة السمعیة البصریة كما یقتضي من جانب آخر احترام مبدأ تعددیة مشروعات 
  .الإذاعة المسموعة والمرئیة، وھو ما یعرف بمبدأ التعددیة الشكلیة

اعة المسموعة والمرئیة تعني حرّیة المشروعات، التي تفترض وجود قطاع خاص إنّ حرّیة الإذ     
وإن كان لا یوجد  ،إلى جانب إمكانیة وجود قطاع عام في مجال الاتصالات المسموعة والمرئیة، وذلك

نص في الدستور الجزائري یقرر بشكل خاص حرّیة الإذاعة المسموعة والمرئیة قبل صدور القانون 
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مبدأ في  إلا أن الفقھ الدستوري یرى،  2012الصادر في عام  05-12ظم للإعلام رقم العضوي النا
ویرجع ذلك إلى أنّ حرّیة  ،یصلح أن یكون سندًا لھذه الحرّیةكان  التعبیر الذي یقرره الدستور اتحرّی

الإطار القانوني تحدد أیضًا والتعبیر، باعتبارھا عنصرًا أساسیًا في المركز القانوني لحرّیة الاتصالات، 
  .العام لحرّیة الاتصالات

ومن المسلّم بأن حرّیة التعبیر ھي إحدى المبادئ الدستوریة، وھي السند أو الأساس الدستوري      
من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  11لحرّیة الإذاعة المسموعة والمرئیة، ففي فرنسا تنص المادة 

الأفكار والآراء ھي أحد الحقوق المھمة للإنسان، ولكلّ حرّیة اتصال "على أنّ  1789الصادر في 
مواطن الحرّیة في الكلام أو الكتابة أو الطباعة، على أن یكون مسؤولاً عن التجاوز في ھذه الحرّیة في 

  .1"الحالات الواردة في القانون
لجزائري، والفصل من التعدیل الدستوري ا 36وفي الدولتین المغاربیتین محل الدراسة تقرر المادة      
وبالإضافة إلى  ،رأي والتعبیر كما سلف ذكر ذلككفالة حریة ال 2011من الدستور المغربي لسنة  25

النصوص الدستوریة التي تكرس حرّیة التعبیر، فإنّ الوثائق الدولیة التي صادقت علیھا كل من 
  .یسًا مماثلاًالدولتین وبالخصوص العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة تتضمن تكر

لقد سبق وأن ذكرنا بأن الدستور المغربي ذھب بعیدا بإقراره لحریة الإعلام السمعي البصري      
یشیر إلى أن حریة الصحافة  28فالفصل . من الدستور 165و 28حینما نص على ذلك في الفصلین 

عدا ما ینص علیھ قید،  مضمونة وللجمیع الحق في التعبیر، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، ومن غیر
سائل الإعلام العمومیة أشار نفس الفصل إلى أن القانون یحدد قواعد تنظیم و. القانون صراحة

قافیة والسیاسیة للمجتمع ویضمن الاستفادة من ھذه الوسائل، مع احترام التعددیة اللغویة والث ،ومراقبتھا
وفق أحكام الفصل  على احترام ھذه التعددیةالبصري  وتسھر الھیئة العلیا للاتصال السمعي ،المغربي

  . من ھذا الدستور 165
من الدستور المغربي فنجده یولي الھیئة العلیا للاتصال السمعي  165وإذا رجعنا إلى الفصل      

التعبیر في البصري مھمة السھر على احترام التعبیر التعددي لتیارات الرأي والفكر، والحق في 
  . ري، وذلك في إطار احترام القیم الحضاریة الأساسیة وقوانین المملكةالمیدان السمعي البص

 Liberté d’ émissionإنّ التأكید على حرّیة الاتصال السمعي البصري یفترض حرّیة الإرسال      
ومؤدى  Liberté d’ entreprendreوھي تعني نقل الرسائل، وتقترب بالتالي من حرّیة المشروعات 

  .الحرّیة في إنشاء وإدارة الإذاعة المسموعة والمرئیة ذلك في مجال الاتصالات
: أنفي فرنسا على  1986سبتمبر  30واستنادًا إلى ھذا المعنى نصت المادة الأولى من قانون      

 أنمن المسلّم ". عمال خدمات الاتصال یكون حرًاإنشاء وتشغیل منشآت الاتصال، واستغلال واست"
الخاصة بالاتصالات، ویقصد  installation" المنشآت"نطاق ھذا النص واسع جدًا، فمن ناحیة یشمل 

حتى  combiné téléphoniqueبھا العناصر المادیة لشبكة الاتصالات ابتداءً من جھاز التلیفون 
، cable" الكابل"، minitel" المینیتل"، مرورًا بوسائل أخرى مثل Satellitesالمحطات الفضائیة 
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لخ، ومن ناحیة أخرى، یشمل النص خدمات إ...Vidéotex" الفیدیو تیكس"، télex" التلكس"
، أي الخدمات التي یتم تقدیمھا بإحدى الاتصالات services de télécommunicationsالاتصالات 

  .1المسموعة والمرئیة بواسطة متعھد ما
نھ لا یوجد نص مماثل في التشریع العضوي الجزائري لنظیره الفرنسي السابق الذي أإن البادي      

بشكل صریح،  الاتصالیضمن حریة إنشاء وإدارة المشروعات وكذا حریة استغلال واستعمال خدمات 
یعھد إلى "التي تقضي بأنھ  2012من القانون العضوي الصادر في  62ماعدا ما جاء في نص المادة 

كلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تخصیص الترددات الموجھة لخدمات الاتصال السمعي الھیئة الم
یمنح خط الترددات من قبل الجھاز الوطني المكلف بضمان تسییر  أنالبصري المرخص بھا بعد 

یعد ھذا " أنھ  63تضیف الفقرة الأخیرة من المادة ". الترددات الإذاعیة الكھربائیةاستخدام مجال 
فالفقرة الأخیرة تبین بأن ھناك قیود یمكن أن  ،"غل خاص للملكیة العمومیة للدولةطریقة شالاستعمال 

الاستغلال والاستعمال في  أنترد على حریة مشروعات البث الإذاعي المسموع أو التلفزي، باعتبار 
لتفریط في ھذا المجال ھي مبادرة للقطاع الخاص في مجال القطاع العمومي، وبالتالي فالدولة لا ترید ا

  .ھذا المجال الحیوي شكلا ومضمونا
وإذا كانت حرّیة الاتصال تعني حرّیة المشروعات، فإنّ النتیجة اللازمة لھذا المفھوم، ھي مخالفة      

احتكار الدولة للإذاعة المسموعة والمرئیة لحرّیة الاتصال، وبناء على ذلك فإنّ الاحتكار الذي عرفتھ 
بموجب القانون والذي لا یزال  2012إلى غایة  -بالنسبة للجزائر – ستقلالالاالدول المغاربیة منذ 

من الدستور  36بالنسبة للمغرب، یعتبر مخالف للمادة  2003ساري عملیا إلى الیوم، وإلى غایة 
، 1996و 1992الجزائري والفصل التاسع من الدساتیر السابقة وبالخصوص دساتیر الموجة الثانیة 

، أي أن المشروعیة لم تحترم حیال 2003المجال السمعي البصري إلا في العام  حیث لم یتم تحریر
ھذه المسألة إلا بعد مرور عشرات السنین، أین تغیرت الظروف وحتمت الدخول في مجال تحریر 

من الدستور المغربي بشأن حرّیة  25الواقع القانوني یؤكده الفصل  إن ھذا. القطاع السمعي البصري
بشأن حریة الصحافة والإعلام السمعي البصري، فما ھو إلا قیمة  28بالنسبة للفصل  التعبیر، أما

مضافة أتى بھا الدستور الأخیر وذلك فیما یمكن أن یستنتج بخصوص حریة إنشاء وتملك مشروعات 
  .الصحافة ومشروعات البث الإذاعي المسموع والمرئي

المكتوبة التي تم تحریرھا بمجرد صدور دستور ھذا ولا یطرح الإشكال بالنسبة لحریة الصحافة      
الجزائري، حیث عرفت الجزائر العدید من الصحف المختلفة التیارات بدایة من تسعینیات  1989

  .القرن الماضي
لم تتخذ أبدا أي تدبیر تنظیمي  واجتماعیةبینما یلاحظ أن الدولة المغربیة لاعتبارات عدة تاریخیة      

في میدان الصحافة المكتوبة، وجاءت الحیاة الدستوریة منذ  احتكاراتأو  امتیازاتأو قانون للتمتع بأي 
لتزكي ھذا الوضع بإعلان مبدأ حریة التعبیر بشكل لا رجعة فیھ، وتأكد أیضا من خلال دستور  1962
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، 1مواطنین حریة الرأي وحریة التعبیر بجمیع أشكالھفي فصلھ التاسع بضمان الدستور لجمیع ال 1992
وھذا بعكس ما قامت بھ الدولة في نطاق الإعلام السمعي البصري، بحیث ظھرت الصحافة بالمغرب 
بمبادرة من الخواص، وترعرعت دائمًا بنفس الفعل، ولم تعرف یومًا أي تحدید أو امتیاز لصالح 

ة لم تصدر صحافة ناطقة باسمھا، وإنّما یقصد منھ بأنّ نطاق یعني ھذا أنّ الدول إن .القطاع العمومي
  .المبادرة الخاصة في ھذا الباب ظلّ مفتوحًا على الخواص من غیر استثناء لفائدة القطاع العمومي

لتزكي ھذا الوضع القانوني والإداري بإعلان  1962لقد جاءت الحیاة الدستوریة في المغرب منذ      
وتستحق ھذه المیزة التسجیل والتقدیر في المغرب كدولة من  ،بشكل لا رجعة فیھحرّیة التعبیر  مبدأ

فة القطاع العمومي دول العالم الثالث حیث یعتبر تدخل الدول والحكومات لتنظیم امتیازات لفائدة صحا
ائھا ولا شك أنّ موقف الحكومات المغربیة یتسم بالحكمة، لأنّھ لا حاجة لھا بإثقال أعب ،شیئًا مألوفًا

ومسؤولیاتھا بھذا النوع من التدخل، فقد تمتعت بامتیاز احتكاري على وسائل الإعلام السمعي 
كما ذكرنا،  2003البصري، بما كفل لھا التوجھ إلى الجماھیر بطرق فعالة ولسنوات طویلة إلى غایة 

ق، حیث أنّ من جھة أخرى لا نتجاھل أنّ ھذا الوضع لم یدفع إلى ظھور صحافة حرة بالمعنى الدقی
  .2الصحافة الحزبیة ھي التي تملأ فراغ الساحة الوطنیة كما سبق ذكر ذلك

  
  الفرع الثاني
  الإعلام بإجراءات لائحیةة عدم دستوریة اعتداء الإدارة على حری

  
لقد ذكرنا بأنّ الحرّیات الأساسیة ومن بینھا حرّیة الإعلام ھي حرّیات أولى وأجدر بالحمایة من      

الحرّیات غیر الأساسیة، ولذا فإنّ إیراد القیود على الحرّیات الأساسیة یكون من اختصاص السلطة 
أن تخل بالقیود والضوابط  التشریعیة بحیث لا یجوز للإدارة الاعتداء علیھا بإجراءات لائحیة فردیة، أو

  .التي تفرضھا في مجال ھذا التنظیم القواعد الدستوریة
وعلى العموم فحریة الإعلام قد تستفید من بعض الضمانات الدستوریة التي ترد كقیود على       

وعلیھ مراعاتھا في تنظیمھ لھذه الحریة خلال  ،لا یمكنھ تجاوزھا بأي حال من الأحوال ،المشرع
  :تنظیمھ لھا بموجب القانون، ونجد منھا ما یلي

وقد ذكرنا أیضًا أنّ حرّیة  :عدم دستوریة القید المتعلق بالنظام الوقائي في مجال إصدار الصحف- 1
 ،الإعلام في شقھا المتعلق بحریة إصدار الصحف تعد كحریة إعلامیة من قبیل الحرّیات السیاسیة

الأصل في الحرّیات السیاسیة والحرّیات الفكریة ھو الأخذ بالنظام الحر، إن . وكذلك الحرّیات الفكریة
یمقراطي یقضي بعدم إخضاع ممارسة الحقوق بحیث لا یخضع ممارستھا للإذن مقدمًا، فالمبدأ الد

لقید الترخیص من جانب  3وكذلك الحرّیات الفكریة المرتبطة بھا كحریة إصدار الصحف ،السیاسیة
  .بما یرد علیھا من قیود یةطة، باعتبارھا من أكثر الحرّیات حساسالسل
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لى السلطة الحاكمة، إفھذه الحرّیات لا یقتصر أثرھا على الفرد وإنّما یمتد أثرھا إلى المجموع و     
ویخشى من إخضاعھا لنظام الترخیص السابق أن یفتح الباب لحظر ممارستھا على الأشخاص الذین 

طار الذي تخشاھم السلطات العامة، وعلى ذلك فإنّ أكثر ما یمكن أن تخضع لھ ھذه الحرّیات ھو الإخ
یعني تقدیم بیانات معینة للسلطة الإداریة المختصة، وذلك لتكون السلطات العامة على علم مقدمًا 
بانعقاد العزم على ممارسة الحرّیة، ومن ثمّ اتخاذھا الاحتیاطات اللازمة لمنع الضرر الناتج عن 

عدم استیفاء الإجراءات ممارسة تلك الحرّیة أو منع الإضرار بھا، ولیس للإدارة الاعتراض إلاّ ل
  .1والبیانات المحددة

أما بالنسبة لحریة مشروعات الإعلام السمعي والبصري، فحسب ما ھو سائر علیھ الحال حتى في      
تنظیمھا، وذلك لما لھا من  إشكالالدول الدیمقراطیة العریقة فھي تخضع لترخیص مسبق كشكل من 

وھو التوجھ  ،تقنیة تحتاج لرقابة الدولة علیھا بشكل صارم مورأأثر على المجتمع، ولما یتعلق بھا من 
  .كما سنرى في ما بعد الذي أقرت بھ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

ة على قالحظر المطلق لتقیید تناول الصحف دون أمر قضائي في الجزائر وحضر الرقابة الساب- 2
یحظر الدستور التقیید المطلق لحریة الإعلام من جانب الإدارة، وھذا الحظر لا  :الصحف في المغرب

یقتصر على الإنذار أو الوقف أو الإلغاء فقط، وإنّما یتجاوز ذلك إلى غیره من الإجراءات التي تقرر 
لا "من الدستور الجزائري  38/3قد جاء في المادة ل. ظر البیع أو الحجز أو المصادرةھذا التقیید كح

یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخر من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر 
، ومن باب أولى یمنع التوقیف والمنع بالطریق الإداري، وذلك بعكس الدستور المغربي الذي "قضائي

یة الصحافة الفقرة الأولى بكون أن حر 28لا نجد فیھ مثل ھذا التحدید، سوى ما نص علیھ في الفصل 
  . مضمونة، ولا یمكن تقییدھا بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة

  
  الفرع الثالث

  من جانب الدولة علامیجابیة لحرّیة الإالحمایة الدستوریة الإ
  

تعد الضمانات الدستوریة التي سبقت الإشارة إلیھا حمایة سلبیة من جانب الدستور لحرّیة الصحافة      
یجابیة تجعل الدولة لا تقف من ھذه إوالإعلام، وإلى جانب ھذه الحمایة السلبیة، توجد حمایة دستوریة 
ا أو إنذارھا أو وقفھا أو إلغائھا، أو الحرّیة موقفًا سلبیًا یتمثل في عدم الاعتداء علیھا بفرض الرقابة علیھ

 :وتتمثل ھذه الحمایة الدستوریة الایجابیة في مظاھر رئیسیة ثلاثة ھي. 2یتمثل في مجرد تقریرھا
 الابتكارحرّیة "من أن الجزائري من الدستور  2و 38/1ویتمثل فیما تقرره المادة ، المظھر الأول

أو ما قرره  ،"حقوق المؤلف یحمیھا القانون"أن كما  ،"والفني والعلمي مضمونة للمواطن الفكري
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حریة الإبداع والنشر والعرض في مجالات "من أن  25الدستور المغربي في الفقرة الثانیة من الفصل 
  ".الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة

ثقافي، فإنّھا لابد وأن تتخذ ولكي تقوم الدولة بكفالة حرّیة البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني وال     
یجابیة نحو ھذا الشأن، كأن تفتح القنوات الشرعیة لھذه المجالات، وتدعمھا من الناحیة المالیة إخطوات 

والعلمیة، وتمنع أیّة اعتداءات علیھا، وتقف بالمرصاد لكلّ من یحاول الاعتداء علیھا، وذلك بالإضافة 
  .ق كفالة ھذه الحرّیاتإلى توفیر وسائل التشجیع اللازمة لتحقی

وتدخل حرّیة الصحافة والإعلام في إطار حرّیة الإبداع الأدبي والثقافي الواردة بالنص المذكور،      
  .ومن ثمّ فإنّھ یجري علیھا ما جاء بھ ھذا النص، فتكفلھا الدولة وتوفر وسائل التشجیع اللازمة لھا

من  36لھذه الحرّیة الدستوریة الایجابیة لحرّیة الصحافة ویتمثل فیما تقرره المادة  المظھر الثاني     
وقد أكد الدستور  ،"لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي"الدستور الجزائري من أنّ 

  ".ھاحریة الفكر والرأي والتعبیر مكفولة بكل أشكال"على أن  25المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 
وھذا الالتزام من جانب الدولة یدّعم حرّیة الصحافة والإعلام، ویساعدھا على تأدیة دورھا في      

فھذا النص . تنویر الناس بحقائق الأمور، وتكوین رأي عام مؤثر من شأنھ تغییر السیاسات الخاطئة
رأي التي ھي من صمیم یجابیًا بأن تمكّن الصحفي من حریة الإستوري یفرض على الدولة التزامًا الد

عملھ الصحفي، فلا تحجبھا عنھ إلاّ في أحوال معینة كأن تكون ھذه الأنباء وتلك المعلومات مما یمس 
من الدستور المغربي الحالي  28فالفصل . أمن الدولة من الداخل أو الخارج أو المساس بالنظام العام

للجمیع الحق في التعبیر، ونشر "... ثم یضیف أن ..." حریة الصحافة مضمونة" أنوإن أشار إلى 
ینص  27، فإن الفصل ..."الأخبار والأفكار والآراء، ومن غیر قید، عدا ما ینص علیھ القانون صراحة

المعلومات الموجودة في حوزة  ىللمواطنات والمواطنین حق الحصول عل"على أن  الأولىفي الفقرة 
نفس الفصل وأضاف ". ات المكلفة بمھام المرفق العامالإدارة العمومیة، والمؤسسات المنتخبة، والھیئ

القانون، بھدف حمایة كل ما یتعلق  ىلا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتض" :في الفقرة الثانیة أنھ
من الدولة الداخلي والخارجي والحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس أبالدفاع الوطني، وحمایة 

المنصوص علیھا في ھذا الدستور، وحمایة مصادر المعلومات  الأساسیةوق بالحریات والحق
  ".والمجالات التي یحددھا القانون بدقة

ؤسس الدستوري المغربي إلى حد ما في ضمان بعض عناصر حریة التعبیر والإعلام، ملقد وفق ال     
على المعلومات بالمقارنة مع المؤسس الدستوري الجزائري، وبالخصوص بضمانھ حق الحصول 

  .وحق نشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حریة
، ویتمثل بضمان الدستور المغربي صراحة على مستوى النص الدستوري مبدأ التعددیة المظھر الثالث

وإن كانت ھذه التعددیة تعددیة داخلیة ضمنھا بصدد الكلام عن تنظیم  ،اللغویة والثقافیة والأخلاقیة
  . 28ومیة ومراقبتھا في الفصل وسائل الإعلام العم

إن الأمر یبدو . إن الأمر یتطلب أیضا تعددیة خارجیة تتمثل في تعدد المشروعات الإعلامیة     
مفصولا فیھ على مستوى الصحافة المكتوبة باعتبار أن الجانب العملي لم یسفر عن احتكار الصحافة 

بالنسبة للجزائر التي عرفت انفتاحا على تعددیة  شرنا سالفا، ونفس الشيءأالمكتوبة منذ الاستقلال كما 
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، إلا أن الأمر یبدو صعب المنال في المجال 1989مشروعات الإعلام المكتوب منذ صدور دستور 
  .السمعي البصري

إنّ تطبیق مبدأ التعددیة على مشروعات الإذاعة المسموعة والمرئیة، وإن كان یبدو صعب المنال،      
 la concentrationرًا ضروریًا، لمواجھة العیوب الناشئة عن تركز المشروعات إلاّ أنّھ یعتبر أم

des entreprises.  نھ یستنتج من أة إلا لم یتطرق لھذا المبدأ صراحوإن كان الدستور الجزائري إن
كما ذكرنا، والتي تعتبر بمثابة سند دستوري لضمان حریة التعبیر بكل أشكالھا في ظل  41نص المادة 

احترام مبدأ التعددیة في آن واحد وذلك طبق لمقتضیات المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان التي تبنتھا 
  . مختلف المواثیق الدولیة والإقلیمیة

صراحة  على المشرع احترام  - 165و  28كما رأینا في الفصلین  - لمغربي لقد فرض الدستور ا      
مبدأ التعددیة في مجال تنظیم الاتصالات، فلا یقتصر مبدأ التعددیة على مشروعات الإذاعة المسموعة 

والإذاعة المسموعة والمرئیة لیست سوى إحدى  ،والمرئیة، وإنّما یشمل جمیع وسائل الاتصالات
  .الاتصالمكونات وسائل 

ومن النتائج الھامة لمبدأ التعددیة ما یتعلّق بفرض القیود على تركز المشروعات في مجال الإذاعة      
المسموعة والمرئیة، وعلى سبیل المثال، فإنّھ ضمانًا لعدم الإخلال بمبدأ التعددیة على المستوى القومي 

لا یجوز تسلیم تصریح خاص بمرفق  ، تنص على أنّھ1986من قانون  41/1في فرنسا، فإنّ المادة 
ذاعة والتلیفزیون بواسطة الإذاعة والتلفیزیون بالموجات الكھربائیة الأرضیة، أو استغلال شبكة الإ

  :1شخص یمكن أن یوجد في أكثر من مركزین من المراكز الآتیة إلى الكابل
موجات الكھربائیة أن یكون حائزًا لتصریح واحد أو عدة تصاریح خاصة بخدمات تلیفزیون بال- 1

  .الأرضیة لعدد من السكان یتجاوز أربعة ملایین نسمة
ملیون  30أن یكون حائزًا لتصریح واحد أو عدة تصاریح خاصة بالإذاعة، لعدد من السكان یتجاوز - 2

  .نسمة
أن یكون حائزًا لتصریح واحد أو عدة تصاریح خاصة باستغلال شبكات إذاعة وتلیفزیون بالكابل - 3

  .ملیون نسمة 6السكان یتجاوز لعدد من 
أن یقوم بنشر أو رقابة واحدة أو عدة منشورات یومیة ذات توجھات سیاسیة أو عامة، تمثل أكثر من - 4

  .2"من التوزیع العام 20%
فمن ناحیة، لا یجوز . بالإضافة إلى ذلك یفرض القانون حدًا أقصى لما یملكھ الشخص من رأسمال     

من رأس المال أو  %49أكثر من  -بشكل مباشر أو غیر مباشر -لشخص طبیعي أو معنوي أن یملك
 ائیة الأرضیة على المستوىللتلیفزیون بالموجات الكھرب قوق التصویت في الشركات المستغلةح

ومن ناحیة أخرى، لا یجوز لشخص طبیعي أو معنوي أن یملك بشكل ). 1994قانون فبرایر ( القومي
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من رأس المال أو حقوق التصویت في الشركات المستغلة  %50مباشر أو غیر مباشر، أكثر من 
  .1للتلیفزیون بواسطة القناة الفضائیة

، بدأت تبرز 1989یاسیة التي أحدثھا دستور بالنسبة للجزائر، فبعد دخولھا في عھد التعددیة الس     
معالم التعددیة الإعلامیة، حیث بدأت الصحافة المكتوبة تعرف تغیّرًا جذریًا، یتمثل في البدایة في تدعیم 

مارس  19المؤرخ في  90 - 04الصحافة المكتوبة لھذه التعددیة من خلال إصدارھا المنشور رقم 
ف مستقلة أو البقاء في الصحف التابعة للدولة مع ضمان الذي سمح للصحفیین بتشكیل صح ،1990

  .سنتین، حتى ولو انفصلوا عن الصحف الحكومیة التي كانوا یعملون فیھا 02دفع أجورھم لمدة تقارب 
عقب ھذه الدعوة الموجھة للصحفیین لإنشاء صحفھم المستقلة صدر قانون الإعلام الثاني في تاریخ      

، وبدأت التعددیة الصحفیة تتجسد بشكل واضح في الساحة 1990فریل أ 03الجزائر المؤرخ في 
إنشاء لجنة  1990أفریل  20المؤرخ في  90 -05الإعلامیة، كما تضمّن المنشور الحكومي رقم 

للمتابعة تسھر على السیر الحسن للأداء الإعلامي في الفترة الانتقالیة من خلال تقدیم الدعم المالي 
وین مستقلة ولتسھیل تفاوض ھذه الصحف مع البنوك لتقدم لھا قروض مالیة، والقانوني لبروز عنا

  .بالإضافة إلى تزویدھا بالمقرات لممارسة العمل الإعلامي
برزت العدید من العناوین سواء منھا الحزبیة أو المستقلة، حیث أنشأت جرائد تابعة للقطاع الخاص      

تسھیلات التي منحھا أیضًا صندوق ترقیة الصحافة یسیرھا مجموعة من الصحفیین، استفادت من ال
" مولود حمروش"المكتوبة والسمعیة البصریة المحدثة، بموجب المنشور الصادر عن رئیس الحكومة 

تقلة لأنّھ منح الفرصة للصحفیین وھذا المنشور كان نقطة بدایة للصحافة المس ،1990مارس  19في 
  .2الصحف المستقلةما العمل في الصحف الحزبیة أو تشكیل إ

لقد ذھب القانون العضوي الحالي إلى تكریس مبدأ التعددیة في الصحافة المكتوبة، وأوكل لسلطة      
التي أكدت أیضا  40وذلك من خلال المادة  ،ضبط الصحافة المكتوبة مھمة تشجیع التعددیة الإعلامیة

الإیدیولوجي لمالك المالي والسیاسي و التأثیرتحت  والأجھزةعلى أنھا تسھر على منع تركیز العناوین 
المؤسس  الذي سلكھإلى مستوى التنصیص الدستوري  الأمر لم یرقى بھ إن المشرع الجزائري .واحد

الذي  الدستوري المغربي، وذلك لحساسیة وأھمیة المسألة وبالخصوص في المجال السمعي البصري
أمام الخواص بموجب القانون العضوي بقي الغموض یكتنف وضعیتھ لحد الساعة بالرغم من فتحھ 

  .2012جانفي  15الصادر في  05-12رقم 
  

  الفصل الثاني
  فعالة إجراءات دون ضمانات: ستثنائیة الاظروف في ظل الالرقابة على الإعلام 

  
فراد ممارستھا على ھواھم، أو كما تملیھ علیھم لیس ھناك حریات عامة مطلقة یستطیع الأ     

الدولة وشیوع الاضطراب والفوضى  اختفاءمصالحھم الذاتیة الضیقة، لأن ھذا یعني، وبكل بساطة، 
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ولذلك لابد من وجود ضوابط قانونیة تحدد الأطر العامة التي یستطیع  ،نفسھا الاجتماعیةفي العلاقات 
الظروف العادیة، أو في الظروف الاستثنائیة التي یمر بھا الإنسان داخلھا ممارسة حریاتھ في 

  .1المجتمع
والصور  ،واجھة حالات الأزمات والاضطراباتولذلك فغالبیة الدول تتمتع بترسانة قانونیة لم     

، حالة الضرورة، الطوارئحالة الحصار، حالة كمتعددة،  الاستثنائیةالمستخدمة في مجال الظروف 
وھي أوصاف أو مصطلحات مستعملة في النصوص تحدد وترخص باللجوء إلى  ،...حالات الأزمة 

إن الحریات العامة المضمونة في الدساتیر عادة ما . من قبل السلطة الحاكمة" الاستثنائیةالسلطات "
 ،د أساسیة لمواجھة مثل ھذه الظروفتكون خاضعة لنظم خاصة، تتمیز بقیود مھمة وتعتبر بمثابة قواع

حالة فھي تحد بشكل واضح من حریة التمتع بالحق في الإعلام، وتخضعھ لقواعد تقییدیة وفي ھذه ال
  . الواسعة إلى حد بعید" الرقابة "أساسا وتبرر تأسیس 

و تجدر الإشارة إلى أن الدول الدیمقراطیة قد اعتادت فرض الرقابة على الصحف زمن  ھذا     
ات الشاملة التي تخولھا إیاھا دساتیرھا، ولكن ھذا الحق الحرب أو أثناء الأحكام العرفیة عملا بالسلط

أن تقیید حریة الرأي والتعبیر أثناء  ھارولد لاسكيفاعتبر  ،كثیرة من المفكرین والكتاب انتقاداتلقي 
مر على الآراء والتعابیر التي لا تعوق سیرھا من شأنھ إطلاق ید السلطة التنفیذیة وقصر الأ ،الحرب

حماقات الدكتاتوریة، فتعتبر تصرفاتھا شبھ مقدسة وتحرم الشعب من المعلومات التي بأن ترتكب كل 
یمكن على أساسھا مناقشتھا والحكم علیھا، فھي تقدم صورة الموقف الحربي أو المشھد العام وفق 

  .تصور غیر صحیح مستعینة بالدعایة التي تخدع أصدقائھا ولا تخدع أعداءھا
ة الأدبي مدة الحرب ھو على مقدار ما تسمح بھ من النقد في كل مظھر والحق أن رصید الحكوم     

 ما وأن ،أن نتائج الرقابة سلبیة): "الجریدة والسلطة(في كتابھ  سلمون وأبرز.. من مظاھر سیادتھا

 والھزیمة، السوء لدعاة الفرصة ویتیح والأراجیف الإشاعات محلھ یحل 2الأخبار من تسربھ دون تحول

  3.متنور عام رأي جادإی دون وتحول
، وما ھي الشروط وما "الاستثنائیةالظروف "فكیف تعرف دساتیر وتشریعات الجزائر والمغرب      

  ؟ة المترتبة عنھا في مجال الإعلامھي الضمانات التي تقررھا لتطبیقھا ؟ وما ھي الآثار الخاص
، الاستثنائیةسنكشف بصورة مقتضبة عن الوضع في الجزائر والمغرب في مجال الظروف      

" حالة الطوارئ"، مع التركیز بالخصوص على )المبحث الأول( وسنعالج الشروط العامة لتطبیقھا
والخروج في النھایة  ،)المبحث الثاني( التي یلجأ لھا عدد كثیر من الدول منھا الجزائر والمغرب

  . )المبحث الثالث( في الجزائر نموذجا لحریة الإعلام الاستثنائیةلعقبات التي تحملھا الإجراءات با
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  المبحث الأول
  وغیاب ضمانات قویة لحمایة الحقوق والحریاتللظروف الاستثنائیة  م القانونياالنظ

  
تعرف الظروف الاستثنائیة العدید من التطبیقات تتباین باختلاف السلطات المكلفة بالتعامل مع مثل       

ولكن البادي أن النظم  ،تي تتمتع بھا لمواجھة ھذه الظروفھذه الظروف وحجم وطبیعة الصلاحیات ال
الدستوریة والقانونیة للدولتین محل الدراسة وكغیرھا من الدول التي نالت استقلالھا من الاستعمار 

ومنھا ما یتعلق اقتبست من قوانین الدولة المستعمرة الكثیر مما ینظم مثل ھذه الحالات الاستثنائیة، 
  .تقیید الكثیر من الحریات وحقوق الإنسانب

، ثم نشیر إلى )المطلب الأول(رض مختلف النظم القانونیة للظروف الاستثنائیة بشكل موجز سنع     
  ).المطلب الثاني(مدى توافر ضمانات حمایة مثل ھذه الحقوق والحریات في ظل ھذه الظروف 

  
  المطلب الأول

  النظم القانونیة للظروف الاستثنائیة
  

مفاجئ، یمكن أن یھدد  أوخارجي أو داخلي، وشیك تعني حالة الظروف الاستثنائیة وجود خطر      
ولمواجھة ھذا الخطر الذي یمكن . وفعالیة مؤسساتھ بصورة مباشرة أراضیھاستقلال الوطن، وسلامة 

  .یھدد استقرار النظام، تعمد الدولة إلى اتخاذ إجراءات خاصة تتناسب مع ھذه الظروف الاستثنائیة إن
 ىالإجراءات التي تتمثل عادة في قوانین وأنظمة متشددة حرصا علومن الطبیعي أن تتعارض ھذه      

وغالبا ما . العادیة الأحوال، والظروف، والقوانین التي تطبقھا الدولة في الأوضاعالسلامة العامة، مع 
تكون الحریات العامة أولى ضحایا الظروف الجدیدة بسبب الضرورات التي تفرضھا مسألة الحفاظ 

  .على النظام العام
صلاحیات  تساعاعلى البلاد من خلال العدید من النتائج منھا  الاستثنائیةالظروف  انعكاسویبرز      

القواعد القانونیة العادیة المتعلقة  واستبعادالسلطة الإداریة المطلوب منھا القیام بالخدمة العامة، 
التي تقوم بھا سلطة غیر مؤھلة لذلك في  الأعمالبالصلاحیة، والإجراء، والشكل، والقبول بشرعیة 

الظروف العادیة، وكذا وجود إمكانیة واسعة لدى السلطة الإداریة لتقریر وتطبیق الإجراءات المقیدة 
الذي تمارسھ على الحریات  الانتھاكوتحویل  أصلاللحریة الفردیة، والتي ھي لیست من صلاحیاتھا 

  .يإلى مجرد عمل إداري عاد الأساسیةالعامة 
قد أشارت إلى حالة الظروف الاستثنائیة ھذه،  معظم الدساتیر والمواثیق الدولیةأن  والجدیر بالذكر     

وسمحت باتخاذ ما یلزم من إجراءات لمواجھتھا حتى وإن كان ذلك على حساب الحریات والحقوق 
  .، وھو ما سنراه في كل من الجزائر والمغربالأساسیة

، من تمییز بین حالتین الاستثنائیةإلى ما تتضمنھ القوانین في الظروف ولكن ینبغي الإشارة      
حالة الحصار أو الأحكام العرفیة، وحالة الطوارئ، إضافة إلى حالات أخرى قد تتشابھ، : أساسیتین ھما
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وسنشیر إلى ھذه الحالات على أن نترك حالة الطوارئ كحالة ممیزة في النظم الاستثنائیة لدراستھا في 
  .حث الثاني كما ذكرناالمب
یفرق الفقھ الدستوري عادة بین حالة الحصار وحالة الاستثناء وحالة الحرب باعتبار أن لكل حالة      

: نھا أفحالة الحصار أو الأحكام العرفیة، وھي ذات طابع عسكري، تعرف على . نتائج قائمة بذاتھا
، وھي تتمثل في الإعلان، في حالة خطر وشیك وداھم على 1سلطة استثنائیة تتمتع بھا حكومة بلد"

ح على نظام مقید و الخارجي لھذا البلد ناجم عن حرب خارجیة أو عصیان مسلأالداخلي  الأمن
الوطنیة أو على جزء  الأرضالعرفیة على كامل  الأحكام أووتعلن حالة الحصار . "للحریات العامة

  :العرفیة إلى حكامالأ، ویؤدي إعلان )نذكر شروطھا(منھا 
  .حلول السلطة العسكریة محل السلطة المدنیة في ممارسة صلاحیات البولیس العام- 1
توسیع صلاحیات البولیس حیث یكون من حق السلطة العسكریة التفتیش لیلا ونھارا، وإبعاد - 2

تسلیم ، وفرض 2غیر القاطنین، في المناطق الخاضعة لحالة الحصار والأشخاصالمحكومین سابقا، 
  .الكفیلة باستمرار الفوضى والاجتماعاتوالذخائر، ومنع المنشورات  الأسلحة

إلى توسیع صلاحیات المحاكم العسكریة، ومدھا إلى المدنیین  أخیراوتؤدي الأحكام العرفیة - 3
  .3الموقوفین بجرائم ضد امن الدولة، والمؤسسات أو النظام العام

وھي حالة  –التي سیلي بیانھا  –وعادة ما یسبق الإعلان عن الحالة الاستثنائیة حالة الحصار     
ي اللجوء ضروریة، تمكن الرئیس من التدخل لاتخاذ ما یراه مناسبا من تدابیر لاستتباب الوضع وتفاد

  .والحصارمر أن ھناك شبھا كبیرا بین حالتي الطوارئ وواقع الأ ،إلى الحالة الاستثنائیة
خطر من تلك التي تستدعي فرض أأما عن حالة الاستثناء، فتستدعي ضرورة فرضھا ظروفا      

حالتي الحصار والطوارئ، وذلك مرتبط بوجود خطر وشیك الوقوع یھدد أركان الدولة ومؤسسات 
  .البلاد، أو استقلالھا، أو سلامتھا الترابیة

لجوء إلى فرض الحالة الاستثنائیة، لما یترتب عنھا من ونظرا لخطورة الوضعیة التي تستدعي ال     
قد ل .آثار على السیر العادي للمؤسسات من جھة، والحقوق والحریات العامة للأفراد من جھة ثانیة

أقرت الدساتیر المختلفة للدول فرضھا لجملة من الشروط والآلیات الواجب احترامھا، حتى تصیر ھذه 
ى، وھذا بالجعل منھا استثناء، حتى لا تصیر أصلا، أو سنة یتم اللجوء الحالة بالفعل اسما على مسم

  . إلیھا كلما أرید ذلك
ھذا ویمكن إیجاز الفروق المختلفة بین نظام حالة الطوارئ، ونظام الحالة الاستثنائیة في كون أنھ      

یك المصحوب فإن الخطر الوشإذا كانت الضرورة الملحة ھي التي تقف وراء فرض حالة الطوارئ، 
ھو الذي یكون وراء فرض الحالة الاستثنائیة، ففي وجود خطر داھم یھدد المؤسسات واستقلال  بالعنف

على سبیل المثال حدد المشرع الجزائري كإجراء . لاستثنائیةوسلامة التراب الوطني تعلن الحالة ا
شكلي لإعلانھا حسب آخر تعدیل ضرورة استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس مجلس 

                                                        
.104سابق، ص مرجع  :كمال شطاب 1 

  .274سابق، ص مرجع : خضر خضر 2
  .275نفس المرجع، ص 3
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، المجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، لتخول كل الأمة
  .الأمنالصلاحیات للرئیس لاستتباب 

رب فعادة ما تقترن بصور الدمار والھلاك، ذلك أن أمر وقوع الخطر یكون قد حل أما عن حالة الح     
ویمكن  ،تھدیدا للأمن والسیادة الوطنیتینفي حالة الحرب، وعلیھ فھذه الحالة ھي أشد المراحل خطرا و

دم شد من الحالة الاستثنائیة، ویتبدى في عأالحالة الحاسمة التي تكون : "...تعریف حالة الحرب بأنھا
على وشك  أوتكون البلاد مھددة بخطر داھم، وإنما یشترط أن یكون العدوان واقعا  أنالاقتصار على 

  ".الوقوع حسبما نصت علیھ الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة
وقد ارتبط إعلان حالة الحرب بشروط موضوعیة، تتعلق بالحالات العامة والظروف الواجب      

تحدد وفقھا الآلیات  أین ،ھذه الحالة، وأخرى شكلیة تختلف تبعا لدساتیر كل دولةتوافرھا لإعلان 
  :الشروط الموضوعیة فیما یلي أھموالإجراءات الواجب اتخاذھا لإعلان حالة الحرب، ویمكن إیجاز 

  .وقوع عدوان على الدولة •
  .كون العدوان على وشك الوقوع •
بینما سنرى أن نظام حالة الطوارئ یختلف عن حالة الحرب، من حیث درجة خطورة الأمر على      

الأمن القومي والسیادة الوطنیة، ذلك أن الحالة الأخیرة تستلزم وجود خطر داھم یھدد السیادة، في حین 
اس بالسیادة أن حالة الطوارئ تكون لمواجھة أحداث ووقائع لا تصل في حجم خطورتھا إلى حد المس

  .1والاستقلال
  

  المطلب الثاني
  الاستثنائیة غیاب ضمانات قویة لكفالة الحقوق والحریات في ظل الظروف

  
یخص ضبط فیما  للدولة المستعمرةعادة ما تحاكي التجربة الدستوریة المستعمرة سابقا إن الدول      
في  1958من دستور الجمھوریة الخامسة لسنة  16إذ تم إعادة نسخ المادة  ،م الحالة الاستثنائیةنظ

، ویظھر ذلك جلیا من خلال نصوصھا في 2دساتیر العدید من الدول التي كانت مستعمرة من قبل فرنسا
دون الأخذ  ،من الأحیان  باتجاه أكثر تقییدا الغالب الأعم أو على الأقل بإدخال تعدیلات تذھب في الكثیر

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على الوجھ  4الاعتبار الضمانات التي أتت بھا المادة  في
  .الأخص كما سنرى فیما بعد

لصالح  الاستثنائیةتؤسس للسلطات  1996من تعدیل سنة  93الجزائري نجد المادة  الدستور ففي     
یب المؤسسات الدستوریة للجمھوریة، رئیس الجمھوریة في حالة خطر یھدد البلاد ویوشك أن یص

كما اھتمت المنظومة الدستوریة الجزائریة بنظام حالة الطوارئ،  لقد. واستقلال البلاد أو سلامة ترابھا
وقد عرفت الجزائر فرض  ،دخل في إطار الحالات الاستثنائیةاھتماما بغیره من الأنظمة التي تعرفت 

بسبب الحرب التحریریة الجزائریة،  من قبل فرنسا النظام ھذا أنشئھذه الحالة قبل الاستقلال، إذ 
                                                        

  .107 - 106 سابق، صمرجع  :كمال شطاب 1
، 1849أوت  9، وتم تنظیمھا بالقانون الصادر في 1958من من الدستور الفرنسي لسنة  36حالة الحصار تم التنصیص علیھا في المادة  2

 .)1955أفریل   7یدة الرسمیة لیوم الجر( 1955أفریل  3بموجب قانون  ئوحالة الطوار
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وضاع السائدة آنذاك في الجزائر، من خلال توسیع سلطات الشرطة في مجال بغرض مواجھة الأ
 1955أفریل  03الأمن، وما انجر عنھ من تقیید للحریات العامة، وقد فرضت ھذه الحالة بموجب أمر 

  .1960جانفي  15، و1955 أوت 07: المعدل بموجب الأمرین الصادرین في 
وبعد الاستقلال جعلت دساتیر الجمھوریة الجزائریة من وجود أي خطر یھدد النظام العام الذریعة      

القانونیة المستند إلیھا في قرار اللجوء إلى نظام حالة الطوارئ، وللولاة كافة الصلاحیات للقیام بما 
  .إلخ... خلال القیام بمنع التجمعات، وشل التظاھرات  یرونھ كفیلا بمواجھة الأوضاع، وذلك من

لقد اھتم كذلك المؤسس الدستوري المغربي عبر دساتیره المختلفة بوضع نصوص تمنح الملك      
، وذلك في حال ما إذا كانت حوزة 2011من دستور  59سلطات استثنائیة كان آخرھا نص الفصل 

  .التراب الوطني مھددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي للمؤسسات الدستوریة
أننا نلاحظ عموما في ھذه النظم القانونیة غیاب ضمانات فعلیة تصاحب شروط تطبیق السلطات  إلا     

كما ورد في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، باستثناء ما جاء في الفقرة  الثالثة من  الاستثنائیة
، كذلك ما جاء في "یجتمع البرلمان وجوبا" أنمن الدستور الجزائري والتي تؤكد على  93نص المادة 

، كما "لا یحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة"نھ أمن الدستور المغربي من  59الفصل 
تبقى الحریات والحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور "یضیف في الفقرة الثالثة أن 

 أنھا تبقى واسعة وفضفاضة ، ھذه الفقرة التي تؤسس إلى ضمانة مھمة على صعید النص إلا"مضمونة
  . في ظل ما یتمتع بھ الملك من صلاحیات واسعة لمواجھة ھذه الظروف

وھذا  ،لتبریر وجود الحالة الاستثنائیة مس بسیر المؤسسات یكفيتباضطرابات " التھدید"فمجرد      
ما إن ". دتھدی"روف یمكن أن تنطوي على الشرط یحتمل مفھوما واسعا جدا، لأن ھناك كثیر من الظ

كما  ،یر وجود التھدید أو الخطر الوشیكھو أخطر من ذلك أنھ یعود لرئیس الدولة وحده السلطة في تقد
من الدستور المغربي لا تلزم رئیس  59من الدستور الجزائري أو الفصل  93أن شكلیات تطبیق المادة 

ستشارة رئیس المجلس الشعبي الدولة لا في الجزائر ولا في المغرب، ونجد ھذه الشكلیات تتمثل في ا
للأمن ومجلس  الأعلىالوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس 

الوزراء بالنسبة للرئیس الجزائري، أو استشارة كل من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، 
. بالنسبة للملك المغربي ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة الدستوریة، وتوجیھ خطاب للأمة

أي  –أو إمكانیة الإعلان لمدة ثلاثین یوما عن حالة الحصار، وذلك بمقتضى ظھیر یوقعھ بالعطف 
 74رئیس الحكومة، ولا یمكن تمدید ھذا الأجل إلا بقانون حسب ما جاء في الفصل  –التوقیع المجاور 

أو توجیھات، وبذلك من شأنھا أن تؤخر إن ھذه الشروط كلھا في الواقع مجرد إرشادات . من الدستور
والرسالة الموجھة إلى الأمة ھي موجھة لمجرد الإعلام، حیث أنھا لیست  ،تطبیقھاولكن لا تحول دون 

متبوعة لا بمناقشة ولا بتصویت، ما یعني أنھا شكلیة قانونیة تصاحب ممارسة ھذه السلطة الدستوریة 
  .یذأكثر من كونھا عقبة قد تواجھ مسألة التنف

تخول الحالة "ومن ھنا فإن رئیس الدولة یمكنھ إذن اتخاذ الإجراءات التي تقتضیھا الظروف، إذ       
استقلال  ىالاستثنائیة رئیس الجمھوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبھا المحافظة عل

بذلك صلاحیة اتخاذ  یخول الملك" كذلك في المغرب ."مؤسسات الدستوریة في الجمھوریةالأمة وال
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لسیر الإجراءات التي یفرضھا الدفاع عن الوحدة الترابیة، ویقتضیھا الرجوع، في أقرب الآجال، إلى ا
وفضلا عن ذلك من الناحیة القانونیة لا وجود –ومن الجانب العملي  ،"العادي للمؤسسات الدستوریة

تستدعي " دیكتاتوریة ظرفیة"ولذلك یمكن الكلام عن  ،لةلمجال بإمكانھ أن یفلت من سلطة رئیس الدو
  .وتبرر السلطات الاستثنائیة

في التنصیص  لائمةعبر ھذه النماذج المختلفة یمكن ملاحظة إلى أي مدى ستكون درجة انعدام الم     
فضلا  على مثل ھذه الحالات الدستوریة والقانونیة بالمقارنة مع القواعد المعیاریة الدولیة ذات الصلة،

عن الجوانب السلبیة الأخرى، التي شوھت بالنظر إلى الضمانات الأساسیة التي عاد ما تكون مقررة 
  . بواسطة الأحكام القانونیة لحمایة الحریات في مثل ھذه الظروف

  
  المبحث الثاني

  أھم تطبیقات السلطات الاستثنائیةكنموذج حالة الطوارئ 
  

إن الظروف الاستثنائیة التي تبرر تقیید الحریات العامة تختلف حسب طبیعة الأحداث والظروف      
التي ترتبط بالحالة الاستثنائیة وحتى السلطة التي تلجأ إلى فرضھا، وعلیھ سیكون منطلق حدیثنا في 

رفھا أي بلاد، لیلي بعد ھذا المبحث تحدید مفھوم نظام حالة الطوارئ، وذلك باعتبارھا حالة استثنائیة تع
ذلك تحدید موقع نظام حالة الطوارئ من المنظومة الدستوریة والقانونیة، والسبب في إدراجھا في ھذا 
الجزء من الدراسة تحت موضوع الرقابة على الإعلام والإجراءات الإداریة المبررة بظروف 

الأثر على حقوق الإنسان والحریات استثنائیة، على أساس أن حالة الطوارئ مسألة دستوریة ولھا بالغ 
، ثم )المطلب الأول(لذلك سنعمل على تحدید مفھومھا و ،على رأسھا حریة الصحافة والإعلامالعامة و

  ).المطلب الثاني(تمییزھا عن حالة الحصار وشروط تأسیسھا أو اللجوء إلیھا 
  

  المطلب الأول
  في النظم السیاسیة بحریة الإعلام نظامھا علاقةمفھوم حالة الطوارئ و

  
وإن كان ذلك راجع في كثیر من الأحیان للتطورات التي  ،تباینت تعاریف الفقھاء لحالة الطوارئ    

، ثم نتطرق لعلاقة نظامھا )الفرع الأول(، سنحدد مفھوم حالة الطوارئ خضع لھا النظام الذي یحكمھا
  ).الفرع الثاني(بالحقوق والحریات ومنھا حریة الإعلام 

  
  لفرع الأولا

  تحدید مفھوم حالة الطوارئ
  

حرجة، تفرض على  أحداثقد یكون من البدیھي القول أنھ توجد في جمیع بلدان العالم حالات أو      
للتعامل مع تلك الحالة، وعادة ما تكون تلك الحالات ذات طبیعة تھدد  استثنائیةإجراءات  اتخاذالدولة 
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وعادة ما تتخذ تلك الإجراءات إثر إعلان رسمي  ،أمن الدولة المعنیة أو حیاة المواطنین أو سلامتھم
، توفر بموجبھا بعض التنظیمات والصلاحیات التي تخول الطوارئالعرفیة أو حالة  الأحكامعن 

في ظل ھذه الظروف  الاستثنائي، ومن غیر الاستثنائیةاللجوء إلى تلك الإجراءات  للجھاز التنفیذي
  .السلطة القضائیة من البت في مدى مطابقة تلك الإجراءات للدستور أو للقانون استبعاد

إلى أن تكون دائمة وغیر قابلة  الإنسان ترمي في وضعیتھا المثلى حقوق مبادئونظرا إلى أن      
ن السؤال الذي یطرح یكمن في ما إذا كانت الإجراءات التي تتخذھا الدولة في حالة ، فإللانتھاك
ذلك أنھا تشكل إخلالا ببعض حقوق الإنسان الأساسیة وتعلیقھا، لكن قبل  ؟مبررة وضروریة الطوارئ

  . ھذا یجب أن نتطرق إلى تعریف حالة الطوارئ عموما وما ھي أسبابھا
بأنھا " دیرلوبا"ینت في تعریف نظام حالة الطوارئ، فقد عرفھا الفقیھ لقد تعددت التعاریف وتبا     

إجراء استثنائي : "بأنھا" بارتلمي"وعرفھا  ،"الخطر الوطني"ولیس تبرره فكرة نظام استثنائي للب
  ".یھدف إلى حمایة كامل البلاد أو بعضھا بمقتضى نظام بولیسي خاص ضد احتمال ھجوم مسلح

نظام قانوني اعد لمواجھة الظروف " :فیعرفھا بأنھا" بو زید فھميأمصطفى "وأما الدكتور      
  ".الاستثنائیة، ویقوم مقام قوانین السلطة الكاملة

ظروف استثنائیة تسمح للسلطة بتجمید الدستور والضمانات التي : "یعرفھا بأنھاوھناك من      
  ".استتباب الأمن وإجراءاتیوفرھا، واتخاذ ما تراه من أحكام عرفیة 

نظام استثنائي یمكن تطبیقھ على كل أو : "وبین ھذا وذاك، ھناك من یعرف حالة الطوارئ بأنھا     
أنھ یمنح سلطات معتبرة لرجال البولیس ... ومن آثاره : أزمةجزء من الإقلیم المھدد أو الذي یوجد في 

من التي  أوسعتقیید الحریات العامة بسلطات المشكلین للسلطة المدنیة، إذ تتمتع  ھذه الأخیرة في مجال 
شرطي، مبرر بفكرة الخطر  استثنائينظام "أو أنھا ، "لسلطات العسكریة في حالة الحصارتتمتع بھا ا

، كلا أو جزء ضد تدبیر أو تدابیر قانونیة مخصصة لحمایة البلاد اتخاذالمحیط بالكیان الوطني، یسوغ 
خلي أو خارجي یمكن التوصل لإقامتھ بنقل صلاحیات السلطة عن عدوان مسلح دا الأخطار الناجمة

ع في أي دولة أن یعدل في ولكل مشر الطوارئھذا ھو الأصل في إعلان حالة ". المدنیة إلى السلطات
   .ئالصیغة، على أن لا تتخطى ما ھو ماثل فیھا من مباد

ادي لأنھ صادر عن السلطة وللتعرف على طبیعة قانون الطوارئ، فقد رأى البعض أنھ قانون ع     
التشریعیة في البلاد ولكنھ یطبق في ظروف استثنائیة، ولما كان ھناك ضمانات للحریة الشخصیة 

فأي قانون . ولحریة التعبیر متفق علیھا، یقررھا الدستور أو قانون إجراءات المحاكمات الجزائیة
طوارئ ینتقص من ھذه الضمانات، وقانون ال ،مانات ھو قانون استثنائي بلا ریبینقص من تلك الض

  .مما یتطلب وضع شروط لإصداره
یكون إعلان الحرب بقانون، ویكون "بأنھ  1976وقد أوصت حلقة الرباط في المغرب العربي عام      

إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بقرار من رئیس الدولة بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، 
ویشترط لاستمرار  ،سة عشر یوما التالیة لھ للبت فیھلمان خلال الخمویعرض ھذا القرار على البر

یجب  الأحوالوفي جمیع  ،أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھمتنفیذه أن یصدر بذلك قرار من البرلمان ب
ولا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب  ،أشھریعرض على البرلمان وفق الشروط السابقة كل ثلاث  أن
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ویقتصر إعلان حالة الطوارئ في الأصل على  ،و الثورة التي تھدد النظام العامالكوارث الطبیعیة، أ
المنطقة التي تقع فیھا الكارثة، ولا یجوز أن ینبني على إعلان ھذه الحالة تعطیل الدستور أو إصدار 

  .1"قوانین أو قرارات تخالف أحكام الدستور
وقد شعرت الشعوب بقسوة قانون الطوارئ، فتنادت إلى عقد الدورات والحلقات العلمیة لشجب      

، فكانت حلقة الرباط السالفة الذكر عام الإنسانیةالتشریعات الاستثنائیة وتجریدھا من مضامینھا غیر 
الطوارئ  أوحرب یكون تنظیم الآثار المترتبة على إعلان حالة ال: "بما یلي أیضا والتي أوصت 1976

أو امتناعات تضر بالمصلحة العامة في  لأفعالیتضمن ھذا القانون تجریم  أنبموجب القانون، ویجوز 
صدار وھذا القانون یخول السلطة التنفیذیة إ ،ھو ما یطلق علیھ الجرائم الفضیعة، والأحوالتلك 

العقوبة ھي المقررة للمخالفة،  وإذا لم ینص على جزاء لمخالفتھا كانت ،قرارات باتخاذ تدابیر معینة
وحینما ینص الدستور على تخویل البرلمان إعطاء رئیس الدولة تفویضا بإصدار قرارات بقوانین في 

  .2"لا یتناول ھذا التفویض سلطة التجریم والعقاب بأي حال أنالأحوال الاستثنائیة، فیجب 
نستخلص بعض الخصائص الممیزة لنظام حالة  أنمما سبق بیانھ من تعاریف مختلفة، یمكن      

  :الطوارئ، والتي من أھمھا
  .سیادة القانون لمبدأھو نظام قانوني یخضع -
  .نظام یفرض بصفة استثنائیة، فھو نظام غیر عادي-
  .نظام یفرض بصفة مؤقتة، فإعلانھ عادة ما یتضمن فترة بقائھ محددا بذلك موعد نھایة العمل بھ-
خطیرة للنظام  انتھاكاتجوء إلیھ ظروف طارئة، سواء بسبب خطر داھم ناجم عن نظام یستدعي الل-

  .العام، وسواء بسبب الكوارث العامة، فیعتمد لمواجھتھا
فرضھ یكون آخر ما یمكن اللجوء إلیھ لمواجھة دواعي فرضھ، أي استنفاذ كل طرق مواجھة الحالات -

  .الطارئة والاستثنائیة التي تستدعي فرضھ
  .3قانونیة محددة سلفا وإجراءاتإلیھ یكون بآلیات  اللجوء-
ھي نظام لاحترام وصیانة المصلحة الوطنیة في فرض النظام، الذي یبقى وسیلة من وسائل حمایة -

العام، الدفاع عن أراضي الوطن، وصیانة  الأمنالنظام العام، : المصلحة الوطنیة بمعناھا الذي یشمل
  .مصالح الشعب

العادیة،  الأحوالداریة في حالة الطوارئ، بصلاحیات بولیس تكون محرومة منھا في تتمتع السلطة الإ-
منع تنقل الأشخاص والسیارات، ومنع الأشخاص من الإقامة وطردھم  والولاةحیث یقرر المحافظون 

  . بسبب عرقلتھم لنشاط السلطات العامة، وإغلاق صالات العرض، وحانات الشرب، ومنع التجمعات
في حالة الطوارئ، بصلاحیات واسعة تخولھ فرض الإقامة الجبریة،  كما یتمتع وزیر الداخلیة     

  .وممارسة التفتیش لیلا ونھارا، ومراقبة الصحف والمنشورات، ومنع العروض السینمائیة والمسرحیة

                                                        
، منشور ضمن عمل جماعي أثر قوانین ونظم الطوارئ على حریة التعبیر وحقوق الافراد والجماعات في الوطن العربي :عمر فاروق فحل 1

ص  ،دار العلم للملایین ،العالم العربي المجلد الثالث دراسات تطبیقیة عن -  حقوق الإنسان :ین بعنوانمحمد شریف بسیوني وآخرمن إعداد 
373.  

  .377نفس المرجع، ص  2
.  101 - 100سابق،  ص مرجع  :كمال شطاب 3 
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داریة والطعن وبالمقابل فإن القرارات المتخذة في حالة إعلان الطوارئ تخضع كلھا للمراجعة الإ    
ویستطیع القضاة الإداریون مراقبة القرارات المتخذة في حالة تطبیق إعلان  ،بسبب تجاوز السلطة

  . 1الطوارئ
وبما أن فرض نظام حالة الطوارئ إنما جاء كنتیجة لحدوث ظروف طارئة واستثنائیة، فإن زوال      

ولذلك قرر كل من  ،2عنھ زوال النتیجة العمل بھ مرھون بزوال ما دعاه لفرضھ، فزوال الأسباب ینتج
الدستورین الجزائري والمغربي رفع حالة الاستثناء بصفة عامة حینما یقتضي الأمر ذلك، إذ جاء في 

تنتھي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال : "من الدستور الجزائري أنھ 93الفقرة الأخیرة من المادة 
ھذا ویضیف المؤسس الدستوري المغربي كذلك في ، "لانھاوالإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إع

ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إلیھا، وباتخاذ : "أنھ 59الفقرة الأخیر من الفصل 
  ".الإجراءات الشكلیة المقررة لإعلانھا

  
  الفرع الثاني

  میةبالحقوق والحریات منھا الحریة الإعلا نظام حالة الطوارئعلاقة 
  

یصدر قانون الطوارئ في ظروف استثنائیة تنشأ عن حالة الحرب أو عن حوادث استثنائیة داخلیة      
تتعلق بالأمن العام أو كوارث طبیعیة، كتلك التي تتسبب عن الزلازل والفیضانات وغیرھا، مما یترتب 

  .علیھ تقیید بعض الحریات وحقوق الأفراد والجماعات
عة قانون الطوارئ، فقد رأى البعض أنھ قانون عادي لأنھ یصدر عن السلطة وللتعرف على طبی     

التشریعیة في البلاد ولكنھ یطبق في ظروف استثنائیة، ھذا القول ینطوي على مغالطة واضحة، فھناك 
  .3ضمانات للحریة الشخصیة ولحریة التعبیر متفق علیھا، یقررھا الدستور أو بقیة القوانین

ولقد عرفت الأنظمة السیاسیة المتعاقبة،  ،4الطوارئ تعتبر حالة ذات طابع سیاسي وإداريحالة إن      
وعلى مر مراحل تطورھا نظام حالة الطوارئ، وحتى وإن اختلفت التسمیات، والمصطلحات، فإن 
مضمون النظام المشار إلیھ كان دائم الحضور في مختلف الأنظمة على اختلاف منابعھا الفكریة، 

  .الفلسفیة والأیدیولوجیة وأصولھا
والشيء المھم الإشارة إلیھ، ھو تنظیم الدساتیر على اختلافھا لحالة الضرورة وفق مراعاة الطبیعة      

الموضوعیة لھذه الحالات، وتھدیدھا للحریات العامة وحقوق الإنسان إلى جانب تأثیرھا على السیر 
 أمرمما جعل من  ،ھا البعض كالحكومة والبرلمانببعضالعادي للمؤسسات السیاسیة الوطنیة وعلاقتھا 

ومحددا بمحددات قانونیة تضبط اللجوء إلى ھذا النظام،  اللجوء إلیھا أمرا مرھونا بضوابطفرضھا و
قد درجت الدساتیر المغاربیة على نحو ما ذھبت ل. 5وتحدد طبیعة العلاقات السیاسیة في إطار العمل بھ

                                                        
 .275سابق، ص مرجع  :خضر خضر 1

.102  101  سابق، صمرجع  :كمال شطاب 2 
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إلى تنظیم حالتي الحصار والطوارئ، وحددت الإجراءات التي یتوجب إلیھ غالبیة الدساتیر العربیة 
فقد نص المؤسس الدستوري الجزائري على ھذه . 1على السلطة المختصة اتخاذھا على ھذا الصعید

یقرر رئیس : "حینما نص عل أنھ 1996من التعدیل الدستوري لعام  91الحالات في نص المادة 
لحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الجمھوریة، إذا دعت الضرورة الم

الأعلى للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، ورئیس مجلس 
ولا یمكن تمدید . الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

  ".د موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معاحالة الطوارئ أو الحصار، إلا بع
مر تفصیلھا وتحدید وضع ضوابط لھا للمشرع أإن الدستور یقرر الأصل العام للحقوق، ثم یترك      

من ممارسة ھذه الحریات، حتى  الأفرادالعادي، الذي یقع علیھ واجب إصدار قانون بھذا الشأن لتمكین 
المشرع العادي حین یضع إن .  قیمة لھا من الناحیة العملیةرد حروف لالا یبقى النص الدستوري مج

ن یھدر أصل ھذه الحقوق، بل علیھ كفالة ھذه أالتنظیم التشریعي لأحد ھذه الحقوق، لا یجوز لھ 
فإذا انتقص منھا وھو بصدد تنظیمھا، كان تشریعھ . الحریات والحقوق العامة في حدودھا الموضوعیة

على انحراف في استعمال السلطة التشریعیة، وبذلك یجب مراعاة كل ذلك بصدد باطلا لانطوائھ 
  .إصدار قوانین الطوارئ

فإذا جاء قانون تنظیم حریة الصحافة والإعلام وأجاز للسلطة الإداریة وقف إصدار الجریدة      
ألغى حریة الصحافة وإلغاءھا نھائیا دون قید أو شرط، كان ھذا القانون غیر دستوري لأنھ في الواقع قد 

  .المكفولة بنص الدستور
وللمشرع الحق في الخروج على المبادئ الأساسیة بقانون یصدر عن السلطة التشریعیة ولمدة      

ن لا ینبني على أمحدودة، تجدد كلما اقتضت ضرورة استمرار حالة الطوارئ في البلاد، شریطة 
  . 2الدستور أحكاملف إصدار قانون الطوارئ ما یعطل الدستور أو ما یخا

  
  المطلب الثاني

  تمییز حالة الطوارئ عن حالة الحصار وشروط تأسیسھا
  

تضع غالبیة النظم القانونیة والدستوریة شكلیات معینة للجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، وذلك      
بالإضافة إلى تحدید شروط اللجوء إلیھا، وھو ما سنتناولھ في ھذا المطلب، ولكننا سنحاول أولا تمییز 

الفرع ( حالات الاستثنائیةھذه الحالة عن حالة الحصار لفض التداخل الكبیر بینھما كتطبیقین مختلفین لل
  ).الفرع الثاني(ثم بیان شروط اللجوء إلى حالة الطوارئ ) الأول
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  الفرع الأول
  تمییز حالة الطوارئ عن حالة الحصار

  
، وحسب ما ھو "حالة الطوارئ"و" حالة الحصار"توجد تطبیقات عدیدة للحالة الاستثنائیة منھا      

متعارف علیھ یمكن التمییز بینھا حسب شروط موضوعیة، فحالة الحصار تتقرر في حالة عصیان أو 
العام، تمرد مسلح أو في وقت الحرب، أما حالة الطوارئ فقد تعلن إن كان ھناك تعدي على النظام 

المدنیة  –كما یمكن التمییز بینھا من وجھة نظر السلطات المختصة . أوفي حالة حدوث كارثة أو نكبة
وھو التمییز المعمول بھ على سبیل  ،إلیھا صلاحیات مفرطة وغیر مألوفةوالتي تعود  –أو العسكریة 

  . 1يالجزائر الدستور المثال في
بین حالتي الحصار والطوارئ، إلى درجة یصعب معھا  الدستوري قد قرن وإن كان المؤسس     

لأمن لالظروف المھددة  تحدد 1976 یة لعامدستورالوثیقة الف. التفرقة بین النظامین إلا بعد بحث دقیق
العام كذریعة للجوء إلى تطبیق نظام حالة الطوارئ، ولكنھ خیر الرئیس بین إعلان إحدى الحالتین من 

الطوارئ، فلم یجعل للتفرقة بینھما مقیاسا أو معیارا محددا، بل إن السلطة النظامین الحصار أو 
  .التقدیریة لرئیس الجمھوریة ھي التي تحدد أي الحالتین یلجا إلیھا

وأما ما یترتب على فرض حالة الطوارئ، فھو ما نختصره في تحریر الرئیس من كل أنواع      
البرلمان والھیئات الحزبیة، وتخول السلطات  أو قد تفرض علیھ من قبل القضاء،التي الرقابة 

والصلاحیات الممنوحة إلى الولاة، وھنا نقف على الفرق بین الجزائر وفرنسا التي تتوسع فیھا 
  .صلاحیات المؤسسة العسكریة

ختلاف بین حالتي الحصار ن الاأفقد برز الفرق وتجلى الوضوح بش 1989أما في دستور      
إذ تنتقل الصلاحیات والسلطات إلى  ،ة الدستوریةإیرادھما في نفس الماد بالرغم من والطوارئ

وتتمثل السلطات المدنیة في الولاة، غیر أنھ  ،ة لا العسكریة، بعكس حالة الحصارالسلطات المدنی
ن إقرار ھذه الحالة یعود إلى رئیس الجمھوریة الذي یلزم إفرضت علیھم قیود قللت من سلطاتھم، 

شكلیة  وأخرىقد فرض ھذا الدستور شروطا موضوعیة، ل ،لإنسان والحریات العامةبصیانة حقوق ا
الشروط الموضوعیة في الدساتیر السابقة لم  أنالحصار، حیث  أوللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ 

في ذات الوقت  ، وتجسیده2تكن تتجاوز حد الإعلام، بسبب تركیز السلطات في ید رئیس الجمھوریة
  .3بالنسبة للدولة والحزب معا وحدة القیادة

إن حالة الحصار تعلن بالخصوص حسب ما ھو معتاد عندما یكون الأمن الداخلي أو الخارجي      
للدولة مھددا، حیث یتم تحویل الامتیازات التي تتمتع بھا السلطة المدنیة لحفظ النظام و ضبطھ إلى 

  .السلطة العسكریة
بموجب ا لفرض الحالة الاستثنائیة، ومبرر تھا الجزائر اتخذتفالظروف الاستثنائیة التي عاش     

تقررت حالة الحصار، ودخل الإعلام  1991جوان  4المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم 
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المرسوم من  07فقد نصت المادة . الجزائري معھ مرحلة جدیدة تحكمھا القوانین والقرارات الاستثنائیة
یمكن للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة المحددة عن ن على أ 196- 91الرئاسي رقم 

أن تمنع إصدار المنشورات، أو الاجتماعات والنداءات ... : "قة الحكومیة أن تقوم بما یأتيالطری
  .1"، أو استمراریتھاالأمنالعمومیة، التي تعتقد أنھا كفیلة بإثارة الفوضى، وانعدام 

شروط تطبیق المادة  1991جوان سنة  25المؤرخ في  204-91قم وقد وضع المرسوم التنفیذي ر     
المتعلقة  الأحكامنھ یحدد كیفیات تطبیق حیث نصت المادة الأولى منھ على أ من المرسوم الرئاسي، 07

حجز  03وجعلت المادة ... بالتفتیشات، ومنع المنشورات والاجتماعات والنداءات العمومیة 
ت، والتي سباب التفتیشاى الفوضى أو تحرض علیھا سببا من أتدعو إلالمنشورات المناھضة أو التي 
  .حیث یترتب علیھا التفتیش لیلا أو نھارا إضافة إلى الحجز والتوقیف ذكرت لا على سبیل الحصر،

ي ، أن تمنع أنھ یمكن للسلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطةعلى أ 06كما نصت المادة      
و استمرارھا، ویترتب على منع المنشورات حجز بإثارة الفوضى وانعدام الأمن أ نشر یعتقد أنھ كفیل
و توضع علیھا ھذا الإجراء، في أي مكان أو ساعة من النھار أو اللیل، وتصادر أ الوثائق التي یسلط
  .2خرى تستعمل للتحریض على الفوضىائل الطباعة والنسخ، وأیة وسیلة أتحت ید العدالة وس

الطوارئ التي تختلف عن حالة الحصار بتعزیزھا لموقع السلطة المدنیة تعتبر الیوم حالة إن      
بالحالة الأكثر تحبیذا من قبل النظم السیاسیة أكثر من نظیرتھا المتمثلة في حالة الحصار، وذلك لتجنب 

 ،مھامتدخل الجیش في السلطة والسیاسیة، وبالخصوص عندما لا یكون جاھزا أو قادرا على مثل ھذه ال
  .ولكن على مستوى التطبیق یلاحظ كثیرا التداخل بین النظامین

إن حالة الطوارئ تشكل وضعیة قانونیة یتم اللجوء إلیھا بصفة متكررة في النظم السیاسیة لدول      
ن طبقت وفق طرق أو أسالیب حتى وإ -بالخصوص في حالة الاضطرابات الاجتماعیة  - العالم النامي 

  .لارتباطھا برقابة وسائل ومحتوى الإعلام جھ الخصوص على دراستھاونصر على ولھذا  ،متعددة
  

  الفرع الثاني
  واللجوء إلیھاشروط تأسیس حالة الطوارئ 

  
إن الوضعیة الاستثنائیة التي تبرر اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ یجب أن تستجیب إلى بعض      

  .الشروط الشكلیة والموضوعیة بما یجعلھا تتمیز بتنظیم خاص
فإذا كان تقدیر ظروف اللجوء إلى تطبیق حالة الطوارئ تتم عموما بواسطة عمل قانوني،      

وھو ما یبینھ لنا  ،تقتضي في الواقع وضع إطار تشریعيیر آلیة معینة فالخطورة التي ینطوي علیھا س
وكذلك  .3القانون المقارن بالنسبة لبعض البلدان، حیث تنظم حالات الطوارئ عادة بقانون عضوي

یفترض نفس الشيء في الجزائر حیث أن تحدید تنظیم حالة الطوارئ والحصار یتم بموجب قانون 

                                                        
جامعة  –المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الصحافة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : نور الدین فلیغة1
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تنظیمیة، وھذا یعني خضوعھ للرقابة على دستوریتھ من طرف  عضوي، ولیس بموجب مراسیم
، والذي یتأكد من عدم مخالفة القانون لأحكام الدستور، 123المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 

ضمانة مفترضة ضد أي تعسف في استخدام حالة  92خاصة ما تعلق بحقوق الإنسان، مما یجعل المادة 
یحدد تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون "د جاء فیھا أنھ فق ،1الحصار وحالة الطوارئ

  ".عضوي
 توإن كان في الجزائر، لا یوجد لحد الساعة نص قانوني عضوي یتعلق بالنظام الخاص بالحالا     

ولا حالة الطوارئ بشكل خاص ماعدا الأحكام الدستوریة التي اقتضتھا المواد  ،الاستثنائیة بشكل عام
لا توجد سوى مراسیم تنظیمیة تتعلق بمثل ھذه و ،1996من التعدیل الدستوري لسنة  93و 92و 91

، على جناح السرعة، أتى لینظم 44- 92رقم  صدر مرسوم رئاسي 1992فیفري  09 فبتاریخ. الحالات
صدور حالة الطوارئ في نفس الیوم أین أعلنت ھذه الحالة على كل إقلیم  الجمھوریة، وذلك قبل تاریخ 

إلى غایة  في ظل ھذا الوضع استمر من حیث التطبیق الوضع ولكن ،1996التعدیل الدستوري لسنة 
 20113فیفري  23المؤرخ في  012-11أین تم رفع حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم  2011العام 

 ثل ھذه الحالات بموجب قانوندون مراعاة الأحكام الجدیدة بنص الدستور والتي تقرر تنظیم م
   .عضوي

وباعتبارھا نظام مقید للحریات، فإن حالة الطوارئ تتمیز أساسا بتوسع السلطات المتعلقة بالضبط      
أحكام تقییدیة  أو البولیس والتي تعود للسلطات المدنیة، بما یجعل تنظیم الحریات العامة یتمیز بوجود

باعتبار أن القواعد العامة التي تتضمنھا عادة الدساتیر، لا تحدد على سبیل  ، وذلكیعنى بھا القانون
المثال القیود والحدود المتعلقة بممارسة الحریات، ھذه الأخیرة التي تحتاج وضع إطار قانوني واضح 

إن تنظیم حالة الطوارئ في . لأجل تجنب الوقوع في الجرائم والجنح التي تزید في تقلب الأوضاع
ئر یجب أن یرد في إطار نص قانوني عضوي كما نص على ذلك الدستور، ولیس في إطار الجزا
حتى  5رئاسي ، وبالخصوص وأن حالة الطوارئ استمر العمل بھا في الجزائر وفق مرسوم4مرسوم

الذي یشترط تنظیمھا في شكل قانون عضوي كما ذكرنا،  ،إلى ما بعد وضع التعدیل الدستوري الأخیر
  .وعلى رأسھا حریة الإعلام في الإطار الذي یحمي الحریات العامة ترم أحكام الدستورما یحوكذلك ب

شكلیات اللجوء إلى حالة الطوارئ وتتمثل في اجتماع المجلس الأعلى  1989لقد حدد دستور      
وھو ما  ،س الحكومة ورئیس المجلس الدستوريللأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئی

فرض قیود معنویة على رئیس الجمھوریة لأنھ صاحب القرار  دفق الاستشارةیعني أنھ بالرغم من 
                                                        

.108 -  107ص  مرجع سابق، :كمال شطاب 1 
- 92المتضمن تمدید حالة الطوارئ التي أعلنت بالمرسوم رقم  1993فیفري  6الصادر في  02- 93لقد ألغى ھذا الأمر المرسوم التشریعي رقم 2

44. 
 .12الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم الجریدة الرسمیة للجمھوریة 3
المتضمن تقریر حالة  1991جوان  4المؤرخ في  196- 91نجد ھنا على سبیل المثال حالة الحصار التي أعلنت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4

على إثر الأحداث التي ) 91ة لسن 29الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد ( 1991جوان  5وذلك ابتداء من  ،1991الحصار في صیف 
المتضمن رفع حالة  1991سبتمبر  22المؤرخ في  336- 91ورفعت بموجب مرسوم أیضا رقم . الجزائر بدایة تسعینیات القرن الماضيعرفتھا 

  ).1991لسنة  44الجریدة الرسمیة عدد ( 1991سبتمبر  29الحصار ابتداء من 
من التعدیل  91، التي تقابل المادة 1989فیفري  23من دستور  86تطبیقا لأحكام المادة  1992لحالة الطوارئ فقد أعلنت عام  أما بالنسبة5

، المتضمن إعلان حالة 1992فیفري سنة  9المؤرخ في  44- 92الحالي، حیث تقررت بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996الدستوري لعام 
  .الطوارئ
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الاستشارة لا تعني الإلزام، بل إن ما تقتضیھ من تشاور وتداول للأفكار إنما یساعد على إن . الأخیر
  .لحریات العامةالتقدیر الأكبر للظروف، وھو ما یعني أیضا الاھتمام أكثر بحقوق الإنسان وا

ولأنھ كان تعدیلا لسابقھ، لم یقم بتغییرات جذریة على نظام حالة الطوارئ  1996أما تعدیل      
والحصار، غیر أن ما یمكن أن نشیر إلیھ بشأن ما جاء بھ ھذا الدستور في ھذا الخصوص، ھو إضافة 

نصب الذي لم یكن شرط استشارة رئیس مجلس الأمة لفرض حالة الحصار أو الطوارئ، ھذا الم
  .1موجودا من ذي قبل

، فھي بصورة الاستثنائیةخطار التي تمثلھا الحالات وتتعلق بالأ أما بالنسبة للشروط الموضوعیة     
أخذ طابع كارثة أو نكبة أحداث ت"، و "خطیر على النظام العام اعتداءأخطار داھمة ناجمة عن "عامة 
وإن یجعل من حالة  المشرعتوفر شرط الضرورة الملحة، ففي الجزائر تتمثل في وجوب ف". عامة 

الطوارئ أو الحصار استثناء، ولیس أصلا، فلا یجوز لرئیس الجمھوریة إعلانھما بدون توفر 
، إلا أن ھذه التشریعات تتضمن أحكام  فضفاضة بشكل واسع لتبریر ظروف حالة 2شروطھما

فالدستور الجزائري . ق الإنسان والحریات العامةالطوارئ وذلك ما یفتح النقاش حول مدى مراعاة حقو
، یستحدث بذلك نوعا من الغموض 913الذي یؤكد على الضرورة الملحة في نص المادة  1996لسنة 

الذي یعتري شروط اللجوء إلیھا، وظروفھا التي تبررھا، والقواعد القانونیة الفضفاضة التي تتعلق بھا 
تكون سببا في ببا في إضفاء طابع الدیمومة علیھا أو على الأقل بشكل عام ھي التي تكون في العادة س

وفي الأخیر من الطبیعي أن تكون نظاما تقییدیا للحریات بشكل عام، ولحریة  ،تكرار اللجوء إلیھا
  . الإعلام بصفة خاصة

أما عن مدة حالة الطوارئ فتكون محددة سواء بمرسوم عندما یكون التاریخ مذكورا في ھذا      
وقد یحدث وأن تستمر حالة الطوارئ لمدة غیر محدودة وذلك  ،التمدید مرسومالأخیر، أو بواسطة 
، وبصورة 1992فیفري سنة  9فالجزائر، على سبیل المثال، شوھدت منذ یوم . بصفة شبھ قانونیة

  .2011إلى غایة العام  تم تمدیدھا دوریاحیث ، المتمثل في حالة الطوارئ دائمة تحت النظام الاستثنائي
إن النصوص الغامضة والصیغ الإجرائیة التي تتضمنھا أحیانا ھي التي تخاطر بتمدید مدد      

لتحدید المدة الزمنیة ولذلك فھناك ضرورة ملحة  ،، فقد تدوم أحیانا لسنوات طویلة"الفترات الاستثنائیة"
للحالة المفروضة، مما یجعل من أمر حالة الطوارئ أو الحصار مجرد مرحلة انتقالیة تعلن إلى حین 

  .توافر ظروف العودة إلى الممارسات العادیة للمؤسسات
في  1992غیر أن ھذا الأمر لا یعدو أن یكون شكلیا، إذ أثبتت تجربة فرض حالة الطوارئ سنة      

، أنھ بالرغم من تحدید مدة ھذا الإجراء بسنة واحدة، إلا أنھ بقي لمدة تزید عن العشر سنوات، الجزائر
  .4وبالرغم من إتاحة الفرصة للعودة إلى السیر العادي للمؤسسات

إن التجربة الجزائریة بینت لنا ضرب النصوص والقیود الدستوریة عرض الحائط، حیث أنھ      
منصب رئیس  أناستثنائیة وخاصة، حیث  بأنھاقل ما یقال عنھا أأعلنت حالة الطوارئ في ظروف 
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شكل  بأيللدولة، الھیئة المستحدثة وغیر المنصوص علیھا  الأعلىالجمھوریة أسند إلى رئیس المجلس 
وكذلك الشأن بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني الذي كان شاغرا وقت إعلان  ،في الدستور الأشكالمن 

حالة الطوارئ بعد حلھ وعدم تجدیده، واستبدالھ بھیئة بدیلة تمثلت في المجلس الاستشاري، وما قیل 
  .للدولة ینطبق على المجلس الاستشاري الأعلىعن المجلس 

بین لنا بأن حقوق الإنسان والحریات تتقلص في ظل ممارسة ھذه الأنظمة الاستثنائیة، یوھذا الواقع      
الأمر الذي ینتج عنھ تضییق تلك الحقوق بسبب التعسف في استعمال السلطات والصلاحیات ھذا من 

الإلمام بموضوع نظام  یتبین لنا صعوبة ناھ من .1أخرىجھة، والحد منھا بسبب طبیعة النظام من جھة 
المماثلة لھ، وللطبیعة القانونیة الغالبة على  الأنظمةالة الطوارئ بصفة كلیة لتشابھھ بالكثیر من ح

، الذي تقل أو تندر فیھ الموضوع ولقلة الدراسات في ھذا الموضوع وبالخصوص في المغرب
  .النصوص الحاكمة لمثل ھذه الحالات بالمقارنة مع الحالة الجزائریة

  
  المبحث الثالث

  وذجامالجزائر ن: لإجراءات الاستثنائیة على قانون الإعلامآثار ا
  

لكل إنسان الحق في حریة الرأي والتعبیر عنھ، ویشمل ھذا الحق حریتھ في البحث عن       
 ،ون تقید بالحدود الجغرافیةالمعلومات، والأفكار والحصول علیھا، وتلقیھا ونشرھا بجمیع الوسائل، د

ولا یجوز وضع قیود على ممارسة ھذه الحقوق إلا بموجب القانون، وفي أضیق الحدود، وخاصة من 
  . 2أجل احترام حقوق الآخرین وحریاتھم

التي قد تعرفھا أي بلاد بما یكون  الاستثنائیةإن ھذه الحقوق تزداد تعرضا للمساس في الأحوال      
فإعلان حالة الطوارئ یرتب في الأساس نتیجتین  ،والحریاتة معینة على ھذه الحقوق لذلك أثار قانونی

المطلب ( تركیز سلطات الضبط وتقیید ممارسة الحریات العامة بما فیھا حریة الإعلام: متلازمتین
 ولذلك فإن قانون الإعلام في ھذه الحالة یطالھ التعطیل، تاركا المجال لقواعد استثنائیة ،)الأول

  ).المطلب الثاني(
  

  الأول المطلب
  تدعیم سلطة الضبط في مجال الإعلام

  
كما لاحظنا في فترات فرض حالات الطوارئ یتم تدعیم سلطات الضبط الممنوحة للسلطات      

كما یمكن منح رؤساء دوائر وزاریة معینة  ،ص لوزیر الداخلیة وحكام الأقالیمالمدنیة، وبالأخ
النقل، البرید والاتصالات،  -اختصاصات خاصة ضمن سلطات الضبط الممنوحة للسلطات المدنیة

                                                        
.111إلى  107سابق، ص مرجع : كمال شطاب 1 

  .375سابق، ص مرجع : عمر فاروق فحل 2



62 
 

مسبقا من قبل السلطات  ھذه القطاعات ، استشارتعلى الأقلأو یتم  ،لخا... الدفاع الوطني، الإعلام
  . الإداریة المختصة

احتجاجات  تبعتھا بعد وقف المسار الانتخابي، 1991سنة  نیابیة تعددیة أول انتخابات جرتلقد      
إفشال ھذا من في البدئ تمكنت السلطات إن للإنقاذ وإضراب عام، و الإسلامیةواسعة من قبل الجبھة 
 وافي الجزائر العاصمة تمكن ن إلى الجبھة الإسلامیة للإنقاذالمنتمین یالمضرب الإضراب العام، إلا أن

  .لمواجھاتعدد ا زیادةتدھور الأوضاع ودى إلى أمن احتلال المؤسسات العامة مما 
من، وأصدر بن جدید في ظل ھذا الوضع استعان الرئیس الشاذلي بن جدید بالجیش لفرض الأف     

 11مرسوما رئاسیا یعلن حالة الطوارئ، ثم تلى ذلك استقالة رئیس الجمھوریة  الشاذلي بن جدید یوم 
إلغاء نتائج كما جرى  جانفي من نفس السنة،  14على للدولة یوم ، وظھور المجلس الأ1992 جانفي

إعلان إثر ھذه التطورات تم . 1991دیسمبر 26التشریعیة التي جرت یوم  للانتخاباتالدور الأول 
 والإجراءات، حیث اغتیل الأحداثالذي كان متبوعا بسلسلة من ، 1992فیفري  09یوم  الطوارئحالة 
القرار  رت السلطةصدأ، و1992جوان  29محمد بوضیاف رئیس المجلس الأعلى للدولة یوم  السید

لأخبار الأمنیة، وتعد ھذه الفترة فترة متضمن قرار السلطات احتكار ا 1994جوان  07في  المؤرخ
 انتخاباتلأول  فبعد إلغاء نتائج الدور الأول. رفي تاریخ الجزائر المعاص ةبیغیر مستقرة وعنیفة وعص

وقانون  1989، جمد العمل بدستور 19921فیفري  09تشریعیة تعددیة، وإقرار حالة الطوارئ في 
  .1990 عام الإعلام الذي كرس حریة الصحافة في

المؤرخ  44-92مقتضى المرسوم الرئاسي رقم ب )الطوارئ(ومع دخول الجزائر في حالة الاستثناء     
مكملا لمرسوم ، م1992 أوت11في  92/320تكمیلي رقم أدخل مرسوم ، م1992فیفري  09في 

 03حق في الإعلام بحیث تنص المادة الالإعلان عن حالة الاستثناء ومتضمنا تحدیدات على ممارسة 
  :یلي  منھ على ما

یمكن إصدار إجراءات لتعیق النشاط أو للغلق ضد أي شركة أو جھاز أو مؤسسة أو منشآت مھما "     
مھمتھا عند تعرض ھذه الأنشطة للخطر القومي أو الأمن العمومي والسیر العادي  كانت طبیعتھا أو

  .2"للمؤسسة أو سیر المصالح العلیا للبلاد
أشھر، وفتح باب الطعن في ) 06(وتتخذ ھذه التدابیر عن طریق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة      

التشریع الجاري بھ العمل، وقد عرفت ھذه الإجراءات وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في 
خیرة التي تخص دم تناسق، ولعل إیراد العبارة الأالتشریعات الاستثنائیة خلطا في الإجراءات وع

ني إلا تغطیة شكلیة مادام الإجراء المتخذ غیر عادي فلا بد أن توضح عالطعن في ھذه المادة لا ت
إلى وزیر الداخلیة  04ندت بموجب المادة كما أس. إجراءات الطعن فیھ والتي لا تكون عادیة

والجماعات المحلیة على مستوى كامل التراب الوطني أو جزء منھ، وإلى الوالي في دائرتھ الإقلیمیة 

                                                        
  .6- 5الرسمیة، ص المطبعة ، 1992فیفري  9، یوم الأحد 10دد الجریدة الرسمیة، الع ،ئیتضمن إعلان حالة الطوار 44- 92رسوم م 1
الطبعة  ،والتوزیعدار بلقیس للنشر : دراسة مقارنة بنظرة إعلامیة، الجزائر - جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري :لعلاويخالد  2

  .52، ص 2011جانفي  ،الأولى



63 
 

اتخاذ التدابیر الكفیلة بحفظ النظام العام أو استتبابھ عن طریق قراراتھ وفقا لأحكام تمس بالحقوق 
  . 1وجیھات الحكومیةوالحریات العامة في إطار احترام الت

إن التدابیر المذكورة سابقا والمتمثلة في الحجز والتوقیف المؤقت أو النھائي للنشریات توضح لنا      
أن المقالات أو الرسوم التي تنشر في الصحف یمكن أن تتحول إلى أداة خطیرة تمس بالنظام والأمن 

  .2العمومیین والمصالح العلیا للبلاد
بلعید  ، ففي نفس السنة أقدم رئیس الحكومة آنذاكالطوارئلقد تأثر قطاع الصحافة سلبا بإقرار حالة      

للإعلام، لیفتح المجال أمام مضایقات واسعة على الممارسة  الأعلىعلى حل المجلس  عبد السلام
 لقد. د من الصحفیینالإعلامیة، وإن كان المجلس في الواقع لم یقم بالدور المنوط بھ، بشھادة العدی

ھیبة الدولة، وذلك عن طریق  استرجاعھیمنت السلطة السیاسیة خاصة على الصحافة الخاصة، بحجة 
الصدور بقرار من  الصحفیین، وتوقیف الصحف عن واعتقالاقتحام عناصر الأمن للمقرات الصحفیة، 

الذي ینص على أنھ لا یجوز حجز أي مطبوع أو  1989متجاھلین في ذلك دستور  وزارة الداخلیة
  .منشور إلا بأمر قضائي

، إذ 1991جویلیة  26الصحافة الحزبیة كثیرا، بعد إعلان حالة الحصار یوم  أیضاوقد عانت      
بالإضافة  الكثیر منھا، بسبب تعلیق نشاط أغلب الأحزاب، إلى حین توفر الظروف المناسبة، اختفت

من الساحة الإعلامیة بقرار من  اختفتإلى تعرض بعض الصحف لعملیة الحجز والتوقیف حیث 
  .السلطة السیاسیة

أو سیاسیة أو إعلامیة،  اقتصادیة لأسبابللصحافة الحزبیة،  الاختفاءوھناك من یرجع سبب ھذا      
ایا الوطنیة والإقلیمیة، ودرجة السیاسیة في مواقف بعض الأحزاب من مختلف القض الأسبابتتمثل و

التي كانت تصریحاتھا وتصرفاتھا تخالف القناعات  الأحزابعلى الساحة الوطنیة، إذ لوحظ أن  تأثیرھا
الأساسیة للمجتمع الجزائري، وتعارض میولاتھ السیاسیة، عجزت عن كسب المصداقیة وفشلت في 

یة فتكمن في ضعف ھذه الصحف من حیث ، أما الأسباب الإعلامالاجتماعیةإقناع مختلف الشرائح 
 ابتداءالشكل والمضمون، وكذا المنافسة التي وجدتھا من طرف الصحافة المستقلة التي بدأت تصدر 

مصداقیة من طابع  أكثر، حیث ظھر أن الطابع الإخباري للصحف المستقلة 1990دیسمبر  03من 
  .الذي تمتاز بھ الصحف الحزبیة الرأي
المرحلة بمنشورین أصدرھما رئیس الحكومة بلعید عبد السلام خاصین بالإشھار  كما تمیزت ھذه     

الكثیر من الصحف نھائیا سواء  باختفاءویھدفان إلى تضییق الخناق على الصحافة المستقلة واتسمت 
تجاریة كما ھو الشأن لكثیر من الصحف  اقتصادیةأو ، )الجزائر الیوم(و )النور(لأسباب سیاسیة مثل 

إن المیزة الأساسیة لھذه المرحلة ھي تدھور العلاقة بین السلطة  .خاصة الأسبوعیة ونصف الشھریة
والصحافة وتدھور حالة الحریات العامة وحریة التعبیر وبروز الحذف الذاتي بحدة والركود التام 

  .3شاط الإعلامي للصحفلنشاطات الأحزاب السیاسیة وھو ما أثر على الن
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وتولي رضا  1992جوان  29على للدولة یوم غتیال محمد بوضیاف رئیس المجلس الأاأما بعد      
، لوحظ أن غالبیة الصحف انسجمت مع خطاب السلطة، نظرا 19931مالك رئاسة الحكومة في جویلیة 

كما . الصحفیة القدیمة لعلاقة رضا مالك الوطیدة بالصحفیین، ونظرتھم لھ باعتباره أحد الوجوه
عضوي بینھا، مثل جریدة  ارتباطدونما  الأحزاببعض الصحف المستقلة منابر لبعض  أصبحت

التي كانت تدافع عن القضایا التي یطرحھا حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، وكذا " لیبرتي"
وھذا ما صعب على السلطة التي كانت تدافع عن مصالح جبھة التحریر الوطني، " لتریبون"جریدة 

سیاسیة موجودة في الساحة السیاسیة،  واتجاھاتالسیاسیة المساس بھا، لأنھا بذلك تمس مصالح 
وبالتالي حاولت السلطة السیاسیة الضغط على الصحف عن طریق الإشھار للحصول على تزكیة 

  .2الصحف لبرامج السلطة السیاسیة
الوطني حول المرحلة الانتقالیة الصادرة بموجب المرسوم  وإذا كانت الأرضیة المتضمنة الوفاق    

قد نصت في مجال تحقیق الأھداف السیاسیة  1994جانفي سنة  29المؤرخ في  40-94الرئاسي رقم 
ھداف السیاسیة لھذه ة جدیدة تتضمن على وجھ الخصوص الأیلھذه المرحلة على اعتماد أنظمة تشریع
  :جدیدة تتضمن على وجھ الخصوص ثلاثة مجالات ھي المرحلة على اعتماد أنظمة تشریعیة

  .القوانین الانتخابیة: المجال الأول     
  .قانون الأحزاب السیاسیة: المجال الثاني     
  .قانون الإعلام: المجال الثالث     
 إلا أن ذلك لم یلق في مجال التشریع الإعلامي أي عمل سوى المزید من القیود، فبعد مرور سنتین     

، والاتصالالقرار الوزاري المشترك بین وزارتي الثقافة صدر  3وأربعة أشھر من قانون الطوارئ
احد من أھم الإجراءات التي والذي یعد ، 1994جوان  07والداخلیة والجماعات المحلیة والمؤرخ في 

الخبر في إطار حالة الطوارئ ومن أجل تأطیر ف، 4ثر على مستقبل العدید من الصحفكان لھا الأ
الأمني أسس ھذا النص التنظیمي المنشور خلیة للإعلام مكلفة بالعلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة 

وتنشر ھذه البیانات التي تعدھا  ،في مجال الإعلان وإعداد البیانات الرسمیة المتعلقة بالوضع الأمني
  .فقط APS ھذه الخلیة من طرف وكالة الأنباء الجزائریة

وھكذا فإن جمیع وسائل الإعلام ملزمة بنشر البیانات الرسمیة والأنباء التي تقدم أثناء اللقاءات     
مني ویقوم النص الأطابع الالعلنیة مع الصحافة من طرف ھذه الخلیة المكلفة بمعالجة الأخبار ذات 

  .5الرسمیة المشار إلیھ بمنع نشر أي خبر ذو طابع أمني غیر مدمج في إطار إحدى البیانات

                                                        
 الاستشاريم، علما بأن رضا مالك كان رئیس المجلس 1993وھي المرحلة التي بدأت مع تولي رضا مالك رئاسة الحكومة في  جویلیة  1

جــــوان  29الوطني الذي نصبھ محمد بوضیاف رئیس المجلس الأعلى للدولة، ثــــم عضوا بالمجلس الأعلى للدولة عقب إغتیال بوضیاف یـوم 
إلى  1957من ) EL Moudjahidمدیر جریدة المجاھد (حظ في ھذه المرحلة أن رضا مالك كأحد الوجوه الصحفیة القدیمة ویلا. م1992
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الأخبار الأمنیة ، كما ذكرنا ، ومنع نشر  احتكارقررت السلطات  ھذا الإجراء بموجب یظھر أنھ     
كل خبر لا یأتي من القنوات الرسمیة، وكان ھذا القرار متبوعا بجملة من التوصیات المتعلقة بكیفیة 

ھ الرأي العام، وھذا ما یبرزه الأمنیة، من قبل وسائل الإعلام، وبعض تقنیات توجی الأخبارمعالجة 
إبراھیم في إطار مھني وھو ما عبر عنھ  والأداء الإعلامي الرأيالتراجع الرسمي عن حریة 

لا حظنا : "1995و 1992، في حدیثھ عن وضعیة ممارسة المھنة الصحفیة بین سنوات إبراھیمي
، فھؤلاء الموظفون في 1988عودة للصحفیین الذین كانوا قد شغلوا مناصب ومسؤولیات قبل سنة 

، ...القناة التلفزیونیة الوحیدة ووكالة الإشھار والصحف الحكومیة أیدیھمبین  استرجعواقطاع الثقافة 
المراقبة الذاتیة في المؤسسات العمومیة للإعلام، والضغوط المالیة المتبوعة بإجراء أكثر  عودة

التعسفیة والمضایقات القضائیة، وحجز الصحف والمراقبة  الاعتقالاتخطورة ضد الصحفیین، 
، لتطبق بعد ذلك من خلال تشكیل خلیة 1993، والتي طرحت منذ جانفي الأمنیةالوقائیة للأخبار 

في مؤسسات  1994في وزارة الداخلیة، وتشكیل لجان القراءة في نھایة  1994في جوان  صالالات
صدر مرسوم وضع كل المؤسسات  1994كما أننا نشیر إلى أنھ في نفس السنة أي سنة .  1...الطباعة

  .2الإعلامیة العمومیة تحت وصایة الوزیر المكلف بالاتصال
یة إلى تعلیق الكثیر من الصحف ولما انقضت فترة التعلیق لم وقد أدت كل ھذه الإجراءات الضبط     

یسمح لھا بالصدور من جدید، وصدرت العدید من الصحف الصفراء، وعاد استیراد العدید من 
الصحف الفرنسیة إلى الجزائر، ولم یسمح لصحفیي الجرائد والمجلات العربیة بتكوین رابطة مھنیة 

ول جمعیة نقابیة زملائھم الذین ھیمنوا على أصحفھم المتداعیة تباعا على غرار ن علیدافعوا بھا 
فمازالت مسألة التحیز في الصحافة الجزائریة تطرح مسألة دور الإیدیولوجیا . للصحفیین الجزائریین

، وذلك یحیل على موضوع 3في العمل الصحفي، والتي ورثت عن جیل التعبئة من الصحفیین
لصحافة الجزائریة خاصة عند الجیل الجدید من الصحفیین بالنظر إلى مستوى التكوین، الاحترافیة في ا

  . 4وتوفر رصید من التجارب في ظل التعددیة
السیاسي الذي وجدت الصحافة الخاصة نفسھا فیھ وقع على  للتأثیرومنھ یمكن القول أنھ كان      

والتقني، فالسلطة مازالت تفرض رقابتھا على  الاقتصادي استقلالھاإمكاناتھا المادیة مما أثر على 
  .الورق والمطابع والإشھار، وھو ما یشكل رقابة غیر مباشرة، ویعرقل الصدور المنتظم للصحف

ھي تدھور العلاقة بین السلطة  2004إلى  1994ساسیة للمرحلة من جوان بینما كانت المیزة الأ     
طة السیاسیة على نشر وتوزیع الأخبار، وتدھور والصحافة، وبسبب الرقابة التي تفرضھا السل

الحریات العامة وحریة التعبیر، وبروز الحذف الذاتي بحدة، والركود التام لنشاط الأحزاب السیاسیة 
الصحافة الحزبیة بصفة شبھ  اختفاء 1997ثر على النشاط الإعلامي للصحف، حیث سجلت سنة أمما 

  .5كلیة من الساحة الإعلامیة

                                                        
1 Brahimi Brahim: Le Pouvoir, la Presse et le Droit de L’homme, l’Algérie marinons, 1998, p 108-109. 
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كما تمیزت ھذه المرحلة بضغط المطابع على الصحافة، بتقلیص عدد الصفحات أو تخفیض      
 استشارةالسحب، أو وقف السحب، أو رفع ثمن طباعة الجرائد ومختلف الخدمات المتعلقة بھا دون 

الناشرین، ودون مراعاة للطابع الثقافي لقطاع الإعلام بالإضافة إلى تأخر الموزعین عن تسدید دیونھم 
محتكرا من طرف السلطات  أصبحللصحف الخاصة خاصة، وعدم التوزیع العادل للإشھار، الذي 

  . العمومیة، بمنشور حكومي ونقص الدعم المالي الذي تمنحھ السلطة للصحافة
حریة الصحافة فیما سبق كان بحجة صعوبة المرحلة،  أقرتفالتراجع الرسمي عن القوانین التي       

العشرات من  اغتیال 1997ـ 1993آنذاك، حیث عرفت الفترة ما بین  نيالأموخطورة الوضع 
على  1998الصحفیین، وعمال قطاع الإعلام، وقد تم إعداد وعرض مشروع لقانون إعلام جدید سنة 

للمجلس الشعبي الوطني،  1999عیة لسنة یالمجلس الشعبي الوطني، وتقررت مناقشتھ في الدورة الرب
قلبت الرزنامة، وتم السكوت عن ھذا المشروع، الذي كان  1999 لأفریلیة الرئاس الانتخاباتلكن 

ساري  1990العمل بقانون  أبقىالدولة للقطاع السمعي البصري، وھذا ما  احتكارینص على إنھاء 
لم یكن یستجیب لمستجدات الوضعیة  07- 90، ھذا رغم أن قانون 2011المفعول، إلى غایة العام 

ة، كما یلاحظ أن التغیرات السیاسیة التي حدثت في ھذه المرحلة التالیة، خاصة التالیة لسنوات الأزم
، رئیسا للجمھوریة، لم تؤثر إیجابا على الممارسة الإعلامیة في "عبد العزیز بوتفلیقة"بانتخاب السید 

قرارا جدیدا  2001الجزائر، حیث أصدرت السلطة في بدایة ھذه المرحلة وبالضبط في العام 
 الإھاناتعدیل قانون العقوبات بحجة الحفاظ على المؤسسات والھیئات النظامیة من بخصوص ت

بسط أالعام من  الرأيوالقذف والشتم، تھدف من خلالھ إلى تكمیم الصحافة الدیمقراطیة، وحرمان 
العام للحركة الدیمقراطیة  الأمین" الھاشمي شریف"حقوقھ، ألا وھو الحق في الإعلام على حد قول 

وھذا ما دفع الصحفیین إلى إصدار بیان للتندید بھذه الإجراءات التي تحاول السلطة بھا  ،1الاجتماعیة
  .جدیدة للرقابة الذاتیة والرقابة الخاصة بالنسبة للنشریات الضعیفة مالیا أسالیبفرض 

النظام  راراستقالنظام السیاسي یؤدي إلى عدم  استقرارأن عدم  الاستنتاجومن كل ما سبق یمكن      
مصداقیتھ، بسبب غیاب  وانعدامالذي یؤدي إلى ضعفھ  الأمرالإعلامي، ویجعلھ عرضة للتقلبات، 

الدیمقراطي النسبي الذي شھده المجتمع  فالانفراجآلیات واضحة تتحكم في سیر العمل الإعلامي، 
سیة، أدى إلى تنازل ، والذي یتمثل في التعددیة السیاسیة وتشجیع المشاركة السیا1989الجزائري منذ 

لبعض القطاعات، إلا أنھا نجحت في إبقاء نفوذھا وھیمنتھا على قطاع  احتكارھاالسلطة السیاسیة عن 
   .الحیویة للنشاط الإعلامي التي لا تزال تحت وصایتھا الاقتصادیةالإعلام، وذلك باحتكارھا للقطاعات 

یبدو أنھ إذا كان أھم ما أفرزت عنھ حالة الطوارئ ھو إعطاء سلطات واسعة للمؤسسة العسكریة      
قضائیة جدیدة، وحق حظر التجمعات وحل المجالس  أجھزةواستحداث  الأمنیةمنھا إنشاء المراكز 

للمعضلة  لىالأوالسیاسیة مما فجر النذر  الأحزابالمحلیة وتعویضھا بأجھزة إداریة معینة، وكذا حل 
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... ، وكان أولى ضحایا ھذه المعضلة في ظل فرض حالة الطوارئ حریة التعبیر والإعلام1الجزائریة
  .2فھناك الكثیر مما ما أفرزتھ بصدد حریة التعبیر عن الرأي وحریة الصحافة والإعلام

حیث عرفت إنّ تضییق الخناق على وسائل الإعلام كان منذ دخول الجزائر في حالة الطوارئ،      
وكذلك حدث نفس الشيء مع الحریات التي نص علیھا  .19913الصحف توقیفات كثیرة منذ دیسمبر 

نظرا  1963إذ لم تطبق جمیعا في الواقع، بعد أن تم إقرار الحالة الاستثنائیة في أكتوبر  1963دستور 
مختلف الجوانب لتدھور الأوضاع الأمنیة في إطار ما یسمى بحرب الولایات، ما أثر سلبا على 

  . 4الثقافیة والاجتماعیة للبلادوالسیاسیة 
  

  المطلب الثاني
  تطبیقات سلطة الرقابة على الإعلام

  
، والناجمة عن تصاعد العنف في العدید 1992التي شھدتھا الجزائر سنة  الاستثنائیةنظرا للظروف      

المنصوص علیھا في  الطوارئمن مناطق الوطن، مع تشكیل جماعات مسلحة إرھابیة، تم تطبیق حالة 
ضمان حمایة الأشخاص الدستور الجزائري، قصد الحفاظ على وجود الدولة والمؤسسات بھدف 

المزعوم الذي تبنتھ جماعات إرھابیة متعددة، أغشاھا البحث عن زعامة كان العنف لقد . والممتلكات
 الرأيالرعب الذي شن باسم الفتاوى المزعومة التي تحرف الإسلام، من خلال نفي كل حق في حریة 

في ھذا الصدد، فإن قوة الكلام لا تستطیع التعبیر عن الأعمال الوحشیة، والجرائم الھمجیة  .والتعبیر
وھكذا فإنھ من الجائز أن  ،ونساء ومثقفین وصحفیین وفنانین أطفالللشعب الجزائري من  التي سببتھا

، باعتبارھا أداة الاستثنائیةلمواجھة ھذه الأوضاع  الطوارئتلجأ السلطات العمومیة إلى إعلان حالة 
  .العامظرفیة في الحالات التي یثبت فیھا عدم جدوى الإجراءات التقلیدیة الخاصة بحفظ النظام 

فیفري  9في الجزائر لمدة سنة واحدة بموجب مرسوم رئاسي، یوم  الطوارئلقد تم إعلان حالة       
یقرر رئیس الجمھوریة : "التي تنص على أنھ 1989فیفري  23من دستور  86بمقتضى المادة  1992

الأعلى للأمن المجلس  اجتماعأو الحصار لمدة معینة بعد  الطوارئإذا دعت الضرورة الملحة، حالة 
رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل  واستشارة

المنصوص علیھ  الاستثنائيتم تمدید ھذا الإجراء  1993في سنة . 5"التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع
وقد تم  ،2011غایة  في النظام الدستوري والمتخذ بسبب حالة الضرورة وقد بقي ساري المفعول إلى

التي عاشتھا البلاد في مقتضیات المرسوم المتضمن إعلان حالة  الاستثنائیةالتأكید على الظروف 
سیما منھا الخطیر والمستمر والماس بالنظام العام والذي تم تسجیلھ في العدید من نقاط لا ،الطوارئ

                                                        
.140، ص 2005تیجیة، القاھرة، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي، مركز الدراسات السیاسیة والاسترا :أحمد منیسي  1 
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المؤسسات، والمساس الخطیر والمتكرر بأمن  استقراردف ھالتراب الوطني، وكذا التھدیدات التي تست
  .المواطنین وحقوقھم والسلم المدني عموما

كما نصت علیھ ینص علیھ الدستور الجزائري،  استثنائیاباعتبارھا إجراءا  الطوارئإن حالة      
تي یھدد في الحالة ال: "جاء فیھامن العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التي ) 4(المادة

د العمل یجمقد لوحظ تنھ في الجزائر أإلا  ،1"... وجود الأمة ویعلن رسمیا استثنائيفیھا خطر عمومي 
المتعددة لبعض  والانتھاكاتوبدأت تتجلى المضایقات المتكررة  الانحرافاتبالقوانین، وبدأت بذلك 

  .االحقوق والحریات كحریة التعبیر عن الرأي المكفولة دستوری
فقد قامت السلطات بحظر نشر الأنباء ذات الصفة الأمنیة، لذلك أصبح من غیر الممكن نشر الأنباء      

الأمنیة عدى تلك الواردة في مناشیر ومراسلات مصالح الأمن، الأمر الذي كان بمثابة الحاجز القانوني 
 - الداخلي والدولي - العام الذي استخدمتھ الحكومة لمنع الصحافة من تبیین الواقع في مجال كان الرأي

ھذا الضبط الذي جاء على أساس تصادم حقین . في حاجة إلى أن یطلع علیھ أكثر من أیّة مسألة أخرى
الحق في الإعلام والحق في الأمن، فعلى الصحافة تلبیة الحق الأول وعلى الدولة ضمان : أساسیین ھما

ألا وھو الحق في الحیاة والسلامة  2لحق أولي الثاني، غیر أنّ كون الحق في الأمن الركیزة الأساسیة
  .4، وجب تحدید الحق الإعلامي لضمان الحق في الأمن3الجسدیة والروحیة

للحفاظ على الھدوء لكن الواقع ھو أنّ السلطة لم تكن تقدم الحقائق والمعلومات للإعلام، سعیًا منھا      
دفع بالكثیر إلى التوجھ إلى  ، وذلك مانشر الذعر وسط مختلف فئات الشعب وعدم ،والنظام العام

الإعلام الدولي والغربي حتى یشبع حاجتھ للإعلام، حتى ولو كانت تلك الأخیرة في الكثیر من الأحیان 
  .5تعمل على تضخیم وتھویل الأحداث خدمة لمصالح العدید من القوى

الحكم، التي أصبحت تعطي لسلطاتھا التقدیریة مجالا في توسع  وسرعان ما انزلقت تأویلات أجھزة     
عتصامات والإضرابات، كما نصت علیھ ، فمنعت بذلك المسیرات والمظاھرات، وحرمت الإ6مستمر

: على ما یلي 7حیث نصت المادة  الطوارئبعض المواد في نص المرسوم المتعلق بإعلان حالة 
إقلیمیا للأمر عن طریق قرار بالغلق المؤقت لقاعات العروض یؤھل وزیر الداخلیة والوالي المختص "

مھما كانت طبیعتھا وتمیع مظاھرة یحتمل فیھا الإخلال بالنظام  الاجتماعات أماكنھیة أو یالترف
مصادرة العمال ": جاء ما یلي 06من نص المادة ) 05(أما في البند الخامس ".والطمأنینة العمومیة

غیر شرعي وتشمل ھذه المصادرة  أوللقیام بنشاطھم المھني المعتاد في حالة إضراب غیر مأذون 
  .7"المؤسسات العمومیة أو الخاصة، بغرض الحصول على تقدیم الخدمات ذات المنفعة العامة

كة الذھاب والإیاب، الممنوحة للجھات الإداریة تسمح لھا بتقیید حریة حر الاستثنائیةإن السلطات      
أما في مجال النشاط . وتسخیر الأشخاص، وتجمید نشاط الجمعیات الأشیاءكما تسمح بتفتیش 
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الإعلامي، فالسلطات لھا صلاحیات منع وتوقیف النشریات، غلق قاعات السینما، مصادرة أجھزة البث 
أیضا مراقبة المراسلات كما یمكنھا . الإذاعي الكھربائي، أو البث الإذاعي والتلفزي والاستقبال

  .البریدیة والتیلغرافیة والھاتفیة
نھ لا یوجد في ظل ما ھو سائد من ممارسات سیاسیة وإداریة ما یمنع أن یتضمن أن نبین أوینبغي      

أو القضائیة من أخذ  م صریح ما یؤھل السلطات الإداریةالنص المعلن لحالة الطوارئ عن طریق حك
ونفس الشيء في  ،النشریات مھما كان نوعھا وتوجھھاان رقابة الصحافة والإجراءات الضروریة لضم

  . والمسرحیة  ما یتعلق بالبث الرادیوفوني، والمنتجات السینیماتوغرافیة
بالنسبة للصحافة المكتوبة، وھي المظھر البارز لحریة الرأي والتعبیر في الفترة التي عرفت       

، تم إنشاء فرع خاص الانتخابيفإنھ وبعد توقیف المسار  ،حیز التنفیذ 07- 90دخول قانون الإعلام رقم 
، تمیز القضائي بجنح الصحافة لدى محكمة الجزائر العاصمة، واتفق الملاحظون على أن ھذا الضغط

توقیفات عدیدة  انطلقت الطوارئمستمر وبعد إعلان حالة  اتجاهفي و ،بصرامة العقوبات وشدتھا
فقرار منع الصدور نھائیًا، . 1للجرائد فكانت أولى ضحایا ھذه التدابیر جرائد الجبھة الإسلامیة للإنقاذ

ویجب  ،2"الفرقان"و" المنقذ"، "غالبلا"كان قد شمل كلّ المنشورات القریبة من الجبھة المنحلة، كـ
. 3التأكید بأن توقیف لسان حال الحزب، تم قبل حل ھذا الحزب، ثم جاء دور لسان حال حزب النھضة

وبعد الصحافة الحزبیة جاء دور الصحافة المستقلة الخاصة، ومنعت ثلاث یومیات من القطاع الخاصة 
أخبار "إلى نشر " نشر أخبار كاذبة"اوح بین عن الصدور لمدة ستة أشھر، وذلك لأسباب مختلفة تتر

مثل ما حدث لصحف ، فقد تم توقیف الصحف عن الصدور بقرار من وزارة الداخلیة ".سابقة لأوانھا
LE Matin » «  و « LA NATION»  الاتصالأو بقرار من وزارة  ،والجزائر الیـوم والصحافة 

من تعلیق الصدور لمدة زمنیة معینة أو توقیف واختلفت أوامر توقیف «Liberté »  كما حدث لجریدة
  .4الجریدة بصفة نھائیة

حالة بین تعلیق في صدورھا، وحجز لھا  36نھ قد سجلّت أنشیر إلى  1996إلى غایة نھایة مارس ف     
في المطابع، وقد وصلت مدة التوقیف ستة أشھر، في الوقت الذي تقدر فیھ مدة توقیف الجریدة بثمانیة 

الحالة العادیة، كما أن ھذه الأحكام كانت تصدر من الحكومة وأجھزتھا بدل أن تكون صادرة أیّام في 
، وھذا تطبیقا للقانون 5من العدالة، وھو ما یعتبر إلغاءً لضمانة من الضمانات الدیمقراطیة للصحافة

  . الطوارئالصادر والمتضمن حالة 
بتدابیر قمعیة  ینبئیام من صدور قانون محاربة الإرھاب والأعمال التخریبیة الذي أربعة أبعد      

الملاحظون بقرار من وزیر الداخلیة برفع العقوبات المسلطة  فوجئورقابیة أخرى ضد الصحافة، 
على الجرائد السالفة الذكر، التي عادت إلى الصدور قبل أن تنتھي عقوبتھا ولكن بعد أن سجلت عجزا 

  .وأضرارا مالیة كبیرة ھددت توازنھا ادیااقتص
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در حیاة الصحف وتمویلھا بشكل أساسي، یتمثل في الإشھار، الذي یذھب البعض إلى اعتبار إنّ م     
عیش أیّة جریدة مستحیلاً إن لم یتحقق لھا توفیر ھذا المصدر، لأنّ أیّة جریدة لا یمكنھا أن تصل إلى 

، إلاّ إذا استطاعت أن تصل بمبیعاتھا حدًا ةإشھاریدون مداخیل  1تحقیق اكتفاء ذاتي اقتصادي ومالي
  .كبیرًا جدًا والذي من النادر بلوغھ

حدث الوضع الاقتصادي الذي نشأ في الجزائر ظاھرتین أحكمتا قبضتیھما على الصحافة أوقد      
  :الحرة في الجزائر، وھو ما قوى شوكة الحكومة علیھا، وتمثلت في

  .الإعلانات الإشھاریة ذات السعر المرتفع تأتي من القطاع العامأنّ أغلب * 

  .احتكار الإشھار من طرف مؤسسة عمومیة اقتصادیة* 

  .2وھو ما مكن السلطة من استغلال قطاع الإشھار لتركیع الجرائد، وإخضاعھا لرغبتھا     

وبة، سلاح المطابع، التي ومن الوسائل التي كانت تستخدمھا السلطات للضغط على الصحافة المكت     

ملك لمؤسسات عمومیة، ھذا في  -المطابع-تعد خاضعة بشكل أو بأخر لإرادة الحكومة، على أساس أنّھا

الوقت الذي كانت فیھ بعض جرائد السلطة تملك آلات الطباعة والسحب، مما جعلھا تعیش على 

ل الطباعة الحصول على الحرّیة قد مكن احتكار السلطة لوسائل. خدمات التي تقدمھا لجرائد أخرىال

خاصة في  الطباعة على إیقاف صدور جریدة ماالمطلقة في تحدید ثمن خدماتھا، عدى قدرة شركات 

  .ظلّ قضیة المدیونیة التي كانت تربط الطرفین

ستة  أوت 14، عندما أبلغت المطابع في 2003أوت  في جویلیة وقد وصلت حدة الصراع ذروتھا     
، "الرأي"، و "لكسبرسیون"، "لوماتان"، "لوسوار دالجیري"، "لیبرتي"، "لخبرا: "یومیات ھي

أوت، وھو ما دفع بالعدید من الصحف احتجاجًا على مسلسل  17ضرورة دفع مستحقاتھا قبل یوم ب
یومًا بلا  سبتمبر 22ة إلى جعل یوم الاثنین الملاحقات والضغوط التي تعرضت لھا الیومیات المستقل

  .3صحافة
وما ھذه الأمثلة إلا عینة من الإجراءات التي كانت تتخذ ضد الصحافة المكتوبة، في ظل الظروف      

أو كل  قام ھنا لا یتسع لذكر كل الأمثلة، والم)الطوارئحالة (التي مرت بھا الجزائر  الاستثنائیة
من  لتعبیرعلى ممارسات حریة الرأي واولم تقتصر تلك الإجراءات . الخروقات في ھذا المجال

مظاھرات وإضرابات وصحافة مكتوبة، بل مست حتى الأشخاص في حد ذاتھم، وكان أكثر 
 الصحفیین، حیث تم الزج بالعدید منھم في السجن دون معرفة الجھة التي حركت ھمالمتضررین 

طرف  ، وذلك من1995و 1992صحفیًا في المدة الممتدة بین  24، فقد تم اعتقال 4الدعوى القضائیة
  .5السلطة التي كانت خصمًا وحكمًا في ذات الوقت
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ومن الأمور التي ساعدت على تضییق الخناق على حرّیات التعبیر، إلغاء المجلس الأعلى للإعلام،      
. 1، قصد تنظیم ھذا الحقل وضمان مجموعة الحقوق وتنظیمھا07-90: الذي وضعھ قانون الإعلام رقم

ضع فیما بعد قانون جدید لھ إلى أن جاء القانون العضوي المتعلق ذلك ھذا القانون، ولم یوبویجمّد 
الذي جاء بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى جانب سلطة ضبط السمعي  2012بالإعلام في جانفي 

  .2البصري في مكان المجلس الأعلى للإعلام
إلى  الارتقاءتتمكن من  لقد أصبحت بذلك الأسرة الإعلامیة مشتتة، وتلك الصحافة الناشئة معوقة لم     

، وكل ذلك بسبب الضغوطات التي تعرفھا وسائل الإعلام، والتي جعلت 3مؤسسات إعلامیة مستقلة
مردودیتھا لا تلبي رغبات الرأي العام، الذي وجد نفسھ بین صورتین متناقضتین، تلك التي تقدمھا لھ 

المعلومات الخارجیة، ویبقى المواطن الوسائل التي ھي في ید الدولة، وتلك التي تطرحھا مصادر 
  .یتراوح بین اتھامات كلّ طرف للآخر بالتضخیم أو التقصیر إلى حد الإخفاء أو التلاعب

وقد زاد من حدة الضغوطات الممارسة على الصحافة والإعلامیین، تضییق حرّیة العدالة بواسطة      
لى حقوق الدفاع في ظلّ التغییرات المسجلّة المراسیم الصادرة عن السلطة التنفیذیة، وكذا التضییق ع

" الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان"حیث تؤكد . في إطار إصلاح المنظومة القضائیة
خضوع وتبعیة السلطة القضائیة للتنفیذیة، ومن جھتھ یرى رئیس اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحمایة 

جعًا، فعلى الرغم من إدخال تعدیلات إلاّ أنّ القضاة لا وترقیة حقوق الإنسان أنّ العدالة تعرف ترا
  .یعملون بھا

ومن جھة أخرى، نجد أنّ ضغوطات السلطة تظھر من خلال عدد العناوین الصادرة، حیث وصل      
یومیة، في الوقت  18، عدد الیومیات 1991دیسمبر  31في الفترة الممتدة بین صدور قانون الإعلام و

وما مبرر لتلك الظاھرة سوى خضوع قطاع الإعلام  ،2000یومیة في سنة  25أصبحت توجد الذي 
  .4كالمتابعات القضائیة أو وقف الإصدار: للرقابة الشدیدة، التي كانت تكلّف نشاطھ غالیًا

قضى على آمال  1992فیفري  09ن مرسوم حالة الطوارئ الصادر في إن بعض الباحثین یرى أ     
وقد أصبح  ،1990علام سنة والنمو والتطور، في ظل الفضاء الحیوي الذي وفره قانون الإ زدھارالا

مؤرخة  ،د.أ.م/02- 92التشریع یصدر بناء على المراسیم ذات الطابع التشریعي بموجب المداولة رقم 
الذي  الانتقالي، وقد تواصل التشریع بھذه الطریقة قبل إقامة المجلس الوطني 1992أفریل سنة  14في 

ولعل التجاوزات التي برزت في تلك المرحلة ترجع إلى تداخل  صدرت تشریعاتھ بموجب أوامر،
 1413شعبان عام  24المؤرخ في  54- 93فالمرسوم التنفیذي رقم . الصلاحیات وعدم تحدیدھا بدقة

ن عواالخاصة المطبقة على الموظفین والأالذي یحدد بعض الواجبات  1993فیفري سنة  16الموافق 
العمومیین وعلى المؤسسات العمومیة، حمل الكثیر من التجاوزات للحقوق الدستوریة ففرض باسم 

  .5واجب التحفظ سلب حریات التعبیر ووصل إلى وجوب تحدید الأنظمة الداخلیة حتى الملبس
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وعلى العموم ما یمكن قولھ حول ھذا العنصر، ھو أنھ یجب أن تكون الأدوات والوسائل المجندة       
النظام  احترام، ولحمایة الأشخاص والممتلكات مندرجة ضمن إطار واسترجاعھلحفظ النظام العام 

ھ، ورغم أن ھذا العامة لحقوق الإنسان وحریات للمبادئالقانوني الداخلي، والشرعیة الدولیة، ومراعیة 
التي تعرفھا البلاد، حیث تزول  الاستثنائیةالترتیب وھذا الإجراء خاص ومؤقت وھو مرتبط بالظروف 

، تقلص ھذا الترتیب 1996منذ سنة  الأمنيوفعلا بتحسن الوضع . للأمن جدواه بالعودة التدریجیة
  .1الإداري على الخصوص الاعتقال، وغلق مراكز الاستثنائیةبإلغاء المجالس القضائیة 

السیاسي تدریجیا، وذلك بالعودة إلى  الاستقرارفي مسار  1995لقد دخلت الجزائر منذ سنة      
نوفمبر  16العام، مع تنظیم الانتخابات الرئاسیة التعددیة في  الاقتراعالشرعیة المؤسساتیة القائمة على 

غیرھا من المحطات الانتخابیة الأخرى، ، و1996نوفمبر  28على الدستور في  والاستفتاء، 1995
ما  2012التي شھدتھا الجزائر بعد ھذه الفترة، وذلك رغم أن حالة الطوارئ بقیت قائمة إلى حد العام 

  .من حریة الرأي والتعبیر الأشكالمنع ممارسات بعض  أمامأبقى المجال مفتوحا 
، حكمتھا ة السابقة لرفع حالة الطوارئلفترطیلة ا إن وضعیة حریة الرأي والتعبیر في الجزائر     

المؤرخ  140-08التشریعات الاستثنائیة، بالإضافة إلى جمود التشریع الإعلامي باستثناء المرسوم رقم 
، یحدد النظام النوعي لعلاقات العمل 2008مایو  10الموافق  1429عام  الأولىجمادى  04في 

باعتبار أنھ مرسوم  07-90لذي رسمھ القانون المتعلقة بالصحفیین، والذي لم یخرج عن الإطار ا
ن یتجاوز النص القانوني الذي یعلوه أو یلغي أي حكم من أحكامھ، وفي المقابل فقد تنفیذي، لا یمكن أ

إن ھذه . الجزائیة الإجراءاتالعقابیة من خلال تعدیل قانون العقوبات وقانون برزت النصوص 
نشطة أو الوسائل التي الجزائر سواء من خلال المھن والأ الوضعیة جعلت حریة الرأي والتعبیر في

  . 2مثیلاتھا في باقي الدول التي تتوافر على نفس الطاقات والإمكانیات ةتؤدى بھا قاصرة عن مواكب
 2012إلى سنة  1830إن الحریة الصحفیة والإعلامیة من جھة أخرى وطوال التاریخ الممتد من      

عاشت حالة الحرب تبعتھا  1962إلى غایة  1830عاشت فترات طویلة في مرحلة استثنائیة، فمنذ 
تاریخ انتخاب المجلس  1962سبتمبر  20إلى  1962مارس  19مرحلة وقف إطلاق النار التي تبدأ من 

، وانتخاب أحمد 1963سبتمبر  08تأسیسي الوطني، وبعد مصادقة الشعب على الدستور في استفتاء ال
حكام المادة جوء لألال 1963أكتوبر  03أعلن بتاریخ  1963سبتمبر  15بن بلة رئیسا للجمھوریة في 

ري وقع التصحیح الثو 1965جوان  19من الدستور المتعلقة بالسلطات الاستثنائیة، وبتاریخ  59
خرى وما تبعھ من إعلان حالة التعبئة دخلت البلاد بوقوعھ حالة مؤقتة أ والذي) العسكري الانقلاب(

، 19673یولیو  08الموافق  1387ول عام ربیع الأ 30المؤرخ في  124-67العامة بموجب الأمر 
، وبتاریخ قلابیةانتبعھا قیام العقید الطاھر الزبیري رئیس ھیئة أركان الجیش الوطني الشعبي بمحاولة 

فیفري  07، توفي الرئیس ھواري بومدین وخلفھ الرئیس الشاذلي بن جدید في 1987دیسمبر  27
1979.  
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وقعت أحداث أكتوبر حیث أعلنت حالة الحصار  1988أكتوبر  05وبعد قرابة عشر سنوات وفي      
وتدخل الجیش للمحافظة على النظام والأمن، وبعد دخول الجزائر في التعددیة  1988أكتوبر  06في 
دخلت البلاد حالة الحصار بموجب المرسوم  1989فیفري  23یة والإعلامیة بموجب دستور سالسیا
لمدة  1991جوان سنة  04الموافق  1411ذي القعدة عام  21المؤرخ في  196-91ئاسي رقم الر

، وما تبع ذلك من إجراءات استثنائیة مست بالحقوق والحریات العامة وذلك بعد إعلان 1أشھر أربعة
ون نوبعد ستة أشھر صدر القا .اب احتجاجا على قانون الانتخاباتالجبھة الإسلامیة للإنقاذ عن الإضر

المتعلق بمساھمة  1991دیسمبر سنة  06الموافق  1412ولى عام جمادى الأ 29المؤرخ في  23- 91
من العمومي خارج الحالات الاستثنائیة وختمت بالمرسوم الوطني الشعبي في مھام حمایة الأ الجیش
المتضمن حالة  1992فیفري سنة  09الموافق  1412شعبان عام  05المؤرخ في  44- 92رقم 
وقد مدد العمل بھ بناء على المرسوم التشریعي رقم  320-92ارئ المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم الطو
  .عاما 19حوالي ، حیث استمرت ھذه الحالة 19932جانفي  06المؤرخ في  02- 93

میة خلالھا إن أھم ما یمیز ھذه الفترات المؤقتة والاستثنائیة أن الحریات العامة والتشریعات الإعلا     
و معلقة، ویكون للإدارة في كثیر من المراحل سلطة فرض الرقابة على المادة الإعلامیة، ون ملغاة أتك

  . 3وكذا فرض القیود على الصحافة والصحفیین وتعلیق الصحف وتوقیفھا
إن حریة الرأي والتعبیر في الجزائر شھدت انطلاقة سریعة، وقویة بعد إعلان التعددیة السیاسیة      

، وتجلت ممارسة ھذه الحریة من خلال إنشاء ھذه الصحف الخاصة والحزبیة، 1989ستور على إثر د
لكن مجال ھذه الحریة ما فتئ . وأشكال التعبیر المختلفة من مظاھرات واضطرابات وانتخابات وغیرھا

ینحصر نظرا للظروف الاستثنائیة التي مرت بھا الجزائر، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نتیجة جملة 
  .قوانین والإجراءات المقیدة لھذه الحریةال

الدول العربیة التي اتخذت خطوات جدیة وعملاقة في مجال حریة الرأي  أولىفالجزائر كانت من      
والتعبیر، لكنھا أصبحت الیوم من الدول المقیدة لھذه الحریة، حتى وإن كان ذلك التقیید تحت مظلة 

فالبادي أن مسار حریة الرأي والتعبیر لم یكن بالطریق المعبد السھل، بل تخللتھ العدید من . القانون
والعوائق كان أبرزھا إعلان حالة الطوارئ، التي بقیت ساریة المفعول لفترة طویلة من عمر  العقبات

  .الدولة الجزائریة الحدیثة
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  الفصل الثالث
  الدساتیر الجزائریة والمغربیة تنفتح على القانون 

  الدولي لحقوق الإنسان المتضمن حریة الإعلام 
  

نازع فیھا لحقوق تمن الواضح أن الدساتیر الجزائریة والمغربیة قد خصصت مكانة مھمة غیر م     
، ولكن أیضا ري لعدد معین من الحقوق والحریاتالإنسان، ولا یظھر ھذا من خلال التكریس الدستو

  .الحریةمن خلال انفتاح نصوص الدساتیر على القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي لھ علاقة بھذه 
لكون كل من الجزائر والمغرب من بلدان العالم لھا سیادتھا الوطنیة وقوانینھا الوطنیة الخاصة و     

نھ تعاقبت علیھا منذ أبھا، فإنھ یكون من المھم معرفة موقفھا من القانون الدولي الإتفاقي، وخاصة 
ولھذا السبب اخترنا دراسة مظھر  ،دستوریة أملتھا علیھا ظروفھا أنظمةحصولھا على الاستقلال عدة 

لى القانون دقیق جدا في العلاقات بین القانون الداخلي والقانون الدولي، لمعرفة انفتاح الدساتیر ع
وبالتالي معرفة آثار المعاییر الدولیة لحریة الإعلام الواردة في النصوص  ،الدولي لحقوق الإنسان

الحریة في التشریعات الوطنیة في كل من الجزائر ھذه  تنظیمالدولیة المصادق علیھا وذلك على 
 .والمغرب

إن مواقف الدساتیر تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان تختلف حسب أسلوب تعھد الدولة      
فبعض الدول . والتزامھا، وكذلك إرادتھا السیاسیة والعناصر الموضوعیة المرتبطة بالتاریخ والجغرافیا

وعلى  ،لال دساتیرھا، عن مواقف منفتحة إلى حد بعید على القانون الدوليتعلن في ھذه الحال، من خ
ریة الإعلام إلى جانب ھذه وجھ الخصوص القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان الذي یتضمن ح

 .فمن المھم رؤیة ما إن كانت الجزائر والمغرب تندرج ضمن ھذه الفئة من الدول ،الحقوق
ة التي یمكن إبداؤھا بصدد ھذه الدساتیر أنھا بعد عدید من المراجعات انفتحت إن الملاحظة الأساسی     

تقبل إدراج القانون الدولي في المنظومة  تأكیدوعبر  ،)المبحث الأول(أكثر فأكثر على القانون الدولي 
  .)المبحث الثاني(القانونیة الداخلیة 

  
  المبحث الأول

  وحریة الإعلام القانون الدولي لحقوق الإنسانالدساتیر الجزائریة والمغربیة تحیل على 
   

ففیما إذا تستمد القوة الإلزامیة لقواعد القانون الدولي من القانون الداخلي، الذي یمنحھا ھذه القوة،      
بصورة عامة،  والمعاھدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان الاتفاقیاتكانت ھذه القواعد المتضمنة في 

فإنھا تتمیز بذاتھا بالصفة  ،قد تمت المصادقة علیھا من قبل الدول صورة خاصة،وحریة الإعلام ب
الإجراءات الدستوریة التي تعطیھا ھذه الصفة إن كانت  اتخاذالإلزامیة كجزء من القانون الداخلي بعد 

 والاتفاقیاتفقد نصت دیباجة الدستور المغربي على أن المعاھدات   .دساتیر ھذه الدول تنص على ذلك
من ذلك أن حقوق الإنسان التي نصت  استخلصالدولیة لھا مرتبة أسمى من مرتبة التشریعات، وقد 

تفوق قوة التشریع، ونفس الشيء ینطبق على  أسمىالدولیة تتمتع بقوة  والاتفاقیاتعلیھا المعاھدات 
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دق علیھا رئیس المعاھدات التي یصا"من الدستور  132فقد نصت المادة  ،الدستور الجزائري
  ".الجمھوریة، حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور، تسمو على القانون

وھذا في إطار كوننا نجد  ،ھالالنصوص الدولیة  بتكریسوبھذا فإن مكانة حریة الإعلام قد تدعمت      
، اخل الدولایة الحقوق والحریات دقد زادت في حم المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقیاتأن المعاھدات 

إحدى الركائز الدستوریة المحددة لماھیة الحقوق والحریات  والاتفاقیاتوبھذا تعتبر تلك المعاھدات 
  . الأساسیة

فلتبییض وجھھا أمام المجتمع الدولي سعت كل من الجزائر والمغرب إلى المصادقة على عدید من      
لقد ). ولالمطلب الأ(و غیر مباشرة بحریة الإعلام لتي نجد لبعض منھا علاقة مباشرة أالاتفاقیات، وا

بحریة  المتعلقةتفاقیات كان ھناك تباین في الإحالة على القانون الدولي لحقوق الإنسان والمتضمن الا
لم یشر في دیباجتھ إلى القانون الدولي  1996 الدستوري الجزائري لعام تعدیلالفإن كان  ،علامالإ

ة الإعلام، فإنھ بالنسبة للمملكة المغربیة نجد دیباجة دستور ھذه الأخیرة لحقوق الإنسان المتضمن حری
، ولكن تبعا للإصلاح )المطلب الثاني(قد أحالت علیھ بعدما أصبح للدیباجة فیھا  قیمة قانونیة مؤكدة 

  ). المطلب الثالث(لتزیل ھذه الشكوك  32 28أتت المادتین  1996الدستوري الجزائري لعام 
  

  ولالمطلب الأ
  على مستوى مصادقة الجزائر والمغرب إلى الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وحریة الإعلام

 

إذا انتقلنا الآن إلى البحث في مستوى آخر، یتعلق بانضمام أو تصدیق الجزائر والمغرب على      
المواثیق والاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بحریة الإعلام، حیث یعبر ذلك عن موقف تلك الدول من 

یبرز بشكل واضح إن ما ، فالدولیة وعلى رأسھا حریة الإعلاممفھومھا لقضایا حقوق الإنسان وآلیاتھا 
 .ریة الإعلامھو التردد والتباین في مواقف ھذه الدول، كما لمسنا ذلك على مستوى الدساتیر بالنسبة لح

وسنعرض ھنا إلى الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان المصادق علیھا والتي ترتبط بشكل أو بآخر 
وص حریة التعبیر والإعلام في بخص الاتفاقیاتنعرض ما جاء في أھم ھذه  أنبحریة الإعلام، على 

  .الباب الثاني من القسم الثاني

إن ذلك سیساعدنا بشكل جلي على إبراز التردد الذي تبدیھ ھذه الدول في الانضمام إلى الاتفاقیات      
الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان حیث سینعكس ھذا التردد على وضعیة حریة الإعلام في حد ذاتھا، 

  .حققھ تلك الدول على ھذا المستوى نفسھ من خلال التشریعات ذات الصلةوالتطور الذي ت

، نظریا فكما اضطر ضغط الشارع الحكومات في ھذه البلدان إلى تغییر أسلوب حكمھا لتنتھج     
تضطر، بطریقة أو بأخرى، إلى إعطاء أثر معین للمواثیق  أیضا جعلھافقد  ،وظاھریا، سیاسة التعددیة
  .إلیھا بالانضماموذلك إما بالتوقیع أو بالتصدیق علیھا أو  ،الدولیة لحقوق الإنسان

إلیھا، فذلك  بالانضمامأو  اتفاقیةإذا ما قامت دولة بأحد الإجراءین الأخیرین، أي بالتصدیق على و     
كافة الإجراءات القانونیة لإدخال بنودھا أو إدماجھا  واتخاذ الاتفاقیةتلك ب الالتزامیؤدي بھا حتما إلى 
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وذلك عن طریق ما یسمى في القانون بعملیة التحویل أو الدمج،  ،القانونیة الداخلیة منظومتھاضمن 
لقانون المعاھدات التي تبرمھا الدول  فیینا اتفاقیةمن  27وبناء علیھ وعلى ما تقضي بھ صراحة المادة 

لا یجوز لتلك الدولة وبأي حال من الأحوال التمسك بقانونھا الداخلي  ،1969ماي  23المعتمدة في 
بل وعلى العكس من ذلك، ففي صورة تعارض أو تناقض أحكام تلك . 1الاتفاقیةكسبب لعدم تنفیذ تلك 

تعدیل ذلك القانون لجعلھ متماشیا ومتوافقا  أوعین علیھا إلغاء مع القانون الداخلي لتلك الدولة یت الاتفاقیة
وأحكامھا، وذلك عملا بمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي الذي كرستھ دساتیر أغلب 

  .، والمغربي2البلدان، بما فیھا الدستورین الجزائري

لإداري للمطبوعات والتسجیلات أو في الجزائر عن إجراء الحجز ا 1989قد رأینا تراجع دستور ل     
القضاء وحده، وما یعتبر ذلك سوى  أمامأو إعلام فاسحا المجال بخصوص ذلك  اتصالأیة وسیلة 

كما . تطور حاصل بعد المصادقة على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة قبل ذلك وفي نفس السنة
سوى استجابة مباشرة  ،2002ت في قانون تراجع المغرب عن الوقف والمنع الإداریین للنشریا أن

  .من ذات العھد 19للمعاییر الدولیة لحریة الإعلام والتعبیر التي تقتضیھا روح المادة 

والنتیجة أن درجة التشتت، ولفترات طویلة، في مواقف الدول العربیة ومنھا بالطبع الجزائر      
بحیث یصعب الاتفاق على حد أدنى  ،والمغرب من الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان ھي من الضخامة

خلال معقول یكفي لتشكیل نواة صلبة في مجال الحقوق والحریات بشكل عام وحریة الإعلام من 
نظرا لحالة التردد المسیطرة على ذھنیة النظم  ، وذلكالقوانین الوطنیة الناظمة لھا بشكل خاص

العھدین فإن الجزائر لم تصدق على أيٍّ من  1981حتى فبرایر فالسیاسیة القائمة في ھذه الفترة بالذات، 
  .1979بینما صادقت المغرب علیھما سنة  الدولیین المتعلقین بحقوق الإنسان،

 التصدیقات من الكافي العدد لتوافر فإن العربیة، الدول من كغیرھا الجزائر حال ھو ھذا كان وإذا     

 یتم الأمر ویجعل العمیقة دلالتھ التنفیذ، حیز یدخلا لكي 1976 سنة خلال الإنسان لحقوق الدولیین للعھدین

 لدول حقیقي إنذار وھو ،بھا المتحدة تالولایا واھتمام الإنسان بحقوق الأوروبي بالاھتمام ببساطة ربطھ

 ھامش من المغرب في حدث ما نفسر أن یمكن ذلك على بناءو الحقوق، تلك تحترم لا التي الثالث العالم

 الصعید على لظلالھ الناشر العام المناخ بھذا التأثر ةنتیج جاء الذي ،1976 و 1975 سنتي دیمقراطي

  .الدولي

 الاقتصادیة الحقوقالعھد الدولي المتعلق ب على بتوقیعھ المناخ ھذا المغرب یجاري وسوف     

كما وقع  .19793 ماي 3 یوم نیویورك في علیھ صادق بینما ،1977 جانفي 19 یوم والثقافیة والاجتماعیة
 3ھ بتاریخ وصادق علی ،19774جانفي  19المغرب على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في 

                                                        
، 2004ماي  1العدد  ،الجزائر نطقة تیزیوزو،الجزائر والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، المحاماة، مجلة منظمة المحامین م :حبیب خداش 1

64. 
.65نفس المرجع، ص   2 

3Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol 1: Droit international 
des droits de l’homme, Institut international des droits de L’homme,  Pp 49 et S. 
4 – IBid, Pp 100 et S. 
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وھو الذي یضمن الحق في حریة الرأي والتعبیر بنفس ما نص علیھ الإعلان العالمي  ،1979ماي 
  .1لحقوق الإنسان

 الاستقلالوالتي تبعد عن لحظة  ،بینما تبقى الجزائر إلى غایة لحظة مصادقة المغرب على العھدین     
سنة خارج دائرة الدول المھتمة بالقواعد المعیاریة ذات الطابع العالمي والمتعلقة بحقوق  17بحوالي 

الإنسان، وبالتالي خارج مجموعة الدول الموقعة على المواثیق ذات الصلة بھا، وذلك بالرغم من أنھا 
ا وحریتھا وتمتعھا كانت من بین أشد الدول المناھضة لحركة الاستعمار واسترجاع الشعوب لسیادتھ

الأكثر نشاطا من بین كل الأعضاء المنضوین  الأعضاءكانت من بین  أنھابكل حقوق الإنسان، كما 
  . الانحیازتحت لواء حركة عدم 

لوجدنا أن حصیلة الدول العربیة ) 1988(وحتى إذا انتقلنا إلى العقد التالي أي إلى غایة عام      
ة دول إلى عشرة دول فقط، ولا تظھر منھا الجزائر ولم تصدق أیة المصدقة أو المنضمة ارتفع من ست

  . 2دولة عربیة على البروتوكول الاختیاري

فإنھ حتى العام  ،1988وإذا استعملنا لغة المنظمة العربیة لحقوق الإنسان في تقریرھا الصادر لعام      
لكن الجزائر لازالت حتى ھذه السنة لم  ،دستورین دائمینوالمغرب المذكور نجد أن لكل من الجزائر 

 .تصادق على العھدین الدولیین لحقوق الإنسان باعتبارھما ذا صلة كبیرة بحریة الإعلام

ولم تنضم إلى اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة غیر ثلاث أقطار عربیة، وإلى      
أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة غیر اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

  .3دولتین

الذي تخطوه الجزائر في التصدیق أو ) السیر السلحفائي(ومن ھنا یمكننا إدراك وبجلاء مدى      
والدلیل  ،بشكل عام وحریة الإعلام بشكل خاص الانضمام للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

  . 1989لم تصادق على العھدین سوى عام  ن الجزائرأعلى ذلك 

ففیما یتعلق بموقف الجزائر تجاه العھدین والبروتوكولین، فإن ما تنبغي الإشارة إلیھ في ھذا الصدد      
ولم تقم بذلك إلا تحت ضغط الشارع  ،ھو أن الجزائر تأخرت كثیرا للقیام بالتصدیق على ھذه المواثیق

وما ترتب عنھا من آثار  ،1988أكتوبر  05على تسمیتھ بأحداث  اصطلحالذي عرفتھ على إثر ما 
وثقافیة أرغمت السلطات الجزائریة على التصدیق على أغلب  واقتصادیة واجتماعیةسیاسیة  وأبعاد

المواثیق الدولیة التي لھا علاقة مباشرة بحقوق المواطنین وكرامتھم وسلامتھم الجسدیة والمعنویة، 
  . مذكوران أعلاهمھا العھدان الومن أھ

ومقارنةً مع العقود السابقة، ) نسبیاً(قد شھد اتجاھاً متزایداً ) عقد التسعینات(ن العقد الثالث إوبذلك      
  .1نحو التصدیق أو الانضمام إلى تلك الاتفاقیات والمواثیق الدولیة

                                                        
.4سابق، ص ، مرجع  2002ن الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل قانو 1 

  .22ص ،4/1990، 134العدد ، یة والإقلیمیة، المستقبل العربيحمایة حقوق الإنسان وآلیاتھا الدول :ظریفعبد االله  2
 .27، ص1988تقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان لعام : أنظر 3
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 على الآن حتى یصادق لم المغرب بینما، 2وللقد وقعت الجزائر على البروتوكول الاختیاري الأ     

 ھذا أھمیة وتكمن .والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاصة الدولیة بالاتفاقیة الملحق الاختیاري البرتوكول

 الإنسان حقوق لجنة إلى یرفع أن -  إعلام ورجلأ صحفي كل أي -  مواطن لكل یخول كونھ في الأخیر

 على كبیرة فائدة من الأمر لھذا لما ونظرا .حقوقھ لھا تتعرض التي الانتھاكات عن تقریرا المتحدة بالأمم

 حتى علیھ تصادق أن بالضبط الظرف ھذا في مطالبة المغربیة الحكومة فإن المغرب، في الإنسان حقوق

  .3المجال ھذا في وثائق من علیھ صادقت ما بذلك یكتمل

 10الجزائر على المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان في  وقعتأما بالنسبة للمواثیق الإقلیمیة، فقد      
كما وقعت الجزائر على البروتوكولین الملحقین . 19874مارس  01وصادقت علیھ في  1986أفریل 

 1999جویلیة  13بھ أحدھما المنشئ للمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب وذلك بتاریخ 
ت على البروتوكول الملحق بالمیثاق والمتعلق بحقوق كما وقع ،20035أفریل  22وصادقت علیھ في 

بینما لم تصادق المغرب لا على  ،دون مصادقة لحد الآن 2003دیسمبر  29المرأة في إفریقیا بتاریخ 
  .6المیثاق الإفریقي ولا على أي من البروتوكلین الملحقین بھما

الصادر عن مؤتمر وزراء " الإسلامإعلان القاھرة لحقوق الإنسان في "كما وافقت الجزائر على      
كما وافقت على . وھو وثیقة إرشادیة لا تحتاج إلى تصدیق ،1990الدول الإسلامیة في العام  خارجیة

  2004الذي اعتمدتھ القمة العربیة في تونس في ماي  ،"المعدًل المیثاق العربي لحقوق الإنسان"
  .ولكنھا لم تصادق علیھ شأن معظم البلدان العربیة

الصادر  ،قاھرة لحقوق الإنسان في الإسلامإعلان ال"وكذلك الحال بالنسبة للمغرب الذي وافق على      
اق العربي لحقوق المیث"كما وافق على  ،1990خارجیة الدول الإسلامیة عام عن مؤتمر وزراء 

  .لكنھ لم یصادق علیھ شأن معظم الدول العربیة ،"الإنسان المعدل

رب للشروط الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، باعتباره طرفا في الشراكة ھذا ویخضع المغ     
، حیث تلزم الشراكة 7على قاعدة إعلان برشلونة 1995الأورومتوسیطیة التي دشنت في سنة 

 احترامالأورومتوسطیة جمیع الدول الأعضاء باحترام الحقوق والحریات الأساسیة، حینما نصت على 
وضمان ممارسة ھذه الحقوق والحریات لكل شخص، وخاصة  الأساسیةحقوق الإنسان والحریات "

                                                                                                                                                                        
1 Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol 1, Op Cit, Pp 46 et 

suit - 97 et S. 
2 I Bid, Pp 167 et suit .  

.72حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه الظروف السیاسیة، المرجع السابق، ص  ،علي كریمي  3 
4Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol 1, Op Cit, Pp 1002  
et S. 
5 I Bid, Pp 1010 et S. 
6 I Bid, Pp 1024 et S. 

.4سابق، ص ، مرجع  2002ن الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل قانو 7 



79 
 

حریات التعبیر والتجمع سواء لأھداف سلمیة أو فكریة أو عقائدیة أو دینیة، بشكل فردي أو إلى جانب 
  . 1"أعضاء من نفس المجموعة دون تمییز حسب العرق، والجنسیة واللغة والجنس أو الدین

فضلاً عن ذلك نشیر إلى الاتفاقیة المتعلقة بالقضاء على التمییز العنصري بكافة أشكالھ والمعتمدة      
دیسمبر  21المؤرخ في ) xxألف ( 2106المتحدة في قرارھا رقم  للأممبواسطة الجمعیة العامة 

قت دوقد صا الاتفاقیةمن  19طبقا لأحكام المادة  1969جانفي  04والتي دخلت حیز النفاذ في  ،1965
، وكذلك 2على التوالي 1970دیسمبر  18و 1972فیفري  14علیھا كل من الجزائر والمغرب في 

 1979دیسمبر  18الاتفاقیة المتعلقة بإلغاء التمییز ضد المرأة وإعطائھا حقوقھا السیاسیة المعتمدة في 
جوان  21لجزائر في وصادقت علیھا كل من المغرب وا ،1981سبتمبر  3والتي دخلت حیز النفاذ في 

مناھضة التعذیب وغیره من المتعلقة  الاتفاقیةونجد أیضا . 3على التوالي 1996ماي  22و 1993
في  39/46والمعتمدة بموجب القرار رقم  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

وصادقت علیھا  27ات المادة طبقا لمقتضی 1987جوان  26دخلت حیز النفاذ في  1984دیسمبر  10
واتفاقیة حقوق . 4على التوالي 1993جوان  21و 1989سبتمبر  12كل من الجزائر والمغرب في

نوفمبر  20المؤرخ في  44/25الطفل المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارھا رقم 
منھا، وقد صادقت علیھا كل من  49طبقا للمادة  1990سبتمبر  2والتي دخلت حیز التنفیذ في  1989

والاتفاقیات . 5على التوالي 1993جوان  21و 1993أفریل  16الجزائر والمغرب وذلك بتاریخ 
، 1954أفریل  22ودخلت حیز التنفیذ في  1951جویلیة  28والتي تم اعتمادھا في  الخاصة باللاجئین

كما صادقت . 19566نوفمبر  7ي والمغرب ف 1963فیفري  21وقد صادقت علیھا أیضا الجزائر في 
 2005و 2003 يعام" اتفاقیة حمایة العمال المھاجرین وأفراد أسرھم"الجزائر على و كل من المغرب
  .على التوالي

ونظرا لعلاقة اتفاقیات منظمة العمل الدولیة الثماني المعنیة بحقوق الإنسان بمجال النشاط      
) 98(و)  87(الاتفاقیتان المرقمتان : "وھي كما یلي ،الإعلامي والصحفي فقد صادقت علیھا الجزائر
) 105(و) 29( الاتفاقیتان المرقمتان"، و1962عام " المعنیتان بحریة التجمع والمفاوضة الجماعیة

الاتفاقیتان "و  ،على التوالي 1969 1962المعنیتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري عامي 
، 1962عامي " المعنیتان بمنع التمییز في العمل وشغل الوظائف )111(و) 100(المرقمتان 

م الأطفال المعنیتان بمنع استخدا) 182(و) 138(الاتفاقیتان المرقمتان "على التوالي، و1969
  .على التوالي 2001، 1984عامي " والقاصرین

                                                        
.4نفس المرجع، ص   1 

2Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol 1, Op Cit, P 203 et 
S. 
3 I Bid, Pp 264 et S. 
4 I Bid, Pp 405 et S. 
5 I Bid, Pp 485 et S. 
6 I Bid, Pp 629 et S. 
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ونفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي انضم كذلك إلى اتفاقیات منظمة العمل الدولیة السبع المعنیة      
سنة " بحق التنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة"المتعلقة ) 98(الاتفاقیة رقم : بحقوق الإنسان، وھي

على التوالي،  1966، 1957سنتي " المتعلقتان بالسخرة والعمل الإجباريالاتفاقیتان "، و1957
على التوالي،  1963، 1979سنتي " الاتفاقیتان المتعلقتان بالقضاء على التمییز في شغل الوظائف"و
  .على التوالي 2001، 2000سنتي " الاتفاقیتان المتعلقتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرین"و

الزیادة النسبیة في عدد الدول العربیة المصدقة على الاتفاقیات الدولیة،  فإنولیس آخرا في الأخیر      
المتغیرات والانعكاسات الدولیة، وأھمھا سقوط الاتحاد السوفییتي وغیره من الأنظمة الشمولیة تفسرھا 

مباشر إلى  والفشل الذریع الذي منیت بھ ھذه الدول وانعكاسات ذلك على شعوبھا، مما أدى بشكل غیر
والحكم الأخلاقي الذي ) ھیمنة المفھومب( ىسمیطرح المسألة على الأنظمة العربیة، إضافة إلى ما 

تواجھ بھ الدول المتخذة موقفاً سلبیاً من قضایا حقوق الإنسان واتفاقیاتھا الإقلیمیة أو الدولیة، ویمكن 
إعطاء المساعدات إلى الدول التي لا عن منع الدول الغربیة  - ولو بشيء من الحذر -التحدث أیضاً 

  .تحترم حقوق الإنسان حسب التعبیر السیاسي والإعلامي السائد

كل ھذه الظروف أثرت بشكل مباشر أو غیر مباشر على موقف الدول العربیة ومنھا الجزائر      
تعلقة بحریة والمغرب من قضایا حقوق الإنسان، ودفعتھا إلى التوقیع أو التصدیق على الاتفاقیات الم

الإعلام، إضافة إلى ما سیتركھ توقیعھا على ھذه الاتفاقیات من آثار إیجابیة على موقفھا أمام الرأي 
  .أمام شعوبھا -وإن یكن غیر ظاھر بشكل واضح  -العام العالمي، وعلى موقفھا 

الاتفاقیات الدولیة  غیر أنھ علینا أن لا نغرق في التفاؤل ونعتقد أن مجرد التصدیق أو الانضمام إلى     
لا شك أن ذلك یمثل . یمثل كل شيء بالنسبة للإنسان وحقوقھ وحریاتھ وعلى رأسھا حریة الإعلام

خطوة مھمة في سبیل الإقرار والاعتراف بھا، إلا أنھ ینبغي الاتجاه نحو الخطوة الأھم وھي التطبیق 
حوّلھا من مجرد نصوص تتلى وتقرأ إلى الفعلي والعملي لھذه الاتفاقیات على أرض الواقع الأمر الذي ی

  .واقعٍ یعیشھ المواطنون داخل أوطانھم وبلادھم

د من الدول العربیة عن التوقیع على مثل ھذه یعدكتفسیر إحجام أو التأخر لدى الجزائر  عنأما      
ان لا شك أن التعلیل الذي تطرحھ الدول نفسھا ھو أن موضوع حقوق الإنس، فالاتفاقیات إلا مؤخرا

ولا ینبغي إخضاعھ لأي نوع من التشریع أو الرقابة الدولیة،  ،یندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدولة
إضافة إلى طرح بعض الدول العربیة الرأي الذي یتعلق بأن الإعلانات والاتفاقات الدولیة إنما تعبر 

نسان ووظیفتھ، وبالتالي وفي ھذا ما یتعارض مع الفھم الإسلامي لدور الإ ،عن المفھوم الغربي للإنسان
  .فھذه الاتفاقیات لیست عالمیة بقدر ما ھي نتاج حضارة خاصة بعینھا

 ،وھناك نقطة أخرى تتعلق بالدول العربیة التي ترفض الإشراف الدولي على قضایا حقوق الإنسان     
ب التزامات الذي یرت) لاسیما البروتوكول الاختیاري(وما یتبع ذلك من تدخل في شؤونھا الداخلیة 

 إرادة على متوقف الدولي القانون قواعد احترام كان ولذلك ،محددة بالنسبة للدول التي صدقت علیھ

 شؤونھا في التدخل وعدم الدولة، سیادة بمبدأ یصطدم ما غالبا أمر وھو التنفیذ، موضع لوضعھا الدول
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 على التحفظات بینھا ومن ،1والقانونیة السیاسیة الوسائل من مجموعة أیدیھا بین تضع فالدول الداخلیة،

 قضایا مع متناسبة الغیر الدولي القانون قواعد بعض من تنصلتل انالإنس حقوق اتفاقیات من معین جزء

 مثلا یتناقض أو سیاسیة، بمسائل مرتبط بقانون أو الإسلامي، بالشرع مرتبط بقانون أو بالدین إما مرتبطة

 أو التوقیع عند الدولة ممانعة إظھار إلى التحفظ ویھدف الداخلیة، تصرفاتھ وأنماط شعبھا، عادات مع

 ھذه تلغي أن ومخافة الداخلیة، نظمھا مع تتمشى لا منھا معینة بنود على أو ،الاتفاقیة على یقالتصد

 من أعلى مرتبة في تأتي الدولیة الاتفاقیات وأن خاصة المتحفظة، للدولة الداخلیة القوانین النصوص

  .الداخلیة القوانین مرتبة

 الخاصة الدولیة اتالمعاھد من بنود على حفظاتھات لإبداء الدول بھا تتعلل التي الأسباب ھي كثیرة     

 یحصل أن الممكن التناقض على معتمدا بشأنھا تحفظاتھ یثیر ما غالبا للمغرب وبالنسبة ،الإنسان بحقوق

 المسألة أو الشخصیة الأحوال تھم أو المغربیة، للدولة والدینیة السیاسیة الأسس مفھوم وبین بینھا

  .2یةالإسلام بالعقیدة المرتبطة

بعد تطرقنا بالعرض والتحلیل الوجیزین لمختلف المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والتي تشكل في      
وموقف الجزائر تجاھھ تبین لنا بأن تبني الجزائر  ،جملتھا ما یسمى بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

بقدر ما كان نتیجة  ،لتلك المواثیق المكونة لھ لم یكن عن قناعة من المسؤولین في أعلى ھرم السلطة
إلى تزاید ضغط المواطنین والمواطنات الجزائریین  الأولىظروف وعوامل داخلیة تعود بالدرجة 

كما یعود . 1988أكتوبر  05ة والجماعیة، خاصة خلال وبعد أحداث للمطالبة بحقوقھم وحریاتھم الفردی
سلطات لالتي لم یتوان الرأي العام الدولي في توجیھھا ل الانتقاداتذلك أیضا لعوامل خارجیة غذتھا 

الجزائریة بشأن التدني والتدھور الخطیرین لحقوق الإنسان الذي عرفتھ بلادنا خلال سنوات التسعینات 
اضي، الأمر الذي دفع ببعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة النشطة في مجال حقوق من القرن الم

. الإنسان، كمنظمة العفو الدولیة وغیرھا، تطالب آنذاك بتشكیل لجنة مستقلة للتحقیق في تلك الوضعیة
یة وأمام ھذا الوضع ومن أجل تغییر الرأي العام الدولي للصورة القاتمة التي تكونت لدیھ بشأن وضع

عملت السلطات الجزائریة على التعجیل بالتصدیق على مختلف المواثیق  ،3حقوق الإنسان بالجزائر
  .إلیھا الانضمامالدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان أو 

، وبالرغم من حداثة وقصر التجربة الدیمقراطیة فیھا الجزائردفع بالبعض إلى القول بأن  ھذا ماإن      
الولایات المتحدة الأمریكیة التي لھا خبرة واسعة  رأسھاوبالمقارنة مع بعض البلدان الغربیة، وعلى 

إلا أنھ . وباع طویل في مجالي الدیمقراطیة وحقوق الإنسان تعتبر من بین البلدان الرائدة في ھذا المجال
خلال العشریة الماضیة، وبالنظر  الجزائرللظروف الأمنیة الصعبة التي مرت بھا ومع ذلك، فبالنظر 

إلى التقلیل من  الأحوالفي كل  أدتلانتھاج السلطات لبعض الأسالیب القانونیة وغیر القانونیة التي 
شأن وفعالیة تلك المواثیق في أرض المیدان لتبقى نظریة فقط، فیمكن القول بأن ھدف الجزائر من 

                                                        
 .101سابق، ص تغییر وإكراه الظروف السیاسیة، مرجع حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح ال :علي كریمي 1
.102، ص مرجعنفس ال  2 
.102سابق، ص مرجع  :حبیب خداش  3 
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لتلك المواثیق لم یكن إلا بھدف إسكات ضغط الرأي الوطني والدولي، وھو بالتالي، حسب  تمادھااع
الخارجي ولتلمیع صورة الجزائر على الصعید الدولي لیس  للاستھلاكبعض الملاحظین موجھ  رأي
  .1إلا

وكذلك الحال بالنسبة للمغرب الذي وجد نفسھ محاطا بعدد من الاتفاقیات الدولیة ذات الصبغة      
الحقوقیة، والتي تنص بنود فصولھا على ترسیخ عدد كبیر من الحریات داخل إطار الممارسة السیاسیة 

قوقي لدى الإنسان، أو الفكریة أو الاجتماعیة أو غیرھا من المجلات التي من شأنھا أن تكرس الفعل الح
وھي القاعدة  ،یة تماشیا مع ھذه الظروف الدولیةمما جعلھ مضطرا لتعدیل عدد من النصوص القانون

كون المغرب  من الدول  أنغیر . المنطقیة التي تنطلق منھا أي دولة لقبول  فصول أي اتفاقیة دولیة
مثل جل  -العربیة یجعل قبولھ لھاتھ الاتفاقیات ذا طابع خاص ھو الآخر، فسیحتم علیھ ھذا الانخراط 

، وقلبھا أحیانا تماشیا مع ما تنص علیھ ھذه البنود ظھار محاولة تعدیل خیوط المعادلةإ - الدول العربیة 
 .2من حقوق وحریات

 

 المطلب الثاني
  المتعلق بحریة الإعلام إحالة الدیباجة على القانون الدولي لحقوق الإنسانتباین في 

  
إن الإحالة على القانون الدولي لحقوق الإنسان وحریة الإعلام في الدیباجة لیس لھا وجود في      

الجزائر كما ھو الحال بالنسبة لبعض الدساتیر، بینما قد أفلح المؤسس الدستوري المغربي في دیباجتھ 
وحتى إذا كانت ھذه الإحالة ). الفرع الأول(القانون الدولي لحقوق الإنسان  ىلى حد بعید في الإحالة علإ

برمتھا وبصفة نھائیة  الإنساناحتراما أكیدا لحقوق  بالضرورة لا تعني أنھاموجودة، فإنھ یمكن القول 
  ).الفرع الثاني(كما سلف الذكر 

  
  الفرع الأول

  وحریة الإعلام القانون الدولي لحقوق الإنسانمدى إحالة الدیباجة على 
  

ن دیباجة الدساتیر لا تضع أي التزام خاص على عاتق الدولة، حیث لا یظھر أن لھا قیمة أالبادي      
دستوریة  كما ھو علیھ الحال بالنسبة  لمتن الدستور، فھي إن وجدت تقتصر على عرض أسباب 

بالنسبة  إلا أنھ. كما ھو الحال في كل من الجزائر والمغرب ودواعي وظروف وضع القانون الأساسي
الدیباجة جزء من الدستور وقد وردت الإشارة إل ذلك بشكل صریح، بالمقابل  قد تفرد بجعللمغرب ل

  . فإنھ بالنسبة للجزائر لا توجد أیة إشارة من ھذا القبیل

                                                        
. 103ص  ،سابقمرجع  :حبیب خداش  1 

  .71، ص 2009، لتكوین للتألیف والترجمة والنشردار ا: دمشق ،بین النص التشریعي وحدود المقدس الصحافة المغربیة :أسماء أصبیر2
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المجلس  ولكن یبدو أن ،ة إشارة لذلكإن نفس المنحى أخذ بھ الدستور الفرنسي حیث لم یتضمن أی     
باعتبارھا  أو ما یسمى بالدیباجة، في أكثر من قرار القیمة القانونیة للتوطئة قد أقر الدستوري الفرنسي

جزءا من الدستور، واعتبر مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الشأن أن خرق مقرر إداري لمقتضیات 
  .ئة الدستور یستوجب إبطالھطتو

معتبرا أن توطئة  1971جویلیة  16على ھذا القرار المؤرخ في  « Rivero »ق الفقیھ ولقد عل     
  .1الدستور لھا القیمة القانونیة كنص الدستور ذاتھ

النقاش حول القیمة القانونیة لدیباجة الدستور المغربي، قد كان محل فصل صریح بواسطة  إن     
 التمییز بینیمكن  إلا أنھ ،الموقف الجريء للمؤسس الدستوري الذي أقر بالقیمة الدستوریة للدیباجة

مجموعة قیم  والدیباجة التي تتضمنمجموعة من القواعد القابلة للتطبیق مباشرة،  التي تحتويالدیباجة 
الملزمة والقیمة  القانونیة وذلك یعني الاختلاف بین القاعدة إجباري،حكام دستوریة ذات طابع أتي بھا أت

قابلة للتطبیق مباشرة، وبذلك فإلزامیتھا موجھة نحو كل الفاعلین  القانونیة فالقاعدة ،الملزمةالقانونیة 
  .في الساحة القانونیة

شكل مجموعة من المواد المنظمة، ولكنھا تظھر عادة  تأخذالفرانكفونیة لا  الدساتیر الدیباجة فيإن      
كمجموعة من الأحكام المحررة بطریقة أدبیة یلجأ فیھا البعض إلى نصوص ذات بعد دولي وعالمي أو 

 .م تبتعد عن ھذا التصور الكلاسیكيویظھر أن الدساتیر المغربیة ل ،في أقل الأحوال یحیل علیھا
فالموقف المغربي من خلال دیباجة دستوره فرید من نوعھ من حیث الأسلوب الذي أحال بھ على 
القانون الدولي لحقوق الإنسان، ھذا من جھة ومن جھة أخرى من حیث أسلوب تقدیره لمدى القیمة 

  . القانونیة لھذه الدیباجة
الجمیع، وھو القانون الأساسي الذي الدستور فوق "فبینما تنص دیباجة الدستور الجزائري على أن      

في مجتمع تسوده الشرعیة، ویتحقق فیھ تفتح الإنسان ... یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة 
تؤكد وتلتزم بما ... المملكة المغربیة، " ، نجد أن دیباجة الدستور المغربي تنص على أن "بكل أبعاده

والقانون الدولي الإنساني والنھوض بھما، والإسھام في حمایة منظومتي حقوق الإنسان  -: ...یلي 
تأكید الأخیر على ھذا ال". للتجزئة الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابلیتھتطویرھما، مع مراعاة الطابع ا

یكشف بأن فكرة حقوق الإنسان ماثلة في ذھنیة المؤسس الدستوري المغربي  البعد القانوني الدولي
من قبل الدستور " الحقوق والحریات"ط بھا، بینما یكون استعمال مصطلح كإحدى الثوابت التي یرتب

 –على المستوى الاصطلاحي  الأقلعلى  –الجزائري قد سمح  للمؤسس الدستوري بذلك أن یمیز بین 
الحقوق والحریات المكرسة في التشریع الداخلي وحقوق الإنسان التي تعتبر بمثابة حریات مكرسة من 

حقوق "عد دولي كما ھو الحال بالنسبة للتنصیص الحاصل في الدستور المغربي خلال نصوص ذات ب
  ". الإنسان

ففي الموقف الجزائري لم یذھب المؤسس الدستوري إلى تأكید وإضفاء القیمة الدستوریة لحقوق      
لتالیة الإنسان في الدیباجة نظرا للدلالات الرمزیة لذلك، إن ھذا یتأكد من خلال النظر إلى الصیغة ا

                                                        
1 « Première confirmation qui met fin à toute controverse le préambule de la constitution de 1958, en fait 
partie, il possède la même force juridique que le reste du texte, le contrôle de constitutionnalité d’étant qu’il 
consacrent ».  Note : Rivero. J, Actualités juridiques, 1997, p 137. 
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إن الشعب الجزائري ناضل ویناضل ... الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا : "أیضا
دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة ویعتزم أن یبني بھذا الدستور مؤسسات دستوریة، أساسھا مشاركة 

جتماعیة، كل جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة، والقدرة على تحقیق العدالة الا
  ".والمساواة، وضمان الحریة لكل فرد

وضح ربط المؤسس الدستوري للشعب الجزائري بفكرة الحریة والدیمقراطیة  تي تال حكامالأ هإن ھذ     
كقیم ولیس باعتبارھا قاعدة قانونیة، لم یترجمھا من جانب بالارتباط بالقانون الدولي العام كما فعل 

أو ربط محتواھا المثالي بالمبادئ المعلن عنھا في میثاق الأمم المتحدة المؤسس الدستوري المغربي، 
فھل كان من اللازم وجود إحالة واضحة على القانون . الذي كان لھ أثر في تكریس حقوق الإنسان

  الدولي لحقوق الإنسان ؟
موض على تحیل وبدون غالتي ن دیباجة بعض الدساتیر أإن ھذه الإشكالیة مشروعة بالنظر إلى      

فدیباجة الدستور المغربي الحالي وكذلك  ،لمیة أو الإقلیمیة لحقوق الإنسانالنصوص الدولیة والعا
  .أشارت وبشكل صریح للنصوص العالمیة 1946الدستور الفرنسي لعام 

وإدراكا منھا لضرورة إدراج ".. ، أنھ 1996لقد أعلن المغرب في دیباجة الدستور المعدل لسنة      
عملھا في إطار المنظمات الدولیة، فإن المملكة المغربیة، العضو العامل النشیط في ھذه المنظمات، 

الإنسان كما ھي  تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثھا بحقوق
تقریبا نفس الصیاغة مع تغییر بسیط یخص الإطار  2011وقد أعاد دستور . 1"متعارف علیھا عالمیا

: الذي تلعب فیھ المملكة دورھا بخصوص حمایة حقوق الإنسان، فقد جاء في دیباجة ھذا الدستور أنھ
، فإن المملكة المغربیة، وإدراكا منھا لضرورة تقویة الدور الذي تضطلع بھ على الصعید الدولي"

العضو العامل النشیط في المنظمات الدولیة، تتعھد بالتزام ما تقتضیھ مواثیقھا، من مبادئ وحقوق 
مواصلة  ىكد عزمھا علؤكما ت. وواجبات، وتؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا

على ھذه القیم وتأسیسا " :أیضادیباجة وتضیف ال ".في العالم والأمنالعمل للمحافظة عل السلام 
وعلى إرادتھا القویة في ترسیخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن  والمبادئ الثابتة،
، وتحقیق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربیة، الدولة الموحدة، ذات السیادة الكاملة، ةوالشراكة البناء

حمایة منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي  -: ...وتلتزم بما یليالمنتمیة إلى المغرب الكبیر، تؤكد 
الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم  ةالإنساني والنھوض بھما، والإسھام في تطویرھما، مع مراعا

  .قابلیتھا للتجزئة
كل أشكال التمییز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي  ةحظر ومكافح -

  ...". أو الجھوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مھما كان
الجمھوریة الفرنسیة : "أما النموذج الثاني والمتعلق بدیباجة دستور الجمھوریة الرابعة فیعلن أن      

الإعلان  الاتفاقیاتویوجد من بین ھذه  ،"مع قواعد القانون الدولي العام وتتماشى وفیة لتقالیدھا، 
الذي یعد، في إطار القانون الدولي، بمثابة المرجع  1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 

الأساسي في مجال حقوق الإنسان، حیث یضمن فصلھ التاسع عشر الحق في حریة التعبیر والحق في 

                                                        
  .4سابق، ص مرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول تعدیل مشروع تعدیل  1
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لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر، " : ل على المعلومات، بعدما نص على أنالحصو
ویشمل ھذا الحق حریتھ في اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا 

  .1"بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة
ي دیباجتھ على تشبث المملكة المغربیة بحقوق الإنسان ف 1996أكتوبر لعام  17إن تأكید دستور      

كما ھي متعارف علیھا عالمیا، ھو بمثابة اعتراف صریح بالتزاماتھا بإعمال المقتضیات الواردة في 
وبأنھا تشكل جزء لا یتجزأ من التشریع  ،والصكوك الدولیة المتعلقة بحمایة حریة الصحافة الاتفاقیات
  .2المغربي

على التعھد باحترام حقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا في دیباجة الدستور  فالتنصیص     
، وذلك 3یكتسي قیمة قانونیة خاصة، ویحمل بین طیاتھ دلالات عمیقة من حیث الترتیب الدستوري

فعلى مستوى متن . سواء تجاه حقوق الإنسان بشكل عام، أو تجاه حریة التعبیر والإعلام بشكل خاص
یبدو أن الخطاب المتعلق بھذه الحریة قد أخذ تطورا ملحوظا ومتقدما  2011ور المغربي لعام الدست

بالمقارنة مع الدساتیر السابقة، كما أنھ یفترض لذلك حدوث تطورات جذریة على التشریع المغربي 
  .المتعلق بالصحافة والإعلام في أي مراجعة جدیدة لھذا القانون في المستقبل

ید الدیباجة لھویة الدولة، تؤكد على تأصیل التزامات الدولة بالتعھد باحترام المعاییر فبعد تحد     
حمایة الحریات الأساسیة بمفھومھا الكوني ھي أحد العناصر التي  أنالدولیة لحقوق الإنسان، وتعتبر 

تندرج في مقومات ھویة الدولة المغربیة والثوابت التي یقوم علیھا النظام السیاسي المغربي، كما ھو 
  .الشأن بالنسبة للدعامات الأخرى كالإسلام والملكیة الدستوریة والوحدة الترابیة

الثنائیة التي تجمع الدولة المغربیة بحریة الصحافة تستمد مرجعیة أحكامھا ومن ثم، فمجال العلاقة      
، والتي على أساسھا انتقلت حریة الصحافة من الشؤون الداخلیة ن الإطار العالمي  لحقوق الإنسانم

المرتبطة بالمجال المحفوظ للدولة، لتنصھر وتندمج في الالتزامات المتعلقة باحترام المعاییر الدولیة 
  .حمایة حقوق الإنسانل

الواردة في دیباجة " حقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا"وإن حاولنا تحلیل عبارة      
أن مبادئ  أساسالدستور، فسنجد أنھا تعكس بشكل جلي كونیة المبادئ الدولیة لحریة الصحافة، على 

المضمون وتحمل نفس المقتضیات حریة التعبیر والرأي والتماس المعلومات ونقل الخبر، ھي ثابتة 
والدلالات ولا تختلف من دولة إلى أخرى، وبالتالي لا یجب أن تتأثر بالأنظمة السیاسیة أو نمط الحكم، 
حتى لا یتم مصادرتھا على نحو تعسفي أو غیر قانوني قد یؤدي إلى حرمان المواطن من الحق في 

  .4الخبر والتوصل بالمعلومات
 على القانون الدولي لحقوق الإنسان في دیباجة الدساتیر المغربیة تبقى غیر أكیدةإن مجرد الإحالة      

وحریة الإعلام وفقا للمعاییر  ولا تعني في نھایة المطاف ضرورة احترام حقوق الإنسان ،النتائج

                                                        
  .4، ص سابقمرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول تعدیل مشروع تعدیل  1
 2العدد  ،یة للدراسات القانونیة والقضائیةالمجلة المغرب ،الحق في الخبر وقیود القانون حریة الصحافة في المغرب بین :یوسف البحیري 2

  .74ص  ،2010فبرایر 
  .75نفس المرجع، ص  3
  .75ص  سابق،مرجع  ،یوسف البحیري 4
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الواردة في المواثیق الدولیة الدولیة، ومن ذلك فحریة الإعلام یمكن أن یرد التنصیص علیھا في 
  .انین الداخلیة دون مراعاة ما ورد في ھذه المواثیق بالرغم من المصادقة علیھا من قبل الدولةالقو

 
  الفرع الثاني

  ي بالضرورة الالتزام بھفلا ت وحریة الإعلام الإحالة على القانون الدولي لحقوق الإنسان
 

إن إلقاء نظرة خاطفة على دیباجة بعض الدساتیر تسمح بملاحظة أن الإحالة على القانون الدولي،      
وأن ھذه الإحالة التي تم اللجوء  ،ھي من الثوابت لى القانون الدولي لحقوق الإنسانوبالخصوص ع

المعنوي بصورة واضحة لا تعني في الأصل سوى ضرورة الاحترام في كثیر من الدساتیر إلیھا 
، وسواء كان العربیة النظم القانونیة في كثیر من الدولوھذا ما یستنتج من  ،الموجھ لحقوق الإنسان

ذلك في إطار التوجھ الذي تصرح فیھ الدول بالالتزام بقواعد القانون الدولي والانضمام إلیھا عبر 
، أو من خلال  بحقوق الإنسان بالنصوص الدولیة المتعلقة" الارتباط"أو " الانضمام إلى" المصادقة أي

  .التوجھ الذي یجعل من ھذه القواعد الدولیة جزء لا یتجزأ من الدستور
 1996- 09- 13یندرج تحت الاتجاه الأول نموذج دیباجة دستور المملكة المغربیة الصادر بتاریخ      

ھي عضو نشط وعیا منھا بضرورة إدراج نشاطھا في إطار الھیئات الدولیة، التي : "الذي یصرح 
وحركي فیھا، فالمملكة المغربیة تتعھد بالالتزام بالمبادئ، والحقوق والواجبات الناجمة عن مواثیق 

 ،..."الھیئات المذكورة سالفا وتعید التأكید على ارتباطھا بحقوق الإنسان كما ھو متعارف علیھا عالمیا
 –دیباجة الدستور الجزائري فتتبنى  أما. الأخیر 2011وھو نفس التوجھ الذي حافظ علیھ دستور عام 

وتیھا المؤسس الدستوري أمر إلى نفس الصراحة التي منطق خاص ولم یصل بھا الأ -كما ذكرنا 
ھو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات "...  :المغربي، إذ تصرح وبغموض بأن الدستور

وھي وإن  ،"فیھ تفتح الإنسان بكل أبعادهقق في مجتمع تسوده الشرعیة، ویتح... الفردیة والجماعیة 
من تعدیل  28المتحدة الذي أكدت على الالتزام بھ المادة  الأممكانت نفس المبادئ التي تضمنھا میثاق 

  .تبقى تحتمل الكثیر من الغموض والتردد أنھا، إلا 1996
حیث  2002-01-20 المؤرخ فيو جلثاني نموذج دستور جمھوریة الكونا الاتجاهویندرج ضمن      

یعلن بأن المبادئ الأساسیة المعلن عنھا في (...) ولي جتنص الدیباجة صراحة بأن الشعب الكون
  : النصوص الدولیة المذكورة أدناه تعتبر جزء مندمج بالدستور وھي 

  .1945أكتوبر  24 المؤرخ فيمم المتحدة میثاق الأ-
  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-
  .1981جوان  26 المؤرخ فيالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب -
  .1النصوص الدولیة المصادق عیھا قانونا والمتعلقة بحقوق الإنسان-

نھ لا یوجد مثل ھذا التوجھ في الدساتیر الجزائریة والمغربیة التي تؤكد على ارتباط أمن الواضح ب     
، باستثناء دولیةقیم العالمیة أكثر من ارتباطھا بالقواعد القانونیة الالمؤسس الدستوري في كلى البلدین بال

                                                        
  .2002- 01- 20دستور جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، المؤرخ في  1
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ما جاء من إشارة صریحة بخصوص حمایة منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في 
وبالرغم من كل ھذا التنصیص  ،إذ یعتبر بالتقدم الملحوظ 2011م دستور المملكة المغربیة الأخیر لعا

 ،فذلك یشكل في نھایة المطاف مجرد التزام معنوي ولیس التزاما قانونیا یمكن العقاب على مخالفتھ
طالما أن التدابیر التشریعیة التي تعمل على تكریس ذلك لا یتم الاحتكام إلیھا فیما بعد، حیث تبقى ھذه 

  .یقھا إلى النورالنصوص الدستوریة مجرد أحكام عامة لا تجد طر
 عالمیا علیھا متعارف ھي كما الإنسان بحقوق الاعتراف إلى الدستور دیباجة في  الإشارة تكفي لا إذن     

 بضوابط ترفق لم ما شكلیا إجراء تصیر قد تلك الإعلان فمسألة ،انتھاكھا وعدم لھا الدولة باحترام للقول

 ومن الأھم، ھو الیومیة حیاتھ في المواطن یمس خليدا وطني ھو ما الإنسان حقوق ففي .مفصلة قانونیة

 الدولي البعد على فالتأكید الدولیة، العلاقات في الدولة صورة لتلمیع الدولي بالبعد التشبث تأكید یتم أجلھ

 بحقوق تمسكھ 1996 و 1992 دساتیر في المغرب أعلن عندما كان وإن .الإنسان لحقوق تثبیتا إلا لیس

 القانونیة التدابیر بعض اتخاذ على مباشرة العمل في بدأ عالمیا، علیھا عارفمت ھي كما الإنسان

 بعض على الضوء تسلیط في وبدأ ،وممارستھا الحقوق بھذه التمتع تسھیل أجل من الداخلیة والتشریعیة

  :1الأمثلة بعض یلي فیماو سافر، بشكل والحریات للحقوق انتھاك بؤر اعتبارھا الممكن الظل مناطق
 مجال في الإداریین والتوقیف المنع عن المغربي المشرع تراجع نجد ،الإعلام بحریة یتعلق فمما -

 العام في الخاص القطاع أمام البصري السمعي قطاع فتح على عمل كما الصحف، على الرقابة

 .الصحافة جرائم مجال في للحریة السالبة العقوبات من الخفض على وعمل ،2003
 بمجرد الجزائریین والمشرع الدستوري المؤسس من كل علیھ رجد الذي التوجھ نفس وھو -

 المتعلقین الدولیین العھدین على المصادقة بعد 1989 سنة البلاد في تعددي دستور أول صدور

 وكل المطبوعات حجز 1989 دستور من 36 المادة حظرت فقد .السنة نفس في الإنسان، بحقوق

 رفع كما ،1996 تعدیل من 38 المادة في ذلك ستكری وأعید ،القضائیة بالطرق إلا تسجیل

 بقيأ الوقت نفس في وإن ،1989 دستور صدور غداة المكتوب الصحفي القطاع عن الاحتكار

 القانون بموجب 2012 العام غایة إلى الحكومیة السیطرة تحت البصري السمعي القطاع على

   .05-12 رقم العضوي
المغرب ترتبطان ن الجزائر وأفھل یتجاوز مقتضى منطوق متن الدساتیر ھذا النقص بتصریحھا ب     

من الدستور الجزائري، وكذلك الفصل  32و 28بالقواعد الدولیة لحقوق الإنسان ؟ إن دراسة المادتین 
 .من الدستور المغربي تسمح بالإجابة عن ھذا التساؤل 19
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  لثالمطلب الثا
  وحریة الإعلام الالتزام باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان 

 .المغربيوالجزائري  ینالدستور متنفي 
  

أثر على  اإن قضیة انفتاح الدساتیر الجزائریة والمغربیة على القانون الدولي لحقوق الإنسان كان لھ     
وإن قلل من مكانة  1963فدستور الجزائر لعام  ،القانون الداخلي والقانون الدوليالعلاقات بین 

 للوثیقة ونفس الشيء بالنسبة ،44و 42المعاھدات الدولیة التي لم یخصص لھا إلا مادتین ھما 
موافقة الجمھوریة على الإعلان "منھ على  11، رغم نصھ صراحة في المادة 1976 یة لسنةلدستورا

  .1.. "العالمي لحقوق الإنسان
ھا مكانة أرفع من القانون الوطني الجزائري بإعطائالمعاھدات قد برزت بشكل أكثر إن أھمیة      

إن المراجعة الدستوریة . 1996والتعدیل الجدید لسنة  ،1989لتسمو على ھذا الأخیر في ظل دستور 
من الدستور بتجاوز ھذه الثغرة، وذلك بواسطة الصیغة  28سمحت من خلال نص المادة  1996لسنة 

، ومن جانب آخر بواسطة تبني تصور خاص )الفرع الأول( نسبیا لھذه المادة من جانبالواضحة 
ن الدستور أویبدو . 32بحقوق الإنسان بالاعتماد على استقلالیتھا وشمولیتھا وتكاملیتھا من خلال المادة 

 قد كان أیضا صریحا بخصوص تكریس ھذه الحقوق الواردة في القانون الدولي 2011المغربي لسنة 
أكثر من نظیره الجزائري بكثیر وبشكل متمیز جدا قلما یوجد لھ نظیر في  19من خلال الفصل 

  .)الفرع الثاني( الدساتیر العربیة والإفریقیة
  

  الفرع الأول
  تزاملتعھد والاالتؤكد  19والفصل  28 ةصیغة الماد

  وحریة الإعلام باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان

  
إن الدستور الجزائري وإن لم یكن أكثر وضوحا على غرار الدستور المغربي من خلال لجوئھ في      

دیباجتھ إلى الوثائق الدولیة والعالمیة لحقوق الإنسان وحریة الإعلام، إلا أن متن الدستور الجزائري 
لیھا في یصرح بتبنیھ لتصور حقوق الإنسان وتندرج ضمنھا حریة الإعلام كما ھي متعارف ع

تعمل "التي تنص على أن  28النصوص المعترف بھا عالمیا ودولیا، وذلك من خلال ما جاء في المادة 
الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمیة العلاقات الدولیة بین الدول، على أساس المساواة، 

  ".الأمم المتحدة وأھدافھ وتتبنى مبادئ میثاق. والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة
تؤكد كما سنرى في الفقرة التالیة التزام الدولة الجزائریة باحترام حقوق  32وبذلك فإذا كانت المادة      

تؤكدھا وھو ما جاء في المادة  التي الدولیة ما یقتضي في البدء الاعتراف بالنصوص ، وھوالإنسان

                                                        
.63سابق، ص ، مرجع  :حبیب خداش  1 
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وھذا یفترض أن ھذه النصوص تحیل على ضرورة تبني ھذه النصوص في النظام القانوني  ،28
في الفصل المتعلق بالمواثیق  وسنرىھذا . الداخلي وتصبح قابلة للتطبیق تجاه كل فرد یطالب بتطبیقھا
أھداف جعل من قد بأن میثاق الأمم المتحدة  ،الدولیة الملزمة ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصفة عامة

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك دون  احترامتعزیز "الأمم المتحدة 
على تعھد الدول أعضاء منظمة الأمم المیثاق  یؤكد، كما 1... "تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین 

ق الإنسان والحریات الأساسیة ومشتركة لتحقیق احترام ومراعاة حقو انفرادیةالمتحدة بالقیام بأعمال 
  . 2للجمیع

نلاحظ على ھذا المستوى، أن اختیار ضمان المفھوم العالمي لحقوق الإنسان یكشف عن إرادة      
ومنھ . مضمونھا الذي یعكس المعنى الحقیقي أیضاضمان لیس فقط القاعدة الدولیة التي تكرسھا، ولكن 

 أوفالتصور الفلسفي . یكون فلسفیا، وأیدیولوجیا وقانونیا أنھذا التصور یمكن  أوفھذا المعنى 
 ،لھذا السبب. یختلف بحسب توجھات الدول والمحیط الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي الإیدیولوجي

فإنھ یمكن أن نعتبر أن المؤسس الدستوري المغربي كان صریحا في ضمان التصور القانوني لحقوق 
أو بواسطة نصوص ذات بعد عالمي  ،العرف والقانون الدولي العام الإنسان المسوق حتمیا من خلال

  .كالتي تكون من وضع الھیئات الدولیة لحقوق الإنسان
، ھو الآخر تصور عالمي یشھد 28أما التصور الجزائري لحقوق الإنسان المستنبط من نص المادة      

طالما أن من أھم أھداف  ،ول عامةعلى ارتباط إیمان البلاد بنصوص حقوق الإنسان وبتفسیرھا المقب
، إلا أنھ لم ینجح للوصول إلى درجة میثاق الأمم المتحدة ومبادئھا شیوع وتعزیز حمایة حقوق الإنسان

وھو الذي لھ في الأخیر علاقة  التنصیص على الالتزام الصریح باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان
  .19المؤسس الدستوري المغربي وذلك من خلال الفصل ھ نظیرهفعل وھو ما، مباشرة بحریة الإعلام

قد جاء بصیغة أوضح وأشمل في ھذا  2011من الدستور المغربي لعام  19حیث یظھر أن الفصل      
الذي یتعلق بضمان احترام وحمایة حقوق المواطنات والمواطنین  16وكذلك الفصل . الشأن كما رأینا

تعمل المملكة المغربیة على حمایة الحقوق والمصالح : "ء فیھالمغاربة المقیمین في الخارج حیث جا
المشروعة لمواطنات والمواطنین المغاربة المقیمین في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، 

كما تحرص عل الحفاظ عل الوشائج الإنسانیة معھم، . والقوانین الجاري بھا العمل في بلدان الاستقبال
فھناك إشارة أخرى إضافة إلى  ،..."میتھا وصیانة ھویتھم الوطنیةنھا، وتعمل على تنالثقافیة م ولاسیما

  . ما ورد في الدیباجة بشأن الاستناد إلى قواعد القانون الدولي واحترامھا بشأن ھذه الحقوق
إن ھذا التصور ھو نتاج الشرطیة السیاسیة والضغط الخارجي الذي یدحض حجیة الخصوصیة      
في أقل  –كما یدل على أنھ نتیجة للتطور المتنامي للتشریع المغربي الذي یؤمن  ،شیئا فشیئاة الثقافی

والمستقل  ،الشامل والمتكامل حقوق الإنسان في تصورھا العالمي بحمایة - الأحوال بموجب النص 
  .أي بما یضمن حتى حمایة حریة الإعلام بمعاییرھا الدولیة ،والغیر قابل للتجزئة

  

                                                        
.الفقرة الثالثة من المادة الأولى  1 
.56المادة   2 
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  الثانيالفرع 
  التصور العالمي لحقوق الإنسان یتبنیان 19والفصل  32المادة نصي 

  
على التوالي قد حاولا  2011و 1996یبدو أن كل من الدستورین الجزائري والمغربي لعامي      

مجاراة التصور العالمي لمفھوم حقوق الإنسان عبر اعتماد صیغ معینة تفید ھذا الطرح، وإن كان 
  .یلاحظ وجود بعض التفاوت في الصیاغة على مستوى كل دستور

الدستور الجزائري یمكن وضع حد للشكوك والغموض وعدم كفایة  من 32بواسطة صیغة المادة ف     
الأحكام الدستوریة المتعلقة بھذه المسألة، وإن كان من جانب ھناك انتقال من القواعد الدستوریة التي 

إلى قواعد تظھر في خطاب القانون الدستوري المقارن ) حقوق الإنسان(تتضمن خطاب ذا بعد دولي 
، ویدعم ذلك وجود صیاغة مظلمة على مستوى )حقوق الإنسان والمواطنالحریات الأساسیة و(

تكون تراثا "... التنصیص الدستوري ذات طابع أدبي والتي تؤكد على أن ھذه الحریات والحقوق 
، فلم یتم من "للقیم الإنسانیة"، ولیس تراث مشتركا ..."مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات

  .إلى صیاغة أكثر وضوحا یمكن أن یكون لھا نتائج قانونیة ملموسةجانب آخر تجاوز ذلك 
كما ھو الحال في لیست في مستوى الوضوح اللازم  32سنلاحظ أن الصیغة المستعملة في المادة      

ل من حیث أن دراسة الدساتیر المغربیة تبین لنا خصوصیة ھذه القاعدة على الأق ،الدستور المغربي
فھذه الخصوصیة تكون لھا نتائج على طبیعة قیمة حمایة حقوق  ،الاصطلاحیةجانب وجھة النظر 

  .الإنسان
الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل وبالرغم من أن النظام القانوني للحریات المنصوص علیھ في     

الحریات " قد تضمن صورا عدیدة من المیثاق العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنھ بنصھ على أن  1996
، یكون بذلك قد میز بین الحریات الأساسیة والأصل "ساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونةالأ

إن ھذا . فیھا بذلك ھي القاعدة الدستوریة وبین حقوق الإنسان التي یكون أصلھا ھو القانون الدولي
أكید البعد التمییز یجعلنا نعتقد أن إرادة المؤسس الدستوري فیھا نوع من التردد في الاتجاه نحو ت

ولو أنھا في الأخیر ھي لیست سوى مجرد حقوق مصرح ومعلن  ،الحقوق والحریاتالمعیاري لھذه 
  . عنھا في القواعد القانونیة

إلى إقرار ھذه الحقوق بصورة أكثر  2011من الدستور المغربي لعام  19لقد ذھب نص الفصل      
المواثیق الدولیة ذات الصلة وبدون تمییز بین  كما ھي في البعد الدولي الذي أتت بھ ،شمولا وصراحة

قدم المساواة، بالحقوق  ىیتمتع الرجل والمرأة، عل: "ھذه الحقوق، حیث جاء نص الفصل كالآتي
والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، الواردة في ھذا الباب من 

والمواثیق الدولیة، كما صادق علیھا المغرب،  الاتفاقیاتا في الدستور، وفي مقتضیاتھ الأخرى وكذ
  .وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینھا

  .تسعى الدولة إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء     
  ".وتحدث لھذه الغایة، ھیئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمییز     
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من الدستور المغربي في ظاھرھا یبدو  19من الدستور الجزائري والفصل  32ادة إن نصوص الم     
للحقوق المدنیة  الأولویةتتجاوز التناقض الكلاسیكي بین الدیمقراطیة اللبرالیة التي تعطي  أنھا

فھي تؤكد . للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الأولویةالاشتراكیة التي تعطي  والدیمقراطیةوالسیاسیة، 
من جانب آخر وبطریقة ضمنیة على غرار النصوص ذات البعد الدولي، أن الحقوق مترابطة وعالمیة 

من الدستور تؤكد بطریقة غیر مباشرة أن الحقوق والحریات غیر قابلة للتقسیم  32فالمادة . ومتكاملة
ائریین والجزائریات، واجبھم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي وتكون تراثا مشتركا بین جمیع الجز"... 

أما دیباجة الدستور المغربي بعد تأكیدھا على حمایة ". یحافظوا على سلامتھ، وعدم انتھاك حرمتھ
منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنھوض بھما، فإنھا تضیف عبارة جمیلة لھا نتائج 

السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة ومفادھا حسبما  مھمة على كل الأصعدة
  ". ومع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابلیتھا للتجزئة"... جاء في النص 

الذي  16/12/1977المؤرخ في  32/130 الأممي رقم إن محتوى ھذه العبارة یذكرنا بالقرار     
مترابطة،  أنھاحقوق الإنسان وكل الحریات الأساسیة ھي غیر قابلة للانقسام كما إن كل : "یصرح بأن 

ھذا وأن ترقیة وحمایة فئة من الحقوق لا یصرف ولا یعفي الدول من الالتزام بترقیة وحمایة باقي 
  ".  الحقوق

الدساتیر  إن إدراج مبادئ حقوق الإنسان وحریة التعبیر بمختلف الوسائل ومنھا الإعلام في صلب     
والنص علیھا في باب الحقوق والحریات العامة یجعل لھذه الحقوق سموا دستوریا لا باعتبار مصدرھا 

جزء مكون للدستور یتمتع بسمو مواد الدستور على التشریع العادي وحتى  أنھاالدولي، وإنما باعتبار 
  .الاتفاقیات الدولیة

في دساتیر  وحریة الإعلام دئ الدستوریة لحقوق الإنسانولكن الذي یحول دون تحقیق الفعالیة للمبا     
ات التي أوردتھا المنطقة، أن كل ھذه الدساتیر تحیل على المشرع العادي في تنظیم الحقوق والحری

ده علیھ وتقیی الاعتداءولكن المشرع یتجاوز سلطتھ الدستوریة في تنظیم الحق إلى  ،على وجھ الإجمال
وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت "ثیر عبارات من قبیل وكل ذلك تحت تأ ،ومصادرتھ

  .من الدستور المغربي 19 فصلكما جاء في الفقرة الأولى من ال" المملكة وقوانینھا

تذرعا وحریة الإعلام التشریعي على حقوق الإنسان  الاعتداءوثمة ضمانتان تكفلان الحیلولة دون      
وتتمثل في وضع الحدود والفواصل المفاھیمیة بین التنظیم : ولىالضمانة الأ ،ظیم ھذه الحقوقبتن

ھي إیجاد آلیة فعالة للرقابة على دستوریة : والضمانة الثانیة ،ع دستوریا والتقیید غیر الدستوريالمشر
القوانین یؤدي إعمالھا إلى إبطال القوانین التي تعتدي على حقوق الإنسان المقررة في الدستور 

كلتا ھاتین الضمانتین یكفلھا وجود محكمة دستوریة تمارس عملھا . ین غیر دستوریةباعتبارھا قوان
، وذلك ھو الحال في المملكة المغربیة، أو بواسطة اللجوء إلى تقنیة المجلس واستقلالبكفاءة وحیدة 

مامھما في ممارسة الرقابة أبشرط أن یفتح المجال  ،الدستوري على شاكلة ما ھو موجود في الجزائر
  .سس سلیمة وموضوعیة بعیدة عن أھواء السیاسةأعلى الدستوریة وفق 



92 
 

الجزائري الذي یكتنفھ نوع من الغموض في بعض الأحكام الخاصة  ،إن كل من الدستورین     
المغربي الذي یحیل صراحة على القانون الدولي كذا بالإحالة على القانون الدولي لحقوق الإنسان، و

  .بإدراج القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي الجزائري والمغربيلحقوق الإنسان، یسمحان 

  
  المبحث الثاني

 الدساتیر الجزائریة والمغربیة تسمح بإدراج القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي
  

الإرادي، حیث یتقبلان  الاتجاهإن كل من الدستورین الجزائري والمغربي یتماشیان مع مقتضیات      
، وھذا ما یسھل ةن الوطنییانوفي الق الاتفاقيإدراج واستقبال القانون الدولي  ةب معقدالیأسأي دون 

الإرادي یتحقق عبر  الاتجاهإلى  الانضمامإن . تشبع التشریع الوطني بالمبادئ المسوقة في ھذا القانون
تفاقي في النظام القانوني الداخلي الجزائري القانون الا باندماجاختیار أسلوب الإدخال الآلي الذي یسمح 

  ). المطلب الثاني(، وعبر أثر اندماج ھذا القانون في النظام الوطني )المطلب الأول(والمغربي 
  

  المطلب الأول
 الدستورین الجزائري والمغربي بصدد القواعد المعیاریة الدولیة خیارالإدخال الآلي 

  
إن بحث الجانب العملي في الدول یسمح لنا حسبما ذكرنا بالتمییز بین طریقتین لإدخال القواعد      

فالقانون الدولي یترك للدول إمكانیة . المعیاریة الدولیة، إحداھا آلیة والأخرى تستند إلى تقنیة التحویل
بمعنى آخر امھا القانوني، أكثر مع توجھاتھا ومع خصوصیة نظ وتتلاءماختیار الطریقة التي تستجیب 

أن كل دولة تضع بمطلق حریتھا عن طریق دستورھا وقوانینھا الداخلیة شروط تطبیق المعاھدات مما 
.                                                                                     نتج عنھ تباین أنظمة داخلیة للدول فیما یخص تطبیق المعاھدات

 132محددة في المادة  الاتفاقیةإن التقنیة المختارة من قبل الدستور الجزائري بصدد إدخال القاعدة      
ات طابع تقني یعنى بتحدیدھا بالنسبة للدستور المغربي، وھي ذ 55بالنسبة للجزائر، بینما نجد الفصل 

الإرادي  الاتجاهغموض باعتبارھا تعبر عن تبنى  أي، ولا تحتمل الاتفاقیاتلھ أثر على نظام إبرام 
  .بصرامة، حیث یسمح بإدخال مباشر وآلي للقاعدة الدولیة ضمن التشریع الداخلي

القانون الدولي  إن كلا من الجزائر والمغرب تبنتا أیضا على غرار فرنسا نظاما متقدما منفتحا على     
في العموم وعلى القانون الدولي لحقوق الإنسان المتضمن حریة الإعلام بالخصوص، حیث نجد أن كلا 

من المادة  1من الدستورین الجزائري والمغربي قد استلھما طریقة الإدخال المحددة في النصین السابقین
  . من الدستور الفرنسي 55

فإدخال ھذه القواعد یستوجب،  ،دون أسالیب معقدة الاتفاقیةلقواعد إن ھذا النظام یسمح بإدخال ا      
، ویتعلق الأمر في ھذه الحالة، استكمال بعض الإجراءات والشكلیات الدستوریة المتعلقة بالمصادقة

                                                        
.من دستور المملكة المغربیة 55من الدستور الجزائري والفصل  132المادة  1 
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المصادق علیھا والمتعلقة بحقوق  الاتفاقیاتكما یتوجب الأمر نشر  ،)ولالفرع الأ( بإجراء التصدیق
  .)الفرع الثاني(الإنسان ومنھا حریة الإعلام 

  
  الفرع الأول

  حیز التنفیذ اتالمعاھدو الاتفاقیات التصدیق لدخول اشتراط
  

معاھدة مھما كان موضوعھا لا یمكن أن تنتج آثارھا إلا بعد دخولھا حیز التنفیذ، اتفاقیة أو إن أي      
ذلك الإجراء الذي توافق  ،یقصد بالتصدیق على المعاھدات الدولیةو. ط بالمصادقةفھذا الأخیر مشرو

وتقبل بھ الدول أو المنظمة الدولیة الالتزام بصورة نھائیة بأحكام المعاھدة وفقا للإجراءات الدستوریة 
لعام  1فینا اتفاقیةفالتصدیق كما ھو وارد . في كل بلد أو منظمة لإضفاء صفة الإلزامیة على المعاھدة

في الفقرة الثانیة  1986 وكذلك اتفاقیة فینا لعام . ھو التعبیر عن رضا الدولة الارتباط بالمعاھدة 1969
  .من مادتھا الحادیة عشر أي بعبارة أخرى التأكد الرسمي بدلا من كلمة التصدیق

معاھدة الدولیة آثارھا فتاریخ دخول المعاھدة الدولیة حیز التنفیذ ھو التاریخ الذي تنتج فیھ ال     
لتالي القانونیة وأن ھذا التاریخ لا ینظمھ أي إجراء خاص بل یبقى للدول المتعاقدة حریة تحدیده، وبا

، وعند سكوت المعاھدة عن ذكر تاریخ سریانھا فان التاریخ المفترض یمكن لھا ذكره في المعاھدة
  .2القضاء الدوليلدخولھا حیز التنفیذ ھو یوم التصدیق علیھا وھو ما أكده 

إن كل الدساتیر التي عرفتھا الجمھوریة الجزائریة والمغربیة سابقا والمعمول بھا حالیا تقرر أن      
تندمج في  ،المعاھدات أو الاتفاقات الدولیة المصادق علیھا طبقا للأحكام المنصوص علیھا في الدستور

وواجبة الاحترام والتطبیق من جانب  ،غربیةالقانون الوطني وتصبح ملزمة داخل الجزائر والمملكة الم
  .كافة سلطات الدولة بما فیھا السلطة القضائیة، ونافذة كذلك في حق الأفراد

كما أن الدساتیر الجزائریة والمغربیة على غرار الغالبیة العظمى من الدساتیر النافذة حالیا تمنح      
سواء كان رئیس جمھوریة في الجزائر أو ملك  ،الدولةرئیس وعلى وجھ الخصوص  ،السلطة التنفیذیة

من  132وھذا ما یتبین من المادة ، المعاھدات على تصدیقالفي المملكة المغربیة الدور الأساسي في 
التي وردت ثانیة بصورة حرفیة  1996 نوفمبر 28الجزائري الحالي الصادر في  يالدستورالتعدیل 
، والذي 2011من الدستور المغربي للفاتح من یولیو  55، أو الفصل 1989من دستور  123 للمادة

من حیث قائمة المعاھدات الواجب  ، وذلك1996من دستور  31مما ورد في الفصل  أوسعورد بصیغة 
  .إخضاعھا للموافقة علیھا بواسطة قانون قبل مصادقة الملك علیھا

التي یصادق علیھا رئیس  المعاھدات" :من الدستور الجزائري كما یلي 132لقد جاءت المادة      
وھو ما یثبتھ التعامل  ،"على القانونالجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو 

 المؤرخ في 24/29الجزائري في ھذا المیدان، ویكفي لإثبات ذلك أن نشیر إلى المرسوم الرئاسي رقم 
بإنشاء اللجنة المشتركة الكبرى الذي تضمن المصادقة على الاتفاق الخاص  1994 جانفي  15

                                                        
.14المادة   1 

 2 Bekhechi. M : Cour de Droit International Public avec Références a la Pratique Algérienne, O P U , p 90 et 
S. 
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وكذلك المصادقة على العھد الدولي للحقوق ،  19891مارس 30 الجزائریة المغربیة الموقع بالرباط في
بواسطة قانون  23/08/1976الساري المفعول في  10/12/1966السیاسیة والمدنیة المؤرخ في 

  . 20/11/1989المؤرخ في  09/89
 ،إن الذي یقوم بالتصدیق على المعاھدات الدولیة في الجمھوریة الجزائریة ھو رئیس الجمھوریة      

یضطلع رئیس " والتي تنص ،1996 نوفمبر 28 من دستور 9 الفقرة 77 وھو ما یفھم من نص المادة
بالسلطات الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور 

  ...: والصلاحیات الآتیة
  . "...ویبرم المعاھدات الدولیة ویصادق علیھا-

یوقع الملك "... كما یلي  2001من الدستور المغربي لعام  55وقد جاءت الفقرة الثانیة من الفصل      
م رسم معاھدات السلم أو الاتحاد، أو التي تھ ىعلى  المعاھدات ویصادق علیھا، غیر أنھ لا یصادق عل

الحدود، ومعاھدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنھا تكالیف تلزم مالیة الدولة، أو یستلزم تطبیقھا 
الخاصة، إلا بعد الموافقة علیھا  أوتدابیر تشریعیة، أو بحقوق وحریات المواطنین والمواطنات، العامة 

 –الملك  –ن مكن رئیس الدولة أالدستور الجزائري ب جاء بھ ع ماوبذلك یتفق ھذا الفصل م...". نونبقا
  .من سلطة التصدیق على المعاھدات وذلك كغیرھما من غالبیة الدساتیر في العالم

وفي رأینا أن منح رئیس الدولة سواء رئیس الجمھوریة الجزائریة أو الملك المغربي ھذا      
بتمثیل الدولة  2س الدولة بالمكانة الممیزةالاختصاص ما ھو إلا تكریس لمبدأ دستوري الذي یخص رئی

 وھو ما نستنتجھ من قراءة المادة ،كما یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجھھا ،داخل البلاد وخارجھا
الملك رئیس : " 42، أو باعتباره في المملكة المغربیة حسب الفصل 1996من الدستور الجدید لعام  77

مة، وضامن دوام الدولة واستمرارھا، والحكم الأسمى بین وحدة الأالدولة، وممثلھا الأسمى، ورمز 
مؤسساتھا، یسھر على احترام الدستور وحسن سیر المؤسسات الدستوریة، وعلى صیانة الاختیار 

  ".الدیمقراطي، وحقوق وحریات المواطنین والجماعات، وعلى احترام التعھدات الدولیة للمملكة
وبالتالي  ،"استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودھا الحقةالملك ھو ضامن : "نأكما      

  .3باعتباره الساھر على احترام التعھدات الدولیة للمملكة فھو ینفرد بھذه السلطة دون غیره

وھكذا إذن، فان المؤسسیین الدستوریین الجزائري والمغربي لم یشترطا من إجراءات اندماج      
لمجال الداخلي سوى المصادقة على ھذه الاتفاقات الدولیة، ومن ھنا یمكن القول الاتفاقات الدولیة في ا

أن القاضي الجزائري أو المغربي یجوز لھ رفض تطبیق المعاھدات التي لم یصادق علیھا من طرف 
  .الدولة

ستور المختصة بالتصدیق متروك تحدیدھا للقانون العام الداخلي لكل دولة أي للد وإذا كانت السلطة     
على العموم، فان الغالبیة العظمى من دساتیر دول العالم تمنح السلطة التنفیذیة وعلى وجھ الخصوص 

                                                        
 1 Ziraoui .M : l’Application du droit conventionnel par le juge Algérien, thèse 3eme cycle, Nenterre, non 
publiée, 1985, p 180 et S. 
 2 Bekhechi .M  : La Constitution Algérienne de 1976 et Droit International, O . P . U . P 186 et S. 

.42الفقرة الثانیة من الفصل   3 
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رئیس الدولة الدور الأساسي في المصادقة على المعاھدات وھي حالة المؤسسین الدستوریین 
لتصدیق على غیر أنھ إذا كان رئیس الدولة ھو الذي یقوم بالدور الأساسي في ا. الجزائري والمغربي

المعاھدات فان صلاحیتھ ھذه لیست دوما انفرادیة، بل یمكن أن تشاركھ في ذلك سلطات داخلیة أخرى 
بشكل أو بآخر، وھكذا فھناك من الدول ما یمنح دساتیرھا السلطة التشریعیة صلاحیة المشاركة في 

. من طرف رئیس الدولةعملیة التصدیق على كافة المعاھدات، وذلك باشتراط موافقتھا قبل تصدیقھا 
ومن الدساتیر التي تمنح السلطة التشریعیة المشاركة في عملیة التصدیق على بعض المعاھدات فقط 

أما الجزائر فمن خلال ، 1قبل التصدیق علیھا من قبل رئیس الجمھوریة كالدستور الفرنسي الحالي
كما أنھا  تدخل ضمن الفئة الثانیة، فیمكن القول بأنھا ،استقراء ما جاء في دستورھا الحالي أو السابق

تشترط بالنسبة لبعض المعاھدات التي تعتبرھا ھامة جدا قبل تصدیقھا من طرف رئیس الجمھوریة لا 
  .تتطلب فقط موافقة السلطة التشریعیة وإنما أیضا رأي أجھزة أخرى

ئیس فیمكن حسب كل دستور أن تشاركھ فیھا سلطات أخرى بشكل أو بآخر وھي حالة ر     
الجمھوریة الجزائریة، إذ حسب الدستور الجزائري یجب على الرئیس الجزائري أن یطلب موافقة 
المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة عندما یرید التصدیق على بعض المعاھدات أو استطلاع رأي 

اخلي إذا فإن شرط التصدیق لازم لكي تندمج المعاھدة الدولیة في القانون الد. المجلس الدستوري
  .الجزائري، وتصبح إحدى مصادره المباشرة، ویترتب عنھ أثار كثیرة

إن الدستور الجزائري یمیز بین النظام الخاص للتصدیق ونظام التصدیق الخاضع للنظام العام،          
یتم التصدیق على المعاھدة وتحت ھذا النظام  أنمن أجل  الاستفتاءفالنظام الخاص خاضع للجوء إلى 

أما إن كانت ھذه المعاھدة تخضع للتدخل التشریعي المسبق في بعض  ،77المادة من  8فقرة التندرج 
  .من الدستور فھذا التصدیق یخضع للنظام العام 131و 97الأحوال، مثلما ھو حاصل في المادتین 

إیاه  فإن رئیس الجمھوریة یضطلع بالإضافة إلى السلطات التي تخولھا ،8فقرة  77ففي ظل المادة      
یمكنھ أن یستشیر الشعب في  –: "... صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیات الآتیة

یتخذ المبادرة  أنفرئیس الجمھوریة یمكن لھ ...". كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء 
دیق على المعاھدة من الدستور للجوء إلى الآلیة المذكورة سابقا للتص 77/8بالاعتماد على المادة 

عن إخضاع المعاھدات للتصدیق من  انفتتكلم 131و  97 تینداأما الم. لتعلقھا بالمصلحة العلیا للدولة
قبل رئیس الجمھوریة مع إخضاع نوع معین من المعاھدات للموافقة الصریحة في كل غرفة من 

ففي نظام . 2الدستوري فیھما البرلمان مع تمییز اتفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم بتلقي رأي المجلس
التي تمنح رئیس الجمھوریة سلطة التصدیق، وإن كان لا یمنع  131و  97القانون العام تندرج المواد 

موافقتھ المسبقة لاستكمال إجراءات التصدیق في بعض المعاھدات المذكورة  أنتدخل البرلمان حیث 
ومن شأن ذلك منع المعاھدة  ،وى المعاھداتمسبقا بمراقبة محت تسمح 1996من تعدیل  131في المادة 

  .من الدخول حیز التنفیذ

                                                        
 1 Bekhechi .M, op . cit . p 80. 

.1996من التعدیل الدستوري لعام  97/2المادة  2 
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إن المملكة المغربیة من خلال ، ف"یصادق"و" یوقع"دقة باستعمال مصطلح  أكثروجاعلة منھ      
الإطلاع على ما جاء في دستورھا الحالي أو السابق أیضا، یمكن القول بأنھا تدخل ضمن الفئة الثانیة، 

تصدیق علیھا من طرف الملك یشترط الحیث أنھ بالنسبة لبعض المعاھدات التي تعتبرھا ھامة جدا قبل 
وعلى  ما فیھا المعاھدات المتعلقة بالحقوق والحریاتموافقة السلطة التشریعیة علیھا بواسطة قانون ب

نظام التصدیق في المملكة المغربیة یعتبر أكثر تقییدا  أننجد وذلك ما یجعلنا . رأسھا حریة الإعلام
بالنسبة لسلطة رئیس الدولة في المصادقة على المعاھدات، وذلك لسبب التعدیلات التي عرفھا الفصل 

فقد أحدث ھذا الفصل . 2011من الدستور الجدید لعام  55الفصل  ، بواسطة1996من دستور  31
العام في القانون الدستوري المقارن بإشراك  الاتجاه بإتباعھ، 31في محتوى الفصل  االأخیر تغییر

السلطة التشریعیة في عملیة التصدیق ولكن ھذه المرة في عدة مجالات منھا حقوق وحریات المواطنین 
  .والمواطنات

ویوقع الملك المعاھدات ویصادق ... یعتمد الملك السفراء : "كان ینص على الآتي 31الفصل ف     
علیھا غیر أنھ لا یصادق عل المعاھدات التي تترتب علیھا تكالیف تلزم مالیة الدولة إلا بعد الموافقة 

 بإتباعستور تكون غیر متفق مع نصوص الد أنتقع المصادقة على المعاھدات التي یمكن . علیھا بقانون
الجدید من قائمة  55بینما یوسع نص الفصل ". المسطرة المنصوص علیھا فیما یرجع لتعدیلھ

یعتمد : "وذلك بأن نص على أنھ. المعاھدات الخاضعة للموافقة علیھا بقانون قبل مصادقة الملك علیھا
ادق عل معاھدات السلم یوقع الملك على  المعاھدات ویصادق علیھا، غیر أنھ لا یص... الملك السفراء 

أو الاتحاد، أو التي تھم رسم الحدود، ومعاھدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنھا تكالیف تلزم مالیة 
 أوالدولة، أو یستلزم تطبیقھا تدابیر تشریعیة، أو بحقوق وحریات المواطنین والمواطنات، العامة 

  ".الخاصة، إلا بعد الموافقة علیھا بقانون
للملك أن یعرض على البرلمان كل معاھدة أو اتفاقیة : " من نفس الفصل فإن  3حسب الفقرة ولكن      

 التشریعیةومنھ یكون للملك الخیار في الحصول على موافقة السلطة ". أخرى قبل المصادقة علیھا
 بقانون قبل المصادقة على المعاھدة من عدم ذلك، ولكن ھذا الخیار من عدمھ یمكن أن یرد في غیر

تتم وتنتج  أنذلك ضروري حتى یمكن لمصادقة الملك  أنباعتبار  2الحالات المذكورة في الفقرة 
خذ أعلى المعاھدة آثارھا في النظام القانوني الداخلي، وفي إطار غیر ذلك فالملك غیر مجبر إطلاقا 

یعرض  أنللملك : "موافقة السلطة التشریعیة إذ ورد النص بما یفید الجوازیة، وذلك من خلال عبارة 
  ...". على البرلمان كل معاھدة 

، فإن رئیس الدولة وحده ھو محرك التصدیق 2011عة الدستوریة المغربیة لعام قبل المراج     
، ولكن بعد ھذه المراجعة أصبح حریة الإعلاموكذا  بخصوص المعاھدات المتعلقة بالحقوق والحریات

فمن جانب . من مجلس النواب - وإن كان متوقعا في أغلب الحالات  –ھذا التصدیق مشروطا بترخیص 
آخر من الصعب الأخذ بمعنى مخالف في دولة كان لھا إرادة إقامة نظام تمثیلي یعكس العصر 

  .نالدیمقراطي ویبین الارتباط والإیمان بحقوق الإنسا
وعیا منھما بخطر أي تقدم عملي على ھامش لمملكة المغربیة، ومن الجزائر واكل یبدو أنھ في      

الدستور أو بإعداد قانون قد یتعلق بمعاھدة دولیة یتجاھل محتوى القاعدة العلیا للبلاد، قد قرر 
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ت والمصادقة علیھا انفراد رئیس الدولة بتوقیع المعاھدا 2والمغربي 1المؤسسین الدستوریین الجزائري
       .بنفسھ
ولكن أیضا لرقابة تمارس من  ،إن ھذه المعاھدات تخضع في فرنسا لیس فقط لرقابة غرفة النواب     

قبل المجلس الدستوري، الشيء الذي من شأنھ أن یشكل ضمانة إضافیة لحمایة الحقوق والحریات 
  .ق والحریاتبتجنب دخول معاھدات حیز التنفیذ قد تضیق على ھذه الحقو

 لقد تكفلت الرقابة على الدستوریة بتطویر مفھوم الحقوق والحریات التي یجب أن تحظى بالقیمة     
الدستوریة، فلا یمكن أن تعلو سیادة القانون إلا بتوطید قیم الحقوق والحریات في النظام القانوني 

ر حاسم على مسیرة الدیمقراطیة، فكل من الحقوق والحریات التي یكفلھا الدستور لھا أث. الدیمقراطي
وممارسات سلطة الدولة، ومن ثم كان تحدید ما یعتبر أساسیا في الحقوق والحریات مما یحمیھ الدستور 

المرجع لتحدید الحقوق والحریات، فالدستور ھو  ،ولازما لحسن إدارة سلطات الدولة أمرا محوریا
والحریات التي یحمیھا الدستور على وجھ التشریع حین یوفر ضمانا لھا یضمن ممارسة الحقوق و

  .معین في حدود سلطتھ التقدیریة
لقد أدى القضاء الدستوري دورا حاسما في تطویر معنى ونطاق الحقوق والحریات التي یجب أن      

تكفلھا الدولة، حتى قیل بأن تأكید القضاء الدستوري لحقوق الإنسان ودعمھا الشدید یعتبر أحد الظواھر 
كما یمكن أن یكون أداة تعرقل دخول اتفاقیة متعلقة بحقوق الإنسان . ظة في القانون الدستوريالملحو

أن تجعل المجال أكثر انفتاحا بالنسبة لحریة الإعلام وحقوق  الاتفاقیةوحریة الإعلام من شأن ھذه 
وھذا ما یمكن أن  الإنسان بشكل عام بالمقارنة مع مكانة ھذه الأخیرة في الدستور والتشریعات الداخلیة،

من الدستور  55الجزائري، وكذلك الفصل  1996من تعدیل سنة  168و  165یستنتج من المادتین 
  .المغربي

نشأ مجلس دستوري وكلفھ بعدة مھام ومن بینھا النظر في دستوریة أإن الدستور الجزائري      
ضافة إلى الاختصاصات یفصل المجلس الدستوري، بالإ :"منھ بقولھ 165 المعاھدات حسب المادة

الأخرى التي خولتھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاھدات والقوانین، 
وفي حالة ما إذا ". والتنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة

ر دستوریة فلا یتم التصدیق علیھا، وھذا ارتأى المجلس الدستوري بأن معاھدة أو اتفاق أو اتفاقیة ما غی
إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم : "، والتي تنص على ما یلي1996من تعدیل  168ما أتت بھ المادة 

  ".دستوریة معاھدة أو اتفاق، أو اتفاقیة، فلا یتم التصدیق علیھا
لا تتم المصادقة على من الدستور المغربي حلا أكثر وضوحا، فقررت أن  55الفصل ھذا ویقدم      

الإجراءات اللازمة لتعدیل دستور المملكة وفق  اتخاذالتزام دولي یتضمن بندا مخالفا للدستور إلا بعد 
إذا صرحت "... ما یتماشى مع مقتضیات ھذا الالتزام الدولي، حیث جاء في الفقرة الأخیرة منھ 

ئیس مجلس النواب، أو رئیس مجلس المحكمة الدستوریة، إثر إحالة الملك أو رئیس الحكومة أو ر

                                                        
  .132المادة  1 
  .55الفصل  2 
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المستشارین، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إلیھا، أن التزاما 
  ".دولیا یتضمن بندا یخالف الدستور، فإن المصادقة على ھذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور

الدستور لا یشیر إلى ذلك  أنة الدستوریة الجزائریة طالما إن ھذا الاحتمال ممكن الورود في الحیا     
غیر أنھ یجب الأخذ . بالمنع، وإن كانت التجربة الدستوریة لم تسفر عن حدوث مثل ھذا الطرح العملي

حیز التنفیذ  اتفاقيأن ھذه الرقابة الصارمة یمكن أن تبطأ أو تأخر وقد تمنع دخول قانون  الاعتباربعین 
  .أكثر من التشریع الوطنيكحریة الإعلام من شأنھ ضمان حمایة  الحریات 

تصبح وسیلة تسمح للسلطات القائمة بالحفاظ على تطبیق قانون داخلي یخالف  أنإن الرقابة یمكن      
تفاقي بحریة الإعلام، وبذلك تأخیر دخول القانون الا الأمرالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وقد یتعلق 

یكون محل  أنھذا القانون الذي یمكن أن یرتبط بالحریات وحریة الإعلام بالنتیجة یمكن  ،حیز التنفیذ
  .خطر تجاھلھ ونسیانھ من قبل المعنیین إذا لم یتم نشره بعد المصادقة علیھ

  
  الفرع الثاني

  المصادق علیھا والمتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام الاتفاقیاتمدى وجوبیة نشر 
  

من حیث شرط الدخول حیز النفاذ ھو نفسھ بالنسبة  المتعارف علیھ بالنسبة للقانون إن المبدأ     
فالمعاھدة لا تدخل حیز التنفیذ إلا عندما یتم إجراء النشر، وبخلاف المؤسس الدستوري  للمعاھدات،

القوانین الداخلیة فور نشرھا، فإن الدستور الجزائري  ىة بسمو المعاھدات علالمغربي الذي یقر صراح
  . لا یشترط النشر لدخول المعاھدة حیز التنفیذ في النظام القانوني الداخلي

ن المعاھدات الدولیة التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة إف 1996من دستور  132 طبقا للمادةو      
لكن لا تصبح ملزمة  ،علیھا في الدستور ملزمة النفاذ في المجال الداخليحسب الشروط المنصوص 

القانون من  وص أخرىوھو ما قد یفھم من نص ،الأفراد إلا إذا نشرت في الجریدة الرسمیة ةفي مواجھ
طبق القوانین في تراب الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ت" :المدني الجزائري التي تنص

بنفس  1970 قانون الجنسیة الجزائري لسنة أخذ وكذلك ،1" یوم نشرھا في الجریدة الرسمیةابتداء من 
  .2حتى یطبق مبدأ لا یعذر أحد بجھل القانونوذلك ، الحلول

من اتفاقیة 70 فالمادة  ،وعملیة نشر المعاھدات واجبة في القانون الدولي كما في القانون الداخلي     
ور النفاذ إلى طتحال المعاھدات بعد دخولھا  " :جاء فیھافینا للمعاھدات تستوجب نشر المعاھدات إذ 

وكذلك ". ...الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجیلھا أو قیدھا وحفظھا وفقا لكل حالة على حدة ونشرھا
یعقده أي  عاھدة وكل اتفاق دوليكل م": على أنھ من میثاق الأمم المتحدة التي تنص 102/1المادة 

بعد العمل بھذا المیثاق یجب أن یسجل في أمانة الھیئة، وأن تقوم  الأمم المتحدة عضو من أعضاء
  ."بنشره بأسرع ما یمكن

                                                        
.من القانون المدني الجزائري 4المادة   1 

. المادة الأولى 2 
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یستخلص مما سبق أن نشر المعاھدات شرط لابد منھ لإدراج المعاھدات ضمن القانون الداخلي،      
الجزائري لم یشر إطلاقا إلى إجراء نشر المعاھدات كما فعل  المؤسس الدستوري ورغم ذلك فإن

 55 كالمؤسس الدستوري الفرنسي الذي أشار إلى ذلك بوضوح في المادة ،المشرعون في أغلبیة الدول
في الذي اعتمد نفس الحل  2011الدستور المغربي لسنة كذلك  و 1958 من الدستور الفرنسي لسنة

  .دیباجتھ
 10لإجراء في الجزائر إلا من طرف المشرع التنظیمي في المرسوم الصادر بتاریخلم یذكر ھذا ا     

یسعى وزیر  " ما یلي 10 حیث جاء في المادة ، 1الذي یحدد صلاحیات وزیر الخارجیة 1990 نوفمبر
الشؤون الخارجیة إلى المصادقة على الاتفاقیات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولیة التي 

  ...".الجزائر أو التي تلتزم بھا كما یسعى إلى نشره توقعھا
الذي یوحي بعد التفكیر  10 لكن الشيء الذي یثیر الانتباه ھو الأسلوب الذي تم بمقتضاه كتابة المادة     

قل وھو ما یفھم من أولا  أكثروالتأمل، أن الأمر لا یرقى إلى درجة الالتزام وإنما ھو مجرد اختیار لا 
  .إلى نشر المعاھداتعبارة یسعى 

واستعمل المشرع التنظیمي أیضا ھذا الأسلوب عن قصد حتى یتسنى لھ التعبیر بصفة غیر مباشرة      
عن إرادتھ الباطنیة المتمثلة في عدم إلزام وزیر الخارجیة بنشر كل المعاھدات الدولیة التي أبرمتھا 

ن كل الدول أنھا في ذلك شأالأحیان شالجزائر، لما یحیط بھا من معطیات سیاسیة وأمنیة في بعض 
ن ھناك من المعاھدات إلا أن ھذه الأسباب لا یلزم أخذھا كذریعة لعدم نشر كل المعاھدات لأ. تقریبا

التي تستلزم نشرا كالتي ترتبط خاصة بحقوق الأفراد وحریاتھم، وبعبارة أخرى یجب أن تخضع عملیة 
  .2للفرد والمصالح الأمنیة للدولةالنشر لنوع من التوازن بین المصالح الخاصة 

 20 یوم 1989 عبر قراره الأول لسنة مذكور أعلاه تدخل المجلس الدستورإلى جانب المرسوم ال     
أوت لیؤكد أن المعاھدات الدولیة لا تنتج آثارھا في المجال الوطني ما لم تكن في آن واحد محل تصدیق 

  .ونشر في الجریدة الرسمیة
تطبیق قررت 1967 فیفري  14 إلا أن المحكمة العلیا في غرفتھا الجزائیة وفي قرارھا المؤرخ في     

، أما القضاء  3تدابیر معاھدات على النزاع المرفوع أمامھا ورفضت اعتبار كون أن المعاھدة لم تنشر
یتخذ موقفا فمنذ ذلك الحین لم ،  1989 أوت 20 بعد صدور قرار المجلس الدستوري المؤرخ في

  .صریحا من ھذه القضیة
وفي رأینا فإن المؤسس الدستوري الجزائري لم یثیر قضیة نشر المعاھدات بالرغم من أن ذلك      

فقرة  102 من قانون فینا للمعاھدات والمادة 80 ملزم سواء على المستوى الدولي عملا بنص المادة
لداخلي عملا بنص المادة أربعة من القانون المدني أولى من میثاق الأمم المتحدة، كذلك على المستوى ا

  .الجزائري والمادة الأولى من قانون الجنسیة ربما یعود ذلك إلى اعتماد طرق أخرى

                                                        
  .134 ص ،19 سنة ،50 الرسمیة رقم الجریدة1
تأملات حول قرار المجلس الدستوري فیما یتعلق بالقضاي المرتبطة بالمعاھدات، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  :جبار عبد المجید :أنظر 2

  : وكذلك . وما یلیھا 147، ص 1996، 34والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 
-Laraba : « Chronique de droit conventionnel Algérien 1989- 1994 , revue IDARA, 1995, N 1. P 69-86 et S.    
 3 Djabbar Abdelmadjid : la politique conventionnelle de l’Algérie, thèse de doctorat, non publiée, université 
Oron,  P 145 et S. 
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ن وكافة الناس ولیة النشر، فبفضلھا یعلم المواطنومھما یكن من الأمر لا یخفى على أحد مزایا عم      
حقیقة الأمر أن النشر ما ھو إلا تأكید لحقوق المواطن في الإعلام وفي . بالقوانین مما یسھل في تطبیقھا

لا یعذر أحد بجھل  " :اق المبدأ المعروف والمكرس دستوریالمكرس دستوریا، وإلا كیف نفرض تطبی
ومن جھة أخرى، فإن ما . 1996 نوفمبر 28 من دستور 60 المنصوص علیھ في المادة ھوو ،"القانون

منھ ھو أنھ، وعلى خلاف ما جرى علیھ العمل بالنسبة للقوانین بوجھ  لاستغرابوایجب لفت النظر إلیھ 
عام والمواثیق الدولیة التي تھم الأشخاص وحقوقھم بوجھ خاص، فلم تنشر السلطات الجزائریة 

الملحق بالجریدة الرسمیة إلا في  الاختیاري البرتوكولنصوص العھدین الدولیین المذكورین آنفا وكذا 
، أي بعد ما یقارب العشر سنوات من تصدیقھا علیھا ونشر المراسیم الرئاسیة 19971سنة  شھر مارس

، وقد أصبح لا یخفى علینا مدى أھمیة كل من العھدین 1989والقوانین المتعلقة بالتصدیق علیھا سنة 
لحریة  والبرتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وذلك بالنسبة

  .الإعلام
الصادر  1رقم  لیس أمامنا سوى قرار المجلس الدستوريوأمام ھذا الفراغ القانوني والدستوري      
ونشرھا، تندرج في القانون  اتفاقیةبعد المصادقة على أیة : "الذي أعتبر بأنھ 1989 أوت 20في 

من الدستور سلطة السمو على القوانین، وتخول كل مواطن  123الوطني وتكتسب بمقتضى المادة 
  ."جزائري أن یتذرع بھا أمام الجھات القضائیة

 الدولیة غیر المنشورة بالجریدة الرسمیة تفاقیاتالإوھذا ما یعني بصریح العبارة، بأن نصوص       
 والبرتوكول، بما في ذلك تلك المتضمنة للعھدین الدولیین لحقوق الإنسان غیر موجودة تعتبر وكأنھا

الملحق التي أثارھا قرار المجلس الدستوري المذكور آنفا بشكل صریح، وكما ھو الشأن بالنسبة 
للقوانین واللوائح التنظیمیة التي لم یتم نشر نصوصھا بالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 

إلیھا  الاستنادأو  استظھارھایمقراطیة الشعبیة أو بأي شكل رسمي آخر، ولا یمكن بالتالي للمواطن الد
مقید  2علیھا في أحكامھ طالما أنھ والاعتمادكما لا یمكن للقاضي إثارتھا من تلقاء نفسھ . أمام القضاء

بالجریدة الرسمیة أو بأي بالقوانین واللوائح التنظیمیة الصادرة عن سلطات دولتھ والتي یتم نشرھا 
  .شكل رسمي آخر

سنة  الاختیاريوھذا ما یعني أیضا بأن تصدیق الجزائر على العھدین المذكورین والبروتوكول      
دون نشر نصوصھا كاملة بالجریدة الرسمیة، وفي غیاب السوابق القضائیة التي من شأنھا  1989

الدولیة غیر المنشورة، فربما یكون ذلك  للاتفاقیاتمساعدتنا على معرفة الوضعیة والوزن القانونیین 
الخارجي ومن أجل تلمیع وترصیع الواجھة الخارجیة خاصة في الظروف الصعبة  للاستھلاكموجھا 

  .3والألیمة التي مرت بھا بلادنا خلال سنوات التسعینات من القرن الماضي
بسط قواعد العدالة، ولا شك أن أإن انعدام النشر في الواقع یعتبر عمل تعسفي محض یتنافى مع      

القواعد التي تتضمنھا المعاھدات ھي بالنسبة للعموم قواعد جدیدة لا علم لھم بھا، وإذا أرید تطبیقھا 
شر، وھذا ما یستوجب نھ على الأقل من تیسیر علمھم بھا وھو ما لا یأتي إلا عن طریق النإعلیھم ف

                                                        
.70ص  سابق،مرجع  ،حبیب خداش  1 
  .71نفس المرجع، ص  2
  .72نفس المرجع، ص   3
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 تعدیل المادةیتطلب الأمر وبالتالي  ،نشر المعاھدة نشرًا كاملاعلى النص صراحة وبطریقة إجباریة 
فنجد ذلك في  .من الدستور الحالي وذلك بتضمینھا النشر، كما فعل معظم المشرعین الدستوریین 132

، وكذلك المؤسس الدستوري المغربي في الفقرة ما 55 وبالذات في مادتھ 1958 الدستور الفرنسي لسنة
جعل الاتفاقیات الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفي : "قبل الأخیرة من دیباجتھ التي جاء فیھا

الدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو، فور نشرھا، على  أحكامنطاق 
  ".ذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقةھ ملائمةالتشریعات الوطنیة، والعمل على 

 المغربي العام القانون توفر عدم من الرغم وعلى الأخیرة، الدستوریة المراجعة قبل أنھ المعلوم ومن     

 بشكل المغربیة الممارسة فإن والتنظیمیة، التشریعیة النصوص نشر مسألة یحدد ودقیق عام نص على

 الأدوات كل یشمل لا الإجراء ھذا أن الملاحظ ومن ،منتظم غیر بشكل ولو اعتماده في تتردد لا عام

  .1المصادقة بعملیة المشمولة تلك فقط بل ،الاتفاقیة
 بالجریدة نشرھا على وعمل ،26/9/1972 بتاریخ فیینا معاھدة على صادق قد المغرب أن ومعلوم     

 إلا مفعولھا تأخذ لا المغرب في الاتفاقیات لىع المصادقة أن الثابت ومن ،27/11/1974 بتاریخ الرسمیة

 بتاریخ للجنسیة المنظم الظھیر نص إلى بالرجوع بالخصوص ذلك ویتأكد ،الرسمیة بالجریدة النشر بعد

 نشرھا على والموافق علیھا المصادق الدولیة المعاھدات أن على الأول فصلھ یؤكد الذي ،6/9/1958

  .2الداخلي القانون على ترجح
المؤسس  باعتبار أن ،سھویعتبر مجرد لا ن سكوت المؤسس الدستوري الجزائري عن ذلك إ     

عدم إلا أن ، وكان بإمكانھ تصحیح الخلل ،دستوریةال التعدیلات مر على عدید منالدستوري الجزائري 
وھو ما  یأخذ بنا إلى تصدیق فرض الاستبعاد القصدي لشرط ضرورة النشر، إتیانھ على ھذا الأمر

ویكون الإشكال أخطر بكثیر عندما یمكن  ،عقبات بالخصوص تجاه قابلیة المعاھدة للتطبیق یبقى یشكل
 . وعلى رأسھا حریة الإعلام ن ینجر عن ذلك التلاعب بحریات الأفرادأ

إن الاجتھاد القضائي المقارن یستند إلى نشر قانون التصدیق لتجاوز ھذه الثغرة وحتى یتم إعلان     
إن ھذا الحل یصبح تطبیقھ صعبا باعتبار أن الدستور لم یوضح فیما . حیز التنفیذ الاتفاقیاتخول ھذه د

أنھ اشترط عرض المعاھدات المتعلقة باتفاقیات  ءباستثنا ،إذا كان ھناك وجود لقانون التصدیق أم لا
وذلك بعد أن یوقعھا الھدنة ومعاھدات السلم فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیھا صراحة، 

المؤسس الدستوري المغربي  أنفي حین نجد . 3رئیس الجمھوریة، ویتلقى رأي المجلس الدستوري فیھا
قد اشترط الموافقة بقانون على مجموعة معینة من المعاھدات ورد من بینھا ما تعلق بمعاھدات حقوق 

أن یعرض  الأحوالوحریات المواطنات والمواطنین، العامة والخاصة، وأقر بأنھ یجوز للملك في كل 
وقد جاء في نصي الفقرتین الثانیة . لیھااتفاقیة أخرى قبل المصادقة ع أوعلى البرلمان كل معاھدة 

یوقع الملك على المعاھدات ویصادق : "بالضبط ما یلي 2011من دستور  55والثالثة من الفصل 
نھ لا یصادق على معاھدات السلم أو الاتحاد، أو التي تھم رسم الحدود، ومعاھدات أعلیھا، غیر 

                                                        
 .97ص سابق، سیاسیة، مرجع العامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه الظروف ال تحقوق الإنسان والحریا :علي كریمي1
  .96نفس المرجع، ص2
  .1996 من تعدیل سنة 97المادة   3
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ة الدولة، أو یستلزم تطبیقھا اتخاذ تدابیر تشریعیة، أو التجارة، أو تلك التي تترتب عنھا تكالیف تلزم مالی
  .الخاصة، إلا بعد الموافقة علیھا بقانون أوبحقوق وحریات المواطنات والمواطنین، العامة 

  ".البرلمان كل معاھدة أو اتفاقیة أخرى قبل المصادقة علیھا ىللملك أن یعرض عل     
كحریة الإعلام  ،المعاھدات المتعلقة بالحقوق والحریات ومن ھنا یتبین أن الملك مجبر على عرض     

على البرلمان للموافقة علیھا بقانون، بخلاف ما ذھب إلیھ المؤسس وتداول المعلومات، وذلك 
الدستوري الجزائري الذي لم یذكر من بین أنواع المعاھدات التي یعرضھا الرئیس على كل غرفة من 

  .یكون قد صادق علیھا أنلحریات وذلك للموافقة علیھا بعد البرلمان تلك المتعلقة بالحقوق وا
إن ھذه المعاھدات تصبح مصدر من مصادر الشرعیة في الدولة وذلك بعد أن یتم التصدیق علیھا       

كذا جزءا من قانون الدولة الجزائریة و المعاھدات من السلطة المختصة، وبھذا التصدیق تصبح
  .الأفرادالعامة كما یلتزم بھ المغربیة وتلتزم بھا السلطات 

والنظام القانوني للحریات العامة في الجزائر والمغرب تبنى كثیرا من المعاھدات التي تنص على      
، وتوجد العدید منھا تتعلق بصفة حمایة وكفالة وضمان الحریات العامة وكیفیة ممارستھا وتنظیمھا

  .مباشرة أو غیر مباشرة بحریة الإعلام
یجب أن یصادق عیھا على  وحریة الإعلام ونشیر إلى أنھ إذا كانت معاھدات حقوق الإنسانھذا      

غرار كل المعاھدات الأخرى لكي تدخل حیز التنفیذ، فھي تتمیز عن ھذه الأخیرة بعدم القابلیة لمبدأ 
حیث یظھر لنا من خلال التحلیل أن مبدأ المعاملة بالمثل لا  ،املة بالمثل بالنظر إلى خصوصیتھاالمع

والعھود الدولیة ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام، فمبدأ  الاتفاقیاتیعمل بھ في مجال 
حیز التنفیذ، وبذلك فھو غیر مقبول في ما یتعلق  الاتفاقیاتالمعاملة بالمثل لا یشترط في العموم لدخول 

  . ن المعاھداتبھذا النوع م
رد فعل على عمل أو موقف  ":مبدأ المعاملة بالمثل بأنھ یعرف الدكتور بوغزالة محمد ناصر     

اتخذتھ دولة متعاقدة بعدم تنفیذ المعاھدة على النحو المتفق علیھا مھما كانت مجالات سریان ھذه 
ین البلدین المتعاقدین طبقا لما المعاھدة فھدف المعاملة بالمثل ھو ضمان معاملة متساویة أو متكافئة ب

ففي القانون الدولي فإن الإخلال الجوھري بأحكام . تملیھ أحكام القانون الدولي والمعاھدة المبرمة
معاھدة دولیة من جانب أحد طرفیھا یخول للطرف الآخر التمسك بھذا الإخلال كأساس لإیقاف العمل 

أن القانون الدولي یقر بمبدأ المعاملة بالمثل لكن فقط في حالة خرق واضح  نلاحظومن ھذا . 1بھا
  . 2نھ عدم تحقیق الھدف المنشود إلى المعاھدة كما یرى لویس دیبوسأوجوھري للمعاھدات الذي من ش

نجد تكریس لمبدأ المعاملة بالمثل في القانون الداخلي في بعض الدول كالدستور الفرنسي  ناوإذا ك     
، فإننا لا نجد أي آثار لھذا المبدأ لا في الدستور الحالي للجمھوریة  55 في مادتھوذلك  1958 نةلس

لا یوجد ھذا المبدأ، بل  1996فبالنسبة للدستور الجزائر لسنة . الجزائریة ولا في الدستور المغربي
لي وتنمیة العلاقات اكتفى فقط بإعادة الصیغة التي جاء بھا المیثاق الوطني فیما یخص التعاون الدو

                                                        
، كلیة نون الدولي العام، رسالة دكتوراهالتنازع بین المعاھدات الثنائیة والقانون في المجال الداخلي في ضوء أحكام القا :بوغزالة محمد ناصر 1

 ).غیر منشورة(، 247، ص1960الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 
2 Dubois .L: le Juge Administratif Français et les Règles de Droit International, A. F. D . I , 1971 , P 22 . 
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،  1996 من دستور 28وذلك في المادة  1الودیة بین الدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة
: أن  42من خلال نص الفصل  بالإقرارونفس الشيء بالنسبة للمؤسس الدستوري المغربي الذي اكتفى 

  ...". حترام التعھدات الدولیة للمملكة، وعلى ا...یسھر على ... الملك رئیس الدولة، وممثلھا الأسمى، "
أن القاضي الجزائري ملزم بتطبیق المعاھدة المندمجة داخل زراوي ترى الأستاذة  الشأنففي ھذا      

القانون الوطني الجزائري، بغض النظر عما إذا طبق ھذه المعاھدة من طرف دولة أو دولة متعاقدة، 
لا للقیام برقابة المعاملة الذي یرى أن القاضي الجزائري لیس مؤھ مبروكینوھو ما یراه كذلك الأستاذ 

حیث طبقت المعاھدة المبرمة  ،1979 فیفري 14 ھو ما یؤكد قرار المحكمة العلیا المؤرخ فيل، وبالمث
  15بتاریخ أفرانالمعدلة والمتممة بموجب بروتوكول موقع في  1963 مارس 15 مع المغرب في

على الرغم من عدم  02/09/1969في  69- 08بموجب الأمر رقم رقم علیھ والمصادق   1969 جانفي
  .تصدیق ھذه المعاھدة من طرف المغرب

لم تشترط بشكل عام  بالنسبة للمغرب، 2011بالنسبة للجزائر و 1996إن المراجعة الدستوریة لعام      
 البدءبإدراج ھذا الشرط فإنھ یراد في . أن تطبق المعاھدة من قبل الطرف الآخر حتى تدخل حیز التنفیذ

تأكید  التي تعارض شرط المعاملة بالمثل 1969 اتفاقیات فینا للمعاھدات لسنةكما یستشف من عرض 
 .19692ماي  23فینا في  تفاقیةامبدأ یرتبط بقاعدة عرفیة في القانون الدولي ومقننة بموجب 

إن مسألة اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل لدخول المعاھدات حیز التنفیذ قد یشكل خطرا تجاه تطبیقھا،      
یحول ھذا  أنما من شأنھ  ،ائیا من النظام القانوني الداخليیؤدي إلى خروج المعاھدة مؤقتا أو نھھ قد لأن

غراض سیاسیة واقتصادیة ودبلوماسیة كلما دعت الضرورة الشرط إلى سلاح مریب، قد یستعمل لأ
 .إلى ذلك والضحیة دائما وضعیة حقوق الإنسان عموما وحریة الإعلام خصوصا

وغیر مقبول  ،إن مبدأ المعاملة بالمثل یصبح صعب التطبیق فیما یتعلق بالمعاھدات على العموم      
ھذه  أنیتعلق بكون  الأول: لسببین الأقلفیما یتعلق بمعاھدات حقوق الإنسان وحریة الإعلام على 

  .، والثاني یرتبط بطبیعة الالتزامات المترتبة عنھاالأطرافالمعاھدات متعددة 
املة بالمثل فلا سبیل لتطبیق مبدأ المع الأطرافوبذلك فإذا كانت معاھدات حقوق الإنسان متعددة      

فینا تنص على  اتفاقیةمن  1الفقرة  60وھنا نجد المادة  ،الذي لا یرتبط إلا بالمعاھدات ثنائیة الأطراف
یسمح للطرف الآخر بالتمسك بھذا الانتھاك  الأطرافأن الخرق الجوھري لمعاھدة ثنائیة من قبل أحد 

ن انتھاك طرف موقع في معاھدة متعددة تعلیق تطبیقھا، بینما نجد أ آوكداعي لوضع حد لھذه المعاھدة 
 .الأطراف لا یستطیع بأي حال من الأحوال تبریر امتناعھ عن التنفیذ بالآخرین

من تتض الأطرافإن معاھدات حقوق الإنسان ذات العلاقة بحریة الإعلام ھي معاھدات متعددة      
، ولكن كل طرف من لأطرافاالذي تفرض فیھ الالتزامات لیس بین التزامات موضوعیة، في الإطار 

فھذه الالتزامات لیس لھا طابع متبادل و لا یمكن المساس بھا،  .باستقلالیة عن الآخرین الأطراف
نھ تم التعاقد علیھا من قبل مجموعة من الدول، یتلزم من خلالھا كل طرف بنفسھ بما جاء فیھا أباعتبار 

حقوق الإنسان وحریة الإعلام تفلت من  ولھذا فمعاھدات. ونفس الشيء بالنسبة للأطراف الأخرى

                                                        
  .136، ص  1976أنظر المیثاق الوطني الجزائري،  1
  .60المادة  2
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وإذا كانت معاھدات حقوق الإنسان المصادق علیھا تدخل حیز التنفیذ  ،تطبیق شرط مبدأ المعاملة بالمثل
فالسؤال الذي یطرح إذن ھو معرفة ما ھو أثر الدخول حیز  ،تى وإن لم یطبقھا بعض المتعاقدینح

  .النفاذ
  

  المطلب الثاني
  الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام حیز النفاذ آثار دخول القاعدة

  
رأینا بأن التصدیق ھو ذلك الإجراء الذي تقبل بھ الدول أو المنظمة الدولیة الالتزام بصورة نھائیة      

المعاھدة وفقا للإجراءات الدستوریة في كل دولة أو منظمة، وبواسطة التصدیق الاتفاقیة أو بأحكام 
  .المعاھدات الدولیة في القانون الداخلي وتدخل حیز النفاذ وتصبح لھا قوة قانونیة ملزمةتندمج 
حیز التنفیذ تصبح القواعد الدولیة جزء من المنظومة  اتالمعاھدالاتفاقیات وفبمجرد دخول       

م كل ، فتلزسواء تعلقت بحقوق الإنسان بصفة عامة أو حریة الإعلام بصفة خاصة القانونیة الوطنیة
الضروریة لضمان تطبیقھا  الإجراءاتمشرع، حكومة، قضاة، بوجوب اتخاذ كل (سلطات الدولة 

من الدستور الجزائري وأحكام دیباجة الدستور المغربي تعطي لھا  132كما أن نصوص المادة . الفعلي
لتي لھا أثر ، ثم لأن مئات من ھذه المعاھدات وبالخصوص تلك ا)الفرع الأول(مكانة أعلى من التشریع 

  ).الفرع الثاني(على حقوق الإنسان وحریة الإعلام تتمتع بخاصیة التنفیذ الآلي 
  

  الفرع الأول
  حیز التنفیذ اتفاقیةمكانة العلو على التشریع نتیجة منطقیة لدخول قواعد دولیة 

  
یقصد بمكانة المعاھدات في القانون الداخلي قیمتھا ضمن الھرم القانوني الداخلي بعد عملیة      

إن موقف النظام . الإحالة، والتي غالبا ما ینتج عنھا مشكلة تنازع الاتفاقات الدولیة مع القانون الوطني
وتطویرھا یختلف  ،حقوق الإنسان من حیث مسألة ضمان ھذه الحقوق مبادئالقانوني الداخلي من 

، وھو ما سیكون لھ بالضرورة آثار 1حقوق الإنسان مبادئحسب موقف النظام القانوني الداخلي من 
  .على حریة الإعلام

في  الاتفاقیةالدولیة فیما یتعلق بالمرتبة التي تحتلھا  الاتفاقاتھذا وینقسم تعامل الدساتیر العربیة مع      
الدولیة مكانة تسمو على الدستور  للاتفاقیةیجعل  فالمنھج الأول: ثلاثةسلم التدرج القانوني إلى مناھج 

ذاتھ، أما المنھج الثاني وھو الذي تتبعھ أغلب الدساتیر العربیة حیث تضع المعاھدة الدولیة في مرتبة 
جبة التطبیق ویعنى ھذا أن المعاھدة تكون لھا قوة التشریع ووا ،ساویة للتشریع بعد التصدیق علیھام
على أنھ إذا صدر بعد التصدیق على المعاھدة تشریع یخالف أحكامھا فتطبق  ،جرد التصدیق علیھابم

بالنسبة للمنھج الثالث فھو أما  .القاعدة التشریعیة اللاحقة عملا بمبدأ أن التشریع ینسخ التشریع السابق

                                                        
لحقوق الإنسان والنقابة الوطنیة للصحافة المغربیة، الرباط  الاستشاريندوة تحت إشراف المجلس  :ة تكوینیةنسان، دورالصحافة وحقوق الإ 1

 .وما یلیھا 14، المملكة المغربیة، ص 1998مارس  14- 13
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وھذا  ،التشریع العاديالدستور وأعلى من بھا الدولة قوة أدنى من  ارتبطتالذي یجعل للمعاھدة التي 
بھا أولویة في  ارتبطتذات العلاقة بحریة الإعلام التي  ومنھا یكفل للمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان رھن أیضا  احترامعلى أن تأمین  ،وقالتطبیق على التشریع الذي قد ینتھك ھذه الحق
إن ھما إفتئتا على  التنفیذیةبسلطة قضائیة مستقلة تستطیع أن تتحدى إرادة السلطة التشریعیة والسلطة 
  .حقوق الإنسان، وھذا الأمر مشكوك في وجوده في كثیر من البلدان العربیة

 قوة قانونیة بصفة علیھا المصادق للمعاھدات تعطى ھل نتساءل أن بنا یجدر والمغرب الجزائر ففي     

 الأمر یتعلق لما بالخصوص السؤال ھذا مثل طرح وأھمیة ملحاحیة وتزداد التشریعیة؟ القوانین على تعلو

   .الإعلام وحریة الإنسان حقوق بحمایة الخاصة بالاتفاقیات
دستور إن ھذه المسائل كثیرا ما عالجتھا دساتیر الدول ومنھا دستور الجمھوریة الجزائریة و      

ونظرا لتغییر ظروفھما الاجتماعیة  ،وكذا المغربیة ،وللعلم أن الدولة الجزائریة، المملكة المغربیة
والسیاسیة والاقتصادیة قد عرفت عدة تعدیلات دستوریة كما ذكرنا، اختلفت فیھا نظرة كل منھما نحو 

 ،1989ودستور ،1976یة لسنة دستوروكذا الوثیقة ال ،1963القانون الدولي إذ عرفت الجزائر دستور
، ونفس الشيء بالنسبة للمملكة المغربیة التي عرفت دستور 1996 لعام  يالدستورالتعدیل وأخیرا 
الساري  2011والدستور الأخیر لعام  ،1996ودستور  ،1992ودستور  ،1973ودستور  ،1962

لى ما تضمنتھ الدساتیر الجزائریة إنھ لمن الأھمیة بمكان التطرق إ وبالتاليالمفعول في تراب المملكة، 
  .والمغربیة الساریة المفعول في ھذا المجال

فیما بعد استكمال كل شكلیات دخولھا النظام القانوني الوطني كما ھو منصوص علیھا في       
على العموم، ومنھا التي لھا أثر على حقوق  الاتفاقیةالدستورین الجزائري والمغربي، فالقاعدة الدولیة 

فقد نص الدستور الجزائري على أن . تصبح لھا مكانة أعلى من القانونوحریة الإعلام  الإنسان
المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا الدستور "

جعل الاتفاقیات الدولیة، كما صادق "لمغربي أنھ كما جاء في دیباجة الدستور ا ،1"تسمو على القانون
علیھا المغرب،  وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو فور 

أي أنھ إذا تعارض نص تشریعي عادى مع معاھدة دولیة في  ،"...نشرھا، على التشریعات الوطنیة
وبذلك تكون كل من الجزائر والمغرب قد  ،وإھدار التشریع ى تطبیق المعاھدةالمغرب أو الجزائر جر

  .اتبعتا النھج الثاني الذي یقر بسمو القاعدة الدولیة المصادق علیھا على القاعدة التشریعیة العادیة
ي مؤكدة بذلك إن المكانة المقررة لھذه القاعدة ھي نتیجة لتكریس مبدأ أولویة وسمو القانون الدول     

 عالجتھا كما الداخلي والقانون الدولي القانون بین العلاقة مشكلة یطرح ھذا ولعل ،السائدفقط للاتجاه 

 تعترض "كلسن" بزعامة الأحادیة المدرسة فنظریة .أحادیتھا ونظریة القانونیة الأنظمة ثنائیة نظریة

 الدولي القانون مجال بین انفصال ھناك بأن والقائلة الثنائیة، المدرسة اعتمدتھا التي التطورات على

 لا أنھما وبما بقواعدھما، المخاطبین والأشخاص مصدریھما، تباین بسبب وذلك الداخلي، والقانون
  .2كلیھما مصادر بین منافسة ھناك تكون أن المستحیل من فإنھ العلاقات نفس ینظمان

                                                        
. 132المادة   1 
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ادي، إلا أن ھذین النظامین التي تواجھ كل من النظام الثنائي والأح الاختلافوبالرغم من أوجھ      
 ،شكل نقطة مشتركة ما بین التوجھینفھذا المبدأ ی. مبدأ أولویة وسمو القانون الدولي تكایدیتفقان على 

وإذا كانت النتیجة في النظام الثنائي لا تترتب إلا عندما تطرح المسؤولیة الدولیة للدولة من قبل الطرف 
مما . داخلیة المنافیة للقاعدة الدولیةالمضرور، فالنتیجة في النظام الأحادي تتأكد في إلغاء القاعدة ال

لتعھدات الناجمة المترتبة عن سبق، یمكن الاستخلاص بأن الدولة ملزمة بملائمة تشریعاتھا مع ا
  .المعاھدة

إن كل من الجزائر والمغرب التزمت بالأخذ بمبدأ سمو القانون الدولي مؤكدة بأن المعاھدة      
ومن ھنا یصبح من الحتمي بحث نتائج ھذه المكانة  ،تصبح لھا مكانة أعلى من التشریع المصادق علیھا

من جانب العلاقات بین القانون والمعاھدة وبین ھذه الأخیرة  الرئاسیة التدرجیة في سلم قواعد القانون،
  .والدستور من جانب آخر

سبق وأن قلنا أن الجزائر والمغرب، ونظرا لتغییر ظروفھما الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة      
ي ظل عرفت عدة دساتیر اختلفت فیھا نظرة الدولتین نحو القانون الدولي من دستور إلى آخر، ولكن ف

المغربي، نلاحظ الاھتمام البالغ  2011كذا دستور و لسنة 1996الجزائري دستوري التعدیل ال
ن كل أالدولیة في القانون الوطني نرى  بالمسالة، إذ بالإضافة إلى معالجة قضیة اندماج المعاھدات

  .قد أوجد الحلول لحالات التنازع التي قد تحدث بین الاتفاقات الدولیة والنظام القانوني الداخلي منھما
نجد أن الدستور أوضح سمو المعاھدات على  1996 ي لسنةالدستورالتعدیل من  132 ففي المادة     

أي أنھا تحتل المرتبة الأسمى من ھذه الأخیرة في الھرم القانوني للدولة الجزائري،  ،القوانین العادیة
المعاھدات  "والتي تنص ،1989ر من دستو123 وقد وردت ھذه المادة ثانیة بصورة حرفیة في المادة 

التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على 
  : ن خلال ھذه المادة تتولد نتائج أساسیة ھي كالتاليوم ،"القانون

أن المعاھدات الدولیة تعتبر نافذة مباشرة داخل الجزائر بمجرد التصدیق علیھا من طرف رئیس  – أ
  . أي متقاضي استظھارھا أمام الجھات القضائیة الجزائریة وبإمكانالجمھوریة، 

رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص أن المعاھدات الدولیة المصادق علیھا من طرف  -ب
علیھا في الدستور تسمو على القانون العادي، وھو الشيء الذي یتطابق ومقتضیات القانون المدني في 

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حیث لا یوجد نص على خلاف ذلك في " :التي تنص أنھ  21مادتھ
" :كما نجد قانون الجنسیة ینص في مادتھ الأولى أنھ ،"قانون خاص أو معاھدة دولیة نافذة في الجزائر

تحدد الشروط الضروریة للتمتع بالجنسیة الجزائریة بموجب القانون وعند الاقتضاء بواسطة 
  ".المعاھدات والاتفاقات الدولیة التي یصادق علیھا ویتم نشره

أما فیما یخص موقف المؤسس الدستوري المغربي الذي خص الملك بسلطة توقیع المعاھدات      
، فقد جعل 1والمصادقة علیھا ومنھا المتعلقة بحقوق وحریات المواطنین بعد الموافقة علیھا بقانون

جعل " :بأن  2011الدستور منھا تسمو على القانون طبقا لما جاء في دیباجة الدستور الجدید لعام 

                                                        
.2011من الدستور المغربي لعام  55لفصل ا  1 
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الدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا  أحكامالدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفي نطاق  الاتفاقیات
   ...".الوطنیة الراسخة، تسمو، فور نشرھا، على التشریعات الوطنیة 

بل في حركة دائمة متواصلة من حیث  ،ونظرا لكون المعاھدات والقوانین الداخلیة لیست في سكون     
والقانون الداخلي للدول،  لاتفاقيادیل والإلغاء والإنھاء، وكذا الاختلال الموجود بین القانون الدولي التع

ربما یعود ذلك لكون أن إرادة الدول في المجال الدولي لا تنسجم دائما مع إرادتھا في القانون الداخلي 
وحیث أن الدول ومنھا الجمھوریة الجزائریة .،مما ینتج عنھ تنازع بین المعاھدات والقانون الداخلي

ھذا ما فإن والمملكة المغربیة ملزمة بتطبیق الالتزامات الدولیة التي التزمت بھا واحترامھا بحسن نیة، 
  .جعلھا تضع حلولا لحالات التنازع التي قد تحدث بین اتفاقات دولیة وبین القوانین الداخلیة

 ،فمن بین المسائل الصعبة التي یواجھھا القانون الداخلي ھي مشكلة التعارض بینھ وبین المعاھدة     
وسواء كانت المعاھدة قد عرفت ھذا التعارض منذ البدایة ولم ینتبھ مبرمھا إلیھ، أو أن التعارض جاء 

 یرصعدیل ھذا الأخیر فیلاحقا نتیجة تعدیل أحكام المعاھدة فأصبحت متعارضة مع القانون أو نتیجة ت
وقد یحصل أن الدول المتعاقدة تقدم على تغیرات ثوریة أو إصلاحات داخلیة . مع المعاھدة امتعارض

مما یتولد عنھ تعارض حقیقي بین المعاھدات والقانون، وقد یكون في قمة التغیرات إحداث دستور 
ولكن الذي یطرح ھو كیفیة حل النزاع بین المعاھدة  ،ولا یطرح ھنا مشكلة استمرار المعاھدة ،1جدید

ھو إما أن ف :من المعلوم أن تعارض المعاھدة مع القانون العادي الداخلي یتخذ صورتینو .والقانون
وإما أن یكون تعارض القانون الداخلي  ،یكون تعارض المعاھدة اللاحقة مع القانون الداخلي السابق

   .اللاحق مع المعاھدة
في الحالة الثانیة ، وكذلك ي الحالة الأولى فإنھ حسب الدستور الجزائري یصادق على المعاھدةفف     

فالملاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري  ،أین یقع تعارض القانون الداخلي اللاحق مع المعاھدة
نص أن  إذ ت ،من الدستور الجدید 132 أعطى الأولویة لتطبیق المعاھدة وذلك ما یفھم من نص المادة

المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو 
  .على القانون

لقد تبنى المؤسس الدستوري المغربي نفس الطرح الذي اتبعھ المؤسس الدستوري الجزائري،      
انیة وھي حالة تعارض القانون التي یسبق فیھا القانون المعاھدة، أو الحالة الث الأولىسواء في الحالة 

فقد وافق المؤسس الدستوري المغربي نفس توجھ نظیره الجزائري حینما . الداخلي اللاحق مع المعاھدة
 الاتفاقیاتجعل : "على 2011قبل الأخیرة من دیباجة الدستور الجدید لعام  نص من خلال الفقرة ما

لدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفي نطاق أحكام ا
  ".ھذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقة ملائمةالراسخة، تسمو، فور نشرھا، والعمل على 

وھكذا یكون كل من الدستورین الجزائري والمغربي قد خطى خطوات كبیرة مثلھما مثل دساتیر      
ون الدولي والانسجام مع ما تملیھ القواعد بخصوص بعض الدول المتقدمة في التأثر بأحكام القان

ن الخلاف في المبدأ بین أكما یمكن القول معھ ب  ،2المعاھدات المصادق علیھا في القانون الداخلي
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الثنائیة للقانون ووحدة القانون قد حسم بشكل واضح من طرف المشرع الجزائري لصالح  نظریتي
   .نظریة وحدة القانون، وثنائیتھ بالنسبة للمشرع المغربي كما سنرى

المادة  بموجب نصإن إشكال القوة القانونیة للمعاھدة في النظامین القانونیین محل الدراسة، تم حلھ      
على  الاتفاقیةودیباجة الدستور المغربي حیث تم تكرس سمو القاعدة  ،من الدستور الجزائري 132

  .القانون بشكل صریح ، ویبقى أن نحدد النتائج المترتبة عن ھذا التكریس
أن یخالف  الأحوالإذا قلنا بأن المعاھدة أسمى من القانون، فإن القانون لا یستطیع بأي حال من      

یجب  الاتفاقیةالقوانین التي صدرت في وقت سابق للمعاھدة وتخالف القاعدة  أنویستتبع ذلك  ،المعاھدة
ھذا إن . ات لھذه القاعدة بأي صورة كانتتنطوي على مخالف أنتعدل آلیا والقوانین البعدیة لا یمكن  أن

یة لل بین القاعدة الداخیقوم بعمل تنسیق یتفادى من خلالھ أي تنازع محتم أنالمشرع یجب  أنیعني 
فضلا عن ذلك فھو ملزم باتخاذ . یة ذات الصلة بھذه الحریة أیضاالمنظمة لحریة الإعلام والقاعدة الدول

وقد تطرق  ،یة حتى لا تصبح مفرغة من محتواھاكل الإجراءات التي تسمح بتطبیق القاعدة الدول
نصھ في ذات الفقرة من الدیباجة التي صراحة إلى ھذا الحل من خلال  2011الدستور المغربي لعام 

والعمل على ملائمة ھذه التشریعات، مع ما : "أقرت بسمو المعاھدة على القانون الداخلي على أنھ
  ".بھ تلك المصادقةلتتط
 منھ وخاصة ،الخامس الجمھوریة دستور بموجب فرنسا في رائج ھو بما تأثر المغرب أن شك وبدون     

 من أسمى قوة لھا تتوفر نشرھا وبمجرد قانونیة بصفة علیھا المصادق المعاھدات أن ترى التي ،55 المادة

 القانون لمطابقة والسعي المعاھدات بھذه الأخذ ھو التعھد لھذا والمنطقي القانوني فالتفسیر .القانون

  .1لاغیا یعتبر علیھا مصادقال للاتفاقیات مخالف قانون أي فإن وبالتالي معھا، الداخلي
 التي الإنسان بحقوق الخاصة الدولیة بالاتفاقیات یتعلق فیما بالخصوص للمغرب بالنسبة الأمر لعل     

 لأن تضمنھ وما الاتفاقیات ھذه قیمة تبخس داخلیة قانونیة قاعدة ھناك تكون ألا ینبغي علیھا، صادق

 تلك تعدیل ینبغي التعارض حالة وفي وطنیة، قانونیة قاعدة تعطلھا أن ینبغي لا الدولیة المغرب التزامات

  .2إلغائھا أو القانونیة القاعدة
 الدولیة، المعاھدات سمو مسألة في صریح بشكل الحسم بشأن المغرب اھتمام التجربة أوضحت ولقد     

 على المغرب دساتیر نجد ولھذا ،الداخلي القانون على الإنسان قوقح موضوع تھم التي تلك منھا وخاصة

 المادة في ینص مثلا 1972 فدستور مناسبات، عدة في ذلك یفید ما إلى تشیر منھا الأخیرة الثلاث الأقل

 وذلك الدستور، نصوص مع متفقة غیر تكون أن یمكن التي المعاھدات على المصادقة تقع" على منھ 31

 تبناه الذي الطرح أھمیة أن ذلك لخلا من ویتضح .3"لتعدیلھ یرجع فیما علیھا المنصوص المسطرة بإتباع

 التي الدولیة المعاھدات نص وبین الدستور ھو الذي البلاد في قانون أسمى بین التوفیق في یكمن المشرع

 وبالخصوص 1996و 1992 دساتیر إلى وبالرجوع .علیھا وصادق ارتضاھا قد المغرب یكون

 تنفیذ وجوب مبدأ مع انسجاما الدولیة بالمعاھدات المغرب التزام یفید ما تبنت قد نجدھا دیباجاتھا،

 نفس ھي بل ،والصیغ التعابیر بنفس 1992 دستور في مكرس أخرى مرة نجده الذي الدولیة الاتفاقیات
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 الإنسان بحقوق مرتبط 1996 دستور دیباجة في التكریس ھذا جاء وقد .1972 دستور في 31 المادة رقم

 إطار في عملھا إدراج لضرورة منھا إدراكا" :عالمیا علیھا متعارف ھي كما حقوقال ھذه وباحترام

 تقتضیھ ما بالتزام تتعھد المنظمات ھذه في والنشیط الكامل العضو المغربیة المملكة فإن الدولیة المنظمات

  ".عالمیا علیھا متعارف ھي كما الإنسان بحقوق تشبثھا وتؤكد وواجبات، وحقوق مبادئ من مواثیقھا
 الداخلي القانون قواعد على الدولیة القاعدة سمو بمبدأ یمس ما فیھ لیس المغربي الدستور كان إذا     

 الأول فالفصل .القانوني النص مع جنب إلى جنبا المبدأ، ھذا تؤكد والفقھ القضاء اجتھادات فإن الوطني،

 القانون بموجب المغربیة نسیةبالج المتعلقة المقتضیات تتخذ " :یقول مثلا المغربیة الجنسیة قانون من

  ".نشرھا ویتم علیھا المصادقة تقع التي الدولیة الاتفاقات أو المعاھدات بمقتضى الاقتضاء وعند
 النظام قدرة مدى تبیان إلى یھدف المغربي الداخلي القانون في الدولي المعیار مكانة تحدید إن     

 مجال في قویة بصورة ذلك ویظھر ،1المغربیة للدولة القانوني النظام وتشكیل بحث على الدولي المعیاري

 على المغرب بمصادقة عززت دستوریة آلیات طریق عن وضمانھا حمایتھا تتم بحیث الإنسان، حقوق

 علیھا تأكیده عند أكبر بصورة الممارسة ھذه وجسدت الإنسان، بحقوق الخاصة الدولیة المعاھدات

 صیغة في الدولیة والإعلانات المضامین بلورة ثمة ومن ،دولیا علیھا متعارف ھي كما بھا والتزامھ

  .2الدستور مقتضیات مع تناغمھا أجل من ومبادرات قرارات
الھیئات الدولیة بصدد حریة الإعلام  أماموبذلك فإذا طرحت مسؤولیة الجزائر أو المغرب      

الداخلي حیث لا فإن ھذه المسؤولیة لا تستند إلى القانون  وبالضبط بخصوص مھنیي القطاع الإعلامي،
ي یمكن أن لوفي العموم في حالة تناقض ما بین القانون والمعاھدة فالقاضي الداخ ،یمكن الاحتجاج بھ

إلا أنھ لیس لھ الخیار حیث یجب  .ولیة، أو بتطبیق القانون الداخليیفصل في الأمر طبقا للقاعدة الد
إذ أصبح بموجب التنصیص الدستوري  ،الأولى استجابة لمقتضیات الدستورعلیھ أن یختار الفرضیة 

الدولیة المصادق علیھا تسمو على القانون الوطني وتعتبر قانونا واجب التطبیق،  الاتفاقیاتالحاصل أن 
الصارم من طرف أولئك الذین یعملون على تطبیقھا  وإن كانت لا تحظى من الناحیة العملیة بالتطبیق

من جراء عدة مشاكل یعانون منھا مما قد یؤدي إلى ضیاع الكثیر من الحقوق، حیث أصبح في غالب 
القضایا المعروضة على المحاكم والتي تتضمن بعدا خارجیا تثیر مشاكل عدیدة  أنالأحیان ملاحظة 

  .الخ...3منھا العلم بھا وتفسیرھا
ولكن الدستور لیس  ،إن الدستور قد أكد وبدون غموض على سمو المعاھدة بالمقارنة مع القانون     

فإن كان كل من الجزائر والمغرب قد . والاتفاقیاتواضحا فیما یتعلق بطبیعة العلاقات بین ھذا الأخیر 
انة أعلى من اتخذ موقفا في دستوره بخصوص وضع موقع المعاھدات في سلم القواعد مع منحھا مك

التشریع، أي مكانة وسطى بین القانون والدستور، فالسؤال الذي یطرح ھنا ھو معرفة ما ھو المصیر 
تتعرض لھ المعاھدات المتناقضة مع القاعدة العلیا للدولة ؟ وبكلام آخر، ھل إن علو ھذه  أنالذي یمكن 
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ھل أن المعاھدة غیر الدستوریة یجب  القاعدة یبرر عدم تنفیذ المعاھدات التي تناقض ھذه الأحكام ؟ أو
  تنحى جانبا ؟ أن

 إن مثل ھذه الحالة: عبد المجید جبارفي الجمھوریة الجزائریة یرى بعض الفقھاء كالأستاذ الدكتور      
وحجر الزاویة في عملیة إدماج المعاھدة  ،لم تقع كون أن رئیس الجمھوریة ھو حامي الدستور من جھة

جل أالشيء الذي یجعلھ یعمل كل ما في وسعھ من  ،وطني لدولتھ من جھة أخرىالدولیة في المجال ال
الملك "ھذا ویتفق المؤسس الدستوري المغربي مع نظیره الجزائري في مسألة أن  .تجنب ذات المشكلة

رئیس الدولة، ھو من یسھر على احترام الدستور، إضافة إلى كونھ یسھر على احترام التعھدات الدولیة 
لكن مھما یكن من الأمر فإن مثل ھذا التعارض قد یحدث فكیف یعالجھ كل من المؤسس  .1للمملكة

الجزائري والمؤسس المغربي؟ خاصة وأن الجزائر والمغرب كل منھما عرف عدة دساتیر متباینة 
  .النظرة تجاه القانون الدولي

 من دستور158 من الدستور الجدید التي وردت ثانیة بصورة حرفیة للمادة  168 حسب المادة     
رتئ المجلس الدستوري عدم دستوریة معاھدة أو اتفاق أو اتفاقیة فلا یتم اإذا " نھأوالتي تنص   1989

أن الدستور یعتبر القانون الأساسي  منطلقوفي رأینا ھذا الشيء طبیعي وناتج من ". التصدیق علیھا
یة الجزائریة ویتمتع بمنزلة أعلى من منزلة القوانین العادیة ولا یسري علیھ ما یسري علیھا، للجمھور

إن نفس . وبالتالي فلا یجوز لرئیس الجمھوریة أن یوافق على تصدیق معاھدات تتعارض والدستور
بق من الدستور الأخیر السا 55وذلك من خلال نص الفصل  ،النھج اتبعھ المؤسس الدستوري المغربي

إذا صرحت المحكمة الدستوریة، إثر إحالة الملك أو رئیس الحكومة : "الذكر والذي قرر صراحة بأنھ
أو رئیس مجلس النواب، أو رئیس مجلس المستشارین، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع 

صادقة على إلیھا، أن التزاما دولیا یتضمن بندا یخالف الدستور، فإن الم الآمرأعضاء المجلس الثاني، 
لتفادي نزاعات محتملة بین القواعد الدولیة وبذلك ف". ھذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور

 والقواعد الدستوریة، فكر المؤسس الدستوري المغربي في إنشاء میكانیزم یسمح بحمایة حقوق الأفراد
وذلك بالذھاب إن . م الأمرإذا لز بشكل عام وحقھم في الإعلام آو حریاتھم الإعلامیة بشكل خاص

خلي لاتفاقیة أو معاھدة إجراء تعدیل مسبق للدستور قبل استقبال النظام القانوني الدا"نحو  الآمراقتضى 
  .في ظل ھذا التصور یجب إخضاع ھذا النوع من المعاھدات لمراجعة مسبقة للدستورف ،دولیة ما

ربما أن المؤسس الدستوري الجزائري أو المغربي، یرید أن یلفت النظر إلى أن لكل شيء حدودا       
واستقبال المعاھدة في النظام القانوني الداخلي لا یجب أن تنھار أمامھ كل الحواجز على وجھ الإطلاق، 

أغلبیة دول العالم  وبھذا الموقف یكون المؤسس الدستوري في كلا البلدین قد حذا حذو كافة مشرعي
  .2فرنسا ومصر وغیرھا من البلدان لمث

كخلاصة، یمكن القول أن الدستورین الجزائري والمغربي أكد كل منھما بدون غموض المكانة      
ولكن إذا كانت أي معاھدة . بالضرورةحریة الإعلام والفوق تشریعیة للمعاھدة المتعلقة بحقوق الإنسان 

لھا مكانة فوق التشریع الداخلي باستثناء القاعدة العلیا للدولة كما ذكرنا، بغض النظر عن محتواھا، 
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فإنھا نادرة تلك المعاھدات القابلة للتطبیق مباشرة، أي آلیة التنفیذ منذ المصادقة علیھا من قبل رئیس 
  .لقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلامالمعاھدات تلك المتع هالدولة، وتظھر من بین ھذ

  
  الثانيالفرع 

  الأثر الخاص للمعاھدات وقابلیة التطبیق المباشر
  للقاعدة الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام

  
تتمیز المعاھدات المتعلقة بحقوق الإنسان ومنھا المتعلقة بحریة الإعلام بالنتیجة بإنتاج آثار معینة      

یجعلھا تستجیب لما نصت علیھ ھذه تتمحور أساسا حول فكرة ملائمة النصوص الوطنیة، بما 
المعاھدات وتتطابق معھا في أحكامھا باستثناء فیما إن كانت ھناك تحفظات من قبل الدولة على أحكام 

، وطالما أنھا تنص على مجموعة من الحقوق والحریات فھي تعتبر ذات )الفقرة الأولى(أو بنود معینة 
وذلك باعتبارھا تخاطب أصحاب الصفة في ھذه الحقوق من  ،)الفقرة الثانیة(ق المباشر یقابلیة للتطب

لأن ھذه الأخیرة یقع علیھا عبئ توفیر ما یلزم للتمتع بھذه الحقوق  ،جھة والحكومات من جھة أخرى
  .والحریات

  
  الأثر الخاص للمعاھدات المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام :ىولالفقرة الأ

  
 قانونیة كتقنیة تعني وھي الإنسان، لحقوق الدولي القانون حضن في ورتوتط كمفھوم الملائمة نشأت     

 أو تعدیل أیضا تعني كما الوطنیة، التشریعات في والحمائیة الوقائیة والتدابیر والقواعد الحقوق تثبیت

 مجال في علیھا المتعارف  الدولیة المعاییر مع تتماشي لا التي والممارسات والأعراف القوانین إلغاء

  .الإنسان قوقح
 جوھر یمس لا بما الوطنیة والتشریعات الاتفاقیات بین الانسجام تحقیق إلى تسعى الملائمة تقنیة إن     

 والدولي الوطني التشریع یبین فیما والتناقض، التضاد تلغي بذلك وھي علیھ، التصدیق وقع ما ومقاصد

  .1لةللدو والدینیة السیاسیة والأسس العام بالنظام یمس لا بما
 إطار في فإنھ ولذا مظاھر، عدة للدول الداخلي النظام في الدولیة للمعاھدات التشریعي التنفیذ یكتسي     

 إلى ترمي أھداف تحقیق یقتضي الأمر فإن الإنسان، لحقوق الدولي القانون یفرضھا التي الالتزامات

 الأھداف، ھذه بین ومن بھا، المخاطبین لكل بالنسبة آثارھا تنتج وجعلھا التعاقدیة للقواعد الفعلي یدسالتج

 ومضمون روح مع متعارضة تجعلھا قد التي الشوائب سائر من الوطنیة التشریعات تنقیة على العمل

 أولى جانب ومن ،2وحریاتھ الإنسان حقوق مجال في بالتعھدات یتعلق ما وبالخصوص الدولیة، التعھدات

 النصوص مع مضمونھ في ویتناقض الوطنیة التشریعات في قواعد من الإعلام بحریة یتعلق ما نأ نجد

 كما .الداخلیة والقوانین الأخیرة ھذه بین الضروري الانسجام ضمان أجل من وذلك تنقیتھ، یجب الدولیة
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 والحریات بالحقوق المتعلقة منھا وخاصة الدولیة، المقتضیات إدماج إلى السعي الأھداف ھذه بین من أن

 الوطني، القانون فروع مختلف إلى لتسربھا المجال یفسح قد الذي الشيء للدول، یةالمعیار الأنظمة في

 الاجتھادات أبرز من أن المعلوم ومن .القانون ھذا داخل مكانتھا وتعزیز محتواھا بتدقیق رھین وذلك

 متكاملة كنظریة الشوائب من التطھیر أو التقنیة لمفھوم دقیق قانوني تصور بلورة في ساھمت التي الفقھیة

 یقول الذي "كلسن ھانز" الفقیھ اجتھاد نجد الداخلي والقانون الدولي والقانون الدولي القانون بین للعلاقة

 قد الدولي القانون قاعدة مع تتعارض التي الداخلي القانون قاعدة أن یؤكد حیث للقانون، الخالصة بالنظریة

 ھذه تنجز لا التي والدولة الأخیرة، ھذه مع منسجمة لھاوجع إلغاؤھا یتم لم ما الإلزامیة، القوة بنفس تتمتع

 والقانون الداخلي الوطني القانون بین التنازع فإن وھكذا الدولي، القانون انتھاك عن مسؤولة تكون المھمة

 في الوطني الداخلي المستوى على القوانین بین یحصل الذي التعارض على ینطبق ما علیھ ینطبق الدولي

 درجة مع قاعدة بین التعارض یؤدي بحیث العادیة، الأخرى القوانین على الدستوري القانون سمو إطار

  .للبطلان قابلیتھا أو بطلانھا إلى لىأع
 في الدولي القانون یعمل كیف تبیان إلى ورائھا من یھدف كان والتي "كلسن" طرحھا التي الأفكار إن     

 الإنسان، لحقوق الدولي القانون الآن بھا یقوم بالتنقیة الخاصة الوظیفة ھذه الداخلي، الوطني القانون تنقیة

 عناصر فیھ نشأت الذي التاریخي الإطار تكون لازالت الأخیرة فھذه الوطنیة، ریةالمعیا للأنظمة بالنسبة

 ھذه تقنین في المتمثل الأساسي اختصاصھا من تسلب ولم الإنسان، لحقوق القانونیة المنظومة تكوین

 قالحقو 1ھذه شھدتھا التي التدویل عملیة بعد المرسومة الوطنیة الحدود داخل ممارستھا وتنظیم الحقوق
 إلى بالإضافة دولیة، ومواثیق إعلانات في الإنسان حقوق تدوین یعني ولا الثانیة، العالمیة الحرب بعد

 القواعد بتجسید للاضطلاع الوطنیة بالھیئات المنوط الدور محو ،احترامھا على للسھر دولیة آلیات إقرار

 والقانون الدولي للقانون الوقت نفس في الحاصل الاختصاص ولعل .الدول ارتضتھا التي التعاقدیة

 یمكن لا واقعا، أمرا بینھما الحاصلة التناقضات من یجعل الذي ھو الإنسان، حقوق مادة في الداخلي

 فلا ولذلك .الدولیة القواعد مع تنافسھا عند الوطنیة القواعد تحكم التي الخضوع علاقة بتحدید إلا تجاوزه

  .وضعتھا التي للدول الجماعیة الإرادة عن تعبر ھالكون القواعد ھذه بأولویة  الإقرار من مناص
 الأدوات أن أحیانا الدولي القانون یفرضھا التي الملموسة الالتزامات مضمون بین من أن المعلوم ومن     

 في مقتضیاتھا بإدماج بالمطالبة الأحیان غالب وفي فقط، تكتفي لا الإنسان لحقوق الدولیة القانونیة

 أو تمییزیة، لمقتضیات تضمنھا عند القوانین ھذه تعدیل أو بإلغاء إما الدول تلزم ولكنھا الداخلیة القوانین

 من خالیة الوطنیة التشریعات جعل عملیة كذلك تطرح ھنا من .التعاقدیة القواعد جوھر مع تتنافى تقییدیة

 أو جنسھا أو أصلھا بسبب بشریة وعةمجم اتجاه وتمییزیة متباینة معاملة بسلوك یسمح تمییزي عنصر أي

 لحقوق الدولي القانون في التمییز منع مبدأ یكتسیھ الذي الآمر الطابع إطار في یدخل ھذا ولعل .دینھا

 الوطنیة، التشریعات مختلف في حضورھا واستمرار اللامساواة فكرة لرسوخ أخرى جھة ومن الإنسان،

  .الدولي الصعید على ولیبرالیة ةدیمقراطی الأكثر الدول تشریعات ذلك في بما
 اللجنة إلى الدول بعض قدمتھا التي الدوریة التقاریر على نظرة إلقاء من لنا یتبدى أنھ من وبالرغم     

 ضحیت والسیاسیة المدنیة بالحقوق اصالخ الدولي العھد من 40 المادة لنص وفقا الإنسان، لحقوق المعنیة
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 المقتضیات من الوطني للقانون الشاملة التنقیة إرادة تصادف التي الصعوبات مدى كبیر بشكل لنا

 التشریع تنقیة وضرورة أھمیة على نؤكد أننا إلا بذاتھ، تشریعي فرع في وجودھا یقتصر لا التي التمییزیة

 وبالخصوص دولیة قانونیة قاعدة تضمنھ ما مع یتعارض حینما خاصة الشوائب من الداخلي الوطني

  .دولیة اتفاقیة في مؤكدة اعدةالق ھذه تكون حینما
 الدولي القانون وبین بینھ تعارض بوجود تعلق سواء الداخلي التشریع تعدیل یتم أن یقتضي الأمر إن     

 الإنسان بحقوق العالمي الاھتمام في أن جدال فلا تمییزیة، عناصر أو فیھ، تقییدیة عناصر وجود بحكم

 النظم في مستھدفة قیمة ھي مثلما الدولي القانوني للنظام مستھدفة قیمة یمثل أضحى وكمبدأ كفكرة

  الدولیة للمواثیق انضمامھا عبر سواء الإنسان، لحقوق احترامھا بمدى الحكومات تقییم وأصبح ،الداخلیة

  .1المواثیق ھذه مع الداخلیة قوانینھا تكییف عبر أو الإنسان لحقوق
 مع المعاھدة تعارض لمسألة بالنسبة إیجابي حل على ینص لم الجزائري الدستوري المؤسس إن     

 ارتأى إذا" :بأنھ قضى حیث الدستور من 168 المادة في سلبي حل على بالنص باكتفائھ وذلك الدستور،

  أن نجد بینما ".علیھا التصدیق تمی فلا اتفاقیة، أو اتفاق، أو معاھدة دستوریة عدم الدستوري المجلس

 من جعلت التي دیباجتھ خلال من وإیجابي صریح بشكل ذلك في فصل قد المغربي الدستوري المؤسس

 تضیف كما ،"الوطنیة التشریعات على ، نشرھا فور تسمو" المغرب علیھا صادق كما الدولیة الاتفاقیات

  ".المصادقة تلك تتطلبھ ما مع التشریعات، ھذه ملائمة على العمل" الفقرة نفس
 العمل وھذا الوطنیة، القانونیة النظم في الدولیة المعاھدات بإدخال إدماجا لتصبح الملائمة تتطور وقد     

 ،الاتفاقیات ھذه لھ خولتھا التي حقوقھ معرفة في الراغب للفرد بالنسبة كبیرا عنصرا یكون أن یمكن
 إن .الحقوق ھذه انتھاك یتم عندما التظلم ممارسة أثناء وخاصة ،الاقتضاء عند بعد فیما بھا والمطالبة

 مستواه من التي الدول في أو مثلا المغرب في إلیھا النظر یمكن الأحیان معظم في القبیل ھذا من الأفكار

 الواقع، بعناد الأعم الغالب في تصطدم أفكار وھي ،2الإنسان بحقوق المشتغلین أحلام تراود آمال كمجرد

 مفھوم یجسد ما وھذا الإنسان، لحقوق الدولیة للاتفاقیات المباشر التطبیق عن الكبیر العزوف في لالمتمث

 الدولیة التعاقدیة الالتزامات بین الحاصل فالتباعد لذلك ،عدیدة دستوریة خطابات في نجده الذي الانحراف

 على الدولة تصادق فقد حضوره، قوة للانحراف یمنح ما ھو باحترامھا تعھدت التي الدول یقاتوتطب

 الآلیات أو ،احترامھا لمراقبة الدولیة الآلیات إعمال في تتقاعس أن یمكن ولكنھا الإنسان حقوق اتفاقیات

  .الوطنیة السلطات طرف من  تطبیقھا لضمان الداخلیة
 حقوق مجال في الدولي یعوالتشر الوطني التشریع بین التباعد إلغاء تعني رأینا كما الملائمة كانت إذا     

 بالخصوص حضورھا بعض نلاحظ المغرب ففي بینھما، فیما التباعد من التقلیص الأقل على أو الإنسان

 بعد، فیما الأخرى الاتفاقیات وعلى الدولیة، الشرعیة على والمصادقة ،1992 دستور وضع وبعد وأنھ

 وبھذا ،الداخلي تشریعھ وبین دولیا بھ تزمأل ما بین یلائم لكي تشریعیة أخرى إصلاحات إجراء على عمل

 والثغرات الفراغ ملأ وأیضا المغربي، التشریع وتحسین توحید منھا المقصود المغرب في الملائمة تكون

  .القوانین بعض في النقص مكامن وتوضیح
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 بل طني،الو التشریع مع والانسجام الملائمة مبدأ تبني إلى فقط لیس حاجة في ھي الإنسان حقوق إن     

 حقوق عالمیة روح على الإیجابي والترحیب الانفتاح لأن التشریع، روح في دمجھا إلى أكثر حاجة في

 للھویة المشكلة المثلى القیم مع وجوھرھا روحھا في متناقضة غیر الدستوري النص في الواردة الإنسان

  .لھا والصاھرة السابكة الوطنیة
 والتصدیق الاعتراف بمجرد الدمج عملیة حسم یتم أن یمكن ھل بقولھ كریمي علي الدكتور ویتساءل     

 محیرا السؤال یبدو .1الوطني؟ القانوني النظام في أوتوماتیكیا ستدمج بأنھا والقول ،الاتفاقیة الأدوات على

 قحقو بشأن دولیا بھ التزمت لما التنكر في الدولة بإمكانیة یوحي مما لكثیر وحامل ما حد إلى وملتبسا
 لحقوق يمالعال الإعلان مھندسي أحد بھ جاء مما عناصره بعض التقاط یمكن الجواب أن غیر الإنسان،

 یسكن أن أستطاع إذا إلا مجسدة حقیقة یصیر لن الإنسان لحقوق العالمي الإعلان إن :"قال عندما الإنسان

  ".القوانین في فعلیا یستقر أن قبل وعقولھم الناس أفئدة
 وفي ،الوطنیة للدساتیر إطارا تصیر لكي ومضامینھ بروحھ والتشبع بھ الإیمان لكبذ المقصود     

 1996و 1992 لأعوام اتیرهدس في الشھیرة العبارة ردد قد المغربي الدستور كان إذا مثلا المغرب

 المستوى على المغرب صورة لمعت قد أنھا شك فلا ،الكوني بعدھا في الإنسان حقوق حول 2011و

 الإدماج ھو المنطقیة الناحیة من معناه أن للباحث یبدو قد الاعتراف لھذا القانوني البعد لكن .الخارجي

 النص إضعاف إلى یقود ما غالبا الإدماج ھذا لكن الإنسان، حقوق لثقافة المكونة الآلیات لكل الدستوري

 ممارسة بفعل الداخلي، التشریع وبین الإنسان لحقوق الدولیة الاتفاقیات بین مةالملائ وقت الدستوري

 أثناء الإنسان لحقوق الدولیة الاتفاقیات بعض على كثیرة تحفظات مارس المغرب أن ومعلوم التحفظات،

 ماتالمنظ وأمام الخارجي العام الرأي أمام التباھي أجل من الأحیان من كثیر وفي فقط علیھا المصادقة

  .2الإنسان حقوق لحمایة الدولیة المعاییر مع متطابقة الداخلیة قوانینھ بأن فیھا عضو ھو التي الدولیة
  

  وحریة الإعلام قابلیة التطبیق المباشر للقاعدة الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان : ةثانیالفقرة ال
  

لجعل الداخلي، الذي یمنحھا ھذه القوة، وتستمد القوة الإلزامیة لقواعد القانون الدولي من القانون      
في النظامین القانونیین الجزائري  المعاھدة المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام قابلة للتطبیق

 55من الدستور الجزائري، والفصل  132فإنھا تخضع لشروط منصوص علیھا في المادة  والمغربي
وبذلك . جتھ، وباستیفاء ھذه الشروط تطبق مباشرةمن الدستور المغربي إضافة إلى ما جاء في دیبا

 یصبح لھذه المعاھدات خصوصیة تسمح للمتقاضین بالتمسك المباشر بالقاعدة الدولیة لحقوق الإنسان
  .أمام الجھات القضائیة وحریة الإعلام

سلطات كل   أوضحنان أإن القاعدة الدولیة المدمجة في النظام القانوني الوطني تلزم كما سبق و     
یكون لھا أثر  أنوھذا لا یعني بالضرورة أنھ یمكن التمسك بھا خلال المحاكمات، لأنھ لا یمكن  ،الدولة

  .مباشر إلا إذا كانت تستجیب لعدد معین من الشروط
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أن  فریدریك سیدرفي ھذا الصدد، یؤكد و ،الأول مرتبط بطریقة إدخال القاعدة القانونیة الدولیة     
المباشر تفترض أن القاعدة الدولیة لیست في حاجة لكي تطبق أن تستقبل في النظام  قابلیة التطبیق"

ولكي تكون  ،1"الأفرادالداخلي من خلال حكم خاص من شأنھ وحده تكریس حقوق والتزامات لصالح 
  .لھا صفة التنفیذ الآلي الذاتي ، یجب استقبال القاعدة مباشرة في النظام الداخلي

إلا  وحریة الإعلام ذات أثر على مسألة حقوق الإنسان اتفاقیةالصدد أنھ لا توجد نلاحظ في ھذا      
  فما ھو الاختیار الجزائري والمغربي في ھذا الخصوص؟. وتفرض على الدول طریقة استقبال محددة

إن اندماج المعاھدات الدولیة بشكل عام والمتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام بشكل خاص في       
قانون الوطني ھو ما تبناه المؤسس الدستوري الجزائري أي تدخل حیز النفاذ وتصبح لھا قوة قانونیة ال

، وبالتالي یصبح من واجب  1996 من دستورھا المعد للعام  132ملزمة وذلك ما نصت علیھ المادة
الدستوریة  المحاكم الوطنیة الجزائریة الأخذ بھا وتطبیق أحكامھا كما ھو الحال بالنسبة للأحكام

والقانونیة ومختلف الأنظمة والتصرفات التعاقدیة والانفرادیة الملزمة، وھكذا یمكن لأي متقاضي 
استظھار المعاھدات المصادق علیھا من طرف الدولة الجزائریة أمام الجھات القضائیة الجزائریة التي 

  . بتطبیق القانون تنظر في نزاعھ، والتي یجب على القاضي احترامھا وتطبیقھا كونھ ملزما
إن الدستور المغربي أیضا، وإن كان لا یتضمن أحكام خاصة بإدخال معاھدات حقوق الإنسان      

والساري المفعول حالیا  2011من دستور عام  55وحریة الإعلام، إلا أنھ یكرس من خلال الفصل 
وبذلك فالأحكام  ،بموجب النشرعلى القانون بعد ذلك ودیباجتھ المبدأ العام في المصادقة علیھا وسموھا 

دات وتحفظ لھا مكانة الإرادي، أي الإدخال المباشر للمعاھ بالاتجاهالدستوریة في كلى البلدین تأخذ 
وبالاعتماد على ھذه الأحكام، فالمتقاضون لھم إمكانیة التمسك بالقاعدة الدولیة لحقوق  ،فوق تشریعیة

  . ة الجزائریة أو المغربیةأمام الجھات القضائی وحریة الإعلام الإنسان
وفي ھذا التحلیل یمكن طرح سؤال یتعلق بمعرفة فیما إذا كان كافیا لمعاھدة ذاتیة التنفیذ أن تدخل      

ذلك نعود للقول أن أي معاھدة تعتبر قابلة  بتأكیدمن خلال الإجابة . مباشرة وآلیا في النظام الداخلي
 أن، وھذا الذي لا یمكن الأطرافطبیعة أحكامھا ونیة للتمسك بھا خلال المحاكمة بغض النظر عن 

  .یكون مقبول منطقیا على المستوى التطبیقي
ومن ھنا یمكن الوصول إلى بحث الشروط الأخرى ذات الأثر على نوع القاعدة نفسھا والتي یجب      

  .استیفائھا حتى تصبح قابلة للتطبیق مباشرة
ذات صیاغة واضحة ودقیقة حتى یمكن تطبیقھا مباشرة في النظام ن تكون أن القاعدة الدولیة یجب إ    
نتكلم عن القاعدة التي تمتاز بالوضوح و ،ي، وذلك بدون إجراءات تكمیلیة خاصة بالتنفیذلالداخ

التنفیذ  إجراءاتوالدقیقة، للتمییز بین القواعد البرنامج التي یكون دخولھا حیز التنفیذ خاضعا لاتخاذ 
البرنامج توضح في أو القواعد إن الأحكام . التي تخضع إلى التنفیذ بصورة مباشرة نیةالقانو والقواعد

وإن كان بعض  ،جتماعیة والثقافیةالغالب من خلال نموذج العھد المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والا

                                                        
1Suder Fréderic : Constitutions et protection internationale des droits de l’homme, In Constitution et droit 
international, Recueil discours de l’A. I. D. C, Volume 8, Tunis, C.P.U , 2000, p 219. 
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زامات الأحكام التي تظھر فیھ لا تعتبر بمثابة أحكام برنامج باعتبار أنھ یمكن أن تتضمن تعھدات والت
  .مباشرة

المعاھدات واضحة ودقیقة حتى یمكن تنفیذھا مباشرة، فھي نادرة تلك المعاھدات  أغلبیةوإذا كانت      
الأمر الذي یفسر أن بعض المعاھدات  ، وھوللأشخاصالتي تفرز عن حقوق والتزامات موجھ مباشرة 

  .استثناء الأثر المباشر في القانون الدولي یظل أنلیست ذاتیة التنفیذ، حیث 
وحریة  وباعتبارھا تتضمن مضمون واضح یرتب حقوق للأفراد، فإن معاھدات حقوق الإنسان     

  .وذلك لأن نیة الأطراف تذھب نحو ھذا الاتجاه ،تشكل مجال اختیار ھذا الاستثناء الإعلام
المتعاقدة حتى یكون للاتفاقیة الدولیة أثر  الأطرافوإذا كانت ھذه النیة یتوجب التعبیر عنھا من قبل      

لأن ھذه  ،وحریة الإعلام مباشر، فإنھ لا تظھر لزومیة لذلك في حالة الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان
فالمتقاضون لھم  الاعترافوبھذا  ،ة للأفراد بالاعتراف لھم بالحقوقالأخیرة تتضمن أحكاما موجھ
  .ة الدولیة أمام المحاكمإمكانیة التمسك المباشر بالقاعد

أن حقوق الإنسان بما فیھا الحق في الإعلام وحریة الإعلام تشكل أحد  الباب الأولیستنتج من ھذا      
وبالرغم من بعض . التي تكرسھا الأیدیولوجیةركائز الفلسفة التي تقوم علیھا الدساتیر التي تنخرط في 

غموض اصطلاحي، فإن ھذه الدساتیر تستجیب في جزء النقائص التي تمیز ھذه الدساتیر والناجمة عن 
. بشكل عام ومنھا الإعلامیة بشكل خاص مھم للمعاییر الدولیة بخصوص الاعتراف بالحقوق والحریات

لن یكون كافیا إذا لم یكن متلائما مع الضمانات اللازمة لحمایة الحقوق والحریات  الاعترافإن ھذا 
  . المعنیة
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 الباب الثاني
 أشكال متعددة لتدخل الدولة: حریة الإعلامل المؤسساتيالتأطیر 

 
تفترض حریة الإعلام حسب التقلید اللبرالي الكلاسیكي، ضمان كل الحریات المتلازمة وحتى      

الدولة عن التدخل الإداري  امتناعالمتعلقة منھا بالشق الصناعي والتجاري، كما تفترض من جانب آخر 
كحق أساسي من حقوق " حریة الإعلام"بأھمیة  اللیبرالیة الدول لقد أیقنت. الأدنى في المجال الإعلامي

الإنسان والمواطن تتعلق أساسا بحقھ في الإعلام، وذلك ما برر السماح بإنشاء مرافق عمومیة وخاصة 
یعني فقط ضمان حریة النشر والإخبار للإعلامیین وذلك لا  ،ونقل الأخبار تقوم على وظیفة الإعلام

خبار وتشكیل الرأي العام، بل یستدعي ذلك في نفس الوقت الذین یأخذون على عاتقھم عبء نشر الأ
  .لكل أعضاء المجموعة الوطنیة برمتھا" نزیھ وكامل ومتنوع"ضمان إعلام 

یستجیب لھذا التصور الخاص لا وبدراسة الوضع في كل من الجزائر والمغرب یظھر أن الوضع      
البلدین من خلال القواعد  من التوجھ الحكومي الفعلي لكل ، ویتبین ذلك من خلالبالإعلام وبتنظیمھ

 للاحتماءذات الصلة بالموضوع، وھل ھذا التوجھ الواضح للتدخل القوي، ناتج عن وجود نزعة قویة 
 - الدولة الحارسة –عن التدخل  الامتناعرفض فكرة  والبقاء والتي تتمیز بھا النظم القائمة، مفضلة بذلك

التي ترتبط بالتقلید اللبرالي الكلاسیكي، أو أنھ موقف مصبوغ في الظاھر بعنصر التخفیف استجابة 
نھ غامض وصعب الحصر في الجوھر بما یفرغھ من أوالالتزامات الدولیة ذات الصلة، أو  رللمعایی

  لدولیة المصادق علیھا ؟مضامین وضوابط القواعد المعیاریة ا
یبدو من خلال الوظیفة المزدوجة للسلطات العمومیة باعتبارھا سلطة ضبط وعقاب، أنھا تقوم على      

ولذلك فإن واقع  ،ومدى التمتع بحق المعرفة الاتصالتعیین حدود سلطة الإعلام، مع تحدید إطار حریة 
  .الحق في الإعلام یرتبط بطبیعة تأطیر ھیاكل الإعلام

: محاور أساسیة  ثلاثستتبدى من خلال  الجانب المؤسساتيإن دراسة سیاسة التدخل الحكومي في      
، مؤسسات الإعلام المكتوب والتدخل ) الفصل الأول(مؤسسات الإعلام ودور التأطیر والتوجیھ 

لبصریة ، مؤسسات الإعلام السمعیة ا)الفصل الثاني(المعیاري للدولة في إنشاء وتأسیس النشریات 
  ). الفصل الثالث(والتدخل المھیمن للدولة 

  
  الفصل الأول

  مؤسسات الإعلام توجیھو لضبطھیاكل متعددة 
  

على المستوى النظري یظھر أن الوضع الإعلامي في الجزائر والمغرب یندرج في إطار التصور      
التي یتوجب على  الضوابطوفضلا عن ذلك فالدولة إزاء ذلك تتولى مھمة تعیین  ،التقییدي للإعلام

توجیھ الإعلام یتأتى بصفة  كما أن. الإعلام التقید بھا ورسم الإطار التنظیمي لوسائل الإعلام ووظائفھا
فتعدد الھیاكل الرسمیة، التي تھتم بالتنظیم، أو التسییر . والتوجیھدائمة، بواسطة ھیاكل حكومیة للتدخل 
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في ضرورة ترقیة الإعلام في كل جوانبھ، المادیة أو البشریة، كما أنھا  جد تبریرهیفي مجال الإعلام، 
  .التحكم في القطاع الإعلامي -مصرح  بھا أو غیر مصرح بھا- تستجیب في نفس الوقت لإرادة 

للإعلام نكشف عن ھذا أحیانا فعبر دراسة مختلف أنظمة المؤسسات الحكومیة أو شبھ الحكومیة      
عن الھیاكل الرسمیة المكلفة بالضبط في مجال فنتساءل . وجیھي للإعلامالتصور الضبطي والت

لتوجیھ  عن نظام وكالات الأنباء، أین تھیمن علیھا الدولة بشكل كاملكذلك ، و) المبحث الأول(الإعلام
  .)المبحث الثاني( الرأي العام

  
  المبحث الأول

  الھیئات المكلفة بضبط المجال الإعلامي
  

مع العمل الإداري البحت المتعلق بالنشاط الإعلامي، والمنظم في إطار مرافق مركزیة  بالموازاة     
، فإن الدولة في الجزائر والمغرب أنشأت ھیئات تندرج ضمن القطاع العمومي العائد للدولةوجھویة 

تعلق وی. للضبط والتفكیر، بھدف ضبط الأنشطة الإعلامیة والمشاركة في تحدید السیاسة العامة للإعلام
الأمر بمجالس رقابة واستشارة، ولكن ھل أنشئت ھذه الھیئات بناء على تشكیلة حكومیة فقط ؟ أو أن 

  ھذه الحكومة أوجدت لنفسھا في إطار ذلك مجرد تمثیل نسبي إضافة إلى مھنیي القطاع الإعلامي؟
لمجالس والمؤسسات سنحاول في المطلبین التالیین من خلال النموذجین الجزائري والمغربي لھذه ا     

 أنھافي مجال الإعلام تبیان فیما إذا كانت ذات تشكیلة حكومیة أساسا، أو  والاستشاریة أحیاناالضبطیة 
و أشبھ حكومیة أو أنھا مستقلة تماما عن السلطة العمومیة، وسواء تعلق الأمر بمجالس الصحافة 

  ).المطلب الثاني(طاع السمعي البصري ، أو تعلق الأمر بمجالس الق)الأولالمطلب (الإعلام المكتوب 
  

  المطلب الأول
 ھیئات إداریة مستقلة المجالس الحكومیة للصحافة

  
لھذا النوع من الھیئات فإن المجالس العلیا للإعلام  ذات التوجھ اللیبرالي حسب النماذج التقلیدیة    

ولكن في الجزائر والمغرب یوجد العكس تقریبا،  ،وتركیبتھا من ممثلي المھنة نفسھایكون مصدرھا 
حیث تنشأ من قبل الدولة وتتكون في نصف تشكیلتھا على الأقل من ممثلیھا ما جعلھا في نھایة المطاف 

ھذا وسنعمل على تبیان طبیعة . مجرد ھیئات إداریة مستقلة في شكل مجالس مختلطة أو شبھ حكومیة
متخذین من سلطة ضبط ) الفرع الثاني(صلاحیات ھذه المجالس  ثم بیان) الفرع الأول(في التشكیلة 

  .الصحافة المكتوبة في الجزائر نموذجا لھذا المطلب
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  الفرع الأول
  ذات طابع مختلط ھیئات: مجالس الصحافة

 
لیس لمجالس الصحافة نفس التصور في كل البلدان، من حیث طبیعتھا الإداریة أو المھنیة، التي      

تختلف عن ما ھو سائد ) ولىالفقرة الأ(ترتبط في الغالب ببیئة إنشائھا، فالنماذج اللیبرالیة الكلاسیكیة 
  ).الفقرة الثانیة(في الجزائر 

  
  مجالس الصحافة ةابع المھني لتشكیلوالط الكلاسیكي النموذج: الفقرة الأولى

  
 ،صلیة في المجتمع وتنظیمھا مھنیًاتعتبر مجالس الصحافة جزءًا من عملیة دمج المنظومة التوا      

، فإنّھا لا تزال حدیثة العھد إذ لم 1912وعلى الرغم من أنّھ قد بدأ ظھور ھذه المجالس في السوید سنة 
كما أنّ أكثر من نصف عدد ھذه المجالس  ،تشرع في تعمیمھا إلاّ في بدایة الستینات من القرن الماضي

  .لم ینشأ إلاّ في بدایة العقد السبعیني من نفس القرن
وھي عبارة عن تنظیمات حرة غیر حكومیة، تقوم بمھمة تقییم نشاط الصحف وباقي وسائل      

، كما تباشر مسؤولیة تطبیق التوجھات والقوانین التي سنھا المشرع لتنظیم الحقل الإعلامي 1الإعلام
ریریة وضبط توازناتھ عبر التحكم في منح الرخص وسحبھا عند الاقتضاء، وھي بذلك تتمتع بسلطة تق

وتنفیذیة تجعلھا في مأمن عن أیّة ضغوط تسیر في اتجاه التضییق على مجال اشتغالھا، أو إعاقة 
  .الشروط الموضوعیة لعملھا

: ویرى الباحثون في ھذا الصدد أنّ إنشاء ھذه الھیئات یتوّخى منھ تحقیق ھدفین أساسیین ھما     
تواصل من جھة، والإقناع بضرورة مراقبة انتزاع جزء من صلاحیات السلطة السیاسیة في مجال ال

  .2السلطة التي یمارسھا من یسیطرون على وسائل الإعلام في كلّ مجتمع دیمقراطي من جھة أخرى
فاللجوء إلى مثل ھذه المؤسسات تكون الغایة من ورائھ حصر ھوامش التدخل المباشر للدولة في      

فاعلة فیھ، وحكم مسؤول عن التوفیق بین قطاع حیوي ھي في الوقت نفسھ طرف من الأطراف ال
لذلك فھي تتحصن بمجموعة من التدابیر القانونیة . مختلف المصالح والحساسیات المتضاربة داخلھ

ذات الطابع الردعي لإلزام المھنیین بالانضباط لمقتضیات میثاقھا التنظیمي تأمینًا لشروط أخلاقیة 
ثم كان استقلالھا التام عن قوى الضغط السیاسي المھدد  ومن ،یة لممارسة العمل الإعلامي الجادموات

فمتى تمتعت  .بالمھام التنظیمیة التي تسند لھالاستمرارھا، شرطًا ضروریًا لتمكینھا من القیام 
بشخصیتھا المعنویة الخاصة، وباستقلالھا المالي المضبوط، كان لھا حظ التحوّل إلى قوة تقریریة داخل 

ي تضطلع بدور مركزي في ضبط سیرورة التواصل السیاسي وتنظیم مكونات المشھد الإعلام
  .3تفاعلاتھ

                                                        
  . 93 -  92ص  ،2006ینایر  28العدد  ،ذفنوا،.الإعلامیة/ المنظومة التواصلیة : التواصل السیاسي في المغرب :فیصل بن لغماري 1
  .93نفس المرجع،  2
  .93نفس المرجع،  3
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عموما، فإن المجالس الأولى للصحافة التي وجدت في العالم كانت مؤسسات مھنیة في الأساس      
باعتبارھا مجالس للصحافة، حیث تكون في طبیعتھا مكونة من ملاك وسائل الإعلام، وصحفیین 

یتمتعون كلھم بمھمة السھر على مھنة الصحافة وحریتھا وھم أحرار في ضمان وممثلین عن الجمھور، 
وبذلك فھي مؤسسة تعنى بحمایة الصحافة . خدمتھا العمومیة، كما یضمنون إشباع حاجیات الجمھور

في جوانبھا المختلفة، ملكیة الصحافة ووسائلھا، المھنة الصحفیة، مستواھا ووضعیتھا، البحث عن 
  .الجمھور اتصالي في الإعلام، السیاسة الشاملة في  مجال الضمیر أو الوع

إن مجالس الصحافة تمنح لھا أیضا مھمة حمایة المستھلكین في مجال الإعلام، فیتوجب علیھا     
معالجة كل المنتجات الإعلامیة في ضوء أخلاقیات المھنة، وتبث في كل الشكاوي التي تصلھا من 

حقیق في فھي تتولّى الت. 1طرف الجمھور لإجبار المھنة على التقید بروح المسؤولیة في مخاطبتھا لھ
أو رفع الضرر  الاعوجاجالتظلمات التي یرفعھا القراء ضد وسائل الإعلام، وتحسم فیھا لمحاولة تقویم 

سواء سلطة السیاسة أو سلطة : وبالتالي فالصحافة تكون محصنة في مواجھة ھیمنة سلطتین  ،2إن وجد
  .المال
حافة قد تضاعف، ومن النادر أن لصمنذ سنوات السبعینات، من القرن الماضي كان عدد مجالس ا     
جد دیمقراطیات برلمانیة لم تقم باستحداثھا، حیث یعتبر مجلس الصحافة البریطاني بالشكل الكلاسیكي ن

وإذا نظرنا بالمقارنة في إفریقیا وعموما دول العالم الثالث ومن ضمنھا دول . النموذجي في العالم
  . بالشكل الذي یجب أن تكون علیھ في النظم اللبرالیة المنطقة المغاربیة، فإننا لا نجد عملیا مجالس

أنھا مجرد ھیئات أو فھل نجد مجالس الإعلام في الجزائر والمغرب، مجرد مجالس مھنیة للإعلام      
  بالمقارنة مع نموذج المجالس الأوربیة اللبرالیة؟  سمالاأم أنھ لیس بینھا قاسما مشتركا سوى  ،ھجینة

  
  سلطة ضبط الصحافة المكتوبةحدود الاستقلالیة في تنظیم وتشكیلة : الفقرة الثانیة

 
لاحظ استبعاد السیاسیین والموظفین الحكومیین في مجالس الصحافة النموذجیة نمن الطبیعي أن      

ذات ذات التقلید اللبرالي، إذ أنھا تشترك في كونھا ذات طابع مھني من حیث التكوین، وعموما، نجدھا 
 إنشاءأما في الجزائر والمغرب، فإن اختصاص  .3)صحفیین، أرباب الصحافة، الجمھور(تكوین ثلاثي 

وأحیانا بصفة تامة كما ھو الحال مع  ،مجالس الإعلام یعود بصفة شبھ حصریة للسلطة السیاسیة
كرا على وبالتالي فالمبادرة بإنشائھا لیست ح ،العلیا للسمعي البصري في المغرب نموذج الھیئة

  .الصحفیین ولا مؤسسات الصحافة والإعلام، ولا التنظیمات النقابیة أو المھنیة للإعلام
  
  
  
  

                                                        
  .92، سابق مرجع :فیصل بن لغماري1
  .93نفس المرجع،  2

3Bertrand. J.C : les conseils de presse,  « Le Monde » du 25 Mars 1978, p 2.  
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  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سلطة إداریة مستقلة عاملة في مجال الإعلام - أولا
  

كوسیلة لترقیة الإعلام وضبطھ من وجھة النظر " المجالس العلیا للإعلام"في الجزائر تظھر      
ویتأكد ذلك على مستوى تنظیمھا ومھمتھا التي یحددھا  ،مھنیة أو احترافیة ةالحكومیة ولیس كھیئ

  . 12/01/2012المؤرخ في  12/05المتعلق بالإعلام رقم  1القانون العضوي
، حیث كان القطاع الإعلامي یعرف العمل بمجلس 1990وخلافا لما كان علیھ الوضع في قانون      

واحد وھو المجلس الأعلى للإعلام، فقد أصبح لكل من قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي 
 . البصري في ظل القانون العضوي الجدید مجلس أو سلطة ضبط خاصة بھ

فنلاحظ أن التطور القانوني الحاصل بموجب الإصلاحات وبالخصوص في المجال الإعلامي      
لام في  شھر وانتھت بصدور القانون العضوي المتعلق بالإع 2011والتي انطلق مخاضھا في العام 

طاع ضبط الصحافة المكتوبة بالنسبة للق ة، ھذا الأخیر الذي أفرز عن سلط2012جانفي من العام 
خاصة  ، كما أفرز الوضع عن استحداث سلطة ضبط السمعي البصري)الصحافة(علامي المكتوب الإ

وكغیرھا من الھیئات والمجالس المختصة بضبط النشاط الإعلامي من نفس  .بنشاط التلفزیون والإذاعة
تمثیل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تشكیلة مختلطة كما ذكرنا، وانطلاقا من ذلك نجد أن لالنموذج ف
  .لیس بالقوي باعتبارھم یشكلون نصف الأعضاء) صحفیین(المھنیین 

لقد تم إنشاء كل من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري بمقتضى قانون      
الذي حدد مھام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  2012جانفي  12مؤرخ في  12/05الإعلام 

وصلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري للقانون المتعلق بالنشاط  وصلاحیاتھا، تاركا تحدید مھام
لقد جاء القانون . خلافا لما ھو الحال مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، وذلك2السمعي البصري

في سیاق الإصلاحات السیاسیة والتشریعیة الناتجة عن محاولة التحوّل الذي  12/05العضوي رقم 
  .بمناسبة ما سمي بالربیع العربي مس النظام السیاسي في البلاد

ونظرًا لھذا التحوّل الذي انعكس على الساحة الإعلامیة التي عرفت فتح القطاع السمعي البصري      
ومجالاتھ أمام القطاع الخاص، أصبح من الضروري وضع قواعد تنظیمیة وأسالیب تكفل تأطیر 

في الإعلام ضمن إطار یتماشى مع القیم  القطاع الإعلامي بمختلف وسائلھ، مع مراعاة حق المواطن
وبذلك جاءت ھیئات مستقلة ومحایدة مھمتھا  ،التي نص علیھا الدستور الوطنیة والمبادئ الدیمقراطیة

ضبط قطاع حساس سریع التحوّل بحكم طبیعتھ، وھو ما یؤكده الدور المھم والفاصل أحیانا الذي لعبھ 
یمي في المرحلة المواكبة لزمان الإصلاحات السیاسیة التي ھذا القطاع على الصعیدین العالمي والإقل

  . عرفتھا بدایة العشریة الثانیة من القرن الحادي والعشرین

                                                        
، إدخال المؤسس مصطلحا جدیدا في قاموس القانون الوضعي الدستوري 1996تي جاء بھا التعدیل الدستوري لسنة من المستجدات ال 1

ن كان ھذا أالجزائري، ألا وھو مصطلح القانون العضوي، وبذلك خلق فئة جدیدة من القوانین المكونة لبناء النظام القانوني الجزائري، بعد 
یة الدستوریة والقانون أو التشریع العادي والتشریع الفرعي أو اللوائح، ومن بین المجالات التي أكد التعدیل خیر یعرف فقط القاعدة القانونالأ

بصدد القوانین العضویة وفقا . 123الدستوري على ضرورة تنظیمھا بواسطة قانون عضوي نجد القانون المتعلق بالإعلام طبقا لنص المادة 
القوانین العضویة أو النظامیة وفقا للدستور : فئة القوانین الجدیدة :عبد الرحمان عزاوي: أنظر 1996نة س للتعدیل الدستوري الجزائري المعدل

  .وما یلیھا 57 ، ص2002مركز النشر الجامعي، : ، المجلة القانونیة التونسیة، تونس 1996الجزائري المعدل سنة 
.12/05من القانون العضوي رقم  65المادة   2 
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فإنّ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتكون من  12/05من القانون العضوي رقم  50وحسب المادة      
ھم رئیس الجمھوریة ومنھم رئیس عضوًا یعینون بمرسوم رئاسي، ثلاثة أعضاء یعین) 14(أربعة عشر 

) 02(یقترحھما رئیس المجلس الشعبي الوطني وكذا عضوان ) 02(سلطة الضبط، وعضوان 
أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحافیین ) 07(یقترحھما رئیس مجلس الأمة، وسبع 

والصحافة المكتوبة الذین  سنة في قطاعات التلفزة والإذاعة) 15( عشر ةالمحترفین الذین یثبتون خمس
  .1سنة خبرة في المھنة على الأقل 15قضوا 

فإنّ مدة العضویة في سلطة ضبط الصحاف  12/05من القانون العضوي رقم  51وحسب المادة      
عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  إخلالسنوات غیر قابلة للتجدید، وفي حالة  6ھي  المكتوبة

قانون العضوي یصرح رئیس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقالة بالتزاماتھ المحددة في ال
ھذا ویصرح . من نفس القانون العضوي 54التلقائیة للعضو المعني بعد مداولة طبقا لأحكام المادة 

رئیس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقالة التلقائیة لكلّ عضو فیھا یصدر علیھ حكم قضائي نھائي 
  . 2خلة بالشرفبعقوبة مشینة وم

الصحافة المكتوبة لأي سبب كان یعین عضو جدید لاستكمال الفترة  ةوفي حالة شغور عضو سلط     
، وعند انقضاء ھذه الفترة الباقیة یمكن 50الباقیة حسب الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

ضویة التي عین فیھا سنتین تعیینھ عضوًا في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إذ لم یتجاوز مدة الع
  . 503وحسب الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

تؤكد على أن تتنافى مھام أعضاء سلط ضبط الصحافة  56وبالنسبة لمسألة التنافي فإن المادة      
تحدد المكتوبة مع كل عھدة انتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أي نشاط مھني، كما تضیف الفقرة الثاني بأنھ 

  .تعویضات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب مرسوم
كما أنھ لا یمكن لأعضاء سلط ضبط الصحافة المكتوبة وكذا أفراد أسرھم وأصولھم وفروعھم من      

في مؤسسة مرتبطة بقطاع  ةالدرج الأولى أن یمارسوا بصفة مباشرة مسؤولیات، أو یحوزوا مساھم
  .4الإعلام

على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال فترة قیامھم بمھامھم، اتخاذ موقف كما یمنع      
علني من المسائل التي كانت أو یحتمل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصیات تصدرھا 

  . 5أو الاستشارة في المسائل المالیةسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، 
متعلق بالإعلام على أن یحدد سیر سلطة ضبط الصحافة ال 12/05وینص القانون العضوي رقم      

المكتوبة وتنظیمھا بموجب أحكام داخلیة تنشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
ضبط الصحافة المكتوبة وأعوانھا بالسر المھني بشأن  ةأعضاء سلط 47كما ألزمت المادة . 6الشعبیة

                                                        
.12/05القانون العضوي رقم من  50المادة   1 
.12/05من القانون العضوي رقم  52/1المادة   2 
.12/05من القانون العضوي رقم  2و 1/  53المادة   3 
.12/05من القانون العضوي رقم  57المادة   4 
.12/05من القانون العضوي رقم  46المادة   5 
.12/05من القانون العضوي رقم  45المادة   6 
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من قانون  01 ةت التي قد یطلعون علیھا بحكم مھامھم، طبقا لأحكام المادالوقائع والأعمال والمعلوما
  . العقوبات

ولا . وتسھیلا لأداء مھامھا تضم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ھیاكل توضع تحت سلطة رئیسھا     
ھذه الھیاكل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة مرتبطة بقطاعات  مستخدمویمكن أن یشارك 

  .  1الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونیة ومؤسسات النشر والإشھار
أعضاء وتكون ) 10(ھذا ولا تصح مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلا إذا حضرھا عشرة      

. 2لة تساوي الأعضاء یكون صوت الرئیس مرجحاوفي حا ،المداولة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین
  .3تكون مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة باللغة الوطنیة الرسمیةیشترط أن و
  

  لصحافة المكتوبة من حیث تشكیلتھامدى استقلالیة سلطة ضبط ا –ثانیا 
  

تتمتع بھا سلطات الضبط العاملة في مجال الصحافة والإعلام على  أنتلعب الاستقلالیة التي یجب      
تلعبھ  أنمن حیث دورھا الذي یجب  ،مستوى التشكیلة دورا مھما على مستوى ترقیة وسائل الإعلام

في أي مجتمع كما ھو الحال في المجتمعات اللیبرالیة، وإذا كان القانون العضوي من خلال الأحكام 
 يمن خلال قضائھ بتناف الأخیرةصحافة المكتوبة قد حاول ضمان استقلال ھذه الخاصة بسلطة ضبط ال

ضبط الصحافة المكتوبة مع كل عھدة انتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أي نشاط  ةمھام أعضاء سلط
 أنمھني، وكذلك بضمان تعویضات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب مرسوم، إلا 

رضنا ق باستقلالیة ھذه السلطة الناشئة على مستوى التشكیلة، فمن خلال عالإشكال الرئیسي یبقى یتعل
ن نصف أعضائھا یمثلون السلطة السیاسیة، فمنھم ثلاثة أعضاء یعینھم ألطبیعة تشكیلتھا یتبین لنا 

یقترحھما رئیس ) 02(وعضوان  ،ومنھم رئیس سلطة الضبط  - ةالسلطة التنفیذی – رئیس الجمھوریة
ولا  –السلطة التشریعیة –یقترحھما رئیس مجلس الأمة ) 02(وكذا عضوان  ،المجلس الشعبي الوطني

إذ تعتبر  ،یخفى علینا وضع السلطة التشریعیة في ظل نظام سیاسي یعتمد فكرة النظام الرئاسي المشدد
اتھا، بینما لم یمثل المھنیون سوى بنصف السلطة التشریعیة تابعة للسلطة التنفیذیة في كل توجھ

أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحافیین المحترفین الذین ) 07(الأعضاء، أي سبع 
  .سنة في قطاعات التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة) 5(یثبتون خمس عشرة 

لأعضاء یكون صوت الرئیس الذي وبالطبع بمناسبة إجراء مداولات المجلس فإنھ في حالة تساوي ا     
كما لا تفوتنا . مرجحا - رئیس الجمھوریة –ھو من بین الأشخاص المختارین من قبل السلطة التنفیذیة 

فالرئیس یعین الثلاثة الخاصین بھ ورئیسي غرفتي البرلمان یقترحون  ،طریقة وطبیعة أسلوب التعیین
لمنتخبین السبعة الذین یمثلون المھنیین سواء ا الأعضاءأشخاص فقط للسید رئیس الجمھوریة، وحتى 

البصري فكلھم یعینون بمرسوم رئاسي، أي على الأقل -القطاع السمعي  أوفي قطاع الصحافة المكتوبة 
سیكونون مدینین للسلطة التنفیذیة ورئیس الجمھوریة بصفة خاصة لتعیینھ لھم ووضع ثقتھ فیھم لأداء 
                                                        

.12/05القانون العضوي رقم من  84المادة   1 
.12/05من القانون العضوي رقم  54المادة   2 
.12/05من القانون العضوي رقم  55المادة   3 
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بالمتناقضات التي تسفر عنھا الدولة والمجتمع بما فیھ وسائل الثقیلة في قطاع یموج  ةھذه المھم
  .الإعلام

ھذا ونشیر في الأخیر إلى غیاب مجلس خاص بالصحافة المكتوبة في المغرب على غرار ما ھو      
موجود في الجزائر بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة في قانون الإعلام  الأخیر، أو ما كان 

المجلس  -كما ذكرنا سالفا  -الذي سمح بمیلاد  07- 90ظل القانون السابق رقم  موجودا من قبل في
  .كان یسھر على ضبط المجال الصحافيالأعلى للإعلام الذي 

لم یھتم ، والسمعي البصري فقط للاتصالفي المغرب على وجود ھیئة علیا  الأمرقد اقتصر ل     
للإعلام المكتوب بإحداث مجلس أعلى للإعلام أو المشرع المغربي كبعض التشریعات المغاربیة 

ففي المغرب كما في موریتانیا، یلاحظ غیاب أیة إشارة إلى المجلس الأعلى . المجلس الوطني للإعلام
للإعلام المكتوب، مع وجود فارق بسیط ھو أن القانون الموریتاني یشیر إلى أن تنظیم قطاع الصحافة 

بغیة "... التي تؤكد على أنھ  5وذلك ما یستفاد من نص المادة . سوف یتم بإحداث ھیئة لھذا الغرض
  .1"تنظیم قطاع الصحافة سیتم استحداث سلطة تنظیم مستقلة بالطرق التشریعیة

مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للصحافة وسبق لوزیر  لقد عرفت الفترة الأخیرة     
عن قرب  2012أن أعلن نھایة فبرایر لعام   مصطفى الخلفيالاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 

. میلاد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي من المرتقب أن یكون جاھزا خلال شھر جویلیة
وقد أكد الخلفي أن ورش تشجیع جھود التنظیم الذاتي لمھنة الصحافة المكتوبة وفقا لقاعدتي الحریة 

  .2بین یدي المھنیین وطرحد مشروع أولي للمجلس الوطني للصحافة والمسؤولیة قد خلص إلى إعدا
لقد اعتبر البعض ھذه الخطوة غیر مسبوقة للنھوض بقطاع الصحافة، فإنشاء مجلس وطني      

للصحافة یضم جمیع مجالات اشتغال الصحافة لكن طریقة تعیین أعضاء المجلس أثارت زوبعة من 
حیث فرضت شروطا قاسیة على من یرید الالتحاق بالمجلس الذي تحدد أعضائھ في خمسة  ،الانتقادات

وكشرط أساسي لابد للعضو أن یكون قد مارس مھنة الصحافة على الأقل لمدة خمسة . عشر عضوا 
  .3عشر عاما وھو ما یضفي طابع المشیخة على تسییر المجلس

 
  الفرع الثاني

  وبةسلطة ضبط الصحافة المكتصلاحیات 
  

إن التصور الأصلي لمجالس الصحافة یقوم على فكرة أن مثل ھذه المجالس ھي عبارة عن ھیئات      
إلى تقدیم الآراء حول القضایا  بالموازاة المسائل الخاصة المتعلقة بالمھنةمھنیة، تختص بدراسة 

السیاسیة المتعلقة بوسائل الإعلام، ومشاریع الإصلاح القانونیة، وبالخصوص فمجالس الإعلام 
الكلاسیكیة تتمتع بدور الدفاع عن الصحافة والإعلام والتحكیم في ھذا الخصوص، وكذلك تؤدي وظیفة 

                                                        
.88سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –قوانین الإعلام المكتوب في دول المغرب العربي  :علي كریمي  1 

  http://hespress.com/medias/55406.html: أنظر موقع 2
  http://houara44.com/news6892.html: على موقع:جلالمحمد عبد المولى  :أنظر3
  

http://hespress.com/medias/55406.html
http://houara44.com/news6892.html
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معون لھم الحق في رفض أي سلوك غیر قانوني فالقراء أو المست. تأدیبیة فیما یتعلق بھیئات الصحافة
أو غیر نظامي أو ضار صادر من جریدة معینة، وتقدیم بالتالي شكوى أمام المجالس الصحفیة 

ویكون ھناك إجراء تحقیق وسماع متبوع بالشكوى، ثم قرار بناء على تصویت، وینشر . والإعلامیة
بخصوص طریقة عمل وسائل الإعلام عن  كما تؤدي ھذه المجالس دور اقتراحي. بواسطة الصحافة

طریق تقدیم اقتراحات وتوصیات، على أن فعالیة مجالس الصحافة تتأتى كما رأینا من جانب آخر من 
طبیعة أعضائھا وتمثیلھا للقطاع المھني بالخصوص والإعلامي بشكل عام، وكذلك من الإشھار الذي 

  . تعطیھ وسائل الإعلام لقراراتھا 
من القانون العضوي  40ا إلى النموذج الجزائري لمجالس الإعلام فإنھ حسب المادة وإذا رجعن     
تتمتع  -  كسلطة مستقلة - نّ سلطة ضبط الصحافة المكتوبةنجد أالسابق الذكر،  05-12زائري رقم الج

 في ضوء القانون العضوي الجزائري بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تتوّلى بھذه الصفة المھام
  :الآتیة

  :دور استشاري واقتراحي
لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة دور استشاري واقتراحي في آن واحد ویتعلق الأمر بتقدیم الرأي      

المتعلق بمجال اختصاص أي ھیئة تابعة للدولة أو أي جھاز صحافة بناء على إخطار وطلب من ھذه 
  .1الھیئة أو الجھاز الصحفي

  :دور رقابي وضبطي
تسھر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة على ضرورة احترام العدید من الضوابط والقواعد النظامیة      

السھر على جودة أساسا بشفافیة القواعد الاقتصادیة في سیر المؤسسات الناشرة، و الأمرویتعلق 
تمركز السھر على منع  ، وكذلكأشكالھاالرسائل الإعلامیة وترقیة الثقافة الوطنیة وإبرازھا بجمیع 

العناوین والأجھزة تحت التأثیر المالي والسیاسي أو الأیدیولوجي لمالك واحد، كما تسھر ھذه السلطة 
على احترام مقاییس الإشھار التجاري، وتراقب ھدف الإعلام التجاري الذي تبثھ وتنشره الأجھزة 

  .الإعلامیة ومحتواه
معلومات الضروریة من الإدارات والمؤسسات كما تقوم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بجمع كلّ ال     

، حیث تقوم على سبیل المثال باستلام تصریح الحسابات 2الصحفیة للتأكد من احترام التزامات كلّ منھا
  .3المالیة للنشریات الدوریة من غیر تلك الناتجة عن الاستھلاك

ھذا ولا یمكن أن تستعمل المعلومات التي تجمعھا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بھذه الطریقة في      
وفي حالة الإخلال بالالتزامات . أغراض أخرى غیر أداء المھام التي یسندھا ھذا القانون العضوي

صیاتھا إلى توجھ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ملاحظاتھا وتو القانون العضوي يالمنصوص علیھا ف
جھاز الإعلام المعني، وتحدد شروط وآجال التكفل بھا، ھذا ویلتزم الجھاز الإعلامي المعني بنشر ھذه 

  . 4الملاحظات والتوصیات وجوبا

                                                        
.12/05من القانون العضوي رقم  44المادة   1 
.12/05من القانون العضوي رقم  42المادة   2 
.12/05من القانون العضوي رقم  40المادة   3 
.12/05من القانون العضوي رقم  42المادة   4 
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  : سلطة الترخیص
 60والموافقة على صدور النشریات في أجل  الاعتمادتقوم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمنح      

، ویتضمن ھذا التصریح بیانات معینة نصت علیھا 11یوما من تاریخ تقدیم تصریح نصت علیھ المادة 
 13وقد نصت على ذلك المادة  ،، وسیرد شرح وتفصیل لذلك في الفصل الثاني من ھذا الباب12المادة 

  .05-12من القانون العضوي رقم 
  :لصحافة المكتوبةاترقیة دور تطویر و

تعمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة على تطویر وترقیة الصحافة الوطنیة من خلال عدید من      
الجوانب تتمثل أساسا في تشجیع التعددیة الإعلامیة باعتبارھا أحد أھم أسس حریة الإعلام في النظم 

ید كل المواطنین بمختلف النشریات وز، كما تسھر على إیصال وتاللیبراليالدیمقراطیة ذات التوجھ 
الدوریة الصادرة في البلاد وذلك بنشر وتوزیع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني، ومن 
خلال ذلك أیضا تتكفل بمھمة السھر على تشجیع وتدعیم النشر والتوزیع باللغتین الوطنیتین بكل 

  .الوسائل الملائمة
ضروري في مساعدة وسائل  أمرأما بصدد الدعم المادي الحكومي للصحافة المكتوبة باعتباره       

وبالتالي استمرارھا من حیث الوجود تعمل سلطة ضبط  ،الإعلام وضمان حفاظھا على توازنھا المالي
جھزة الصحافة المكتوبة على تحدید قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحھا الدولة للأ

  . 1والسھر على توزیعھا لحساب مختلف النشریات الدوریة الصادرة عبر التراب الوطني ،الإعلامیة
  : دور عقابي

 الاعتمادتلجأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى إصدار جزاءات إداریة محضة تتعلق بسحب ھذا      
، أو عدم صدور النشریة الدوریة في مدة سنة ابتداء 2في حالات مخالفات نظامیة كالتنازل عن الاعتماد

، وكذلك وقف صدور النشریة إلى غایة مطابقتھا في حالة إخلالھا 18لمادة طبقا لمن تاریخ تسلیمھ 
تدون على كل عدد یصدر لتسھیل تحدید المسؤولیة في  أنببیانات یجب  الآمرویتعلق  26بأحكام المادة 
یوما من تاریخ  30كما یمكن  وقف النشریة في حالة عدم نشر حصیلة حساباتھا في  .3حالة أي خطأ

  . 4إعذارھا، وذلك إلى غایة تسویة وضعیتھا
لقد وجدت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة للقیام بمھمة أساسیة تتمثل في الضبط الشامل للقطاع      

رحلة التحوّل الدیمقراطي، وترفع حول الإعلامي المكتوب الذي یعرف ھو الآخر تطور سریع أثناء م
، إذ جاء في 05- 21المحددة بموجب مقتضیات القانون العضوي رقم  الجھاتذلك تقاریر سنویة إلى 

أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  من القانون العضوي المتعلّق بالإعلام، أنّھ یتعین على 43المادة 
  .، وینشر ھذا التقریررلمان تبین فیھ نشاطھاوالبتقریرًا سنویًا إلى رئیس الجمھوریة،  ترفع
وفي الأخیر نشیر إلى أن مھام وصلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تمتد إلى نشاط الإعلام      

ولا تقتصر على الصحافة  ،الإلكتروني أي الصحافة الإلكترونیة الاتصالالمكتوب عن طریق 
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.12/05من القانون العضوي رقم  27المادة   3 
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بفعل الثورة التكنولوجیة التي تنذر باندثار الصحافة المطبوعة فقط، وذلك بالنظر إلى ما ھو مستجد 
  .1التقلیدیة لصالح حلول الصحافة الإلكترونیة

  
  المطلب الثاني

  النموذج المغربي: م السمعي البصريعلامجالس الإ
  

إن طرائق أو أسالیب التنظیم وطبیعة الاختصاصات جعلت من مجالس الصحافة والإعلام في      
الجزائر والمغرب ھیئات رسمیة، ذات طابع حكومي وذات مھمة وطنیة أكثر من كونھا مجالس ذات 

  . 2طبیعة مھنیة بشكل خاص، فھي تشكل انطلاقا من ھذا الواقع مجالس لتوجیھ الإعلام وتأطیره
وإذا كانت مجالس الصحافة تتمتع باختصاص شامل یتعلق بالسیاسة الإعلامیة كما ذكرنا، ویتعلق      

ففي المغرب توجد أیضا ھیئة أو سلطة . أساسا بالجرائد والدوریات كما ھو الحال في الجزائر الآمر
مثل عدید من البلدان، كما ھو الحال في فرنسا  وذلك ،دثة تخص مجالات الرادیو والتلفزةمستح

 نھ من الضروري استحداث مثل ھذه الھیئات الخاصة لبرامج الصحافة السمعیةأوغیرھا، التي اعتبرت 
  .البصریة -

السمعي البصري في المغرب على إثر صدور الظھیر الملكي  للاتصاللقد تم إنشاء الھیئة العلیا      
تضمن ھذا ی، و2002أوت  31سمعي البصري في ال للاتصالللھیئة العلیا المنظم  2012-02-1رقم 

  .3القانون اختصاصات المجلس وقواعد التسییر وصلاحیات المراقبة وأحكام مالیة
البصري في المغرب صورة مماثلة أو مشابھة  -فھل یشكل إحداث الھیئة العلیا للاتصال السمعي     

س الإعلام السمعي البصري أم أن الأمر غیر ذلك؟ ثمّ ھل تعكس على الأقل للنموذج التقلیدي لمجال
تركیبة المجلس والاختصاصات المسندة إلیھ مؤشرًا حقیقیًا على استقلالیة الھیئة عن السلطة السیاسیة 

  ).الفرع الثاني(وما ھي اختصاصاتھ؟  4)ولالفرع الأ(
  

  الفرع الأول
  حدود استقلالیة المجلس الأعلى للاتصال السمعي

  ةتركیبالتسییر وال من خلالالبصري 
  

باعتباره أحد الانجازات الكبرى التي توجت بھا  -یشكل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري     
سلطة إداریة مستقلة، یفترض فیھ أن یكون مستقلاً عن السلطة السیاسیة باعتباره قوة  -الإصلاحات
وتقریریة وعقابیة تمنح التراخیص في مجال یرتبط بالحرّیات الأساسیة، خاصة تلك التي  اقتراحیة

                                                        
.12/05من القانون العضوي رقم  41المادة   1 

2Hunt Pierre : l’Etat et le bon usage de l’information, in revue de la défense nationale, Avril 1972, p 549.  
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تكتسي أبعادًا سیاسیة بحكم تأثیرھا في الرأي العام وقدرتھا على تعبئتھ، وھي حرّیة متعددة الأبعاد، أي 
  .أنّھا ترتبط بحرّیة الرأي والتعبیر والإعلام والاتصال

مجال تنافسي یضم فاعلین عمومیین أو خواص یفترض فیھم الخضوع نّ المجلس یتدخل في إ     
أو في إطار ممارسة خدماتھم، سواء كانوا فاعلین عمومیین أو " الخواص"لبعض القواعد كفاعلین 

كاحترام بعض القواعد التي تؤطر المرفق العام للإعلام  ،شركات خاصة في المجال السمعي البصري
، إلاّ أنّھ وفي إطار 1الخ...تعددیة وحمایة الطفولة أو الأخلاق العامةوالاتصال، واحترام قواعد ال

، ثم التطرق )فقرة أولى(مستقلة بد من التطرق لھ كسلطة إداریة الخوض في مؤشرات الاستقلالیة لا
  ).الفقرة الثانیة(لاستقلالیة المجلس الأعلى على مستوى التركیبة 

  
  ریة مستقلةالمجلس الأعلى سلطة إدا: الفقرة الأولى

  
مع حلول العقد التسعیني من القرن الماضي، وانسجامًا مع التوصیات التي أصدرتھا المناظرة      

، برزت توجھات واعیة لدى كافة 1993الوطنیة الأولى للإعلام والاتصال المنعقدة في مارس 
 تتولى تنظیم الصحافة"المتدخلین في حقل الإعلام بالمغرب، تنادي بإحداث ھیئة علیا للاتصال 

المكتوبة والسمعیة والمرئیة، وتسھر على تطبیق دفاتر التحملات وعلى ضبط قواعد عقلانیة وشفافة 
ومتجاوبة مع الإستراتیجیة الوطنیة في الإعلام تكون نابعة من التشاور على أوسع قاعدة ممكنة، وعلى 

  ...".التراضي فیما بین الفاعلین
عیل عناصرھا إذ استمرت الحكومات المتعاقبة في تجاھل لكن ھذه التوجھات لم تتم إجراءاتھا وتف     

، والقاضي 2002بر سبتمفي  212/02/1 :مطلب إحداث ھذه الھیئة إلى أن صدر الظھیر الشریف رقم
البصري من خلال إحداث ھیئة علیا توفر ضمانات  - بوضع حد لاحتكار الدولة للاتصال السمعي

  .2البصري وتنظیمھ - ي والقانوني لإدارة القطاع السمعيالتجرّد والحیّاد والنفوذ المعنوي والتقن
وبالرغم من أنّ إحداث الھیئة شكل أحد أھم توصیات المناظرة الوطنیة للإعلام، إلاّ أنّھا أوصت     

بإحداث ھیئة علیا تھم المجال الإعلامي في كلّیتھ، حیث تضم مختلف الأطراف المعنیة، وتكمن مھمتھا 
قطاعات الأخرى المرتبطة بھا الوحتى  ،البصریة -لإعلام المكتوبة والسمعیةفي تنظیم عمل وسائل ا

اقتصر على القطاع السمعي البصري دون  - إحداث الھیئة العلیا -غیر أنّ الإصلاح. كالإشھار مثلاً
سواه، مما یشكل بالرغم من ذلك خطوة ایجابیة في محاولة لتأھیل ھذا القطاع حتى یتسنى لھ خوض 

  .3قویة في ظلّ العولمة والثورة التكنولوجیة والرقمیة المصاحبة لھاالمنافسة ال
عرفت فرنسا ھذا النوع من المؤسسات منذ أواخر الستینات، وقد لاقى إحداثھا نجاحًا كبیرًا، أما في      

المغرب، فبالرغم من توفر عدد منھا خاصة في مجال البورصة والمنافسة والاتصالات والسمعي 
ة المظالم، فلازالت مجالات أخرى تفتقر إلى غیاب ھذه المؤسسات، لاسیّما تلك التي البصري وولای

  .تكتسي صفة حیویة  كحمایة المستھلك ومجال المعلومات والحرّیات
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وجدیر بالذكر أنّ إحداث ھذه المؤسسات یرتبط بحرص ھذه الأخیرة على احترام القانون وحمایة      
الحرّیات الأساسیة وضبط التنافس في مجالات تقتضي مؤھلات خاصة ومحددة حتى تبعد عن الإدارة 

ت المنوطة بھا شبھة التحیّز، كما أنّ تأسیسھا یرتبط بالقانون الذي یحدد مجال عملھا وحتى الاختصاصا
  .تؤطر بمجالھا وتخضع في عملھا لرقابة القاضي الإداري ولعدد من القواعد والمبادئ والضوابط

وإذا كانت ھذه المؤسسات خاضعة للقانون الذي یحدد نظامھا الأساسي ونظام الأعضاء، حیث      
لأي ضغط  یضمن عدم خضوعھم في عملھم لتوجیھات سیاسیة أو الخضوع لاعتبارات زبونیة أو

كیفما كانت طبیعتھ، فإنّھ یمكن عن طریق مسطرة التشریع أن تضع أغلبیة برلمانیة أو حكومیة جدیدة 
حدًا لمھام أولئك الأعضاء الموجودین، وذلك بسّن قواعد جدیدة تھم مثلاً الاختصاصات أو التعیینات أو 

ضاع إنشاء ھذه المؤسسات لتنظیم غیر ذلك، بغیة تعیین أعضاء جدد، مما دفع بعضھم إلى المطالبة بإخ
  .الدستور أو لقوانین تنظیمیة حتى تحظى بدرجة معینة من الاستقرار

، یمكن القول أنّھا تشترك مع اتوفي إطار التساؤل حول علاقة ھذه المؤسسات بمبدأ فصل السلط     
، بل یقف عند 1یةالقاضي في سلطة توقیع الجزاء الذي لا یصل إلى مستوى إصدار عقوبات سالبة للحرّ

خاصة مع إمكانیة  اتحدود سحب التراخیص أو إقرار الغرامات، لذلك یستبعد خرق مبدأ فصل السلط
  .اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في بعض العقوبات المقررة

 الإداریة المستقلة تشترك مع اتأما فیما یخص علاقاتھا بالسلطتین التنفیذیة والتشریعیة فإنّ السلط     
یرى . في السلطة المعیاریة أو سن قواعد عامة" الوزیر الأول"التنظیمیة  اتالمشرع وكذلك مع السلط

البعض أنّ المشرع نفسھ لا یجب أن یسمح لھذه السلطات الإداریة أن تسن القواعد العامة بشكل متوسع 
ظیمیة لتطبیق وإلاّ تخلى عن دوره كمشرع وتجاوز أیضًا دور الوزیر الأول الذي یملك سلطة تن

  .2القوانین
من الظھیر المحدث للھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري على أنّ الھیئة تتكون  6تنص المادة      

 5من تسعة أعضاء یعین الملك الرئیس وأربعة منھم، بینما یعین الوزیر الأول عضویین منھم لمدة 
مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین  سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، فیما یعین كلّ من رئیس

عضوًا للمدة نفسھا ووفق شروط تجدید الانتداب المنصوص علیھا فیما یخص الأعضاء الذین یعینھم 
  .الوزیر الأول

وقد اشترطت المادة السابعة من الظھیر في الأعضاء المعنیین عدم الجمع بین مھام العضویة في      
البصري وأي انتداب انتخابي أو منصب عام أو أي نشاط مھني یدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي 

  .ربحًا، باستثناء مھام الأستاذ الباحث في الجامعات أو المؤسسات العلیا لتكوین الأطر
كما منعت على الأعضاء أن یتقاضوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي أجرة باستثناء الأجرة      

وأن لا یتوفروا على مصالح في منشأة  ،ل الشروع في مزاولة مھامھمالممنوحة عن الخدمات المقدمة قب
تابعة لقطاع الاتصال ویضرب لھم إذا اقتضى الحال أجل ثلاثة أشھر للتقید بھذه القاعدة، وإلاّ اعتبروا 

خبار الرئیس بكلّ تغییر یطرأ على وضعیتھم، كما على الأعضاء عدم اتخاذ إلین تلقائیًا، وعلیھم یمستق
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قف علني اتجاه القضایا التي یبث فیھا المجلس، أو سبق أن بث فیھا وذلك سنتین بعد انتھاء أي مو
مھمتھم، ویمنع علیھم كذلك تقلدھم لمنصب مأجور بإحدى منشآت السمعي البصري طوال ھاتھ المدة، 

قة تعیین في حین تدعو المادة الثامنة والتاسعة من الظھیر السالف الذكر إلى كتمان السر المھني وطری
  .1عضو خلفًا

وتبقى المادة العاشرة مھمة من حیث جعلھا رئیس المجلس في الوضعیة الإداریة نفسھا لأحد      
أعضاء الحكومة وتحدید وضعیتھ المالیة بشكل متساوي لأجرة البرلماني وخضوعھ للنظام البرلماني 

  .2نفسھ
ذا الأخیر یجتمع بدعوة من رئیسھ تبعًا من الظھیر المؤسس للمجلس على أنّ ھ 11وتنص المادة      

لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس، وانعقاده یكون مرة في الشھر على الأقل ویكون حسب 
  .أحكام النظام الداخلي أو بمبادرة من الرئیس أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل

واجتماع المجلس یكون للتدارس والتداول حول قضایا تدرج مسبقًا في جدول أعمال محدد ومعد      
من طرف الرئیس بمعیة المدیر العام للاتصال السمعي البصري، ویشترط الظھیر لصحة مداولات 
ي المجلس أن یحضرھا الرئیس و أربعة من أعضائھ، وتتخذ القرارات بأغلبیة الأعضاء الحاضرین وف

  .حالة تعادل الأصوات ترجح الكفة التي یكون فیھا الرئیس وتكون مداولات المجلس سریة
ولأجل تنفیذ تلك القرارات فإنّ المجلس یتوفر على مستخدمي ومصالح المدیریة العامة للاتصال      

  .السمعي البصري ویجوز لھ أن یقرر وینشر بعض قراراتھ في الجریدة الرسمیة
البصري، فإنّھا تتوفر على المصالح الإداریة  -وفیما یخص المدیریة العامة للاتصال السمعي     

والتقنیة والمستخدمین اللازمین لقیام المجلس بمھامھ، وتقوم ھذه المصالح تحت مسؤولیة المدیر العام 
للمجلس الأعلى،  للاتصال السمعي البصري وإدارة تدبیر المصالح والمستخدمین الإداریین والتقنین

وللمدیریة وظیفتان إحداھما تنفیذیة والأخرى تسییریة، ویساعد المدیر رئیس المجلس في مھامھ، كما 
  .یقدم للمجلس تقریرًا كلّ ثلاثة أشھر عن أنشطة المدیریة العامة وعن تنفیذ المیزانیة

س الأعلى، فإنّھا تتمتع ولأنّ دورھا تنفیذي بالأساس إلى جانب الدور التسییري لمصالح المجل     
بصلاحیات للمراقبة وإنزال العقوبات، وتبرز صلاحیات المراقبة الممنوحة للمدیریة من خلال توفرھا 

بمراقبة الوثائق في عین المكان قصد ضبط  3على مجموعة من المراقبین التابعین للمدیر العام یقومون
، وذلك من خلال تسجیلھم جمیع البرامج الإذاعیة المخالفات لأحكام دفاتر التحملات والقوانین والأنظمة

والتلفزیة بالوسائل الملائمة، وجمع كلّ المعلومات للتأكد من التقید بالالتزامات، وإجراء مراقبة عینة، 
  .4ویمكن عند الحاجة أن یستعین المراقبون بضباط الشرطة القضائیة المعنیین لھذه الغایة
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  ة المجلس الأعلى على مستوى تركیبتھاستقلالی دىم: الفقرة الثانیة
  

البصریة -ھو تحدید السیاسة في مجال البرامج السمعیة -على العموم  –إن ھدف مثل ھذه المجالس      
برامج البث ومراقبتھا أثناء البث، وتحلیل رأي وسلوك الجمھور المستمع  الاعتبارمع الأخذ بعین 
لكن، عندما تكون الھیاكل في تشكیلتھا یسیطر علیھا الطابع الإداري والسیاسي كما . والمشاھد لكلیھما

ھو الحال بالنسبة للنموذج المغربي، ولا تحتوي إلا على ممثلین عن الأوساط المھنیة، یمكن القول أنھا 
 ،آخر توجیھ الإعلام والسیطرة علیھوھي بذلك تضمن أكثر من أي شيء  ،لا تمثل القطاعات المھنیة

  .وبذلك فإن المجالس العلیا للإعلام تعتبر وسیلة ممیزة و مفضلة للسلطات العمومیة
لبحث استقلالیة المجلس عن السلطة السیاسیة لابد من الوقوف على كیفیة تعیین أعضاء المجلس      
لإداري والشروط التي یزاولون في إطارھا مھامھم دون أن ننسى طبیعة الأشخاص الذین تم اختیارھم ا

كأعضاء للمجلس، وذلك عبر مقارنتھ مع المجلس الأعلى الفرنسي باعتباره المرجعیة الأساس في 
  .إحداث المجلس وتحدید اختصاصاتھ

لمؤشرات الأساسیة على إصلاح المجال إن إحداث المجلس الأعلى للسمعي البصري یعد أحد ا     
الإعلامي، إلاّ أنّھ لم یستند في مرجعیتھ إلى المشروع الإصلاحي الذي وضعتھ لجنة متابعة أشغال 
  .المناظرة، حیث وضعت مشروع ھیئة تشرف على المجال الإعلامي برمتھ، ولیس على مكوناتھ فقط

لمنوطة بھ یبدو أنّ ھناك حدود تعترض فبالنظر إلى ھیكلة المجلس، وكذا الاختصاصات ا     
الإصلاح، وھي تتجلى على أكثر من مستوى، بدءًا بالطبیعة التركیبیة للمجلس من خلال مسطرة 

  .1التعیین وطبیعة الأشخاص إلى مستوى الاختصاصات
ى البصري فیما یخص تنظیمھا عل -فتتجلى بذلك محدودیة استقلالیة الھیئة العلیا للإعلام السمعي     

  .مستوى التعیین والمسطرة المتبعة فیھ، ومستوى طبیعة الأشخاص المعنیین: مستویین
  

  :ذلك المتبعة في طریقةالتعیین وال طبیعة - أولا
البصري من تسعة أعضاء وللملك حق تعیین خمسة  -یتكون المجلس الأعلى للاتصال السمعي     

أعضاء من بینھم الرئیس بدون تحدید المدة، ویعین الوزیر الأول عضوین منھم لمدة خمس سنوات 
قابلة للتجدید مرة واحدة، ویعین عضو واحد بقرار مشترك لكلّ من رئیس مجلس النواب ورئیس 

المستشارین للمدة نفسھا ووفق شروط تجدید الانتداب ھذا وقد یستعمل سلاح التجدید كوسیلة مجلس 
ویلاحظ ھنا أن من بین تسعة أعضاء  نللاتصال السمعي البصری الأعلىضغط على أعضاء المجلس 

  .تعین السلطة التنفیذیة سبعة أعضاء، وذلك على خلاف ما نجده في فرنسا
معي البصري الفرنسي یتكون ھو الآخر من تسعة أعضاء ویعین رئیس الس ىفالمجلس الأعل      

ویعین رئیس الجمعیة الوطنیة ثلاثة أعضاء ورئیس مجلس الشیوخ ثلاثة  ،الجمھوریة ثلاثة أعضاء
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، ومدة انتدابھم ھي 1وذج الفرنسي تعین خارج الحكومة والسلطة التنفیذیةمأعضاء، فالأغلبیة في الن
  .للتجدیدست سنوات غیر قابلة 

ومن ھنا یتبد لنا ترجیح كفة السلطة السیاسیة في الحالة المغربیة، سیّما أنّ الملك یعین أكثر من      
بما فیھم الرئیس الذي یتوفر على سلطات حاسمة ومركز " خمسة من أصل تسعة"نصف الأعضاء 

مالیة بمثابة عضو في أسمى بالمقارنة مع بقیة الأعضاء، حیث یعتبر فیما یخص وضعیتھ الإداریة وال
  .الحكومة بخلاف بقیة الأعضاء الذین یشبھ تعویضھم المالي ذلك الممنوح لأعضاء البرلمان

كما أنّ الرئیس ھو الذي یدعو المجلس للانعقاد بناء على النظام الداخلي للمجلس أو بمبادرة منھ،      
ت، وھو الأمر بالصرف وھو الذي یحدد جدول الأعمال ویرجح صوتھ في حالة تساوي الأصوا

لمیزانیة المجلس الأعلى، كما بإمكانھ اتخاذ تدابیر زجریة بمفرده، وأھمھا سلطة توقیف رخصة 
بصریة في حالة الإخلال بالشروط التي یقتضیھا الدفاع الوطني  2الاستغلال لمنشأة تقدم خدمات سمعیة

  .قاضي باسم المجلس الأعلىوالأمن العام، وھو الذي یأذن كذلك للمدیر العام للاتصال بالت
أما بالنسبة للأعضاء المعنیین من قبل الوزیر الأول، فإنّ عددھم اثنان ووضعیتھم لا تختلف عن      

الأعضاء الآخرین المعنیین من قبل الملك على أساس تبعیة الوزیر الأول للملك، خصوصًا عندما یكون 
، مما إدریس جطوھو الشأن منذ تعیین حكومة السید خارج دائرة الانتماء لأحد الأحزاب السیاسیة، كما 

یعني أنّ مشاركة ممثلي الأحزاب السیاسیة في تعیین أعضاء المجلس الأعلى للاتصال تتقلص كثیرًا 
أما بخصوص البرلمان، فإنّھ یعین من خلال رئاستھ . في وزیر الأول لا ینتمي لأي حزب من الأحزاب

بالتعیین، أي سبعة أعضاء في " الملك والوزیر الأول"تنفیذیة عضوین في مقابل استئثار السلطة ال
  .مقابل اثنین للبرلمان

تبعیة الأعضاء للملك خاصة أولئك الذین یعینون من قبلھ، ذلك أنّ  ھذا التعیین وتنجم عن طبیعة     
 -رلمانبخلاف الأعضاء الآخرین المعنیین من قبل الوزیر الأول والب - قانون المجلس الأعلى لا یحدد

أجلاً لعضویتھم، مما یترك مجالاً واسعًا للملك في تعیین وإعفاء الأعضاء الذین یملك أمر تعیینھم، ذلك 
أنّ عدم تحدید المدة یسمح بتعیین الأشخاص لمدة قد تطول أو تقصر، كما یسمح بتغییرھم في أي لحظة 

  .أو أكثر لمدة طویلة
وإذا كان عدم التحدید یوفر مرونة كبیرة لفائدة الملك على ضوء تقدیره الخاص، فإنّھ في المقابل لا      

ین أي ضمانة حول المدة التي یستغرقھا عملھم، وتجعل الأعضاء حسب بعض نییمنح الأفراد المع
  .3الھشاشة من حیث استقرارھم مما قد یؤثر أیضًا على إمكانیة استقلالھم غالباحثین في وضع بال

تبقى مقبولة حسب الباحث نفسھ بالنظر إلى  -عدم تحدید مدة الانتداب -وعمومًا فإنّ ھذه الوضعیة     
خفق في مھامھ، إلاّ أنّ ذلك لا یمنعھا من أحیث تسمح بتغییر من  بدایة تجربة عمل المجلس الأعلى،

  .جعتھا مستقبلاً وفق قواعد مشابھة للوضعیة النظامیة للأعضاء الآخرینمرا
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ما یمكن ملاحظتھ على مستوى تشكیلة المجلس الأعلى ھو استئثار السلطة بتعیین الأعضاء بما      
دوار واسعة، وھو استئثار لھ دلالتھ العمیقة فقد نص الظھیر أھم الرئیس الذي یحظى باختصاصات وفی

ا لما ینیطھ الدستور بجانبنا الشریف من وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي اعتبارً"...
لحرّیة التعبیر عن الأفكار والآراء ولاسیّما عن طریق صحافة مستقلة وبوسائل سمعیة بصریة وإدراكًا 

وضع من جانبنا العالي باالله بأنّ أعمال المبادئ العامة السالفة الذكر یقتضي إحداث مؤسسة خاصة ت
الوسائل الضروریة للاضطلاع  رعایتنا السامیة متوفرة على كل بجانب جلالتنا الشریف وفي ظلّ

بمھامھا بكلّ تجرد ونزاھة، ناھیك عن طبیعة الأشخاص الذین تم اختیارھم لمزاولة مھامھم كأعضاء 
  .1"للمجلس

  
  :نیطبیعة الأشخاص المعین -ثانیا
أول عملیة لتعیین أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي  2003عرف شھر نوفمبر من سنة      

رئیسًا للمجلس، فیما عین كلّ من نعیمة المشرقي،  أحمد الغزالي البصري التسعة، حیث عین الملك
ن محمد الناصري، صلاح الودیع وإلیاس العمري أعضاء للمجلس، أي حین عین الوزیر الأول كلاً م

مجلسي البرلمان فقد عین كلّ منھما عضوًا حیث عین رئیس  امال ونور الدین أفایة، أما رئیسنعیم ك
  .2مجلس النواب الحسان بوقنطار، بینما عین رئیس مجلس المستشارین أحمد العبادي

وقد أثارت عملیة التعیین تلك العدید من الانتقادات سواء في الأوساط المھنیة أو في الأوساط      
فالنقابة الوطنیة  .الجامعیة، كما شكلت موضوعًا شغل حیّزًا كبیرًا على صفحات الصحافة الوطنیة

تحكمت فیھا العلاقات للصحافة المغربیة اعتبرت التشكیلة مخیبة للآمال على اعتبار أنّ عملیة التعیین 
الزبونیة والبعد عن المعاییر المھنیة، مما یشكل مؤشرًا على الرغبة في استمرار ھیمنة السلطة على 

  .الإعلام، فیما لم تتردد الصحافة الوطنیة في طرح مختلف ملاحظاتھا وانتقاداتھا لأعضاء المجلس
صلة بالمجال الإعلامي في حین تنتفي ھذه  فقد اعتبرت بعض الجرائد أنّ أقلیة الأعضاء فقط من لھ     

الصلة عن الأغلبیة، كما تمت على مستوى بعض الجرائد الأخرى مقارنة أعضاء المجلس الإعلامي 
للسمعي البصري المغربي بنظیره الفرنسي، وذلك لإبراز الثغرات المغربیة وللوقوف على أوجھ 

الھویة الإعلامیة التي تبدو حاضرة بشكل جلي  الاختلاف فیما یخص تكوینھم الإعلامي ومن أجل تبیان
  .3في التركیبة الفرنسیة وغائبة في نظیرتھا المغربیة

داخل مجلس الحكماء المغربي، فمھام المجالس " الحكمة"فیما تساءلت بعض الصحف عن تجلیات      
التدبیریة أن یكون العلیا والسامیة تقتضي فضلاً عن الخبرة الإعلامیة والتجربة المیدانیة والكفاءة 

أعضاؤه من بین من یتمتع بصفة الحكماء داخل المجتمع الذي من حقھ أن یطمئن على أنّھم یتصرفون 
بالحكمة التي تتطلبھا المھام الجسیمة، لكن یبدو أنّ شیئًا آخر تم التفكیر فیھ عند تعیین أعضاء ھذا 

ھو ما یؤكد غلبة علاقتھم بالجھات المعنیة المجلس، ذلك أنّ أغلب المعینین لیست لھم علاقة بالاتصال و
  .أكثر من علاقتھم بموضوع التعیین
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وعمومًا یمكن القول أنّ معیار الكفاءة والأھلیة لم یكن ھو الأساس في عملیة الاختیار، فبالرغم من      
قانونیة، تشریعیة، اقتصادیة،  ،1أنّ اختصاصات المجلس تشكل ملتقى لمجموعة من المستویات

لوجیة، إلاّ أنّ التجارب القائمة أثبتت أنّ قدرًا من المعرفة والكفاءة في مجال الإعلام والاتصال تكنو
  .2السمعي البصري یشكل شرطًا أساسیًا لفھم خصوصیة أبعاد عمل المجلس

  
  الفرع الثاني

  ومدى استقلالیتھ في ذلك اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب
  

حددھا الظھیر المحدث لھ، من خلالھا یمكن  حددةلمجلس الأعلى للسمعي البصري اختصاصات مل     
  .من الناحیة الوظیفیة ة التي یتمتع بھا المجلسستقلالیالا حجماستخلاص 

  
  اختصاصات المجلس الأعلى للسمعي البصري: الفقرة الأولى

  
المحدث للمجلس الأعلى للسمعي البصري اختصاصات  2002غشت  31حدد الظھیر الصادر في      

 ، وقد حددت صلاحیات ھذه3ھذا الأخیر وأدواره في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل الأول
  :، وھي على الشكل التالي4الھیئة في ممارسة مھام استشاریة وتنظیمیة ورقابیة

  
  :استشاريدور 
ولا تشكل في أي حال  ،یر من الأحیان لا تلزم إلا نفسھاللإعلام في كث الاستشاریةإن الھیئات      

. وسیلة للدفاع عن مستھلكي الإعلام، باعتبارھا لیست في الأصل إلا ھیئة للدفاع عن وسائل الإعلام
تصر غالبا على أداء نشاط ونفس الشيء بالنسبة لمجالس الصحافة التي توجد ھي الأخرى في حالة تق

استشاري، والغالب الأعم فیما یخص السیاسة الرسمیة للدولة في مجال الإعلام، وإلا في میدان أوسع 
  .اختیارات النظام الشاملة أویسمى أیدیولوجیة 

في ھذا الإطار نجد أن مجالس الإعلام ھنا تقوم بتقدیم اقتراحات للھیئات الإداریة أو أي جھاز      
مي، وھو نفس الشيء في المغرب حیث تقوم الھیئة بوظیفة استشاریة لدى الملك والحكومة إعلا

  .والبرلمان
ویمكن  ،یة لدى الملك والحكومة والبرلمانفبخصوص المھمة الأولى، تقوم الھیئة بوظیفة استشار     

غیر أنّھ من الضروري الحصول على . أن تكون ھذه الوظیفة اختیاریة مرتبطة بإرادة السلطات المعنیة
رأي الھیئة العلیا في مشاریع المراسیم، ومشاریع القوانین، ومقترحات القوانین المتعلّقة بقطاع 
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دئ الحرّیة والحیّاد البصري كي یتیّسر لھا التأكد من أنّ مضمونھا یحترم مبا -الاتصال السمعي
  .1والتعددیة ضمن الحدود المشار إلیھا

كما تنص المادة الرابعة في الفقرة الثالثة على إمكانیة إحالة السلطة القضائیة إلى المجلس لأجل      
إبداء الرأي في الشكایات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشریعیة أو التنظیمیة المتعلّقة بقطاع 

معي البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فیھ، كما یجوز للمجلس أن یحیل إلى الاتصال الس
السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلّق بحرّیة الأسعار والمنافسة، 

كذلك  4في الفقرة  4وللسلطات المذكورة أن ترجع للمجلس لإبداء رأیھ في ھذا الشأن، كما تنص المادة 
على إبداء الرأي للسلطات المختصة في مجال حرّیة الأسعار والمنافسة بخصوص مخالفة قانون حرّیة 

  .2الأسعار والمنافسة
إن المجلس الأعلى للسمعي البصري في المغرب شبیھ لغیره من المجالس العلیا التي تشكل إطار      

لعامة للتوجیھ والإرشاد، وتقوم على تحضیر ، وتقوم على تقدیم الأفكار ا"أعلى"للتخمین على مستوى 
دراسات تستھدف تطویر البنیة التحتیة التقنیة، وتحسین تكوین الإطارات، تجسید أحسن للتوزیع أو 
النشر الإعلامي، تحدید أو ضبط العلاقات بین الصحفیین ومستخدمیھم، تطبیق النصوص القانونیة 

  .حضیر السیاسة العامة في ھذا المجالالمتعلقة بمیدان الإعلام، وتساھم كذلك في ت
  

  :دور اقتراحي
في إمكانیة  - من خلال مقتضیات الظھیر -للمجلس الأعلى للسمعي البصري الاقتراحيیتمثل الدور      

اقتراح المجلس على الملك لبعض الشخصیات التي یرجع أمر تعیینھا للملك فیما یخص المھام 
والمناصب العامة التي تناط بھم ممارستھا على رأس الھیئات العامة المتدخلة في المجال السمعي 

لى الحكومة مختلف التدابیر وخاصة التدابیر ذات الطابع القانوني التي تمكن ، كما یقترح ع 3البصري
من ضمان التقید بالمبادئ الواردة في دیباجة وأحكام الظھیر المحدث للمجلس، والمتمثلة في ضمان 
الحق في الإعلام وضمان تعددیة تیارات الرأي، واحترام القیم الحضاریة والقوانین الجاري بھا العمل، 

مایة الشباب وصیانة حرمة الأشخاص وكرامتھم والتقید بمبدأ الإنصاف إزاء المنظمات السیاسیة وح
  . 4والنقابیة والفرق المھنیة والمرشحین لانتخابات البرلمان

كما یرفع المجلس اقتراحاتھ إلى الحكومة فیما یتعلّق بالتغیّرات ذات الطابع التشریعي والتنظیمي،      
تطوّر التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فیما یخص قطاع الاتصال التي یستلزمھا ال

السمعي البصري ویرفع اقتراحاتھ الخاصة بالعقوبات على المخالفات التي ترتكبھا ھیآت الاتصال 

                                                        
اع یتحدد ھذا الدور حسب المادة الثالثة من الظھیر في إبداء المجلس الأعلى الرأي في كلّ مسألة تحال علیھ من طرف الملك فیما یتعلّق بقط 1

 أوالاتصال السمعي البصري، وكذلك إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كلّ قضیة تتعلّق بقطاع الاتصال السمعي البصري یحیلھا إلیھ الوزیر 
، كما یبدي الرأي وجوبًا للوزیر الأول بشأن مشاریع قوانین أو مشاریع المراسیم المتعلّقة بالقطاع قبل )3- 3(رئیسًا مجلس النواب المادة 

  ).4- 3المادة (عرضھا على المجلس الوزاري 
أنظر . اع قبل عرضھا على المجلس المعني بالأمرویبدي الرأي أیضًا وجوبًا لرئیسي مجلسي البرلمان بشأن مقترحات القوانین المتعلّقة بالقط    
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السمعي البصري إما على السلطة القضائیة في حالة مخالفة التشریعات أو على السلطة التنفیذیة في 
  . 1فة دفاتر التحملاتحالة مخال

  
  :دور رقابي

یقوم المجلس بمقتضى مواد الظھیر بمجموعة من الاختصاصات تدخل في دائرة الرقابة من أجل      
احترام القوانین والضوابط التي تنظم الاتصال السمعي البصري، حیث یلتزم بالسھر على تقید جمیع 

، وتزاول الھیئة 2)8-3المادة (طبقة على القطاع السلطات والأجھزة المعنیة بالقوانین والأنظمة الم
ذاعة أو الإالعلیا نشاطًا شبھ تنظیمي بإعداد ودراسة دفاتر التحملات الخاصة بمن یطلبون استغلال 

، وتكتسي ھذه الدفاتر أھمیة بالغة نظرًا لما تحدده في غیاب نص تشریعي أو تنظیمي عام، من 3التلفزة
  . 4نھ وطریقة تمریرهقواعد تتعلّق بالإشھار ومضمو

كذلك یمارس المجلس مھمة السھر على التقید بتعددیة التعبیر عن تیارات الفكر والرأي ولاسیّما ما      
، حیث تمارس الھیئة من جھة 5بالإعلام السیاسي سواء تعلّق الأمر بالقطاع الخاص أو العام یتعلّق منھا

العام بكلّ ما یلزم من الصرامة اعتبارًا لاستمراره أخرى مراقبة خاصة على القطاع السمعي البصري 
كأفضل مجال للتعبیر عن التعددیة، كما تقترح العقوبات المقررة في شأن المخالفات للقوانین أو 

  .6الأنظمة أو دفاتر التحملات
مان لھذه الغایة یوجھ المجلس وتبعًا للفقرات التي یحددھا، إلى الحكومة وإلى رئاسة مجلس البرل      

والمسؤولین عن الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة والفرق المھنیة المتمثلة في البرلمان، بیان المدة 
الزمنیة التي استغرقتھا مداخلات الشخصیات السیاسیة أو النقابیة أو المھنیة في برامج أجھزة الإذاعة 

، بالإضافة إلى مراقبة 7رى فیھا فائدةوالتلفزة ویجوز لھ بھذه المناسبة إبداء جمیع الملاحظات التي ی
، وكذا السھر على تقید ھیآت الاتصال بالقطاعین العام  8تقید الشركات الوطنیة بدفاتر التحملات

والخاص بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحدد القواعد والشروط المتعلّقة بإنتاج وبرمجة وبث 
فضلاً على السھر على تقید أجھزة الاتصال السمعي البصري ،  9الفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابیة

  .بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري العمل بھا في میدان الإشھار
  

  :دور الترخیص
المتعلّق  2002شتنبر  10یقوم المجلس وفقًا للظھیر المحدث لھ إضافة إلى المرسوم الصادر في      

كبحث طلبات الرخص بأحداث  ،بإنھاء احتكار الدولة في السمعي البصري بمجموعة من المھام
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ة واستغلال منشآت الاتصال السمعي البصري ومنح الرخص المتعلّقة بذلك طبقًا للنصوص التشریعی
، وفي ھذا الإطار تقترح الھیئة على الحكومة الرخص 1)9- 3المادة (والتنظیمیة الجاري العمل بھا 

. 2البصري في القطاع الخاص -اللازمة لإحداث واستغلال المنشآت التي تقدم خدمات الاتصال السمعي
لتقنین كما تمنح الرخص باستعمال موجات الرادیو كھربائیة، التي تخصصھا الوكالة الوطنیة 

المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري، ولھذه الغایة یؤھل المجلس عند الحاجة لإحداث 
، كما یمنح المجلس الأعلى 3لجنة للتنسیق مع الھیآت الأخرى المكلّفة بإدارة طیف الموجات ومراقبتھ

  .4الرخص في انتظار صدور قانون لاحق یحدد شروط الترخیص
  

  :وأخلاقيدور عقابي 
اسند الظھیر المحدث للمجلس الأعلى مجموعة من الاختصاصات تخص إیقاع الجزاء والعقاب،      

أو یقوم بتقدیم  ،حیث یقوم بالمعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن ھیآت الاتصال السمعي البصري
الجاري العمل بھ ووفقًا اقتراحات بشأن العقوبة المترتبة عنھا إلى السلطات المختصة وفقًا للتشریع 

، كما یقوم باتخاذ التدابیر المنصوص علیھا في القانون أو في الأنظمة المطبقة على 5لدفاتر التحملات
المخالفة بعد بحث الشكایات التي یتلقاھا من المنظمات السیاسیة والنقابیة والجمعیات أو اقتراح 

، 6ة بالنظر في مخالفة قانون الأسعار والمنافسةالعقوبات على نظر السلطة القضائیة أو السلطة المختص
كما یلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بیان الحقیقة أو جواب بناء على طلب كلّ شخص 
لحق بھ ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفھ أو یبدو أنّھا تخالف الحقیقة ویحدد المجلس مضمون 

  .7 )5المادة (وكیفیة النشر المذكور 
ذا ویقوم المجلس بفرض عقوبة مالیة إذا لم یتم التقید بالنشر، یتوّلى بنفسھ تحدید مبلغھا ویقوم ھ     

كما ھو الشأن فیما یتعلّق بتحصیل الدیون العامة  ،البصري -بتحصیلھا المدیر العام للاتصال السمعي
الشروط المفروضة علیھا للدولة، ولھ كذلك أن یوجھ إنذارًا إلى المنشآت المرخص لھا، والتي لم تتقید ب

ثل للإنذار الموجھ لھا من طرف تمتنظیمیة أو لمضمون الرخصة، ولم توفقًا للنصوص التشریعیة أو ال
یومًا، ویجوز للمجلس أن یقرر  30المدیر العام للاتصال السمعي البصري لوقف المخالفة داخل أجل 

قناة المنشأة أو ھما معًا، مع إیقاع العقوبات نشر ھذا الإنذار من الجریدة الرسمیة أو بثھ وجوبًا في 
  .المنصوص علیھا في دفتر التحملات

وإضافة إلى كلّ ذلك، فإنّ المجلس یقوم كذلك بتوجیھ المخالفة إلى السلطة المختصة من أجل      
صة الإیقاف الموجھ أو النھائي للرخصة المسلمة، وإحالة الأمر إلى السلطة القضائیة أو المھنیة المخت

كما یمكن لرئیس المجلس الأعلى للاتصال في حالة الإخلال بالشروط  .8للمعاقبة على المخالفة المثبتة
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التي یفرضھا الدفاع الوطني والأمن العام، وبعد إثبات المخالفة من طرف المراقبین التابعین للھیئة 
الخدمات، وذلك من خلال  العلیا، أن یوقف على الفور رخصة الاستغلال الممنوحة للمنشأة التي تقدم

  .1قرار معلل یتخذه بعد أن یخبر مدیر الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات والسلطة الحكومیة المختصة
  

  استقلالیة المجلس على مستوى اختصاصاتھ: الفقرة الثانیة
  

ائم على إذا كان التقاطع بین المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الفرنسي ونظیره المغربي ق     
أكثر من مستوى، بدءًا من التركیبة على مستوى الأعضاء ومرورًا بحالة التشابھ على مستوى قیام 
حالة التنافي التي تسري على أعضاء المجلسین من عدم الجمع بین عضویة المجلس وممارسة نشاط 

یتعلّق بإبداء  نّ اختصاصات المجلسین تتقاطع إلى حد ما، خاصة فیماإعمومي أو ولایة انتخابیة، ف
 - الرأي أمام الحكومة والبرلمان، والنظر في طلب الرخص لإحداث منشآت الاتصال السمعي

البصري، أو في تطابق أعمال ھذه الأخیرة مع مضمون دفتر التحملات، لكن مع ذلك تبقى ھناك 
المناصب  فوارق جوھریة تكبح السلطة التقریریة للمجلس في المغرب، إذ لیست لھ سلطة التعیین في
  .الإداریة أو في تقریر العقوبات عند مخالفة الالتزامات والقوانین المعمول بھا في ھذا الإطار

البصري في فرنسا یمارس اختصاص تعیین رؤساء القنوات  - ذلك أنّ المجلس الأعلى السمعي     
التلفزیة والإذاعیة العمومیة، كما یمنح التراخیص للمحطات الإذاعیة ذات الموجات المتوسطة 

ا یقدم كم. والقصیرة، والقنوات التلفزیة المحلیة أو الدولیة التي تبث عبر الأسلاك أو الأقمار الصناعیة
 -المجلس استشاریة للحكومة بخصوص مشاریع القوانین والمراسیم التي تتعلّق بالمجال السمعي

البصري، كما ینظر أیضًا في المشاكل المتعلّقة بتلقي البث التي یمكن أن یعاني منھا جمھور المتلقین 
وعلى احترام كلّ ویسھر على احترام التعددیة السیاسیة والنقابیة داخل القضاء السمعي البصري 

قناة إذاعیة أو محطة تلفزیة إذا لم تحترم  ةھذا ویملك المجلس كذلك حق معاقب داخلھ للقوانین، 2الفاعلین
  .المقتضیات القانونیة

ومع ھذا فإنّ المجلس الأعلى السمعي البصري في فرنسا لیس جھازًا رقابیًا، أي أنّھ لا یتدخل أبدًا      
لفزیة أو إذاعیة قبل أن تبث برامجھا بالرغم من أنّھ یبدي حذرًا من ردود فعل لدى أیّة محطة أو قناة ت

المتلقین، حیث لا یملك المجلس بحكم الحرّیة التي تتمتع بھا المحطات والقنوات طلب تقدیم برنامج 
  .قررت القناة، عدم تقدیمھ، ذلك أنّھ لا یتدخل في البرامج والقرارات الداخلیة للمحطة

وإن كان نسخة عن المجلس الأعلى للسمعي  -كون المجلس الأعلى للسمعي البصري المغربيبھذا ی     
قد رسم لنفسھ بعض الخصوصیة وفاءًا منھ لتقالید الممارسة المغربیة في التقنین  -البصري الفرنسي

المراعي لخصوصیة الدولة المغربیة في الضبط والمراقبة ومراعاة لما ظلّ یطبع علاقة الإعلام 
لسلطة، حیث جسدت طریقة التعیین والأشخاص المختارون لتلك المناصب ووظیفة المراقبة القبلیة با

وسلطة تعیین رؤساء ومدراء المحطات والقنوات التلفزیة والإذاعیة العمومیة، أحد المؤشرات على 
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صلاحات استمرار المنطق نفسھ والمتمثل في التحكم ومراقبة المجال الإعلامي حتى مع تبني ھذه الإ
  .1التي تم الخوض فیھا بنوع من التردد والحیرة

إنّ إحداث الھیئة العلیا وتعیین أعضائھا لن یحقق أھدافھ المتوخاة منھا، إلاّ إذا أحیطت بكلّ الشروط      
والضمانات التي تكفل استقلالیتھا الفعلیة، لأنّ المھام المنوطة بھا على درجة من الأھمیة قد تفشل معھا 

وبالرغم من أنّ المجلس لم یشرع في ممارسة مھامھ، إلاّ أنّ ھناك عدة . ل محك یجابھھاعند أو
مؤشرات قد تبیح المخاوف المعبر عنھا من طرف الإعلامیین والمھتمین، فكون الھیئة لم تنشأ بموجب 

رقابة قانون وكون أعضائھا یختارھم الملك قد یومئ بأنّ المشرع لا یرید أن تفلت الأمور من قبضة ال
  .العلیا
في المغرب لھ تعریف خاص یستجیب للخصوصیات ولكلّ  - وعمومًا فإنّ الحق في الإعلام     

والحقوق والحرّیات  2المحظورات، فالسلطة ترید تحریر القطاع السمعي البصري بأسلوب المؤسسة
بخطوط حمراء لا  بالشكل نفسھ المتبع في فرنسا، ولكن بنوع منھ الخصوصیة، لأنّ مفھوم الإعلام مقید

ولذلك فالسلطة ترید أن تظلّ ماسكة بزمام الأمور وما یقوي ھذا الطرح ھو أنّ التلفزة . یمكن تجاوزھا
مرتبطة ارتباطًا عضویًا بمعالم السیّادة والسلطة، بمعنى أنّھ في دول العالم الثالث ومن بینھا المغرب 

الدولة وتنتھي بالطقوس نفسھا، مما یجعلھا وجھًا تفتتح التلفزة برامجھا بالنشید الوطني وبصورة رئیس 
  .3من وجوه السیّادة في الدولة، وھو ما یدفعنا إلى القول بأنّ الإصلاحات المتبناة تبقى حذرة

بمجلس أو بھیئة علیا مكلفة بضبط  لم یتمتع القطاع السمعي البصري 1962أما في الجزائر فمنذ      
الذي استحدث  05-12إلى غایة صدور القانون العضوي رقم  ، وذلكوتنظیم ھذا المجال الحساس
 64والتي لم یصدر حولھا أي قانون ما عدا ما جاء في نصي المادتین  ،سلطة ضبط السمعي البصري

یصدر القانون المتعلق بالسمعي البصري ویتعلق في  أنمن نفس القانون العضوي، حیث یفترض  65و
  . جانب من جوانبھ بإحداث ھذه الھیئة

على  12/01/2012المؤرخ في  12/05من القانون العضوي رقم  64لقد نص المشرع في المادة      
استحداث سلطة ضبط السمعي البصري وجعل منھا سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

بأن تحدید مھام وصلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري وكذا  65وأشارت المادة  ،المالي والاستقلال
یلتھا وسیرھا سیتم بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وھو الأمر الذي لم یتم لحد تشك

  .الساعة
ولا شك أن ھذه الھیئة ستكون ھي الأخرى مكلفة بمھمة تطویر الإعلام السمعي البصري، وذلك     

قلنة وظیفتھا، بمجموع الوسائل المستعملة من خلال الصوت والصورة، مع مراقبة ھذه الوسائل وع
  .البصري- وكذلك وضع سیاسة شاملة للإعلام السمعي
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  المبحث الثاني
  وكالات الأنباء: الھیئات المكلفة بتوجیھ المحتوى الإعلامي

  مصادر للمعلومات خاضعة لھیمنة الدولة 
  

تعتبر وكالات الأنباء، عبارة عن ھیئات تعمل على تزوید مؤسسات الإعلام، بالجزء المھم من      
إن . رافیة وغیرھا من عناصر التحریرغالمادة الأولیة من أخبار، مقالات، روبورتاجات، مواد فوتو

على حد  تكریس الحق في الإعلام لصالح الھیئات الإعلامیة وللجمھور"وجودھا ھي الأخرى یفترض 
، باعتبارھا تتمتع بشبكة إعلامیة واسعة، وھذا ما یبین أھمیة و مدى انتشار وكالات الأنباء "السواء

  .الوطنیة في المنطقة
ولضمان ھذه المھمة بشكل أفضل یستدعي الأمر أن تستفید وكالات الأنباء من نظام إداري خاص      

وھذا ما یفرض علینا البحث فیما إذا كانت  ،یضمن استقلالیتھا العضویة والموضوعیة في نشاطھا
  .1تتمتع بالاستقلالیة، وبالخصوص في مواجھة السلطات العمومیة

تمثل وكالات الأنباء أھم مصادر المعلومات المتعاملة مع الصحافة دون أن یكون لھا اتصال مباشر      
مع الجمھور، وقد كان المغرب العربي یعاني من تبعیة مطلقة لوكالات الأنباء العالمیة وعملت السلطة 

في إطار بلدان عدم  نباء وساھمتلأالمغربیة على الخروج من ھذه التبعیة بإنشاء وكالات وطنیة ل
وكالات أنباء الدول غیر المنحازة، كما انخرطت في العدید من الاتفاقیات  ةعوالانحیاز في إنشاء مجم

  .الإقلیمیة للتعاون بین وكالات الأنباء
بإنشاء وكالة أنباء تسمى وكالة أنباء المغرب  1959وكانت المملكة المغربیة أول من بادر سنة      

تسمیتھا طموحاتھا في العمل المغربي المشترك، وكانت ھذه المؤسسة یدیرھا الخواص وتبرز  ،العربي
  .إلى مؤسسة عمومیة ذات صیغة صناعیة وتجاریة 1977ثم تحولت منذ سنة 

وكالة الجزائر  1962منذ سنة  أما في الجزائر فقد أسست الحكومیة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة     
الة على غرار المؤسسات الإعلامیة الأخرى مؤسسة عمومیة لھا وأصبحت ھذه الوك ،اءبنللأ

  .19632استقلالیتھا الإداریة والمالیة منذ سنة 
في الجزائر والمغرب توجد وكالات الأنباء في نفس الوضعیة القانونیة تقریبا، وحتى وإن كانت      

حالة (اسا من قبل الدولة ھذه الوكالات مستقلة ظاھریا إلا أنھا تأخذ شكل ھیئات عامة أنشئت أس
أو أن الخواص كانوا أصحاب المبادرة في إنشائھا ثم سیطرت علیھا الدولة في ما بعد  ،)الجزائر

  ). حالة المغرب(واحتكرتھا 
المطلب (في ھذا المبحث سندرس بنوع من التفصیل نظام وكالات الأنباء في الجزائر والمغرب      
دى استقلالیة ھذه الوكالات في النظامین القانونیین الجزائري ثم سنعرج على الخوض في م ،)ولالأ

  ).  المطلب الثاني(والمغربي 
  

                                                        
1Traité du droit de la presse, Lib. Techniques, 1969, p 619. 
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  المطلب الأول
  أنظمة وكالات الأنباء 

  
خضعت وكالات الأنباء في الجزائر والمغرب كغیرھا من وكالات الأنباء في العالم النامي لعدید      

وھو الحال مع وكالة المغرب  ،ونمط التسییر العمومي، من الأنظمة تراوحت بین نمط التسییر الخاص
والتي نشیر إلیھا في المطلب الثاني، في حین أن النموذج الجزائري فلم یخرج إطلاقا  للأنباءالعربي 

  .عن نطاق القطاع والتسییر العمومیین
نتناول في ھذا المطلب الإشارة إلى شكل خضوع وكالة الأنباء الجزائریة إلى القانون العام وھیمنة      

ثم نتناول نموذج وكالة المغرب العربي للأنباء في المغرب حینما  ،)الفرع الأول(الدولة وأشكال ذلك 
  ).الفرع الثاني(كانت مملوكة للقطاع الخاص 

  
  الفرع الأول

  على الوكالات ھیمنة الدولة: وكالات الأنباء للقانون العام  عوخض
  

، أو مؤسسات )الفقرة الأولى(عادة ما یتم تنظیم الوكالات في شكل مؤسسات عمومیة إداریة      
، ولكن مھما كان شكل الوكالة العمومیة المعتمد فإن ھیمنة )الفقرة الثانیة(عمومیة صناعیة وتجاریة 

  .الدولة تبقى طاغیة
  

  وكالات الإعلام ونظام المؤسسة العمومیة الإداریة: الفقرة الأولى
  

في 19611في تونس العاصمة في الأول من دیسمبر سنة ) وأج(الجزائریة  الأنباءأنشئت وكالة      
لتكون صوت الثورة الجزائریة في الساحة الإعلامیة الدولیة كدعامة  ،غمار حرب التحریر الوطنیة

وتفرع عنھا مكتبان، أحدھما في الرباط بالعاصمة المغربیة، والثاني في . 19542لثورة أول نوفمبر 
  .الجزائر العاصمة ویعمل في الخفاء، وكانت تمولھا في ذلك الحین الحكومة الجزائریة المؤقتة

ة تصدر نشرة إخباریة باللغتین العربیة والفرنسیة، وتكتب بالآلة الكاتبة، وتتضمن وكانت الوكال     
الجزائریة للرأي العام أخبار العملیات العسكریة والفدائیة لجیش التحریر الوطني، وشرح القضیة 

المركز الرئیسي للوكالة في تونس العاصمة عن  ىھذه البیانات والأخبار، كانت تصل إلن . العالمي
، ویشاھدون 3ریق مراسلیھا في جیش التحریر الذین كانوا یعیشون الأحداث الیومیة داخل الوطنط

بالداخل، وترسل إلى الخارج لتوزع على  الاستشاریةوكانت ھذه النشرة توزع على اللجان  ،المعارك
  .4الرأي العام العالمي
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بنایة تقع في شارع كریم بلقاسم شقة متواضعة في  إلى) وأج(وبعد الاستقلال مباشرة، انتقلت      
الوكالة في عملھا  وبدأت 1962واخر عام أتستأنف عملھا بشكل كامل إلا في  لمأنھا إلا . 1الحالي

القطر الجزائري  أخبارقادرة على تغطیة  أصبحت، كما 1963باستخدام التلغراف من أول نوفمبر 
. 2كلھ، بفضل المحررین وشبكة المراسلین المحلیین، والفنیین الذین تم تعیینھم وتدریبھم على ھذا العمل

كما انطلقت في بناء وتركیب  وفي مقدمتھا قسم التحریر، أقسامھاوقد بدأت الوكالة في تطویر مختلف 
زة والتقنیات الضروریة لعملھا، شبكتھا عبر كامل التراب الوطني، وكذلك الحصول على الأجھ

وجھزت نفسھا بنص تنظیمي یسند لھا مھمة الخدمة العمومیة، كما بدأت في تكوین وتدریب صحفییھا 
  .3وعمالھا التقنیین والطابعین

لقد نظمت وكالة الإعلام في إطار التمتع باستقلالیة قانونیة، بالرغم من كونھا تبقى مدارة أو على      
تم تنظیمھا منذ ) A.A.P(فالوكالة الجزائریة للإعلام . ن قبل سلطات عمومیةالأقل موجھة م

، تحت شكل مؤسسة عمومیة إداریة، ما یمنحھا الشخصیة القانونیة، وھذا یعني  أنھا ذات الاستقلال
  . وفي ھذه الحالة تبقى الوكالة معتمدة من قبل الدولة ،ذمة مالیة خاصة

  
  م ونظام المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریةوكالات الإعلا: الفقرة الثانیة

  
لقد تم اعتماد نظام المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة بالنسبة لوكالات الأنباء في تشریعات      

وبالرجوع إلى النموذج الفرنسي  نذلك لتأھیل ھذه الوكالات الوطنیةو ،الإعلام في الجزائر والمغرب
یتبین لنا بأن ھذه الصورة لیست بالأصلیة ولكن تم اقتباسھا من النظام الذي تتمتع بھ الوكالة الفرنسیة 

  .1957جانفي  10قانون بموجب  (A. F. P)للإعلام 
بار على ویمكن الإشارة ھنا في الجزائر إلى الوكالة الوطنیة للأنباء التي تحتكر توزیع الأخ      

مستوى كل التراب الوطني، والتي أخذت في مرحلة من مراحل حیاتھا شكل المؤسسة العمومیة ذات 
الذي ینص على  63286صدر القانون رقم  1963ففي الأول من أوت . 4الطابع الصناعي والتجاري

ارة أن الوكالة ھیئة عامة ذات طابع تجاري وصناعي، وتتمتع باستقلال مالي، تحت مسؤولیة وز
  :الإعلام واعترف بھا كوكالة وطنیة وحیدة تتمتع بالصلاحیات التالیة

 .والمواد الإعلامیة المختلفة الأخبارتنظیم وتشكیل مكاتب للوكالة في الداخل والخارج لجمع  -
 .وضع ھذه الأخبار والمواد الإعلامیة تحت تصرف مستغلیھا داخل الجزائر وخارجھا -
 .بالخدمات التي تؤدیھاتحصیل الأموال الخاصة  -
مع الإدارات العامة المعنیة التي تؤمن إذاعة نشراتھا عن طریق التلیبرنتر، والتلیتیب،  الاتفاقاتإبرام  -

 .والرادیو تلیتیب، في المناطق التي تمارس فیھا نشاطھا
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 . 1في نطاق عملھا الأخرىتبادل الأخبار مع الوكالات  اتفاقاتإبرام  -
 .ة تعطیھا صیغة وكالة أنباء دولیةتأمین وجود شبكة دولی -

توزیع الأخبار على كامل  احتكارقانون آخر، منح الوكالة امتیاز  1964سبتمبر  30وصدر في      
التراب الجزائري، وبذلك أصبحت الوكالة الجزائریة تستقبل وحدھا الأنباء من جمیع الوكالات 

الجزائریة المختلفة ثم صدر قانون آخر رقم الأجنبیة، وتتولى توزیعھا على الصحف وأجھزة الإعلام 
  .  2یقضي بإعادة تنظیم الوكالة 1967جویلیة  7بتاریخ  67104

 -بصورة كاملة  -ر یوبالتالي في ظل ھذا النظام بقیت موضوع احتكار من قبل الدولة، وذلك لتأط     
فالمعلومات المنشورة . معلوماتھا وأخبارھا استقاءإعلام الجرائد الجزائریة التي ترجع كلھا إلیھا في 

حصري تحت تصرف المستعملین، ویعاد استعمالھا غالبا بنفس الشروط  شكلبواسطة الوكالة توضع ب
  .من قبل الصحافة الوطنیة

  
  الفرع الثاني

  لھا الخواص ومرحلة امتلاكوكالة المغرب العربي للأنباء 
  

ء منذ نھایة القرن التاسع عشر حیث كانت وكالة ھافاس لقد عرف المغرب خدمة وكالات الأنبا     
وبعد الحرب . 1880الفرنسیة تعمل بھ وتنقل أحداثھ بواسطة مراسلیھا، خاصة بعد مؤتمر مدرید سنة 

وتقاسمت ) الوكالة الفرنسیة للصحافة(العالمیة الثانیة تحوّلت ھذه المؤسسة إلى وكالة فرانس بریس 
الشيء الذي وضع المغرب  نیوبي آيلة الأمریكیة المتحدة للصحافة وجودھا في المغرب مع الوكا

تحت رحمة المؤسسات الإخباریة الأجنبیة، سواء بالنظر إلى الأخبار الوطنیة أو الدولیة إلى حدود سنة 
  .3، أي ما یقارب أربع سنوات بعد استقلالھ1959

وفي ذلك الحین كانت الوكالات الأجنبیة ھي التي توزع أخبار شمال إفریقیا، داخل دول المغربي      
العربي وخارجھا، وكانت أجھزت الإعلام المغربیة تعتمد اعتمادا كاملا في الحصول على أخبارھا من 

المجالات السیاسیة خطیرا على الرأي العام المغربي، في مختلف  تأثیراھذه الوكالات، مما كان یشكل 
والاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك لأن الأخبار المغربیة التي كانت توزعھا ھذه الوكالات الأجنبیة لم 

 ،تشوه ھذه الأخبار، أو تھمل نشرھاكما أنھا في بعض الأحیان كانت . تكن تفي بالاحتیاجات الوطنیة
ة بالحاجة الملحة لإنشاء وكالة أنباء ولذلك شعر ذوو العلم من المواطنین ورجال الصحافة المغارب

وطنیة، تأخذ في اعتبارھا قبل كل شيء احتیاجات دول المغرب العربي، ومصالح القارة الإفریقیة، 
وفي الوقت نفسھ تكون على الدوام مصدرا للمعلومات الكاملة الموضوعیة، ومن ثم فإن ھدف وكالة 
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شغیل إدارة إخباریة تفي باحتیاجات الصحافة، المغرب العربي للأنباء، كان السعي إلى تنظیم وت
  .1وأجھزة الإعلام المغربیة، وتوزع أخبار شمال إفریقیا والأخبار الأجنبیة

سم، أي شركة بي للأنباء في شكل شركة مغفلة الإأنشئت وكالة المغرب العر 1959ماي  31ففي      
أسسھا السید مھدي بنونة رئیسھا ومدیرھا العام، وھي ملك لشركة خاصة یسیطر علیھا فریق  2تجاریة

، أي أن الوكالة  كانت شركة خاصة ذات 3صغیر من حملة الأسھم بینھم عدد من أفراد عائلة بنونة
ربي ألف درھم مغ 800وقد تم توزیع رأسمالھا البالغ . یمتلكھا المواطنون المغاربة فقط سمیةاأسھم 

ألف  200بواقع ) المغرب، والجزائر، وتونس، ولیبیا(بالتساوي على دول المغرب العربي الأربعة 
وقد اشترى المساھمون المغاربة حصص الدول المغاربیة الثلاثة الأخرى، وذلك إلى . درھم لكل دولة

لى ذلك ولم استمر الوضع ع. مع تونس ولیبیا الاتفاقحین حصول الجزائر على استقلالھا، وإتمام 
حیث بدأت كل منھا بوكالة أنباء خاصة بھا كما ذكرنا  ،تشتري أي من تلك الدول حصصھا من الأسھم

وقد روعي في تأسیس الشركة أن یمتلك أسھمھا أفراد یمثلون أنفسھم أو یمثلون . سالفا بالنسبة للجزائر
أو من المنظمات السیاسیة شركاتھم التجاریة، حتى لا تتعرض الوكالة لأي ضغط سواء من الدولة، 

لقد أنشئت ھذه الوكالة بوضع تصریح بتأسیسھا لدى ضبط النیابة العامة بمحكمة . 4والاجتماعیة
وقد جاء التأسیس مختلفًا عما كان سائدًا في المحیط . الرباط، مثلھا في ذلك مثل أیّة جریدة مكتوبة

ان بمبادرة خاصة، كما جاء كرّد فعل ضد العربي والإسلامي، إذ لم یكن نتیجة مبادرة حكومیة، بل ك
  .الھیمنة الغربیة على المؤسسات الإعلامیة

ویرجع السبب في ھذه المسطرة إلى غیاب تشریع خاص بالوكالات وعلى خلاف ما ھو موجود      
 راحله الوكالة من تشجیع الملك الوقد استفادت ھذ ،1958-11- 15بصدد الصحافة المكتوبة في ظھیر 

وقد كانت . 5"الخبر المقدس والتعلیق الحر"الذي دشن نشاطھا أملاً أن یكون شعارھا  الخامسمحمد 
 ،الغایة رد الفعل ضد ھیمنة الوكالات الأجنبیة، وإطلاق النشاط الإعلامي على مستوى المغرب العربي

المغرب  ویدلّ على ذلك عنوان الوكالة نفسھ، كما تنبئ بھ أسھمھا المحصورة التداول بین مواطني
لكن ھذه الغایة لم تتحقق، لكون دول المغرب العربي الأخرى كانت أمیل إلى مؤسسة حكومیة . العربي

، والجزائر وكالة 1962أي تابعة للقطاع العام، فأنشأت تونس وكالة تونس إفریقیا للصحافة سنة 
  .19646ولیبیا وكالة الأخبار اللیبیة سنة  ،1963الخدمة الصحافیة للجزائر سنة 
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ببث خدمة إخباریة باللغة العربیة داخل  1959نوفمبر  18وقد بدأت الوكالة عملھا الفعلي في      
المغرب فقط، اعتمدت في بادئ الأمر على الأخبار المترجمة من النشرات الإخباریة لوكالات الأنباء 

الأنباء الفرنسیة، ووكالة وكالة : من أخبارھا وھي للاستفادةالعالمیة الثلاث التي اتفقت معھا الوكالة 
ما تنوعت الأخبار بعد أن بدأ مندوبو  الأسوشیتد برس، ووكالة الیونایتد برس أنترناشونال، ثم سرعان

الوكالة ومراسلوھا یمدونھا بالأخبار المحلیة التي تتعلق بمختلف الأحداث داخل المغرب، وكانت ھذه 
یا، توزع على الصحف المحلیة، والإذاعة المغربیة، ألف كلمة یوم 22الخدمة الإخباریة التي تبلغ نحو 

وبعد عام واحد من إنشائھا، بدأت الوكالة تبث خدمة إخباریة . وعدد من الوزارات والسفارات الأجنبیة
الوكالات الأجنبیة، باعتبارھا مصادر المعلومات الوحیدة  اقتلاعباللغة الفرنسیة، وتمكنت بذلك من 

  .1للصحافة المحلیة باللغة الفرنسیة
، أي بعد عامین من بدء العمل الفعلي تمكنت الوكالة من توسیع نشاطھا إلى 1961نوفمبر  24وفي      

 أنحاءقیا إلى جمیع الخارج، وذلك بافتتاح خدمة إخباریة دولیة جدیدة تقوم بنقل الأخبار الخاصة بإفری
  .  2القارة
الأجنبیة، لتوسیع مصادر  الأنباءمع عدد آخر من وكالات  اتفاقیاتكما قامت الوكالة بتوقیع      

. د. أ(الألمانیة الغربیة، و) أ. ب. د(رویتر، وتاس، وتشیتیكا، وتانیوج و: أخبارھا، ومن ھذه الوكالات
 30ألف كلمة یومیا، وتوزع ما یتراوح ما بین  150قى نحو وأصبحت الوكالة تتل ،الألمانیة الشرقیة) ن

ألف كلمة تقریبا باللغة العربیة، واللغة الفرنسیة، وأصبح من بین عملائھا جمیع الصحف في  35ألف و
  .3المغرب والإذاعة الرسمیة والوزارات والشركات الخاصة والبنوك وغیرھا

التي تحتل مكانة إستراتیجیة في  –نباء في المغربلقد اعتبر تأسیس وكالة المغرب العربي للأ     
سابقة  - الحقل الإعلامي المغربي باعتبارھا إحدى الخاصیات الممیزة لھذا الحقل ولخاصیاتھ البنیویة

وكالة أنباء الشرق الأوسط  تالمستوى العربي، إذا ما استثنین على المستوى المغاربي إن لم یكن على
  .4"مینا"

وقد تركزت ھذه الوكالة منذ تأسیسھا على البنیة التقلیدیة المكونة من أقسام تحریریة، وأقسام تقنیة      
وأقسام للأخبار، معتمدة في مجابھة الصعوبات القصوى التي تعترض عادة كلّ مؤسسة تجاریة 

حكومیة للأخبار، على الاشتراكات، وقد كانت جد ھزیلة، راجعة في جوھرھا إلى القطاعات ال
وقد نتج عن ھذا الوضع أنّ وكالة المغرب العربي للأنباء، رغم إلحاحھا في . والدبلوماسیة المغربیة

كونھا شركة خاصة مستقلة عن الدولة والأحزاب السیاسیة، كانت تعتبر بمثابة وكالة حكومیة شبھ 
بعض الھیئات رسمیة، وقد تعرضت بھذه المناسبة إلى انتقادات ومصاعب كثیرة، سواء من لدن 

حیث  1974وقد استمرت الوكالة في وضعھا الغامض ھذا إلى فاتح فبرایر . الحكومیة أو الحزبیة
 من غیر حسم بتأسیسھا وذلك قررت الحكومة وضع یدھا علیھا وتسییرھا مباشرة لمدة تزید عن سنة،

  .1975ماي  31ي وانتھى الأمر بشراء الدولة لأسھم الشركة ف ،أو إعطائھا نظامًا قانونیًا آخر
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  المطلب الثاني 
  مدى استقلالیة وكالات الأنباء في الجزائر والمغرب

  
الفرع (ة للاستقلالیة التي تتمتع بھا الوكالة الجزائریة للأنباء یسنحلل بالتفصیل الطبیعة الحقیق     
  ) .الفرع الثاني(ونفس الشيء بالنسبة لوكالة الأنباء المغربیة  ،)الأول

  
  الفرع الأول

  الاستقلالیة النظریة لوكالة الأنباء الجزائریة
  

ع مؤسسة عمومیة ذات طاب) وأج(الجزائریة  الأنباء، أصبحت وكالة 1985نوفمبر  19في      
مؤسسة عمومیة ذات طابع  إلىتحوّلت  1991أبریل  20وفي  ،اقتصادي ونزعة اجتماعیة ثقافیة

  . 2مع امتیازات الخدمة العمومیة EPIC( 1(اقتصادي وتجاري 
نظام المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مزودة "تندرج في ) AAP(وبذلك فالوكالة الجزائریة للأنباء      

إن ھذا النظام كما ھو حال باقي الوكالات في عدید ". بشخصیة مدنیة وتسیر حسب القواعد التجاریة
  .تعلق بالوكالة الفرنسیة للأنباء، مقتبس من النظام المفرنكفونیةمن الدول ال

وتلتقط وكالة الأنباء الجزائریة، جمیع نشرات وكالات الأنباء التي تذیع بالرادیو، ولكنھا لا توزعھا      
كما أن للوكالة عقودا خاصة للتبادل مع جمیع وكالات . بل تستخدم بعض أخبارھا فقط ضمن نشراتھا

، وتوجد اتفاقات تجاریة بین الوكالة الجزائریة ووكالة الأنباء ...ثأنباء الدول العربیة والعالم الثال
وغیرھا، مقابل اشتراكات تدفعھا الوكالة الجزائریة لھذه الوكالات كل ثلاثة  رویترالفرنسیة ووكالة 

  .3وتحتكر الوكالة الجزائریة توزیع نشرات ھذه الوكالات في الداخل ،أشھر
جمع عناصر المعلومات الكاملة ك: وفي كل الأحوال فھي تؤدي دورا تقلیدیا كأي وكالة      

توزیع الخدمات بطریقة مستمرة والتي تتعلق بالمعلومات حول الحیاة والأنشطة ووالموضوعیة، 
السیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة في الجمھوریة أو على الصعید الدولي، وتضع مجموع ھذه 

  . ومات تحت تصرف المستعملینالمعل
 والاعتباراتأساسیة، فیتوجب علیھا تجنب التأثیرات  لالتزاماتولتأدیة مھامھا تخضع الوكالة      

الحزبیة، كما تلتزم بالحیاد في مواجھة الجماعات الإیدیولوجیة، السیاسیة والاقتصادیة، فھناك كثیر من 
لإیجاد نوع من الأخلاقیات الخاصة بنشاط الوكالة ، مخصصة الأخلاقیةالاعتبارات ذات الطبیعة 

  .الإعلامي
وزیر  اقتراحوفیما یتعلق بإدارة الوكالة، فیشرف علیھا مدیر عام یعین بمرسوم بناء على      

، ویعاونھ مجلس استشاري وكذلك مدیر مكلف بالأخبار، وثلاث رؤساء تحریر، ومدیر الاتصال
المدیر  اقتراحبناء على  الإعلامویعین ھؤلاء بقرار من وزیر . اریةالشؤون الفنیة، ومدیر الشؤون الإد
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ویتولى المدیر المكلف بالأخبار إدارة المؤسسة بصفة مؤقتة في حالة غیاب المدیر العام أو  ،العام
  . 1اعتذاره

أما على مستوى تمویل الوكالة نجد أنھا خاضعة بصورة شاملة للتمویل الحكومي، بما یساھم في      
فمذ البدایة قد كانت تمولھا الحكومة الثوریة . لنھایة بإنقاص استقلالیتھا في مواجھة السلطات العمومیةا

المؤقتة خلال ثورة التحریر، أما بعد الاستقلال، فقد أصبحت موارد الوكالة تتكون من الدعم الذي 
اتھا الإخباریة للمشتركین، تمنحھ لھا الدولة، وكذلك الھبات والممتلكات التي تدر عائدا، ومن بیع نشر

وعائد بیع الصور، ومختلف الخدمات التي تؤدیھا في إطار عملھا، والمتحصل نتیجة نشاط الوكالة 
بصفة عامة، أما نفقات الوكالة فھي عبارة عن نفقات التشغیل، وثمن شراء المعدات والأجھزة اللازمة 

  .2للعمل، وصیانتھا والمواد الاستھلاكیة المختلفة
  

  الفرع الثاني
  انعدام الاستقلالیة لوكالة المغرب العربي للأنباء

  
تتمتع بالاستقلالیة یجعلھا إن نموذج الوكالة المغربیة یبین لنا أن تطور نظامھا كوكالة للإعلام لم      

الدائمة، وذلك طبعا لكونھا قد عاشت في ظل مجال سیاسي وأیدیولوجي، أحادي من الناحیة الفعلة تمیز 
  .نظام حكم المغرب طیلة سنوات طویلةبھ 

من شركة مساھمة خاصة، إلى مؤسسة عمومیة  1974فقد تحولت ھذه الوكالة في أول فیفري      
تتمتع بالشخصیة المعنویة، والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة السلطة الحكومیة المكلفة 

المبرمة في  الاتفاقیةدولة، الناتجة عن ونقلت إلیھا جمیع ممتلكات وحقوق، والتزامات ال ،3بالإعلام
بین الدولة وأصحاب الأسھم في شركة المساھمة المدعوة شركة المغرب  1975ماي  31الرباط یوم 

  .العربي للأنباء
  :وتھدف الوكالة في ظل ذلك إلى ما یلي     

 .البحث في المغرب أو الخارج على عناصر الخبر التام والموضوعي -
 .إشارة المستفیدین في المغرب أو الخارج مقابل أداءوضع الأخبار رھن  -
القیام لحساب السلطة العمومیة الدستوریة بنشر كل خبر ترى ھذه السلطات فائدة في إبلاغھ إلى  -

 .العموم
 .المساھمة بالمغرب والخارج في نشر وجھات نظر المملكة المغربیة وأھداف سیاساتھا ومرامیھا -
قاط وإرسال الأخبار یعتبر ضروریا لنشاط الوكالة والعمل عل إقامتھ وإصلاح كل تجھیز لالت اكتراء -

  .وضمان المحافظة علیھ
 19ملك المغرب ظھیر  الحسنوظلّت الوكالة خاضعة لھذا الوضع القانوني إلى أن أصدر الملك      

یتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء  1 – 75 – 235بمثابة قانون رقم  1977سبتمبر 
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اعتبارھا مؤسسة عمومیة متمتعة بالشخصیة المدنیة والاستقلال المالي تحت وصایة السلطة الحكومیة ب
  .1المكلّفة بالإعلام

إذا كانت الأغراض المسندة إلى الوكالة المغربیة تشھد بوجود انشغال لبرالي أكید، باعتبار أن      
ھناك إرادة في تحقیق الاستقلالیة تھدف إلى تجنب كل أشكال الدعایة والتأثیر بھدف الوصول إلى 

ھیاكل التسییر وى إعلام غیر نزیھ وجزئي، ولكن ھذه الأسس المتعلقة بالاستقلالیة لا تنعكس على مست
فأعضاء مجلس الإدارة معینون حكومیا كممثلین لمختلف الھیئات السیاسیة  ،المتعلقة بالوكالة

  .والقطاعات الوزاریة
وعلى ذلك یقوم المجلس  ،، ولجنة تسییر ویدیر شؤونھا مدیرفالوكالة یسیرھا مجلس إداري     

ویجتمع باستدعاء  ،وجمیع المسائل التي تھمھاالإداري بجمیع السلطات الضروریة لحسن سیر الوكالة، 
جوان  30لى الأقل إحداھما قبل حاجات الوكالة إلى ذلك، ومرتین في السنة ع 2من رئیسھ كلما دعت

نوفمبر لدراسة وحصر میزانیة الوكالة  30ر حسابات السنة المالیة المنصرمة، والأخرى قبل صلح
  ".الموالیة والبرامج التقدیریة لعملیات السنة المالیة

  :ویتألف ھذا المجلس من الآتي ذكرھم وھم رئیس وتسعة أعضاء     
 .السلطة الحكومیة المكلفة بالإعلام بصفة رئیس -
 .ممثل للدیوان الملكي -
 .ممثل للوزیر الأول -
 .ممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالشؤون الخارجیة -
 .ممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة -
 .الداخلیةممثل لوزیر  -
 .ممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة -
 .ممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالبرید والبرق والتلفزیون  -
 .ممثل للموظفین الصحفیین بالوكالة الرسمیین أو النواب -
  .أو النواب 3ممثل للموظفین غیر الصحفیین بالوكالة الرسمیین  -

الة مدیر معین حكومیا، ویقوم بتنفیذ قرارات المجلس الإداري ولجنة التسییر ھذا ویدیر شؤون الوك     
ویسیر الوكالة طبقا لتعلیمات المجلس ولجنة التسییر، كما یقوم أو یاذن في القیام بجمیع الأعمال أو 

یر، العملیات المتعلقة بھدف الوكالة ، ویمثلھا إزاء الدولة، وكل إدارة عمومیة أو خصوصیة، وإزاء الغ
  .وغیر ذلك من الأعمال التي تدخل في اختصاصھ

بالجزء الثالث من الظھیر الشریف التنظیم المالي للوكالة، وحدد  11و 10وقد تناول الفصلان      
  :مواردھا كما یلي

 .داءات عن الخدمات المؤدات لصالح المستعملینالمتحصل من الأ - 1
 .خرینإعانات الدولة وجمیع الأشخاص العمومیین الآ - 2
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 . 1و خصوصیةأالتسبیقات الواجب إرجاعھا المتأصلة من الخزینة أو من مؤسسات عمومیة  - 3
 .قتراضات التي تصدرھا الوكالةالمتحصل من الا - 4
 .المتحصل من منقولات وعقارات الوكالة - 5
  .2الھبات والوصایا والمحصولات المختلفة - 6

إن المساھمة القویة للدولة في تمویل الوكالة وتواجدھا الحاسم في ھیئات التسییر یسفر عن تحكم      
فاستقلالھا المبتغى یظھر . للوكالة، ویبعدھا نوعا ما عن شكلھا القانوني المبدئي" إداري"وتوجیھ 

ویلاحظ . نباء المستقلةمحدود جدا، والتزاماتھا الأساسیة تكاد تنحرف عن ما ھو معتاد لدى وكالات الأ
  .في ھذا الصدد غیاب ھیئة تسھر على ضمان احترام الوكالة لالتزاماتھا

فقد  ،الدولة تتدعم في مواجھة الوكالة وبالرغم من الطابع المحدود لدرجة الاستقلالیة، فإن ھیمنة     
فقدت كل استقلالیتھا القانونیة والمالیة وتحولت إلى مصلحة عمومیة إداریة أو مجرد مصلحة تابعة 

الجمع، البث أو النشر، رقابة كل أخبار الساعة الوطنیة "من بین صلاحیاتھا، . لوزارة الإعلام
  ".والأجنبیة، أو الدولیة

قانون صعوبات التسییر في ال(بأسباب تقنیة ومالیة  ھذا التحول في الطبیعة القانونیة للوكالة یفسر      
وإذا كان تحوّل وكالة المغرب العربي . ، بالإضافة إلى الدواعي السیاسیة)الخاص، التمویل والإعانات

للأنباء من نظام القانون الخاص إلى نظام القانون العام لا یثیر إشكالاً على ضوء الاتجاه السائد في 
خضع وكالات الأنباء للسلطة المباشرة للإدارة العمومیة، فإنّ ھذا التحوّل یدفع إلى العالم الثالث، حیث ت

  التساؤل عن تمتعھا بامتیاز احتكاري جدید في المغرب؟ 
یتبیّن من الممارسة الواقعیة أنّ الوكالة تستفید من بعض جوانبھ أو صفات الامتیاز الاحتكاري،      

دة العاملة في المیدان بحیث ھي المزود الوحید للصحافة وغیرھا من لأنّھا لحد الآن ھي المؤسسة الوحی
وفي ھذا النطاق نلاحظ بأنّ الصحف الوطنیة لا تستطیع التعامل المباشر مع . وسائل الإعلام الوطنیة

الوكالات الأجنبیة ولو فیما یتعلّق بالأنباء التي لا تھم المغرب، إذ یجب علیھا المرور بواسطة وكالة 
  .العربي للأنباء المغرب

وھذا ما أدى بمحمد الإدریسي العلمي إلى إعلان تعجبھ من ھذه الممارسة، لأنّھ لم یعثر في ظھیر      
المنشئ والمنظم لوكالتنا على أي فصل ینص على تمتعھا بامتیاز احتكاري في  1977شتنبر  19

الأجانب العاملین علاوة على ذلك فإنّ المراسلین . المغرب، سواء بالنسبة للأخبار الوطنیة أو الأجنبیة
وساطة من لدن الوكالة  يغیر أ ومن 3مع الصحف والوكالات یمارسون مھمتھم بكامل الحرّیة

المغربیة، رغمًا من مقتضیات الفصل الثاني من الظھیر المذكور التي یمكن أن تفسر أو توحي 
ب السیاسیة إلى إنشاء الخواص أو الأحزا عدم مبادرةفھم یبناء علیھ لا . بضرورة الالتجاء إلى الوكالة
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، خاصة وأنّ الصحافة الحزبیة تتمتع برصید من الخبرة یؤھلھا 1959وكالات على غرار تجربة 
  .1لخوض ھذا النشاط الإعلامي

تبدو مقاربة السلطة السیاسیة فیما یخص المجال الإعلامي أكثر وضوحًا فیما یتعلّق بوكالة المغرب      
المقاربة بجعل الوكالة مؤسسة أو وكالة حكومیة تعبر عن رأي  العربي للأنباء، حیث ترجمت تلك

وتوجھ السلطة السیاسیة، وتعرّف باختیاراتھا الرسمیة والمركزیة، كما تقدم لھا الدعم التام 
  .واللامشروط

إنّ اعتبار وكالة المغرب العربي للأنباء مؤسسة حكومیة، لیس بالظاھرة النشاز في المحیط      
نّ تأسیس واستخدام وكالات للأنباء من قبل الحكومات العربیة واستعمالھا وبالتالي في العربي، ذلك أ

التعریف بتوجھھا لیس بالمسألة الغریبة، إذا ما اعتبرنا أنّ السلطة السیاسیة في كلّ البلاد العربیة تساھم 
  .مساھمة مباشرة في تدبیر وتسییر وتمویل میزانیات وكالات الأنباء

إشرافًا مباشرًا على سیر واشتغال وكالات الأنباء،  ذلك أنّ إشراف السلطة السیاسیةى أضف إل     
یستمد أسسھ من الفلسفة القائلة بأنّ الإعلام یجب أن یستخدم في اتجاه تحقیق التنمیة، وبأنّ إشكالیة 

منفذ الحرّیة ضرب من ضروب الترف الفكري، على أساس أنّ السلطة السیاسیة ھي المعبر الوحید وال
  .2راء المجموعة وطموحاتھالآ

بالرغم من تبني نظام قانوني متمیز ببعض الاستقلالیة، بقیت وكالات الأنباء تحت الرقابة الصارمة      
للدولة، وھو ما یؤخذ على النصوص التنظیمیة لھا رغم بعض جوانبھا التي توفق بین مبادئ المؤسسة 

د تقتضیھ مھنة الإعلامیة وخصوصیة وكالة الأنباء لخضوعھا لنشاط وقواعد معینة وتطلبھا لحیا
  .3الإعلام

إننا نجد نفس الظاھرة المتعلقة بأوضاع تدخل الدولة مع وكالات الأنباء المنظمة قانونا في إطار      
نماذج التسییر الخاضعة للقانون العام سواء في الجزائر والمغرب، فالطرائق الواقعیة للتنظیم فیھا 

  .من قبل السلطات العمومیة مراقبة بصرامة" مؤسسات وطنیة حكومیة"جعلت منھا 
  

  الفصل الثاني
  إجراءات وقائیة أم احتیاطیة للتأسیس: مؤسسات الإعلام المكتوب وطرق تدخل الدولة

                    
 - كما في كل الحریات العامة -تعتمد الدولة في تدخلھا الضبطي أو التنظیمي في مجال الإعلام      

وذلك یتعلق في الواقع بإمكانیة  ،الصحافة والإعلام على وضع القواعد الأساسیة لإنشاء مؤسسات
إنشاء قانون خاص بوسائل الإعلام الذي یحدد ویتحكم في نظامھا المعمول بھ، ونفس الشيء بالنسبة 

  .لطبیعة ومدى حریة الصحافة
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إن حریة الصحافة والإعلام تخضع لمجموعة من الشروط والضوابط، فالشروط ھي التي یفرض      
، بینما الضوابط، ھي )كالإصدار المتعلق بالصحف(قبل الشروع في العمل الصحفي  إتباعھاالقانون 

  .1)مرحلة التداول(تلك التي تأتي لاحقة وتشكل في حقیقتھا قیودا على مبدأ الحریة 
الثاني، یتعرض إلى بعض المبادئ التي تعنى بتوضیح وتحلیل شروط إنشاء  فصلإن ھذا ال     

وبذلك فإننا سنتناول المبادئ العامة والإجراءات  ،في الجزائر والمغربلمكتوب امؤسسات الإعلام 
على أن نرجئ الحدیث عن  ،المسبقة والمتعلقة بمرحلة الإصدار في تشریع كل من الجزائر والمغرب

  . مجموعة الضوابط المتعلقة بمرحلة التداول في القسم الثاني
كیفیة تنظیم حرّیة إصدار الصحف ) المبحث الأول(نتناول في ل إلى ثلاث مباحث صسنقسم ھذا الف     

إشكالیة التصریح المسبق في النظام ) المبحث الثاني(ناول تفي التشریعین الجزائري والمغربي، بینما ی
شروط والتزامات الشفافیة المفروضة فیتطرق إلى ) المبحث الثالث( القانوني الجزائري والمغربي، أما

  .مالیة أوصحفیة سواء كانت إداریة على المؤسسات ال
  

  المبحث الأول
  مؤسسات الإعلام المكتوب ضمن كیفیة تنظیم حرّیة إصدار الصحف

  
ومن حق كل إنسان أن یمتلك الصحیفة التي  ،تعتبر الصحف من أھم وسائل التعبیر عن الرأي      

فحریة الرأي، وحریة التعبیر عن الرأي، وحریة تلقي . وأفكارهیرید أن یعبر من خلالھا عن آرائھ 
الأنباء والأفكار، كلھا من الحریات الفكریة الأساسیة المترابطة التي أكدتھا الدساتیر وإعلانات الحقوق 

. متشابك العلاقات مع الآخرین اجتماعيمنذ سنوات طویلة، وأحس بھا الإنسان نفسھ منذ وجوده ككائن 
المتحدة عام  الأمممن إعلان حقوق الإنسان العالمي الصادر عن  19ى، المادة وقد أكدت، كما سنر

 أيوالتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق الآراء دون  الرأيأنھ لكل شخص الحق في حریة  1948
  .، تقلیدیة كالمطبوع أو إلكترونیة كانتالأنباء والأفكار وتلقیھا ونقلھا بأي وسیلة كانت واستقاءتدخل، 

وتعني حریة الصحافة، أن یضمن لكل فرد الحق في ملكیة الصحف وإصدارھا، وأن یكفل لھ حق      
، فما المقصود 2التعبیر عن الرأي من خلال ھذه الصحف، مع السماح بنشرھا وتوزیعھا بحریة تامة

  ة إصدار الصحف ؟یبحر
المطلب (حرّیة إصدار الصحف أن نعرض لمفھوم الموضوع تطلب منّا یللإجابة على ھذا التساؤل      
  .نتناول أنظمة الإصدار) المطلب الثاني(، وفي )الأول
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  المطلب الأول
  مفھوم حرّیة إصدار الصحف

  
 -كما سبق وأن أشرنا -تعد حرّیة إصدار الصحف أحد شقي حرّیة الصحافة، إلاّ أنّھا تعد مع ذلك     

. الصحف یعني بالضرورة انتقاصًا لحرّیة الصحافةالشق الأكثر أھمیة، فكلّ انتقاص من حرّیة إصدار 
ثم نحدد  ،)الفرع الأول(سنعرف الصحف وفق ما جاء في مقتضیات التشریعین الجزائري والمغربي 

  ).الفرع الثاني(المقصود بحرّیة إصدار الصحف 
  

  الفرع الأول
  حیفةتعریف الص

  
تحقق تكل مطبوع یصدر باسم واحد بصفة دوریة في مواعید منتظمة حتى " :تعرف الصحیفة بأنھا     

، لذلك فھي منشور دوري یصدر باسم واحد، ویعبر عن الفكرة بواسطة الكتابة أو "ط الدوریةوفیھا شر
  .1"ةالقول أو الصورة ویصدر بصفة دوری

موسیقیة أو صورة سمعیة أو كل كتابة أو رسم أو قطعة : "خرآوھناك من یعرف المطبوع بشكل      
 للبیع أو ھقصد بالتداول بیع المطبوع أو عرضوی ،غیر ذلك من التمثیل إذا أصبحت قابلة للتداول

  ". خر یجعلھ في متناول الناسآإلصاقھ على الجدران، أو أي عمل 
 12/05 رقمالجزائري  فقد جاء في الباب الثاني من قانون الإعلام: أما من وجھة النظر القانونیة     

المتعلق بإصدار النشریات تحت عنوان نشاط الإعلام عن طریق الصحافة المكتوبة، في الفصل الأول 
تعتبر نشریات دوریة، في مفھوم ھذا القانون العضوي، الصحف والمجلات بكل " :الدوریة، أنھ

النشریات الدوریة : وتصنف النشریات الدوریة في صنفین ،2"أنواعھا التي تصدر في فترات منتظمة
  .، النشریات الدوریة المتخصصةعامللإعلام ال

 من نفس القانون والتي ھي الأخرى تعرف الصحافة المكتوبة وذلك بنصھا 07بالإضافة إلى المادة      
وي، كل نشریة تتناول یقصد بالنشریة الدوریة للإعلام العام في مفھوم ھذا القانون العض" :على أنھ

  ".خبرا حول وقائع لأحداث وطنیة ودولیة ، وتكون موجھة للجمھور
كلّ مطبوع یصدر : " بأنّھا  1990لسنة  07 - 90بینما یقصد بھا في تطبیق أحكام القانون رقم      

وھذا ھو نفس التعریف الذي تبناه ". باسم واحد بصفة دوریة في مواعید منتظمة أو غیر منتظمة 
كلّ مطبوع : "الجریدة بأنّھا 1936لسنة  20المشرع المصري حیث یعرّف قانون المطبوعات رقم 

في حین یعرّفھا قانون تنظیم . 3"یصدر باسم واحد بصفة دوریة في مواعید منتظمة أو غیر منتظمة
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المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دوریة كالجرائد "بأنّھا  1996لسنة  96الصحافة رقم 
  .1"المجلات ووكالات الأنباءو

المشرع المغربي قد استھل تشریعھ الصحفي بإعلان حرّیة إصدار الصحف، خلافًا لما  وإذا كان     
كان علیھ الأمر سابقا حیث لم یأت على أي ذكر للصحافة، وتحدث فیھ عن الطباعة وترویج الكتب 

" نشرة"إلاّ أنّ المشرع الحالي لم یعرف الصحافة ولكنھ عرف الصحیفة من خلال تعریف لفظة . فقط
حسب منطوق ظھیرنا الشریف ھذا، جمیع الصحف والمجلات، والدفاتر، " نشرة"یراد بلفظة  :بقولھ

والأوراق الإخباریة، التي لیست لھا صبغة علمیة محضة ولا فنیة ولا تقنیة، ولا مھنیة، والتي تصدر 
  . 2في فقرات منظمة، ومرة واحدة في الشھر على الأقل

ضمن  لا تتوفر فیھا الشروط السابق ذكرھا، لا یمكن إدراجھا وبالمفھوم المخالف، تكون كل نشرة     
كما لا یمكن اعتبار العاملین بھا صحفیین مھنیین، وذلك عملا بالمادة الأولى من الظھیر . الصحافة

  .المتعلق بالنظام الأساسي للصحفیین المھنیین 21- 94 :الشریف رقم
عمل لفظ المطبوع والصحیفة والجریدة والنشرة دون إلاّ أنّ المشرع لم یلتزم لفظا واحدا، بل است     
والمقصود بالجریدة الوطنیة، الجریدة التي یصدرھا شخص مغربي ذاتي أو معنوي بأموال  ،3تمییز
، ویحیل المشرع على المسطرة التي یجب إتباعھا قبل إصدار الصحیفة، فبعد التأكید في 4مغربیة

الصحف والطباعة والنشر وترویج الكتب، أوضح أن نشر الفصل الأول، على ضمان حرّیة إصدار 
 ،5كلّ جریدة أو مطبوع دوري حر، شریطة القیام بالإجراءات الإداریة الواردة في الفصل الخامس

ویتحمّل المسؤولون عن النشرة بعض المسؤولیة المترتبة عن بعض الأفعال التي یعتبرھا القانون 
  .6إلى وصف الجنح والجنایات حسب الأحوال للأخطاء فیدفع بھا وارتكاباتجاوزًا 

  
  الفرع الثاني

  حریة إصدار الصحف
  

ومن ثمّ لا فرق  ،ود، أي بطبعھا وقابلیتھا للتداولیقصد بإصدار الصحیفة خروجھا إلى حیّز الوج     
بینما طباعة  Paraitreفالإصدار یقصد بھ الظھور . بین الإصدار وكلّ من طبع الصحیفة وتداولھا

الصحیفة فإنّھا تعد عملیة لازمة وسابقة على الإصدار، فإظھار الصحیفة أو إصدارھا یرتبط ارتباطًا 
  .حتمیًا بمھنة الطباعة وضرورة وجود مطبعة

أما التداول ما ھو إلاّ عملیة لاحقة لكلّ من طباعة الصحیفة وإصدارھا ولازمة لانتشار الصحیفة،      
وة من العمل الصحفي بجمیع ما یمر بھ من مراحل، والغرض الأسمى من تأسیس فھي الثمرة المرج
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، ولھذا فإنّ موضوع تداول الصحف یتبوأ مكانًا عالیًا كموضوع الإصدار في قیام 1وإصدار الصحیفة
  .حرّیة الصحافة

فإنّ  ،ولوإذا كان مدلول إصدار الصحف بمعنى ظھورھا وخروجھا إلى حیّز الوجود وقابلیتھا للتدا     
، ذلك أنّ من یملك الإصدار یكون ھو "ملكیة الصحف"خر وھو مدلول آھذا المدلول یرتبط بمدلول 

یقوم بتنظیم كلّ من الإصدار والملكیة من خلال قانون موحّد  -عادة -المالك للصحیفة، لھذا فإنّ المشرع
  .وھذا ھو الوضع في مصر

ونتیجة لھذه الاختلافات بین مدلول إصدار الصحف وكلّ من طباعة الصحف وتداولھا، فإنّ      
خاصة بھا، وھذا ما ھو  إجراءاتالمشرع نظمھا من خلال قواعد قانونیة مختلفة، بل جعل لكلّ منھا 

 لقانونا -حالیًا - فالقانون الذي ینظّم حرّیة إصدار الصحف ھو. متبع في كل من الجزائر والمغرب
المؤرخ  1.58.378رقم  بینما الظھیر الشریف ،بالنسبة للجزائر 2012لسنة  05- 12رقم  ضويعال

  .في المغربصدار الصحف وتداولھا إیحكم تنظیم  1958نوفمبر  16في 
وإذا كنا قد بیّنا المقصود بإصدار الصحف فما ھو المقصود بحریة إصدار الصحف ذاتھا في      

  لصحافة الخاصة بكل من الدولتین محل الدراسة؟قوانین الإعلام وا
تُعَرَّفُ الحرّیة قانونًا بأنّھا حق مقرر لكلّ أفراد المجتمع، ومن ثمّ فھي حق عام أو مركز قانوني      
حق عام، ومن ثمّ لا "إذ ھي حق مشترك بین أفراد المجتمع السیاسي، لذا یطلق علیھا الفقھاء اسم . عام

، حیث لا تفترض وجود الرابطة القانونیة التي بمقتضاھا "صطلاحي الدقیق للحقتعتبر حق بالمعنى الا
یخوّل لشخص على سبیل الانفراد والاستئثار والتسلط على شيء، أو اقتضاء أداء معین من شخص 

  .آخر
كما أنّ وصف الحرّیة بأنّھا عامة یرجع إلى كونھا یتمتع بھا جمیع من یتواجدون في مجتمع سیاسي      
عین دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو السن أو الكفایة أو الوضع الاجتماعي، كما أنّھا حرّیات م

باستثناء الحرّیات السیاسیة التي تقتصر على المواطنین  ،یتمتع بھا المواطنون والأجانب على حد سواء
  .في المجتمع السیاسي الواحد

على التصرف دون أي تأثیر یفرض من الخارج على  وإذا كانت الحرّیة تقوم أساسًا على القدرة     
ھذه القدرة، فإنّ حیاة الإنسان في المجتمع والتطوّرات التي لحقت علاقاتھ في المجتمع تستوجب 

لا  -عمومًا -ولھذا ذھب البعض من الفقھ إلى القول بأنّ الحرّیات -بمعنى تنظیم -بطبیعتھا وضع قیود
لى نوع من التنظیم الذي یرد قیدًا على الحرّیة بمعناھا المطلق یمكن أن تكون مطلقة، فھي تحتاج إ

وبقدر تحقیق التوازن بین الحرّیات التي یحتاج إلیھا الإنسان وبین السلطة التي لا غنى عنھا بقدر ما 
تلك الحقوق " :بأنّھا Rivero » 2 »یتحقق الازدھار للمجتمع والفرد، لھذا یعرّفھا الفقیھ الفرنسي 

بھا والمنظمة من قبل الدولة، والتي بواسطتھا یختار الفرد بنفسھ سلوكھ في المجالات المعترف 
  ."المختلفة
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إلاّ أنّ الرأي الراجح في الفقھ یذھب إلى أنّ ھناك حرّیات لا تقبل التنظیم، ذلك أنّھ یجري عادة      
وھي التي لا تخضع لأي حقوق وحرّیات مطلقة : تقسیم للحقوق والحرّیات العامة من ھذه الزاویة إلى

: تنظیم أو تقیید من جانب المشرع، لأنّھا تتعلّق بخصوصیات الفرد وذاتیتھ ومن أمثلة ھذه الحرّیات
حرّیة العقیدة، وممارسة الشعائر الدینیة وحق الاجتماع الخاص، وحرّیات نسبیة وھي عكس الحرّیات 

ھا لا تعني الفرد وحده، بل تعني أیضًا المطلقة تخضع للتنظیم والتقیید من المشرع والإدارة، لأنّ
الجماعة التي یعیش بداخلھا ھذا الفرد بمعنى أنّھا تتعلّق بالحیاة الاجتماعیة للفرد، كما أنّ البعض 
یضیف إلى ھذا المفھوم مفھوم ثانٍ نابع من كون الحرّیات عمومًا یقابلھا حق الدولة في حفظ النظام، 

عامة والنظام العام ینتج عنھ أنّ الحرّیات لا یمكن أن تكون مطلقة، كما وعلى ھذا فإنّ تقابل الحریات ال
  .أنّ النظام بدوره لا یمكن أن یكون مطلقا

ولما كانت حرّیة الصحافة، وبالتالي حرّیة إصدار الصحف من الحرّیات النسبیة وفقًا لھذا التقسیم      
ا ھناك إجماع من الفقھ على أنّ تنظیمھا لا یكون إلاّ أنّ أثرھا یشمل بجانب الفرد المجتمع والسلطة، لھذ

  .إلاّ بقانون
فحرّیة الصحافة بشقیھا لا یقتصر أثرھا على الذي یتمتع بھا، بل یرتد إلى غیره من الأفراد وإلى      

المجتمع ذاتھ بل وإلى السلطة، لذلك لم یطلق الدستور ھذه الحرّیة بل جعل جانب التنظیم فیھا أمرًا 
ى أن یكون التنظیم بقانون لأنّ الحرّیات العامة بوجھ عام لا یجوز تقییدھا أو تنظیمھا إلاّ عن مباحًا عل

  .1طریق القانون
من ھذا المنطلق، فإنّ حرّیة الصحافة تعني حق الناس في إصدار الصحف في حدود التنظیم      

یًا أو امتیازًا لأحد، بل ھي التشریعي الذي لا یصل إلى حد الإلغاء أو المصادرة، فھي لیست حقًا فرد
كما أنّھا لیست منحة من  ،حق لكافة المواطنین وجزء لا یتجزأ من الحرّیات العامة وحقوق الإنسان

ال من أجل التحرر والاستقلال والإصلاح ظم انتزاعھ عبر تاریخ طویل من النأحد، وإنّما ھي حق ت
  . 2الاجتماعي والسیاسي

  
  المطلب الثاني

  الصحف والنشریات أنظمة إصدار
  

، بأخرى أوبھا في مختلف دساتیر العالم المعاصر بصورة  والاعترافرغم أھمیة حریة الصحافة      
خوف من إطلاق فإن خطورتھا المتمثلة أساسا في تأثیرھا على الرأي العام جعلت أغلب الدول تت

والتعبیر في الأنظمة غیر تزدھر القوانین المضادة لحریة الرأي ولذلك ، ممارسة ھذه الحریة
وتتمیز ھذه القوانین  ،الدیمقراطیة رغم مظاھر الحریة التي تبدو غالبا في الدساتیر كما رأینا سالفا

تتمثل في  - إذا أخذنا حریة الصحافة وھي أبرز مظھر لحریة الرأي والتعبیر  -بمجموعة من العراقیل 
تشترط حصول النشریة على عدد من القوانین ن إ. العراقیل التي توضع أمام حق الصحیفة في الوجود

                                                        
  .913، ص مرجع سابق :عبد االله الشیخ عصمت 1
  .914نفس المرجع، ص  2



157 
 

ترخیص قبل إصدارھا وھو نظام أقل لیبرالیة من نظام التصریح، غیر أن نظام التصریح نفسھ یمكن 
  .1أن یخفي ممارسة أقل لیبرالیة

إعطاء نظرة على النظام القانوني للصحافة المكتوبة في  سنتناول الوضع في الجزائر والمغرب مع     
، وقد بدأنا بتعریف حریة الإصدار حتى یتسنى لنا مناقشة مقتضیات التشریعات الصحافیة العالم

بین الدستور والتشریع  -الجزائریة والمغربیة وموقع ھذه المقتضیات داخل منظومة قانونیة متجانسة 
  .الإنسان أو أنھ یعتبر نبرة نشاز داخل ھذه القوانین بالمقارنة مع المعاییر الدولیة لحقوق –العادي 

  :فبالعودة إلى القوانین المقارنة نستخلص أن ھناك ثلاثة أنظمة في العالم للصحافة المكتوبة وھي     
  .)الفرع الأول( نظام الإخطار ونظام الإصدار المطلق: النظام الردعي وفیھ نظامین - 1
  ).الفرع الثاني( نظام المنعوسنعمل على تمییزه عن  ،النظام الوقائي: نظام الإذن - 2

ونظرا للوضع الخاص بنظام الإعلام الإلكتروني الذي لا یزال یعاني من مظاھر التخلف التي      
لازالت تطبع الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة على حد السواء، یتطلب منا الأمر 

لتشریعین الجزائري والمغربي التطرق إلى نظام الإعلام الإلكتروني ووضعھ الخاص في كل من ا
  ).الفرع الثالث(
  

  الفرع الأول
  نظام الإخطار: 2النظام الردعي

  
إذ أنھ لا یمكن السلطة الإداریة من  ،لإعلام المسبق أقل عبئا من بین وسائل المراقبة الإداریةایعتبر      

التدخل في النشاط المشروع إلا بصفة محدودة وھذا یعطي لإجراء الإعلام صبغتھ الحرة، فالإعلام 
ریف لدى السلطة العمومیة بالنشاط المزمع عمنھ ھو الت ودلمقصالیس بتضییق على الحریة بل 

  .3تعاطیھ
ره وآرائھ بدون قید، مع قیام مسؤولیتھ إذ ما تجاوز حدود ھو نظام یسمح للفرد بالتعبیر عن أفكاو     

الصحافة من خلال السماح بإصدار صحیفة معینة عن طریق  إصدارفھناك تشریعات تنظم  ،4القانون
ھذا ویقصد بنظام الإخطار، أن یكون لكلّ مواطن الحق في إصدار أیّة جریدة . 5ما یسمى بالإخطار

إما سلطة الضبط المختصة مثل ما ھو موجود  - بواسطة تصریح -كیف ما كان نوعھا بمجرد إخطار 
كما ھو الحال في فرنسا  6، أو السلطة القضائیة2012في الجزائر بموجب القانون العضوي لسنة 

الذي ینص الفصل  1958كما ھو الشأن أیضا بالنسبة للقانون المغربي لسنة و ،1881بموجب قانون 
یجب أن یقدم قبل نشر كلّ جریدة أو مطبوع دوري الى المحكمة الابتدائیة أو " :أنھ الخامس منھ على
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بالمكان الذي توجد فیھ إدارة تحریر الجریدة، تصریح في ثلاثة  الإقلیمیةالمحكمة  إلىعند عدمھا 
 إلىلقد تأثر المشرع المغربي بالمشرع الفرنسي الذي نص ھو الآخر على تقدیم التصریح ". نظائر

  .18811القضائي بموجب قانون الجھاز 
إصدار الصحف بحرّیة فإنّھ یقیم المسؤولیة الجنائیة عن  للأفرادكان نظام التصریح یخوّل  وإذا     

إذا كان القانون والمخالفات القانونیة التي ترتكب بواسطة الصحافة إلا أن ھذه الحرّیة تبقى بلا ضمان، 
بعض الآراء جریمة، فلا یمكن إذا أن تكون حرّیة یضع قیودًا على الفكر ویجعل من التصریح ب

الصحافة حقیقیة إلا إذا كانت مقترنة بحرّیة الرأي لاسیّما الرأي السیاسي، ولكن ھذا لا یعني أن نظام 
الدینیة والأخلاقیة  المبادئففي كلّ بلدان العالم توجد بعض . حرّیة الصحافة یتنافى مع كلّ قید

كان نظامھا العام تكون الدعوة لمخالفتھا مستوجبة ركیان الدولة وركنًا من أوالسیاسیة تعتبر جزءًا من 
  .2لفرض عقوبات

ھذا ولم یحبذ نظام الإخطار في إصدار الصحف غیر الدول المتقدمة، وعلى وجھ الخصوص دول      
 الدیمقراطیات الغربیة، ذلك النظام الذي یترك للأفراد حریة إصدار الصحف، مع إلزامھم بمجرد
إخطار الإدارة المختصة بالبیانات المتصلة بصحفھم، دون تعلیق الأمر على موافقة الإدارة أو إذنھا 

  .السابق
كما أن ھناك نظام الإصدار المطلق من كلّ قید، وھو أبسط جمیع أنواع ھذه الأنظمة فلیس فیھ      

وھو  ،شرط من الشروط ولا نوع من الإجراءات، بل تتجلى فیھ الحرّیة الكاملة لا یعكّر صفوھا شيء
  .3ما تعتمده الدول اللیبرالیة

  
  الفرع الثاني

  نظام الإذن أو الترخیص
  

وھو ذلك النظام الذي یفرض على الصحیفة القیام ببعض الإجراءات الخاصة قبل النشر، والتي      
یتوقف تحقیقھا على إرادة الدولة، فإصدار الصحیفة في ظلّ ھذا النظام مرھون بإرادة الدولة وتتسع 

قد یفرض رقابة مساحة ھذه الحرّیة، أو تضییق لطبیعة الإجراءات التي ینص علیھا النظام، كما أنّھ 
سابقة على الصحف، وھذا النظام ھو السائد في الدول العربیة باستثناء دول المغرب العربي من حیث 

  .4القانون
، أو الإجازة 5إن النظام الوقائي یفترض أن ھناك مستوى أعلى من التقیید والمتمثل في الترخیص     

وھو نظام احتیاطي محكوم . 6رفضھ لشخص أو أشخاص معینین بإصدار جریدة أو مطبوع دوري أو
بضرورة الحصول على إذن سابق من أجل تأسیس المقاولة الصحافیة، ویفرض ھذا النظام رقابة 

                                                        
  .107سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :ميعلي كری 1
  .107، ص نفس المرجع 2
  .78سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي 3
  .64ص  ،سابقمرجع  :الأزھرمحمد 4
  .17ص  ،سابقمرجع  ،2005فیة في الوطن العربي عن عام تقریر الحریات الصح 5
  .67، ص 113العدد  ،المحاكم المغربیة ،استقلال القضاء وحریة التعبیر ،نجیب البقالي 6
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ھو عدم  ذا النظامالمقصود بھإن  .1شدیدة على الصحافة، وھو في جوھره متنافٍ مع حرّیة الصحافة
، حیث تتنوع الجھات 2من السلطة التنفیذیة تمكن الفرد من إصدار أیّة جریدة إلاّ بعد الحصول على إذنٍ

الرسمیة صاحبة الاختصاص في منح التراخیص، ففي أغلب الدول العربیة یتم الترخیص من قبل 
وزارة الإعلام، أو وزارة الداخلیة، وقد یكون الحصول علیھ من قبل سلطة إداریة مستقلة كما ھو 

  .الحال في الجزائر
تفي بالإخطار تعد متقدمة على الدول التي تشترط الترخیص من حیث ولا شك أن الدول التي تك     

فالنظام الوقائي یصعب . وھامش التمتع بھا، باعتباره نظاما تقییدیا بالدرجة الأولى 3مقیاس الحریات
، وھو یوجد في كثیر من مجالات الإعلام ومنھا الصحافة والاتصالاتتبریره في مجال التعبیر 

وفي النھایة فھو نظام یتناقض مع المبادئ الأساسیة للحریة، . وسائل الإعلام المكتوبة، وغیرھا من
، إلا أنھ  یتم ام الوقائي یتمیز بطبیعة تقییدیةومنھا الإعلامیة على وجھ الخصوص، وبالرغم من أن النظ

  .اللجوء إلیھ في كثیر من المجالات
الذي لا یسمح للفرد والجماعة بإصدار أیّة  المنعنظام ھذا ونشیر إلى أن النظام الوقائي یختلف عن      

، وھذا 4جریدة خاصة منھا الجرائد الإخباریة، بل یقتصر صدور تلك الجرائد على الدولة أو الحزب
النظام نجده مطبقا كثیرا في الدول ذات الحزب الواحد كما كان علیھ الحال في الجزائر مثلا بموجب 

یاتي سابقا وفي دول أوروبا الشرقیة التي كانت بدورھا دول ، أو في الاتحاد السوف1982قانون 
  .5الشیوعیة تدور في فلكھ

بالرغم من أن نظام الترخیص یختلف عن نظام المنع كما ذكرنا ولا یصل إلى درجة حضر إصدار      
ممارسة حریة الصحافة، حیث یجعلھا معلقة یضع قیدا كبیرا على إلا أنھ  ،الصحف من طرف الخواص
وإذا كان الأصل ھو أن اختصاص  ،بقة من الإدارة تتمثل في الترخیصعلى الحصول على موافقة مس

الإدارة بإصدار الترخیص ھو اختصاص مقید یقتصر على التحقق من اكتمال الشروط التي حددھا 
ح للإدارة بقدر لا بأس بھ من السلطة القانون، فكثیرا ما توضع ھذه الشروط بصورة موسعة تسم

وقد تقوم الإدارة بفرض الترخیص إذا قدرت . التقدیریة التي تمكنھا من رفض الترخیص كلما أرادت
أن إصدار الصحیفة قد یمس النظام العام من بعید أو قریب وغالبا ما تبالغ في ھذا التقدیر فتكون حریة 

  .الصحافة معلقة على مشیئة الإدارة
 الاضطراباتإن النظام الوقائي ینطوي على التدخل المسبق للسلطة العمومیة بھدف الوقایة من      

فالھدف المتوخى منھ لیس العقاب عقب حدوث تعسفات في مجال "بتبنیھ مسبقا لإجراءات مناسبة، 
فھذا الإجراء یحسب على . 6"ممارسة الحریة، ولكنھ یھدف إلى منع مثل ھذه التعسفات من الوقوع

وسائل التدخل الواردة من قبیل الضبط، وھو من بین الإجراءات الأكثر تقییدا والأكثر إكراھا من بین 
  .تلك الإجراءات المقررة لممارسة الحریة الإعلامیة أو غیرھا من الحریات

                                                        
  .169ابق، ص سمرجع  ،السیاسیةف حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح التغییر وإكراه الظرو :علي كریمي 1
  .10 -  9سابق، ص مرجع  :علي الماموني سیدي 2
  .17سابق، ص مرجع  ،2005فیة في الوطن العربي عن عام تقریر الحریات الصح 3
  .10 -  9، ص سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 4
  .170سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح ،علي كریمي 5

6 Rivero.J : Libertés publiques – les droits de l’homme , coll, thémis, P.U.F. 1973 . p 184. 
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أو  یست ممكنة، بما یعني أن إمكانیة التصرف ل"التبعیة"إن الترخیص یتضمن في الواقع فكرة      
ولذلك لا یمكن القیام بأي نشاط إلا  ،بالتدخل الإذني للسلطة الإداریة بھا للفرد أو لھیئة إلامعترف 

ولھذا تظھر تقنیة  ،بالموافقة الإیجابیة والصریحة للإدارة، والتي تتمتع في ھذا الصدد بصلاحیات كبیرة
المنكر للحریة لأنھ لا ب"ن اعتبار ھذا الإجراء وبالتالي یمك. الترخیص في مبدئھا مناقضة لفكرة الحریة

فالإدارة من طبعھا أنھا غیر متسامحة لصالح الحریة،  ."یترك للخواص كما للمشروع حریة الاختیار
ویمكن أن تؤثر بنھج سلبي، على ممارسة الحریات العامة، وحالة الإذن ھي وحدھا كفیلة بتجنب ذلك 

  .حریات العامةوفتح بالتالي المجال أمام ممارس ال
حریة إنشاء كفي إطار ممارسة العدید من الحریات العامة،  یوجدالنظام الوقائي  ھذا ونشیر إلى أن     

 16في الفقرة الثالثة من المادة  04-12رقم  الجزائري السیاسیة إذ یشترط القانون العضوي الأحزاب
في بعض  یتم تبریرهخیص المسبق وإذا كان التر. لإنشاء حزب سیاسي معین الاعتمادالحصول على 

المجالات، فھو لا یظھر كذلك في بعض المجالات الأخرى، وبالخصوص مجال الحریات الفكریة 
  .والإعلام المكتوب على وجھ أخص الاتصالوحریة 

ت الغربیة عن نظام الترخیص في إصدار الصحف منذ سنوات ادول الدیمقراطیاللذلك فقد تخلت      
المملكة المتحدة البریطانیة منذ أواخر القرن السابع عشر، وألغتھ فرنسا منذ ما یقرب طویلة، فتركتھ 

وتأخذ كافة الدول الدیمقراطیة الآن بنظام الإخطار الذي یكفي فیھ إبلاغ . من قرن ونصف من الزمان
ظار الإدارة المختصة بالعزم على إصدار الصحیفة المقصودة، مع ذكر البیانات الخاصة بھا دون انت

  . الأي رد ودون أن تملك الإدارة موافقة أو رفض
إن النظام الوقائي في مجال الصحافة الوطنیة المكتوبة وإن لم یعد معمولا بھ صراحة في غالبیة      

والمغرب في ظل التشریع الحالي،  07-90الدول، كما ھو كذلك الأمر في الجزائر في ظل القانون رقم 
إلا أن تبني أسلوب الترخیص المسبق . ي مبادئ أصبحت غیر قابلة للمراجعةحیث أدخل التقلید اللبرال

قد بقي في مجال إصدار النشریات الأجنبیة كما ھو الحال بالنسبة للجزائر والمغرب، وأكثر من ذلك 
ھذا ویتفق أیضا كل من . سنقف على إبقاء المشرع الجزائري لھ حتى بصدد إصدار النشریات الوطنیة

جزائري والمغربي على أسلوب النظام الوقائي في مجال السمعي البصري، حیث یتم المشرعین ال
  .تعمیم ھذا الإجراء بصورة تامة

إن وجود حریة الصحافة بحق یفترض غیاب النظام الوقائي الذي یتضمن رقابة إداریة مسبقة      
یضمن ھذا النظام الزجري  فھذه الحریة لا تتوافق إلا مع النظام الزجري، بل ولا. تتمثل في الترخیص

تلك الحریة إلا بشرط أن یكون القضاء المختص بنظر الجرائم الصحفیة مستقلا ونزیھا، فلا یعتد 
  .بالنصوص المتصلة بحریة الصحافة دون النظر إلى المحاكم التي تطبقھا

إنشاء جریدة  إن ما ھو متبع في كثیر من التشریعات الحالیة، أنھ بمجرد البدء في إعداد مشروع      
یطرح مبدأ حریة الإعلام من حیث المفاضلة بین الحصول على الرخصة المسبقة من طرف المسؤول 
عنھا یقدم من طرف السلطة المختصة، أو تقدیم تصریح مسبق من طرف المسؤول عنھا یقدم للسلطة 

  .1المختصة

                                                        
  .66 ص ،1997فیفري  4العدد  ،الإنسانالمجلة العربیة لحقوق  ،العربیةالتنظیم القانوني للصحافة في البلدان  :أحمد الدراجي 1
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تعبیر ھو نظام الإخطار أو ویتضح مما سبق أنّ أحسن نظام دیمقراطي یضمن حرّیة الفرد في ال     
التصریح، وخاصة إذا كان ھذا الإخطار یوجھ إلى سلطة قضائیة كما ھو الشأن بالنسبة للمغرب 

  .وفرنسا، باعتبار أنّ السلطة القضائیة یفترض فیھا كونھا مستقلة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
جزائر والمغرب بالشرح والتفصیل من سنتناول النظام القانوني الخاص بإصدار الصحف في ال     

، وكذا القانون العضوي الجزائري المتعلق 19581خلال تعرضّنا لقانون الصحافة بالمغرب لسنة 
 إصدارحیث نجد أن قوانین الإعلام والصحافة للدولتین محل الدراسة تقر حریة ، 2012بالإعلام لسنة 

فحرّیة الصحافة لا تعنى سواء في . ات مختلفةالنشریات الدوریة من خلال ھذه القوانین ولكن بدرج
التشریع الجزائري أو في التشریع المغربي جواز تأسیس النشرات الدوریة للأفراد متى شاءوا دون 

  .التقید بأي شرط أو إجراء
إن حریة الإصدار لا تعني أن ینشر الأفراد ما شاءوا متى شاءوا سواء كان ذلك مفیدًا أم ضارًا،       

إنّ حرّیة على ھذا النحو ھي في عمقھا فوضى، والحیاة داخل المجتمعات المنظمة لا تنسجم 
ذي یتطلب التصریح المسبق التشریعات الدولتین المعنیتین بالدراسة، نصت على ف، ولذلك 2والفوضى

القیام بإجراء بسیط في حد ذاتھ وھو تسلیم إعلان مسبق للنیابة العامة لدى المحكمة التي یكون النشر 
بدائرتھا بالنسبة للمغرب، وكذلك التصریح الخاص المودع لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالنسبة 

سلطة القضائیة المذكورة في ویتعین على ال ،الاعتمادللجزائر والذي یتوقف أثره على الحصول على 
فإن رفضت السلطة المذكورة . المغرب تسلیم وصل بذلك التصریح وكذلك نفس الشيء في الجزائر

قبول التصریح أو تأخر تسلیم الوصل فیمكن الطعن في ذلك أمام القضاء، ھذا ویمكن التأكید، إذا حصل 
وجد تناقض بین نظام التصریح المسبق تطبیق سلیم للنصوص الجاري بھا العمل في المغرب، فإنھ لا ی

 الاعتمادلأننا سنرى أن رفض منح  ومبدأ حریة الإعلام، ولكن الأمر یختلف في الجزائر بشكل نھائي
  .سیقضي على المشروع قبل أن یرى النور، بینما الأمر عكس ذلك في المغرب

  
  الفرع الثالث

  حریة الإعلام الإلكتروني
  

الدعائم الأساسیة التي یرتكز علیھا عصر المعلومات حیث یتیح للمجتمع  ھمأحد أ الإنترنتیمثل      
علام الإلكتروني عبر ویعتبر الإ. الدولي بأسره دون تمییز الإطلاع على المعلومات التي یتضمنھا

ونقل وانتشار المعلومات والآراء تفوق الوسائل التقلیدیة ،  الاتصالنترنت وسیلة فعالة من وسائل الإ
ح للفرد العادي الغیر منتمي إلى مؤسسة إعلامیة أن یقوم بإنشاء موقع خاص بھ یقوم من خلالھ حیث یتی

دون قید أو شرط یحد من مشاركتھ أو من المساحة المتاحة لھ  أكثربإبداء رأیھ في موضوع معین أو 
  .3لإبداء رأیھ

                                                        
 .10، ص  سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 1
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والواقع إن كانت النصوص الدولیة أو الدستوریة تخلو من الإشارة إلى حریة الاتصال عبر الإعلام      
النصوص التي تقرر حریة  أنفبالرغم من . تلك الحریة تتضمنھا بحكم اللزوم أنالإلكتروني إلا 

تلك النصوص  أنعلام إلا الصحافة لم تضع في حسبانھا التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال والإ
 الإعلامالحق في  –كما أشرنا  –تستوعبھا بالضرورة على اعتبار أن حریة الرأي والتعبیر تتضمن 
  . 1الذي یستوعب بدوره الحق في إخبار الآخرین والتدفق الحر للإعلام

في لكتروني تساعد الفرد على التمتع بحریة كبیرة تفوق حریتھ علام الإن طبیعة الإأمر وحقیقة الأ     
نشاء إعلام المقروء أو المسموع أو المرئي، بالنظر إلى عدم وجود تنظیم یحد من التعبیر بواسطة الإ
فإذا كان . لبث الآراء والمعلومات Domain nameأو الحصول على  Web siteمواقع الویب سات 

لصحفیة المرئي أو المسموع یخضع لتنظیمات خاصة بشأن مباشرة المؤسسات ا أوعلام المقروء الإ
لنشاطھا على اختلاف طبیعتھا، فإن الإعلام الإلكتروني لا یرتكز حتى الآن على تنظیم مماثل یتفق مع 

مبدأ عدم جواز الحصول  2000مایو  4أكد في  الأوروبيطبیعة الوسیلة المستخدمة، بل إن البرلمان 
 principe de non-autorisation » نترنیتبالاار سابق لإنشاء خدمات ومواقع على إخط

préalable »،  وذلك كما ھو الحال بالنسبة للإعلام المكتوب والذي یشترط القانون فیھ صراحة تقدیم
وبخلاف الحال الذي ھو علیھ الإعلام المسموع أو المرئي حیث أن إنشاء محطات  ،إخطار سابق

  .2یقتضي ترخیص في أغلب التشریعات
نترنت حتى لھیمنة مؤسسة حكومیة أو غیر حكومیة ولا یخضع الإ علام الإلكتروني لا یخضعفالإ      

حریة  أنوقد رأى البعض  ،الآن إلى إدارة مركزیة تراقب تدفق المعلومات وتنتقي الصالح منھا
  .الإنترنت ھي مصدر نجاحھ

لم تھتم التشریعات الجزائریة والمغربیة كغیرھا من نظیراتھا المغاربیة بالإعلام الإلكتروني،      
والوسائط المتعددة  نترنیتالاملھ قانون الإعلام، ولذلك إن المفروض أن یش نترنیتالاخصوص وبال

المنظم للمؤسسات فالقانون . یفترض إدماجھا في فضاء الحریة، حریة الفكر والتعبیر، وحریة المؤسسة
، سواء من حیث إدارتھ وحریتھ، أو حریة التصرف وتضمین تبالانترنالصحفیة على علاقة وثیقة 

  .3المعلومات وترویجھا ضمن الشبكة المخترقة للحدود الجغرافیة
وكل ما یتعلق بتنظیمھ أن  - الدكتور علي كریمي  یتساءل -  تالانترنانطلاقا من ھذا ألا یستحق      

یدمج في المدونة المنظمة للإعلام والاتصال، التي ینبغي أن تتضمن الصحافة المكتوبة، والصحافة 
السمعیة البصریة والمجالس العلیا للإعلام السمعي البصري والمجالس العلیا للصحافة المكتوبة، 

والمیلتیمدیا، لینطبق علیھا كلھا قانون واحد شامل تلتقي  ترنالانتوقانون الصحفي المھني، وقانون 
  قواعده في مدونة واحدة تشمل كل المكونات القانونیة المنظمة للإعلام؟
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إن قوانین الإعلام في الدول المغاربیة في غالبیتھا لا تتطرق إلى قضایا الإعلام الإلكتروني، وعلى      
لكترونیة، وذلك ما ترشدنا إلیھ قراءة بنود قانون الإعلام الخصوص تنظیم المدونات والمواقع الإ

  ،05-12الملغى إثر اعتماد القانون العضوي رقم  071-90الجزائري رقم 
إلى  2012الصادر في سنة  05- 12علام رقم لقد ذھب القانون العضوي الجزائري المتعلق بالإ     

الجزائري  يالذي یعتبر بالجدید على التشریع الإعلام الأمروھو  ،تكریس حریة الإعلام الإلكتروني
ولذلك فھذه الخطوة  ،منھما لھذا النوع من الإعلام أيلم یتطرق  1990و 1982باعتبار أن سالفیھ لسنة 

  . التشریعیة ھي محاولة لاستدراك ما ھو مستجد على الساحة التكنولوجیة في مجال الإعلام
ي بمقتضى الباب الخامس تحت عنوان وسائل الإعلام الإلكترونیة لقد وضع ھذا القانون العضو      

بالإضافة إلى ما یتعلق  ،نترنتالایخضع لھا من یقوم بتوفیر خدمة ضوابط  72 – 67في المواد من 
  . التي سنتطرق لھا لاحقا 115بإثارة المسؤولیة الجنائیة عند استعمال ھذه الوسیلة وذلك بنص المادة 

كل خدمة اتصال زائري یقصد بالصحافة الإلكترونیة في مفھوم ھذا القانون العضوي فالمشرع الج     
موجھة للجمھور أو فئة منھ، وینشر بصفة مھنیة من قبل شخص طبیعي أو  تالانترنمكتوب عبر 

افة على أن یكون نشاط ھذه الصح. 2معنوي یخضع للقانون الجزائري، ویتحكم في محتواھا الافتتاحي
في إنتاج مضمون أصلي موجھ إلى الصالح العام، ویجدد بصفة  نترنتالاالإلكترونیة المكتوبة عبر 

وقد استثنى  ،منتظمة ویتكون من أخبار لھا صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي
ة عبر ف على شرط أن تكون النسخون من ذلك المطبوعات الورقیة من أن تدخل ضمن ھذا الصننالقا
  .3والنسخة الأصلیة متطابقتین نترنتالا

قصود بخدمة السمعي البصري بینما یذھب القانون العضوي في نفس الباب الخامس إلى تحدید الم     
 نترنتالاكل خدمة اتصال سمعي بصري عبر  في مفھوم ھذا القانون العضوي، فھي نترنتالاعبر 

فئة منھ، وتنتج وتبث بصفة مھنیة من  أوللجمھور  الأخرىموجھة ھي ) إذاعة-تلفزیون، واب- واب(
  . 4قبل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الجزائري ویتحكم في محتواھا الافتتاحي

ھو الآخر في تقدیم إنتاج مضمون أصلي موجھ  نترنتالامثل النشاط السمعي البصري عبر ویت     
أخبار ذات صلة بالأحداث، وتكون  ویحتوي خصوصا على ،للصالح العام ویجدد بصفة منتظمة
التي  ةالبصری ةوأخیرا فإن ھذا الصنف من الخدمات السمعی. موضوع معالجة ذات طابع صحفي

وحده ھو المعني بالمقصود الذي جاء بھ القانون العضوي رقم  نترنتالاتمارس نشاطھا حصریا عبر 
  . 5تینترنالاتعلق بخدمة السمعي البصري عبر بصدد في ما ی 05- 12

في ظل احترام  نترنتالایة والنشاط السمعي البصري عبر ھذا ویمارس نشاط الصحافة الإلكترون     
، ویتعلق الأمر بضرورة احترام الدستور وقوانین 6من ھذا القانون العضوي 2أحكام المادة 

لسیادة الوطنیة الجمھوریة، الدین الإسلامي وباقي الأدیان، الھویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع، ا
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والقیم الثقافیة للمجتمع، السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة، متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، 
متطلبات النظام العام، المصالح الاقتصادیة للبلاد، مھام والتزامات الخدمة العمومیة، حق المواطن في 

  .بع التعددي للآراء والأفكارإعلام كامل وموضوعي، سریة التحقیق القضائي، وأخیرا الطا
). 38(فصل فنجد فیھ إشارة واحدة ویتیمة للإعلام الإلكتروني، وھو ال 77-00أما القانون المغربي      

في ھذه القوانین، قد دفع إلى إدراج ما یرتكب من جنح وجرائم بواسطتھ في  تالانترنإن غیاب تنظیم 
قوانین أخرى ملحقة أساسا بالقانون الجنائي كقوانین جرائم المعالجة الآلیة للمعطیات، أو قوانین 

  . 1الإرھاب
وإدماجھ في قانون الإعلام في المغرب، مشكل كیفیة معالجة  تالانترنوبذلك یطرح غیاب تنظیم     

قضایا حجب المواقع الإلكترونیة، ھل ینطبق علیھا ما یتعلق بحجز الصحف مثلا؟ أم أن ذلك متروك 
ومواقع أخرى، كما فعلت " یوتوب"لمزاج السلطات الإداریة، فالمغرب مثلا لجأ إلى حجب موقع 

ن ما ھو المقتضى القانوني المستند إلیھ أو علیھ عند فرض ھذا الجزائر وتونس وموریتانیا؟ ولك
الحجب؟ ألا یعتبر ھذا الحجب عنوانا لقمع حریة الرأي والتعبیر، ومسا خطیرا بمضمون المواثیق 
الدولیة لحقوق الإنسان ومناقضا لما تتضمنھ دیباجة الدساتیر الوطنیة في ھذه البلدان التي تكفل حریة 

  .2لكل شخص اترأي والإعلام، وحق الحصول على المعلومالتعبیر وحریة ال
فعملیات حجب المواقع تتواتر في الجزائر والمغرب من طرف السلطات تحت مبرر كونھا مواقع       

مجھولة الھویة، تھدف إلى تشویھ السمعة الشخصیة للأفراد، وتتضمن تھدیدات صادرة عن منظمات 
بمساحة شاسعة من  تالانترننفسھ یتم رفع شعار تمییع شبكة  ویتم ھذا الحجب، وفي الوقت. إرھابیة

الحریة، ولھذا یطرح مرة أخرى معرفة السند القانوني المجیز لھذا الحجب، الذي قد یؤدي في كثیر من 
في الدول  تالانترنإن تنظیم . السیاسیة المعارضة الأحیان إلى الاعتقال متى تعلق الأمر بالمواقع

وزع بین عدة قوانین تمتد من قوانین التجارة الإلیكترونیة والتعاقد الإلیكتروني، إلى المعنیة بالدراسة م
قانون الاتصالات، ثم قانون المعالجة الآلیة، فقانون الإرھاب، وقانون السمعي البصري، وقانون 

ؤال ولكن الس. تللانترنن بعض ملامح التنظیم القانوني المعطیات الشخصیة، ونجد في كل ھذه القوانی
المطروح ھو ھل لھا علاقة بالمجال الأكثر ملائمة لتنظیمھ، والمقصود بذلك قانون الإعلام والاتصال 

  ؟3المكتوب
تغییرات عدیدة في مراحل تاریخیة مختلفة،  تشریع الإعلامي أو الصحفي فیھعرف الإن المغرب      
أقحمت في أتونھ إضافات قانونیة تسایر التطور الكبیر لوسائل الإعلام التي عرفت في العقد  حیث

ظھور حقول إعلامیة صدور قوانین سمحت بالأول من الألفیة الثالثة انفجارا تكنولوجیا، أسفر عن 
ولى غرب أالم كما أن. البصري كالقانون المتعلق بفتح السمعيتضاھي الفورة الكاسحة للمجتمعات 

، وأشار في عدة بنود من قانون إعلامھ إلى أن المخالفات والجنح تالانترنبعض الاھتمام لتنظیم 
تخضع لأحكامھ، كما وضع قانونا خاصا  تالانترنبة بأیة وسیلة إعلامیة وضمنھا والجرائم المرتك

 07- 30وھو القانون رقم  2003بالجرائم الناتجة عن المعالجة الآلیة للمعطیات في نوفمبر 
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 218-2منھ، ونجد الأمر نفسھ فیما یخص قانون الإرھاب في الفصل  706- 10وبالخصوص الفصل 
  .1من قانون الإعلام والاتصال 38منھ، ففي ھذه القوانین تكرر الفصول المشار إلیھا مضمون الفصل 

 15ظھیر  لا یندرج ضمن ما یشتمل علیھ وھو تشریع جدید توالانترنقانون الإعلامیات  كما صدر    
وأھم ، الذي یتكون أساسا من قانون الجمعیات والتجمعات العمومیة والصحافة والنشر 1958بر فمنو

والخاص بتنفیذ القانون  2009فبرایر  18الصادر في  1-09-15: ما ورد فیھ الظھیر الشریف رقم
الشخصي، وقد  المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع 09-08: رقم

كون المعلومات في خدمة المواطن، على نص الویؤكد  ،جاء في دیباجة الباب الأول، أحكام عامة
وتتطور في إطار التعاون الدولي، ویجب ألا تمس بالھویة والحقوق والحریات الجماعیة أو الفردیة 

على  كما تم التنصیص، 2للإنسان، وینبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحیاة الخاصة للمواطنین
معطیات حساسة ذات طابع شخصي یبن الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السیاسیة أو القناعات 
الدینیة أو الفلسفیة، أو الانتماء النقابي للشخص المعني، أو تكون متعلقة بصحتھ بما في ذلك المعطیات 

معالجة المعطیات ذات الطابع الجینیة، وغیرھا مما یدخل في حمایة الأشخاص الذاتیین تجاه 
  .3الشخصي

 09-08: ، لتطبیق القانون رقم2009ماي  21في  2- 09- 165سوم رقم وبعد ذلك، صدر مر         
المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، وتضمن المرسوم 

یتعین أن تتضمن من  ذات الطابع الشخصي وأنھالإشارة إلى اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات 
شخصیات مؤھلة لكفاءتھا في المیادین القانونیة من جھة والقضائیة من جھة أخرى،  بین أعضائھا،

وشخصیات متوفرة على خبرة واسعة في میدان الإعلامیات بالإضافة إلى شخصیات بارزة لمعرفتھا 
  .4بقضایا تھم الحریات الفردیة

 یتعلق بتداول المعلومات عبر ھذه والانترنتالإعلامیات البارزة لھذا القانون المتعلق بإن السمة      
الوسیلة الحدیثة أكثر من أي شيء آخر وعلى وجھ الخصوص فھو لا ینظم الصحافة الإلكترونیة، ھذه 

 ،قانون جدید للصحافة على البرلمان مشروع حولھا تعرضسالحكومة المغربیة الأخیر التي یبدو أن 
لأول مرة في التشریع الإعلامي " الإلكترونیةالصحافة "یقنن  وفھیلغي عقوبات السجن فإضافة إلى أنھ 

والناطق الرسمي ) الإعلام(مصطفى الخلفي، وزیر الاتصال  فقد صرح المغربي، وفي ھذا الصدد
إن اللجنة العلمیة التي تكلفت دراسة مسودة مدونة الصحافة والنشر انتھت «: باسم الحكومة خلال اللقاء

من أشغالھا التي امتدت أكثر من ستة أشھر، وقدمت خلالھا نتائج جیدة، والتقریر الذي قدمتھ اللجنة 
للجنة العلمیة انتھت من التوجھات الأساسیة «ف الخلفي أن وأضا. »برى للمشروععزز التوجھات الك

عملھا والآن سننتقل للمرحلة الثانیة، وھي أن ھذه التعدیلات والمقترحات یجب بلورتھا في صیغة 
   .»قانونیة نھائیة قبل إحالتھا على الحكومة وعلى البرلمان
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دعت اللجنة إلى إدماج المقتضیات الموجودة في قانون فونیة وفي ما یتعلق بقانون الصحافة الإلكتر     
الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المھني مع التنصیص على مقتضیات أخرى خاصة 

حتى تكون منظمة على شكل مقاولة تحترم التزاماتھا الاجتماعیة والقانونیة  ،بالصحافة الإلكترونیة
یروم  بذلك فھو الخلفي أن مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشرأكد  ، ھذا وقدوأخلاقیات المھنة

  .1التوصل إلى مدونة عصریة وحدیثة للصحافة
لقد اھتمت الدولتین محل الدراسة ككل الدول المغاربیة ودول العالم بالتطور الذي عرفتھ تكنولوجیا      

وكبح جماحھ مع  تنترنالاتشریعات متفاوتة الأھمیة لضبط الإعلام والاتصال، فعملت على وضع 
وإن كانت الجزائر قد نجحت إلى حد ما في ضبط الإعلام الإلیكتروني في القانون العضوي . 2مراقبتھ

والساري المفعول حالیا وإلحاقھ بالقانون المتعلق بالإعلام كغیره من صور الإعلام  05-12رقم 
الآن لم تقوى على بلوغ ھدفھا في الأخرى المكتوبة والسمعیة البصریة، لكن المملكة المغربیة لحد 

، كما انتشر تالانترنلجرائم الإرھابیة على شبكة ذلك، حیث تفوت ظاھرة التحریض من أجل ارتكاب ا
على الشبكة العنكبوتیة التحریض على ارتكاب أنواع أخرى من الجرائم، مثل إفشاء أسرار الدولة 

  .الأمنیة والعسكریة
من مخالفات وجنح ضمن قانون الإعلام  تالانترنحاجة إلى إدماج ما یرتكب على  إن المغرب في     

وسیلة اتصال وإخبار وتبادل للمعلومات، فھو إذا  تالانترنمن مسوغ ذلك في اعتبار والاتصال، ویك
فما ینطبق على الدعامة المكتوبة وعلى الدعامة السمعیة البصریة، . من مشمولات قانون الصحافة

وھذا . لك على الدعامة الإلیكترونیة، حتى ولو تعلق الأمر بالدعایة والتحریض على الإرھابینطبق كذ
، وإدخالھا في مجالھا الطبیعي الذي 3عن القانون الجنائي تالانترنعني فصل الجرائم المرتكبة على ی

ھي سلطة  ة البصریةفمادامت الصحافة المكتوبة والسمعی. ھو قانون الإعلام والاتصال في كل الدول
قد أصبح سلطة خامسة، ومن ثم وجب تنظیم أحكامھ كوسیلة إعلام بامتیاز في  تالانترنرابعة، فإن 

حضن قانون السلطة الرابعة، وستكون المغرب ھي الأخرى بالتالي أمام مدونة واحدة شاملة للإعلام 
  .4والاتصال، منظمة لثلاث دعامات الورقیة والسمعیة البصریة والإلیكترونیة

ترونیة عن إن قوانین الإعلام التقلیدیة لم تعد تستوعب ما أصبح یرتكب من مخالفات وجرائم إلك     
والصحافة الإلكترونیة باعتبارھا دعامة إعلامیة جدیدة ومتطورة، فما ھو مضمن من  نترنتالاطریق 

فھذه القوانین غیر قادرة على . قواعد في ھذه القوانین التقلیدیة یضیق عن استیعاب ھذه الجرائم الجدیدة
التشجیع ، كالاعتداء على الحیاة الخصوصیة للأفراد، ونترنتالاوحكم الجرائم المرتكبة بواسطة ضبط 

  .5على الكراھیة والعنف، والإرھاب والمساس بالنظام العام والآداب والأخلاق العامة وغیرھا
الدعامات بواسطة الشبكة العنكبوتیة، و إن الیوم ھناك صور جدیدة من الجرائم المرتكبة     

ة ومثیلاتھا التي الإلكترونیة، ولذلك یتساءل الدكتور علي كریمي ھل مازالت تكفي تلك العبارات الیتیم

                                                        
قانون جدید للصحافة یلغي عقوبات السجن ویقنن  تحت عنوان الحكومة المغربیة تعرض قریبا على البرلمان مشروع ،الشرق الأوسط: أنظر1
  .12561العدد  2013ابریل  19ھـ  1434 یةالثانجمـادى  09جمعـة ال "الصحافة الإلكترونیة"

.91سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 
.91نفس المرجع، ص   3 
.92نفس المرجع، ص   4 
.17نفس المرجع، ص   5 
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أو كل وسیلة "نصادفھا باستمرار في قوانین الإعلام والاتصال في دول المغرب العربي والتي تقول 
أو ما نصادفھ من . وفصول أخرى 38؟ كما ھو وارد في نص التشریع المغربي في الفصل "إلكترونیة

بارات فضفاضة، قد تعني كل عبارات مشابھة في التشریعات الإعلامیة لبقیة الدول المغاربیة وھي ع
فھل بواسطتھا یمكن تحجیم السیل العرم من الانتھاكات التي تتم بواسطة . شيء ولا تعني أي شيء

وسائل الإعلام الإلكترونیة؟ أم أننا في حاجة إلى قوانین جدیدة تسایر وتضبط ھذه التطورات؟ بل إن 
فراغ المھول في ھذا المجال، ھي نفسھا غیر ھذه القوانین التي أرادت الدول المذكورة أن تسد بھا ال

، وھكذا فإنھ نترنتالایعاب الجرائم المرتكبة بواسطة وھي قوانین خجولة وغیر قادرة على است. كافیة
وباستثناء ما یتعلق بالتجارة الإلكترونیة وبالتعاقد الإلكتروني، یبقى مجال الإعلام والاتصال مھملا في 

  .1كما في ذھن المشرع العربي عموما عقل وسلوك المشرع المغاربي،
إننا نستثني المبادرة التي أخذھا المشرع الجزائري على عاتقھ من خلال القانون العضوي الناظم      

حالیا لحریة الإعلام، حیث حاول تنظیم الصحافة الإلكترونیة لأول مرة بأن خصص لھا كما ذكرنا 
 ،نترنتالایخضع لھا من یقوم بتوفیر خدمة ضوابط والتي تحدد مجموعة من ال 72 – 67المواد من 
  . 115المسؤولیة الجنائیة عند استعمال ھذه الوسیلة وذلك بنص المادة  ضبطإضافة إلى 

إن دول المغرب العربي في حاجة ملحة إلى مدونة شاملة لتنظیم حقل الإعلام المكتوب والإعلام      
ھذه المدونات مؤسسات للضبط والمراقبة للصحافة ن تتضمن الإلكتروني، ویجب أالسمعي البصري و

صحیح أن بعضھا موجود لكنھ في حاجة إلى مزید من النضج . المكتوبة والإعلام السمعي البصري
  .2لكي یأخذ مكانتھ كآلیة للمراقبة والضبط من أجل السمو والرقي بالإعلام في دول المغرب العربي

  
  المبحث الثاني

   :في النظام القانوني الجزائري والمغربيإشكالیة التصریح المسبق 
  الطبیعة اللیبرالیة عن ھذه التقنیة غیاب

  
وفي مواجھة ھذا المبدأ الواضح  ،الأسلوب الردعي الحریة بشكل بعديبعكس النظام الوقائي، ینظم      

یوجد بالمقابل إطار عام من الحدود التي یجب مراعاتھا، فشروط الحریة معروفة بدون شك في أي 
كل : "، على أنھBonnradإن الردع في المعنى الواسع یمكن أن یفھم، حسب تعریف . نظام قانوني

  .3"إجراء بعدي موجھ لضمان تقویم وتنظیم ممارسة نشاط معین
یظھر في ھذا الإطار، أن الإجراءات المحددة على المستوى النظري لا تكون بنفس الشكل عندما      

فقد تعرف في بعض الأحوال على مستوى تنظیمھا وممارستھا  ،یتعلق الأمر بدخولھا حیز التنفیذ
 إجرائیاموذجا والتشویھ، فإننا نتناول ن الانحرافولتوضیح ھذا النوع من . انحرافا عن معناھا المبدئي

متعلقا بإصدار الدوریات وھو نظام التصریح المسبق في كل من التشریعین الجزائري والمغربي، 
ولكنھا وردت بصورة غامضة في  ،أساس التصریح المسبق وطبیعتھ باعتباره تقنیة لبرالیة فنشیر إلى

                                                        
.17، ص سابقالواقع والتحدیات، مرجع  –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
.17، ص نفس المرجع  2 

3 Bonnar D : note sous arrêt Prunget, conseil d’Etat français, 24 octobre 1930. 
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تصریح في النھایة ، ویبدو أن نظام ال)المطلب الأول(التشریعین المغربي والجزائري بالخصوص 
  ).المطلب الثاني(تحجج باللبرالیة النظریة وتستر بنظام الترخیص 

  
  المطلب الأول

  إجراء الإعلام یفقد میزتھ الأصلیة: طبیعة التصریح المسبق 
  

قبل توضیح إجراء التصریح على مستوى تطبیقھ العملي، یجب التذكیر بالأساس التقني لمثل ھذا      
الإجراء وتمییزه عن نظام الترخیص، بھدف كشف طبیعتھ ودرجة خروج كل من التشریعین 

  .الجزائري بالخصوص والمغربي بدرجة أقل عن حدوده الطبیعیة
، ضررا من بین وسائل الضبط الإداريبة الأقل ثقلا والأخف فالتصریح المسبق ھو وسیلة الرقا     
التي تنطوي على أقل حد ممكن من التدخلات  M. DE LAUBADERE الفقیھ یتضمن حسبو

وھو ما یعطي لھذه المؤسسة طابعھا . 1النشاط المعنيمواجھة من قبل الإدارة في  التعدي مظاھر
. اللبرالي، بما یعني أنھ أخف صور التقیید الذي عادة ما تتبناه التقالید اللبرالیة في ھذا الخصوص

 التصریحيولدراستنا للكیفیة المعمول بھا في ظل تشریعات الجزائر والمغرب یتبین أن الإجراء 
غموض الذي یؤدي في نھایة المطاف إلى تحریفھ یكشف في ھذه الحال، على مستوى مفھومھ، بعض ال

) الفرع الأول(من خلال ھذا المطلب نحدد حقیقة ھذا الإجراء . عن صورتھ الطبیعیة ذات البعد اللبرالي
  ).الفرع الثاني(، ثم طبیعة السلطة المستقبلة للتصریح 

  
  الفرع الأول

  التصریح المسبق بمثابة إجراء ضبط إداري
  

كما ھو (إعلان  یشكل التصریح المسبق في الأساس إجراء ضبط إداري، كما یشكل أیضا أداة     
، ویدخل في إطار السیاسة التدخلیة من جانب الإدارة في )ید في السجل التجاريلقعملیة االحال بالنسبة ل

والاجتماعیة مختلف الأنشطة، حیث نجد أن التصاریح مطلوبة كذلك في بعض الأنشطة الاقتصادیة 
  ...والثقافیة 

إن التصریح المسبق یختلف من جانب آخر حسب المقتضیات التي قد تكون موضوع النشاط      
على في الساحات أو وكمثال على ذلك مظاھرة أو تظاھرة (المصرح بھ، فقد یتعلق الأمر بنشاط مؤقت 

أن یتعلق بجماعة معینة بشكل ، كما یمكن )كحالة إصدار جریدة(أو نشاط دائم  ،)ةالطرق العمومی
حصري، كالحریات الخاصة بفئات معینة، أو قد تكون للجمیع كالحریات الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .بالخصوص
 ،)الفقرة الأولى(فماذا یعني الإجراء التصریحي في حریة الصحافة بالمقارنة مع نظام الترخیص؟      

 ).الفقرة الثانیة( وما ھو الدور الحقیقي للتصریح ودرجة غموضھ ؟

                                                        
1De Laubadere. A : Traité de Droit administratif, tom 3, Vol 1, L.G.D. J. 1966, p 225 – 274.  
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  التصرف التصریحي وتمییزه عن الترخیص: الفقرة الأولى
  

علمنا بأن ھناك أسلوبان لتنظیم إصدار الصحف، أحدھما یمكن اعتباره مجرد نوع من التنظیم وھو      
  .الإخطار، والثاني یصل إلى درجة من التقیید وھو الترخیص

ة الإداریة المختصة بالرغبة في إصدار الصحیفة، دون حیث أن الإخطار یتم بمجرد إبلاغ الجھ     
انتظار إذن ھذه الجھة أو موافقتھا، في حین أن الترخیص یعني ضرورة حصول الراغب في إصدار 

  .1الصحیفة على تصریح أو إذن مسبق قبل إصدارھا
ن الإدارة ، لأن مقتضاه یقوم على استئذا)الترخیص(إن المبدأ یقتضي حظر تطلب الإذن المسبق     

بممارسة نشاط معین، وعلى ذلك یختلف نظام الترخیص عن كلّ من التسامح الإداري والإذن المادي 
  .والتصریح

فالتسامح الإداري یعني تسامح الإدارة العامة مع بعض الأفراد أو الفئات في مزاولة نشاط معین      
اعة الجائلین بھدف تضییق نطاق مما یجب فیھ الحصول على ترخیص سابق، كتسامح الإدارة مع الب

، بینما یعني الإذن المادي، السماح لشخص معین بدخول أحد أبنیة المصالح والوزارات 2البطالة
المحظور دخولھا أصلاً لصفتھا السرّیة، ولا یغیر من حقیقة الإذن المادي نص القانون أو اللائحة على 

الحصول على رسم مقابل ذلك كالتصریح  أنّھ ترخیص، ویعني التصریح الإذن بأمر معین مقابل
  .بحیّازة جھاز استقبال لاسلكي

وذلك لأنّھا لیست قیود على  ،ھذه الصور جمیعھا لا صلة لھا بالترخیص بالمعنى الذي بیناه     
  .ممارسة النشاط الفردي ولا یقصد بھا وقایة المجتمع من أخطار النشاط أو تنظیم مزاولتھ

مما سبق یتضح أن نظام الترخیص في مجال ممارسة الحقوق والحرّیات الفردیة یدخل في نطاق      
، وذلك لما للإدارة من سلطة كبیرة إزاءه في رفضھ أو منحھ في ضوء مصلحة "النظام الوقائي"

  .3المجتمع وبالمقابل ینال من استقلال الفرد، لھذا یعد استثناء من أصل عام وھو الحرّیة
إنّھ یعكس النظرة العدائیة للحرّیات الفردیة، لھذا لا تتطلب أي من الدول الدیمقراطیة أي شكل من      

ومع ذلك سنرى بأن المشرع الجزائري قد . لإصدار جریدة أو دوریة) الإذن(أشكال الموافقة الحكومیة 
بعدما تم العمل  12/01/2012المؤرخ في  05-12أخذ بھ بنوع من المراوغة في القانون العضوي رقم 

في الجزائر بضرورة الخضوع لنظام الإذن أو الترخیص في إصدار الصحف المكرس منذ سنة 
حصل تطور وتغییر في ھذا  1988وبعد أحداث . 1982، والذي أعید تأكیده بقوة في قانون 1963

إصدار : "ى أنمنھ تنص عل 14، فالمادة 1990الصدد في اتجاه نوع من اللیبرالیة التي عكسھا قانون 
أیة نشریة دوریة حر، غیر أنھ یشترط لتسجیلھا ورقابة صحتھا تقدیم تصریح مسبق في ظرف لا یقل 
عن ثلاثین یوما من صدور العدد الأول، ویسجل التصریح لدى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا 

                                                        
الواقع وآفاق المستقبل، ھیئة جائزة سلیمان  - لعربیة في ضوء التشریعات الصحفیةحریة الصحافة والتعبیر في الدول ا :لیلى عبد المجید 1

  .47، ص 2002 –عرعار، عمان 
  .936سابق، ص مرجع  :عبد االله الشیخ عصمت 2

  .937نفس المرجع، ص  3
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ص على تسلیم والمقصود ھنا بالتنصی...". ویسلم وصل بذلك في الحین... بمكان صدور النشریة 
وصل في الحین ھو قطع الطریق على كل سلوك بیروقراطي من شأنھ عرقلة إصدار الصحف عندھا 

من ھذا القانون كانت تنص على أن إصدار  6ولكن المادة . بتوفر التصریح على كل الوثائق المطلوبة
ھناك من یرى بأن  نللإعلام، ومع ذلك فإ نشرة بلغة أجنبیة یستلزم الحصول على رأي المجلس الأعلى

  .1ھذا القانون اعتبر بمثابة ثورة حقیقیة في تاریخ الصحافة الجزائریة
ن نظام الإخطار یتفق تماما مع تنظیم حرّیة إصدار الصحف باعتباره مجرد مجموعة من البیانات إ     

على  یقدمھا الشخص الراغب في ممارسة نشاط معین لجھة الإدارة المختصة بھدف تنبیھھا عن عزمھ
ومن ثمّ فإنّ الإخطار یقوم  بممارسة ھذا النشاط، التماساممارسة ھذا النشاط المذكور، ولیس طلبًا ولا 

  :على عدة عناصر
  .إنّ ھناك نشاطًا معینًا یستوجب الإخطار-
  .إعلان الإدارة بھذا النشاط-
  .لا تملك الإدارة منع تقدیم الإخطار من مزاولة ھذا النشاط-

باعتبار أنّ ھذا الإجراء الأخیر  ،وبھذا یتمیّز الإخطار عن نظام القید في دفاتر الھیئات الإداریة     
مجرد عملیة مادیة المقصود منھا حصر الأشخاص الذین یزاولون النشاط والتأكد من استیفائھم 

الطبیب وبعض  سمأومن أمثلة القید ما یكتفي بھ المشرع بقید . للشروط التي یتطلبھا المشرع منھم
البیانات الجوھریة المتعلّقة بھ في دفاتر وزارة الصحة ونقابة الأطباء، كما یتمیّز الإخطار عن نظام 
التسجیل الذي یعني أیضًا القید في دفاتر الھیئات الإداریة على النحو السابق، إلاّ أنّھ بالإضافة إلى ذلك 

وقد یكون . شرطًا لممارسة نشاط معین قد یكون مفروضًا بقصد شھر بعض التصرفات أو یكون
، حیث استعیض بھ عن الإخطار 2الانجلیزیةالتسجیل نظامًا أصلیًا لا تكمیلیًا كما في قانون الصحافة 

ومراد التسجیل في ھذه الحالة مجرد تمكین الإدارة من العلم بالمسؤولین قانونًا عن الجرائم التي ترتكب 
لبیانات المتعلّقة بھا في مكتب التسجیل إلاّ إذا كانت الصحیفة بواسطة الصحف، وذلك بتسجیل بعض ا

تابعة لشركة مساھمة فإنّھا لا تخضع لنظام التسجیل، وذلك بحسب قانون الصحافة والتسجیل الصادر 
، ولھذا یرى البعض من الفقھ أنّ 1789الذي حل محل قانون التسجیل الصادر عام  1881عام 

  .ي ممارسة حرّیة الصحافةالتسجیل یؤدي إلى الإفراط ف
ویتمیّز التسجیل عن القید في أنّھ لیس مجرد عملیة مادیة بل إنّھ یتم بناء على قرار إداري، مما      

یترتب على ذلك أنّھ لیس لذي المصلحة مركزًا قانونیًا خاصًا، وھو لذلك یخضع لسلطة الإدارة 
  .3ة أصلاً بأحكام القانون وغایتھالتقدیریة في إجرائھ ورفضھ وإن كانت ھذه السلطة مقید

كما یتمیّز الإخطار عن نظام النشر الذي یراد بھ إعلان الجمھور لا الجھة الإداریة عن نشاط أو      
أمر معین، وذلك بنشر بعض البیانات الھامة والمتعلّقة بھ في الجریدة الرسمیة وأحیانًا في بعض 

  .الجرائد العادیة أو بطریق اللصق
                                                        

.94اقع والتحدیات، المرجع السابق، ص الو –المغرب العربي كتوب في دول قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
  .939، ص مرجع سابق :عبد االله الشیخ عصمت 2

  .940نفس المرجع، ص  3
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رًا یتمیّز الإخطار عن نظام التبلیغ الذي یرتب علیھ القانون الإعفاء من العقوبة أو من الالتزام وأخی     
كتبلیغ الأطباء عن حدوث وباء  أو مرض " خطارالإ"القانوني، ویطلق علیھ البعض خطأ مصطلح 

أو حق فردي معین أو وجوب تبلیغ الوالدین عن المولود، ومن ثمّ فإنّ التبلیغ لا یخص ممارسة حرّیة 
  .1ولا یترتب علیھ غالبًا أثر قانوني ایجابي

مبدئیا فإن الإجراء التصریحي ھو وسیلة بسیطة لإخطار السلطة عمومیة، باعتبار أن عملیة      
التي یقتصر فیھا الأمر " الأعمال التصریحیة"تسجیل التصریح من قبل الإدارة تدخل في إطار فئة 

، وبذلك فھو لیس من قبیل لمعلومات معینة والقید "actes constations "على مجرد التسجیل 
ل إرادة یتسجتقتصر على فالسلطة العمومیة لا تنشئ بذلك مراكز جدیدة ولكنھا . الأعمال المنشأة

  .المعنیین في شكل تصاریح بمعلومات معینة
بالإخطار  الالتزامفمجرد . فالتصریح إذن بنشاط معین یظھر كأنھ شرط توقیفي للقیام بھذا النشاط     

شكلیة "وھو یشكل بالنسبة للمعني مجرد  ،ب المصلحة للتصرف في إطار الحریةیعبر عن نیة صاح
  ".یجب استكمالھا ولیس بالعقبة الاحتمالیة التي تعترض إرادتھ

شخص حامل للجنسیة المغربیة ذاتیًا كان أم معنویًا إصدار جریدة أو نشرة بأموال  وھكذا فإذا أراد     
تقدیم تصریح كتابي لدى " قبل نشر كل جریدة أو مطبوع دوري"ینبغي لھذا الشخص، ، 2مغربیة

وبذلك یكون الإعلام المغربي قد . المحكمة الابتدائیة المختصة، یمضیھ مدیر النشریة ویستلم عنھ وصل
وھذا یعني . 3"النظام الوقائي المنعي"أو " نظام الترخیص"الذي یقابلھ " بنظام الإعلام التحرري"أخذ 

، من بین الأنظمة "الإخطار"أنّ المغرب لا یتبنى الترخیص في نظام الإصدار، بل أخذ بنظام 
ا بذلك القانونیة، التي تحكم إصدار الصحف بمجرد تقدیم تصریح بذلك إلى السلطة القضائیة، مستبعدً

  .4"نظام الإذن"
، المتعلّق 27/4/1914من قبل المشرع المغربي، قطیعة مع ظھیر " الإخطار"ویعتبر اعتماد نظام      

بالصحافة أثناء فترة الحمایة في المنطقة الفرنسیة، والذي جعل إصدار الصحف الفرنسیة من حق 
حصولھا على إذنٍ  ى الصحف الوطنیةمالي، فارضًا عل الفرنسیین وحدھم، بعد إجراءات شكلیة وأداء

سحبھ دون أي قید أو شرط  من حق الجھة التي منحت ذلك الإذنمسبق، وبعد أداء مبلغ مالي كفالة، و
  .5أو تعلیل

ولكن النظام التصریحي لا یختصر كذلك في عملیة تقییده ولكنھ یتضمن في طیاتھ نوع من الرقابة      
 فما ھي إذن طبیعة ھذه الرقابة وحقیقة ھذا الغموض وما حدود ذلك ؟. والغموض
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  غموض التصریح المسبق: الفقرة الثانیة
  

عمیق من حیث طبیعتھ وأھدافھ، ومن السھل الملاحظ أن إجراء الإعلام المسبق قائم على التباس      
وھذا من شأنھ أن  ،أن یتحول مفھومھ من خلال تطبیقھ ویصبح الإجراء الحر في مبدئھ منعیا في واقعھ

وفي ھذا الصدد ذھب  ،یغیر مجرى النشاط المقصود ویضیق ممارسة الحریة المضمونة دستوریا
لإعلامي كصنف خاص وشاذ للمراقبة واقترح بعض الفقھاء وشراح القانون إلى اعتبار الإجراء ا

  .1بعضھم ترتیبھ على حدة
إن كان الإخطار ما ھو إلاّ مجموعة من البیانات یقدمھا الشخص لجھة الإدارة المختصة بغرض ف     

فھو یدخل في   بممارسة نشاط معین، 2تنبیھھا عن عزمھ على ممارسة نشاط معین ولیس طالبًا التماس
النظام العقابي، وذلك بعكس نظام الترخیص الذي یعوق ممارسة الحرّیات ویجعلھا نظام القانون أي 

وھناك اتجاه من الفقھ یرى أنّ الإخطار یدخل في نطاق النظام العقابي . تحت رحمة الجھة الإداریة
على أساس أنّ للإدارة إزاء سلطة المعارضة فیھ، وذلك بالتأكد من استیفاء الشروط التي قررھا 

سلفًا، وھناك من یرى أنّ الإخطار ما ھو إلاّ نظام أو إجراء رقابي مقرر لتسھیل استعمال  المشرع
  .الحق فیما بعد

والبعض یرى أنّ نظام الإخطار إجراء وقائي عقابي، فھو إجراء وقائي لأنّ الإدارة تملك سلطة      
وأما . ي نراه فقط أنّھ إجراء رقابيتقدیریة في تقدیرھا ووزنھا للوقائع، وإلاّ دخلنا في نظام التسجیل الذ

أنھ نظام عقابي إذ أنّھ مجرد وسیلة للتحقق من قیام المسؤولیة، ومن ثمّ إنزال العقاب في حالة إساءة 
استعمال الحق فیما بعد، وعلى ھذا فإنّ الإخطار وإن كان یعد قیدًا على ممارسة الحرّیات إلاّ أنّ درجة 

وبناء على ذلك حاولت الدول الدیمقراطیة التقلیل . في نظام الترخیصالتقیید بمقتضاه أخف بكثیر مما 
ما أمكن من حالات الترخیص، وذلك بنقلھا إلى دائرة الإخطار، باعتباره ھو أخف القیود الوقائیة التي 

  .یمكن فرضھا على ممارسة حرّیة إصدار الصحف وأكثرھا توفیقًا بین ھذه الحرّیة والسلطة
ولھذا نجد أنّ المشرع الفرنسي قد تبنى نظام الإخطار في تنظیمھ لحق إصدار الصحف، إذ نصّت      

على أنّ كلّ جریدة أو مطبوع  1881یولیو  29المادة الخامسة من قانون حرّیة الصحافة الصادر في 
سابعة من دوري، ینشر بدون ترخیص سابق وبعد اتخاذ إجراء الإخطار المنصوص علیھ في المادة ال

ھذا القانون، وتنص المادة السابعة المشار إلیھا على أنّھ یجب إخطار النیابة العامة قبل نشر أي جریدة 
  . 3أو مطبوع دوري

                                                        
  .32سابق، ص مرجع  :شفیق سعید1
  .940سابق، ص مرجع  :عبد االله الشیخ عصمت 2
  :یتعیّن أن یشمل الإخطار على البیانات الآتیة 3
  .عنوان الجریدة وأسلوب النشر - 1
  .ھذا القانونمن  6/2اسم وعنوان مدیر النشر أو المدیر المشارك إذا توافرت الحالة الواردة بالمادة  - 2
  .طبوع الدوريتحدید المطبعة التي تقوم بطباعة الجریدة أو الم - 3
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ولم یتطلب المشرع الفرنسي شكلاً معینًا للإخطار سوى إرسالھ على ورقة مدموغة بواسطة مدیر      
إرسال الإخطار خلالھ بل یكفي أن یقدم الإخطار في الیوم النشر، كما لم یحدد المشرع وقتًا معینًا یجب 

  .السابق مباشرة على إصدار الجریدة
أما بالنسبة لانجلترا فإنّ المشرع ھناك قد تبنى إجراء أخف من إجراء الإخطار، إذ یتطلب فقط      

وذلك  ،ا الإجراءإجراء التسجیل، إلاّ إذا كانت الصحیفة تابعة لشركة مساھمة فإنّھا لا تخضع لمثل ھذ
الذي حل محل قانون التسجیل الصادر عام  1881بحسب قانون الصحافة والتسجیل الصادر في عام 

17891.  
إن إجراء التصریح في دول العالم النامي بشكل عام یكشف على مستوى تطبیقھ عن بعض      

". فخ"ة مستقلة إلى فالتصریح المسبق یمكن أن یتحول عبر مختلف أھدافھ من وسیلة حمای ،الغموض
، فمجرد رغبة السلطة في تحریفھ جعلت منھ مجرد وسیلة  PH.LIGNEAUكما كتب عن ذلك

  . لتسھیل المنع وبشكل دقیق إعادة توجیھ النشاط
. إن مخاطر التعسف في التصریح المسبق تتكشف بالخصوص على مستوى تطبیقاتھ المتعددة     

علقة بالحریات، یتمیز بالمرونة وعدم دقة حدوده، وذلك ما فالإجراء الموظف في كل القطاعات المت
بكون أن المشرع یستطیع استعمال ھذه التقنیة كوسیلة لتبسیط أو  PH.LIGNEAUیلاحظھ أیضا 

  . 2ممارسة نشاط معین تحت ستار ممارسة حریة عامة معینة -على مھل  -تعقید 
ده یتمیز ببعض الغموض، كغیره من من خلال طبیعة إجراء التصریح المسبق وأغراضھ نج     

طة العمومیة، فھو إحدى الشكلیات المتبعة لضبط الحریات العامة، یتمیز من لالتصاریح المقدمة إلى الس
، فتتخذ الإجراءات الاحتیاطوالإدارة تتوخى بھذا الإجراء . حیث الواقع بسبقھ عملیا للنشاط الخاضع لھ
ن یمارس بحریة، وحتى یتم في نفس الوقت الحفاظ على الضروریة حتى یمكن للنشاط المصرح بھ أ

  . 3الاضطراباتالنظام العام في حالة 
: لتصریحي من خلال ھذه العباراتالغموض المرتبط بالإجراء ا RIVEROویشرح البروفیسور      

إن التصریح كإجراء إعلام، یعتبر بالأجنبي سواء عن النظام الوقائي أو النظام الردعي، وحسب "
كما یمكن القول بأن الإجراء التصریحي یكتسي في ". حالات، یمكن أن یفرز عن ھذا النظام أو ذاكال

الواقع استقلالیة نسبیة بالمقارنة مع النظامین، باعتبار أن العدید من المؤلفین یصنفون التصریح 
  .كطریقة أصلیة  للرقابة ویقترحون تصنیفھا على حدة

ھذا التحلیل یعكس في الحقیقة الملاحظة التي یمكن إبداؤھا من خلال دراسة آلیة التصریح وطریقة      
في  ئفنظام التصریح أنش. زائر والمغرباستعمالھا في مجال الحریات العامة في كل من الج

ر الدوریات حیث یشترط التصریح المسبق بمناسبة إصدا ،التشریعات المتعلقة بالإعلام في كلى البلدین
، وذلك شيء یعتبر بالجد طبیعي في إطار نص المشرع 4في  المغرب حیث یودع لدى وكیل الملك

بما أن الحریة  - المغربي في الفصل الأول من قانون الصحافة على حریة الطباعة وترویج الكتب 
                                                        

  .942سابق، ص مرجع  ،عبد االله الشیخ عصمت 1
2Ligneau. PH : Le procédé de la déclaration préalable, in R.D.P. mai-juin 1976. N 3. P 692. 
3 IBID . p 692. 
4 Rivero. J : ouvrage sur les liberté publiques, P.U.F. coll, Thémis, T N 2, 1973,  p 202. 
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منھا ما  -  إلا أن المشرع المغربي في الفصول اللاحقة وضع شروطا لإصدار الصحف –لیست مطلقة 
ویبین من خلالھا حدود حریة التعبیر في الممارسة الصحافیة، وینص على  -  یتعلق بالتصریح المسبق

، فالمشرع قد أكد على مبدأ حرّیة إصدار 1العقوبات التي تنتج عن تجاوز تلك الشروط والحدود
وفق مقتضیات الصحف والطباعة والنشر وترویج الكتب وضمانھا، ولكنھ اشترط أن تكون الممارسة 

  .2القانون
مع اختلاف  1990علیھ في قانون الإعلام الجزائري لسنة  اإننا نجد نفس الشيء كان منصوص     

وكیل الجمھوریة في الجزائر ووكیل الملك في  –اصطلاحي في تسمیة السلطة المستقبلة للتصریح 
إقلیمیا، لكن القانون ففي الجزائر كان یودع التصریح لدى وكیل الجمھوریة المختص  - المغرب

  .ینص على شيء آخر تماما 2012لسنة  05- 12العضوي الجدید رقم 
لقد جعل المشرع من ھذه التقنیة التصریحیة، في الواقع، بعیدة عن طبیعتھا بشكل شبھ نسبي في      

  .مستورالمغرب وبشكل شبھ كلي في الجزائر، باعتبارھا تخفي وراء صورتھا اللبرالیة نظام ترخیص 
، شبھ صریحلقد تبنى المشرع الجزائري في تنظیمھ لحرّیة إصدار الصحف نظام الترخیص بشكل      

بالرغم من عدم دیمقراطیة ھذا النظام في مجال حرّیة أساسیة ومن أغلى الحرّیات وھي حرّیة إصدار 
الصحف، حیث خضع إصدار الصحف لنظام الترخیص الخاص وفق القانون العضوي المتعلق 

أین أصبحت الصحف تصدر بدون ترخیص،  1990بعدما أھمل تبنیھ قانون عام  2012بالإعلام لسنة 
 یبدو أنلكن وولا لموافقة السلطة المختصة،  للاعتمادن یكفي مجرد التصریح ولا حاجة لا حیث كا

حتى  1990ساریًا منذ سنة  الذي ظل نظام التصریح قد تراجع عن 05- 12رقم  العضوي قانونال
  .صدور القانون العضوي الساري المفعول

إصدار "الساري المفعول تنص على أنّ  05-12من القانون العضوي رقم  11إننا نجد أنّ المادة      
یخضع  إصدار كل نشریة دوریة لإجراءات التسجیل ومراقبة صحة . كل نشریة دوریة یتم بحریة

المعلومات، بإیداع تصریح مسبق موقع من طرف المدیر مسؤول النشریة لدى سلطة ضبط الصحافة 
وعند حدود ھذه ". را وصل بذلكالمكتوبة المنصوص علیھا في ھذا القانون العضوي، ویسلم لھ فو

القاعدة التشریعیة یبدو أن الأمر عادي جدا طالما أن المادة نصت على مبدأ لبرالي وھو التصریح 
  . المسبق

بشأن حریة إصدار الصحف  2012لسنة  05- 12وبمتابعة ما جاء بھ نفس القانون العضوي رقم      
أن یقدم التصریح المذكور محتویا على بیانات  أوجب المشرع على كلّ من یرید إصدار صحیفة جدیدة

أعلاه وتسلیم  12و 11، وبعد إیداع ھذا التصریح المذكور في المادتین 12معینة نصت علیھا المادة 
قرارھا في شأن  13المعني فورا وصلا بذلك، تصدر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لنص المادة 

–یومًا من تاریخ تقدیمھ ) 60(ناشرة خلال مدة لا تتجاوز ستین إلى المؤسسة ال الاعتمادالإخطار بمنح 
، "بمثابة الموافقة على الصدور الاعتمادیعتبر "عبارة  13إلیھا، وھنا تضیف المادة  -التصریح المسبق

                                                        
  .12ص  ، الرباط ،2000سبتمبر  العدد السادس ،كتابة ضبط ،لصحافةقراءة لقانون ا :محمد علالي 1
  .59سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي 2
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وھي عبارة مھمة جدا على مستوى تحدید طبیعة الإجراء التصریحي المسبق ونظام إصدار الصحف 
  . جزائري للإعلامفي النظام القانوني ال

 ،صراحة ما مفاده الانتقال من نظام التصریح إلى نظام الترخیص أو الإذن 14تضیف المادة كما     
 الاعتمادففي حالة رفض منح . باعتبار أن نظام الإخطار لا یعطي للإدارة فرصة أو إمكانیة الرفض

تبلغ سلطة ضبط الصحاف المكتوبة صاحب الطلب بالقرار مبررا قبل انتھاء الآجال المحددة في المادة 
ویجوز لذوي الشأن الطعن فیھ أمام الجھة القضائیة المختصة بعریضة تودع قلم كتاب ھذه  ،أعلاه 13

  . 1الجھة القضائیة
لیة أكثر من النظام الجزائري، ذھب وبنفس نظام التصریح المسبق ولكن وفق منھج مختلف بلبرا     

المشرع المغربي من خلال نظام الإصدار إلى الأخذ بنظام التصریح في القانون الحالي رقم 
منھ ) 5(المتضمن قانون الصحافة، حیث نص الفصل الخامس  1958نوفمبر  16بتاریخ  1.58.378

 الابتدائیةیل الملك لدى المحكمة یجب أن یقدم قبل نشر كل جریدة أو مطبوع دوري إلى وك"على أنّھ 
  : ...".بالمكان الذي یوجد فیھ المقر الرئیسي للجریدة تصریح في ثلاث نظائر ویتضمن البیانات الآتیة 

یكون ھذا التصریح محررا كتابة وموّقعًا علیھ من مدیر النشر، ونظیر ) 6(وحسب الفصل السادس      
استلام ھذا التصریح من قبل السلطة المختصة یسلم للمعني وصل مؤقت  مختوم ومؤرخ في الحال، 

) 30(كما تطلب القانون في نفس الفصل ضرورة أن یسلم الوصل النھائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین 
یوما من تاریخ تقدیمھ وإلا جاز بعده إصدار الجریدة، وینبغي أن تصدر الجرید أو المطبوع الدوري 

  .بعد الحصول على الوصل النھائي خلال سنة وإلا اعتبر التصریح لاغیا
یتضح إذن أنّ المشرع المغربي یورد عبارة التصریح دون الترخیص بالرغم من أنّھ سنرى بأن      

ینقلب إلى ترخیص ضمني، ولھذا نرى أنّ ھذه محاولة منھ في إخفاء حقیقة التصریح المسبق، الأمر قد 
حیث یمكن فھم دلالاتھا الأولى من عبارة توقیف إصدار الجرید إلى ما بعد الحصول على الوصل 

 ھذا الأجل إن لم یحصل المعني فواتیوما، مع إمكانیة صدورھا بعد ) 30(النھائي في أجل الثلاثین 
  . على الوصل النھائي

  
  الفرع الثاني

  طبیعة السلطة المستقبلة للتصریح
       
یتبدى أن نظام حریة الإصدار مرتبط بتحدید الجھة المتلقیة للتصریح من أجل إصدار جریدة أو      
یكون القضاء ھو صاحب الاختصاص كما ھو الشأن في المغرب  ور دوري، ففي بعض القوانینمنش

، بینما یكون الأمر قد تغیر جذریا في 1990، أو في الجزائر في ظل قانون 19582في ظل قانون 
  .حیث أصبحت السلطة المستقبلة سلطة إداریة مستقلة 05-12الجزائر بمجيء القانون العضوي رقم 
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ة للتصریح المسبق حسب النظم القانونیة المعتمدة، إما تكون السلطة إن السلطة العمومیة المستقبل     
ومنھ فإن اختیار إحدى السلطتین لاستقبال التصریح یعبر عن  ،القضائیة أو قد تكون السلطة الإداریة

مغزى قانوني معین، باعتبار أن التقلید اللبرالي یفید بأن اختصاص السلطة القضائیة في ھذا الصدد 
 الإداریةبینما یعتبر نظام التصریح لدى السلطة ) الفقرة الأولى(بة ضمانة للحریات العامة یعتبر بمثا

  ).الفقرة الثانیة(أقل نجاعة بالنسبة لحمایة الحریات العامة 
  

  نظام التصریح لدى السلطة القضائیة: الفقرة الأولى
  

في مجال الحریات العامة، وبالتالي إن نظام التصریح الأكثر لبرالیة، ھو الذي یأخذ بضمانات أكثر      
باعتبار أن الحیاد  ،الأكثر لبرالیة ھو الذي یودع فیھ التصریح على مستوى السلطة القضائیةالنظام ف

الذي یمیز السلطة القضائیة یستجیب لتنوع أو مختلف المصالح المراد حمایتھا من خلال اعتماد نظام 
صفة خاصة، والغیر بصفة عامة، وحتى السلطة العامة سواء تعلق الأمر بالمصرح نفسھ ب: التصریح

المعنیة بضبط مثل ھذا المجال، فھذا النظام یستجیب لأسس التصریح الذي یستھدف تحدید المسؤولیات 
  .في حالة تصرف معین یتم خارج القانون ویسھل ذلك من خلال البیانات المذكورة فیھ

أنشئ مبدئیا بھدف حمایة موقف صاحب التصریح  ففي مجال الصحافة، نجد أن إجراء التصریح     
وھو النظام المقرر في المادتین . على وجھ الخصوص وبالمقابل تسھیل الردع البعدي في حالة التعسف

ونجد أن القانون  ."التصریحب" ، والتي تتعلق1881ة جویلی 29من القانون الفرنسي المؤرخ في  8و  7
، وھذا التوجھ فیھ نفحة من اللیبرالیة، على اعتبار أن القضاء یتبنى نفس الطریقة 1958المغربي لسنة 

، ولم یتم 1958نوفمبر  15مفروض فیھ أن یكون محایدا، وقد تم تكریس ھذا المبدأ منذ صدور ظھیر 
لى قانون الإعلام والتي قیدت كثیرا الخروج عنھ حتى خلال الفترة التي تم خلالھا إدخال تعدیلات ع

، الذي جاء ببدعة 77-00ونجد نفس الأمر بالنسبة لقانون . 1973حریة الإعلام، وذلك بموجب قانون 
  .1الوصل المؤقت والنھائي

فبعد أن أكد على المبدأ الذي بنيّ علیھ قانون الصحافة بالمغرب وھو مبدأ الحرّیة، ذلك أنّ أول      
ھذا الفصل یبیّن أنّ ف ،)الطباعة وترویج الكتب حرّان: (نص بكلّ وضوح على أنّفصل من فصولھ ی

المشرع لم یترك أي مجال للشك في ھذه الحرّیة، وبھذا یكون لكلّ فرد كامل الحرّیة في الطباعة 
في الفصل الخامس من قانون الصحافة المغربي على كل من یرید  3ولكن یفرض المشرع. 2والنشر

بالمكان الذي  الابتدائیةمطبوع دوري آخر، تقدیم تصریح إلى وكیل الملك لدى المحكمة  نشر جریدة أو
یوجد فیھ المقر الرئیسي للجریدة في ثلاث نظائر، یتضمن مجموعة من البیانات تتعلق أساسا بھویة 

                                                        
.93اقع والتحدیات، المرجع السابق، ص الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 

  .13ص  ،1986 ،الطبعة الاولى  ،قانون الصحافة المغربي في شروح :علي الماموني سیدي 2
 – الدار البیضاء ،سط وشمال إفریقیاالأو مركز حریة الإعلام بالشرق ،2002غرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل قانون الصحافة بالم 3

  .6ص  ،2007مارس 
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بیانات الجریدة والقائمین علیھا، وبیان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر، إلى غیر ذلك من ال
  .1التعریفیة التي تدخل في أبسط قواعد الإعلام

وفي ھذا الصدد، فإن  ،إن تسجیل التصریح یتم لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة مقر النشر     
التصریح یمكن أن یتبع بتسجیل دون رقابة، وقد یكون ھذا الأخیر مصحوب بمراقبة من شأنھا أن 

  .الوقائي باعتبار أنھ قد تصاحبھ شروط رقابة مشددةتضفي على ھذه الشكلیة طابع الترخیص 
 

  نظام التصریح لدى السلطة الإداریة: الفقرة الثانیة
  

في ھذه الحال یجب أن نبین أن بعض التشریعات اللبرالیة قد اختارت نظام التصریح لدى السلطة      
 « Registration Act »الإداریة دون أن تباشر سلطة رقابة ذات طبیعة وقائیة، وھو الحال مع نظام 

  .في بریطانیا العظمى 1881لسنة 
لا، أنھ یكفي أن ترسل نسختین من النشریة التي فبالمقارنة مع إصدار الصحف في بریطانیا مث     

أصدرتھا إلى وزارة الداخلیة، لتصبح النشریة معتمدة لدى الدولة، فلا یوجد أي تعقید من أجل إصدار 
  .2نشریة
أما في الجزائر، فإن السلطة الإداریة ھي المستقبلة للتصریح في مجال الحریات العامة، ویظھر       

بالنسبة للتصریح  الشيءذلك بشكل خاص في مجال الإعلام والقطاعات المرتبطة بھ، وھو نفس 
  .المسبق عندما یتعلق الأمر ببیع الصحف والدوریات عن طریق التجول

لقد أوجب المشرع الجزائري من أجل إصدار نشریة إیداع تصریح مسبق لدى سلطة ضبط      
الصحافة في مجال إصدار الصحف موقع من طرف المدیر مسئول النشر، وھذا ما نصت علیھ المادة 

إصدار كل نشریة یتم بحریة، یخضع إصدار نشریة دوریة '' : 12/05من قانون الإعلام  11
یل ومراقبة صحة المعلومات ، بإیداع تصریح مسبق موقع من طرف المدیر مسئول لإجراءات التسج

قد أتت بأحكام لھا  13، إلا أن المادة ..."النشر، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص علیھا
 الاعتمادتمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة " ... حیث جاء فیھا أنھ  ،آثار معینة على ذات التصریح

  ...".من تاریخ إیداع التصریح  ابتداءیوم  60جل في أ
تجعلنا نصرح بأن ما قضت  الاعتمادوالمتعلقة أساسا بضرورة الحصول على  13إن أحكام المادة      

المتعلق بالإعلام، الذي حدد ثماني مواد خاصة  1990بھ یخالف ما ذھب إلیھ القانون القدیم لسنة 
فنجد من بین ھذه . 3من القانون المتعلق بالإعلام 22إلى المادة  14بإصدار الصحف، والمواد ھي من 

. المواد النص الذي یشترط إیداع التصریح لدى السلطة القضائیة وبالضبط لدى السید وكیل الجمھوریة
، فھو یشترط "إصدار النشریات الدوریة حر"فبعد أن أكد القانون الجزائري في المادة الرابعة عشر أن 

لیمیا لمكان صدور النشریة، ویسلم لھ القیام بإیداع ملف التصریح لدى وكیل الجمھوریة المختص إق
                                                        

 .118  ص ،2005العدد الثاني أكتوبر  ،مجلة المحاكم الإداریة ،الفعل الصحفي طة المشرع في تجریمسل :أحمد الصایغ 1
 .39سابق، ص مرجع  :محمد اللمداني 2

  .37ص  ،نفس المرجع3
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. 1نھ یؤكد بصریح العبارة أن الوصل في الإیداع یسلم فورا لمدیر النشرةأوصل بذلك في الحین، أي 
لقد أصبح التصریح حالیا یتم على مستوى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حصریا بالنسبة للصحافة 

  .  العضوي الساري المفعولمن القانون  11المكتوبة وھو ما یقرره نص المادة 
  

  المطلب الثاني
  انحراف صورة : لیة النظریة وتستر بنظام الترخیصنظام التصریح تحجج باللبرا

  ستورالتصریح المسبق كمثال تطبیقي للترخیص الم
  

كل من المشرعین الجزائري والمغربي، على غرار ما  اعتمدھاإن التصریح المسبق تقنیة لبرالیة      
فإصدار دوریة في الأصل لا یقتضي في الواقع . برالیةلھو متبع في غالبیة الدول ذات الدساتیر ال

ترخیص ولكن یكفي مجرد استكمال شكلیة التصریح المسبق وذلك مقرر لإخطار السلطة المختصة 
 .ن عن النشر المراد القیام بھبمعلومات جوھریة متعلقة بأولئك المسؤولی

إن التحلیل المعمق لھذا الإجراء التصریحي سیؤكد لنا في ھذه الحالة، أنھ فقد وظیفتھ الأصلیة      
وطبیعتھ اللبرالیة لیصبح في الجوھر وسیلة وقائیة للرقابة، وذلك ملحوظ على مستوى مختلف أوجھ 

على عاتق المصرح، وكذلك من اختصاص  الملقاةوذلك من خلال الالتزامات : تطبیق التصریح
م وصل تلاسامكانیة ا، كما یتبدى ذلك بالخصوص في )الفرع الأول(السلطة المستقبلة للتصریح 

  ).الفرع الثاني(لى حریة النشرعوأثر ذلك ، تمادعأو الا التصریح
  

  الفرع الأول
  المصرح واختصاص السلطة المستقبلة للتصریح حیال ذلك التزامات

  
النظام الإداري الحر، والمتمثل في  إتباعلقد حاول كل من المشرع الجزائري والمشرع المغربي      

التصریح المسبق، والذي یتمیز في العادة حسب النظم القانونیة المقارنة ذات الصلة بمجال الإعلام 
فقط، توافر بل یكفي . وإصدار النشریات بإجراءات مضبوطة لا ترمي إلى المساس بحریة الصحافة

بعض الشروط القانونیة المسبقة، ویتمثل ذلك في مجرد إبلاغ السلطة المختصة بإرادة إصدار نشریة 
 –معینة، ولكن الحال في التشریعین محل الدراسة یبدو أنھ أتى بما قد یكون من شأنھ تعقید الأمور 

 الالتزاماتھ مجموعة من تجاه من یرید إصدار دوریة معینة، وذلك من خلال فرض - بدرجات متفاوتة 
، وبالمقابل مدى اختصاص السلطة المعنیة فیما یخص تلقي )الفقرة الأولى(على عاتق المصرح 

  ).الفقرة الثانیة(التصریح وسلطتھ تجاه المعني بالأمر 
 
  

                                                        
 ،والدیمقراطیةحق الاتصال وارتباطھ بمفھوم الحریة  ،القانونیة في المغرب العربي لأسساالحق في الاتصال وفق  :عبد الكریم الحیزاوي 1

 .108ص  ،1994تونس  ،إدارة الثقافة ،لعربیة للتربیة والثقافة والعلومالمنظمة ا
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  عدیدة بالتزامات إثقال القانون كاھل المصرح :الفقرة الأولى
 

إن التصریح الإجباري یقوم على أساس فكرة ضرورة القیام بدور الرقابة من قبل السلطة      
العمومیة، وإن كانت ملزمة بعدم الاعتراض على النشاط محل الرقابة، وذلك إن كان ھذا النشاط 

، فإن التشریعین الجزائري والمغربي وفضلا عن تحدید ھویة المصرح. نیةیستجیب للمقتضیات القانو
  . یشترطان ذكر معلومات خاصة في التصریح الخاص بكل دوریة یراد إصدارھا

فخلف واجب احترام القوانین الخاصة بالمجال الإعلامي، فإن المعني بالأمر ملزم عبر نظام      
حمایة النظام العام بطریقة فیتوجب علیھ إخطار الإدارة، بھدف . التصریح بالتعریف بمبادرتھ وغایاتھ

وقائیة، وكذلك حمایة مصالح الغیر، باعتبارھم في الواقع معنیین بمثل ھذه الأنشطة والھیئات القائمة 
علیھا والتي من شأنھا أن تؤدي إلى اضطراب المراكز الفردیة، وانعدامھ یترتب عنھ تطبیق عقوبات 

ر شیئا بالغ الأھمیة في النظام التصریحي، إن صفة المصرح تعتب. مدنیة أو جنائیة حسب التنصیص
یجب أن یكون محرك النشاط المصرح بھ، فیجب أن  -أي تصریح شخصي  - باعتبار أن المصرح 

وكذلك  ،تقنیة خاصة حسب الشروط التشریعیةیقدم بعض الشروط  القانونیة، سواء كانت معنویة أو 
اتق مدیر النشر من خلالھ یلتزم بشروط التصریح على ع التزامفي حالة تأسیس ھیئة صحفیة، یقع 

  .قانونیة وأخلاقیة أو معنویة حسب الحالة
 اتخاذإن المصرح یلتزم من جانب آخر بالتعریف بعناصر الھویة التي تعتبر ضروریة لتسھل      

فقانون الإعلام . إجراءات الردع القانونیة فیما بعد، وذلك في حال فرضیة القیام بأنشطة غیر شرعیة
، وتدعیما لنقطة الارتكاز التي یقوم علیھا البناء التنظیمي لحریة إصدار الصحف، حاول زائريالج

المشرع الجزائري التوفیق بین حق الأفراد  في ملكیة  الصحف وإصدارھا وحق المجتمع في صحافة 
حرة، وذلك من خلال فرضھ بعض الشروط والالتزامات على المؤسسات الصحفیة، منھا ما یرتبط 

یشترط المشرع ویخضع ومنھ . 1اسا بضمان الشفافیة والبعض الآخر یتعلق بالبناء القانوني للصحیفةأس
إصدار كل نشریة لإجراءات التسجیل ومراقبة صح المعلومات بإیداع تصریح   11كما رأینا في مادتھ 

  .مسبق موقع من طرف المدیر مسؤول النشریة
عنوان النشریة وتوقیت (: یجب أن یتضمن التصریح المذكور أعلاه: " التشریعينص الوحسب      

ولقب وعنوان ومؤھل  اسملغات صدورھا،  صدورھا، موضوع النشریة، مكان صدورھا، لغة أو
المدیر مسؤول النشریة، الطبیعة القانونیة لشركة نشر الدوریة، أسماء وعناوین المالك أو الملاك، 

  .2)سة المالكة لعنوان النشریة، والمقاس والسعرمكونات رأسمال الشركة أو المؤس
  . 19903ھذا ولقد ورد كذلك تنصیص بخصوص ھذه البیانات في قانون الإعلام الجزائري لسنة      

                                                        
  .273سابق، ص مرجع  :محمد باھي أبو یونس 1
 . 12/05من قانون الإعلام  12المادة  2
منشورات الحبر الصحافة المستقلة  :محمد اللمداني: أنظر ولمزید من التفصیل. حددت ما یجب أن تتضمنھ بیانات طلب التصریح 13المادة  3

لعربیة في ضوء حریة الصحافة والتعبیر في الدول ا ،وكذلك لیلى عبد المجید. 38 -  37ص  .سابقفي الجزائر التجربة من الداخل، مرجع 
 .50سابق، ص مرجع  ،التشریعات الصحفیة
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إلى السید وكیل الجمھوریة  ،كما ذكرنا ،وبعد استكمال الأوراق المطلوبة یتم تقدیم تصریح مسبق     
. 1یوما من صدور العدد الأول، حیث یسجل التصریح 30المختص إقلیمیا وذلك في ظرف لا یقل عن 

، 11ضرورة إبلاغ السلطة المنصوص علیھا في المادة  1990ویضیف قانون الإعلام الجزائري لسنة 
غییر یمس المعلومات المبینة في وھي وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا بمكان صدور النشریة، بأي ت

ونفس الحكم أخذ بھ القانون العضوي . 2الموالیة للتغییر أیامفي ظرف العشرة  13و 12المادتین 
كل تغییر مھما یكن نوعھ یدخل على العناصر : "على أن  19حیث نصت المادة  ،الساري المفعول

بھ كتابیا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  أعلاه، یجب أن تبلغ 12المكونة للتصریح المذكور في المادة 
الموالیة لإدراج ھذا التغییر، وتسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثیقة ) 10(خلال الأیام العشرة 

  ".یوما الموالیة لتاریخ التبلیغ) 30(التصحیح خلال الثلاثین 
وبالتالي یجب على أي راغب في إصدار صحیفة أن یلجأ إلى الخطوات السالف ذكرھا من أجل      

حصول السلطات المعنیة على علم بما یریده المعني بالأمر من ممارسة حري الإصدار، والمطلوب 
من صاحب النشریة مبدئیا تقدیم طلب خطي على شكل تصریح ممضي من طرف مدیر النشریة، على 

ویتضمن البیانات السالف ذكرھا، وتبلیغھا أیضا بأي تغییر یطرأ علیھا في أجل عشرة أیام ورق مختوم 
  .المتعلق بالإعلام 1990المدة التي أخذ بھا قانون عام  من تاریخ التغییر وھي نفس

نھ فیما فإ ،وبعكس الوضع الخاص بالتصریح المسبق في الجزائر أین تبدوا البیانات بسیطة جدا     
صریح بإصدار جریدة في المغرب، یلاحظ أنّ الإجراءات المطلوبة في ھذا التصریح تتسم یخص الت

كذلك بثقلھا، ففیما یخص التصریح بإصدار جریدة، یلاحظ أنّ الإجراءات المطلوبة في ھذا التصریح 
في الفصل الخامس من قانون الصحافة المغربي على كل من یرید  3تتسم بثقلھا، حیث یفرض المشرع

بالمكان الذي  الابتدائیةجریدة أو مطبوع دوري آخر تقدیم تصریح إلى وكیل الملك لدى المحكمة  نشر
  :یوجد فیھ المقر الرئیسي للجریدة في ثلاث نظائر، ویتضمن ھذا التصریح على العموم 

الحالة المدنیة لمدیر النشر أو مدیر النشر -. 6وتوزیعھ 5وطریقة نشره 4اسم الجریدة أو المطبوع-
المساعد، والمحررین الدائمین وجنسیتھم ومحل سكناھم، ومستواھم الدراسي، وأرقام بطاقاتھم 

رقم -. اسم المطبعة المعھود إلیھا بالطباعة، وعنوانھا - . الوطنیة، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب
  .تسجیل المقاولة في الدفتر التجاري إن اقتضى الحال

لمقاولة مع بیان أصلھ وجنسیة أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة، مبلغ الرأسمال الموظف في ا -
  .لغة النشر أو اللغات التي تستعمل في النشر-. إذا كان الأمر یتعلّق بشخصیة معنویة

  :وفیما یخص المقاولات المكونة على شكل شركات، اوجب المشرع بالإضافة إلى ما ذكر، الإشارة إلى
                                                        

  .31إلى  28سابق، ص مرجع  ،من الداخلفي الجزائر التجربة   منشورات الحبر الصحافة المستقلة :محمد اللمداني1
  .52سابق، ص مرجع  :لیلى عبد المجید 2
  .6سابق، ص مرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل  3
یولیوز  29بتاریخ ، الصادر 135/69/1اختیار اسم الجریدة یعتبر إنتاجًا فكریًا یخوّل صاحبھ حق ملكیتھ، طبقًا لظھیر "وجدیر بالذكر أنّ  4

  .، بشأن حمایة المؤلفات الأدبیة والفنیة، والذي یعطي لمالكھ حق التصرف فیھ واستعمالھ والانتفاع فیھ1970
إلى جرائد ومجلات، وتشتركان في "ویقصد بھا نوع الصحیفة بحسب التصنیفات المتنوّعة، وھي حسب رأي البعض تنقسم : طریقة النشر 5

  .علیھما فقط) الصحافة(ان، ویعني ھذا إخراج كلّ ما عداھما من مفھوم الصحافة، وقصر اصطلاح أنّھما مطبوعتان دوریت
مرجع  :حمادي لمعكشاويم: أنظر .ویقصد بھا الجھة المعھود إلیھا بالتوزیع، وقد تكون ھذه الجھة شخصیة ذاتیة، أو معنویة:طریقة التوزیع 6

  .80سابق، ص
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  .كة والمكان الذي وقع فیھ الإشھار القانونيتاریخ عقد تأسیس الشر -
الحالة المدنیة لأعضاء المجلس الإداري، والمساھمین أو حاملي الأسھم، وبصفة عامة المسیّرین  -

وأعضاء الشركة ومھمتھم، وجنسیتھم ومحل سكناھم، وكذا اسم الشركات التجاریة أو الصناعیة أو 
  .1أو مدیرین أو وكلاء المالیة، التي یقومون بھا بصفتھم متصرفین

ونص المشرع في الفقرة الأخیرة، بصیغة الوجوب على التصریح بكلّ تعدیل یدخل على الشروط      
المنصوص علیھا في ھذا الفصل، داخل خمسة عشر یومًا الموالیة لھذا التعدیل إلى النیابة العامة التي 

، ھذا 2عقوبة كما سنرى في الفصل السابع تلقت التصریح الأول بنشر الجریدة أو المطبوع، تحت طائلة
  .3ونشیر إلى أنھ یجوز لمن یعنیھ الأمر الاطلاع على التصریح بالنیابة العامة

والتي تتعلّق  ،إن ما یدعو إلى التساؤل ھو أنّ بعض البیانات المطلوبة من المساھمین في المشروع     
باسم الشركة التجاریة والصناعیة والمالیة التي یقومون بھا بصفتھم متصرفین ومدیرین أو وكلاء غیر 

  .4وقد تكون عائقًا لحرّیة الاستثمار والنشر ،مبررة
المشرع المغربي یفرض بیانین خاصین، یعتبران بمثابة شرطین مسبقین، وھما المطبعة التي إن      

فالبادي أن تعلق الأمر بشخص . دوریة فیھا، ومكان ورقم القید في السجل التجاريیتوجب طبع ال
معنوي یتحمل عبئ النشر، فإن بعض الشكلیات الإضافیة للإصدار تعتبر واجبة، وبالخصوص عندما 

  .یتعلق الأمر بالتزام التصریح المسبق
مكان ورقم القید في "إن الفصل الخامس من الظھیر المغربي یشترط من بین بیانات التصریح ذكر      

، ما یشكل في النھایة قیدا واضحا، قد یستغل بطریقة یصبح مقتضاھا أنھ لا یمكن "السجل التجاري
وھو ما یستبعد . إنشاء دوریات إلا من قبل مؤسسات تجاریة، لدیھا مسبقا رقم القید في السجل التجاري

ھیئات إعلامیة ویجب  امتلاكالجمعیات التي لیس لھا غرض الربح، فھي على ھذه الحال لا تستطیع 
  . علیھا اللجوء مسبقا إلى تأسیس شركات تجاریة مكلفة خصوصا بالنشر

، إضافیة یجب أن تحترم دائما التزاماتإن ذلك لا یعني أن ھناك مجرد بیانات بسیطة ولكن أیضا      
المكلف بالقید التأكد من مطابقة  ضابطفخلال إجراء القید في السجل التجاري، یجب في الواقع على ال

وبإمكانھ اللجوء إلى رفض التقیید وإخطار القاضي القائم على مراقبة . البیانات مع الوثائق المرفقة
والفصل في  السجل، ولھذا الأخیر یرجع لھ بواسطة أمر تقریر مدى صحة التصرفات المتخذة

  . النزاعات بین العون أو الضابط والمصرح
إن رقم القید في السجل التجاري بدوره یعتبر شكلیة، تعتبر في المبدأ وسیلة لكل رقابة مباشرة على      

لحق في التقیید في السجل فقد وجد أن الإدارة رفضت للمؤسسة المغاربیة للصحافة ا. رأس المال
م القید في ھذا السجل، فإن ھذه الشركة لا یمكن لھا قانونا أن تتأسس، ، وفي ظل غیاب رقالتجاري

وبدورھا فالدوریات التي ترید ھذه الشركة إنشائھا لا یمكن بالتالي أن تكون محل تصریح، وعلى 
وقد . المسؤولین على المشروع القیام بخطوات أخرى، والذھاب إلى تقدیم طعن لدى المحكمة الإداریة

                                                        
  .63 -  62ص  ،سابقمرجع  القوانین الجدیدة للحریات العامة،شرح  :ویضينعبد العزیز ال 1
  .82سابق، ص مرجع  :حمادي لمعكشاويم 2
  .13ص  ،سابقمرجع  :محمد علالي 3
  .7سابق، ص مرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل  4
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فصل الجھات القضائیة في مثل ھذه المسائل، وغالبا ما یؤدي ذلك إلى تنازل الطاعنین یحدث وأن لا ت
وھذا ما یجعل بدوره إحالة القضیة على القضاء غیر ذات جدوى، غیر أنھ یجب أن نشیر إلى أنھ لوحظ 
في بعض الحالات أن الإدارة قد راجعت موقفھا بصورة نھائیة وسلمت وصل التصریح لطالبیھ 

  .ي السماح للدوریة بالخروج إلى حیز الوجودوبالتال
بالخصوص عند  1موضوع التصریح باسم المدیر المسؤول مشاكل قانونیة إثارة كما لوحظ كثیرًا      

ولتفادي . و بین أعضاء الجمعیة التي تصدر النشرة باسمھاأظھور الخلافات فیما بین الشركاء، 
المشاكل الناتجة عن ھذه الحالات، لابد من التنبیھ إلى أن الحالة التي تصدر فیھا الشركة أو الجمعیة 

ینبغي  الابتدائیة، فإنّ التصریح الذي یقدم إلى المحكمة أشخاصجریدة أو مجلة یعود رأسمالھا إلى عدة 
البیانات الموضحة لصدور ھذه الجریدة والمجلة باسم الجمعیة أو الشركة، وھذا  أن یتضمن جمیع

سوف یضمن لھا الاحتفاظ بالجریدة أو المجلة الناطقة باسمھا بعد التغییر الذي قد یحصل سواء على 
المجلس الإداري أو مكتب الجمعیة، لأنّ الذي یحصل في كثیر من الأحیان ھو أن تسند الشركة او 

ة إلى شخص مھمة إصدار مجلة أو جریدة ناطقة باسمھا، فیقدم المعني بالأمر التصریح باسمھ الجمعی
إلى أیة بیانات توضح صدور ھذه الجریدة أو المجلة باسم الشركة أو الجمعیة  الإشارةالشخصي دون 

ازل عن وعند حصول نزاع بین الجمعیة أو الشركة مع مدیر الجمعیة یرفض ھذا الأخیر التن. وبأموالھا
إسم الجریدة التي تعتبر فعلاً وقانونا مملوكة لھ ولیس في ملكیة الجمعیة أو الشركة ولعلّ حالة جریدة 

  .2واضحة ھنا" أنوال"
وفي النھایة نؤكد بأن المعلومة المقدمة،  ،وھكذا تتراكم الشروط ویعسر في بعض الأحیان القیام بھا     

یظھر ھو الآخر أشیاء قد تؤدي إلى إخراج مبدأ التصریح ونوع البیان المشترط یمكن أن یرتب أو 
والاستخلاص المؤسف من  .نفسھ عن طبیعتھ، بما یؤدي إلى تشكیل عقبة حقیقیة أخرى حیال النشر

ھذه الإشكالات ھو أن الباعث الحقیقي لذلك إضاعة مدة طویلة قد تفوق السنة والنصف لتحقیق الھدف 
  .3ر المادیة والمعنویة التي قد تلحق المعني من جراء ھذا التأخیرفي الإصدار ھذا إلى جانب الأضرا

  
  اختصاص السلطة المستقبلة للتصریح: الفقرة الثانیة

  
ویكون . مبدئیا یقتصر دور السلطة التي تستقبل التصریح على تقییده مع تسلیم الوصل للمصرح     

، وقد یتم )سواء تعلق الأمر بإصدار الصحف، أو البیع بالتجول(تسلیم الوصل في غالب الأحیان فوریا 
سبق، لا إن السلطة الإداریة في أوضاع أنظمة التصریح الم. تحدید أجل لذلك بواسطة النصوص

تمارس إلا مجرد مھمة استقبال التصریح بالمعلومات والبیانات اللازمة، أي في إطار اختصاص 
لا  (Actes déclaratifs)ة یحیصرتتدخل ھنا عملیة تسجیل الإعلام في صنف الأعمال ال، أي 4مقید

وینحصر دور السلطة القابلة للإعلام  ،( Actes constitutifs)في صنف الأعمال المنشئة 

                                                        
  .173سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1
  .174نفس المرجع، ص  2
  .33سابق، ص مرجع  :شفیقسعید 3

4Martin Henri : La déclaration préalable à l’exercice des libertés publiques, A. J. D. A. , 1975, p 436. 
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وھذا النشاط یؤخذ بعین الاعتبار  ،إذ ھي تسجل عزم المعنى بالأمر على القیام بنشاط ما ،المعاینة «في
 .1الشرعیة منذ الإعلام بھ والإدلاء بالبیانات والوثائق التي تنص علیھا القانونفي إطار ویدخل 

میة لا تتمتع بسلطة القرار بالرفض، وعلیھ یتوجب علیھا اتخاذ في ھذا الإطار، فإن السلطة العمو     
، حیث یجب على الإدارة التقید "بدون إمكانیة الاختیار فیما یخالف النص"القرار بالتصرف آلیا و
إن صورة الاختصاص المقید المخول للسلطة المستقبلة للتصریح تنفي مبدئیا . بتسجیل تصرف المعني
النصوص، ولذلك فإن التصریح المسبق الكلاسیكي كما حدده أو عرفھ  أیة فكرة للرقابة خارج

PH.LIGNEAU " ھو مجرد تنظیم بسیط للحریة باعتباره یحصر دور السلطات في مجرد الملاحظة
  ".والتسجیل

برالي، كما یوضح ذلك الاجتھاد القضائي یویبدو من وجھة نظر منطق النظام التصریحي الل      
ة المستقبلة للتصریح یجب أن تقتصر على رقابة إجرائیة وتتجنب التدخل في الفرنسي، أن السلط

بالنصوص، مع التأكد من اختصاصھا باستلام  الالتزامفالسلطة العمومیة یتوجب علیھا . الموضوع
وعلى . التصریح، والتأكد من صفة المصرح، وطبیعة النشاط المصرح بھ، وذكر كل البیانات المقررة

العمومیة لا تستطیع رفض قبول التصریح بسبب أنھ مشوب بمخالفات تتعلق بشروط  العكس، فالسلطة
المشروعیة التي تمنع النشاط المراد ممارستھ، باعتبار أنھ بواسطة تدخلھا القمعي فیما بعد یمكن لھا 

 .تسلیط العقاب على مخالفات التنظیم والعمل المتعلقة بالنشاط
ة لمعنى التصریح، إن سلمت السلطة المختصة الوصل فورا وعملیا من الطبیعي إذن إعطاء الأھمی     

. منذ اللحظة التي یكون فیھا ذلك ممكننا، وإلا فإن الطبیعة اللبرالیة لھذا النظام لیس لھا أساس مجدي
  .2ومنھ یتوجب على السلطة أن لا تتأخر في تسلیم الوصل نھائیا

وھو دور محدود في ھذا المجال ولا خیار  ،م بالإعلامفدور السلطة یتمثل في تسلیم الوصل لمن قا     
إذن اختصاص السلطة یتمثل في إثبات مرجع نظرھا والتحقق من  .لھا بین القبول أو رفض المطلب

صفة القائم بالإعلام والتثبت من مطابقة ما قدم من بیانات في ظروف القیام بالنشاط المقصود ومحتواه، 
مقتضیات ل االالتجاء إلى السلطة العدلیة التي لھا كل النظر طبقیخول لقانون لخرق حدوث في صورة ف

  .3التشریع
والترخیص یعتمد التعمق في أصل الطلب  ،ھنا یظھر الفرق بین إجراء الإعلام وإجراء الترخیص     

و  والوثائق المقدمة وإمكانیة الرفض أو القبول، أما الإعلام فھو مراقبة شكلیة محدودة لا تمس بالأصل
  .4لا تعتمد الرفض ما دامت تتماشى وما أقره فقھ القضاء المقارن

فما ھو الحال في كل من الجزائر والمغرب وكیف  ،وإذا كان ھذا ھو المبدأ من الناحیة اللبرالیة     
 تتعامل السلطة حیال ھذا الأمر؟

اطة الإجراءات تؤكد على بس 05- 12من القانون العضوي رقم  11بالرغم من أن نص المادة      
المتعلقة بالتصریح المسبق والبیانات الواردة فیھ، حیث أن الأمر یتعلق بمجرد مراقبة صحة المعلومات 
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دون الموضوع كما ھو متفق علیھ في النظم اللبرالیة السالفة الذكر، وبالخصوص أن الوصل یسلم فورا 
عن واقع آخر تماما، حیث أن  ، إلا أن الجانب العملي یكشف11حسب ما جاء في آخر نص المادة 

إجراءات إنشاء الصحف تأخذ وقتا طویلا، إلى درجة أن تحول الأمر إلى نظام الترخیص ولیس 
التصریح، وھذا ما تثبتھ التجربة في ظل القانون القدیم الذي كان فیھ الأمر یقتصر على مجرد 

  .التصریح واستلام الوصل بالمقابل
جراء التصریحي وعیوبھ التي أسفر عنھا الجانب العملي، بل في الحصول یبدو أن العقدة لیست بالإ     

بعد إیداع '': التي تنص على أنھ  12/05من قانون الإعلام  13المادة  المذكور في الاعتمادعلى 
أعلاه وتسلیم الوصل تمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  12و 11 تینداالتصریح المذكور في الم

یمنح الاعتماد إلى المؤسسة الناشرة ، . من تاریخ إیداع التصریح  ابتداءیوم  60الاعتماد في أجل 
 15یتضمن حسب نص المادة  الاعتمادمع العلم بأن ھذا . ''یعتبر الاعتماد بمثابة الموافقة على الصدور 

من  12قة بتعریف الناشر وخصائص النشریة كما ھو منصوص علیھا في المادة المعلومات المتعل
  .القانون العضوي

یعتبر غیر قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال، دون المساس بالمتابعات القضائیة،  الاعتمادھذا إن      
دور في حالة عدم ص الاعتمادویسحب ھذا  ،1الاعتمادوكل خرق لھذا الحكم یترتب علیھ سحب 

ویترتب عن توقف كل نشریة دوریة عن . النشریة الدوریة في مدة سنة ابتداء من تاریخ تسلیمھ
وذلك ، 12و  11یوما، تجدید الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین ) 90(الصدور طیلة تسعین 

جدید بناء للمالك ال الاعتمادولسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسلم ھذا . 18حسب ما جاء في المادة 
على طلبھ في حالة بیع النشریة الدوریة أو التنازل عنھا، وذلك وفق الكیفیات المنصوص علیھا في 

في حالة رفض منح '': أنھ 14ھذا وتضیف المادة . 2من ھذا القانون العضوي 13و 12و 11المواد 
تھاء الآجال المحددة الاعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب بالقرار مبررا، قبل ان

  ."أعلاه، ویكون ھذا القرار قابلا للطعن أمام الجھة القضائیة المختصة 13في المادة 
فإذا رجعنا إلى القانون السابق لوجدناه یصرح بأنھ خلال ثلاثین یوما یمكن إصدار النشریة من      

في أجل  13طبقا لنص المادة  الاعتمادتاریخ وضع الملف، إلا أن القانون الجدید اشترط الحصول على 
  .3یوما لكونھ یعتبر بمثابة الموافقة على الصدور) 60(ستون 

طالما أن المشرع لم ، یستغرق وقتا طویلا، وربما لا یتم الحصول علیھ الاعتمادإن الحصول على      
مدد ینص على جزاء معین نظیر مخالفة الإدارة لھذا النص وتجاوز الآجال المنصوص علیھا ولو ل

بخصوص تسلیم الوصل  07- 90طویلة، وھذا ما تم الكشف عنھ في ظل النظام القدیم في ظل قانون 
 .فورا نظیر تقدیم التصریح لدى وكیل الجمھوري المختص إقلیمیا

إن الدارس لطبیعة آلیة التصریح المسبق في النظام القانوني العضوي الخاص بالإعلام في الجزائر      
یعتبر بمثابة الموافقة على الصدور، لیجده نظاما ھجینا لا ھو بنظام التصریح  تمادالاعواشتراط كون 

حصرا ولا ھو بنظام الترخیص حسبما تدل على ذلك ھذه العبارة، ولكن دون أدنى غموض فإن ذلك 
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یعد رجوعا إلى نظام الترخیص بشكل ملتوي وھو النظام الذي تخلت عنھ معظم الدول في العالم، 
ھجا لنظام سلطوي تم الأخذ بھ في زخم الحدیث عن الإصلاحات السیاسیة التي أتت بھا باعتباره ن

لیكون بذلك المشرع  الجزائري خارج عجلة التاریخ التي تسیر إلى الأمام، وما . موجة الربیع العربي
  . الأخذ بنظام الإذن أو الترخیص سوى رجوع بالعجلة إلى الوراء

تعدیل الجدید لقانون الصحافة المغربي قد نص على وصل مؤقت یسلّم ومن الملاحظ كذلك أنّ ال     
یومًا، یجوز بعدھا إصدار الجریدة بدون انتظار الوصل  30فورًا ووصل نھائي یسلّم في غضون 

  .1النھائي
إن النص القدیم لم یكن دقیقا بخصوص طبیعة الوصل المسلم للمسؤولین عن الصحیفة، ولا الأجل      

والذي مازال  2002والمشكل الذي طرح قبل تعدیلات . المحدد الذي ینبغي خلالھ تسلیم ھذا الوصل
ففي بعض . مطروحا دائما، مرتبط بإرادة ممثل النیابة العامة في احترام النص وذلك بتسلیم الوصل

الحالات، ترفض النیابة العامة تسلیم ھذه الوثیقة أو تتماطل في تسلیم التصریح عندما تعتقد أن 
ومن حیث المبدأ، فالنیابة العامة مسؤولة . المسؤولین عن الصحیفة موضوع اشتباه من طرف السلطات

لقانون، ویتعلق الأمر قانونا على تسلیم الوصل إذا تضمن الملف كل البیانات المنصوص علیھا في ا
فالنیابة العامة لیس لھا السلطة للتحقق من قانونیة ھذا الإصدار . إجمالا بنمط تسجیل قانونیة الإصدار

أو ذاك كما سلف الذكر، وبسبب ھذه المشاكل اقترح بعض البرلمانیین خلال مناقشة مشروع 
  .2سائل القانونیةالتعدیلات، اتخاذ تدابیر تتیح للمعنیین إیصال التصریح بكل الو

من ھذا المنطلق الظاھر قد نقول أنّ القانون المغربي یعتبر من الأنظمة الردعیة، فإصدار الصحف      
فیھ لا یخضع لأي ترخیص بل لإیداع تصریح لدى النیابة العامة وفي المقدمة تسلیم وصل الإیداع 

  . 3بمجرد التأكد من سلامة التصریح
ن لنا أن المشرع عمل على تكریس نظام الترخیص، حتى وإن لم یستعمل ولكن من خلال ما یتبی     

الكلمة بصریح العبارة، فھذا التعدیل یتحدث عن وصل مؤقت ووصل نھائي، حتى وإن حاول المشرع 
یوما، إلا  30من خلال تحدید المدة التي لا ینبغي تجاوزھا لتسلیم الوصل النھائي " التقیید"إخفاء ھذا 

  .4ا یلزم السلطة بتسلیم ھذا الوصلأنھ لا یوجد م
ابتداع  -كما رأینا -فالتعدیل الجدید مس بمكسب الإخطار، فقد جاء في الفصل السادس بعد تعدیلھ     

یسلّم بعد الوصل المؤقت الذي كان یسلّم على إثر إیداع . وصل جدید ثانٍ، سماه المشرع الوصل النھائي
من الفصل السادس والتي  2طرحنا ھو ما جاءت بھ الفقرة  وما یزید من تأكید. 5التصریح دون غیره

على الوصل النھائي خلال  لوینبغي أن تصدر الجریدة أو المطبوع الدوري بعد الحصو"...  :مقتضاھا
معنى عدم إمكانیة صدور العدد الأول إلا بعد تسلیم الوصل ب، وذلك "سنة وإلا اعتبر التصریح لاغیا

لتصور مفھوم الترخیص، وبغیابھ یتعذر ویستحیل صدور العدد الأول من النھائي الذي یأخذ بھذا ا
  .الجریدة أو المطبوع
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  الفرع الثاني
  وأثر ذلك على حریة النشر الاعتمادمدى إمكانیة استلام الوصل أو التشكیك في 

  
لقد أفرز الواقع العملي في مجال تسلیم وصل التصریح عن كثیر من الإشكالیات تتعلق أساسا      

الذي تكلمت عنھ  للاعتمادعن ذلك أصلا، وكذلك نفس الشيء بالنسبة  الامتناعبالتأخر في التسلیم أو 
ضائیة النصوص الجزائریة، ومن الطبیعي أن یؤثر ذلك على حقوق المتقاضین أمام الجھات الق

  .المختصة
في ما یخص تسلیم الوصل مقابل إیداع التصریح، یمكن التمییز بین نمطین من الكیفیات المتبعة ف     

، أما الآخر فیخضع "التسجیل –التصریح "في ذلك، فأحدھما یمیز النظام الردعي وھنا نتكلم عن 
 ".قبالتصریح المرا"أو " التصریح المتبوع بأجل"ممارسة الحریة إلى نظام 

التشریع الفرنسي، یتضمن  -على سبیل المثال  -إن نظام التصریح المراقب، كما ینص علیھ      
لإدارة، ھذا الأجل المخصص لإمكانیة اعتراض ا. في ممارسة النشاط البدءشرط الآجال قبل  احترام

دون اللجوء إلى  كانیة منع ممارسة النشاط الملتمسیخول للإدارة إم بالرغم من إیداع التصریح
، )الفقرة الأولى(الوصل  ، ویحدث ذلك من خلال عدم تمكین صاحب التصریح منالقضائیة الإجراءات

  ).الفقرة الثانیة(وھذا ما یحول الامتناع عن التسلیم إلى عقبة حقیقیة أمام النشر 
 

  جالالآ في الاعتمادم الوصل أو یتسل الاشتباه في خصوص :الفقرة الأولى
  

بالرجوع إلى فقھ القضاء الأجنبي وإلى ما كتبھ شراح القانون في ھذا المجال یكون تسلیم الوصل      
فوریا، وھذا ما تملیھ مبادئ حریة الطباعة والنشر وبیع الكتب، وھي مبادئ مضمونة دستوریا 

وإن كان التشریع  ،، حیث یتفق التشریعین الجزائري والمغربي في فوریة تسلیم الوصل1وقانونیا
  .تسلیم الوصل النھائي داخل أجل أقصاه ثلاثون یوماآخر یتعلق ب المغربي ینص على أجل

فتسلیم الوصل لم یكن  ،في ھذا الصدد یظھر أن الجانب العملي الإداري یتناقض مع ھذه المبادئو     
وبالتالي . المعنیین إطلاقا فوریا، حیث تمنح آجال غیر محددة، وذلك بالخصوص لھدف التحقیق حول

فعادة ما تأخذ اعتبارات النظام العام بعین . حلول لذلك إیجادفالرد یمكن أن یأتي متأخرا، ویصعب 
الإداریة التقلیدیة التي قد  التأخیراتالاحتیاطات الخاصة بالمصالح الأمنیة وزیادة على ذلك  الاعتبار

ول الانتظار ویؤجل تسلیم الوصل إلى ما لا نھایة فعادة ما یط .یكون من شأنھا عدم تسلیم الوصل نھائیا
لھ، وھذا ما وقع في كثیر من الطلبات المقدمة إلى أن سمح الجو السیاسي بذلك، فإلى حد الآن ھناك 

 .المقدمة إلى الجھة المختصة لم تتحصل بعد على الوصول المطلوبة الإعلاماتالكثیر من 
، نجد أن الوصل یجب أن یسلم آلیا، وذلك في العضوي للإعلامسب أحكام القانون في الجزائر ح     

وبالتالي فوجود أجل بین ". ویسلم فورا وصل بذلك:"... 11لحظة إیداع التصریح حیث تنص المادة 
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وھذا ھو التفسیر المنطقي . التصریح وتسلیم الوصل یصبح غیر مبرر على الأقل من الناحیة القانونیة
مجال الصحافة والنشر، التي لا مجال فیھا لفكرة النظام الوقائي بغیة مواجھة لمبادئ حریة الطباعة في 

حتى إلى ما بعد فوات  الاعتمادوبالمقابل قد تأخر الإدارة تسلیم . أوضاع معینة قد تحدث وقد لا تحدث
من القانون  13یوما من تاریخ تسلیم التصریح والمقررة لمنحھ حسب نص المادة ) 60(أجل الستین 

عن ذلك بشرط أنھ في حالة الرفض  الامتناعضوي ولا عقوبة علیھا بنص القانون، بل وبإمكانھا الع
تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب "... من القانون العضوي  14ھذه حسب نص المادة 

ر یكون ھذا القرا"، وبالطبع "أعلاه 13الطلب بالقرار مبررا، قبل انتھاء الآجال المحددة في المادة 
  . 1"الجھة القضائیة المختصة أمامقابلا للطعن 

وحسب الفصل السادس من القانون المغربي یسلم عن ھذا التصریح الذي یحرر كتابة ویوقعھ مدیر      
النشرة وصل مؤقت في الحال على أساس أن یسلم وصل نھائي داخل أجل أقصاه ثلاثون یوما، وإلا 

ھذه النقطة أنّ ھذا ھو أھم تعدیل لحق الفصل السادس المرتبط ویلاحظ في . 2جاز بعده إصدار الجریدة
أساسًا بتسلیم وصل الإیداع، حیث میّز المشرع بین الوصل المؤقت والذي یسلم حالا والوصل النھائي، 

  .3الذي یسلّم داخل أجل ثلاثین یومًا مع إمكانیة جواز إصدار الجریدة بعد انتھاء الأجل المحدد
التنصیص إلا أن حالات التصریح بالدوریات المودعة طبقا للأشكال والشروط التي  بالرغم من ھذا     

حیث  .رد توجد أمثلتھا بشكل متكررالتقتضیھا القوانین، والتي لم تحظى إطلاقا بتسلیم الوصل أو تلقى 
تفھم من خلال المعینة الواقعیة نتكشف على حقیقة مفادھا أن السلطة المعنیة بتسلیم الوصل أرادت أن 

من الوصل أنھ ترخیص مسبق فقد امتنعت كما رأینا في بعض الحالات من تسلیم الوصل ولم تسلمھ في 
 .حالات أخرى إلا بعد أشھر

الحالي حیث أن إحدى الجرائد تعرضت للشطط، فمنعت بعد أن  قد وقع ذلك في ظل القانونل     
یوما، وأقام المعني بالأمر دعوى  30أصدرھا صاحبھا دون تسلم الوصل في الأجل القانوني وھو 

  .4قضائیة وقفت فیھا النقابة إلى جانب المتضرر
غربیة على حد السواء من ھذه الإجراءات القانونیة التي خولت ملقد عانت الصحافة الجزائریة وال     

السلطة المعنیة منح الوصل وعدم المنح، حیث یتطور الأمر حسب الظروف السیاسیة وطبیعة علاقة 
راغبین في نشر الإصدار مع السلطة السیاسیة، فتسلیم الوصل یجب أن یكون فوریا وھو ما تملیھ ال

  .مبادئ الطباعة وحریة النشر وھي مبادئ مضمونة دستوریا وقانونیا ودولیا
إن الواقع السیاسي والعلاقة القائمة بین السلطة السیاسیة والصحافة ھي التي تكیف مسألة تسلیم       

الوصل أو الاعتماد من عدمھ، فما ھو محظور الیوم في وضع سیاسي معین قد یتحول إلى جائز في 
سماح بصدور ما فالأداة القانونیة لا تعدو أن تكون وسیلة لغایة المساومة السیاسیة وال. وضع آخر

یتماشى وتصورات السلطة السیاسیة، ورفض ما یخالف رؤیتھا ومنظورھا للممارسة السیاسیة 
فحریة الصحافة والإعلام تبقى مجرد إعلان تضمنتھ المادة . بتعقیداتھا وتقلباتھا وملابساتھا ومعطیاتھا

                                                        
  .14المادة  1
  .118  ص ،سابقمرجع  :أحمد الصایغ 2
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188 
 

ة المغربي، وھذا المبدأ یجد الأولى من قانون الإعلام الجزائري، وكذا الفصل الأول من قانون الصحاف
طریقھ للاستثناء من خلال الإشكالات التي طرحتھا مسألة الاعتماد في الجزائر أو وصل الإصدار 
المؤقت والنھائي في المغرب، ومن خلالھا تكبیل الصحافة لمنع انتشارھا ومنع ممارسة الحریة 

قتضیات القانون الإعلامي مجرد مطمح الصحفیة التي بقیت من خلال ھذه الإجراءات التقییدیة طبقا لم
  .لا غیر، وھو ما یبرر تحركات الجھات المھنیة والحساسیات السیاسیة الرافضة لمثل ھذه الإجراءات

   
  عقبة أمام النشر الاعتمادعدم تسلیم الوصل أو  :ةثانیال الفقرة

 
القانون العضوي الجدید  في ظل الاعتمادھو أن تسلیم  الانشغالإن الإشكال الأساسي الذي یثیر      

من القانون العضوي الجزائري رقم  21یشكل شرط مسبق لطبع الدوریات، وھذا ما تنص علیھ المادة 
مصادقا  الاعتمادیجب على مسؤول الطبع أن یطلب من الناشر نسخة من : "المتعلق بالإعلام  05- 12

إن ھذا الحكم یأتي ". ویمنع الطبع في غیاب ذلك. من أیة نشریة دوریة الأولعلیھا، قبل طبع العدد 
حیث أنھ . 07- 90رقم  لیكرس واقعا موجودا من قبل، كان سائدا مع نظام الوصل في ظل القانون القدیم

والحذر، على الطابعین رفض طبع النشریات في حالة غیاب وصل التصریح، وكذلك  الیقظةمن قبیل 
استنساخھ القانون العضوي الجدید ولكن ھذه المرة على الناشر تسلیم الطابع نسخة نفس الشيء أعاد 

  ).الترخیص(أو  الاعتمادمن 
في النظام القانوني الجزائري أو الوصل النھائي في المغرب یشكل عقبة تحول  الاعتمادإن غیاب      

ما تصدر النشریة في ظل دون النشر، ورغما عن ذلك یبدو أن ھناك غرامة منصوص علیھا توقع عند
جراء وھكذا أصبح الإعلام الإ .غیاب التصریح، أو في حالة تصریح غیر نظامي أو غیر قانوني

المدعم لحریة الصحافة نظریا، إجراءا منعیا وعائقا ھاما لحریة النشر وھذا من جراء المعلومات 
  .1والوثائق المطلوبة ولا من تنصیص تشریعي صحیح

یعاقب : "إلیھ الفصل السابع من قانون الصحافة المغربي والذي نص على ما یلي  إن ھذا ما ذھب     
درھم في حالة مخالفة المقتضیات  7.000و 2.000صاحب النشر بغرامة یتراوح قدرھا بین 

المطبوع الدوري إلا بعد  ولا یمكن استمرار نشر الجریدة أو. 6و 5و 4المنصوص علیھا في الفصول 
المنصوص علیھا أعلاه، وإلا فیتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرھا  القیام بالإجراءات

حكم إذا لدرھم في حالة نشر جدید غیر قانوني، عن كل عدد ینشر ابتداء من یوم النطق با 10.000
ابتدائیا من الیوم الثالث الموالي لتبلیغ الحكم إذا صدر غیابیا ولو كان ھناك استئناف  أوصدر حضوریا 

  .تعرض أو
إن إشكال التصریح، وطریقة تسلیم الوصل في المغرب كانت قد أثیرت من قبل النقابة المغربیة      

للصحافة التي تعمدت أثناء التفاوض على تعدیل القانون المطالبة بإثارة مسألة الأجل، لأن السلطة 
  .النھایة تعطیل النشر، ما ینجر عنھ في 2الإداریة كانت تشتط في التماطل بتسلیم الوصل النھائي

                                                        
  .34سابق، ص مرجع  :شفیقسعید 1
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قد یكون بالتأكید ھناك ضرورات لوجود الأجل لتسلیم الوصل، ولكن السلطة المختصة بصراحة      
طة ضبط لیجب أن تؤخذ مسبقا، حیث تأخذ س" الاحتیاطات"تتعمد أن لا یتم التسلیم فوریا، وأن بعض 
ثلة في وكیل الملك رأي الوزارة القضائیة في المغرب مم ةالصحافة المكتوبة في الجزائر أو السلط

، ...والمشرف عموما على المجال الإعلامي وغیرھا من الدوائر كالداخلیة والثقافة  بالاتصالالمكلفة 
وتقدر ھذه الأخیرة اعتبارات معینة متعلقة بمسؤولي الدوریة، وكذلك عنوان الدوریة بالإضافة إلى 

حالة قابل للتسلیم، ولكن بحذر شدید تجاه مثل ھذه وبھذا فالوصل في ھذه ال. اعتبارات أخرى تقنیة
وھذا التبریر یتجھ بدون منازع بخلاف أحكام الدستور، وبما یناقض المبادئ المعمول بھا  ت،الشكلیا

  .في ظل التقالید اللبرالیة التي تؤكد علیھا معاییر حریة الإعلام في المواثیق الدولیة
 الاعتمادة لتسلیم وصل التصریح، وإلزام المصرح باستظھار ھذا إن الواقع العملي للآجال المفتوح     

أو الوصل عند الطابع تنتھي في النھایة بإخراج شكلیة التصریح عن طبیعتھا، ویعطي لھا وصف 
شك أو تردد، وقد یصل الأمر إلى وصف ذلك بالمنع إن لم یسلم كل من  أدنيالترخیص المسبق دون 

  .  أو الوصل على الإطلاق الاعتماد
وقد تكون  ،إن السلطات العمومیة المخطرة بالتصریح تمنح في الواقع سلطة تقدیریة واعتراضیة     

سلطة منع في مواجھة الحریة الملتمس ممارستھا، وأكثر من ذلك فإن الطعون في ھذا المجال لا تكون 
  .دائما متاحة ببساطة

ھي السلطة القضائیة، فالأمر یحتاج اللجوء إلى الطعون القضائیة  إذا كانت السلطة المستقبلةف     
بینما إذا تعلق الأمر بالسلطة الإداریة، فإن رفض تسلیم وصل . المعمول بھا في مجال القانون العام

فیخضع كغیره من الأعمال والتصرفات الفردیة إلى إمكانیة الطعن بالإلغاء أمام  الاعتمادالتصریح أو 
  .داريالقاضي الإ

القضاء الإداري فإن رفض تسلیم الوصل أو  –بصفة نسبیة حدیثا  –، منذ استحداث ففي الجزائر     
ففي حال غیاب قرار صریح بالرفض، فإن . یمكن أن یكون محل الطعن لأجل تجاوز السلطة الاعتماد

وبالتالي یمكن . المصرح یمكن لھ أن یطلب إلغاء القرار الضمني بالرفض والناجم عن سكوت الإدارة
طرح مسؤولیة الإدارة بشرط إثبات وجود علاقة السببیة بین الضرر المسبب وعدم شرعیة قرار 

یخول صاحبھ حق مراجعة القضاء  المقید یشكل خطأ مرفقي للاختصاصالرفض، إذ أن كل خرق 
  .المختص عن طریق دعوى الإلغاء وذلك في الآجال القانونیة

ببعض الوسائل لحمایة حقوقھ في مواجھة السلطة العمومیة، لإجبارھا  إن المصرح یتمتع أیضا      
أن یكون غیر ذي  القضائي یمكنعلى احترام المشروعیة وتفادي العقوبات التعسفیة، ولكن ھذا الطعن 

فتخویف المعنیین في مواجھة العدالة من جانب والإدارة من جانب آخر، وذلك  .جدوى وبدون فعالیة
الیقین بخصوص جدوى النتیجة، تخاطر بأن تجعل من استعمال ھذه الوسیلة من أیضا في ظل عدم 

إلى ھذا الحد لا یوجد بعد اجتھاد قضائي فیما و ،مجرد خطوة مفترضة ولا جدوى منھا وسائل الطعن
  .ة القضاء في حمایة الحریات في ھذا الخصوصسمح بالحكم جزما على فعالیییخص ذلك، 

إن شكلیة التصریح المسبق عند كل نشر، كما ھي مطبقة في الجزائر أو المغرب، تكشف إذن عن      
ولكنھا  ،الشكلیة تصرف ذا طبیعة لبرالیة ةمن الناحیھذه الشكلیة تعتبر حیث نظام ذا طابع ھجین، 
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أنظمة " وعلیھ یمكن تصنیف ھذا النظام من التصریح من بین. تخضع في الواقع لتطبیق وقائي محض
، 1949الصحافة السویدي لسنة  قانونإن ھذا النظام كان معمول بھ سابقا في ". المستورالترخیص 

  .1ةمسلمة في ھذه الحال من قبل سلطة قضائی" شھادة نشر مسبقة"حیث أن مالك الدوریة یستلم 
ھة في غیر ، فإن التصریح المسبق یتغیر معناه، ویصبح ببدا"المستورالترخیص "في ظل نظام      

یستعمل ھذا النظام ببساطة كزر إنذار " PH.LIGNEAUخدمة النظام اللبرالي ، ولكن كما یلاحظ 
للسماح للسلطة الإداریة بترجیح كفة السیاسة العامة المتبعة، في كل الأحوال التي یمكن فیھا لمبادرة 

إن صمت الإدارة یسمح لھا أیضا بأن یكون لھا الخیار في . 2"المصرح أن تشكل خطرا على تطبیقھا
  . تحدید الدوریات المراد إصدارھا، وبالتالي التضییق بشكل حاد على ممارسة حریات عامة أساسیة

یمكن أن تنسف أساس الطبیعة اللبرالیة،  لیات المتعددة المرتبطة بالتصریحإن التفاصیل والشك     
وھذا نموذج لتطبیق عملي یتكشف من خلال . الضمني لصورة الترخیص نساخالاستویؤدي بالتالي إلى 

برالیة المنشأ والطبیعة، والتي عادة ما تتحجج بھا النظم القانونیة المغاربیة لممارسة تقنیة التصریح ال
  .ومن ورائھا تتستر بالسلطویة وانتھاك الحریات العامة والتضییق علیھا

فالعمل بآجال مفتوحة لتسلیم وصول الإعلام وضرورة وجود ھذا الإعلام الذي یطلبھ الطابع،      
من شأنھ تمكین السلطة أو مستورا ویغیران طبیعة إجراء الإعلام ویجعلان منھ ترخیصا مزیفا 

العمومیة والإداریة بالخصوص من رفض المطالب أو تداري فحواھا، وبصفة عامة التدخل في 
  .3شطة التي ضمن الدستور حریة القیام بھاالأن
  

  المبحث الثالث
  شروط والتزامات الشفافیة المفروضة على المؤسسات الصحفیة

  
بما أن قوانین الصحافة والإعلام قد تناولت جملة وتفصیلاَ شروط إنشاء المقاولة الصحفیة، فإنّ      

قد أوجبت قوانین الإعلام ف اھتمامنا ھذا سینصب على النظام الخاص بھا من خلال ھذه القوانین،
ولتحقیق قدر  شروط خاصة بإنشاء المؤسسات الإعلامیة لتقدیم ضمان أكبر لحریة الصحافة والإعلام

من الشفافیة في الممارسة الإعلامیة، والمقصود بھذا الالتزام ھو أن للقارئ حقا لا یدانیھ شك في العلم 
بأولئك الذین یملكون أو یوجھون الصحیفة أو المؤسسة التي تصدر عنھا، والوقوف على مواردھا 

  .بدقة على ما یدور بداخلھالاقتصادیة أو المالیة، على نحو یكون معھ من ھو بخارجھا أن یقف 
وعلى ذلك فإن الشفافیة كنظام تخضع لھ الصحف ووسائل الإعلام یعد أمرا یتفق مع طبیعتھا      

وواجباتھا العامة، بل إنھا سبیل لاطمئنان الشعب على استقلالھا والثقة في المعلومات والآراء التي 
ة والإعلام ولا تقید من ممارستھا، وإنما تدعم لا تتعارض مع حریة الصحاف -الشفافیة  -تقدمھا لھ فھي 

الممارسة الفعالة لھذه الحریة، ذلك أن المشرع وھو یفرض ضرورة علم الجمھور بالموجھین 

                                                        
1 La loi du 23 mars 1949, citée par Terrou. F et Solal, Droit de l’information, Paris, Unesco, 1971.  
2 Ligneau. PH : Le procédé de la déclaration préalable, op cit, p 731. 
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بصورة  الاختیارالحقیقیین لمؤسسات الصحافة، فإنھ یكون بذلك قد مكن القرّاء من التمتع بحریتھم في 
الكافیة لأن یتخذ موقفا محددا من الأخبار والآراء التي  واضحة وكاملة، وأعطى للرأي العام الفرصة

  . 1تنشرھا ھذه الصحف
المفروضة على أصحـاب الصحف، نزولا على مقتضیات الشفافیة تبعـا  الالتزاماتھذا وتتـنوع      

ء وباستقرا .لطبیعة المعلومات التي یرغب المشرع إحاطـة القارئ علما بھـا، والغایـة التي تقـوم علیھا
نصوص قوانین الإعلام، یبدو جلیا أن ھناك نوعین من الشفافیة، إحداھما تقوم على غایة العلم بالقائمین 

تم وضع إطار قانوني محدد للمسیرین  على توجیھ وإدارة الصحیفة ونقصد بھا الشفافیة الإداریـة، حیث
موارد الصحیفـة، ونعني  وأما الأخرى فإن ھدفھا الوقوف على. )المطلب الأول( الحقیقیین للمؤسسة

بالإعلام وحمایتھ من تجاوزات حریة المؤسسة، وكذلك  الاھتمامفي إطار بذلك الشفافیة الاقتصادیة، ف
، ولذلك فقد الاتجاه، تبنت تشریعات الجزائر والمغرب إجراءات حمایة في ھذا "ھیمنة رأس المال"من 

  .)المطلب الثاني( تم منع بعض أوجھ المساھمات المالیة
 

  المطلب الأول
  مؤسسات الإعلام وتنظیم مركز المسیرینالشفافیة الإداریة في 

  
إذا كان تدخل المشرع فیما یخص ملكیة وإدارة المؤسسات الصحفیة منطلقا من مبدأ ضمان      

التعددیة الفكریة في مجال الصحافة والإعلام، فإن تدخلھ فیما یتعلق بنشاط المؤسسات الإعلامیة یأتي 
تسقط في  انطلاقا من مبدأ ضمان الشفافیة والمصداقیة وأخلاقیات المھنة الصحفیة عموما حتى لا

  ". الدیماغوجیا والتسیب"
ھذا وإننا لم نلحظ تدخل المشرع في كل من الجزائر والمغرب لتحدید مفھوم الشفافیة المتعلقة      

بوسائل الإعلام، ولذلك فالمتمعن في مواد وفصول التشریعات الإعلامیة أو ذات العلاقة بھا في كل من 
فیة، ھو كل ما یتعلق بالجانب الإداري وطریقة تسییر الجزائر والمغرب یلاحظ أن المقصود بالشفا

ترمى الشفافیة و .المؤسسة أو المقاولة الإعلامیة، ھذا من جانب، ومن جانب آخر، الجانب المالي لھا
من تقییم الوسیلة الإعلامیة، وما ینشر فیھا من أفكار وأخبار من خلال  القارئالإداریة إلى تمكین 

والمصالح التي یدافعون عنھا أو یسعون إلى تحقیقھا، وبذلك ینفضح على  توالاتجاھامعرفة موجھیھا 
سبیل المثال أمر الصحف التي یسخرھا بعض رجال الأعمال أو الأموال لتحقیق مآربھم الخاصة، وإن 

  .زعموا خلاف ذلك لتضلیل الرأي العام عن ھویتھا
ل الوجھ الآخر لحریة الإعلام، إن إصدار أي دوریة ینطوي على مسؤولیات خاصة والتي تشك     

حیث أن الضبط الدقیق للتجاوزات التي یمكن أن تحملھا، من شأنھ أن یجعل ھذه الحریة مضمونة، 
  .وبھذا یظھر أساس تحدید المسؤولیات في مجال الإعلام

                                                        
 .35سابق، ص مرجع  :محمد باھي أبو یونس 1
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مالك الصحیفة ورئیس تحریرھا في كل عدد  اسمولذلك لتحقیق ھذه الشفافیة الإداریة یلزم ذكر      
الفرع (، فالبعض یتعلق بالنشریة في حد ذاتھا ىصدر منھا، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخری

  ).الفرع الثاني(والبعض الآخر یتعلق بالمسؤولین عن النشریة  ،)الأول
  

  الفرع الأول
  الشفافیة الإداریة المتعلقة بالنشر

  
من أجل تحقیق دواعي الشفافیة الإداریة، فرض المشرع في كل من الجزائر والمغرب على      

أصحاب الصحف و تحدید ھویتھم، و الغرض من ھذا  اسمأصحاب الصحف الالتزام بالإعلان عن 
التحدید ھو الوقوف على تحدید المسؤولیة في حالة وقوعھا، و كذا تمكین الجمھور القارئ من معرفة 

  .1شخاص الذین یمدونھ بالمعلوماتالأ
والمتعلق بالإعلام  12/05من القانون العضوي الجزائري رقم  26وھذا ما نصت علیھ المادة      

ولقب المدیر مسئول  اسم :یجب أن یبین في كل عدد من النشریة الدوریة ما یأتي« : حیث جاء فیھا أنھ
النشر، عنوان التحریر والإدارة، الغرض التجاري للطابع وعنوانھ، دوریة صدور النشریة وسعرھا، 

لا یمكن القیام بالطبع في حالة '' : من نفس القانون أنھ 27وتضیف المادة ". عدد نسخ السحب السابق
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بذلك  أعلاه على مسئول الطبع إشعار 26عدم الالتزام بأحكام المادة 

  .''كتابیا، یمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشریة إلى غایة مطابقتھا 
حیث وضع شروطا للتداول  1990وھو نفس التوجھ الذي وضعھ قانون الإعلام الجزائري لسنة      

رة أن یذكر في كل عدد من أي نشریة ضرو 17فیما یتعلق بالنشریات الدوریة، إذ جاء في المادة 
المالك ولقبھ وأسماء الملاك وألقابھم وعنوان التحریر والإدارة،  سموامدیر النشریة ولقبھ  سمادوریة 

  .2والعنوان التجاري للطابع وعنوانھ، وتوقیت النشریة ومكانھا وسعرھا، وكمیة سحب العدد السابق
 انون العضوي قد أغفل كلیة ضرورة ذكر اسم المالك أولعل الملفت للانتباه أن مشروع الق و     

المدیر فقط تاركا المالك في حالة وجوده مخفیا عن الجمھور، وھو الأمر الذي  اسمالملاك، مكتفیا بذكر 
  .    یمكن أن یشكل خطرا على حریة الصحافة المكتوبة

ھویة الأشخاص بنصھ في  بالعكس من ذلك فقد كان المشرع الفرنسي أكثر حرصا على تحدید و     
  : ینشر في كل عدد و لعلم الجمھور«  01/08/1986من القانون  05المادة 

أسماء و ألقاب المالكین و المساھمین : إذا كـانت المؤسسة الناشـرة لا تـتمتع بالشخصیة المعنویة- 1
  .الرئیسیین

مقرھا  ،اعيالغرض الاجتماسمھا، : الناشرة تتمتع بالشخصیة المعنویةإذا كـانت المؤسسة  - 2
  .» سم ممثلھا القانوني و ثلاثة من المساھمین الرئیسیین إالاجتماعي،  شكلھا و 
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مالك الصحیفة باعتبار أن الناس یعتقدون أن مالك الصحیفة یسیطر علیھا،  سمإوتبدو أھمیة ذكر      
ولا شك أن معرفة مالك . عتقادھم ھذا نصیب كبیر من الصحةوإن لم یتولى رئاسة تحریرھا، ولا

  .موقف یرضاه منھا اتخاذمعرفة الكثیر عن ھذه الصحیفة، مما یمكنھ من  للقارئالصحیفة تیسر 
المالك  سماوقد ألزم المشرع الفرنسي أصحاب الصحف بأن یعلنوا في كل عدد یصدرونھ منھا عن      

ممثلھا القانوني  سماانت الصحیفة مملوكة لشخص معنوي وجب ذكر وشریكھ الرئیسي إن وجد، فإذا ك
  .وثلاثة من المساھمین الرئیسیین فیھا، مع بیان شكلھا القانوني ومقدار رأس مالھا ومقرھا الرئیسي

وقد علل المجلس الدستوري الفرنسي حول المواد التشریعیة المتعلقة بالشفافیة ومدى دستوریتھا،      
ن الاعتراض على حریة الصحافة أو الحد منھا، بل إن الھدف من وضع الشفافیة ھو بأنھا بعیدة ع

  .إعلام الجمھور بالمسیرین الحقیقیین للمؤسسات الصحفیة
الشكلیات التي یجب على الجرائد إتباعھا ھو ما یجب على  لقد نص المشرع المغربي أیضا على      

  :تقوم بھ، وھي كما یليالجریدة أن تشیر إلیھ عند نشر كلّ عدد أو 
  .الإشارة إلى المطبعة وعنوانھا - 1
  .كتابة اسم مدیر النشر على رأس جمیع النظائر وفي صفحتھا الأولى - 2
  .الإعلان عن أسماء وصفات الأشخاص الذین یتوّلون إدارة الجریدة - 3
  .1احتواء كلّ عدد على كمیة السحب الصادرة منھ- 4
  . 2الخاص بالخزانة العامة على كلّ عدد یصدر كتابة رقم الإیداع القانوني- 5
  .تحدید تعرفة الإشھار دون تغییرھا لمدة ستة أشھر- 6

مدیر النشر أو مدیر النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جمیع  سمافحسب الفصل التاسع یطبع      
یخلّ بالمقتضى حیث أبرز المشرع دور الطابع ومسؤولیاتھ، عندما . النظائر، وفي صفحتھا الأولى

، 3في طلیعة الصفحة الأولى -عند الاقتضاء -مدیر النشر، أو مدیر النشر المساعد اسمالمتعلّق بطبع 
درھم،عن كل عدد یصدر  2.000و 1.200: لجمیع نظائر العدد المسحوب وعاقبھ بغرامة تتراوح بین

  .مخالفا لھذا المقتضى
كما أوجب المشرع حسب الفصل العاشر، نشر أسماء وصفات الأشخاص الذین یدیرون كل نشرة      

الأشخاص "ولا شك أنّ المشرع قصد بعبارة . دوریة للعموم، كیفما كانت طریقة استغلال ھذه النشرة
العمل في اللذین یتولیان  -من غیر المدیر والمدیر المساعد –باقي الأشخاص " الذین یتولون إدارتھا

الصحیفة، كرئیس تحریرھا عندما یقوم بالمھمة شخص آخر غیر مدیر النشر، وھیئة التحریر، والطاقم 
وعاقب . الفني، والتجاري، الذي تنشره عادة كل صحیفة في عمود بصفحة من صفحاتھا الداخلیة

بقا درھم ط 120.000و 1200المشرع على مخالفة مقتضیات ھذا الفصل، بغرامة تتراوح بین 
  .4الآتي بعده 23لمقتضیات الفصل 
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مدیر النشر ورئیس تحریر الصحیفة  سماوبذلك یوجب كل من القانونین الجزائري والمغربي ذكر      
فمدیر . في كل عدد یصدر منھا، وذلك بالنظر إلى أھمیة أدوارھم في توجیھ الصحیفة ورسم معالمھا

الذي یتولي تنفیذ السیاسة العامة للصحیفة وتحقیق  النشر ھو المسؤول القانوني عما ینشر فیھا، وھو
وھو في . أھدافھا بعد أن یشترك في تحدیدھا مع مالكھا، إن لم ینفرد بوضعھا إذا ترك لھ المالك ذلك

تنفیذه لھذه السیاسة یتمتع بالسلطة الرئاسیة على كافة العاملین معھ في الصحیفة، یأمرھم فیطیعون، 
  .م فیمتثلوناھوینھ
ھذا ویتفق كل من المشرعین الجزائري والمغربي على وجوبیة ذكر المطبعة التي قامت بطبع      

نصت كذلك الفقرة الأولى من الفصل الثاني على وجوبیة الإعلان في كلّ مطبوع  النشریة، فقد
تحتلھ الطباعة من "وذلك للدور الذي . المطبعة التي قامت بطبعھ وعنوانھا سمامعروض للعموم، على 

ھتھا كمركز فعال في المؤسسة الإعلامیة، بحیث تستحق نفس الحرّیة، بل یمكن اعتبار حرّیة ج
  .1الطباعة بمثابة المحرك الأساسي لحرّیة الصحافة، وذلك لتأثیرھا المباشر علیھا

ینعكس مباشرة  -ولو أنّ ھذا الأخیر أخف بكثیر من الأول  -إن تقیید الطباعة بترخیص أو تصریح      
الصحافة لأنّ المسؤول على الطباعة، سوف یكون مضطرًا لمراقبة ما یطبعھ وتقدیره، وبالتالي على 

  .الحكم علیھ، بحیث سوف یلعب دورًا لم تسمح بھ الحكومات ولو لنفسھا
لا یعقل انتشار وسائل الطباعة في جو من الفوضى، لما یخلقھ ذلك من تھدید "من جھة أخرى      

سیة وتجاریة، بحیث یحق ھنا كذلك للمستفید من العملیة الإعلامیة أو الصحفیة ومخاطر اجتماعیة وسیا
لھذا توجب الكثیر من التشریعات نشر ھویة الطابع، وتاریخ الطبع، إما ضمن . أن یعرف طابعھا
ولا ضیر في ذلك، بل بالعكس . بھا الصحیفة أو في صفحة من صفحاتھا الداخلیة بدأالمعلومات التي ت

أن إعلان ھویة الطابع تساعد على تحدید المسؤولیات عند الاقتضاء، إضافة إلى إذكاء فإنّ من ش
". الحماسة للتنافس في التفنن وإبداع جدید في استعمال تكنولوجیا الطبع وتحسین جودة الطباعة
ق فالتطوّر المتلاحق للإعلام الالكتروني، یقدم یومًا بعد یوم، بدائل عملیة للصحف، سواء فیما یتعلّ

  .2الدوریة، أو الطباعة أو الإصدار المنظم بخاصیة
واستثنى المشرع من ذلك، المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن، كبطائق الزیارة، والدعوات      

وأفرد  ،المنصوص علیھا في الفقرة الأولى وما شابھھا، ومنع توزیع المطبوعات التي لا تحمل البیانات
  .3درھم 15.000و 2.000لكلّ مخالفة لمقتضیات النص، عقوبة مالیة، تتمثل في غرامة تتراوح بین 

وحسب الفصل الثامن عشر یجب أن یشار في كلّ عدد من أي جریدة، أو مطبوع دوري إلى كمیة      
بالتحقق من  السحب الصادر منھ، ویقوم بصفة دوریة ممثل عن السلطة الحكومیة المكلّفة بالاتصال

  .الكمیة الصادرة
ویقصد بكمیة السحب عدد النسخ المطبوعة من كلّ عدد، وأوجب المشرع الإعلان في كلّ عدد       

ویقوم ممثل عن السلطة الحكومیة المكلّفة بالاتصال . عن كمیة النسخ الصادرة منھ تحت طائل العقاب
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وعاقب المشرع على المخالفة بغرامة . وریةبالمراقبة والتحقق من الكمیة الحقیقة الصادرة بصفة د
  .1من ھذا القانون 23درھم، عملاً بمقتضیات الفصل  120.000و 1.200تتراوح بین 

وحسب الفصل التاسع عشر، یجب أن تحدد كل جریدة أو مطبوع دوري في بدایة كل سنة میلادیة      
تعریفة إشھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دوریة، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ ھذه التعریف 

ویمنع . نشرھاإلى من یعنیھ الأمر، ویمكن مراجعة تعریفة الإشھار مرة واحدة داخل السنة على أساس 
استعمال تعریفة تخالف التعریفة التي تم نشرھا، وكل مقال یحرر قصد الإشھار یجب أن تسبقھ عبارة 

  ".إشھار"
ھذا ونشیر إلى أن كل من المشرعین الجزائري والمغربي قد اتفقا أیضا على أنھ یجب على      

مستعارا أن یبینوا ویبلغوا كتابة المدیر مسؤول  سمااالصحفیین أو كتاب المقالات الذین یستعملون 
  .2النشر بھویتھم الحقیقیة وذلك قبل نشر أعمالھم

في حالة تحریك متابعة ضد صاحب : "المغربي في الفصل السابع عشر أنھھذا ویضیف المشرع      
أو یحمل توقیعا مستعارا یكون المدیر غیر مقید بالسر المھني إذا ما طلب منھ وكیل  ،مقال غیر موقع

وإلا فإنھ یتابع عوضا عنھ بصرف النظر عن  ،الملك اطلاعھ على الھویة الحقیقیة لصاحب المقال
  .بعده 68و 67المسؤولیات المقررة في الفصلین 

ایل، لذلك جرم المشرع الفعل وعاقب علیھ تدخل في إطار التح سمالالقد جعل المشرع إعارة      
، لصاحب نشرة أو شریك فیھا سمھامن یتحایل على القانون، بإعارة  بعقوبة حبسیة ومالیة، تطال كل

كما مدد العقوبة لتطال كل من تنجز لفائدتھ عملیة . أو لمقرض لھا، وكیفما كانت طریقة الإعارة
  ".سمالااستعارة "

، تمتد المسؤولیة "سمالااستعارة "م فیھا شركة أو جمعیة، بإنجاز عملیة وفي الحالة التي تقو     
حمایة "الجنائیة، إلى رئیس المجلس الإداري، أو المتصرف، أو الوكیل المسؤول، منعا لكل تحایل، و

  .3"للذاتیة أو الھویة، أو المقدسات
مستعارا، أن یبیّنوا كتابة  اسمایجب على الكتاب الذین یستعملون "ویؤكد الفصل السابع عشر بأنھ      

وفي حالة تحریك متابعة ضد صاحب . إلى مدیر النشر، أسماؤھم الحقیقیة، وذلك قبل نشر مقالاتھم
مقال غیر موقع، أو یحمل توقیعًا مستعارًا، یكون المدیر غیر مقید بالسّر المھني، إذا ما طلب منھ وكیل 

مقال، وإلاّ فإنّھ یتابع عوضًا عنھ، بصرف النظر عن الملك اطلاعھ على الھویة الحقیقیة لصاحب ال
  ."بعده 68و 67المسؤولیات المقررة في الفصلین 

إنّ تحدید الأشخاص المسؤولین عن التجاوز في استعمال حرّیة الصحافة یثیر صعوبات قانونیة      
ثر في تحدید بسبب التنظیم الخاص بالصحافة، وترجع ھذه الصعوبات إلى ثلاثة أسباب أساسیة، تؤ

  :الأشخاص المسؤولین جنائیًا وھي
  .تعدد المتدخلین في إعداد ونشر المطبوع*
  .1المقالات المغفلة أو الموقعة باسم مستعار*

                                                        
  .103، ص سابقمرجع  :لیلى عبد المجید 1
  .من القانون العضوي الجزائري المتعلق بالإعلام، والفصل السابع عشر من التشریع المغربي المتعلق بالصحافة 86المادة 2
  .93سابق، ص مرجع  :حمادي لمعكشاويم 3



196 
 

  .سریة المصادر*
تبدو الصعوبة الأولى في تحدید الأشخاص المسؤولین  :تعدد المتدخلین في إعداد ونشر المطبوع - أوّلاً

جنائیًا بسبب وجود عدد كبیر من الأشخاص الذین یسھمون في إعداد ونشر المطبوع بحكم طبیعة 
العمل المعقد في الصحیفة، الذي لا یتم إلاّ بمساھمة أنشطة متمیّزة من طباعة وتحریر وبیع وتوزیع، 

ومع . خاص، من محررین وطابعین ومخرجین وموزعین وباعةویتدخل فیھ عدد غیر قلیل من الأش
قد یرید ارتكاب الجریمة بینما یسھم الآخر بحسن النیّة ھم تعدد المساھمین في نشر الصحیفة، فإنّ بعض

  .دون أن یعلم بذلك
إنّ عددًا كبیرًا من المقالات الصحفیة تكون غیر  :المستعار بالاسمالمقالات المغفلة والتوقیع  -ثانیًا

موقعة من كتابھا، أو موقعة بأسماء مستعارة، وھو ما یجعل مھمة العدالة شاقة في معرفة المسؤول عن 
من قانون الصحافة المغربي،  17لذلك نص الفصل . الكتابة عند التجاوز في استعمال حرّیة الصحافة

مستعارًا، علیھم أنّ یبیّنوا كتابة إلى مدیر النشر أسماؤھم الحقیقیة  سمااون على أنّ الكتّاب الذین یستعمل
یحمل توقیعًا مستعارًا،  ، أو2قبل نشر مقالاتھم، وفي حالة تحریك متابعة ضد صاحب مقال غیر موقع

یكون المدیر غیر مقید بالسھر المھني إذا ما طلب منھ وكیل الملك اطلاعھ على الھویة الحقیقیة 
 67ب المقال، وإلاّ فإنّھ یتابع عوضًا عنھ بصرف النظر عن المسؤولیات المقررة في الفصلین لصاح

  .683و
  

  الفرع الثاني
  شروط تعیین مسؤولي مؤسسات الإعلام

  
یتعلق الأمر بدراسة وتحلیل مركز مدیري النشر ومالكي رؤوس أموال أجھزة الإعلام، ویختلف      

وسندرس ذلك بالنسبة لنظام مدیري  ،في كل من الجزائر والمغربالأمر من حیث التنصیص الحاصل 
، بینما ما یتعلق بجنسیة ھؤلاء المدیرین والمؤسسین، )الفرع الأول(ومسیري مؤسسات الإعلام في 

  ).الفرع الثاني(والمالكین سنعالجھ في 
  

  نظام مدیري أو مسیري مؤسسات الإعلام: الفقرة الأولى
  

جزائریة والمغربیة كغیرھا من التشریعات المغاربیة إلى ما یمكن أن یتحمل تشیر التشریعات ال     
إدارة الصحیفة، وقد حدد ذلك بشكل موحد تقریبا في ھذه التشریعات سواء كانت تصدر من طرف 

و جمعیة یعود رأسمالھا إلى عدة فإذا كانت الجریدة تصدرھا شركة أ .شخص طبیعي أو معنوي
 یقدم ینبغي أن یتضمن جمیع البیانات، التي تدل على أن الجریدة أو أشخاص، فإن التصریح الذي

                                                                                                                                                                        
  .97، ص سابقمرجع  :حمادي لمعكشاويم 1
  .98نفس المرجع، ص  2
  .99 نفس المرجع، ص 3
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لجریدة والھدف من ھذا أن تظل الشركة أو الجمعیة محتفظة با الجمعیة، الشركة أو سمباالمجلة تصدر 
  .بعد التغییر الذي قد یحصل على المجلس الإداري للمؤسسة أو الجمعیة أو المجلة الناطقة باسمھا

إن الذي یحصل في كثیر من الأحیان ھو أن تسند شركة أو جمعیة إلى شخص مھمة إصدار      
الجریدة أو مجلة ناطقة باسمھا فیقدم المعني بالأمر التصریح باسمھ الشخصي دون الإشارة إلى أیة 
 بیانات توضح صدور ھذه المجلة أو الجریدة باسم الجمعیة أو المؤسسة ومن أموالھا، وعند حصول
نزاع بین الشركة أو الجمعیة ومدیر الجریدة یرفض ھذا الأخیر التنازل عن اسم الجریدة باعتبارھا 

            .1ملكھ الشخصي ولیس ملكا للجمعیة أو الشركة
إن بعض التشریعات تنص على تعیین شخص معین یساعد على ضمان المسؤولیة، فبعضھا یأخذ      

، وبعضھا تنص على أن 2اط أن یكون لھذا الأخیر دور مھم في النشربمبدأ مسؤولیة المسیر، دون اشتر
  .مدیر النشر أو المحرر الرئیسي ھو من یتحمل المسؤولیة

إن ھناك القلیل من تشریعات الیوم التي تعتمد مبدأ المسیر ھو المسؤول، على الأقل على المستوى      
فالمسیر یمكن أن یكون أجنبیا عن المؤسسة، ینحصر دوره في تحمل المسؤولیة والتعرض . الجنائي

ن المسؤولیة بصدد ع بعیدینللإدانات القضائیة ذات الطابع الجنائي، ویكون بذلك المسؤولون الفعلیون 
  . المخالفات المرتكبة

ولھذا فإن غالبیة القوانین الوضعیة حول الصحافة تبنت مبدأ تعیین مدیر أو محرر مسؤول، بصفتھ      
، وبعض التشریعات تنص من 3ھذه یجد نفسھ معني بسیر المؤسسة الصحفیة وضامن لمحتوى النشر

كل فعلي في سلطة المؤسسة ویلعب دور فعلي جانب آخر على أن المسؤول یجب أن یكون شریك بش
  .ومھیمن في النشر

، 26/08/1944فھذا النظام المتعلق بمسؤولیة المدیر تم تبنیھ في فرنسا بموجب الأمر المؤرخ في      
ولازالت ھذه . وتم تطبیقھ بالنتیجة في بعض الدول الإفریقیة، حیث تم نقل ھذه الأحكام من ھذا الأمر

  .تنفیذ في كثیر من الدول الإفریقیة، وإن شھدت تشریعات بعضھا إدخال تعدیلات علیھاالأحكام حیز ال
فالقانون الجزائري وكذلك المغربي حمل مدیر النشر أحد أھم دعائم المسؤولیة الجنائیة للمؤسسة      

ل فالمدیر ھو الذي یتحم. الصحفیة، وتتسع المسؤولیة لتكون موزعة بالتضامن بین أشخاص مختلفین
عبئ التصریح المسبق عند نشأة المؤسسة، ولذلك علیھ التنویھ عن صفتھ للعموم لدى النشر، وفي نفس 
. الوقت باقي أعضاء الإدارة، وبذلك فھو المسؤول الأساسي، وھو مصدر السلطة ورئیس المؤسسة

وریة التي وھذا یتأتى من أھمیة ضمان حد أدنى من حریة الصحافة فیما یتعلق بحدود المسؤولیة الضر
  .تتضمنھا

لقد اعتمد قانون الإعلام الجزائري وركز في إصدار الصحف على المدیر مسؤول النشر، بمعنى      
. أن المدیر ھو المسؤول الأول أمام القانون، وفي حال أي خلل یبقى المدیر ھو الذي یتحمل المسؤولیة

أنھ لیس معنیا في أوراق التأسیس، بل  ونلاحظ أیضا أن رئیس التحریر لیس لھ دور في القانون، بمعنى
                                                        

لوم والثقافة اقع والتحدیات، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعالو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي -1

 .66ص  ،2011/ه1432. إسیسكو
 ).1944المعدل بالأمر المؤرخ في (، 1881من القانون الفرنسي لسنة  5إن ھذا النظام ھو نفسھ المنصوص علیھ في المادة  2

3 Terrou. F et Solal, Droit de l’information, op cit, p 73 
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ومن . یعین رئیس التحریر من طرف المدیر بالاتفاق مع المالك الرئیسي أو صاحب الصحیفة
المعروف أن الصحافة العربیة في مصر ولبنان، اعتمدت على أن یكون رئیس التحریر ھو كل شيء، 

العلاقات العامة واللقاء مع وما منصب المدیر سوى منصب بروتوكولي لھ منصب ومھام خاصة ب
وحسب . شخصیات لھا علاقة بالصحیفة، لیس بالجانب التحریري بل بالجوانب الإداریة والاقتصادیة

قانون الإعلام الذي كرس المدیر مسؤول النشر ھو المرجعیة، یكون لھ سلطة القرار في كل شيء، في 
یس التحریر، إلا أن القرار النھائي في التحریر والإدارة، رغم أن المسیر الحقیقي للصحیفة ھو رئ

  .1مسألة النشر یعود إلى المدیر، لأنھ المسؤول أمام القانون في حال تم رفع قضیة ما على الصحیفة
فقد طرح المشرع من جانب آخر یبدو أنھ قد تكون ھناك علاقة قائمة بین ملكیة وإدارة المؤسسة،      

إنشاء المؤسسة الصحفیة والشروط الواجب توفرھا في  1958بر فمنو 15المغربي في إطار قانون 
أنّھ إذا كانت مقاولة ما  إلىونشیر . الشخص الذي یرغب في إدارتھا وامتلاكھا وھذا أمر بالغ الأھمیة

أو دوریة، وكان أغلب رأسمالھا في ملك شخص واحد فینبغي أن  أسبوعیةتقوم بنشر جریدة یومیة أو 
 .والاتصال للإعلاممن القانون المغربي  15شر وفقًا لنص الفصل یكون ھذا الشخص ھو مدیر الن

وعلى العكس من ذلك فإن مدیر النشر ینبغي أن یكون حتما ھو رئیس المجلس الإداري أو أحد 
وفي ھذه الحالة فإنّ . الوكلاء، أو رئیس الجمعیة، حسب نوع الجمعیة أو الشركة التي تتولى النشر

داري المسؤولیة الملقاة على كاھل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة تشمل جمیع أعضاء المجلس الإ
فالنص یبین بأن العلاقة قائمة بین  ،2أو جمیع الوكلاء حسب نسبة كلّ واحد منھم في ھذه المقاولة

  .في نفس الوقت الاثنینالتمویل والسیر الخاص بالمؤسسة، وبھذا فمسؤولیة المدیر تتضمن 
تم تبریرھا ، إذا كان قد )منھ 15الفصل ( 2002وھذه المقتضیات التي تضمنھا لأول مرة قانون      

وقت اعتماد ھذا القانون، بضرورة أن تكون ھناك ضمانة لإمكانیة استیفاء المبالغ التي قد یتم الحكم بھا 
  :على ھذا المطبوع، فإنّھا تثیر ملاحظتین

الأولى تكمن في أنّ ھذه المقتضیات تحاول أن تجعل الخط التحریري للمطبوع رھینة للمستثمر، مع  -
  .كون ھناك استقلالیة للأول إزاء الثانيأنّ المفروض ھو أن ت

والثانیة تتجلى في أنّھا تفرض بالضرورة على المستثمر في ھذا المجال أن تكون لھ مسؤولیة قد لا  -
  .یریدھا وھذا من شأنھ أن یجعل ھؤلاء لا یتشجعون على الاستثمار في ھذا القطاع

ذف ھذه المقتضیات لدعم استقلالیة الصحافة وانطلاقًا من ھاتین الملاحظتین إنّھ من الضروري ح     
  .3عن المال

إن الأمر، من جانب آخر یستدعي منا، الإشارة إلى الشروط القانونیة التي تتضمنھا النصوص      
من القانون  23القانونیة والخاصة بتعیین مدیر النشر، فنجد المشرع الجزائري من خلال نص الماد 

یجب على أنھ عة من الشروط الواجب توافرھا فیھ بنصھا على ما قد حدد مجمو 05-12العضوي رقم 
  :یة الأن یتوفر في المدیر مسؤول أیة نشریة دوریة الشروط الت

                                                        
  .63سابق، ص مرجع  :محمد اللمداني1

  .173سابق، ص مرجع  ،وف السیاسیةحقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح التغییر وإكراه الظر :علي كریمي 2
  .11ص  ،سابقمرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل  3
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سنوات في میدان الإعلام بالنسبة ) 10(أن یتمتع بخبرة لا تقل عن عشر و ،امعیةأن یحوز شھادة ج-
و التقني أو أات خبرة في میدان التخصص العلمي سنو) 5(للنشریات الدوریة للإعلام العام، وخمس 

  .التكنولوجي بالنسبة للنشریات الدوریة المتخصصة
یھ بعقوبة مخلة لأن لا یكون قد حكم عو ،ةأن یتمتع بحقوقھ المدنیو ،أن یكون جزائري الجنسیة-

  .بالشرف
  .1942یولیو سنة  للأشخاص المولودین قبل 1954ثورة أول نوفمبر لألا یكون قد قام بسلوك معاد -

وطبقًا للفصل الرابع من قانون الصحافة المغربي فإنّھ أیضا یجب أن یكون لكل جریدة أو مطبوع       
وإذا كان المشرع قد . 2، وھذا إذا قلنا بأنّ التصریح ینبغي أن یقدمھ مدیر النشر1دوري مدیر النشر

نص على شروط یجب أن تتوفر فیھ، أوجب أن یكون لكلّ جریدة أو مطبوع دوري مدیر للنشر، فقد 
  :وھي

  .3سنة شمسیة كاملة 18أن یكون راشدًا، أي بالغًا سن الرشد القانوني، المحددة في  )1
  .أن یكون مقیمًا بالمغرب )2
الحقوق التي تمنح للشخص باعتباره فردًا یعیش في : "أن یكون متمتعًا بحقوقھ المدنیة وھي )3

فادة من قواه الجسدیة والفكریة، في جو من الحرّیة سجماعة، لیتمكن من مزاولة نشاطھ، والإ
وفي مالا یتعارض مع مصالح المجتمع، وحقوق غیره من الناس، كالحقوق . والأمان

  ".الشخصیة، وحقوق الأسرة، والحقوق المالیة
الطرد من جمیع "أن یكون غیر محكوم بعقوبة تجرده من حقوقھ الوطنیة، وھي تشمل  )4

الخدمات والأعمال العمومیة، وحرمانھ من أن یكون ناخبًا أو منتخبًا،  الوظائف العمومیة، وكلّ
  .وبصفة عامة من سائر الحقوق الوطنیة والسیاسیة، ومن حق التحلي بأي وسام

وعدم الأھلیة للقیام بمھمة عضو محلّف أو خبیر، وعدیم الأھلیّة لأداء الشھادة، في أي رسم من      
اء، إلاّ على سبیل الأخبار فقط وعدم الأھلیّة لأن یكون وصیًا أو مشرفًا الرسوم، أو الشھادة أمام القض

على غیر أولاده، والحرمان من حق حمل السلاح، ومن الخدمة في الجیش، والقیام بالتعلیم أو إدارة 
  .4"مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعلیم، كأستاذ أو مدرس أو مراقب

وإذا كان المشرع لم یشترط في مدیر النشر مؤھلاً علمیًا أو فكریًا، فإنّ مدیر النشر ھو المسؤول      
الأول عن الجریدة وإیصالھا إلى أیدي القراء، وعن تحریك وإدارة العاملین بھا بانتظام وحنكة، وتدبیر 

ة المبدعة من المساعدین في وھو الذي یختار الكفاءات النشط. الخدمات، والإشراف على سائر الأقسام
مختلف الأقسام والفنون، وھذا یقتضي أن یكون على درجة كبیرة من الثقافة والاطلاع، حتى یتقن 

  .5الاختیار ویحسن التدبیر، ویبدع في تألق الصحیفة ویسمو بھا إلى قمة النجاح

                                                        
  .61ص  سابق،مرجع  شرح القوانین الجدیدة للحریات العامة، :ویضينعبد العزیز ال 1
  .23سابق، ص مرجع  :علي الماموني سیدي 2
  .69سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي 3
  .70ص . نفس المرجع 4
  .71ص . نفس المرجع 5
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مي بالنسبة لمن یرید أن ھذا ونشیر في الأخیر، إذا كان القانون المغربي لا یشترط أي مؤھل عل      
یصدر صحیفة، فإنّ بعض القوانین العربیة الموجودة في محیطھ تشترط في الذي یطلب ترخیصًا 

، على أن یكون 1باسمھ أن یكون حاصلاً على مؤھل علمي لا یقل عن شھادة جامعیة أو ما یعادلھا
تقل عن عشر أو خمس سنوات مناسبًا لأھداف الصحیفة التي یرید إصدارھا، وأن تكون لدیھ خبرة لا 

  .في مجال الصحافة
إنّ ھذا الشرط لا نجده في التشریع المغربي كما لا نجده على سبیل المقارنة في التشریع المصري      

أو في التشریع التونسي، مع العلم أن للصحافة تاریخ عریق في مصر وحتى في المغرب مقارنة مع 
  .2دول الخلیج العربي

یبدو أن ھناك تطورا ملحوظا خاصا بمدیر النشریة الجزائري حیث اشترط أن یحوز وبعكس ذلك      
وھو التقدم  1990من قانون  22شھادة جامعیة، في حین أن القانون القدیم لم یشترط ذلك حسب المادة 
  .الإیجابي الذي یحسب للقانون الجدید، والذي لم یجاریھ التشریع المغربي

ق بمدیر النشر اھتمت بھا بعض التشریعات المغربیة وأھملتھا الأخرى إن ھناك إشكالیة تتعل     
ویتعلق الأمر فیما إذا كان ھذا الأخیر عضوا في الحكومة، أو البرلمان، فھل یقتضي الحال أن یكون 

  ھناك مدیر مساعد یحل محلھ في ھذه الحالة؟
إن ھذا الأمر لیس حالة نظریة متوقعة بل حالة واقعیة، ومن أمثلتھا ما حصل في المغرب في ظل      

حكومة التناوب التوافقي، حیث كان بعض الوزراء في ھذه الحكومة مدیرین لجرائد أحزابھم، 
ر الذي یمنع الجمع بین الوزارة ومسؤولیة مدی 2002وبالخصوص عندما صدر قانون الإعلام لسنة 

  .  الجریدة
لقد أغفلت التشریعات المغاربیة الأخرى ماعدا التشریع المغربي والموریتاني موضوع أن یكون      

لیس لھ وجود في التشریع  یصنصتوھذا ال .3المدیر المسؤول عن الجریدة عضوا في الحكومة
د بمواجھة إشكالیة انفر بخلاف نظیره الجزائري قد المشرع المغربي ، لیكون بذلكالإعلامي الجزائري

صعوبة ملاحقة مدیر النشر عندما یكون برلمانیًا أثناء تمتعھ بالحصانة البرلمانیة، أو عندما یكون 
   .4عضوًا في الحكومة، یمنحھ امتیازًا آخر یتمثل في إحلال شخص یُقدَمُ للمحاكمة بدلاً منھ

لإعلام والاتصال المغربي الجدید فمن بین أھم التحسینات والتعدیلات التي أدخلت على قانون ا     
، "بمدیر النشر المساعد"وھو ابتكار لم یكن معھودًا في السابق، ویتعلّق الأمر  77.00: الحامل لرقم

حتى سنة  1958وھو منصب لم یكن مألوفًا في التجربة المغربیة على مداھا الزمني الممتد ما بین 
20035.  

  :لضروري وجود مدیر للنشر مساعد وذلك في حالتین ھماإنّ القانون الجدید قد اعتبر من ا     
من الدستور المغربي، فإنّھ في ھذه  39إذا كان مدیر النشر ممن تطبق علیھم مقتضیات الفصل  )1

 39الحالة من الضروري تعیین مدیر للنشر مساعد لا تسري علیھ مقتضیات أحكام المادة 
                                                        

  .178سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1
  .179 نفس المرجع، ص 2

.67سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  3 
  .72سابق، ص مرجع  :حمادي لمعكشاويم 4
  .176سابق، ص مرجع  ،روف السیاسیةحقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح التغییر وإكراه الظ :علي كریمي 5
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روط المفروض توفرھا في مدیر النشر، المشار إلیھا، بشرط أن یكون ھو أیضًا مستوف للش
كأن یكون راشدًا، وقاطنًا بالمغرب ومتمتعًا بحقوقھ المدنیة، وغیر محكوم علیھ بأیّة عقوبة 

  .تجرّده من حقوقھ الوطنیة
إذا كان مدیر النشر عضوًا بالحكومة، سواء أكان وزیرًا أولاً أو وزیرًا، أو وزیرًا منتدبًا أو  )2

  .1كاتب دولة
من الدستور، تعین مقاولة النشر  39فإذا كان مدیر النشر ممن تطبق لفائدتھم مقتضیات الفصل      

السالف الذكر، ویستوفي الشروط  39مدیرًا مساعدًا للنشر، لا تسري علیھ مقتضیات الفصل 
  . 2المنصوص علیھا في القانون

لحصانة البرلمانیة أو عضوًا في الحكومة یجب النشر متمتعًا با فطبقًا للتعدیل المدخل، إذا كان مدیر     
أن تعین مقاولة النشر مدیرًا مساعدًا تتوفر فیھ الشروط المطلوبة في مدیر النشر، حتى تسري علیھ 
جمیع الالتزامات والمسؤولیات الواجبة على مدیر النشر بموجب قانون الصحافة، ویقع التعیین في 

. 3لمدیر متمتعًا بالحصانة البرلمانیة أو عضوًا في الحكومةغضون شھر من التاریخ الذي أصبح فیھ ا
على أن یكون المدیر المساعد المعین، مستوفیًا بدوره للشروط المشار إلیھا أعلاه، فضلاً عن كونھ لا 

من الدستور، وھو ما استحدثھ التعدیل الجدید خلافًا للنص  39تسري علیھ أیضًا مقتضیات الفصل 
  .4القدیم
في التجربة الحكومیة التي وضع ھذا القانون في ظلّھا یلاحظ أنّ أعضاء الحكومة كانوا ولكن      

یزاولون مھامھم كمدیرین للجرائد وفي الآن نفسھ مھامھم الحكومیة، والمعضلة العظمى ھنا ھي أنّ 
 وفي كان وزیرًا أولاً" عبد الرحمان الیوسفي"الوزیر الأول نفسھ كان مدیرًا لجریدة حزبھ، فالأستاذ 

  .الاشتراكيالآن نفسھ مدیرًا لجریدة الاتحاد 
" محمد الیازغي"إنّ نفس الشيء قد ینطبق على وزیر السكنى وإعداد التراب الوطني الأستاذ      

وزیر " محمد أوجار"، ویمكن أن یقال نفس الشيء عن Libérationباعتباره ھو الآخر مدیرًا لجریدة 
وزیر التربیة الوطنیة وجریدة الدفاتر " عبد االله ساعف"المیثاق، وعن جریدة حقوق الإنسان ومدیر 

وطبق  1973فقد فرض على ھؤلاء جمیعا التخلي عن إدارة ھذه الجرائد بعدما عدل قانون  .5السیاسیة
  .20026قانون 

نون الجدید قد إذا كان ذلك أیضا في ظلّ القانون القدیم الذي لم یعر لھذه القضیة أي اھتمام، فإنّ القاف     
منع ھذا الجمع بشكل صریح في نص مادتھ الرابعة، ومن ثمة فإنّ أي استمرار في إدارة الجریدة 
كمسؤول للنشر بعد دخول القانون الجدید حیّز النفاذ، یعتبر متناقضًا جملة وتفصیلاَ مع مقتضیات 

  .7انیة منھالفصل الرابع من قانون الإعلام والاتصال الجدید، وبالخصوص الفقرة الث

                                                        
  .177  ، صسابقمرجع  ،روف السیاسیةحقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح التغییر وإكراه الظ :علي كریمي 1
  .68سابق، ص مرجع  :حمادي لمعكشاويم 2
  .62 -  61سابق، ص مرجع  :ویضينعبد العزیز ال 3
  .72سابق، ص مرجع  :حمادي لمعكشاويم 4
  .177سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 5
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ھذا وإذا لم یعین المدیر المساعد داخل الأجل المقرر یوجھ وزیر الاتصال إنذارًا برسالة مضمونة      
مع إشعار بالتوصل إلى مدیر الجریدة أو المطبوع الدوري قصد التقید بالقانون داخل أجل شھر من 

جل المنصوص علیھ في الفقرة ینتج عن عدم تعیین مدیر النشر المساعد، داخل الأ. 1تبلیغ الإنذار
السابقة، إیقاف الجریدة أو المطبوع الدوري، ویصدر الإیقاف المذكور بمرسوم یتخذ بالاقتراح من 

  .الحكومیة المكلّفة بالاتصال السلطة
علاوة على الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة أعلاه، یجوز التنصیص في عقد العمل      

ر المساعد على أنّ ھذا الأخیر، یتحمّل جمیع الالتزامات القانونیة الملقاة على عاتق المتعلّق بمدیر النش
  .2مدیر النشر، أو المطبوع الدوري، كما ھو منصوص علیھا في ھذا القانون

غیر أنّ المشرع لم یبیّن الغایة من إمكانیة التنصیص في عقد تعیین المدیر المساعد، عن كونھ      
لا  زامات القانونیة التي یتحمّلھا مدیر الجریدة، ما دام قد جعل من ذلك قاعدة آمرة،یتحمّل جمیع الالت

  .3فضلاً عن كونھ لم یرتب أي أثر على عدم التنصیص على ذلك ،یمكن الاتفاق على ما یخالفھا
تبلغ نسخة مشھود بمطابقتھا لأصل العقد المذكور، إلى الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص      

الواردة في الفقرة الأخیرة من النص، فیجب أن لا تثیر أي لبس في " الإدارة"أما عبارة . 4تنظیمي
یلات لدیھا، وفقًا التطبیق، لأنّ المقصود بھا ھي النیابة العامة التي یقع تقدیم التصریح ومختلف التعد

  .5لمقتضیات الفصل الخامس كما سنرى
ویعد النص على تعیین مدیر مساعد دعمًا لمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون والقضاء، ذلك أنّھ      

  .6كان یتعذر مقاضاة المدراء والصحف التي یتمتع مدرائھا بحصانة برلمانیة أو حكومیة
السادس عشر لمدیر النشر، تفویض مھامھ أو بعضھا، إلى مدیر  لقد أباح المشرع حسب الفصل     

الشركاء، أو الشركاء  المالكونإما  -حسب الحالة -مفوض شریطة أن یصادق على ھذا التفویض
الآخرون، أو المجلس الإداري للشركة، أو ھیئة أخرى تقوم بإدارة الشركة، ولكنھ أبقى المسؤولیتان 

  .7بمھمة الإدارة على عاتق المدیر الجنائیة والمدنیة، الخاصتان
  

  نیجنسیة المدیر و المؤسس:  الفقرة الثانیة
  

یحمل جنسیة الدولة التي یكون فیھا  تؤكد على أن مدیر النشرة یجب أن إن كل التشریعات المغاربیة     
من بین العناصر التي تحمي الصحافة المكتوبة وتدعم استقلالھا،  باعتبار أن ذلك یعد 8مدیرا للجریدة

  .یكون الأشخاص الذین یتولون إدارتھا وتأسیسھا من نفس الجنسیةف
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یتقید بغایة عدم خضوع الصحافة المكتوبة الجزائریة لھذا الشرط  فالمشرع الجزائري أورد     
الأجانب مطیة ذلولا لخدمة أغراضھم التي  للسیطرة والمطامع الأجنبیة، والحرص على أن لا یتخذھا

  .   قد تضر من قریب أو من بعید بالمصالح القومیة
و فكرة الجنسیة، سواء جنسیة المدیر أو المالك أو المؤسسین ترمي إلى حمایة النشریة ذاتھا من أیة      

لأكبر فیھا إلى تبعیة، خاصة إذا كانت الحصة المكونة لرأس مال المؤسسة الصحفیة یعود النصیب ا
  .شخص أجنبي

وعلى ذلك ومن أجل وضع المؤسسات الصحفیة في مأمن من سیطرة الأجانب، أوجب المشرع      
من قانون  23 الجزائري أن یكون مدیر النشریة من جنسیة جزائریة، وھذا ما نصت علیھ المادة

أن یكون جزائري ...« : حینما وضحت الشروط الواجب توافرھا في مدیر النشریة  12/05الإعلام 
  .»...الجنسیة

لكن الملفت للانتباه ھو أن المشرع المغربي لم یتطرق لجنسیة مدیر النشر حیث اكتفى في نص      
الفصل الرابع بالإشارة إلى أن یكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقھ المدنیة وغیر محكوم علیھ 

 27لا أنھ یفھم من روح ھذا الفصل إلى جانب الفصل ، إ..."بأیة عقوبة تجرده من حقوقھ الوطنیة
نشرھا من ذوي  مدیروالمتعلق بالدوریات الأجنبیة بأن النشریات الوطنیة من الضروري أن یكون 

الجنسیة المغربیة، فإذا كان من الواجب أن یكون مدیر النشر قاطنا بالمغرب فمن الضروري أن یكون 
  .مغربي الجنسیة

لأمر یطبق في الجزائر من خلال مشروع القانون العضوي بصدد مالك النشریة، ولعل أن نفس ا     
حیث أنھ بخلاف ما جاء بھ المشرع الفرنسي عندما فصل في الأمر، أوجب أن یكون مالك النشریة من 
جنسیة جزائریة، ومنع الأجانب أن یؤسسوا أو یكونوا شركاء في تأسیس نشریة دوریة، وأُعتبر ھذا 

ھذه نقطة اختلاف مع المشرع  تلقد كان. وذلك بموجب نص المادة الرابعة من ھذا القانون المنع مطلقا
حظرا مطلقا على الأجانب المساھمة  1944أوت  26الفرنسي الذي حظر في البدایة بموجب مرسوم 

  .1في ملكیة الصحف الفرنسیة 
الغایات السامیة، إلا أنھ كثیرا ما غیر أنھ وإن كان ھذا الحظر بصفتھ المطلقة یقوم على تحقیق تلك      

، وذلك لأنھ یعني حرمان الأجانب من ر المخل بالتزاماتھا الدولیةكان محل انتقاد، وأظھر فرنسا بمظھ
سیة بواسطة الصحف حقھم في التعبیر وحقھم في مخاطبة رعایا دولھم المقیمین على الأراضي الفرن

التمایز في التمتع بھذا الحق بین الأجانب والفرنسیین، ، فضلا على أنھ یقیم نوعا من الناطقة بلغتھم
وھذا الأمر الذي ترفضھ الأصول الدیمقراطیة وتأثمھ أشد  تأثیم اتفاقیات حقوق الإنسان على المستوى 
الدولي، والتي تحرص على كفالة حق التعبیر للأجانـب والمواطنین ، ومن ناحیة أخرى فإن ھذا 

حق القارئ في التعددیة بصورة ملحوظة لأنھ یحرمھ العلم بالأفكار الحظر كان یمثل اعتداء على 
  .والثقافات الأجنبیة 

                                                        
1 Jeatel. F: Le régime juridique de la Presse etrangère En France, R.E.P, Décembre 1946.   
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وبناء على ذلك عدل المشرع الفرنسي من موقفھ وسعى إلى البحث عن نقطة توازن یوفق من      
مع وتمثلت رؤیتھ في الج. خلالھا بین تفادي ھذه الانتقادات وبین الحفاظ على نقاء الصحافة الفرنسیة

بین الأمرین في الانتقال من الحظر المطلق إلى الحظر النسبي، وتجلى ھذا واضحا في أنھ یجوز 
من رأس المال أو  % 30للأجانب المساھمة في ملكیة المؤسسات الصحفیة الفرنسیة بنسبة لا تتجاوز 

  . حقوق التصویت فیھا
المشرع الجزائري حینما نص في  ویبدو أن المشرع المغربي قد نحى نحو الطریق الذي اختاره     

جمیع أرباب الصحف والشركاء والمساھمین ومقرضي الأموال والممولین "الفصل الثاني عشر بأن 
والمساھمین الآخرین في الحیاة المالیة للنشرات المطبوعة بالمغرب یجب أن یكونوا من ذوي الجنسیة 

نى من أحكام ھذا الفصل الجرائد والمطبوعات تستث"إلا أنھ یضیف في الفقرة الثانیة بأنھ ". المغربیة
وبالرجوع إلى ھذین الفصلین نجد أن الفصل ". من ھذا القانون 28و 27الصادرة طبقا لأحكام الفصلین 

تعتبر أجنبیة في منطوق ظھیرنا الشریف ھذا كل "یتكلم عن مفھوم النشرات الأجنبیة وجاء فیھ بأنھ  27
لغتھا تحدث أو تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال أجنبیة أو یدیرھا جریدة أو نشرة دوریة كیفما كانت 

تحدث أو تنشر أو تطبع أیة جریدة دوریة بشأنھا سابق إذن بموجب "یجیز أن  28بینما الفصل ". أجنبي
مرسوم على إثر طلب كتابي یوجھ إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال ضمن الكیفیات المقررة في 

    ...."علاهالفصل الخامس أ
ولا یطرح الإشكال بالنسبة لاختیار المسؤولین في مؤسسات الإعلام العمومي في الجزائر      

والمغرب، حیث أن غالبیة مؤسسات الإعلام وبالخصوص الإعلام الثقیل تسیطر علیھا الدولة، أین 
اضع للحكومة فھي تشكل كل متكامل خ. توجد ھناك علاقة بین وسائل الإعلام وملكیتھا العمومیة

ولذلك فمسألة . وتنشط في فضاء من التضامن والتعاون لخدمة غایة مشتركة مسطرة من قبل الدولة
التحویلات داخل إدارات أھم الھیئات الإعلامیة تتم في إطار حركة شاملة، وقرارات التنصیب الخاصة 

والتي تجمع عادة نفس المسؤولین  اعتادوھابالمسؤولین الجدد غالبا ما تحوز مظھر إحدى التقالید التي 
  .المعینین على رأس الھیئات الأخرى

عین المدیر العام للتلفزیون الجزائري توفیق خلادي خلفا لعبد القادر  2012فیفري  15فبتاریخ      
عولمي، وكان خلادي قد أدار وكالة الأنباء الجزائریة، والاتصال في رئاسة الجمھوریة، والإذاعة 

وفي نفس . ذي خلفھ على رأسھا شعبان لوناكل، مسؤول الإذاعات الجھویة في المؤسسةالوطنیة، ال
خلفا لعز الدین بوكردوس، " الشعب"الیوم تسلمت الإذاعیة أمینة دباش مھامھا كمدیرة عامة لجریدة 

من  قبیل ھذا التاریخوتأتي ھذه التغییرات لتؤكد ما راج . 1الذي شغل المنصب لأكثر من عشر سنوات
ن المؤسسات الإعلامیة العمومیة ستشھد تغییرات على مستوى مسیریھا تحسبا للمواعید السیاسیة أ

داء المھني لبعضھا، وما جعلھا عاجزة عن الدفاع عن مسار استجابة للتقاریر التي انتقدت الأالقادمة، 
  .الإصلاحات الذي أعلنھ رئیس الجمھوریة

لجزائر ھذه التغییرات أیضا إلى مسعى السلطات لإعادة وأرجع متتبعون للمشھد الإعلامي في ا     
الحیاة إلى جسد وسائل الإعلام العمومیة المترھل، ما یسمح لھا بمواجھة المنافسة في حال فتح مجال 
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القطاع السمعي البصري أمام الخواص، اقتداء بالدول الكبیرة التي نجحت في الحفاظ على قطاع عام 
ح التي عرفتھا الصحافة المكتوبة في الجزائر، والتي انتھت بالموت العیادي قوي، ودفعا لتجربة الانفتا

  . 1للصحف العمومیة
فوسائل الإعلام العمومیة في دولتین لازالتا ترفضان التنازل عن السیطرة على المجال الإعلامي      

وفق وجھة نظرھا السلطة، والتي تتطابق  انشغالاتمسیرة من قبل نفس الوجوه التي عادة ما تعبر عن 
لخصوص ففي الجزائر، على سبیل المثال تمارس رقابة مؤسسات الإعلام العمومي با. مع الرأي العام

أدنى من البعد والولاء فلكي یظفر ھؤلاء بالتعیینات یجب أن یثبتوا حد  .على مستوى تعیین المسؤولین
وھو نفس الشيء في . وعلى العموم فھم یجمعون بین وظائف الإدارة، والتحكم في التحریر ،السیاسیین

. 2المغرب، حیث أن وزیر سیاحة سابقا، كان في نفس الوقت نائبا في مجلس النواب، ومدیر لیومیتین
ة ولھذا غالبا ما یكون التغییر في إدارة المؤسسات الإعلامیة الوطنیة یتبع ویترجم تطور الظرفی

فاختیار المسؤول في ھذا الصدد یأخذ أحیانا بعین . السیاسیة، ودرجة تأثیر المسؤولین السیاسیین
  .الاعتبار جانب مساره السیاسي 

 أنمن ھذه الزاویة نصل إلى علاقة المقاولة الصحفیة والإعلامیة بالجوانب المالیة بحیث، یحق لنا      
  میة؟التساؤل عن الجانب المالي للمؤسسات الإعلا

  
  المطلب الثاني

  الشفافیة الاقتصادیة
  

إن التدبیر المالي یحتل مكانة مھمة في العملیة الإعلامیة برمتھا، وبالخصوص إذا ما حاولنا الربط      
فلتوجیھ الرأي العام یتطلب الأمر الممارسة . أو الملائمة بین التدبیر المالي وتوجھ المؤسسة الإعلامیة

مة لتحقیقھما كما یمكن أن تؤدي الدوریة للعملیة الإعلامیة، وھو الأمر الآخر الذي یتطلب نفقات ضخ
من ھنا صار معقولا أن تتوفر المؤسسة . نتائجھما إلى عائدات، إن لم نقل أرباح لیست أقل ضخامة

  .   الإعلامیة على مصادر مالیة مھمة تستثمرھا بطریقة سلیمة تمكنھا من تحقیق المردودیة المتوخاة
وتھدف الشفافیة الاقتصادیة بصفة عامة إلى القضاء على العلاقات السریة التي قد تقوم بین      

وذلك بقصد حمایة الصحافة  ،الصحافة ورأس المال، وھدم جسور الاتصال الخفیة التي قد تمتد بینھما
مصالح الأجنبیة ووقایتھا من أن تقع  فریسة في أیدي رجال الأعمال، أو تكون بوق دعایةٍ لجماعات ال

یحظر على الأجانب امتلاك جزء من رأس ولذلك أو أداة للتغریر بطبقة القراء لحساب طبقة المعلنین، 
المال كما یحظر على كل مؤسسة صحفیة وطنیة تلقي أموال من الحكومات الخارجیة، وفي بعض 

  . 3الدول العربیة تخضع حسابات المؤسسات للرقابة
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، ثم )الفرع الأول(افیة المالیة بخصوص رأس المال وبیان مصدره فيسنتناول موضوع الشف     
  .)الفرع الثاني( نتناول إشكالیة المساھمات المالیة الأجنبیة في مؤسسات الإعلام الوطنیة وذلك في

  
  الفرع الأول

  الشفافیة المالیة بخصوص رأس المال وبیان مصدره
  

ویلاحظ أن . الأساسیة في الأنظمة القانونیة المتعلقة بالصحافةن الشفافیة المالیة تكون القاعدة إ     
سائر التشریعات الجزائریة والمغربیة المتعلقة بالصحافة تفرض بصفة عامة على مؤسسات الصحف 
الإعلان على رأس المال وبیان مصدره، وقد یحدد أحیانا القدر الأدنى لرأس المال وكذلك تحدید 

إلى جانب ذلك یستفاد من النصوص أن التدبیر المالي للمقاولة  .ولةنصیب كل مساھم ومساھمة الد
الصحفیة فرض نوعا من التنظیم الھیكلي لإبراز المصادر والعائدات، وضبط أرقام الاستنساخ وكمیات 

  .1المواد المستھلكة من الورق
اد ضغط أصحاب إلاّ أنھ من الصعب جدا إضفاء شفافیة مالیة حقیقیة على النشریات من أجل إبع     

لكن ھناك بعـض الطـرق والوسائل القانونیة . المال في التأثیر المباشر أو غیر المباشر على الصحیفة
تمنع : "على أنھ  31للحد أو التقلیل من نفوذ أصحاب المال، منھا منع إعارة الاسم، فقد نصت المادة 

لكل شخص سواء بالتظاھر باكتتاب الأسھم أو الحصص، أو امتلاك أو تأجیر  بالوكالة  الاسمإعارة 
دون المساس بالمتابعات القضائیة ذات الصلة، یترتب على خرق ھذا الحكم إلغاء . لمحل تجاري أو سند

 إلى خمسة ألف) دج100.000(بغرامة من مائة ألف دینار  12/05قانون الإعلام  عاقب كما". العملیة
كل من یقوم عن قصد بإعارة اسمھ إلى شخص طبیعي أو معنوي بغرض إنشاء ) دج500.000(دینار 

نشریة ولا سمیا عن طریق اكتتاب سھم أو حصة في مؤسسة للنشر، ویعاقب بنفس العقوبة المستفید من 
إلیھ وھو نفس الحكم الذي ذھب  ،2عملیة  إعارة الاسم  یمكن أن تأمر المحكمة بوقف صدور النشریة

لصاحب  أسمھكل من ثبت علیھ أنھ أعار : "تعلق بالصحافة حیث نص على ما یليالتشریع المغربي الم
نشرة أو لشریك فیھا أو لمقرض لھا كیفما كانت صور ھذه الإعارة ولاسیما باكتتابھ سھما أو نصیبا في 

كون أقل مبلغھا مقاولة النشر یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنة واحدة، وبغرامة ی
  .3"درھم ویعادل أقصاه خمسین مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي 1.800

  ". سمالااستعارة "وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدتھ عملیة      
فإن المسؤولیة الجنائیة المنصوص " سمالااستعارة "وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعیة      

  .في ھذا الفصل تمتد إلى رئیس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكیل المسؤولعلیھا 
وتعزز مقتضیات الفصل الرابع عشر منع التحایل أیضًا، ولذلك قرر المشرع أنّھ عندما تكون      

، ولا یجوز نقلھا من شخص إلى سمیةإشركة مساھمة، یجب أن تكون الأسھم " المقاولة الصحفیة"
بموافقة المجلس الإداري، ویراد بھذا التدبیر، ضمان بقاء الانسجام بین أصحاب  شخص آخر، إلاّ
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ولا یجوز إحداث أیّة حصة تأسیسیة، لأنّ الحصة التأسیسیة في الشركة المساھمة، حصة . الجریدة
وتمنح ھذه الحصص . تحوّل صاحبھا المشاركة في الأرباح بقدر معین، دون أن یساھم برأس المال

ابل خدمات أداھا الشخص للشركة، ویخضع منحھا لنظام متشدد منعًا لإنشاء حصص تأسیسیة، غالبًا مق
وعاقب المشرع عن . مقابل خدمات وھمیة، أو مقابل وضع شخص لنفوذه تحت تصرف الشركة

درھم، طبقًا لمقتضیات الفصل  120.000و 1.200مخالفة مقتضیات ھذا الفصل بغرامة تتراوح بین 
  .1الآتي بعده 23
یضیف بأنھ یجب على عناوین الإعلام وأجھزتھ أن  1990وإذا كان قانون الإعلام الجزائري لسنة      

تبرر مصدر الأموال التي یتكون منھا رأس مالھا والأموال الضروریة لتسییرھا وتصرح بذلك، كما 
بالھیئة یجب على كل عنوان أو جھاز إعلامي یحصل على إعانة مھما كان نوعھا أن یرتبط عضویا 

 12/05رقم  قانون الإعلام  أیضا نص علیھفإن ھذا ما ، 2الارتباطالتي تقدم إلیھ الإعانة، ویذكر ھذا 
یجب على النشریات الدوریة أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة « من  29المادة من خلال 

  .لرأسمالھا والأموال الضروریة لتسییرھا طبقا للرع والظ المعمول بھما
كل نشریة دوریة تستفید من دعم مادي مھما كانت طبیعتھ، أن یكون لھا ارتباط عضوي  ىیجب عل     
  .المانحة للدعم، ویجب بیان ھذه العلاقة ةبالھیئ

  .»یمنع الدعم المادي المباشر وغیر المباشر الصادر عن أیة جھة أجنبیة  
 29ى مخالفة ما ورد في المادة عقوبة عل 12/05من قانون الإعلام  116ولقد أوردت المادة      

من ھذا القانون العضوي بغرامة من مائة ألف دینار  29یعاقب كل من خالف أحكام المادة ": بنصھا
، والوقف المؤقت أو النھائي للنشریة أو ) دج300.000(إلى ثلاثة مائة ألف دینار ) دج100.000(

  . "محل الجنحةجھاز الإعلام ، یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال 
أن تنشر النشریات الدوریة حصیلة  ةبالإضافة إلى ذلك ذھب المشرع الجزائري إلى ضرور     

وفي حالة عدم القیام بذلك، . حساباتھا عبر صفحاتھا شریطة أن تكون مصدقا علیھا من السنة الفارطة
الدوریة لنشر حصیلة حساباتھا في أجل  ةإلى النشری إعذاراتوجھ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

في الأجل المذكور أعلاه، یمكن سلطة ضبط الصحافة  ةوفي حالة عدم نشر الحصیل. یوما) 30(ثلاثین 
  .3"المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشریة إلى غایة تسویة وضعیتھا

تحدد : "على أنھ) 22(صل الثاني والعشرون كما نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الف     
شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جریدة أو مطبوع دوري وكذا شروط  -: بمرسوم 

الحكومیة المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل  ةتسلیم القوائم التركیبیة التي یجب أن تقدم إلى السلط
  :وذلك كما یلي...). جریدة أو مطبوع دوري

  .كلّ ستة أشھر إلى وزارة الإعلام تقدیم حساب الاستغلال  - أ
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 .1نشر حسابات الاستغلال وموازنة حساباتھا سنویًا على أعمدة نشرتھا -ب
  

  الفرع الثاني
  إشكالیة المساھمات المالیة الأجنبیة لمؤسسات الإعلام الوطنیة

  
وھذا  ،تتبنى أغلب تشریعات العالم إجراءات تقییدیة حیال حقوق الأجانب في مجال الإعلام     

فمؤسسات الإعلام بموضوعھا ھي ذات . الإجراء التمییزي یفرض نفسھ لأسباب ذات طبیعة وطنیة
طابع سیاسي وتمثل وسیلة تأثیر اجتماعي بالغة الأھمیة، وھذا یؤدي إلى القبول بمبدأ وطنیة الحق في 

  .الإعلام، وكونھ امتیاز حصري للمواطن، كما ھو الحال بالنسبة للحقوق السیاسیة
ولكن كیف ھو الوضع القانوني في كل من الجزائر والمغرب؟ فالأحكام القانونیة والحالات      

الأولى حیث : التطبیقیة تختلف بشكل ظاھر ما بین الدول، حیث یمكن إیجاد ثلاث وضعیات قانونیة
طنیین، ، كما ھو الحال بالنسبة للو)الفقرة الأولى(یسمح للأجانب بحریة التصرف في مجال الإعلام 

، والثالثة حیث )الفقرة الثانیة(أو تسییر مؤسسات الإعلام  امتلاكوالثانیة وتتعلق بمبدأ منع الأجانب من 
بالقیود العامة في  الالتزامیتم تحدید المساھمات المالیة الأجنبیة للمؤسسات الإعلامیة الوطنیة، مع 

، بل أبعد من )الفقرة الثالثة(ات أجنبیة منع المشرع تلقي إعانات أو ھبات من جھالقانون العام حیث ی
ذلك فقد أوجب على المؤسسات الصحفیة التصریح بمصدر الأموال التي یتكون منھا رأس مالھا وھو 

  .ما تم التطرق إلیھ سابقا
  

  الأنظمة التي ترخص بالمساھمات المالیة للأجانب في مؤسسات الإعلام: الفقرة الأولى
  

الدیمقراطیة ویتنافي مع حقوق  المبادئمن تملك الصحف یتعارض مع قیل إن حرمان الأجانب      
الإنسان، إذ یقیم نوعا من التمییز والتفرقة بین المواطن والأجنبي، ویحرم الأجانب من حق التعبیر عن 
الرأي ومخاطبة نظرائھم من المقیمین معھم في غیر إقلیم دولتھم عن طریق الصحف المكتوبة بلغتھم، 

الأجنبیة، بل ویحرم الصحافة نفسھا من مساھمة  والاتجاھاتمواطنین من العلم بالثقافات كما یحرم ال
  .وتطورھا ازدھارھاالمستثمر الأجنبي، مع ما لمساھمتھ من أثر في 

بعض التشریعات المتعلقة بالإعلام لا تمنع على الأجانب إنشاء وتسییر النشریات الدوریة، ولا إن      
رأس مال المؤسسة الإعلامیة، وھذا الفرض یقوم على أساس عدم الحظر المطلق  المشاركة المالیة في

الاتفاقیة الدولیة  وھو ما یتماشى مع صدار أو الاشتراك في إصدار الصحفللأجانب في تملّك أو إ
  .للحقوق المدنیة والسیاسیة كما سنرى

بالنسبة إلى فرنسا فإنّ المادة ف ،المطلق كما ھو في الفقھ الفرنسي ولھذا نرى من یعارض الحظر     
والتي یعترف لھا المجلس الدستوري بقیمة  1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  11
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دستوریة قد كفلت حرّیة اتصال الأفكار والآراء واعترفت لكل فرد بالحق في أن یتكلم أو یكتب أو 
  .1یطبع بحرّیة

لامیة في بعض الدول تترجم أساسا بعدم كفایة مصادر إن ھذه الوضعیة المالیة للمؤسسات الإع     
  . التمویل لدى الخواص، وبالتحدید لسبب انعدام الاستثمار من قبل الوطنیین في قطاع الإعلام

  
  أو تسییر مؤسسات الإعلام امتلاكالأنظمة التي تمنع الأجانب من : الفقرة الثانیة

  
قیام صحافة حرة غیر خاضعة للرقابة الخفیة  تقوم ھذه الأنظمة على اعتبارات الحرص على     

فإذا كانت كافة الدول تتطلب لتولي الوظائف العامة . والسیطرة الأجنبیة، ومن ثم حمایة أمن الدولة
شرط الجنسیة بالنسبة للراغبین في تولي الوظائف العامة ودافعھا في ذلك ھو حمایة أمنھا وما یتطلبھ 

من جانب من یشتغلون ھذه الوظائف، فإنھ من الأولى تطلب ھذا  ذلك من توافر قدر من الولاء لھا
الشرط بالنسبة لأمر إصدار الصحف باعتبار ذلك مجالا أشد ما یكون اتصالا بمصالح الوطن وأمنھ 

  .وسلامتھ
ملكیة الصحف وإصدارھا مقصورة على مواطني الدولة فقط  –وفقا لھذا الغرض  –ومن ثم تكون      

، وھذا ما یأخذ بھ المشرع الجزائري في كل التشریعات الإعلامیة التي عرفھا القطاع 2دون الأجانب
تضمن أنشطة الإعلام على : "4حیث ینص في المادة  05-12بما فیھا القانون العضوي الحالي رقم 

  : وجھ الخصوص عن طریق
  .وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي-
  .ھیئات عمومیةوسائل الإعلام التي تنشئھا  -
  .وسائل الإعلام التي تملكھا أو تنشئھا أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة-
وسائل الإعلام التي یملكھا أو ینشئھا أشخاص معنویون یخضعون للقانون الجزائري ویمتلك رأسمالھا -

  ".أشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة
والذي كان یحظر  1944أوت  26ھ المشرع الفرنسي في ظل مرسوم إن ھذا التوجھ كان یأخذ ب     

لقد نص القانون .  3مساھمة الأجانب في إصدار أو الاشتراك في إصدار الصحف حظرا مطلقا
العضوي الجزائري للإعلام على فتح أبواب الحریة الإعلامیة ونص على إمكانیة تملك وسائل الإعلام 

  :من خلال الأشكال الآتیة
  :ین الإعلام وأجھزتھ في القطاع العامعناو- 1

وھو ما یعبر عنھ بالإعلام العمومي، أو ما یطلق علیھ في بعض التشریعات العربیة بالصحافة      
القومیة، وھي التي تتولى الدولة ملكیتھا، ولیست تلك التي یعتمد فیھا على المعیار الجغرافي فتقابلھا 

العمومیة ذاتھا الكثیر من الاعتراضات نتیجة النظر إلیھا أداة ھذا وتلاقي الخدمة . الصحافة المحلیة
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خرى في أكثر الأحیان إلى ك تفتقد الصحف ووسائل الإعلام الأسیاسیة تستند إلى السلطة، لذل
  .1المصداقیة، باعتبارھا أجھزة للسلطة ولیست أجھزة شعبیة

  :أو الجمعیات المعتمدة العناوین والأجھزة التي تمتلكھا أو تنشئھا الأحزاب السیاسیة- 2
الإعلام الحزبي، ھذا وقد أثبتت تجربة الصحافة الحزبیة في ظل  أووھو ما یعبر عنھ بالصحافة      

مسایرتھا لحریة الأحزاب السیاسیة ذاتھا، وغلب علیھا طابع صحافة الرأي، لأنھا تسعى  07- 90قانون 
  .2لخدمة مبادئ الحزب والدعوة إلیھا والدفاع عن مواقفھ وتصرفاتھ وتبریرھا

  :ص طبیعیون  ومعنویون خاضعون للقانون الجزائريالتي ینشئھا أشخا والأجھزةالعناوین - 3
سائل الإعلام في ھذا النموذج عن و الإعلام المستقل، ولا تعبر ویعبر عنھ بالصحافة أ وھو ما     

توجھ إیدیولوجي أو حزب سیاسي، وإنما ھي متفتحة على كافة الآراء والاتجاھات ویغلب علیھا طابع 
  .3صحافة الخبر

جزائري سمح بذلك بإصدار الصحف وامتلاك وسائل الإعلام السمعیة البصریة من إن المشرع ال     
  .   قبل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الخاضعین للقانون الجزائري

  
  النظام المختلط: الفقرة الثالثة

  
یقوم ھذا النظام على التوفیق بین الفرضین السابقین لتفادي الانتقادات التي وجھت للحظر المطلق      

وھذا الفرض ھو الذي تبّناه المشرع . مع الاحتفاظ بنقاء الصحافة الوطنیة واستقلالھا من تدخل الأجانب
 1986ن أول أغسطس سنة الفرنسي، وذلك بانتقالھ من الحظر المطلق إلى الحظر النسبي بموجب قانو

منھ على أنّھ یجوز للأجانب المساھمة في ملكیة المؤسسات الصحفیة  7والذي قضى بموجب المادة 
من رأس المال أو حقوق التصویت، وعلى ألاّ یسري ھذا الحظر  ةبالمائ  30الفرنسیة بنسبة لا تتجاوز 

ذا الحظر النسبي على رعایّا الدول النسبي على رعایّا الدول أو حقوق التصویت، وعلى ألاّ یسري ھ
الأجنبیة التي تعترف للفرنسیین المقیمین على أراضیھا بالحق في مشاركة مواطنیھا في ملكیة وإصدار 

  .الصحف، وذلك تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل
كما لا یسري ھذا الحظر على رعایّا الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبیة المقیمین على      
 25وذلك نزولاً على مقتضیات اتفاقیة روما المبرمة بین ھذه المجموعة في  ،راضي الفرنسیةالأ

  .4بالعاصمة الإیطالیة روما 1957مارس سنة 
وینصرف معنى الأجنبي وفقًا لھذا القانون كلّ من لا یتمتع بالجنسیة الفرنسیة من الأشخاص      

أجنبیًا إلاّ إذا كان أغلبیة القائمین علیھ من الأجانب، ومن الطبیعیین، أما الشخص المعنوي فإنّھ لا یعتبر 
ثمّ لم یأخذ المشرع الفرنسي نظرًا لخصوصیة الصحافة بمعیار المركز الرئیسي في تحدید جنسیة 
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الشخص المعنوي جریًا على الأصل وإنّما اعتد بجنسیة القائمین على إدارتھ من المساھمین في رأس 
  .المال
من إعلان حقوق الإنسان  11جلس الدولة الفرنسي بعدم تعارض ذلك مع نص المادة وقد اعترف م     

من الإعلان تقتصر في حمایتھا على حق المواطن في حرّیة  11والمواطن معللاً ذلك بأنّ المادة 
التعبیر والكتابة والطباعة ولا یمتد إلى الأجانب، ومن ثمّ یكون للمشرع سلطة تقدیر القدر المناسب من 

ذه الحرّیة التي یسمح بھا الأجانب، ومسلك مجلس الدولة الفرنسي على ذاك النحو یجد من الفقھاء من ھ
  .یؤیده
ولتجاوز أي مجازفة تشریعیة غیر محسوبة في ضوء ھذا التوجھ، فقد حظر المشرع الفرنسي ھو      

، وذلك أیضًا نظرًا المستعار سمالاالمساھمة في ملكیة الصحف بنظام  1986الآخر في قانون أغسطس 
  1.لخصوصیة الصحافة وما تقتضیھ من شفافیة ووضوح في معرفة القائمین علیھا

إن ھذا النظام أكثر مرونة ولكنھ أحیانا یمتاز بالغموض، حیث یمنع أحیانا على الأجانب المساھمة      
وذج المغربي منشاطا ومالیا على نوع معین من المؤسسات مع السماح لھم بذلك في نوع آخر، والن

  .مثال توضیحي
 -إن حالة المغرب تساعد على إعطاء مثال توضیحي لھذا النموذج الثالث من الأوضاع القانونیة      

  .والذي یتمثل في الأخذ بمبدأ المنع النسبي لمساھمة الأجانب في المؤسسات الإعلامیة -نظام وسطي 
إمكانیة  –من حیث المبدأ  –لي للصحافة، تبیح من القانون الحا 29-28-27وبذلك تكون الفصول       

صدور صحافة أجنبیة، أي معتمدة على تمویل أجنبي، بشرط صدور رخصة لھا من السید الوزیر 
الأول في صیغة مرسوم بناء على طلب خاص، توجھھ الجھة المعنیة بالأمر إلى الجھة المسؤولة عن 

بالتحدید یبیح إصدار  28ي فھو معلوم بأن الفصل قطاع الإعلام، طبقا للإجراءات العادیة، وبالتال
  .19562الأجانب لصحف وھذا أمر متفق علیھ منذ سنة 

ویبدو التناقض بین المقتضیات العامة والخاصة التي تخضع لھا الصحافة الأجنبیة جلیًا، فإذا كان      
مساھمون فیھ من ذوي ینص على أنّھ لا یمكن أن یصدر أي مطبوع إلاّ إذا كان صاحبھ وال 12الفصل 

یضفي الشرعیة على إصدار جریدة برأسمال أجنبي أو بواسطة  27جنسیة مغربیة، فإنّ الفصل 
  .3أشخاص أجانب

فعدم الدقة في صیاغة ھذین الفصلین ھو الذي أدّى إلى التناقض، وھو تناقض أثیر أكثر من مرة      
إن ھذا . 4أنّ المشرع لم یثر ھذا الموضوعسواء من طرف أساتذة القانون أو من طرف المھنیین، رغم 

التناقض على مستوى النص یعتبر من قبیل تطبیق الفرض الثالث، لأنھ یرخص لكل دوریة أجنبیة ذات 
رأسمال أجنبي أو بواسطة أشخاص أجانب اللجوء إلى رؤوس أموال غیر مغربیة خلافًا للصحافة 
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ا ویدیرھا مغربي، وبذلك فالمؤسسات الإعلامیة ھنا الوطنیة التي أوجب أن یكون رأسمالھا كلّھ مغربیً
  . تعتبر أجنبیة وھو ما یجعلھا خاضعة لنظام خاص

، كان لزاما ضمان استقلالیتھا وعدم تبعیتھا الوطنیة من أجل ضمانٍ أكبر لحـریة وسائل الإعلامو     
زائري والمغربي لأي جھة مالیة وطنیة كانت أو أجنبیة، ومن أجل ذلك وضع كل من المشرعین الج

  .جملة من الأحكام القانونیة لضمان ھذه الاستقلالیة
إن قاعدة حمایة المؤسسات الإعلامیة الوطنیة من مخاطر الخضوع لسلطة سیاسیة أو اقتصادیة      

یبدو أن ھذا المنع طبیعي جدا إلى درجة أنھ لا یعقل قبول أجنبیة قد تم تقویتھا بأحكام خاصة، حیث 
صحیفة أو نشریة مع وجود مصادر مالیة أجنبیة تتلقاھا خفیة، وفي ھذا الاتجاه منع  استقلالیة أي

یمنع الدعم المادي المباشر وغیر « : تلقي إعانات أجنبیة بنصھ 29مادة المشرع الجزائري في ال
  ".المباشر الصادر عن أیة جھة أجنبیة

كلّ "  20فطبقًا للفصل  ،1في المغرب بخصوص منع التمویل الأجنبي 2002كما تشدد قانون     
صاحب جریدة أو مدیر نشرة أو أحد مساعدیھ یتلقى تمویلات من حكومات أجنبیة أو جھات أجنبیة، 

إلى  20باستثناء الأموال المقدمة مقابل الإشھار، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
وتطبق نفس العقوبة على المساھمین والشركاء، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو  .2مائة ألف درھم

  ".التبرعات أو الإعانات، أو بدفع قیمتھا لفائدة الدولة
من قانون الصحافة  20طبقا للفصل  شدةإن عقوبة استلام ھذه الأموال الأجنبیة معاقب علیھا ب     

التدابیر العقابیة في قانون الصحافة، بالمكانة التي تعطیھا للجانب الأمني والوقائي المغربي، وتتمیّز 
والجانب الوقائي واضح في ھذا الفصل، إلاّ أنّ التعدیل الأخیر حمل معھ تخفیض . والتشدد في العقاب

ل بالتتابع كلّ الحد الأدنى للعقوبة الحبسیة من سنتین إلى سنة، وأبقى على العقوبة المالیة كما ھي، لتطا
صاحب جریدة، أو مدیر نشرة، أو أحد مساعدیھ، یتلقى بصفة مباشرة، أو غیر مباشرة، أموالاً أو 

  .قبلھ 19منافع، من حكومة أو جھة أجنبیة، غیر الأموال المعدة لأداء ثمن الإشھار، طبقًا للفصل 
اص الذاتیین، أفرادًا أو جماعات، التي تعني الأشخ" جھة"قد أتى التعدیل الجدید، بإضافة عبارة  و     

وتسري العقوبة فضلاً عمن ذكر، . والشخصیات المعنویة، من شركات وھیئات ومنظمات وجمعیات
على كلّ من ساھم أو شارك في العملیة، مع الحكم بمصادرة الأموال، أو التبرّعات، أو الإعانات، أو 

  .3دفع قیمتھا للدولة
لقانون العضوي الجزائري المتعلق بالإعلام الأخذ بفكرة العقوبة على من ا 116كما جاء في الماد      
من ھذا القانون 29یعاقب كل من خالف أحكام المادة : "قي أموال أجنبیة حیث نصت على أنھتل

، والوقف المؤقت أو )إلى ثلاثمائة ألف دج) دج 100.000(العضوي بغرامة من مائة ألف دینار 
  " . یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة. لإعلامالنھائي للنشریة أو جھاز ا

والبادي أن الصحفیین ھم أیضا معنیون بقاعدة منع تلقي أموال أجنبیة مھما كانت الصورة التي      
 ،أموال الاشتراكات: استثناءات محددة في ھذا الخصوص تحوزھا، وإن كان القانون ینص على
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الأموال المخصصة لدفع حقوق الإعلانات، في الواقع العملي، فإن ھذه الأحكام یصعب تطبیقھا 
بسھولة، وفي الجزائر والمغرب كما في غالبیة الدول ھناك میكانیزمات قانونیة تسمح بمراقبة أصول 

یة في وحتى في الدول التي لدیھا قواعد قانون. رؤوس الأموال، وبالخصوص تبریر مصادر الإعلانات
: فرنسا من حیث الوضع فيبخصوص  F.TERROUھذا الخصوص یمكن ملاحظة ما توصل إلیھ 

أن ھذه الأحكام، ككل الأحكام التي تمس بمصادر أموال المؤسسة وتوظیفھا، تتضمن رقابة خاصة "
  .1"یشوبھا عیب النقص أو الخلل

الثالث ھو الفرض المناسب في  من خلال عرضنا للأنظمة الثلاثة السابقة یتضح لنا أنّ الفرض     
تنظیم ممارسة حرّیة إصدار الصحف، لما یقوم بھ من التوفیق بین الحفاظ على وظیفة الصحافة وعدم 

  .2حرمان الأجانب من حقھم في إصدار الصحف أو المساھمة في ھذا الإصدار
لحظر المطلق كما قد رأینا أنّ المشرع الجزائري یتبنى الفرض الأول والذي یتلخص في ا      

للأجانب في ملكیة أو المساھمة في إصدار الصحف، وأما المشرع المغربي فیعمل بنظام الحظر 
النسبي على النحو الذي بیّناه، وھذا المسلك الأخیر للمشرع المغربي ھو الأكثر اتفاقًا مع أي نظام 

  .دیمقراطي
  

  الفصل الثالث
  السمعیة البصریة مؤسسات الإعلام في مجال التدخل المھیمن للدولة

  
إن تدخل الدولة في مجال الإعلام لا یقتصر على تحدید قواعد الإنشاء والسیر المتعلق بمؤسسات      

الإعلام، والنشر والبث، كما لا یتوقف على وضع الھیاكل الإداریة الخاصة بالضبط أو التوجیھ 
ع، بل إن نشاط الدولة في الجزائر ولا على تنظیم المرافق العمومیة المكلفة بتنظیم القطا والتأطیر

والمغرب، یستدعي ملاحظة ما إن كانت الدولة مستثمرة في مجال الإعلام، فتحتكر وسائل الإعلام 
السمعیة البصریة أم تفتح المجال أمام الخواص، كما نبین ما إن كانت الدولة تلجأ إلى طرق تسییر 

فیما یخص المؤسسات العمومیة السمعیة البصریة عمومیة إداریة أو تلجأ إلى أسالیب القانون الخاص 
  .التي تمارس علیھا شبھ احتكار ولو على مستوى الواقع

ففي حین سلكت . لقد تباینت مواقف الدول من الإعلام الإذاعي والتلفزیوني وفقا لنظمھا السیاسیة     
دول أخرى سیما الولایات  الرسمي لھذا الإعلام وأطلقت الاحتكارالدول التوتالتاریة والمختلفة سبیل 

المتحدة وفرنسا وبریطانیا الحریة للإعلام الخاص، وفقا لضوابط وقیود محددة تتعلق بأصول 
، وملكیة المؤسسات، ونوعیة البرامج، وإلزامیة الإنتاج المحلي، الاستثمارالترخیص، ومنح رخص 

  .3وطریقة عمل الھیئات المشرفة على عمل ھذا المرفق العام
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وذلك قبل الكلام عن ) المبحث الأول(صري بللقطاع السمعي ال الاحتكارسنتكلم عن مبررات      
بخصوص الإذاعة والتلفزیون الجزائر والمغرب  إتباعھالحكومي الذي تم  الاحتكارمرحلة نظام 

 ، ثم نختم الفصل بالتطرق لمسألة فتح القطاع السمعي البصري وأسسھ القانونیة)المبحث الثاني(
  )المبحث الثالث(
  

  ولالمبحث الأ
  السمعي البصري القطاع المبررات النظریة لاحتكار

  
یؤكد الباحثون أن الإعلام وضمن أي ملكیة كانت فھو صوت سیده ومن یملك الوسیلة الإعلامیة      

معنى یتحكم بھا وبسیاستھا وتوجھھا العام، ومن الصعب تصور وسیلة إعلامیة أیا كان مالكھا حیادیة بال
  .الحرفي، وھذه الملكیة تعد بشكل أو بآخر قیدا علیھ

إن الدور الأساسي الذي تلعبھ الإذاعة والتلفزیون في الحیاة الاجتماعیة الیوم یتأتى من كون      
الأنظمة المؤسساتیة للإذاعة والتلفزیون ذات تأثیر بالغ على الرأي العام، ولذلك عادة ما یتم إخضاعھا 

إن مبدأ الحریة . قارنة مع الأسالیب الأخرى المتعلقة بنشر الأفكار والمعلوماتلنظام خاص بالم
الواسعة نسبیا الذي نجده یحكم الشكلیات والإجراءات الأخرى لوسائل النشر التقلیدیة غالبا ما لا یتم 
العمل بھ في ھذا القطاع الحساس، وذلك لصعوبات مختلفة موضوعیة وتقنیة، وأخرى سیاسیة 

  .اختیارات النظم السیاسیة القائمةترجع إلى طبیعة و 1بالأساس
یجب التطرق أولا إلى أنظمة الإذاعة والتلفزیون باعتبار أن للملكیة أثرا كبیرا في مسألة  ناھ من     

في مجال  الاحتكار، ثم نتطرق لمقتضیات )المطلب الأول(حریة الإعلام عموما والثقیل منھ خصوصا 
، ومنھ یتطلب الأمر التطرق لمقاربة السلطة في الجزائر للقطاع )المطلب الثاني(السمعي البصري 

فنشیر فیھ إلى وضع العلاقة ) المطلب الرابع(، أما )المطلب الثالث(الإعلامي ومقتضیاتھا الأیدیولوجیة 
 .القائمة بین الإعلام والسلطة في المغرب

  
  المطلب الأول

  الإذاعة والتلفزیونأنظمة 
  

تعتبر أنظمة القطاع السمعي البصري بالشدیدة التعقید بالمقارنة مع الصحافة المكتوبة ووسائل      
یمكن تصنیف النظم الإعلامیة إلى COLLARD الإعلام الأخرى التقلیدیة، وحسب البروفیسور

، وھذین النظامین )فرع الثانيال" (، والآخر تسلطي)الفرع الأول(نموذجین أساسیین، أحدھما لبرالي "
یمثلان أھم الحلول المكرسة في غالبیة الدول، وإن كان ھناك نظام ثالث یعرف بالنظام المختلط أو 

  ).الفرع الثالث(النسبي  الاحتكارنظام 
                                                        
1Plouvin. J.Y : L’aménagement ou la fin du monopole de radiodiffusion en France. Revue DTS, Hom. N 112, 
1979, p 241. Et Debbasch. CH : L’évolution des monopoles de télévision. Revue Adm, n 148, juil-aout 1972, 
p 363 et S. 
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  الفرع الأول
  أنظمة الحریة المراقبة

  
والتحولات الكبیرة التي  لاتالاتصا، غیر أنھ ومع ثورة انتشارالقد كانت ملكیة الدولة الأوسع      

نحو الإعلام  الاتجاه ازدادشھدھا مجال الإعلام التي فرضت تحولا في مفھوم الخبر وسرعة بثھ وتلقیھ 
الدول للبث  احتكاروقد تأثرت قضیة . الخاص أو المشترك، وبالتالي الأخذ بفكرة لا مركزیة الإعلام

المواكبة وأصبح الفضاء الكوني سوقا لمحطات  الإذاعي والتلفزیوني وتراجعت قدرة الحكومات على
وما من شك أن ما حصل من . فضائیة یتنافس فیھا العارضون على عرض بضاعتھم بغثھا وثمینھا

الملكیات الخاصة والمختلطة لوسائل  انتشارتطور إعلامي كان مدھشا وقد كان ھذا التطور لصالح 
  .الإعلام

ولة بوسائل الإعلام من حیث مسألة الملكیة، فتدیرھا جمعیات إن ھذا النظام لا یقیم علاقة للد     
والتي  خاصة، أو شركات تجاریة وھي تغطي نفقاتھا من أجور الإعلانات التي تذیعھا في برامجھا

أما أخبارھا وأحادیثھا السیاسیة فتعتمد عادة على وكالات الأنباء الرسمیة . یغلب علیھا الطابع الترفیھي
كالولایات المتحدة  ،أخذت بعض الدول بنظام الإذاعات الخاصة والتجاریة الحرةأو الخاصة وقد 

  .1الأمریكیة وبعض دول أمریكا اللاتینیة
إن انتشار الملكیة الخاصة أو الحرة لم یكن أبدا مسموحا بھ بشكل مطلق وبدون مراقبة أو تنظیم      

لضوابط رقابیة معینة من شأنھا  معین على مستوى النشاط، باعتباره قطاع حساس یجب أن یخضع
  .دور وسائل الإعلام وعلى رأسھا السمعي البصري ةعقلن
ففي أنظمة الحریة المراقبة، تشكل محطات الإذاعة والتلفزیون مؤسسات خاصة، وتخضع في ذلك     

لرقابة عمومیة باعتبار أن ھذه الأنظمة تتجنب سیطرة السلطة السیاسیة، ومع ذلك تبقى تعاني من 
غوطات أصحاب الإعلانات، وتوجد ھذه الصورة في الولایات المتحدة على سبیل المثال، حیث ض

  .2تمارس عمل الرقابة على المؤسسات الخاصة" للاتصالاتلجنة فدرالیة "توجد 
إن النموذج اللبرالي ھو الذي یكرس حریة الإرسال وبالتالي یعرف تعدد محطات الإرسال      

تعددھم، ولكن في إطار الشروط التي تفرضھا المعطیات التقنیة ومع وجود  واختلاف المستعملین أو
إلا أن التجربة تثبت بأن الحریة التامة للمؤسسة غیر  ،العمومیةنوع من الرقابة من قبل السلطات 

التلفزیة ترتبط بنظام حریة  –الإذاعیة  ق وأن درجة الاستقلالیة للمؤسساتموجودة في ھذا النطا
  .الإرسال

 
 
 
 

                                                        
 .305، ص 1996حقوق الإنسان والحریات العامة، الطبعة الأولى  :رامزمحمد عمار  1
 :النموذج الأمریكي أنظربخصوص  2

 Bertrand. C.J, et autres : Presse et radiotélévision aux Etats Unis, éd : Colin. 1972.  
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  الفرع الثاني
  الإعلام نظمة المقیدة لحریةالأ

  
المشرفة  الوصایةفي ھذا النظام تكون الدولة ھي المالكة الفعلیة لوسائل الإعلام وھي جھة      

الإعلامیة، وقد كانت محطات الإذاعة والتلفزیون والمؤسسات  للمؤسساتوالموجھة بشكل مباشر 
الصحفیة الھدف رقم واحد في ظل ھذا النوع من السیطرة أو الاحتكار، وتحمل الحكومات مسؤولیات 

من كونھا الكیان الوحید القادر على إنشاء وتشغیل المرافق الإعلامیة، شأنھا  انطلاقاالإعلام بشكل عام 
فق العامة للدولة وھي أیضا في نفس الوقت تصوغ عقل المواطن ووجدانھ وتشكل في ذلك شأن المرا

  .الرأي العام
إن نظام الإذاعات الوطنیة الرسمیة والحكومیة یخضع ھذه الأخیرة في الغالب لسلطة الإدارة العامة      

ولكن تخضع وھي إما مؤسسات تابعة لإحدى الوزارات أو مصلحة وطنیة مستقلة عن الإدارة العامة، 
ومع ذلك تبقى تابعة للحكومة في جمیع . لرقابة الدولة في برامجھا الإخباریة والسیاسیة والتوجیھیة

، فتغطي الدول في ظل ھذا النظام مصاریف الإذاعة والتلفزیون 1النواحي الإداریة والمالیة والتوجیھیة
تي تتقاضاھا عند استیراد ھذه بواسطة الرسوم التي تفرضھا على أجھزتھ، أو الضرائب الجمركیة ال

الأجھزة، وھناك دول رأت أن ھذه الرسوم والضرائب لا تفي سد مصاریف التلفزیون والإذاعات 
وفي الحالتین تعتبر الإذاعة من . 2وإنتاج البرامج فأدخلت الإعلان التجاري في محطاتھا الرسمیة

توجیھھ لأن ھذه المھام لا تستطیع و 3أجھزة الإعلام الرسمي مھمتھا تنویر الرأي العام وإرشاده
  . 4الشركات الإعلامیة الخاصة أن تقوم بھا، خاصة إذا كان ھدف تلك الشركات تجاریا محضا

، حیث یتم تنظیم  « monopole atténué »إن ھذه الأنظمة قد یسودھا نمط احتكار مخفف      
عبیر ونوع من التنظیم الإذاعة والتلفزیون في إطار احتكار حكومي یضمن حریة كبیرة للت

فالھیئات العمومیة المكلفة بتسییر أجھزة الإذاعة والتلفزیون تخضع من . الاحتكارلھذا " الدیمقراطي"
ولكن من جانب تنظیمھا، فإن ھذه الھیئات تتمتع  ،وجھة النظر القانونیة للرقابة من قبل الدولة

ففي ھذا النظام، تعمل . باستقلالیة واقعیة تتعلق بالتسییر، ویرخص لھا بتجسید التعددیة في التعبیر
وسائل الإعلام كل ما في وسعھا لنجاح وظائفھا الاجتماعیة بحمایة المؤسسة من الضغوطات التجاریة، 

في  - مع وجود أوجھ اختلاف  -، وھذا ھو النظام الذي كان متبعا 5سیةوكذلك من ھیمنة السلطة السیا
  .6الأنظمة الأوروبیة الغربیة قبل سقوط جدار برلین

في بعض الدول، تخضع ھیئات الإذاعة والتلفزیون لاحتكار قانوني وواقعي من قبل الدولة، ویمكن      
ھي التي تضمن الإرسال وتراقب  أن یظھر الاحتكار ھنا بصورة متعددة، فالمؤسسات الحكومیة

                                                        
 .305، ص سابقجع مر :رامزمحمد عمار  1
  .19ص  ،مرجع سابق :أنطوان الناشف 2
 .305، ص مرجع سابق :رامزمحمد عمار  3
  .16سابق، ص مرجع  :أنطوان الناشف 4

5 Terrou. F: Le droit de l’information cours I.E.P, Paris, 1971-1972, p 341. 
6 Pige.  F: le statu de la télévision, Paris, 1960. 
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البرمجة، وتسیطر بصورة تامة على الإعلام في ضوء العمل على تشبعھ بالدعایة السیاسیة على 
  .مستوى النشاط الثقافي والاجتماعي

برالیة، ونصادفھ في كل یإن ھذا النظام یؤدي في نھایة المطاف إلى شمولیة وتسلطیة منافیة لل     
، وھذا ھو الحال في الدیمقراطیات الاشتراكیة، وفي غالبیة الدول 1لأحادیة السیاسیةالدول التي تتمیز با

  .في طریق النمو، وبالخصوص في إفریقیا
  

  الفرع الثالث
  النسبي أو النظام المختلط الاحتكارنموذج 

  
ھناك دول أخذت بنظام آخر وھو مختلط تقریبا بحیث سمحت بتواجد إذاعات خاصة وتجاریة إلى      

وكذلك الأمر في كندا  2جانب إذاعاتھا الرسمیة كإذاعات اللوكسمبورغ، موناكو، ومونت كارلو
والیابان، فإلى جانب محطات التلفزیون الرسمیة التي تدیرھا أو تشرف علیھا الدولة مباشرة تقوم 

تجاریة وتغطي مصاریفھا عن طریق  3محطات التلفزیون الخاصة التي تدیرھا شركات ومؤسسات
بالنسبة  2012بالنسبة للمغرب وحتى العام  2003وسنرى أنھ حتى حدود سنة . 4علانات التجاریةالإ

للجزائر قد بقي النظام الإذاعي التلفزي حكرا على الدولة، بما یجعل النظام المتعلق بالسمعي البصري 
ما حول النظام في كل منھما قد اندرج ضمن النموذج الثاني إلى غایة الانفتاح على القطاع الخاص، ب

البلدین إلى النموذج المختلط بموجب صدور تشریعات جدیدة مكنت  ي كل منالإذاعي والتلفزي ف
  .الخواص من الخوض في تجربة القنوات الحرة إلى جانب القنوات العمومیة

بالرغم من أنھا كانت في وضعیة احتكار لكلّ  في المغرب كما نشیر إلى أن السلطة السیاسیة     
، إلاّ أنّھ خلال سنوات الثمانینات كما أشرنا 2003إلى غایة العام  الوسائل الإعلامیة السمعیة البصریة

عرفت ھذه القاعدة بعض الاستثناءات، حیث تعزز المشھد الإعلامي المغربي بوجود قطاع خاص 
، التي أنشئت بالتعاون مع شركة MEDI 1توسط أجنبي، یتضمن إذاعة البحر الأبیض الم

SOFIRAD  وكذلك . 1980جویلیة  12نھا وبین الدولة المغربیة بتاریخ یب اتفاقیةالفرنسیة بعد إمضاء
باعتبارھا  1989التي بدأت تبث برامجھا في الرابع من مارس " 2M INTER"القناة التلفزیونیة 

  ). بالمائة 49(وأجانب ) بالمائة 51(المغرب  شركة تجاریة رأس مالھا مشترك بین خواص من
والملفت للنظر أن وجود ھاتین المحطتین الإذاعیة والتلفزیونیة ذات التمویل الجزئي الأجنبي یمثل      

، فقد كانت تنشط في إطار فراغ تشریعي حال دون 2003خرقا للاحتكار العمومي الذي كان نافذا قبل 
  .5لامیة الخاصة على الساحة الإعلامیة المغربیة آنذاكمعرفة موقع ھذه المؤسسات الإع

  
 

                                                        
1 Debbasch. CH : Le droit de la radio et de la télévision, P.U.F, 1960.  

 .305، ص مرجع سابق :رامزمحمد عمار  2
  .19سابق، ص مرجع  :أنطوان الناشف 3
  .20نفس المرجع، ص  4
  .109سابق، ص ھ بمفھوم الحریة والدیمقراطیة، مرجع حق الاتصال و ارتباط 5
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  المطلب الثاني
  في مجال السمعي البصري الاحتكارمقتضیات 

  
إلى انتھاج  - في بدایة الأمر على الأقل –توجد العدید من المبررات التي أدت بالكثیر من الدول      
اسة احتكار القطاع الإعلامي على العموم والقطاع السمعي البصري بشكل خاص، وقد كان من یس

البدیھي لكل من الجزائر والمغرب أن تحتكر ھذا القطاع الحساس لأسباب كثیرة، منھا ما ھو ذو بعد 
یر قد ، وإن كان ھذا الداعي الأخ)الفرع الثاني(، ومنھا ما ھو سیاسي )الفرع الأول(موضوعي وتقني 

الإعلامي بما فیھ الصحافة المكتوبة لفترات طویلة  الاحتكارلعب دورا كبیرا في تكریس اختیار 
وبالضبط في الجزائر، باعتبار أن المغرب، لم یعرف طوال فترة الاستقلال أي نوع من الاحتكار في 

تكارا من قبل مجال الصحافة المكتوبة إلى غایة الیوم، عكس القطاع السمعي البصري الذي عرف اح
  .   الحكومة في كلى البلدین لفترات طویلة من الزمن

  
  الفرع الأول

  التطور التقني: للاحتكارالمقتضیات الموضوعیة 
  

البصریة تعتمد على الطاقة الإلكترونیة، التي تنتشر في الفضاء في  -إن أجھزة الإرسال السمعیة      
فھذه الأمواج وترددات البث عادة ما تكون ". الموجات الھرتزیة"شكل ترددات في الأثیر، تسمى 

دولیة بین الدول، ولذلك فإن مراقبة حریة البث یحمل  اتفاقیاتمحددة عددا، وتكون في الواقع موضوع 
الرادیو لا یمكن أن یكون إن . لمؤسسات السمعیة البصریةالتدخل في إنشاء وتسییر احتما الدولة على 

في متناول أي كان، وذلك ما یبرر تحمل الدولة عبئ استحواذ استعمال الشبكات الوطنیة للاستقبال 
وفي . الإذاعي الإلكتروني، فتتدخل كسلطة منظمة لاستعمال الترددات، وھذا للمصلحة العلیا للجماعة

یھدف  câbles de diffusion-ھذه الحالة، نشیر إلى أن التقدم التقني عن طریق ما یسمى ب
بالخصوص إلى توسیع قدرات البث وبالتالي تخفیف مدى ھذه الشروط المادیة التي تعیق حریة امتلاك 

  .وسائل الإعلام الثقیلة
حتاج إلى أموال طائلة وعتاد بسعر البصري ی –ومن الناحیة المالیة، فالتجھیز والاستغلال السمعي      

مرتفع لا یتحملھ سوى تمویل عمومي، وھو ما یفترض تبعیة المؤسسة الإعلامیة في القطاع الإعلامي 
إن الدولة تتدخل في ھذا الخصوص سواء مباشرة بواسطة سیاسة الدعم، . الثقیل إلى السلطة الحكومیة

وذلك باعتبار أن مجرد التمویل عن طریق  أو بفرضھا لضرائب على مستعملي أجھزة الاستقبال،
كما أن اللجوء إلى . الإعلان یطرح مشاكل خطیرة وتظھر منھا منافسة الصحافة المكتوبة بالخصوص

مصادر إعلانیة والاكتفاء بھا یرھن استقلال الھیئات السمعیة البصریة ویعرضھا للخطر، لیس فقط 
الب ارتفاع الثمن الكلي للبث وإضعاف النوعیة إلى ضغوطات حتمیة، ولكن ترتب في الغ بإخضاعھا

  . الحقیقیة للبرامج
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جزئیة للسلطة  كانت تابعة بصفة كلیة أولطالما السمعي البصري في العالم  القطاع إن وسائل     
العمومیة لما لھا من تأثیر في صناعة الرأي العام وتوجیھھ وفضلا عن ذلك فإن تداخل الجوانب الفنیة، 

والثقافیة والسیاسیة یجعل ھذا القطاع على  والاقتصادیة، وھي القانونیة ىلجوانب الأخروغیرھا من ا
وبالخصوص في ھذا القطاع مجالات ممارسة الحریة  اتسعتولذلك ومھما  ،صلة بالسیادة الوطنیة

 فإنھا لن تفلت بشكل أو بأخر من التدخل المباشر أو غیر المباشر للسلطات العمومیة بدرجاتالحساس  
عن الاحتكار ، قبل أن ترفع 1881إن دولا انتظرت قرنا كاملا بعد إعلان حریة الصحافة سنة  .متفاوتة

الإعلام الثقیل، ومازالت حتى الیوم تبحث عن النظام الأنسب لإدارتھ بما یتماشى ووتیرة تطور 
ن إلغاء إ .الإرادي في حركة العولمةالانصھار مجتمعاتھا وتشعب متطلبات التنمیة والرغبة في 

في الدیمقراطیات الأوروبیة تطلب تدرجا في التنفیذ، ولم یؤدي تلقائیا إلى إلغاء الفضاء  الاحتكار
  .بل خلق لھ منافسا یدفع بھ إلى تحسین مردوده في التعامل مع الرأي العام، السمعي البصري العمومي

من الاھتمامات الرئیسیة للنظام، وأنّھ لقد اعتبرت السلطة الجزائریة منذ الاستقلال أنّ الإعلام ھو      
قطاع حیوي یجب السیطرة علیھ من أجل ترسیخ الدولة الناشئة، لأنّھ یجب تقدیم المساعدات اللازمة لھ 

 1962وتدّعم المنظور الإعلامي في میثاق طرابلس الذي عقد عام . 1لكي یقوم بمھمتھ على أكمل وجھ
، وبذلك أصبح في منظور السلطة بأن الإعلام غیر قادر 2الوطنیةحیث أصبح الإعلام ملازمًا للسیّادة 

فھي الأقدر على  ،على أداء مھامھ لولا المساعدات المادیة والتقنیة التي تضمنھا الدولة باستمراریة
  .ضمان توفیر مثل ھذه المساعدات المادیة والتقنیة

علام الجزائریة بتبني وبصورة عمیاء كل في مقابل ھذه المساعدات المادیة والتقنیة قامت وسائل الإ     
، وذلك لتمریر مختلف رسائل النظام لتساؤالتعلیمات والقرارات الموجھة من قبل النظام بدون أدنى 

بأیدیولوجیة معینة وتوجیھھ في نھایة  وإلزامھالذي حاول طیلة ثلاث عشریات اختراق الشعب، 
من یملك الإعلام یملك "الدرس جیدا والذي مفاده المطاف حسب رغبتھا، فالسلطة السیاسیة قد حفظت 

  .3"السلطة
  

  الفرع الثاني
  للاحتكارالمقتضى السیاسي 

  
معینة من ناحیة، ومن ناحیة " صورة"إن السیاسة تنجز بواسطة صنع : " Hnnah Arendtیقول      

، إلا لأن ...الجماھیرلولبة أدمغة ... وما . "أخرى تنجز عن طریق التصدیق بحقیقة ھذه الصورة
الأمر الذي یفسر الحالات المرضیة التي ترتقي  وھو ،4"الطموح السیاسي یلھث خلف الدور الرئیسي

إلیھا نفسیة النظام السیاسي خاصة حین یكون مرتبطا بشخص الحاكم ولیس بمنظومة الحكم العقلانیة، 
السلطة والطغیان المطلقین،  لنكون بذلك أمام أنظمة مھزوزة، مضطربة وعنیفة، مھووسة بغرام

                                                        
  .32ص  ،سابقمرجع  :محمد اللمداني 1
  .24مرجع، ص نفس  2

3Albert. P, Et autres : L’information au Maghreb, ouvrage collectif, Cérés production Fondation Friedrich 
Naumann, Tunis, 1992, P180 

.226، ص )بدون تاریخ نشر(دار الأمان الرباط ،  ،مقاربة أسس الشرعیة في النظام السیاسي المغربي :ھند عروب  4 
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ولا حاجة لضرب . Acton1كما یقول اللورد  "فالحكم یذھب العقل والحكم المطلق جنون مطلق"
الأمثلة التي تبین بأن مقاربة النظام السیاسي لحریة وسائل الإعلام ترتبط بشكل وطید وإلى حد بعید 

  . 2بطبیعة الأنظمة السیاسیة
فمن المسلم بھ أن حقیقة الحریة والنظام القانوني الذي یؤطرھا، تعلو وتنخفض حسب الإطار      

فإذا كان ھذا الوسط أحادي الرأي والاتجاه، فلا یعقل أن . السیاسي والاجتماعي العام الذي تعیش فیھ
وعلى  .فما كانت، ولا لأیة حریة أخرى كینتصور فیھ شأنا كبیرا لحریة الصحافة والإعلام والتعبیر

العكس من ذلك، تجد الصحافة والإعلام الجو المناسب كلما كان الوسط الذي تعیش فیھ یسوده جو من 
، حیث یكون عمق الخطاب وجرأتھ ومصداقیتھ وتنوعھ نتیجة 3التنظیم الدیمقراطي أسلوبا وممارسة

سة الحریات وضمانھا طبیعیة لتوفر الشرط الموضوعي المتمثل في إیجاد الفضاء الملائم للممار
  . 4دستوریا وتشریعیا

إن الباحث في ھذا المجال یجد نفسھ أمام ترسانة ھائلة من النصوص القانوني المتراوحة بین الشد      
غیر أن القلب . والرخاء، والمصاغ عبر فترات زمنیة متفاوتة، تمتد منذ عھد الاستعمار إلى یومنا ھذا

طھا الوثیق بالظرفیة السیاسیة التي نشأت في محیطھا، وعبرت النابض لكل ھذه النصوص ھو ارتبا
وھي ثنائیة متنافرة لا یجد المنطق مجالا لاستیعابھا، فالظرفیة . بشكل من الأشكال عن عمقھا وواقعھا

عن صراعات داخل  ةالسیاسیة لا تخضع للشروط الأخلاقیة، ولا تؤطر بالقوانین الإنسانیة، فھي عبار
في حین أن جوھر القانون ھو الطابع الإنساني . ةوالغلب ة تحتكم إلا لمنطق القوحلبة المنافسة، لا

  .5كمرجعي أساسي لحقوق الإنسان، لا في صورتھا المعلنة بالمواثیق الدولیة فقط
إن الحقوق والحریات التي تضمنھا الدساتیر، وتنص علیھا القوانین والتشریعات وغیرھا تبقى       

ما لم توجد الآلیات والقنوات اللازمة لترجمتھا على أرض الواقع، وإرادة  دائما حبیسة النصوص
  .حقیقیة لبلورتھا من طرف الحكومات و الفاعلین السیاسیین

وقد شھد الواقع عدة تجاوزات في ھذا المجال كان المسؤول عنھا في معظم الأحیان الأنظمة ذات      
وھو ما أدى إلى مصادرة وعرقلة حق المواطن في النزعة السلطویة، وبعض التنظیمات المتطرفة، 

التمتع بحقوقھ السیاسیة والفكریة عامة، وحقھ في ولوج وسائل الإعلام على وجھ الخصوص، 
والاستفادة منھا والمشاركة في العملیة الإعلامیة، مما أثار استھجان العدید من المنظمات والھیئات 

  .6میة والدولیة، المھتمة بھذا الشأنالحكومیة وغیر الحكومیة، الوطنیة والإقلی
على ) المونوبول(إن أھم ملاحظة تجدر الإشارة إلیھا، منذ البدایة، ھي إقرار السلطة سیطرتھا      

الصحافة والإعلام عموما، وذلك تدریجیا منذ السنوات الأولى لاستقلال البلاد، وذلك بحجة استعادة 
  .وإیدیولوجیتھا، ولتمریر رسالتھا السیاسیة 7السیادة الوطنیة

                                                        
.226، ص سابق مرجع: ھند عروب  1 
.226، ص نفس المرجع  2 

.141ص  ،1993مایو  35العدد  ،المحاماة ،الخبر والأخبار في العمل الصحفي تلقي :أحمد الضارفي 3 
.35، المغرب، ص2002 ولىالطبعة الأال السیاسي في المغرب، صفقوا لخطبة الزعیم؟ الاتص ،عبد الناصر فتح االله  4 

  .59سابق، ص مرجع  ،صبیرأسماء أ 5
.33 -  32ص  ،2001 ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،العربي نة وحقوق الإنسان في الوطالدیمقراطی.. نووآخر ،علي الدین ھلال  6 

.114ص .1991شتاء  5العدد  للاتصال،ئریة المجلة الجزا ،السلطة، الصحافة والمثقفون :إبراھیم إبراھیمي 7 
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لقد سادت في الأقطار المغاربیة أنماط مختلفة مما یمكن أن یدخل في دائرة حریة الإعلام       
من ویتبین ذلك والاتصال، تداخلت مجموعة من العناصر والعوامل في تحدید مكانة حریة الإعلام فیھا 

ما في أي مجتمع آخر، وأبرز ھذه العناصر طبیعة النظام خلال تشریعات الدولتین محل الدراسة ك
السیاسي السائد، حیث یؤثر ھذا الأخیر على وضعیة عناصر ھذه الحریة وطبیعتھا وحدودھا سواء 

  .على مستوى النص أو على مستوى الواقع، وذلك انطلاقا من اختیاراتھ، ومقاربتھ للمسألة الإعلامیة
تطور التشریع المغاربي لحریة الإعلام عن البیئة السیاسیة التي یبدو من الصعب عزل وعلیھ      

فالقوانین المغاربیة للإعلام شدیدة الارتباط، ووثیقة الصلة، . عرفھا كل قطر من الأقطار محل الدراسة
ھي لیست إلا نتاج لواقع الشرط السیاسي المحلي إذ . بالمتغیرات السیاسیة الإقلیمیة والوطنیة الداخلیة

وھو ما یستدعي التوضیح، بأن كل دراسة حول جوھر حریة الإعلام . 1خلي، والدولي وإفرازا لھوالدا
لا یقتصر فقط على بحث الأحكام القانونیة كما ھي علیھ في النصوص، ھذه الأخیرة التي لا تشكل 

لیست وھو الأمر بالنسبة للجزائر، حیث أن حریة الإعلام سوى الجزء الظاھر من كل أكثر تعقیدا، 
أما المغرب فیضعنا أمام واقع  .قضیة نصوص فقط ولكنھا صراع یومي بین مختلف مكونات المجتمع

  .2إعلامي متنوع تمارس فیھ الحریة الإعلامیة بأسلوبھ ومقاربتھ المتمیزة والخاصة بھ
ا بفكرة ففیما بعد سنوات الاستقلال في الدول المغاربیة، اتصل مسار حریة الصحافة والإعلام دائم     

متداولة فحواھا أن الدولة وحدھا مؤھلة لتوجیھ و تأطیر ھذا المسار إلى نھایتھ، بل قد أصبح عبارة عن 
مبدأ مجمع علیھ منذ فجر الاستقلال مفاده منح الدولة مھام التنظیم والتسییر والرقابة بخصوص قطاع 

ھذا المفھوم . 3مان حریة الإعلامالإعلام وھذا تحت دعوى الحفاظ على الھویة و السیادة الوطنیة، وض
یتأتى من إرثنا الثقافي والسیاسي، حیث تركیز السلطات یطبع حیاة الدولة والمجتمع في جمیع نواحیھا 

  . بواسطة شخص الرئیس أو السلطان
فاحتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، ولمصادر المعلومات، أو وجود وزارات وصیة على      

ال ظاھرا بشكل جلي في السنوات الأخیرة، حیث بدت ھذه المبادئ في الأول ولحقبة القطاع برمتھ لاز
فدول المغرب العربي كغیرھا من دول العالم . 4طویلة كخیارات لا رجعة فیھا كما لا یمكن المساس بھا

كل من خلال تزوید . الثالث ترى أن مھمة وسائل الإعلام الأساسیة ھي تحقیق الوحدة الوطنیة والتنمیة
القطاعات في المجتمع بالمعلومات والأخبار، لا أن تكون ھذه الوسائل كلاب حراسة في مواجھة 
الحكومة، فحریة الصحافة والإعلام ھنا امتیاز حكومي یحقق المصالح السیاسیة أو الاقتصادیة 

الإذاعة ، ویتعلق الأمر ھنا بالمؤسسات الإعلامیة أساسا من مثل 5والعرقیة أو القبلیة أو غیر ذلك
  ...والتلفزیون ووكالات الأنباء والسینما والمسرح الخ

                                                        
الواقع  - المغرب العربيقوانین الإعلام المكتوب في دول  :علي كریمي: م في الدولتین راجعبخصوص الظرفیة السیاسیة وأثرھا على الإعلا 1

 .وما یلیھا 48م، ص2011/ه 1432إسیسكو،  - منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة ،والتحدیات
2 Albert. P Et autres : L’information au Maghreb, Op Cit, pP 73 -214 -276. 
3 IBID, P 71. 
4 IBID, P 72. 

.25سابق، ص مرجع  :لیلى عبد المجید  5 
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وإذا كانت التشریعات العربیة ذات الصلة بقطاع الإعلام والصحافة تخضع بالضرورة إلى عوامل      
فإن حریة الإعلام والاتصال الجماھیري في  ،لخا. .. 1سیاسیة واقتصادیة، وثقافیة، واجتماعیة: مختلفة

دول المغرب العربي حالة لا یمكن عزلھا عن ظروف ومحددات واقع دول العالم الثالث، ومن جھة 
أخرى، فإن حالة الاتصال الجماھیري في المغرب العربي تعاني ما تعانیھ أنظمة الاتصال في العالم 

واجتماعیة، وإقلیمیة ودولیة، التي حدت من ممارستھا،  الثالث من عوائق قانونیة وسیاسیة واقتصادیة
وأفرغتھا من معناھا الحقیقي في الواقع العملي، وأبقتھا من الناحیة النظریة فقط أي على مستوى النص 

  .عالذي تأثرت روحھ ھو الآخر بھذا الواق
ھو الذي خصھ بشھرتھ و والتلفزیون یإن التأثیر السیاسي والاجتماعي الذي یتمتع بھ نظام الراد     

العالمیة والدائمة، جعلت منھ في الواقع وسیلة لا مثیل لھا في توجیھ العقول، وتكوین الإنسان، وصناعة 
فالحائزون على السلطة السیاسیة لا یستطیعون إذن البقاء بمعزل عن مثل ھذه الوسیلة . الرأي العام

إن ھذا ھو . م ترك المبادرة الخاصة بدون رقابةالإعلامیة الثقیلة التي تصنع الرأي العام، ولا یمكنھ
حریة  لاستثناءالداعي القوي لتدخل الدولة في مجال الإذاعة والتلفزیون كما أنھ العنصر المبرر 

  . الإرسال
  

  المطلب الثالث
  نزعة الاحتكار سادت: مقاربة السلطة في الجزائر للقطاع الإعلامي

  التعددیةفي عھد الوحدویة واستمرت في حقبة 
  

كان لوجود نشاط نشري وصحافة متعددة خلال ھذه الفترة سندًا غداة استقلال الدولة الجزائریة      
الذي ینص على أن  1962دیسمبر  31صدور قانون ب، وخاصة "إیفیان"قانونیًا انبثق من اتفاقیات 

لیس فیھا تعارض مع یبقى العمل جاریًا حسب التشریع الفرنسي السابق في جمیع المیادین، والتي 
  .2السیّادة الوطنیة

فكان النظام السیاسي الجزائري قد عرف مباشرة بعد الاستقلال نوع من اللیبرالیة سیاسیا      
واقتصادیا، وھو ما أدى إلى أن یعرف مجال الإعلام المكتوب ممارسة إعلامیة شبھ تعددیة من حیث 

ة مكتوبة الشكل والمضمون، ومن حیث الملكیة والانتماء الفكري والإیدیولوجي، فقد كانت ھناك صحاف
لحزب جبھة التحریر الوطني وإلى جانبھا توجد صحافة مكتوبة مملوكة للدولة وأخرى أیضا تابعة 

جوان الذي وضع حدا  19أي إلى غایة انقلاب  65- 62لقد ساد ھذا النظام في الفترة ما بین . للأفراد
 نظامفیما یتعلق بكن الأمر ل. 3للنظام شبھ التعددي، وتحولت كل الجرائد إلى وسائل تعود للنظام الحاكم

تتحكم فیھ السلطة الحاكمة  السمعي البصري فقد تطور منذ لحظة الاستقلال خلاف ذلك، حیث أصبحت
على مستوى توزیع " المنوبول"، وإقرار 1962تم تأمیم الإذاعة والتلفزة في نوفمبر  منذ أن

                                                        
1Derradji Ahmed : Le Droit De La Presse  Et La Liberté d’infor et d’opinion dans les pays arabes, p 13.  

.10 -  9ص  ،سابقمرجع  :نور الدین تواتي  2 
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 1965ى السلطة في جوان المعلومات، واتضحت ھذه السیاسة مع مجيء الرئیس ھواري بومدین إل
  . 1وإنشائھ لمجلس الثورة الذي تحكم في مقالید وسائل الإعلام

من على سدة " أحمد بن بلة"فالتحوّلات التي جاءت في المشھد الجزائري، بعد الإطاحة بالرئیس      
، "ھواري بومدین"على ید مجموعة من الضباط، یتزعمھم  1965الحكم، في التاسع عشر من جوان 

ت بنظام الحكم الجدید إلى اتخاذ خطوات على الساحة الإعلامیة طالت الصحافة المكتوبة، والقطاع أد
  .2البصري- السمعي

، أكد على 20/10/1965ففي أول تصریح للرئیس بومدین أمام مسؤولي الصحافة الوطني بتاریخ      
الصحفي بنفس الأفكار أن الصحافة تمثل وسیلة لنشر أفكار الثورة، وشدد على ضرورة أن یعمل 

یوم أن دشن دار للإذاعة بمدینة  30/03/1968الموجھة للحزب والحكومة، وھو الأمر الذي كرره في 
  .قسنطینة، إذ أشار إلى أن الإعلام یجب أن یكون في خدمة الثورة والوحدة الوطنیة

لى توجیھھا للعمل تأكد عزم السلطات الجزائریة على السیطرة الكلیة على وسائل الإعلام، وع     
: ، حیث جاء في مادتھ الخامسة ما یلي09/09/1968المؤرخ في  68- 535الصحفي، بإصدارھا للأمر 

والواقع أن اعتبار الخطاب الرسمي ". نضاليیجب على الصحفي أن یقوم بوظیفتھ في نطاق عمل "
دفاع عن الثورة تكرس بصورة كلیة، لیتعدى الأمر إلى تحمیلھ المسؤولیة في ال كمناضلللصحفي 

، حیث قال على 19/06/1970وھو ما أبرزه الرئیس بومدین في خطاب یوم . والالتزام بخطھا
إن دور الصحاف الوطنیة یطرح مشكل وظیفة الصحفي ودوره، حتى یؤدي مھمتھ، : "الخصوص
 ھل ھو مع أو ضد الثورة في: یجب على الصحفي أن یحسم . ى الصحفي أن یدافع  على فكرةلیجب ع

الجزائر الثوریة، إنھ لا یستطیع أن یكون إلا ثوریا وملتزما، لأنھ الناطق الرسمي، والمدافع عن صوت 
  ".الثورة

ھذا الخطاب أدى میدانیا إلى تعرض العدید من مدراء المؤسسات الإعلامیة إلى ضغوط كبیرة لیس      
شخصیات السیاسیة، فبعض من وزاراتھم الوصیة فحسب، بل تعدى الأمر ذلك لیشمل العدید من ال

الولاة أصبحوا یتعاملون مع الصحفیین وكأنھم ملحقون صحفیون یعملون في إداراتھم وھو ما دعا 
وعلى  ، 3"یبدو أن الجزائر تعتبر الصحافة كطفل قاصر غیر ناضج: "الأستاذ زھیر احدادن للقول 

أحد الموظفین السامین السابقین  سبیل المثال، وفي مجال الممارسة الإعلامیة في ھذه المرحلة، یشیر
، إلى أن نشرة الأخبار التلفزیونیة كانت لا تأخذ الشكل النھائي إلا بعد موافق مدیر الاتصالفي وزار 

الإعلام بوزارة الإعلام أو الوزیر نفسھ، وھو ما یبین بأن رأي السیاسیین كان أھم بكثیر من رأي 
وإلحاح الرسمیین على  النضالالعمل المھني أمام ھاجس المھنیین، الأمر الذي أدى إلى تضییق مجال 

ضرورة التزام وإیمان الصحفي بمبادئ الثورة الاشتراكیة، وحصرھم واجبات وسائل الإعلام في 
  .     4إخبار الشعب بما یجري من إنجازات صحیحة إیجابیة في السلطة
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 الاقتصاديبشكل أساسي إلى المجال  الاھتمامونلاحظ ھنا أنھ مع تطبیق سیاسة التصنیع وتوجیھ      
كما یلاحظ كذلك تخصیص . الجانب الثقافي، ویبدو ذلك من خلال المیزانیة المخصصة لھ إھمالتم 

فھناك تركیز للصحافة وإعطاء . 1معظم المیزانیة إلى الوسائل السمعیة البصریة وفي مقدمتھا التلفزیون
من میزانیة الإعلام والثقافة لھ وذلك  بالمائة 80 الأھمیة لجھاز التلفزیون من خلال تخصیص حوالي

  .2لسھولة مراقبة التلفزیون، وتعتبر ھذه الوضعیة نتیجة للنظام السیاسي المرتكز على الحزب الواحد
لیصبح الإعلام ملازمًا للسیّادة الوطنیة والاشتراكیة،  1976ھذا التوجھ في دستور  عموقد تد     

الدولة تعمل على توفیر تغطیة إعلامیة حقیقیة وموضوعیة، في إطار "لام وتقول المادة الخاصة بالإع
بینما حرّیة التعبیر مسموح بھا في إطار "، "احترام وصیانة الخیار الأیدیولوجي والتوجھات السیاسیة

النقد الذاتي، وحكرًا على مناضلي الحزب ویمنح للدولة والحزب احتكار وامتلاك النشر والتوزیع 
  .3"مراقبة على مختلف وسائل الإعلاموالبث وال

وعلى ... على ھیمنة الدولة على قطاع الثقافة والإعلام 1976لقد أكد المیثاق الوطني في عام      
الصحافة والإذاعة وكل الوسائل السمعیة والبصریة بجمیع أنواعھا ودور الطباعة وغیر ذلك، مما میز 

  .4لمعتمدة على نظام الحزب الواحدھذه الفترة سیاسیا ببروز معالم الشمولیة ا
، أعطیت مؤشرات من أجل الانفتاح، 1979وبعد اجتماع حزب جبھة التحریر الوطني في دیسمبر      

الشاذلي بن "، وتولى "ھواري بومدین"وقد تزامن الاجتماع مع رحیل رأس النظام السیاسي السابق 
ة لتأسیس قانون إعلامي واضح المعالم، یحدد القیم ھو البدای الاجتماعالرئاسة خلفًا لھ، حیث كان " جدید

ویعطي للصحفي حقوقھ من أجل الوصول إلى مصادر الخبر، إضافة إلى حق المواطن في الاتصال 
أول نص تشریعي  عد، ھذا القانون الذي ی1982، لقد كان ھذا القانون الإعلامي ھو قانون 5والإعلام

ت السیّادة الوطنیة، وبالتالي استبعاد فتحھ أیضا أمام القطاع في البلاد اعتبر قطاع الإعلام من قطاعا
  .6الخاص

ریات وھو إن المبدأ الأساسي الذي حكم القطاع الإعلامي كان مصرحا بھ رسمیا طیلة ثلاث عش     
وقد تم تبنیھ أیضا من قبل "... القطاع الإعلامي أحد قطاعات السیادة الوطنیة: "یتعلق بالسیادة الوطنیة

الوحید الذي  1986ففي الواقع نجد أن میثاق . 7قبل تبنیھ في المواثیق 1982قانون للإعلام لسنة أول 
باعتباره " مرتبط بالسیادة الوطنیة"أخذ بھذا المبدأ، في الفصل المتعلق بالإعلام، حیث أكد بأن الإعلام 

  . 8قطاعا استراتیجیا
ت مرة أخرى عزم السلطة السیاسیة السیطرة على فھذه المادة ربطت بین الإعلام والسیادة، وأبرز     

وسائل الإعلام وتحدید توجھھا التحریري، وھو ما أكدتھ المادة السادسة من القانون ذاتھ، والتي أقصت 
في حزب جبھة التحریر  مناضلامن مناصب المسؤولیة، في المؤسسات الإعلامیة كل من لیس 
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لى مناضلین في حزب جبھة التحریر الوطني، طبقا تسند مھمة مدیري أجھزة الإعلام إ: "الوطني
  .1"للشروط المنصوص علیھا في القانون الأساسي للحزب

إن التحوّلات الكبیرة بدأت مع أحداث الخامس من أكتوبر، عندما خرج الشعب إلى الشارع وجرت      
ات بین الطرفین المواجھات بین السلطة الحاكمة والشعب، وتدخل الجیش في النھایة لینھي المواجھ

، بدأ الإعداد بشكل جديّ للتحوّل الإعلامي والسیاسي 2والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى ومعتقلین
" الشاذلي بن جدید"، وإعلان الرئیس 1988والاقتصادي مع انتھاء أحداث الخامس من أكتوبر عام 

یات سیاسیة ویقر بحریة الذي سمح بتشكیل جمع 19893على تغییرات جذریة، كانت البدایة من دستور 
التعبیر والنشر، وسمح للأحزاب بامتلاك صحف خاصة بھا، وحتى للأشخاص الاعتباریین، ولو أن 

  . 4قانون الإعلام الذي تقع علیھ مسئولیة تنظیم ھذا المجال لم یرض بھ أغلبیة الصحفیین
بوضع حد لاحتكار الدولة لوسائل الإعلام  1990أفریل  3من قانون الإعلام ل  4لقد قامت المادة      

، وذلك من خلال منحھا  لكل شخص طبیعي أو 1965جوان  19الذي استمر كممارسة منذ انقلاب 
 14المادة ، كما قامت  5معنوي خاضع للقانون الجزائري الحق في إنشاء العناوین في القطاع الإعلامي

بما یعني أن ، من نفس القانون بتقریر حریة إصدار النشریات الدوریة، أي أن الإعلام المكتوب حر
الحق في الإعلام في النھایة لم یعد محصورا بالإطار الضیق للحزب الواحد، حیث تؤكد المادة الرابعة 

ھناك مقاربة جدیدة للحق في بما یعني أن ........". عناوین "بأن الحق في الإعلام یمارس من قبل 
إلا أنھ وفي خطوة . 6الإعلام، حتى وإن كانت الدولة لم تتخلى كلیة عن الرقابة على وسائل الإعلام

یخضع توزیع : "ھمن نفس القانون التي توضح بأن 56ثانیة یمكن ملاحظة ما نصت علیھ المادة 
عیة الكھربائیة لرخص ودفتر عام الحصص الإذاعیة الصوتیة والتلفزیة واستخدام التوترات الإذا

  .للشروط تعده الإدارة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام
   ". ویمثل ھذا الاستخدام شكلا من أشكال الاستغلال الخاص للأملاك العمومیة التابعة للدولة     
ومنھ یتبین أن الإعلام السمعي البصري لیس حر، أي أن السلطة السیاسیة لھا أن تراقب القنوات      

البصریة  –بل بقیت متحكمة ومحتكرة دائما لمجموع وسائل الإعلام السمعیة  .7الإذاعیة والتلفزیة
الحقبة من خلال  یشكل مرحلة مھمة على الأقل من الناحیة الشكلیة في تلك 1990بالرغم من أن قانون 

  . 8أنھ یقدم نموذج أكثر واقعیة ومحترم للحقوق الأساسیة للمواطنین في المنطقة المغاربیة
إن المتقصي لواقع الإعلام في الجزائر، یرى أنّ وسائل الإعلام الثقیل لا تزال حكرًا على الدولة،      

" الدیكتاتوریة اللطیفة: "وصفھا بـمما دفع برئیس الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى 
لأنّھا تجرد الجزائریین من عقولھم مادامت تتلقى أوامرھا من الرئیس مباشرة، والذي رفض أیّة 

لقد بقیت مجموعة وسائل الإعلام السمعیة والسمعیة البصریة حكرا على الدولة، فھي تملك . معارضة
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قناة إذاعیة، منھا واحدة ذات  50، وأزید من 1یتانثلاث قنوات تلفزیونیة، إحداھا أرضیة واثنتان فضائ
  .2بث دولي، ثلاثة وطنیة، عدى القنوات المحلیة والمتخصصة

الدفن النھائي لمشروع  1999وبتولي السید عبد العزیز بوتفلیقة رئاسة الجمھوریة، شھدت سنة      
المشروع أجلّ بسبب تقلیص  الخریفیة، لكن 1998قانون الإعلام الذي كان مقررًا للمناقشة في دورة 

عبد العزیز "والتي أفرزت  1999انتخابات مسبقة في أفریل لعھدتھ الرئاسیة وتنظیم " زروالالیامین "
، حیث كان من المقرر أن "زروال"رئیسًا للجمھوریة حیث جمّد المشروع الذي جاء بھ سلفھ " بوتفلیقة

السمعي البصري لیبقى قطاع الإعلام یسیر یرفع المشروع الاحتكار الممارس من طرف الدولة على 
  .1990بقانون الإعلام 

كان قد أعلن عن غلق الإعلام السمعي البصري أمام الخواص من خلال " بوتفلیقة"إن الرئیس      
بلندن، حیث صرح بأنّ الدولة ھي التي تموّل الإذاعة  MBCالمقابلة التي أجرتھا معھ القناة السعودیة 

والتلفزیون، وھما موجودان للدفاع عن سیّادة الدولة، ولم تنشأ ھذه الإذاعات وھذه التلفزة لمنحھا 
لأولئك الذین یھاجمون الدولة ویتسببون في نكسة شعبھم، وعلى أیّة حال فھناك صحافة حرّة ومجال 

التعبیر فلھ ذلك، ولكن وسائل الدولة ملك للدولة، لیعلنھا صراحة أنّھ لا مجال لحرّیة التعبیر، فمن أراد 
  .3لتحریر السمعي البصري على الأقل في عھدتھ الرئاسیة الثانیة وھو ما یعني مزیدًا من الاحتكار

الرئیس، وعبر خطاباتھ، أعطى بعض تصوراتھ حول دور الصحافة ومسؤولیاتھا ونطاق ممارسة      
النسبة للقطاع العام لم یتوان الرئیس في بصحافة بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص، فحریة ال

القول بأن التلفزیون والإذاعة ووكالة الأنباء الجزائریة ھي ملكیة للدولة، وبأنھا لیست مفتوح إلا 
للسلطة، وأنھ لا  لمسؤولي الدولة، وبأن المعارضة لھا أن تستعمل الوسائل الإعلامیة العمومیة لما تصل

وقد أكد الرئیس في ". بمعنى السلطة في السیاق الجزائري"یمكن أن تفتح ھذه الوسائل لمن ینتقد الدولة 
إحدى تصریحاتھ بأنھ ھو المسؤول الأول عن الوسائل الإعلامیة العمومیة، بل وأكد كذلك في نھایة 

  .4بأنھ ھو رئیس تحریر وكالة الأنباء الجزائریة 1999
الرئیس بوتفلیقة، أكد أن التلفزیون والإذاعة ووكالة الأنباء ھي ملكیة للدولة، وعلى مستوى      

التصریحات حدث إجماع بین كل مسؤولي الدولة على استمرار غلق القطاع السمعي البصري على 
القطاع الخاص وعلى أحزاب المعارضة وھو ما أكده رئیس الجمھوري، ورئیس الحكومة، ورئیسي 

، مؤكدین بأن ما الانفتاحومبررات السلطات أن المجتمع غیر محضر لمثل ھذا . لبرلمان بغرفتیھا
  .5"المصلحة الوطنیة تحتم ھذا الغلق"یسمونھ 

إننا نستنتج أن نظرة السلطة التي كانت متجسدة في الحزب الواحد للمشروع الإعلامي من خلال      
شروع إعلامیا مستمرة، حیث نجد بعض الفقرات من الم ، لازالت6نظرتھا للجوانب السیاسیة عموما

إن سعي تأصیل جبھة التحریر الوطني لا یرفض أن یؤدي تطور العمل : "وذلك مثل التي تقول
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لا یمكن بأي حال من الأحوال إقامة التعددیة الحزبیة "وأنھ ". السیاسي في القاعدة إلى تعددیة سیاسیة
، في إطار دیمقراطیة مظھریة، الامتیازاتطة وفي الحصول على من البدایة مع أوساط تطمع في السل

فالبادي أن السلطة لازالت مھووسة بالخطر . 1"وفئویة ةتغذیھا مزایدات دیماغوجیة وعصبیات جھوی
الأجنبي الذي لازال یقف كمبرر تحتج بھ لإبقاء سیطرتھا على الإعلام، حیث أن طاكتیك النخبة 

  .2ن القطاع العمومي والمصلحة العامةالحاكمة یستند إلى الخلط بی
تلك الخاصیة الحساسة المتعلقة : "الصحافة كما جاءت في الخطابات الرسمیة للرئیس بوتفلیقة ھي     

وقد أضاف في رسالة وجھھا . بمعرفة تنبیھ المواطن من أجل المحافظة على یقظتھ ولیس تغذیة یأسھ
اط المھمة التي لئن استعرضنا الأشو: "بالقول 2005للصحفیین في الیوم العالمي لحریة الصحافة سنة 

قطعتھا الجزائر منذ استقلالھا عن طریق ترشید إعلامھا وتجنیده لخدمة تنمیتھا وتقدمھا، نجد أن 
التعددیة الإعلامیة ما فتئت تبرھن على فعلیة نفعھا للمجتمع وقدرتھا على توفیر الظروف المواتیة 

لیة خدمة للوطن والشعب لتحسین نھوض الصحافة الوطنیة بدورھا الإعلامي والتربوي بكل مسؤو
  ".الجزائري دون سواھما

الذي ولرئیس بوتفلیقة لنشغال السیاسي الاومن خلال ھذا التعریف لمھمة الصحافة، یبرز جیدا      
یرتكز على ھدف إدماج المنظومة الصحفیة في إطار مشروع سیاسي معین، فالمطلوب من الصحفي 

، )برفع الیاء(والذین یحكمون ) بفتح الیاء(الذین یحكمون لیس أن یكون مھنیا، أو أن یكون وسیطا بین 
تجنده "، و"تنبیھ المواطن والمحافظة على یقظتھ"ولكن ھو مدعو لأن یختصر مھمتھ فما أسماه الرئیس 

  ".لخدمة التنمیة
ویمكن فھم ھذا التوجھ أكثر فیما ذھب إلیھ الرئیس في تحدیده لتعریف مھمة الصحفي، ففي سنة      

أعلن الرئیس بوتفلیقة لدى تعیینھ مدراء مكاتب وكالة الأنباء الجزائریة في الخارج، أن  ،2001
  .3الصحفي علیھ أن یؤدي مھمة كاملة غیر منقوصة، طالما أن مھمتھ تكمن في كونھ یعتبر عونا للدولة

ھذا  واستمرت توجھات السلطة نحو ھذه السیاسة، فبعد تنصیبھ وزیراً للاتصال وبعد أن عرف     
" قضایا الساعة"في حصة  ن سنة صرح الوزیر المعین السیّد الھاشمي جیارالمنصب فراغاً لأكثر م

للقناة الإذاعیة الثالثة، أنّھ لا مجال لفتح القطاع السمعي البصري ولا لقانون جدید للإعلام لأنّ ھذا 
رورة دعم المؤسسات القانون حسبھ یوفر الحرّیة ولا یعیق حرّیة الإعلام، كما ذكر الوزیر بض

الإعلامیة العمومیة من منطلق أنّ الدولة لیست مستعدة للتخلي عن ھذا القطاع لأسباب مختلفة، 
مبررًا ذلك بحساسیة المنتوج الذي تنشره " مرفوض"وبصریح العبارة قال أنّ فتح السمعي البصري 

ع للسمعي البصري ما وقع وسائل الإعلام، وقال أنّ الانفتاح یجب أن یتم التحضیر لھ لكي لا یق
أین صدر  2012وقانونیا یبدو أن ذلك استمر إلى غایة العام . 4للمؤسسات الاقتصادیة والعمومیة

، حیث لم یتم فتح أي قناة تلفزیونیة ، بینما استمر ذلك عملیا لحد الساعة05- 12القانون العضوي رقم 
  .أو إذاعیة تابعة للقطاع الخاص
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لمتعلقة بقطاع السمعي البصري وأسباب بقاء احتكاره من قبل السلطة الحاكمة إن طرح التساؤلات ا     
مظھرا بارزا من مظاھر غلق الفضاء العمومي وعائقا بارزا  الاحتكارفي الجزائر، وكیف یشكل ھذا 

في انتقال الجزائر من الدیمقراطیة الصوریة إلى مجال الممارسة الدیمقراطیة الفعلیة، یمھد للوقوف 
موذج خاطئ تم تسویقھ على نطاق واسع، مفاده أن الصحافة الجزائریة ھي الأكثر حریة في عند أن

  .العالم العربي
فغالبا ما یفتخر الرسمیون في الجزائر، ومن دار في فلكھم، بالقول أن الصحافة الجزائریة ھي      

صحیفة  46ا الحكم وجود الأكثر حریة في العالم العربي، ومن بین أبرز المبررات التي یبنى علیھا ھذ
وتفادیا لمناقشة ھذا الرقم من ناحیة المعرفة بالظاھرة الصحفیة وتعقیداتھا . یومیة تصدر في الجزائر

وما إذا كان ھذا العدد لا یترجم في الوقت ذاتھ مؤشرا كافیا للحدیث عن تخلف الممارسة الصحفیة في 
تحتكر فیھ كل صیرورة إنتاج الصحیفة، فالإشھار  البلد، فإننا نؤكد أن ھذا یحدث في وقت تبقى السلطة

  .لازال من احتكار السلطة وغالبا ما تستخدمھ كوسیلة ضغط على السیاسة التحریریة للصحف
إضافة إلى أن السلطة تسیطر على إنتاج الخبر ببقاء سیطرة وكالة أنباء واحدة على الساحة      

 - بالرغم من نص القانون على ضمان ھذا الحق  -بر الإعلامیة، كما أن غلق الوصول إلى مصادر الخ
یبقى أھم سمة في الممارسة الإعلامیة، ومن بین أھم انعكاسات ھذا الوضع انتشار الإشاعة وسیطرة 

  .1التعلیق عوض الخبر والتحلیل، وانعدام صحافة التحري
السمعیة البصریة في  بغلق الفضاء العمومي وغلق وسائل الإعلام ةفي ظل ھذه المعطیات الممیز     

وجھ المجتمع، یواصل المتحكمون في سلطة القرار تسویق صورة السلطة المتبنیة للإصلاحات 
، 05- 12السیاسیة من خلال العدید من القوانین وعلى رأسھا القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 

یة والجمعیات المعتمدة رغم أن الواقع یبین وبشكل واضح غلق كل مجالات النشاط للأحزاب السیاس
  .المعارضة لخط السلطة، ورفض تسجیل واعتماد الأحزاب والجمعیات والنقابات الجدیدة

ھذا الواقع وبكل المقاییس أنتج وضعا أقل ما یقال عنھ أنھ مرضي لا یترجم أیة إرادة في تغییر     
السابقة،  الانتخابیة تحقاقاتالاسمنطق تسییر السلطة ورفض التداول الدیمقراطي، وھو ما یبرز في كل 

في ) التلفزیون والإذاعة(وبدأت ملامح غلق المجال الیوم في الفضاء العمومي ووسائل الإعلام الثقیل 
وجھ من یرفض مشروع العفو الشامل عن المسؤولین عن الأزمة والحرب التي عاشتھا الجزائر منذ 

اعتمادھا،  ةثلا، والتي ترفض السلطالقسري م الاختطاف، فجمعیات عائلات ضحایا 1992جانفي 
القسري الذین ذھبوا ضحیة الأجھزة  الاختطافممنوعة من التلفزیون والإذاعة رغم أن عدد ضحایا 

آلاف حالة، ھذه المعطیات وغیرھا توضح غلق كل الفضاء  7الأمنیة المختلفة یقدرون بأكثر من 
  .كل موضوعي وتامبش 2الإعلامي واستحالة ممارسة الحریات في جزائر الیوم

درجت السلطة على التعامل مع الصحافة الخاصة كالخصم، وقابلت بحساسیة كبیرة دورھا فقد      
لھذا السبب حرصت على إحكام و. كسلطة مضادة تراقب أنفاس المسؤولین وتكشف ممارساتھم

احتكارھا الإعلام السمعي البصري، فھي لم تكن لتقبل بخصم جدید ربما تأثیره أقوى من الإعلام 
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ویخشى أصحاب المھنة والمھتمون بالإصلاحات الموعودة من أن یكون إعلان السلطات . المكتوب
داخلیة أملتھا قناعة بضرورة  تحریر قطاع السمعي البصري موجھا للاستھلاك الخارجي، ولیس إرادة

   .1إتاحة متنفس حقیقي للجزائریین
 عضو لجنة إعداد مشروع قانون السمعي البصري تعمّدتوحسب محمد بن صالح، الجامعي ف     

السلطة تعمدت إشراكنا ''اعترف بأن كما  .السلطة تغییب الصحافة وحاملي المشاریع لتمریر مقترحاتھا
مالنا كغطاء لتمریر قوانینھا عوض توسیع دائرة الاستشارة إلى مھنیي في المشروع كأفراد لاستع

وأكد السید بن صالح، خلال ندوة بمعھد علوم الإعلام  ". القطاع وحاملي مشاریع القنوات التلفزیونیة
نیة صادقة لدى السلطة السیاسیة لفتح مجال السمعي ''والاتصال بوھران، اقتناعھ بعدم وجود 

وبدا  ،''بتحركات سیاسویة أكثر منھا إصلاحات سیاسیة''الإصلاحات الحالیة  ، مشبھا''البصري
  .2المحاضر متشائما من وجود إرادة لدى السلطة لرفع یدھا عن القطاع

تجربة الصحافة المكتوبة في الجزائر مخاوف حقیقیة لدى السلطة، تجعلھا تستمر في  لقد أثارت     
میدان السمعي البصري، وتجعل حجة عدم تمكن  التوجس من خوض غمار تجربة جدیدة في

والتأخر '' الغموض''قطاع كبیر من الصحف الخاصة، مبررا في '' ترویض''الحكومات المتعاقبة من 
وتمثل تجربة الصحافة المكتوبة في الجزائر . وراء إعلان فتح مجال السمعي البصري على الخواص

رغم أسالیب التضییق المختلفة التي -ن في الدولة وھامش الحریات الذي حققتھ لنفسھا لدى مسؤولی
المثال الذي یعكس السیناریو الأقرب  -اعتمدتھا الحكومات المتعاقبة على مدار العقدین الماضیین

للتحقق بعد فتح السمعي البصري على الخواص، ویرى مسؤولون في السلطة أن امتلاك مھنیین 
جدیدة في فتح ملفات الفساد والرشوة وتسییر شؤون الدولة '' قلاقل''لقنوات فضائیة جزائریة قد یفتح 

  .3وعلاقة المؤسسات ببعضھا
أبدى عبد العزیز رحابي، وزیر الاتصال والثقافة الأسبق رأیھ ببساطة، بكون المسؤولین ولذلك      

الجزائریین یعتقدون أن فتح المجال الإعلامي السمعي البصري یعني فتح الملفات وبالتالي فضح 
عاما، لذلك یقول الوزیر  50لحكام، ھذا ھو الحاجز البسیكولوجي اللصیق بذھنیة المسؤولین منذ ا

أن الإرادة السیاسیة لدى صاحب القرار ومحیطھ غیر موجودة لأنھم یعتقدون أن تحریر  الأسبق
  .السمعي البصري ھو إیذان بمساءلتھم وبمحاسبتھم ومحاكمة الأداء الحكومي

ن العام السابق لحزب جبھة التحریر الوطني عبد العزیز بلخادم قد مھد في تصریح لھ كما أن الأمی     
یستخدم في المساس "لبعض المخاوف من أن فتح المجال السمعي البصري قد  2011سبتمبر  15یوم 

  .4"بالحیاة الخاصة وكرامة الأشخاص
وبما یمثلھ السمعي البصري من ثقل وتأثیر لدى أوساط الرأي العام، مقارنة بالصحافة المكتوبة، لا      

سلطة ''الفضائیات الحرة مجسدة، السیناریو سیزید حتما من سرعة صناعة   ترغب أوساط في أن ترى
رغم وجوده في وجھ إعلام حكومي رسمي لم یتمكن من تسویق صورة الحكومات التي مرت '' مضادة
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'' مقاومة''في الساحة دون منازع، فما بالك بوجود منافسین أكفاء وبھامش حریات یستمد مثالھ من 
وتخشى السلطات أن تجد وجوه معارضة طریقا إلى السمعي البصري دون الحاجة . الصحافة المكتوبة

ي العادة للصحف موسمي تجود بھ إدارة التلفزیون الحكومي، وتلجأ أحزاب المعارضة ف'' كرم''لـ
والمخیف في نظر الحكومة أن تمتلك  .مع النخب الحاكمة'' صراعھا''في  المكتوبة لتوصیل رسائلھا

تلك المعارضة قنوات مستقلة بذاتھا تتخصص في مراقبة عثـرات السلطة، لكن یبقى ھذا السیناریو بعید 
ھذا القبیل یتجسد، ووجود  المنال في وجود فرصة للمشرع في وضع المواد المانعة لرؤیة شيء من

لغریب أن أغلب الحكومات التي او .ةبرلمان مستعد للقبول بكل التنازلات إرضاء للسلطة التنفیذی
تعاقبت على تولي مسؤولیات تنفیذیة في العشرین عاما الماضیة، اتفقت على النظر للصحافة المكتوبة 

لھا، فكانت علاقة السلطة بالإعلام فاترة  عدوا مفترسا مستعدا للانقضاض على فریستھ عند أول تعثـر
وعدائیة ودفع ثمنھا كثیر من الإعلامیین، فمن یقبل من ھؤلاء المسؤولین بأن یرى ملفات الفساد تناقش 

  .1في حصص تلفزیونیة وھو بالكاد یحتمل متابعتھا على صفحات الجرائد؟
  

  المطلب الرابع
  الاعتقاد بكون: ربالعلاقة القائمة بین الإعلام والسلطة في المغ

  القطاع السمعي البصري مجال خاص بالسلطة السیاسیة
  

بالنسبة للمغرب، ظلت العلاقة القائمة بین الإعلام والسلطة ثابتة وراسخة ومرعیة، منذ استقلال      
المغرب حتى بدایة الألفیة الثالثة، وذلك من خلال سیطرة السلطة على المجال الإعلامي خاصة المجال 

س علاقة تبعیة للسلطة السمعي البصري ووكالة المغرب العربي للأنباء واحتكارھا لھ، وبالتالي تكری
للوصایة  إخضاعھالسیاسیة منذ السنوات الأولى لاستقلال البلاد بدعوى استعادة السیادة الوطنیة، عبر 

القانونیة والإداریة والسیاسیة للسلطة، مع ما یمكن أن یترتب عن ذلك من آثار تنسحب على المؤسسة 
  .2الإعلامیة أو على العاملین بھا

الذي یخدم السلطة السیاسیة ویلبي احتیاجاتھا فیما یتعلق  الاتجاهف الإعلام في إن كیفیة توظی     
ولھذه . استمرارھا تبقى غایة ملحة أوبضبط المجتمع ویجنبھا أي توترات، قد تؤثر على استقرارھا 

الغایة تم التأسیس لعلاقة خاصة بین المجال الإعلامي والسلطة السیاسیة بالمغرب، قوامھا التبعیة 
لمطلقة للنظام السیاسي خصوصا بالنسبة للمجال المرئي والمسموع، ولمصدریة الأخبار، فیما ا

في مجال الصحافة المكتوبة مثلا، الذي وإن بدا أنھ  الامتیازاتاحتفظت السلطة السیاسیة لنفسھا ببعض 
  .3، إلا أنھ متحكم فیھ قانونیا ورقابیاالاستقلالیةیتمتع ببعض 

ادة على الأسس الدستوریة والتشریعیة، ممارسة حریة الرأي والتعبیر تتم أیضا ففي المغرب، زی     
في إطار التوجیھات العامة للدولة، بل إنھا تحدد دوریا بالتعلیمات الملكیة، التي تعتبر بمثابة معاییر 
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ثابتة من جانب، ومن جانب آخر تعتبر أیضا بمثابة قواعد ظرفیة، فلھا سلطة تشكل أساس شبھ 
وھناك العدید من الأمثلة بتواریخ مختلفة تؤكد منذ . اتي لحریة الرأي والتعبیر في المغربمؤسس

  .1تشھد على مساھمة السلطة الملكیة في تثبیت ھذه القواعد الاستقلال على ثبات ھذا الأساس
في النھایة، فإن فلسفة حریة الرأي والتعبیر في المغرب تتلخص في سیاق خطاب الملك المغربي      

من الواجب على كل أحد أن یمیز بین المشاكل التي یمكن أن تكون محل : " 1963للأول من ماي 
خیرة إن ھذه الأ. نقاش وخلاف في الرأي وبین المشاكل التي حولھا یجب أن یكون ھناك إجماع وطني

لا یمكن أن تكون محل مزایدات من شأنھا أن تحبط الجھود الخالصة والمبذولة لأجل المصلحة 
  ".العامة

ورغم أن معطیات الظرف الحالي تظھر بأن مناخ ھذا الخطاب لیس ھو نفسھ، ولكن روح ھذا      
الحزبیة  نضالاتال"صرح الملك المغربي بأن  1991مارس  03ففي الواقع، في . المسلك لازالت باقیة

  .2"أیضا قیمنا تبقى مصونة... تبقى مسجلة في إطار المشروعیة و 
فالدولة المغربیة الناشئة كانت تعتبر نفسھا كفیلة بجور التأطیر لوسائل التواصل الجماھیري بما      

 الدولةأما . رضة أجھزتھا الصحفیةفیھا الإذاعة والتلفزیون، وفي غیاب تسویة ستعزز أحزاب المعا
فستحتكر مجال التواصل السمعي البصري، حیث ستبسط سلطتھا على أھم الاستثمارات الإعلامیة 
الكبرى في ھذا المجال محولة إیاھا إلى آلیات لإسماع صوتھا الرسمي وترویج أیدیولوجیتھا السیاسیة 

ففي غیاب صحافة . ةإلى تأسیس التلفزة الوطنی" رادیو ماروك"وقد كانت البدایة باسترجاع  ،المرسومة
لم یكن لھا من خیار سوى البحث عن منابر عمومیة تدعم مركزة القرار  وطنیة قویة تدعمھا،

  .3السلطوي، وتعزز مشروعیتھا كمخاطب للمواطنین على اختلاف مشاربھم وانتماءاتھم
التي وھكذا أصبح المجال السمعي البصري أیضا في المغرب كأحد دعامات السلطة السیاسیة،      

اختارت إخضاعھ لمركزیة في الإشراف والتنظیم، یحیل إلى ذلك اختیار العاصمة مقرا لھ باعتباره 
  .4أحد رموز السیادة وأحد أجھزة النظام، مما یعني أن الإعلام یشكل جزء لا یتجزأ من أجھزة الحكم

البصري  –معي فعلى عكس الصحافة المكتوبة التي ھي شبھ خاصة وحزبیة، لطالما اعتبر الس     
لتخضع بذلك لتعامل خاص حیث أن أھم مؤسساتھ وھي . 5وبنص القانون  محتكرا من قبل الدولة

من قبل وزارة الداخلیة بالخصوص، ولا یمكن حتى للحكومة أن  ةالإذاعة والتلفزیون بقیت محتكر
س الرأي تدعي أنھا قادرة على تسییرھا، وھو الأمر الذي یتعارض مع الحق في الاختلاف ویكر

إذ یصبح العاملون أو الصحفیون مجرد . وینعكس ھذا الاحتكار في مختلف أوجھ التسییر. الواحد
فوسائل الإعلام تستعمل خارج أي منطق للتعامل الدیمقراطي . موظفین في جھاز ذي طبیعة سلطویة

                                                        
1 Albert. P, Et autres : L’information au Maghreb, Op Cit, P 246  247 . 
2 IBID, P248-  249 . 
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یمكن خلالھ  وفي غیاب أیة التزامات واضحة تجاه المجتمع ودون أن یكون أي دفتر أعباء معلن عنھ،
  .1مراقبة ومحاسبة المسیرین لھذه الأجھزة ذات الصفة العمومیة

من ھنا أضحت علاقة تبعیة المجال الإعلامي للسلطة السیاسیة علاقة قائمة وراسخة منذ استقلال      
المغرب حتى بدایة الألفیة الثالثة، على اعتبار أن ھذه الفترة ستشكل مرحلة جدیدة على مستوى تبني 

  .لاحات تھم بعض مكونات المجال الإعلاميإص
وقد تجلت مختلف مظاھر ھذه العلاقة على مستویات متباینة بدءا بالمجال السمعي البصري ومجال      

الصحافة المكتوبة، وصولا إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، إلا أن التوظیف السیاسي لكل ھذه 
  .2فیر الدعم والسند للسلطة السیاسیةالمكونات تمثل في ھدف وغایة واحدة وھي تو

الأول في استعمال المجال السمعي البصري، في حین  الامتیازفأضحت السلطة السیاسیة صاحبة      
جعلت الأحزاب السیاسیة من مجال الصحافة المكتوبة مجالا خاصا بھا لتصریف خطابھا، قبل أن 

سي أو نقابي، مستفیدة ھي الأخرى من أجواء تظھر على الساحة صحافة جدیدة لا تبدي أي انتماء سیا
  .3الانفتاح السیاسي التي طبعت المغرب مع بدایة التسعینیات

ل الإعلامي إلى رقعتین وعلیھ قسم الفاعلون الأساسیون في المجال السیاسي المغربي آنذاك المجا     
وھو المجال السمعي  مجال خاص بالسلطة السیاسیة غیر قابل للتفویت لأي جھة كانت،: أو مجالین

على واقع النص القانوني الذي یؤمن لھا احتكار البث، حیث توفر لھ  الارتكازالبصري، وذلك عبر 
وتضمن لھ سبل الاستمراریة من خلال ضمان موارده المالیة، ومجال خاص  الإنتاج أدواتالسلطة 

بالأحزاب السیاسیة وإن كان یبدو أنھ یتمتع باستقلالیة نسبیة عن السلطة السیاسیة في التنظیم والتسییر، 
  .4وأحیانا في مصادر تمویلھ، إلا أنھ یعرف بعض أشكال السلطة، تأخذ بدورھا أشكال مختلفة ومتباینة

أھمیة الإعلام وأدواره، خاصة المسموع  الاستقلاللقد أدركت السلطة السیاسیة في المغرب غداة      
منھ والمرئي، في تثبیت عوامل قوتھا واستمرارھا، لذلك عملت على استقطابھ وعمقت من ھذا 

لتي مستمدة مبرراتھا من ضرورة مواجھة معطیات المرحلة الجدیدة ا الاحتكارالاستقطاب عن طریق 
تجتازھا، وھي مرحلة بناء الدولة الوطنیة واستكمال السیادة، وما تفرضھ من ضرورة سیطرة السلطة 
على الإعلام الوطني حتى لا یكون في متناول أي جھة منافسة سیاسیة كانت أو نقابیة، وذلك من خلال 

اخلیة فرض إعلام الطرف الوحید من أجل توحید الخطاب الرسمي في مواجھة التحدیات الد
  .والخارجیة

حرصت السلطة على  فقدالبصري،  –وتأكیدا لھذا الدور المھم للمجال الإعلامي لاسیما السمعي      
احتكار محطة الإذاعة والتلفزة إضافة إلى وكالة المغرب العربي للأنباء مؤسسة بذلك لتبعیة الإعلام 

  .5تبعیة مطلقة للسلطة السیاسیة
البصري لاحتكار الدولة مع بعض التراخیص الاستثنائیة لكل من إذاعة  لقد خضع القطاع السمعي     

وترى النقابة الوطنیة للصحافة . 1996الدولیة والقناة التلفزیوني الثانیة قبل أن تؤمم سنة  1میدي 
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احتكار  المغربیة بأن احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري لیس احتكارا قانونیا فحسب، بل ھو
المنتخبة ولا لمكونات المجتمع المدني  للھیآتھذه الھیمنة لا تترك مجالا . وإداري أیضا سیاسي وثقافي

ولا لأیة جھة خارج سلطة القرار في الدولة للمساھمة الإیجابیة والمشاركة في وضع إطار استراتیجي 
  .1لتنمیة ھذا القطاع

، ذلك الاستعماریةتأثرت بالتجربة وجدیر بالذكر أن اختیارات السلطة السیاسیة في مجال الإعلام      
الفرنسي، عملت السلطة السیاسیة المغربیة  والاحتكارأنھ بمجرد تحریر المجال الإعلامي من السیطرة 

على تكریس احتكاریة الدولة لھ عبر إحداث وزارة خاصة بھ كوزارة قیمة ووصیة علیھ، وعبر 
  .2إخضاعھ لوزارة الداخلیة في ما بعد

الذي اكتنف مفھوم القطاع العمومي في واقعھ التطبیقي وبالخصوص بالنسبة لمؤسسة إن الغموض      
فقد عانت القنوات المفتوحة . 3الإذاعة والتلفزیون المغربیة قد أثر سلبا على مبدأ استقلالیتھا التحریریة

، من تفاعلات احتكار الدولة لھا وتحكمھا المطلق في محتوى الخطابات الإعلامیة التي تصدرھا
بأننا نعیش في : "الأمر الذي حدا بأحد الباحثین للقول  ،وفتحت ممارسات التضییق على صحفییھا

المغرب عھد ما قبل التلفزة إذ الأمر عندنا لا یتعلق بسلطة للتلفزة لھا ھیبتھا واعتبارھا داخل منظومة 
ن للغة تبشیریة ودفاعیة التواصل السیاسي الوطني، وإنما بتلفزة للسلطة تفكر نیابة عنا جمیعا، وترك

ضد أعداء مفترضین، ھي تلفزة للتعلیمات طبقا لمنطق یرى بأن الحقوق لا یتم تشغیلھا إلا بإذن، وأن 
السلطة مصدر لكل المبادرات، وھي أداة سیاسیة بامتیاز، وامتداد لأجھزة الإكراه، وفضاء سلطوي 

  .4"لفزيمركزي یسحق الھامش الضروري للحریة المطلوبة في كل عمل ت
البصري  –في المغرب، أن ممارسة حریة التعبیر بواسطة السمعي  الاحتكاروكان من أھم نتائج      

لم تكن محل منازعات لسبب بسیط ھو كون القطاع العمومي ھو مجرد ناطق رسمي للحكومة ولأن 
إطلاقا متابعة  فوسائل الإعلام العمومیة المغربیة لم تكن. القطاع الخاص لطالما سلك سلوك المتحفظ

وبالنتیجة، فإن . أمام القضاء لسبب القذف، أو لسبب نشر أخبار زائفة ولا حتى ممارسة حق الرد
 الإھانةمنازعات حریة الرأي والتعبیر لم ترتبط سوى بالإعلام المكتوب وتعلقت في الغالب بقضایا 

  . 5والسب، أو التعدي على النظام العام وإذاعة أخبار كاذبة
وما دامت التلفزة محكومة بمنطق السیاسي، ومرتھنة إلیھ إلى ھذا الحد، فھي لم تستطع تكوین      

بنیتھا بانسلاخ عن ذات المنطق، ولم یتسن لھا بناء تصور یجعلھا سلطة موازیة لا مكونا من مكونات 
لاستقلال، وھي الصیغ السلطة القائمة مما جعل التعاطي مع الشأن التلفزي یتم بنفس الصیغ القارة منذ ا

التي تعارض الانفتاح والتطور، وتكتفي باستعمال التلفزة كأداة لتسویغ الاختیارات الأساسیة والتعتیم 
فھذه التلفزة لیست عمومیة لكل قضایا المجتمع الحقیقیة، بل تدل شبكتھا البرامجیة على . على اختلالاتھ

بتة، إذ لا تعدو كونھا مكبرا لصوتھا الرسمي یعظم ومواقفھا الثا وفائھا التام لأیدیولوجیا الدولة
  .إنجازاتھا ویرفع من قیمة صانعي ذات الإنجازات والأنشطة
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ملكیة (حكرا على الدولة  -  إلى حین عھد قریب -كان وما یزال إن المجال التلفزي بالمغرب      
. امجھ وشكل تقدیمھاتمولھ، وتحدد فضاء اشتغالھ، وتمارس حق الرقابة على مضامین بر) وتسییرا

فالتلفزة بالمغرب، منذ إنشائھا إلى الیوم، إنما ھي مثال بارز لوضعیة قطاع لم ینجح في إفراز واقع 
بمعنى أن القناتین العمومیتین، وإن كانتا تشتغلان . الاستثناءیكون فیھ حتى المرفق العام القاعدة، لا 

لبوس لباس القنوات العمومیة حیث الھدف یتمثل في  مبدئیا في إطار المرفق العام، فإنھما لم تنجحا في
إشباع الحاجات الجماعیة، والتعرض لكل القضایا، والدفع بالأبعاد الثقافیة والسیاسیة والأخلاقیة دونما 

  .اكتراث بھاجس الربح أو المردودیة المادیة
وقتنا الحاضر، ھو أن  فالحقیقة أن الحاصل في المغرب، منذ عقد الستینات من القرن الماضي إلى     

جزءا من حركة المد والجزر التي كان العمل  –إلا في ظاھرھا لا في باطنھا  –التلفزة لم تكن یوما 
السیاسي فضاءھا ومحركھا، بقدر ما كانت حكرا شبھ مطلق لأجھزة الدولة العلیا لا یكفل شكل تدبیرھا 

ي لم یرد لھا أن تكون انعكاسا للواقع السیاسي فھ. إلا للذین تثق ذات الأجھزة في ولائھم فكرا وممارسة
أو قاطرة باتجاه تغییر أو تعریة نواقص التطور من بین ظھرانیھ، مما جعلھا باستمرار محكومة 

  .1بخیارات السیاسي وتذبذب القرارات بشأنھ إذ ھناك ما یشبھ استقلالھا التام عن واقع الحال
لعلاقة بین التلفزة والسیاسة بالمغرب، لركزنا على مستویین ولو كان لنا أن نختزل إجمالا تاریخ ا     

  :إثنین نراھما أساسیین لفھم طبیعة ذات العلاقة 
ویتمثل في كون الإعلام عموما، والتلفزة بوجھ خاص، عوملت منذ البدء بنوع من : المستوى الأول 

لسیاسیة التي كانت الدولة والحذر، فھي إن لم تكمم وتراقب، فلربما تفسد دقة الحسابات ا الاحتیاط
فالتلفزة في ھذا المناخ . تقیمھا لضبط الفضاء السیاسي، أو تبلورھا للحفاظ على موازین القوى لصالحھا

، لا وسیلة لقیاس درجة تطور العلاقة بین معادلات المشھد )إعلامیا(كانت أداة الدولة لإقصاء مناوئیھا 
لإطار تأمل طبیعة الخطابات التي تتوجھ بھا إلى المواطن إذ ویكفي في ھذا ا. السیاسي الفاعلة والمؤثرة

وھو تقلید یجرف معھ . تتكفل الجریدة المتلفزة یومیا بإخراج فرجة الدولة واستعراض فن الحكم
علیھا الدھر، ویبرز ظاھرة النفور الإرادي لدى الرأي العام من كل الأخبار  امیكانیزمات للسلطة عف

الأمر الذي یضعف الخطاب السیاسي الرسمي ویعطي المصداقیة لترویج . االتي تكون الدولة مصدرھ
  .الإشاعة وانتشارھا
 ات،أن المغرب لم یعرف یوما فصلا حقیقیا للسلط في یتجلى كما ذكرنا سالفا: المستوى الثاني

 وبالتالي فلیس. غیر مضبوطة الفضاء وغیر محددة المجالوالثلاث متداخلة إلى حد كبیر،  اتفالسلط
، تدفع "كلب حراسة"بإمكان الممارسة التلفزیة في ظل ما ورد، أن تتحول إلى سلطة رابعة، أي إلى 

ومن البدیھي القول بأن العمل . على الشأن العام إلى المحاسبة أمام الأفراد والجماعات بالقائمین
بین ظھرانیھ، لن من  ةالسیاسي الذي لم یفرز قواعد لعبة واضحة للممارسة السیاسیة ولاقتسام السلط

  .اتذات السلط لموازاةیكون بمقدوره فرز سلطات إضافیة تتطلع 
فلطالما استعملت التلفزة كوسیلة لإعاقة الدیمقراطیة في مرحلة أرادت الدولة فیھا أن تضمن     

لذلك، ظل السؤال الدیمقراطي معلقا ومؤجلا مع كل ما . استقرارھا وتفوقھا على الفاعلین الآخرین
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واستمرت التلفزة مشدودة إلى ألفة . من قیم التعددیة وحریة التعبیر والحق في الإعلام والتواصل یحملھ
ومع بدایات . عمیقة مع طقوس الماضي الذي یجعل منھا فضاء خاصا مغلقا ومقیدا بالأصفاد والأغلال

 –ع السمعي للوضع المتأزم الذي عاشھ القطا التسعیني من القرن الماضي، سجل انفراج نسبي العقد
التضییق والحصار فشلت طاقات الإبداع الإعلامي  إشكالالبصري لما یقارب ثلاثة عقود عانى خلالھا 

الحر، وصادرت كل إنتاج مسؤول یتمرد على التوجھات النمطیة الجاریة ویبدي تشددا في التعاطي مع 
  . 1قیودھا وإكراھاتھا

  
  المبحث الثاني

  الاحتكارمرحلة تعمیم في ظل التلفزیون في الجزائر والمغرب ونظام الإذاعة 
  

التفزیون تم تعمیمھ في كل من الجزائر والمغرب لفترات وفي مجال الإذاعة  الاحتكارإن اعتماد      
، وإلى غایة الاستثناءاتبالنسبة للمغرب الذي عرف بعض  2003طویلة وذلك منذ الاستقلال إلى غایة 

ولكن في الغالب . بالنسبة إلى الجزائر والتي لم تعرف أي استثناء في ھذا المجال الحساس 2012العام 
الأعم فإن كل من البلدین نجده قد تبنى نظام الاحتكار على غرار ما كان علیھ الحال في فرنسا، حیث 

  .احتكرت الدولة القطاع الإعلامي الثقیل إلى غایة أواسط الثمانینات من القرن الماضي
إن طبیعة احتكار الإذاعة والتلفزیون في كل من الجزائر والمغرب یرتبط بشكل واسع بجذوره      

التاریخیة، وأصبحت لھ أسس وتنظیمات وأسالیب قانونیة للتحكم في ھذا القطاع وتسییره، وھذا ما 
المطلب ( ، وأخیرا تحدید أسالیبھ)المطلب الأول(في أساسھ ثم استثناءاتھ  الاحتكاریستدعي معالجة 

  .، وذلك قبل الدخول في مرحلة فتح القطاع السمعي البصري)الثاني
  

  المطلب الأول
  تأسیس نظام الاحتكار للإذاعة والتلفزیون في الجزائر والمغرب

  
البصري،  - في مجال السمعي  الاحتكاربالنظر إلى شروط تاریخیة معینة تم التأسیس لنظام      

برالیة كما ھو الحال في فرنسا، یغیر الظروف حتى في بعض الدول اللواستمر في البقاء بالرغم من ت
إن  .كالجزائر والمغرب البلدان التي حازت على استقلالھاحتى تم تكریسھ قانونا، ثم انتقل بذلك إلى 

نظام الاحتكار في دول مغاربیة كالجزائر والمغرب اعتمد كذلك على نفس الأساس القانوني والتقني 
  . التلفزیون في البلد المستعمر سابقا –ى تبریر نفس نظام الإذاعة الذي ساعد عل

إذا كان  تاریخ الصحافة المكتوبة في المغرب العربي یعود إلى القرن الماضي، فإن وسائل و     
الإعلام الجماھیریة السمعیة لم تظھر إلا في بدایة ھذا القرن في المغرب العربي،  فقد انطلقت البرامج 

وكما كان  1928وفي المغرب منذ سنة  1924وفي تونس منذ  1925في الجزائر منذ سنة الإذاعیة 
  . الأمر في فرنسا فإن بدایة الإذاعة في المغرب العربي بمبادرات خاصة لا عمومیة
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ل، فإن كانت حریة الصحافة المكتوبة مبدأ أساسیا یصعب إنكاره من الناحیة القانونیة على الأق نوإ     
ما تفطنت إلى أھمیة الإذاعیة في التوجیھ والدعایة وعملت على احتكار  الاستعماریة سرعانالسلطة 

، وبعد الاستقلال ورثت السلطة المحطات الإذاعیة الرسمیة، وورثت كذلك مبدأ 1ھذه الوسیلة الإعلامیة
  .احتكار الإعلام السمعي البصري بدرجات متفاوتة

یة في المغرب من الاحتكار إذ ظھرت أثناء الاستعمار وفي بدایة ویمكن استثناء منطقة طنجة الدول     
ولكن السلطة المغربیة عملت على فرض مبدأ الاحتكار  ،الاستقلال العدید من المحطات الإذاعیة

  .2تدریجیا
، تحت إشراف وزارة الإعلام كمؤسسة 1963وفي الجزائر تم تأمیم الإذاعة ووضعھا منذ سنة      

صناعیة وتجاریة، وھكذا تتمتع الصحافة البصریة على غرار الصحافة المكتوبة  عمومیة ذات صیغة
  . بشيء من الاستقلالیة الإداریة والمالیة

وتشمل ھذه المؤسسة على المحطة الإذاعیة الرئیسیة بالجزائر العاصمة ومحطات إذاعیة أخرى      
كفرع للتلفزة  1956انطلقت منذ في كل من قسنطینة ووھران وجوبا، وھي تشتمل على محطة تلفزیة 

  .الفرنسیة
ویتمیز المغرب الأقصى بوضع خاص في میدان الإعلام السمعي، فقد جعلت السلطة من الإذاعة      

مصلحة عامة تابعة لوزارة الإعلام تتمتع بمیزانیة ملحقة بمیزانیة الدولة، إلا أن السلطة الوطنیة 
ل لھذا القطاع الإعلامي فقد سمحت بموجب رخص خاصة بإقامة المغربیة لم تلتزم بمبدأ الاحتكار الكام

بعث إذاعة البحر الأبیض  1980، وقد تم منذ سنة 3محطات إذاعة لا تخضع للسیطرة المطلقة للدولة
المتوسط في طنجة كشركة تجاریة تساھم فیھا الدولة المغربیة وبعض الشركات الفرنسیة، أما التلفزة 

في مدینتي الرباط والدار البیضاء، معتمدة على الإشھار  1954ذ سنة فقد انطلقت في المغرب من
  .التجاري ثم أصبحت تحت السیطرة المطلقة للدولة

وھكذا جاءت التشریعات في المغرب العربي متباینة من حیث مفھومھا للاحتكار فھذا الاحتكار      
ارة البرید والبرق والھاتف إد إشراففسر ث الإذاعي والتلفزي وھذا ما ییتعلق خصوصا بمیدان الب

المیدان أثناء الاستعمار وھذا ما یفسر تحویل الإدارة الفنیة للإذاعة والتلفزة تحت إشراف  ھذاعلى 
  .4وزارة المواصلات

إن نظام الإذاعة والتلفزیون قد تم وضعھ وترتیبھ في الجزائر كما في المغرب، وذلك في ظل نفس    
احتكار البث "وضع النموذج الفرنسي، وھو الحال في غالبیة الدول الإفریقیة الفرانكفونیة، حیث أن 

، la  radiotélégraphie الإذاعي قام على فكرة المماثلة بین ھذا الأخیر ونظام الرادیو التلغرافي 
إن ھذه المماثلة خاطئة في الأساس، لأن ". فھو بذلك مشتق من نظام احتكار المراسلات لصالح الدولة

، rayonnement électrique  الكھربائي الانتشارالبث الإذاعي لیس سوى مظھر خاص لاستعمال 
  .radiotélégraphie, radiotéléphonieالھاتفیة  الاتصالاتویختلف عن باقي أسالیب 
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إن البث الإذاعي یتمیز في الواقع بطبیعة وخصوصیة مستقبلي البث الذین یشكلون جمھورا واسعا      
منذ البدایة كدعامة تقنیة، ووسیلة  فضلا عن ذلك فالبث الإذاعي اعتبر ،1غیر محدد وغیر معروف

للجمھور أكثر من كونھ  radioélectriquesمتقدمة خاصة بتحویل الإشارات الإذاعیة الكھربائیة 
وسیلة للتعبیر عن الأفكار، وھذا الواقع ھو الذي یبرر ویفسر الطبیعة التنظیمیة المختلفة لھ عن مجال 

  .وطبیعة الحریات العامة
ولو شئنا تتبع المخطط التقلیدي الذي اتبعتھ الدول في ھذا الشأن منذ ظھور الرادیو بطریقة تجاریة      

البث،  احتكارفرنسا طریقة  اختارتالأولى لوجدنا تباینا في المواقف، ففي حین بعد الحرب العالمیة 
الدولة في المواد البریدیة والبرقیة والھاتفیة، نجد بلدانا أخرى  احتكارمعتبرة ذلك كتوسیع في 

  .كالولایات المتحدة وإیطالیا وإنجلترا، على العكس من ذلك، أخذت بوجھة نظر أكثر تحررا
فرنسا نظاما یقوم على ترخیص یصدر عن مؤسسة البرید والھاتف للمؤسسات  أنشأت 1923فمنذ      

 احتكارالخاصة، إلا أن ھذا النظام تم تجمیده ثم العدول عنھ بعد الحرب العالمیة الثانیة وأصبح ھنالك 
ثم بدأت الأھمیة . مطلق للدولة، وأصبح یخضع الأمر في ذلك لترخیص مسبق ولدفع رسم معین

زایدة للرادیو أثناء الحرب مع رادیو لندن وفرنسا الحرة وتشویش المحتل على سماعھا، كذلك فإن المت
عزیت على نطاق واسع لرادیوات الترانزستور التي  1961فشل حركة الجنرالات في الجزائر سنة 

  . أتاحت للشباب الصغار من المعارضین سماع الخطابات الموجزة التي كان یوجھھا الجنرال دیغول
حیث أنھ قلما  1947الاحتكار بشكل طبیعي للتلفزیون عندما بدأ یبث بشكل نظامي منذ عام  امتدلقد      

قبلتھا الحكومة في نطاق الرادیو  الاحتكاروربما كانت الثغرات الأولى في . كان یظن بوجود مزاحمة
، ...)مونت كارلو، لوكسمبورغال(مبدئیا، وذلك مع إنشاء المحطات المجاورة التي تبث باللغة الفرنسیة 

  .فھذه المراكز الممولة أصلا من مصادر إعلانیة كانت تسمع على نطاق واسع في فرنسا
مع ذلك فإن الدولة المعنیة بالرقابة أنشأت آلیات تمویلیة في مشروعات الرادیو تلفزیون المجاورة      

مدیریھا وعلى توجیھاتھم في مجال  اراختبأتاحت لھا ولا تزال تسمح بالتأثیر على نشاطھا، بل على 
وبصورة عامة وحتى عھد قریب كان جھاز الرادیو والتلفزیون الفرنسي محتكرا على نطاق . الإعلام

واسع، لھذا طرحت ولا تزال تطرح مشكلات حادة من وجھة نظر حریة التعبیر، وغیر ذلك من 
وإن كان لبعضھا شيء من  المصاعب التي برزت في ھذا المیدان وعانتھا كثیر من الدول،

  .الخصوصیة فإنھا تكاد تكون عامة
التلفزیون في الجزائر أو المغرب تجد كما ذكرنا مصدرھا انطلاقا من -إن جذور احتكار الإذاعة     

نصوص عامة متعلقة بالاتصالات الھاتفیة، وفق ما كان سائر علیھ الحال إبان الفترة الاستعماریة، 
  .نصوص مختلفةوفیما بعد تم تأكیده ب

إلى غایة  1962وإذا كانت تجربة احتكار الصحافة المكتوبة قد استمرت طیلة الفترة الممتدة من      
قانونا  الاحتكارفي الجزائر، فإن مؤسسة الإذاعة والتلفزیون الجزائري مورس علیھا  19882أكتوبر 

، أي إلى غایة الاحتفال بخمسینیة الاستقلال، فقد تم وضعھا تحت 2012إلى غایة  1962وواقعا  منذ 
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وھو الخاص  1963أصدر في أول أوت  إعلامي، وذلك بموجب أول مرسوم الإعلامسلطة وزارة 
تابعة للدولة  والتلفزة الجزائریة، حیث یعتبرھا ھذا المرسوم مؤسسة عمومیة الإذاعةبتأسیس وبتنظیم 

  .1لھا طابع تجاري وصناعي تتمتع بصلاحیة النشر الرادیوغرافي والمتلفز
لیبطل كلّ الأحكام الصادرة سنة  1967نوفمبر  09الصادر بتاریخ  67- 234ثم جاء الأمر رقم      

بع الخاصة بتنظیم الإذاعة والتلفزة الجزائریة باعتبارھا مؤسسة عمومیة تابعة للدولة لھا طا 1963
  .تجاري وصناعي وأعطیت لھا صلاحیة الاحتكار في النشر الرادیوغرافي والمتلفز

تم الإعلان عن  1967في إطار الصلاحیات الخاصة بتنظیم الإذاعة والتلفزیون الجزائري سنة      
إنّ مؤسسة الإذاعة والتلفزیون : "یلي منھ على ما 323وینص في المادة  234-67الأمر رقم 
ت طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة وھي تابعة الجزائري ذا

والتلفزیة عبر كامل  الإذاعیةلوزارة الإعلام وتوكل لھا مھام احتكار البث والتوزیع وتسویق البرامج 
نقطة تحوّل لقطاعي الإذاعة والتلفزة  1967لقد كان مرسوم  .التراب الوطني ومقرھا العاصمة

والانطلاق وفق القانون الأساسي الجدید في عملیة النشر  الإعلامضعھما آنذاك تحت وصایة وزارة بو
الأمثل لشبكة التجھیزات  الاستغلالالإذاعي والتلفزي عبر جمیع أنحاء الوطن واضعًا نصب أعینھ 

ع الھیئات الخاصة بالإذاعة والتلفزیون وإنجاز البرامج وتسویقھا والاشتراك في تصمیمھا ونشرھا م
  .2الوطنیة والأجنبیة

وألحق  1960نفس الحال في المغرب، حیث أن احتكار الإذاعة والتلفزیون قد تم الأخذ بھ منذ      
، حیث لم تغیّر مرحلة .DES p.t.tبوزارة الإعلام، بعدما منح منذ بدایاتھ إلى الدیوان الشریف 

علام الإذاعي والتلفزي، لكن فلسفتھ أو استقلال المغرب شیئًا في موضوع الاحتكار العمومي للإ
الحكمة من الإبقاء علیھ صارت ھي تحقیق الانسجام والوحدة بین المواطنین المغاربة وفقًا للمیثاق 

  . 1958الملكي الصادر سنة 
لتوسیع نطاق تطبیق  1959یونیھ  13ومرسوم  1959ماي  18في ظل ھذا الاتجاه، جاء ظھیر      

فقد . مل منطقة طنجة، ویضع حدًا لعمل الإذاعات الحرة التي كانت موجودة بھااحتكار الدولة ولیش
الإذاعات التجاریة التي كانت بطنجة، وآل الإشراف بعد ذلك على الإعلام السمعي في كلّیتھ إلى ألغیت 

ولة ومنذ ذلك الحین تبنت الد. الدولة للتحكم في الإرسال الإذاعي وقطع الطریق على المبادرة الأجنبیة
مبدأ الاحتكار فیما یخص الإذاعة التي كانت تخضع لاحتكار سلطات الحمایة، لتنتقل بعد ذلك إلى كنف 

أثار  1959وتجدر الإشارة إلى أنّ تشریع  .3السلطة السیاسیة المغربیة التي سوف تتبنى التوجھ نفسھ
توسط الدولیة لم یثر معارضة سیاسیة لكنھا ظلت بدون أثر كما أن إنشاء إذاعة البحر الأبیض الم

  .4معارضة مبدئیة تذكر ولو كان محل انتقاد لتوجھات ھذه الإذاعة وبعض طرق عملھا
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 -فما إن حصل المغرب على استقلالھ حتى عمل على تكریس وترسیخ الاحتكار العمومي للإعلام     
الذي جاء لیقوي الاحتكار ویوسع  1959یونیو  13عبر إصدار مرسوم  -باستثناء الإعلام المطبوع

  .بھاتطبیقھ، حیث شمل منطقة طنجة وأوقف بالتالي نشاط وعمل الإذاعات الحرة التي كانت تتواجد 
وقد نص ھذا المرسوم على أنّ المؤسسات الوطنیة والغربیة المتواجدة عبر مجموع التراب الوطني      

كأقصى سقف زمني ممكن، إلاّ أنّ  1959ر یسمبد 31بتاریخ صدوره، ملزمة بوقف كلّ البرامج في 
یر، فإنّ الإدارة الإقفال النھائي للمؤسسة یجب أن یخضع للقضاء، وفي انتظار صدور أحكام ھذا الأخ

  .1بإمكانھا الإغلاق رسمیا للمؤسسة التي استمرت في بث برامجھا
یبدو من خلال الوقوف على النصوص والقوانین التنظیمیة الخاصة بتسییر أنشطة الإذاعة والتلفزة      

تمثلة المغربیة، أنّ ھذه الأخیرة ظلّت مرتبطة بالسلطة السیاسیة من خلال خضوعھا لسلطة الحكومة الم
في وزارة الإعلام، حیث ظلّت تتقیّد في وظیفتھا كلیًا بتوجیھات السلطة التنفیذیة، والسلطات العمومیة 
بصفة عامة، ھذا فضلاً عن تقبلھا لمختلف أشكال التدخل والمراقبة، الصادرة عن مختلف مستویات 

 .الدولة، وخصوصًا وزارة الإعلام
لام الأخرى بتخطیھا جمیع الحواجز ونفاذھا إلى جمیع فكونھا تختلف عن باقي وسائل الإع     

الأماكن، فقد حرصت السلطة السیاسیة على الإمساك بزمام الأمور عن طریق إخضاعھا للتبعیة من 
  .2حیث الإشراف والتوجیھ، ومن حیث كذلك التعیین خاصة في ما یتعلّق بالمناصب السامیة

واحد وإنما  احتكارایون الذي ألمحنا إلیھ عرضا، لیس ھو التلفز احتكاریدل الواقع على أن ھذا و     
، والبث، والبث الاستقبال احتكار: ھي احتكاراتأشار بعض الباحثین إلى تجلیھا في أربع  احتكارات

  .بشرط التفویض، والبرمجة
البث إلا بناء على ترخیص من الحكومة، ومن  استقبال، یفترض عدم إمكانیة الاستقبالفاحتكار      

  .3الأجھزة التي تستقبل استعمالشبھ مستحیل إلا بمنع  الاحتكارالبداھة بمكان أن فرض ھذا 
البث یتحقق بأن تستأثر الدولة البث أو أن یخضع حق البث لإجازة منھا، وینبغي في ھذا  واحتكار     

الإنتاج الذي تعلق بالتلفزیون،  واحتكارید مضمون البث البرمجة التي تقوم على تحد احتكارتمییز 
أن یتم سوى في  الاستقبالولا یمكن لاحتكار . حیث ینبغي أن تكون برامجھ مصنعة ومعدة مسبقا

أما احتكار البث  .كما كان الحال في كثیر من دول العالم الثالث في القرن الماضي الاستبدادیة الأنظمة
نى أن یترجم بنظام ترخیص، فإنھ مبرر تقنیا، بید أن ھنالك تعجبا یرد شریطة أن یكون مفوضا بمع

وأما احتكار  .في أن تترك للدولة سلطة الترخیص نظرا للأسباب التقنیة التي تبرره الملائمةحول 
فالعملیات التقنیة الصرفة یمكن أن تناط  ،البرمجة فإنھ یخلق مشكلة لیست بالضرورة مرتبطة بالسابق

 1926ز وحید دون أن یكون لھذا حق النظر في البرمجة، وھكذا وجد في فرنسا منذ عام تماما بجھا
التقني للمحطات الوطنیة  الاستثمارولفترة غیر قصیرة مرسوم تشریعي اعتبر أن الدولة تضمن 

 للرادیو، ولكن طالما أن مادة الإرسال لم تكن محددة فقط من قبل الإدارة، فإن تألیف البرامج وتحقیقھا
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یمكن إناطتھ بسلسلة من الأشخاص وبصورة خاصة بجمعیات ذات مصلحة عامة، وبتجمعات 
  .1مستمعین

إن میدان الإنتاج الإذاعي والتلفزي لا یمكن احتكاره من قبل السلطة، فالبلدان المغربیة ترتبط مع      
زي، كما أنھا ترتبط مع العدید العدید من الدول العربیة والأجنبیة باتفاقیات ثنائیة للتبادل الإذاعي والتلف

من المنظمات الإقلیمیة المختصة في المیدانین الإذاعي والتلفزي، فقد انخرطت المؤسسات المغربیة في 
اتحاد إذاعات الدول العربیة وفي اتحاد الإذاعات بالتلفزات الأفریقیة وفي الإتحاد الإذاعي الأوروبي 

تجربة فریدة من نوعھا في مجال التعاون الإذاعي وكادت المؤسسات المغربیة ب). الأوروزیون(
وتواصل في  1970والتلفزي تعرف بالمغریفیزیون وقد انطلق ھذا التعاون بصفة منظمة منذ خریف 

السنوات الموالیة في المیدانین الإذاعي والتلفزي وفي مختلف مجالات الإنتاج الإخباري والثقافي 
أثناء الندوة السنویة لمدیري الإذاعات والتلفزات  1977سنة  والترفیھي، وثم سن میثاق المغریفیزیون

المغربیة على أن المشاكل السیاسیة التي قامت بین الجزائر والمغرب بخصوص قضیة الصحراء 
وھكذا تعود المؤسسات الإعلامیة  .2الغربیة حالت دون استمرار ھذه التجربة الإعلامیة المغربیة

ة في توفیر الإنتاج الإذاعي والتلفزي، وقد فرضت التشریعات المغربیة للاعتماد على إمكانیاتھا الخاص
واعتمدت التلفزة في المغرب الأقصى  ،خاصة بدفعھا الجمھور مقابل خدمات الإذاعة والتلفزة أداءات

من جھتھا على الإشھار لتدعیم مواردھا في حین تتردد السلطة التونسیة حتى الآن في إدخال الإشھار 
  .3في التلفزة

فحریة . إن نظام احتكار الإذاعة والتلفزیون لا یتضمن أیة محاولة لاحتكار استقبال الإرسال     
. 4استقبال الإرسال من أي جھة كانت یعتبر من قبیل الحریات العامة وھي مضمونة بنصوص قانونیة

الإذاعي  فھي حریة مكتسبة، بالرغم من القیود الصارمة التي یمكن أن تخضع لھا بسبب التشویش
وفضلا عن قواعد الضبط التي ینبغي احترامھا، فإن نظام . الأجنبي، ومنع التصنت في زمن الحرب

الاستقبال الإذاعي التلفزي یتضمن التصریح بالمستقبلین للبث الإذاعي والتلفزي لھدف أساسي یتعلق 
احتكار البث یتضمن إن  .بالضریبة، حیث یترتب عن ذلك دفع ضرائب معینة لصالح الخزینة العمومیة

وقد تم تبني مبدأ احتكار  -بث وبرمجة -في ھذه الحالة العدید من الأوجھ، یمكن إجمالھا في مظھرین 
وتم تبریر ذلك كما بینا بمسؤولیات الدولة الأساسیة . الاستغلال والبث بشكل معمم عبر دول العالم

التالي المرور من عصر الموجات ویستجیب لدواعي ذات طابع تقني وأخرى أمنیة وطنیة، ویصبح ب
  . الھرتزیة إلى عصر الكابلات أو الألیاف وحده قادر على القضاء على ھذه الصعوبات التقنیة

إن الأمر یعني في أول وھلة الاحتكار المتعلق بالمنشآت التقنیة، ومؤسسات البنیة التحتیة كمحطات      
. التي تساعد على إیصال البث إلى المستقبلین réseaux d’artères de transmissionالإرسال 

 ،لھذه التجھیزات لبث البرامج الرادیوفونیة والتلفزیة الاستغلالوالعنصر الثاني للبث یتمثل في 
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في أوت  (la R. T. A): فالحكومة الجزائریة قررت أن تضع الإعلام تحت وصایة الحكومة والحزب
  .1 (l’A. P. S)ولة للبث باحتكار الد 1963

إن احتكار البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر أو في المغرب  كما في كثیر من الدول الإفریقیة      
إلى  -على غرار البلد المستعمر سابقا من جانب آخر –ذات التقالید القانونیة الفرنسیة، یستند كذلك 

فالتصور الخاص بالجانب المالي لیس عنصر مبرر  ،مفھوم الضبط أكثر من أنھ یستند إلى تصور مالي
المتبع یصب في جوھره لصالح الدولة والنظام السیاسي  فالاحتكار، الاحتكارلفكرة المرفق العام أو 

  .القائم
  

  المطلب الثاني
  استثناءات نظام الاحتكار في مجال الإذاعة والتلفزیون

  
الجزائر و غالبیتھا في المغرب محتكرة من قبل  في مقابل وجود كل الإذاعات والتلفزیونات في     

الدولة في شكل ھیئات عمومیة أین تبقى خاضعة لمراقبة صرامة، توجد في مقابل ذلك استثناءات یجب 
  .، وتنحصر على العموم في النموذج المغربيالاعتبارأخذھا بعین 

ل الإعلامیة السمعیة والبصریة، تملكت السلطة السیاسیة في إطار وضعیة الاحتكار كلّ الوسائفقد      
إلاّ أنّھ خلال سنوات الثمانینات عرفت قاعدة الاحتكار بعض الاستثناءات، حیث تعزز المشھد 

  :بوجود قطاع خاص یتضمن 2الإعلامي المغربي
الفرنسیة  SOFIRADبالتعاون مع شركة  أنشئت، التي MEDI 1إذاعة البحر الأبیض المتوسط  -أ

حیث خلقت ممارسة إعلامیة  ،19803جویلیة  12نھا وبین الدولة المغربیة بتاریخ یب اتفاقیةبعد إمضاء 
ساد  نمطً ومنطقً - عملیًا - ة، حیث جاءت لتكسردینامیكیة اختلفت عن تلك السائدة في القنوات الرسمی

  .لفترة طویلة وھو منطق الاحتكار
، فإنّ تخویل ھذه الأخیرة حق الإنشاء والبث لشركة 1924فإذا كان الأثیر من احتكار الدولة منذ      

خاصة قصد تسییر خدمة عمومیة، لم یكن ینطوي على إعادة النظر في مسألة احتكار الدولة، حیث أنّ 
ائم على تكسیر الاحتكار ، لم یأت نتیجة اختیار أولي ق2Mھذا الإنشاء شأنھ في ذلك شأن القناة الثانیة 

قانونا، بسبب غیاب نص قانوني یؤسس لھ، ذلك أنّ إنشاء المحطة جاء نتیجة للاتفاقیة المبرمة بین 
الفرنسیة التي أعطت الولادة للمحطة، التي بدأت في بث برامجھا منذ " سوفیراد"المغرب وبین شركة 

نسیة وقد تمكنت من تحقیق رواج محترم ، وتبث ھذه الإذاعة برامجھا بالعربیة والفر19824بر فمنو
  .لدى جمھور المستمعین بكافة بلدان المغرب العربي

وھي  ،1989التي بدأت تبث برامجھا في الرابع من مارس " 2M INTER"القناة التلفزیونیة  - ب 
وھذه ). بالمائة 49(وأجانب ) بالمائة 51(مالھا مشترك بین خواص من المغرب شركة تجاریة رأس
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وإلى جانب ذلك تبث ساعتین یومیا بدون  ،القناة التجاریة الخاصة تبث برامجھا مشفرة للمشتركین فیھا
  .تشفیر وتتمتع بالإشھار

والملفت للنظر أن وجود ھاتین المحطتین الإذاعیة والتلفزیونیة یمثل خرقا للاحتكار العمومي الذي      
اغ تشریعي حال دون معرفة موقع ھذه المؤسسات ، فقد كانت تنشط في إطار فر2003كان نافذا قبل 

  .1الإعلامیة الخاصة على الساحة الإعلامیة المغربیة آنذاك
بقیت غیر محددة، فمبدأ الاحتكار المؤسس والمؤكد علیھ من طرف  للقناتین القانونیة ةوضعیالنّ إ     

س القانوني الذي تم ، مما یطرح التساؤل حول الأسا2003إلى غایة  ساري المفعول بقيالمشرع 
الارتكاز علیھ من أجل ھذا التأسیس، فالاتفاقیة الموقعة مع الشركات الخاصة، وھي كلّ من سوفیراد 

Sofirad وسوریاد 1بفرنسا بالنسبة لمیدي ، Soriad  2بالمغرب بالنسبة لـM قد تمت على ھامش ،
  .القانون

وبالرغم من التوجھ العام الذي حكم نشاط ھاتین المؤسستین الخاصتین والذي ساھم في توسیع       
وتنویع المشھد الإعلامي المغربي، وخلق ممارسة إعلامیة تختلف عن الممارسات السائدة، إلاّ أنّھما 

  .19592 مایو 18ظلّتا مراقبتین من طرف السلطة السیاسیة الشيء الذي ینسجم وروح نص ظھیر 
فأول تطبیق فعلي یعكس منطق الاحتكار بإنشاء إذاعة البحر الأبیض المتوسط الدولیة على شكل      

وھي محطة إذاعیة ھدفھا الرئیسي  ،شركة تجاریة مختلطة بین الدولة المغربیة ومصالح فرنسیة
س على مستوى توجھھا غیر أن ما یلاحظ علیھا ھو أن انتماءھا الفرنسي لم ینعك. الترویج للفرانكفونیة

  .3الفني، إذ أنھا لا تبث إلا ما یتماشى مع المنظور الرسمي
للرقابة على  1991خضعت منذ  2Mومنذ السنوات الأولى لبدء نشاط مؤسسة القناة الثانیة      

برامجھا، وتقیید مبادرة وحرّیة صحفییھا، الذین اختار بعضھم الھجرة خارج حدود الوطن بحثًا عن 
لامي أكثر حرّیة وأكثر مھنیة، بعدما بدا وضع القناة خاضعًا لقبضة السلطة السیاسیة والذي فضاء إع

تجربة إذاعة  حولالصحفي المغربي، أحمد بوغابة  إضافة إلى ما سبق فقد صرح. 4اتسم بالشدة أحیانًا
المنتظر  شارالانتتحقق  أنھا لمالتي أسسھا عدد من رجال الأعمال، " م2"ثم مع قناة " تي في1میدي "

بسبب انحصارھا على النخب واعتمادھا على التشفیر وارتكازھا على اللغة الفرنسیة بشكل مكثف على 
حساب اللغة العربیة، فكادت تختفي مما أدى بالحكومة المغربیة للتدخل وشرائھا، وفي نفس السیاق 

صیر، واعتبر المشكل وقعت في نفس الأخطاء وعرفت نفس الم‘‘تي في1میدي‘‘ذكر بوغابة أن قناة 
  .5الذي واجھتھ ھذه القنوات الخاصة تمثل في كیفیة تناول الأخبار، والبرامج ذات الطابع السیاسي

) ملكیة وتسییرا وتمویلا(إن المجال التلفزي بالمغرب كان إلى حین عھد قریب حكرا على الدولة       
فالتلفزة . امجھ وشكل تقدیمھا، وتحدد فضاء اشتغالھ، وتمارس حق المراقبة على مضامین بر

لم ینجح في ) ملكیة واحتكارا(بالمغرب، منذ إنشائھا إلى الیوم، إنما ھي مثال بارز لوضعیة قطاع عام 
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بمعنى أن القناتین، وإن كانتا تشتغلان مبدئیا في . إفراز واقع یكون فیھ المرفق العام القاعدة لا الاستثناء
حا في لبوس لباس القنوات العمومیة حیث الھدف یتمثل في إشباع إطار المرفق العام، فإنھما لم تنج

الحاجات الجماعیة، والتعرض لكل القضایا، والدفع بالأبعاد الثقافیة والسیاسیة والأخلاقیة دونما 
  .    1اكتراث بھاجس الربح أو المردودیة المادیة

ب العربي للأنباء بقیا یخضعان ماعدا ھذه الاستثناءات فالمجال السمعي البصري ووكالة المغر     
لسیطرة وھیمنة السلطة السیاسیة، التي أسست لھذا الاحتكار بموجب قانون یجعل منھا الجھة الوحیدة 

  .في المغرب القیمة علیھا
ویمتد ھذا الاحتكار إلى كلّ الجوانب المتعلّقة بھذین القطاعین، لیتحوّل إلى ھیمنة شاملة، تتصرف      

في إطارھا السلطة السیاسیة لیس كجھة محتكرة لھ قانونیًا فحسب، ولكن الأمر یمتد إلى احتكار سیاسي 
أي طرف خارج سلطة  وثقافي وإداري، لا تستطیع معھ القوى السیاسیة والمجتمعیة الأخرى، ولا

  .القرار من المساھمة في توجیھ وسیر أو مراقبة القطاعین
لقد حرصت السلطة السیاسیة على أن یبقى المجال السمعي البصري جھازًا ایدولوجیا وسیاسیًا،      

یمكنھا من السیادة والھیمنة، لذلك أحكمت السیطرة علیھ كمجال خاص بھا، تمارس فیھ نفوذًا غیر قابل 
  .2منافسة أو المشاركة، إلاّ بھامش رمزي لا یشكل مساسا بمبدأ الاحتكارلل
  

  لثالمطلب الثا
  حتكار الا في ظل الإذاعة والتلفزیون أسالیب تسییر

  
إن المرافق العمومیة الخاصة بالإذاعة والتلفزیون لا تندرج ضمن أسلوب موحد للتسییر في      

ولكن الغالبیة تتشابھ، منذ ظھورھا إلى غایة مرحلة معینة من تطورھا نحو تسییر  ،مختلف الدول
وإن كان توسع القطاع العمومي في المراحل الأولى . مباشر، أین شھدت ھیمنة تامة من قبل الدولة

للاحتكار جعل من الصعب توضیح النظام القانوني للھیئات الإعلامیة التي أنشأتھا الدولة وعملت على 
  .3راقبتھام

وعلى العموم یمكن التمییز بین نوعین من أسالیب تسییر الإذاعة والتلفزیون، أحدھما یتعلق      
  ). الفرع الثاني(، والآخر بأسلوب المؤسسة العمومیة المستقلة )الفرع الأول(بالتسییر المباشر 

  
  الفرع الأول

  نموذج التسییر المباشر للإذاعة والتلفزیون في المغرب
  

في المغرب على غرار ما ھو علیھ الحال في  كثیر من الدول في مراحلھا الأولى، تم تنظیم      
الإذاعة والتلفزیون في شكل مصالح أو مدیریات، وبذلك فالمرفق العمومي للإذاعة أو للبث الإذاعي 
                                                        

.84ص  ،سابقمرجع  ،المنظومة التواصلیة الإعلامیة ،التواصل السیاسي في المغرب :فیصل بن لغماري  1 
.107ص ،سابقمرجع  :الصابريفاطمة   2 

3 DE Laubadere. A : Traité de Droit administratif, Paris, éd 1973, P 598.  



244 
 

ارة العمومیة زیوني قد تم تسییره بطریق مباشر، كأي مصلحة إداریة من قبل سلطات وأعوان الإدفوالتل
أي  معنویةالتي لا تتمتع بأي شخصیة  التي یتبعونھا، وھو حال كل الأجھزة أو الدوالیب التابعة للدولة

  . تحت تبعیة السلطة الرئاسیة
ففي المغرب، وإذا مررنا سریعًا على النصوص الجزئیة، فإنّھ یجدر بنا أن نشیر إلى أنّ ھذه      

لكن الغرابة كلّ الغرابة ھي أنّ ھذا الاھتمام لم یتبلور  ،رف الدولةالمؤسسة حظیت باھتمام شدید من ط
فبعد عدة مشاریع في ھذا الصدد صدر مرسوم ملكي . في اعتماد نظام قانوني قوي ودقیق وواضح

جاعلاً من الإذاعة والتلفزة المغربیة مؤسسة عمومیة، مما یمنحھا الفعالیة  1966 - 10-22بتاریخ 
صیة اعتباریة واستقلال مالي، ویمكن من مساءلتھا بحزم عما اللازمة لممارسة مھامھا ضمن شخ

  . یمكن أن یصدر منھا من حیف أو تجاوز
لكن ھذا التشریع لم یعمر أكثر من سنة بحیث استحالت معرفة مدى نجاحھ من فشلھ، ابتداء من      

 -12- 27م اعتبرت الإذاعة والتلفزة مجرد میزانیة ملحقة، وذلك إلى إن جاء مرسو 1967دیسمبر 
المنظم لوزارة الإعلام والذي صنفھا كمدیریة ضمن الإدارة المركزیة لھذه الوزارة، وجاء  1978

لیؤكد ھذا الوضع ناصًا في مادتھ الأولى على أنّ المدیریة العامة للإذاعة  1979 - 11- 29مرسوم 
ن البث وإعادة البث بتحقیق احتكار الدولة في میادی 1والتلفزة المغربیة، تختص ضمن وزارة الإعلام

على أمواج الإذاعة وھوائي التلفزة طبقًا لمقتضیات " الإشھار"وباستثمار  ،للبرامج المذاعة والمتلفزة
  .التشریعات والقوانین المعمول بھا

وضع قانونًا خاصًا  1971 - 10- 16إذا أكملنا ھذه النظرة، الموجزة بالإشارة إلى أنّ ظھیر      
ضمن الوظیفة العمومیة، صار من العبث أن نضیف شیئًا إلى ما قلناه بصدد لمستخدمي ھذه المصلحة 

وزارة الإعلام، ذلك لأنّ الإذاعة والتلفزة المغربیة تقنیًا وبشریًا لا تخرج كذلك عن إطار القانون 
لقد تأكد ذلك أیضا في سنة . 2الإداري مع إضافة مبدأ الاحتكار العمومي الذي یفرض التوقف عنده

ث صدر مرسوم یحدد ھیكلة الإذاعة والتلفزة المغربیة، ویؤكد استمرار العلاقة العضویة مع حی 1994
  .3الإدارة المركزیة للوزارة الوصیة

لقد ارتبط المجال السمعي البصري بالسلطة السیاسیة ارتباطًا عضویًا، من خلال الوصایة التي      
ل جزءًا من الھیكل الإداري والتنظیمي لوزارة تمارسھا وزارة الإعلام كسلطة حكومیة، ذلك أنّھ یشك

الإعلام، وبحكم ھذه الوصایة فإنّھ یخضع لتسییر مجال عملھا، إضافة إلى اختصاصھا في تعیین 
موظفیھا، ومن جھة أخرى فإنّ المجال الإعلامي یخضع للملكیة العامة التي تحدد نوع الوظائف التي 

المجال من التمویل العمومي الذي یشكل بدوره مظھرًا آخرًا یؤدیھا الإعلام، علاوة على استفادة ھذا 
  .4من مظاھر الاحتكار

  
  

                                                        
.81ص  ،سابقمرجع  ،ةالإعلامیالمنظومة التواصلیة  ،التواصل السیاسي في المغرب :فیصل بن لغماري  1 
.19ص ،سابقمرجع  :لميمحمد الإدریسي الع  2 
.116ص ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  3 
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  الفرع الثاني 
  تسییر الإذاعة والتلفزیون في الجزائر والمغربل نموذجالمؤسسة المستقلة 

  
إن تطور بعض ھیئات التلفزیون نحو نظام التسییر المباشر بعد أن أصبح یمتلك نوع من      

الاستقلالیة في التسییر صار ذا أھمیة كبیرة، مما أدى إلى صعوبة الاستمراریة في التسامح مع 
 خاصة، وضرورة تكییف نظامھا الاستقلالیةتنظیمات الإذاعة والتلفزیون التي أصبحت تتمتع ببعض 

  .التي فرضت في الجزائر مع البیئة السیاسیة الأحادیة
لقد أنشئت مؤسسة الإذاعة والتلفزیون الجزائریة في الأصل بموجب مرسوم إعلامي أصدر في      

، وتتمتع بالشخصیة المدنیة "كمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري" 1963أول أوت 
ضروریة كھیئة، بحیث كانت خاضعة لرقابة وصائیة والاستقلال المالي حتى تتمتع بالاستقلالیة ال

  .خاصة ومشددة، فقد كانت وزارة الإعلام ھي سلطة الوصایة 
سابقًا مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري  RTAوالتلفزي  الإذاعيوبعدما كانت مؤسسة البث       

 أربع تاریخ میلاد لإعطاء 1986جویلیة  01المؤرخ في  86-146أعیدت ھیكلتھا بموجب المرسوم 
  :مؤسسات عمومیة حسب الاختصاص التالي )4(
  ).ENTV(المؤسسة الوطنیة للتلفزیون الجزائري -
  .(ENRS)المؤسسة الوطنیة للإذاعة الصوتیة -
  .(ENTD)المؤسسة الوطنیة للبث التلفزیوني -
  .(ENPA)المؤسسة الوطنیة للإنتاج السمعي البصري -

 وطنیة، تأسست المؤسسة ال1986جویلیة  01المؤرخ في  147- 86وبموجب المرسوم رقم      
لھا شخصیة معنویة  E.P.I.C، وھي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري الجزائري للتلفزیون

واستقلال مالي، تحت وصایة وزارة الاتصال والثقافة، وتمارس احتكار البث على البرامج التلفزیونیة 
لتراب الوطني، مھمتھا إعلام المشاھد والمساھمة في تربیتھ، والترفیھ عنھ بإنتاج برامج في كلّ ا

  .1صیانة وتطویر وسائلھا وأجھزتھا التقنیة وتسییر أرشیفھا السمعي البصري إلىمنوعة، إضافة 
 تم وضع اللبنة الأولى للمؤسسة الوطنیة 86/150وبمقتضى المرسوم  1986جویلیة  01في تاریخ      

، والمؤسسة الوطنیة للإنتاج السمعي )E.N.T.V(، المؤسسة الوطنیة للتلفزة )E.N.P.A(الصوتیة 
  ).E.N.P.A(البصري 

ومع إنشاء مؤسسة الإذاعة الوطنیة حول لھا جزء من الھیاكل والوسائل والأملاك والأعمال      
والمستخدمین، الذین كانت تحوزھم أو تسیرھم الإذاعة والتلفزة الجزائریة في إطار أعمالھا في میدان 

المؤرخ  150-86 وھذا وفق مرسوم رقم ،إنتاج البرامج الإذاعیة وإنتاجھا المشترك واستیرادھا وبثھا
  . في الجریدة الرسمیة 1986جویلیة  1في 
على ھذا الأساس نص قرار الإنشاء الوارد في الجریدة الرسمیة المذكورة سابقا، وفي الباب الأول      

تنشأ مؤسسة عمومیة ذات " :على أنھ المقر في المادة الأولى منھ –الھدف  –وتحت عنوان التسمیة 

                                                        
.120  - 119ص  ،سابقمرجع  :نور الدین تواتي  1 
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تماعیة ثقافیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تسمى مؤسسة طابع اقتصادي وصبغة اج
توضع المؤسسة تحت : "وتنص المادة الثانیة ".الإذاعة الوطنیة وتدعى في صلب النص المؤسسة

وصایة وزیر الإعلام، واعتمادا على ھذا ستتولى ھذه المؤسسة الجدیدة الخدمة العمومیة للبث الإذاعي 
رامج الإذاعیة في كامل التراب الوطني، كما ستھتم ھذه المؤسسة الجدیدة بالإعلام عن وتحتكر بث الب

طریق البث والنقل لكل التحقیقات والحصص والبرامج الإذاعیة المتعلقة بالحیاة الوطنیة أو الجھویة أو 
  .1"المحلیة أو الدولیة وكذلك المتعلقة بقضایا الساعة ومواضیعھا

- 90سة التلفزیون فھي تعمل وتطوّر نشاطھا في إطار قانون محدد في قانون أما فیما یخص مؤس     
أفریل  20الصادر في  100-91ومنذ مرسوم . طبقًا لعلاقات العمل 1990أفریل  21الصادر في  11

) ENTV(أصبحت المؤسسة الوطنیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري  1991
دفتر  1991أفریل سنة  20المؤرخ في  101- 91نفیذي رقم ، بینما یتضمن المرسوم الت2للتلفزیون

  .3الشروط العام
تحولت تسمیة الإذاعة من  1991أفریل  20الصادر في  102- 91رقم  بموجب المرسوم التنفیذي     

، وبذلك )المؤسسة العمومیة للبث الإذاعي المسموع(إلى ) المؤسسة الوطنیة للبث الإذاعي المسموع(
، 4تحولت إلى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، تحكمھا قواعد الحق العام في علاقتھا مع الدولة

أفریل سنة  20المؤرخ في  103-91مرسوم التنفیذي رقم ولھا دفتر شروط عام أیضا تضمنھ ال
19915.  

كما لاحظنا أن طریقة التسییر المباشر لم تكن الطریقة الوحیدة لتسییر المرافق العمومیة وإنما حل      
ففي المغرب، كانت الإذاعة والتلفزیون منذ . محلھا أحیانا أسلوب المؤسسة العمومیة المستقلة نوعا ما

، .P.T.Tمصلحة تابعة لوزارة الإعلام، بعدما منحت منذ بدایاتھا إلى الدیوان الشریف  مجرد 1960
 والاستقلالیةأما فیما بعد فقد تطور الأمر لتأخذ شكل المؤسسة العمومیة المتمتعة بالأھلیة القانونیة 
، 6البرلمان المالیة، فمیزانیتھا على سبیل المثال مصوت علیھا من قبل المجلس الإداري ولیس من قبل

  .1966 -10- 22 المؤرخ فيملكي المرسوم الصدر  وقد تحقق ذلك كما ذكرنا بموجب
إن التمییز بین أسالیب التسییر لیس مھما كان النظام القانوني المعتمد، باعتبار أن السلطة الحكومیة     

ھذه الوضعیة التي نتجت عن القانون والواقع معا، . مھیمنة وسیطرة الدولة تامة في جمیع النواحي
وطنیة، وذلك لفترات  انتھت بجعل البث الإذاعي والتلفزیوني مجرد وسیلة حكومیة أكثر منھا ھیئة

فممارسة النشاط السمعي البصري في صورة احتكار یشدد أیضا وضعیة الھیمنة لصالح . طویلة

                                                        
.148ص  ،مرجع سابق :نور الدین تواتي  1 
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وبالرغم من الاختلافات القانونیة والشكلیة في الأنظمة الإذاعیة والتلفزیة فإن ھذه . السلطات العمومیة
  .1الإعلامي الھام الأنظمة تتشابھ من حیث ھیمنة السلطة السیاسیة على ھذا الجھاز

  
  المبحث الثالث

  لرجوع إلى المشروعیة الدستوریةلمحاولة  فتح القطاع السمعي البصري
  

لقطاع الإعلام الثقیل الذي سیطر على عقلیة السلطة السیاسیة في  الاحتكاريبعد أن راوح النظام      
كل من الجزائر والمغرب لفترات طویلة، جاءت اللحظة التي فرض فیھا على ھذه السلطة أن تراجع 
حساباتھا في ھذا الشأن نظرا للتحولات العمیقة التي أصبح یعرفھا كل من المجتمع والسلطة بدایة 

ن، فالمغرب ووعیا منھ بأھمیة فتح ھذا القطاع أمام الخواص استجابة للمطالب القرن الحادي والعشری
، بینما الجزائر تأخرت لغایة الخضوع 2003الداخلیة المتنامیة عدلت عن النظام الاحتكاري في العام 

إلى إرھاصات وضغوط الحراك الذي عرفتھ المنطقة العربیة ضمن ما یسمى بالربیع العربي، لتعدل 
، 2012رى عن احتكارھا للمجال السمعي البصري بموجب القانون العضوي لشھر جانفي ھي الأخ

إنھاء  قبل تناول مسألة ،)المطلب الأول( الاحتكارالتراجع عن  أسبابویرد كل ذلك في إطار ذكر 
المطلب (البصري وضمان ذلك تشریعیا  -احتكار السلطة في الجزائر والمغرب للمجال السمعي

  ).نيالثا
  

  المطلب الأول
  الاحتكارتراجع  أسباب

  
تحات  "عن ظھور ظاھرة  یمكن الكلام في الآونة الأخیرة بخصوص مجال السمعي البصري     

، ویمكن ملاحظة ذلك حتى في بعض البلدان المتقدمة في نھایة القرن الماضي، حیث عرفت "الاحتكار
تى إلغائھ في مجال السمعي البصري تحولات تكنولوجیة تستھدف التخفیف من حدة الاحتكار أو ح

سیاسیة مستجدة تساھم في إضعاف نظریة  ظروف، كما أن ھناك حجج خاصة و)الفرع الأول(
  ).الفرع الثاني(الاحتكار ومبرراتھ التقلیدیة 

  
  الفرع الأول

  نظریة احتكار البث السمعي البصري بفعل التطور التكنولوجي جعارت
  

یمكن اعتبار أن قرار احتكار البث الإذاعي والبصري ما ھو إلا مكسب تحقق لأسباب تتعلق      
وسیادتھا في المراحل الأولى التي مرت بھا الكثیر من البلدان ومنھا الجزائر " بمصلحة الدولة"

                                                        

.14سابق، ص مرجع  :محمد حمدان  1 
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نھ أصبح كما أ. تعرض ھو الآخر للتآكل الاحتكاروالمغرب، ولكن بفعل التطور التكنولوجي فإن مبدأ 
ونقل  الاتصالعبر الأقمار الصناعیة، وغیرھا من وسائل  الاتصالاتوھما في الوقت الحاضر بتطور 

، وما أفرختھ من وسائط متعددة كالفیسبوك تینترنوالاالمعلومات الإلكترونیة  كالھواتف النقالة 
  .والتویتر والیوتیب وغیر ذلك

، حیث كان الاحتكاراصر التي ساھمت في تبریر نظریة إن فكرة المرفق العام واحدة من أھم العن     
سائدا مفھوم عام مفاده أن الھیئات المستحدثة من قبل الدولة في ضوء فكرة الدفاع عن المصلحة العامة 

الحكومي، منح لھیئات  فالاحتكارولھذا . وحدھا ھي الأقدر على تقدیم الإعلام والمعلومة للمواطن
عمومیة مھمة تنظیم المجال الإعلامي بشكل عام والسمعي البصري بشكل خاص، حیث تقوم على 
تسییر المرافق العامة الإعلامیة من منطلق كونھا تستطیع الدفاع عن المصلحة العامة وتضمن 

  .الموضوعیة الإعلامیة
تستحدث  للاتصالإلیھا ظھور تقنیات جدیدة  إلا أن المعطیات التقنیة والمالیة الصعبة یضاف     

في ھذه  فأكثر، والتي أسفرت عن الذھاب إلى التجدید والتحدیث أكثر مألوفباستمرار وبشكل غیر 
، والإذاعات التي تبث 1فالنقل عن طریق الأقمار الصناعیة یحطم الحدود الوطنیة. المعطیات الأساسیة

اتھا إلى الجمھور مباشرة، إما بموجب ھوائیات فردیة، وإما رامجھا یمكنھا في الواقع أن توصل منتجب
كما أن . بھوائیات جماعیة، وبھذا لا تستطیع الدول أن تسیطر على كل البرامج المخصصة إلى رعایاھا

التوزیع السلكي بواسطة الكابلات أثبت أن لھ تغذیة جماعیة كبیرة سبق لھا أن حققت نتائج إیجابیة في 
 انطلقتالأمر یدل على أن بلدانا مختلفة جغرافیا یمكنھا أن تطبقھ، وقد  اوبلجیكا، وھذأمیركا الشمالیة 

  . بعد بریطانیا لینتشر ھذا التوجھ فیما بعد إلى كثیر من الدول الاتجاهفرنسا في ھذا 
وفي ھذه المجالات یبدو الرھان التقني والصناعي بارزا، حیث تعمل السلطات العامة على تشجیع      
السریعة لھذا القطاع، إضافة إلى ذلك، فإن أسلوب الكوابل قد نجح في بلدان جعلت من ھذه  نطلاقةالا

العملیة واجھة وسمح للقائمین علیھا أن یكونوا في وضع أحسن لمواجھة الطلبات المتزایدة على 
المذاعة  كالبرامج: ویمكن تقنیا أن یبث الكابل العشرات من البرامج في آن واحد. المستوى الدولي

بواسطة الأقمار الصناعیة، كما یستطیع ضمان بث المعلومات والتعلیمات المختلفة، أو برامج وأفلام 
  .2مسجلة على أشرطة فیدیو كاسیت أو فیدیو دیسك

الطرق السریعة للإعلام  وانتشارففي ظل سطوة التحولات الواسعة التي شھدتھا تقانة المعلومات      
، أصبح بذلك الإعلام )تینترنالا(وانتشارطرق السریعة للإعلام والمعومات ال وانتشاروالمعومات 

في وصف ھذه الحالة  استخدمواالغربي یھیمن بشكل مطلق في العالم حتى إن العدید من الباحثین 
أضف إلى ذلك ما كانت تمتلكھ ھذه الدول من وكالات أنباء وذبذبات البث  ،بالإمبریالیة الإعلامیة

الإذاعي والتلفزیوني والحاسبات الإلكترونیة وصحف جمیعھا مسخرة لتجمیل صورة العالم الغربي 
ودول العالم النامي التي لا تسیر في ركاب الدول الغربیة والولایات  الاشتراكیةومحاربة الدول 

  .3المتحدة
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إن التغیرات التي تحصل متسارعة والتغیرات المتوقعة قلبت رأسا على عقب العالم السمعي      
فلم تعد . وبفضل القمر الصناعي صار یعلن یومیا عن محطات جدیدة ھرتزیة... البصري التقلیدي

ت ولا تزال أعداد المحطا. تشكل معھا محطة التلفزیون التقلیدیة على أساس حزمات ھرتزیة شیئا ھاما
كما أن ملامح . تتزاید بالعشرات في نیویورك أو طوكیو وفي میلانو أو روما وفرنسا وغیرھا

 اختراعالتلفزیون عن طریق الكابل حسب تكنولوجیا الألیاف الزجاجیة البصریة، ھو على الأرجح 
لتسجیل وأخیرا فإن ا. اللحظة، ولسوف یتمیز بمرونتھ وبصفة التفاعل الداخلي مع مشاھدي التلفزیونات

، كل ذلك یتیح للمشاھدین تألیف برامجھم ...لخاعلى شریط ممغنط والفیدیو كاسیت والكامیرا فیدیو 
الفترة التي یودون مشاھدتھا أو إعادة مشاھدتھا، وأن ینظموا نوادي، ویتحرروا من  واختیاربذاتھم، 
وإذا كان من الصعب تلمس نتائج ھذه التغییرات الآن من وجھة نظر ... وقسر الزمان والمكان إكراه

  :الحریات العامة، فإنھ یمكن التوقع بدون مجازفة كبرى بالخطأ
  .التقلیل من وضع ید الدولة المركزیة، التي سوف تبدو عاجزة عن مراقبة كل شيء) أ
ون شك أیضا، للجماعات المحلیة وجماعات الضغط السیاسي ، ودالاقتصادیةتأثیر متزاید للمصالح ) ب
  .الاجتماعيأو 
المتفجرة والمتنافرة ) وسائط الإعلام(وأخیرا تعددیة متزایدة، لأن الرأي سوف یصنع بمعونة تدخل ) ج

الكتاب، الجریدة، ( الجدید قویا جدا على وسائل التعبیر الأكثر تقلیدیة  الاتصالسیاسیا، وسیكون تأثیر 
  .1یدیةلمخفضا من ثقلھا الممیز ومغیرا بطریقة أخرى الرقابة التق) السینمالمسرح، ا

في إطار النظام العالمي الجدید السیطرة الإعلامیة  "الرأسمالیة"أدق  ىلقد اعتمدت العولمة أو بمعن     
ونشر  كمدخل لتثبیت السیطرة الاقتصادیة، وتضخیم الإنفاق من أجل إنشاء محطات تلفزیة وإذاعیة

الصور الإعلامیة والخطاب الإعلامي والدعائي إلى كافة أرجاء المعمورة بما في ذلك دول الجنوب، 
ووجھ المشاھدون في دول الجنوب وجھة مشاھدتھم إلى القنوات الفضائیة الأجنبیة بسبب شعورھم 

نوب أصبح في بلدان الج الاتصالبالضیق والملل من الإنتاج التلفزیوني الوطني، وغزو تكنولوجیا 
  .2المتناول للبحث عن المعلومة والمعرفة والأخبار والثقافة والترفیھ عبر الھوائیات

وكل ھذا من الأسباب التي جعلت المواطن الجزائري یعرض عن الإعلام الحكومي، وھناك أسباب      
ین، ورغم ھذا أخرى منھا تھمیش آراء المثقفین في ھذه الوسائل التي أعطیت مسؤولیتھا للبیروقراطی

فإن التناقض یبدو واضحا حینما نستعرض قرارات اللجنة المركزیة للحزب الواحد حول الثقافة حیث 
التقوقع واللجوء إلى وسائل الرقابة الشدیدة لیست لھا أي فعالیة في الوقت الذي "تنص بوضوح على أن 

 الاتصالالحدیثة في میدان فتحت فیھ نوافذ العالم على بعضھا البعض نتیجة لثورة التكنولوجیا 
  .3والصناعات الثقافیة
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فابتداء من سنوات الثمانینیات، وأخذا منھا في الوعي بأن تھدید البرامج التلفزیونیة التي بدأت      
مرتبطین  كانواملایین جزائري  8إلى  7حیث نحو  ،1تستھوي وتجذب المواطنین الجزائریین

وبواسطة التلفزیونات الفرنسیة كان الجزائریون  1988بالتلفزیونات الأوروبیة ، بل إنھ في أكتوبر 
، ولذلك فوصول البرامج التلفزیونیة الأجنبیة ذات العلاقة 2یستقون أخبارھم بخصوص الثورة الشعبیة

ة تخوفت منھا السلطات بالقضایا المغاربیة عموما والجزائریة منھا بالخصوص خلقت حالة تنافسی
وبالخصوص لما كان من غیر استطاعة التلفزة العمومیة احتكار البرامج في تلك المرحلة . 3العمومیة

بالنسبة لدول المنطقة ولیس الجزائر فقط، حیث بقي ذلك یشكل إشكالیة موضوعیة لھذه السلطات، 
مع مرور الوقت، تأكدت مع  4تنافسیةوذلك ما أملى واستدعى تطبیق تنظیم عملي على الحالة الجدیدة ال

طریقة تناول الإعلام الإقلیمي العربي والعالمي لمجریات التطورات التي عرفتھا ومازالت تعرفھا 
  . السنوات الأخیرةعدید من الدول العربیة في 

ت بعد التحولا - على سبیل المثال  - وبالنسبة لحالة المغرب، فقد شكل الإعلام الإسباني بالخصوص      
، ملاذا للمشاھدین المغاربیة الذین أصبحوا یتعرفون على 1975سبانیا منذ إتھا الدیمقراطیة التي عرف

أخبار بلادھم المسكوت عنھا في تلك القنوات فضلا عما تنتجھ ھذه القنوات من فرجة إعلامیة وتنفیس 
  .أیضا في بعض الحالات عن المكبوتات

 سطوح المباني السكنیة في المدن المغربیة وحتى في بعض وھكذا أصبحت الصحون المقعرة تملأ     
القرى، وتسارعت وتیرة اقتناء ھذه الصحون بشكل لافت وفي زمن قیاسي، وأصبح تدفق الصورة 
الإعلامیة الواردة من الخارج شیئا مزعجا بالنسبة للسلطات التي اعتبرت دوما الإعلام مرفقا عمومیا 

ومن أجل الحد من ھذه الظاھرة المزعجة تم إصدار قانون فرض . ربیةوإلى حد ما یمثل السیادة المغ
درھم بغض النظر عن قطر الصحن، واعتبرت  5000الھوائیات المقعرة في حدود  ىالضریبة عل

المنظمة المغربیة لحقوق الإنسان ھذه الضریبة التي وصفتھا بغیر الشرعیة بأنھا  تصادر حقا أساسیا 
ل تنفیذ ھذا القانون تم إلغاؤه من طرف المحكمة الدستوریة المختصة في وھو الحق في الإعلام، قب
وذلك لعیب شكلي یتعلق بعدم احترام أجل الموافقة على القوانین، وھو ما  مراقبة دستوریة القوانین

  .خلف ارتباكا لدى صناع القرار في المغرب، وتم التغاضي عن الموضوع بدون رجعة
من إمكانیات الدولة المغربیة في تمریر خطابھا الإعلامي عبر  الأجنبي لقد حد الغزو الإعلامي     

المحلیة وبالتالي فقدانھا إمكانیة الترویض الاجتماعي والتأثیر على جمھور المستقبلین  الاتصالوسائل 
وتكییف سلوكھم ومواقفھم إزاء الأحداث الوطنیة أو العالمیة، ویبدو الأمر أكثر إحراجا حینما تھدف 

ئل الإعلام المغربیة إلى إخبار المواطنین بأخبار محدودة أو مواعید سیاسیة كالتقیید في اللوائح وسا
ولم تجد الدولة المغربیة أمام ھذا الوضع من القیام ببعض المبادرات المدروسة قصد الرفع . الانتخابیة

السیاسیة وعلى الھیئات  من مستوى البرامج، واستیراد برامج أجنبیة والانفتاح المحدود على المعارضة
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وأقدمت الدولة أخیرا على وضع حد  ،المدنیة، وخلق برامج حواریة سیاسیة بعضھا حظي بنجاح مقبول
  . 1لاحتكارھا وسائل الإعلام وتحریر ھذا الأخیر توخیا للتنافسیة والجودة الإعلامیة

فبعدما بقیت القوانین الخاصة بالمجال الإعلامي جامدة لمدد طویلة، یبدو أنھا قد تعدلت ویمكن      
تفسیر ذلك موضوعیا بكون الحقل الصحفي والإعلامي ھو حقل حي متحرك ودینامیكي من خلال 

النظر في تحرك مجموعة من الفاعلین كنقابة الصحفیین وكذا المھنیین، وھو ما دفع المشرع إلى إعادة 
فالشروط الموضوعیة تحتم إعادة النظر في أي قانون خصوصا . ھذه التشریعات، وھو معطى صحي

ما یھم موضوع مھم كقانون الصحافة والنشر والإعلام، فھناك أمور لا یتحكم فیھا وتتعلق بصیرورة 
یات ومنتوجات العملیة الإعلامیة منھا التطور التكنولوجي على المستوى العالمي وما شھده من تحد
حافة الإلكترونیة جدیدة لم یكن القانون في بدایة الأمر لیتعامل معھا، من قبیل الحق في الصورة والص

ھذا وإن الجانب السیاسي داخل المجتمع والدولة كان لھ ھو الآخر الدور الكبیر في التحكم . نترنیتوالا
  .2في اللعبة الإعلامیة تشریعا وممارسة

ائل الإعلام الالكترونیة الجدیدة والمتطورة تكنولوجیا وطوفان المعلومات القادم إن انتشار وس     
غیرھا، سیجعل من غیر المنطقي فرض القیود القانونیة على حریة الصحافة والإعلام، بل أن 
استمراریة مثل ھذه القیود أو العوائق القانونیة والسیاسیة سوف ینعكس سلبیا على الصحافة العربیة 

وبالتالي سیزید من لجوء  .المغربیة، لأنھ سیقلل من قدراتھا التنافسیة مع وسائل الإعلام الغربیةومنھا 
المواطنین داخل أیة دولة، إلى الحصول على المعلومات من خلال الوسائل الإعلامیة الأجنبیة، التي لا 

  .یمكن التحكم بمصادر الأخبار والمعلومات فیھا
ولا یخفى أن بعض ھذه المعلومات الأجنبیة من شأنھا التأثیر سلبیا على عقول بعض الناس والمس      

وھذا الأمر . 3بالقیم والمبادئ والتقالید، مما یؤدي إلى حصول تبعیة ثقافیة للمجتمع الغربي أو الأجنبي
الثقافي  الاختراق سیؤدي إلى وضع مشكلة جدیدة أمام وسائل إعلام المنطقة وھي كیفیة مواجھة

الأجنبي لھا، في الدعوة إلى العولمة الجدیدة، لأن ھذا الاختراق سینتزع مكانتھا في صناعة وتشكیل 
  .الرأي العام

وھكذا یمكننا القول أن ثورة المعلومات وتكنولوجیا الاتصال سوف تجعل معظم القیود القانونیة      
عالة أو كأنھا غیر موجودة لأنھ في ظل ھذه الثورة المفروضة على حریة الصحافة والإعلام، غیر ف

سوف لن تنفع ھذه القیود في حمایة الأمن القومي أو قیم المجتمع الأخلاقیة أو الھویة الثقافیة القومیة من 
. الحریة المطلقة لتدفق المعلومات المتأتي عبر الوسائل الإعلامیة الإلكترونیة المتطورة تكنولوجیا

ن ھناك مبرر لتقیید حریة الحصول على المعلومات لأن التدفق الحر للمعلومات وكذلك سوف لن یكو
  .4عبر شبكات الأنترنیت، سوف یجعل الحصول علیھا أو نشرھا أمرا یسیرا
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  الفرع الثاني
  الراھن تراجع الاحتكار بسبب المقتضى السیاسي

  
إن الاحتكار في مجال الإذاعة والتلفزیون لا یتناقض بالضرورة مع تعددیة الآراء وتنوع الأذواق،      

للمنافسة بین "،  كما أن فتح المجال 1فھو لا یشكل في طبیعتھ إضعافا أو تشویھا للمبادئ الدیمقراطیة
طاء في مجال ممارسة عدید من المؤسسات لا یشكل ضمانة ناجعة وأكیدة، إذ قد تترتب على ذلك أخ

  .2الحریات
خبرة الدول التي "أن Debbasch  فمن خلال معالجة الحالة الخاصة بوسیلة التلفزیون، لاحظ     

فتحت القطاع التلفزیوني بصفة كاملة أمام المبادرة الخاصة مع الاحتفاظ في نفس الوقت بامتلاك ھیئات 
عمومیة، قد بینت لنا أن الھیئات أو المشروعات الخاصة لا تستجیب دائما وبصفة كاملة للنموذج 

، والذي یعتبر في بعض الدول مجرد المثالي من الحریة الذي یمكن أن یصل إلیھ مشروع التلفزیون
  . ضرورة لمنافسة القطاع العمومي

ویبدو من الناحیة الواقعیة أن تمثیل أو تقدیم المصلحة العامة وحمایة المرفق العام یمكن ضمانھا      
المالیة في مواجھة  والاستقلالیةبإجراءات تنظیمیة تتعلق بضرورة منحھا درجة الاستقلال الإداریة 

 .J وإن كان احتكار الدولة مفروضا، فھو لیس مبررا إلا كما كتب. ت العمومیةالسلطا
CAZENEUVE  " عن طریق نظام یسھر في نفس الوقت على حمایة التعددیة في التعبیر عن

وھذا ھو الشرط . 3"الآراء السیاسیة وضمان القواعد الأخلاقیة والمثل الثقافیة المرتبطة بالحضارة
یقھ یستطیع مرفق الإذاعة والتلفزیون تحقیق مھمتھ بشكل فعلي ویضمن الضروري الذي عن طر

  .أھداف الحیادیة، والدقة والنوعیة
التحرري في مجال حریة الإعلام، فھم یعترفون بدورھم بأھمیة الأثر  الاتجاهبالنسبة لأصحاب  أما     

لذلك فھم یبحثون عن حلول . الحاسم لوسائل الإعلام، باعتبارھا الوسائل الوحیدة للتأثیر في الرأي العام
وفي رأي الكثیرین منھم أن الجمھور سوف یندفع بالضرورة . 4بالتعددیة بالاعترافعملیة ذرائعیة تمر 

اه الأفضل في مجال حریة الإعلام السمعي البصري، وإن كان یبدو من الناحیة العملیة أنھ من باتج
الصعب تبني فكرة التعددیة في نطاق تصطدم فیھ بإكراھات وصعوبات تمویلیة وتقنیة تبدو كثیرة 

ة ستناد البث الإذاعي والتلفزیوني تقنیا إلى نقل أصوات وصور بواسطابشكل خاص، وذلك من واقع 
موجات رادیو كھربائیة أو ھرتزیة، وعلى ذلك، ومھما كانت النجاحات التقنیة، فإن الترددات المناسبة 

على  اتفاقاتتمنح ضمن عدد محدود، ومن ھنا كانت الضرورة المطلقة لإعادة توزیعھا بطریق 
ذن، البصري السمعي تقتضي إ الاتصالفحریة . مستوى دولي وبطریق تنظیم على المستوى القومي

وبشكل مسبق، حلولا قانونیة خاصة، وإن الأمر لا یتعلق بمجرد نقل قواعد موجودة في مجال الصحافة 
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نما، وتطبیقھا في مجال آخر أكثر تعقیدا، حیث یكون من الصعب تطبیقھا في المجال یالمكتوبة أو الس
  .1لامي جدیدالسمعي البصري، وكل ھذا كان مجال مطالبة وإصرار من قبل المطالبین بنظام إع

في خضم ھذه التطورات بدأت حركة تحریر القطاع السمعي البصري في عقر بلاد ثورة الإعلام      
فقد أخذ نظام . باعتبارھا تتمة في مسار التطور السیاسي والفكر الحضاري في ھذه الدول والاتصالات
منذ عشرات السنین، یبدو نظاما مغلوطا تاریخیا، وجعل بعض الدول تبدأ قبل غیرھا بانتھاج  الاحتكار
مخالف للدستور، وفي  الاحتكاررأت المحكمة الدستوریة في إیطالیا أن  1975فمنذ عام . نظام حر

أجیز  1972تلفزیونا خاصا، وفي عام  1945بریطانیا توجد حریة منظمة جدا، وقد أجازت في عام 
سلطة الإذاعة  قبلعدد محدود من محطات الرادیو الخاصة التي ینبغي أن تكون مرخصة، ومراقبة من 

العدیدة التي تفرض على محطات الرادیو الخاصة تحدید زمن الإعلان،  الالتزاماتومن بین . المستقلة
محطات وتجھیز محطة الإذاعة البریطانیة للمذیعین، وسرعان ما أدى كل ھذا إلى ظھور شبكات 

  .الرادیو والتلفزیون الخاصة
وفي فرنسا، تولدت محطات رادیو عدیدة، محققة نجاحا كبیرا، وبخاصة لدى الشبیبة، وقد حصلت       

ملاحقات إصلاحیة أمام المحاكم لھذه المحطات، وقد حصلت ملاحقات قضائیة لھذه المحطات بسبب 
ء على مبادرة من رادیو فرنسا، أي رادیو كانت بنا الاحتكارإن ضرورة ترتیب . 2عدم مشروعیتھا

الدولة، وقد أقیمت إذاعات محلیة خاصة على سبیل التجربة، وتمیز عقد الثمانینات في فرنسا بتفریخ 
  .3محطة 100إلى  1981محطات رادیو خاصة وصلت في نھایة 

ار دول العالم وبالنسبة للدول المغاربیة فقد حاولت مع استقلالھا الوطني والسیاسي، على غر     
الثالث، تطویر إمكاناتھا التكنولوجیة وبنیاتھا الإعلامیة، والاھتمام بالتدریس والبحوث الإعلامیة، 

  .بھدف تعزیز استقلالھا الوطني والتنمیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة
جال التنمیة لیس فقط في م -وھو ما أبان عن وعي حكومات ھذه الدول المبكر، بأھمیة الإعلام     

الشاملة، ولكن أیضًا، لكونھ أداة فعالة من أدوات الشرعنة من خلال الدفاع عن السلطة الحاكمة 
ولذلك ظھرت القوانین المنظمة للإعلام عقب الاستقلال وكأنھا قوانین منفتحة ومدافعة  والتعبیر عنھا،

، ماعدا ما اقتضتھ على حریة الإعلام، وبالخصوص الإعلام المكتوب، وعدم فرض قیود علیھ
المحافظة على الأسس السیاسیة والدینیة للدولة، وما یستلزمھ الدفاع والحفاظ على الأمن العام والنظام 

أما الإعلام السمعي  ،یبدو ذلك في التشریعات الأولى للإعلام المكتوب. والأخلاق والآداب العامة
لكن النفس الشبھ اللیبرالي الذي حكم . 4البصري فھو محتكر من قبل الدولة في كل الدول المغاربیة

ما تم التخلي عنھ في الجزائر على صعید قوانینھا بما فیھا  تشریعات لحظة الاستقلال، سرعان
  .خطوةب، كما حصل التدرج في التخلي عنھ في المغرب خطوة 1963لسنة  الأولدستورھا 

دولة في الجزائر والمغرب، فإن مبدأ أصلا من طرف ال افإذا كان الإعلام السمعي البصري محتكر     
ومقابلھ صار یحصل في . 1963الاحتكار ھذا صار یطال الإعلام المكتوب في الجزائر بدءا من سنة 
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حتى  1960، ما بین 1958بر فمنو 15المغرب قضم بعض الجوانب اللیبرالیة المشرقة في قانون 
علام المكتوب محل احتكار من قبل السلطة ، سنة إعلان حالة الاستثناء، ولكن بدون أن یكون الإ1965

  .1السیاسیة في المغرب
تخف شيء فشیئا بسبب تغیر المناخ  بدأتسیطرة الدولة على الإعلام  وطأة أنإلا أن البادي      

السیاسي والاقتصادي الذي عرفتھ  الانفتاحمن الجزائر والمغرب بفعل  السیاسي العام الذي عرفتھ كل
 1999 سنةبالنسبة للجزائر غداة وضع دستور نفس السنة و 1989ك ابتداء من سنة كل منھما، وكان ذل

لقد كان لھذه . بالنسبة للمغرب غداة وصول الملك الحالي محمد السادس إلى سدة العرش بوفاة والده
  .التحولات أثر كبیر على التشریعات الناظمة للمجال الإعلامي وإن كان بدرجات متفاوتة

في الجزائر، عمل على إفساح المجال للتعددیة الإعلامیة في  1990فالتشریع الصادر سنة      
لكنھما كرسا معا احتكار . الصحافة المكتوبة، بینما تبنى المشرع المغربي ھذا التوجھ منذ الاستقلال

سلكا نفس المسلك الدولة لقطاع الإعلام السمعي البصري منذ السنوات الأولى للاستقلال، فھما بذلك قد 
لمغرب ا في 2003 سنة للإعلام الثقیل منذ استرجاع السیادة وصولا إلى 2التشریعي المغاربي المحتكر

إن التحولات السیاسیة التي عرفتھا المغرب في تسعینیات القرن الماضي والتي . الجزائرفي  2012و 
عن سلسلة من الإصلاحات، أسفرت  1999انتھت بوصول الملك محمد السادس إلى سدة العرش سنة 

كان أھمھا مراجعة التشریعات الناظمة للصحافة وللإعلام الثقیل أین تم فتح ھذا الأخیر رسمیا أمام 
  .تجربة الخواص

على إعطاء إشارات بدایة عھد  1999فقد حرص الملك محمد السادس منذ تولیھ حكم البلاد صیف      
" الطابوھات"حریة التعبیر فرفع المنع عن عدد من جدید، یتمیز بإطلاق الحریات وفي مقدمتھا 

فكان طبیعیا أن یقترن العھد الجدید الأكثر . السیاسیة والاجتماعیة في أفق مراجعة أخطاء الماضي
انفتاحا مقارنة بسابقھ، بتوسیع ھامش الحریات، فتوالى صدور الصحف والمطبوعات التي اشتغلت 

منھا تلك المتعلقة بالسلطة ورموزھا واختیاراتھا وأسلوب  على تناول أكثر المواضیع حساسیة خاصة
مباشرتھا للشأن العام، مما شكل تجاوزا من وجھة نظر السلطة للخطوط الحمراء المرسومة والمقرر 

القانون، وتجنید الترسانة القانونیة  بعصاعدم تخطیھا، وھو الشيء الذي أدى بالسلطات بالتلویح 
  .3"المقدسات"م التي تخطت الخطوط الحمراء ومست الموضوعة لقص أجنحة الأقلا

أین صدر  2012جانفي  15وإذا كان الأمر كذلك في المغرب فقد تأخرت الجزائر إلى غایة      
، والذي مكن ھو الآخر الخواص من اقتحام المجال السمعي البصري، 05- 12القانون العضوي رقم 

 2011وكانت ھذه الخطوة بالأساس أحد أھم إرھاصات الحراك الشعبي الذي عرفتھ الجزائر بدایة سنة 
والذي مس عدید من " بالربیع العربي"في خضم حراك ما اصطلحت علیھ وسائل الإعلام العالمیة 
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لقد حتم الوضع الجدید على السلطة التراجع عن تعنتھا الصامد تجاه القطاع السمعي . الدول العربیة
 وھو الشيء الذي لاحظناه مع تصریحات –البصري، والذي دام لعقود طویلة حتى ضنت السلطة 

أنھ مجال خاص بھا ودون سواھا، ولا یمكن للخواص ولا المعارضة بشكل خاص  –الرئیس بوتفلیقة 
  . أن تقتحمھ بأي شكل من الأشكال

أصبح لا یستجیب في جمیع الأحوال لمھام المرافق  الاحتكارإن البادي في الوقت الحاضر أن      
لا یمكن أن تقاوم الضغوطات فالموضوعیة . العمومیة، وبالخصوص المتعلقة بالموضوعیة

. فلا شيء یضمن قانونا الموضوعیة في الإعلام السمعي البصري. والإرھاصات ذات الطابع السیاسي
وبذلك فھذا الأخیر لطالما یعمل لحساب خدمة السلطة، وفي ظل أنظمة سیاسیة لازالت بعیدة عن 

، حیث لا شيء یمكن لھ أن یضمن الدیمقراطیة وتقالیدھا كما ھو الحال بالنسبة للجزائر والمغرب
إن ھذا ما یؤدي إلى احتكار الأفكار وتشكیل عقبات أمام تعددیة الآراء، وبالتالي یؤدي . الموضوعیة

إن الأحادیة السیاسیة التي سادت طویلا في الجزائر وسادت عملیا . إلى سیادة التعبیر والرأي الحكومي
ونوعیة الخدمة لیست أكثر من كونھا معیار قائم  ،وتتكیف مع فكرة الاحتكار تتلاءمفي المغرب 

  . ومقبول في ظل غیاب ضمانات ملائمة
 الانفتاحفي مقابل ذلك یبدو أنھ عندما عرفت عدة دول مغاربیة منھا الجزائر والمغرب نوعا من      

الإعلامي الذي یمكن أن یمھد لعملیة انتقال دیمقراطي، بموجبھ  الانفتاحالسیاسي فقد عرفت تبعا لذلك 
حدث تغییر لیس بالكبیر في مقاربة الأنظمة السیاسیة المغاربیة لحریة الإعلام سواء على مستوى 

  .1النص، أو على مستوى الواقع
عن مجموعة استطاعت من خلالھا التخلي  إصلاحاتوإذا كانت السلطة السیاسیة قد تبنت فیما قبل      

إلى الخواص بما  الاقتصادیةمن القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث تم تفویت مؤسسات الدولة 
مثل الماء والكھرباء والنقل (فیھا تلك التي تقوم بخدمة الحاجیات الأساسیة والضروریة للمواطنین 

في  –حتى حدود الإصلاح  –خ ، فإن احتكارھا ومراقبتھا للمجال الإعلامي ما فتئ یتقوى ویترس)إلخ...
  .مقابل انفتاح اقتصادي واجتماعي

فإذا كانت ھذه الوضعیة ھي السائدة في مجموعة من الأقطار العربیة، حیث أن تطور وضعیة      
الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین ھناك، لم یواكبھ إجراء مماثل فیما یخص المجال الإعلامي، الذي 

النسبیة التي  الاستقلالیةمن  الاستفادةھ ثابتة ومستقرة، حیث بقي بمنأى عن ظلت الأدوار الموكولة ل
حظیت بھا بعض القطاعات، إلا أن ضغط المرحلة الراھنة التي تتمیز بوضع دولي یتجھ نحو تحریر 
الاقتصادیات وتعمیم ثقافة السوق وفتح المجالات أمام تدفق رؤوس الأموال والسیولات المالیة دون 

لحدود وسیادة الدولة، كما وأن سیرورة العولمة ھذه التي تطال جمیع المجالات بما فیھا المجال اعتبار ل
الثقافي تشكل نوعا من الضغط الذي یمارسھ المحیط الخارجي على الدول والمجتمعات، ناھیك عن 

ات أثر في التحولات الإعلامیة الدولیة وما أفرزتھ من تحرر إعلامي في إطار حركیة انسیابیة للمعلوم
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منذ بدایة  وبإلحاحاتجاه خوض غمار الإصلاح، علما أن ھذا الأخیر وفي المغرب تحدیدا ظل مطروحا 
  .1التسعینیات

  
  المطلب الثاني
  البصري وضمان ذلك تشریعیا -السمعي إنھاء احتكار السلطة في الجزائر والمغرب للمجال

  
بصري متجاوزًا في ظلّ تعدد الوسائط الإعلامیة أضحى احتكار السلطة السیاسیة للمجال السمعي ال     

التي أصبحت متاحة للفرد خارج حدود الدولة وعلى نطاق واسع، لذلك عملت الإصلاحات على وضع 
  .حد للاحتكار عبر تحریر مجال السمعي البصري

ویعتبر تحریر المجال إجراءًا ایجابیا یمكّن من خلق دینامیكیة ومنافسة في المشھد الإعلامي      
وخمسین سنة  ،المغربي والجزائري على حد السواء، والذي شھد على مدار أربعین سنة في المغرب

حالة من الثبات والاستقرار النسبي، ظلّ في كلیھما خلالھا خاضعًا لمنطق الھیمنة والتحكم  في الجزائر
من قبل السلطة السیاسیة، التي قررت أخیرًا فتحھ أما المبادرة الخاصة، مما یدفع إلى التساؤل حول 

السمعي  مدى توفر إرادة حقیقة للتحریر؟ سیتبن لنا ذلك من خلال الكلام عن فكرة تحریر المجال
ثم الخوض في القواعد القانونیة المتعلقة بفتح قطاع  ،)الفرع الأول(البصري في حد ذاتھا وتحلیلھا 

، ثم نتناول نظام الترخیص في مجال حریة الإعلام السمعي )الفرع الثاني(السمعي البصري  الاتصال
  ).الفرع الثالث(البصري 

  
  الفرع الأول

  تحریر المجال السمعي البصري
  

انتھى الحال بالسلطة السیاسیة في كل من المغرب والجزائر في آخر المطاف، وبعد عقود طویلة      
منذ سنوات الستینیات من القرن الماضي إلى النزول عند رغبة المطالبین بوجوب إجراء إصلاحات 

ھ لا سیاسیة عمیقة تطال القطاع الإعلامي عموما والسمعي البصري منھ بالخصوص، وذلك باعتبار أن
تعددیة سیاسیة بدون تعددیة إعلامیة حقیقیة تمس كل مكونات القطاع وإلا فإن ھذه السیاسیة ستوصف 

  . في أقل الأحوال بسیاسة البطة العرجاء أو بالتعددیة العمیاء
لقد كانت السلطة السیاسیة في المغرب سباقة في خوض غمار ھذا الانفتاح لأسباب داخلیة وإقلیمیة      

، بینما تأخرت الجزائر في 2003ھا دخول الألفیة الثالثة بفتح ھذا القطاع الحساس سنة حتمت علی
  .سیاساتھا تجاه أي شيء یتعلق بالتعددیة في فرض نمط التعددیة في ھذا المجال وذلك تأخر مشاھد

وذلك من إذا كانت السلطة السیاسیة بالمغرب قد ظلت فاعلاً رئیسیًا في المجال الإعلامي المغربي ف     
خلال تمتعھا بوضع شبھ منفرد واحتكاري لھ، فعبر التأكید على دمجھ في مؤسسات السلطة ورموزھا 
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باتت ھذه الأخیرة المتحكمة في تنظیمھ ورقابتھ وتوظیفھ سیاسیًا ودعائیًا وترفیھیا على حساب وظائف 
  .الإعلام الأخرى

ي البصري ملكیة وإدارة وإشرافًا، وھي المالكة المتحكمة في المجال السمع - كما رأینا سابقاً -فھي     
المنتجة للخبر الوطني والمنتقیة والمغربلة للخبر  -وكالة المغرب العربي للأنباء - لوكالة الأنباء الوطنیة

  .الدولي، وھي التي تقوم بالتشریع وسن القوانین وتنفیذھا وھي المراقبة لمختلف وسائل الإعلام
تمعة جعلت السلطة السیاسیة تتحكم في الإعلام، وتحظى بوضع امتیازي، في كلّ ھذه الأشیاء مج      

  .رقابة وضبط تدفق المعلومات عبر الحدود الوطنیة، مكرسة سیادتھا على الإعلام
ما سیتعرض للتغییر في ظلّ التطوّرات السریعة  سرعان الامتیازيغیر أنّ ھذا الوضع       

ا البث التلفزي الفضائي والمعلومات، وذلك من خلال متغیرین اثنین ھموالمتلاحقة لتكنولوجیة الإعلام 
  .1نترنیتالاوشبكة 

فقد عمدت السلطة المغربیة إلى إصلاح المجال الإعلامي في محاولة لمواكبة التحولات الإعلامیة      
تصریفھا  والاتصالیة الكبرى التي شھدھا العالم، والتي جعلت من مسألة احتكار المعلومة أو وسیلة

 –أمرا مستحیلا، بعدما تأكد لھا أنھ أحد الركائز الأساسیة لاستكمال بناء المجتمع الدیمقراطي الحداثي 
من خلال اختیار التعددیة السیاسیة والفكریة في ظل التقدم الدیمقراطي والانفتاح الذي بدأ یطبع مناخ 

لة قادرة على مواكبة الجھود الرامیة شام إعلامیةالحریات العامة، وذلك عبر إیجاد أو وضع سیاسة 
  .إلى تحقیق ذلك المشروع، مما یستدعي وجود آلیات ومیكانیزمات إعلامیة متطورة وقویة وناجعة

وعلیھ تبنت السلطة السیاسیة إصلاحات توخت منھا تطویر المجال الإعلامي، حتى یتسق      
صناعة إعلام وطني قادر على الاستجابة والمقاییس والمھنیة والاحترافیة المتعارف علیھا دولیا ل

  .الإعلامیةحاجیاتھ  إشباعلحاجیات وتطلعات المجتمع فیما یخص 
ولم یكن الإصلاح الذي شھده المجال الإعلامي ولید اللحظة التاریخیة التي ظھر فیھا، بل إن الأمر      

للإعلام التي انعقدت  لأولىایمتد إلى أبعد من ذلك، فالإرھاصات الأولى للإصلاح بدأت مع المناظرة 
في بدایة التسعینیات، والتي حاولت الوقوف على مختلف جوانب الخلل التي تعتري المجال الإعلامي 

  .2بكل مكوناتھ، من أجل تشخیص وضعیتھ والوقوف على مكامن الضعف التي تتخللھ
وبالرغم من أنّ تحریر القطاع السمعي البصري شكلّ مطلبًا ملحًا للمھنیین والإعلامیین ولمكونات      

المجتمع المدني، وبالرغم من أنّ إرھاصاتھ ظھرت مع المناظرة الوطنیة الأولى للإعلام كما ذكرنا ، 
رجع سببھ إلى غیاب الثقة أإلاّ أنّ طول مدة الانتظار أبان عن تذبذب وتردد في اقتحام ھذا الإصلاح، 

نقص في تقدیر الدور الأساسي الذي یلعبھ  إلىوالتخوف من أنّ لا یتم تطبیقھ بشكل ایجابي، وكذلك 
المجتمع المدني، وأیضا نقص في تقدیر النضج الذي یتسم بھ المجتمع المغربي بصفة عامة، إضافة إلى 

  .غلبة الھاجس الأمني
ر التحریر تحكم فیھ السیاسي والاقتصادي على حد سواء، فالقرار وتجدر الإشارة إلى أنّ قرا     

السیاسي أراد أن یبرز أنّ المرحلة تشھد عھدًا جدیداً كما یبین ذلك إصدار مدونة الأسرة الجدیدة 
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وتشكیل ھیأة الإنصاف والمصالحة، خصوصا في الملفات التي لھا علاقة بالجماھیر، مما یعني أنّ 
ھو محاولة وضع حد لحالة الاحتقان التي وصلت إلیھا بعض  - السیاسي - لقرارالھدف من وراء ھذا ا

الجھات والأصوات وكذلك محاولة الإقناع بأنّ التحریر كانت وراءه إرادة سیاسیة حقیقیة لدى السلطة، 
في حین ارتبط قرار التحریر بإكراه اقتصادي مدفوع من طرف أفراد وجھات لھم مصلحة في 

  .سار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي قد لعب دورا كبیرا في صیاغة مثل ھذا القرار، ولعل م1التحریر
إن أھم الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ ھذه الخطوة تتمثل في فشل السیاسة الإعلامیة، وعدم قدرة      

وسائل الإعلام الرسمیة على استمالة الجمھور والتأثیر علیھ حیث أصبح یفضل متابعة القنوات 
  .2جنبیةالأ

والتحریر یتم بواسطة منح الرخص لمشاریع الاستثمار في القطاع السمعي البصري، وقد صرح      
وزیر الاتصال المغربي في ھذا الإطار أنّ أكثر من ستین طلبًا مودعًا لدیھ لإنشاء محطات إذاعیة 

وط ما بین خمسة إلى وتلفزیونیة وھي في طور الدراسة، بینما یتراوح عدد الطلبات التي تستوفي الشر
، والراجح أنّ أغلب المشاریع إذاعیة على أساس أنّ تكلفة ھذا 3ستة ملفات حسب المصدر نفسھ

البصریة، كما صرح أنّ  -المشروع لیست ضخمة إذا ما قورنت بالتكلفة الخاصة بالمشاریع السمعیة
  .عرقي ھذه المشاریع لا یمكن أن تتم إذا ما ارتكزت على أساس حزبي أو دیني أو

البصري یستلزم أوّلاً تصحیح مسار  - وعمومًا فإنّ الدخول في تجربة تحریر القطاع السمعي    
الإعلام العمومي بما یتوفر علیھ من إمكانیات ضخمة، لكنھا غیر مستغلة بما یلبي طموح المواطنین، 

رطتھا لأنّ التحریر ینطلق من إصلاح ما ھو متوفر وموجود من منشآت سمعیة بصریة من خلال دمق
وترشیدھا حتى تكون نموذجًا للإذاعات والقنوات الجھویة المزمع إنشاؤھا، وحتى تكون ھذه القنوات 
مؤشرًا حقیقیًا على تحریر القطاع أو إصلاحھ، ولا تقتصر فقط على تنویع المشھد السمعي البصري 

تكون في مستوى  بكم كبیر من المنشآت لا تحمل أیة إضافة على مستوى خلق ممارسة إعلامیة نوعیة
  .4انتظار المواطنین

، 2003لسنة  77لقد صدر مرسوم بقانون إنھاء احتكار الدولة لمیدان البث الإذاعي والتلفزي رقم      
وقد أنھى ھذا القانون حالة احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي والترخیص بإحداث واستغلال 

ھذا القانون یحتاج لقانون لاحق یحدد  أني، إلا مقاولات نشیطة في مجال الاتصال السمعي البصر
شروط الترخیص للمحطات الإذاعیة والتلفزیة، غیر أن الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري باشرت 
منح الرخص لاستغلال وإحداث المقاولات العامة في مجال الاتصال السمعي البصري إلى حین 

  . 5صدور القانون المنظم للرخص
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، حیث تم منح امتیاز البث فوق التراب "سوا"ن عملیًا مسلسل التحریر بتجربة إذاعة وقد دش     
لھذه الإذاعة الأمریكیة التي انطلقت  2003الوطني خارج إطار قانون التحریر السمعي البصري لسنة 

لتبث في المغرب وذلك في إطار تطبیع علاقات أمریكا مع الشعوب  2002من واشنطن في مارس 
  .العربیة

وھذا النوع من الإعلام لا یعزز الممارسة الإعلامیة ولا یضر حتى بآلیات الدولة أو یفلت من یدیھا      
زمام الأمور، بل على العكس من ذلك تظلّ السلطة أو الدولة في ظلّ ھذا النوع من الإعلام ماسكة 

ض الإعلامیین شبیھ حسب بع" سوا"بزمام الأمور، وھو ما یجعل التحریر إن كان على شاكلة إذاعة 
بالحدیث عن النموذج الدیمقراطي المغربي وھو النموذج المخزني، حیث القلیل من مساحیق 

، بینما تظلّ الأمور في عمقھا ثابتة، في حین أنّ التحریر الفعلي والمنشود یرمي إلى خلق 1الدیمقراطیة
قة، وتؤسس لدور جدید مناخ إعلامي تطبعھ ممارسة إعلامیة تشكل قطیعة مع الممارسات الساب

للإعلام السمعي البصري لیس كأداة في ید السلطة ولكن كوسیلة تعكس تعددیة وتنوع مختلف الآراء 
  .2والتیارات المتواجدة على الساحة الوطنیة وتكون في خدمة المواطن

مع بدایات القرن الحالي بإعلان الدولة عن تحریرھا لھذا القطاع ووضع حد  الانفراجلقد توج ھذا      
، وذلك بفتحھ أمام المبادرة الحرة لتوفیر سبل اشتغالھ داخل مناخ 1924للاحتكار الذي طالھ منذ سنة 

تنافسي یحسن مردودیتھ، ویكرس تصوره كمرفق عمومي یحترم تعدد الآراء والقیم، ویسھر على 
  .3...ا السلیم دون حواجز أو مثبطات تأمین تداولھ

ھذه المبادرة تحتاج إلى تقنین  أنوتعد مبادرة تحریر الإعلام في حد ذاتھا مسألة إیجابیة غیر      
یحصن ھذا التحریر وذلك بضمان حریة الإعلام، وضمان استقلالیة العمل المھني واحترام حقوق 

الخاص، وتفادي أن تتحول مبادرة تحریر الإعلام والحد العاملین سواء في الإعلام العمومي أو الإعلام 
من احتكار الدولة لوسائل الإعلام إلى مبادرة شكلیة لن تنتج في نھایة المطاف سوى إعلام رسمي 

  .مقنع
لقد سبق للنقابة الوطنیة للصحافة المغربیة أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري      

ن الملاحظات والمقترحات التي رفعتھا إلى البرلمان المغربي وتروم أھم ھذه أن أبدت العدید م
  :المقترحات والتعدیلات حول

إعمال مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان والتعددیة الثقافیة وفقا للمعاییر المھنیة وحق المواطنین -
  .في الإعلام

ریة في حدود ما یتطلبھ احترام كرامة النص عل أن الاتصال السمعي البصري حر وتمارس ھذه الح-
  .الإنسان وحقوقھ وحریة الغیر

حرص الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري على احترام مبدأ الولوج العادل للھیئات السیاسیة -
  .والنقابیة اعتمادا على مقاییس التمثیلیة
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  .1احترام الحق النقابي-
 -ورغم ذلك جاءت الإصلاحات مشوبة بالتردد والحذر، وقد شملت كل من المجال السمعي      

  .البصري ومجال الصحافة المكتوبة، وإن ظلت وكالة الأنباء عصیة عن أي اختراق إصلاحي
تمثلت  الإجراءاتلقد لجأت السلطة إلى إصلاح القطاع السمعي البصري عبر اتخاذ مجموعة من      

إصدار مرسوم یتعلق بتحریر القطاع السمعي البصري، وفي إحداث مجلس أعلى للسمعي  أولا في
، واعتبرت ھذه الخطوة إلى حد ما استجابة لمطلب طالما 2البصري باعتباره ردیفا لھذا التحریر

تمسكت بھ قطاعات واسعة من التنظیمات المھنیة ومن المجتمع المدني من أجل تحریر الإعلام من 
  .، كما أخرجت إلى الوجود قانونا یعطي الضمانات الأساسیة لعملیة التحریر ھذه3لطةھیمنة الس

ویعتبر ھذا الإصلاح مؤشرا قویا على حقیقة التغییر، حیث یعد إجراءا إیجابیا، إذ ساھم في إیجاد      
سائدا لبیئة وممارسة إعلامیة قائمة على الموضوعیة والمصداقیة، خلافا لما كان  ةالشروط الضروری

  .من قبل
فإذا كانت الممارسة الإعلامیة قد خضعت سابقا لإكراھات وضغوطات السلطة السیاسیة، مما      

ضیق من ھامش الحریة الإعلامیة في مختلف مكونات المجال الإعلامي، إلا أن البادي من 
بین تحریر  البصري وكذلك المكتوب، ما –الإصلاحات أنھا طالت المجال الإعلامي بمكونیھ السمعي 

الأول وتكسیر احتكاریة السلطة السیاسیة لھ، عبر فتحھ أمام المبادرة الخاصة بعد أن ظل لفترة طویلة 
عصیا عن أي اختراق من شأنھ أن یدخلھ في حالة من المنافسة قد تشكل تھدیدا لامتیاز السلطة في 

تجھ المغرب اتجاھا مغایرا نوعا لما ما وبالتالي ی. 4توظیفھ توظیفا سیاسیا بالنظر إلى فاعلیتھ في التأثیر
كان سائدا بخصوص أن أغلبیة النصوص ذات الصلة بحریة التعبیر والرأي تقصر ھذه الأخیرة فقط 

ھد السمعي البصري عرف على الإعلام المكتوب، ما یعتبر بالوضع المتناقض في بلد حیث مظھر المش
  . 5واقعیة تستدعي فعلا إعادة النظر فیھا وضبطھا حسب ھذه التحولات عدة تحولات

إن كان المغرب قد سبق الجزائر من حیث تكریس التعددیة السیاسیة منذ بدایتھ الأولى غداة نیل و     
الاستقلال، فالجزائر تعتبر بحدیثة العھد مع التجربة السیاسیة التعددیة التي سبقت بھا غیرھا من عدید 

وكذلك حدث نفس الأمر كما رأینا مع التعددیة الإعلامیة في الدول العربیة وذلك بعشرین سنة، من 
ویقول محمد الواد عضو مجموعة الثلث . المجال السمعي البصري من حیث أسبقیة فتحھ أمام الخواص

وع بفتح الأسبإن إعلان مجلس الوزراء الصادر مطلع ھذا '' الخبر''ـجریدة الرئاسي في مجلس الأمة ل
خطوة مھمة وطالما انتظرناھا، فھناك بلدان أقل منا إمكانات وقدرات '' :ھو مجال السمعي البصري

، ومن بین ھذه الدول المملكة 6"انطلقت منذ سنوات في تحریر الفضاء الإعلامي السمعي البصري
ولم تكن ھذه التجربة ولیدة الصدفة وإنما أملاھا ارتفاع مستوى الوعي السیاسي للمجتمع . المغربیة

                                                        
، مرجع البحرین–لبنان –تونس –الجزائر  -المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة  –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي 1

  .82ص ،سابق
.270 ص ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  2 
.275ص ،نفس المرجع  3 
.290 ص ،نفس المرجع  4 

5 Albert. P, Et autres : L’information au Maghreb, Op Cit, P240. 
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ومعایشتھ للتحولات العالمیة التي أتت بمفردات جدیدة لیست سھلة الاستیعاب، وعصفت بشكل النظام 
    .القرن الماضي نھایةالسیاسي والاقتصادي في 

لنامیة القلیلة السباقة في مجال الانفتاح الإعلامي كنتیجة قد كانت من الدول افلجزائر أما بالنسبة ل    
، ولكن اقتصر الأمر 1990الصادر عام  07-90وذلك بموجب القانون رقم  طبیعیة للانفتاح السیاسي

النشاط السمعي البصري لم ینفتح بالوتیرة نفسھا التي ف. على الصحافة المكتوبة دون الإعلام الثقیل
، 1989بة إثر خوض تجربة التعددیة السیاسیة لأول مرة بمجرد وضع دستور عرفتھا الصحافة المكتو

الأمن والسلم وحمایة  لفرضفرضت على الدولة إعطاء الأولویة  بعشریة سوداءقد مرت البلاد إذ 
وتحصین مؤسساتھا من  ،الوطني وتوطید أركان الدولة الاقتصادالممتلكات والأشخاص، وإعادة بناء 

، وھو ما حتم الإبقاء على القطاع السمعي البصري تحت والاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسیة  الھزات
  .السیطرة الحكومیة

إن الجزائر دخلت من جدید في تجربة الإصلاحات السیاسیة والمعلنة لحزمة جدیدة من الإجراءات     
م، فقامت بفتح والقوانین في إرساء مسارھا الدیمقراطي بعدما تجاوزت محنة المأساة الوطنیة بسلا

المعلوماتي والتكنولوجي الناجم عن  الانفجاروتوظیف  استیعابالقطاع السمعي البصري لتمكینھ من 
 الثورة التقنیة، وتلك خطوة لابد منھا للعیش في مجتمع المعرفة برؤى نافذة وسیاسات بعیدة المدى

 رضاي بالذات، وعدم حجم التحدي في مجال السمعي البصري، وفي المجال التلفزیونخاصة وأن 
القطاع حتم خوض تجربة قد المجتمع الجزائري أحیانا على كل ما یقدم لھ في القنوات العمومیة 

قنوات  التقاطحتى لا یضطر المواطن في سعیھ لسد حاجاتھ الإعلامیة والثقافیة المتنوعة إلى ، الخاص
  .وانشغالاتھفضائیة أجنبیة تروج لأفكار معتقدات بعیدة عن واقعھ  وطموحاتھ 

 -حسب وجھة نظر السلطة  –إن الأمر وإن كان في حاجة لمقاربة جادة واعیة ودقیقة، إذ أن الخطأ     
في ھذا المجال قد یكون عالي الكلفة وقد لا یكون أحیانا قابلا للمعالجة بسھولة، إلا أن المشكل لم یعد 

الدولة، وإنما ھو  احتكارالإبقاء على  في القطاع السمعي البصري ودعاة الانفتاحمطروحا بین أنصار 
حتى  الاقتصادیةم حریة إنشاء الفضائیات والسھر على أدائھا وشفافیة قواعدھا ینظتمختصر في  كیفیة 

فمن الواضح أن السلطة لا  ؟والارتجالالذي یتسلل من خلال الفوضى والتسرع  الاختراقیتم تجنب 
وقد وجدت نفسھا مضطرة للتضحیة بھذه الورقة تمتلك أدنى تصور لشكل فتح السمعي البصري، 

الغموض عملیة مرافقة ''المھمة توددا للشارع والنخب والأكادیمیین، لذلك یتوقع مراقبون أن یسود 
في النظر إلى معطى الصحافة '' المزاج''المشروع، لأن الحكومات المتعاقبة احتكمت دائما إلى 

لبصري في غیاب تصورات حقیقیة لجعل قطاع الإعلام بع نفسھ یتكرر مع السمعي ااالمكتوبة والط
 36فماذا یعني تمییز الصحافة المكتوبة بأكثر من  .1رائدا في خدمة الرأي العام ومصالح وأمن الدولة

مواد عمومیة بدون  8مادة، والقطاع الثقیل الذي لھ علاقة بالنفوذ وجماعات المصالح والمال یذكر فیھ 
بندا لسلطة الضبط للصحافة المكتوبة، مقابل ذلك لا نجد أي مادة أو  12وھل یعقل تخصیص . تفصیل

                                                        
سابق، ص ، مرجع السمعي البصري'' بعبع''الصحافة المكتوبة إلى '' كابوس''من  -  خصم''تتعامل مع الإعلام على أنھ السلطة  :عاطف قدادرة 1
2.  
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ي أو لقطاع وكالات الاتصال بالرغم من أن ھذا القطاع ھو الأجدر بند لسلطة الضبط السمعي البصر
  .الإستراتیجیةبالتنظیم بواسطة قانون عضوي نظرا لأھمیتھ 

وما یزید الطین بلة ھو تأخر صدور النصوص التنظیمیة التي تحرر قطاع السمعي البصري من      
ویعتقد إبراھیم . 2011أفریل  15خطاب  احتكار الدولة كما تعھّد بھ الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في

قار علي مقرر لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني سابقا، التي تولت دراسة القانون 
العضوي للإعلام في العھدة البرلمانیة السابقة، أن الحكومة لم تصدر لحد الساعة أي من النصوص 

، وبالتالي من الصعب جدا انتظار صدور 2012ي التنظیمیة التي تضمنھا القانون الإطار في جانف
وفي رأیھ، فإن ما یجري ھو . “أحكام قانون السمعي البصري وفق الرزنامة التي أعلنت عنھا الوصایة

  . “مام لا غیرھروب للأ“
بل یذھب جاب االله الأستاذ الجامعي إلى أن تصریح وزارة الاتصال یبقى سیاسي وبیروقراطي ولم      

نتظار لما ھو أكثر، لأنھ بعد الكشف عن مضمون القانون العضوي المتعلق بالإعلام، رأینا یكن ھناك ا
بأن مواد القانون خصصت للصحافة المكتوبة، بینما أخرجت المواد المتعلقة بالسمعي البصري، عكس 

 توجدولذلك . 1، وھذا دلیل على أن النیة واضحة لتأجیل فتح المجال السمعي البصري1990قانون 
بأن ملف السمعي البصري لن یشـھد أي تغیـیر على الأقـل في ظل حكم الرئیس  لدى الخبراء قناعة

  .عبد العزیز بوتفلیقة لاعتبارات تتعلق بغیاب الإرادة السیاسیة لذلك
  

  الفرع الثاني
  الجزائروتنظیم الاتصال السمعي البصري في المغرب 

  
 في كل من المغرب والجزائر البصري - بالموازاة مع الإصلاحات التي شھدھا القطاع السمعي     

من  ، وفتح المجال أمام المبادرة الحرةمن جانب والتي توخت تحریره، ووضع حد لاحتكار السلطة لھ
سطیر ، كان لابد من إطار قانوني یعطي المضامین الأساسیة لعملیة التحریر من خلال تجانب آخر

الواجبات والالتزامات الخاصة بالأطراف المتعاقدة سواء بین الدولة وأصحاب المشاریع السمعیة 
  .ةیالبصریة الخاصة، أو بین الدولة وشركات الإعلام العموم

 ، وذلك03-77رقم  2المتعلق بالسمعي البصريوضع القانون وھذا ما تم بالفعل في المغرب إثر      
في الإعلام والتعبیر الحر عن الأفكار والآراء في المشھد الإعلامي  في محاولة لضمان الحق

تقوم شركات الاتصال السمعي "فطبقا لما جاء في المادة الرابعة منھ والتي جاء فیھا . 3المغربي
وھي . البصري بإعداد برامجھا بكل حریة مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي لتیارات التعبیر

  ".یاتھا عن تلك البرامجتتحمل كامل مسؤول

                                                        
  .8، ص 2012مارس  22السبت  ،6662العدد  ،جریدة الخبر 1
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-12أما بالنسبة للجزائر فقد تم فتح القطاع السمعي البصري رسمیا بموجب القانون العضوي رقم      
وإن كان أشار إلى ذلك فقط دون تنظیم ھذا القطاع الحساس تاركا ذلك لقانون السمعي البصري  05

ومة في إعداده لغایات معینة كما سبق الذي ینتظر لحد الساعة الخروج إلى الضوء نظرا لتماطل الحك
  .ذكره
لقد أراد المشرع المغربي بمفھوم الاتصال السمعي البصري طبق للقانون المتعلق بالسمعي      

كل عملیة تضع رموزا أو إشارات أو مكتوبات أو صورا أو صوتا أو خطابات كیفما كانت "البصري 
طبیعتھا والتي لا تكتسي طابع مراسلة خاصة رھن إشارة العموم أو بعض فئاتھ، بواسطة وسیلة 

  .1"لمواصلاتل
السمعي البصري عبارة عن مھمة ذات خدمة  تصالالا خدمة منالمغربي اعتبر المشرع  كما     

دعم وتطویر القطاع العمومي للاتصال السمعي "... عندما قرر من خلال دیباجة القانون مبدأ  عمومیة
  ...".البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقیام بمھام المرفق العام 

، لكنھ "الاتصال السمعي البصري حر"ھذا ویذھب قانون السمعي البصري إلى التأكید على أن      
كما ھو الحال بالنسبة للحق في الإعلام یخضع لمجموعة ضوابط، فھذه الحریة تمارس في إطار 

ھ من احترام كرامة الإنسان وحریة الغیر وملكیتھ والتنوع والطابع التعددي للتعبیر في جمیع أشكال"
تیارات الفكر والرأي وكذا احترام القیم الدینیة والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحمیدة ومتطلبات 

كما تمارس ھذه الحریة في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراھات التقنیة . الدفاع الوطني
في المجال السمعي الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمیة صناعة وطنیة للإنتاج 

  . 2"البصري
قد اعتبر أن استعمال الترددات  77- 03إن المشرع المغربي من خلال قانون السمعي البصري رقم      

نوعا من الاحتلال أو الشغل الخاص للملك العام للدولة، وذلك طالما أن طیف الترددات الرادیوكھربائیة 
خضع ھذا الاستعمال للنصوص التشریعیة والتنظیمیة وی. یعتبر جزءا من الملك العام التابع للدولة

  .   3الجاري بھا العمل في ھذا المجال ولمقتضیات ھذا القانون
لقد أسند المشرع مھمة تخصیص أشرطة الترددات أو الترددات الرادیوكھربائیة المخصصة لفائدة      

طرف الحكومة وذلك للوكالة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات المعد من 
على أن . الوطنیة لتقنین المواصلات، وفق الشروط الواردة في النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل

تقوم الھیئة العلیا بتعیین الترددات الرادیوكھربائیة السمعیة البصریة لمتعھدي الاتصال السمعي 
صلات، ویتم ذلك مقابل دفع إتاوة تؤدى وفقا البصري بناء على موافقة الوكالة الوطنیة لتقنین الموا

  . 4للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل
كما وردت تفصیلات في القانون المتعلق بالسمعي البصري المغربي بخصوص كیفیة ممارسة ھذا      

  :والتي توجب على متعھدي الاتصال السمعي البصري ما یلي  8النشاط وذلك في المادة 
                                                        

.1/1المادة   1 
.03- 77من القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  3المادة   2 
.03- 77من القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  5من المادة  2و 1الفقرتین   3 
.03- 77من القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  5من المادة  4و 3الفقرتین   4 
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  .تعددة المصادر وصادقةتقدیم أخبار م-
  .تشجیع الإبداع الفني المغربي وتشجیع إنتاج القرب-
تقدیم الأحداث بحیاد وموضوعیة دون تفضیل أي حزب سیاسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعیة -

ن صاف، تعددھا وتنوع الآراء، ویجب أو مذھب، ویجب أن تعكس البرامج، بإني أیدیولوجیة، أولا أ
  .نھا خاصة بأصحابھاالشخصیة والتعالیق على أ ات النظرتبین وجھ

  .العمل على استفادة أكبر عدد من جھاة المملكة من تغطیة كافیة لبرامج الإذاعة والتلفزة-
مع العلم أنّ القوانین  .إعطاء الأفضلیة للإنتاج السمعي البصري الوطني أثناء إعداد شبكة برامجھم-

من البرامج لإنتاجھا  %51تنص على وجوب تخصیصي نسبة المعمول بھا في دول الاتحاد الأوروبي 
یكتفي فقط بالإشارة إلى أنّھ ینبغي توظیف المنتوج الوطني إلى أقصى المغربي لكن المشرع  .1الوطني
  .الأولویة للمنتوج المغربي إیلاءحد مع 

البصریة وتقدیم برامجھم اللجوء إلى أقصى حد إلى الموارد البشریة المغربیة لإبداع الأعمال السمعیة -
ولاسیما فیما یخص محتواھا أو شكلھا الخاص أو استعمال  ،ما عدا إذا تعذر ذلك بسبب طبیعة الخدمة

  .لغات أخرى فیھا
  .احترام القوانین والتنظیمات المتعلقة بحقوق المؤلفین والحقوق المجاورة-

سماه مشروع أالممنوعات على ما شروع في قائمة كما أنّھ في إطار تنظیم الإشھار، نص الم     
وضمنھ كلّ إشھار یحتوي على مشاھد عنیفة أو مسیئة للحفاظ على البیئة  ،"الإشھار الممنوع"القانون 

تمنع  09وكلّ أخبار سیاسیة من شانھا المس بمصداقیة الدولة أو الدول الصدیقة، ففضلاً على أنّ المادة 
 البرامج التي تحمل إساءة إلى الأمن الداخلي أو الخارجي للمغرب والتي تنتھك الالتزامات التي یعقدھا

  .2المغرب أو تلك التي تنتھك الأخلاق العامة
كما یلزم على متعھدي الاتصال السمعي البصري بث إنذارات السلطات العمومیة بدون تأخیر      

وكذا البلاغات المستعجلة الھادفة إلى الحفاظ على النظام العام، وكذا التصریحات الرسمیة بطلب من 
ة المسؤولة عن ذلك التصریح، عند الاقتضاء، حصة زمنیة ملائمة الھیئة العلیا مع منح السلطة العمومی

كما یلتزم المتعھدون ببث بیان حقیقة . للبث، وتتحمل السلطة التي تطلب بث التصریح مسؤولیتھا عنھ
أو جواب بطلب من الھیئة العلیا وذلك بناء على طلب من كل شخص لحق بھ ضرر من جراء بث 

  .3ھا تخالف الحقیقةمعلومة تمس بشرفھ أو یبدو أن
من القانون أنّھ لا یمكن  21و 19وفي مجال ضمان التعددیة والمھنیة فقد نصت المادتان      

البصري الحاصلین على ترخیص أن یساھموا في أكثر من شركة  -للمنخرطین في الاتصال السمعي
بقیام  4كدت المادة ، وھذا بعد أن أواحدة مالكة لجرائد أو دوریات لصحافة مكتوبة، والعكس صحیح

شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجھا بكل حریة مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي 
  .لتیارات التعبیر، وھي تتحمل كامل مسؤولیاتھا عن تلك البرامج

                                                        
.274ص ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  1 
.275ص ،نفس المرجع  2 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  10المادة   3 
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كما یلزم على المرشح  طالب الترخیص أن یكون شركة مساھمة خاضعة للقانون المغربي وتكون      
على إلزامیة أن یكون من بین المساھمین سواء كان  17وتنص المادة ، 1سھم الممثلة لرأسمالھا أسمیةالأ

شخصًا طبیعیًا أو معنویًا من لھ تجربة مھنیة ملائمة في مجال الاتصال السمعي البصري، كما یجب أن 
، 2تصویت داخلھامن الرأسمال الاجتماعي للشركة وحقوق ال %10یتوفر ھذا المساھم على الأقل على 

 %51ولا یمكن لھذا الشخص، طبیعیًا أو معنویًا أن یكون قابضًا بشكل مباشر أو غیر مباشر لأكثر من 
  .3من رأسمال الشركة وحقوق التصویت داخلھا

إن كل تغییر یطال توزیع حصص مساھمي صاحب الترخیص، أو أي تعدیل ینتج عنھ دخول      
یكون موضوع طلب للمصادقة وإیداعھ لدى الھیئة العلیا، ویتضمن  مساھم جدید، أو ھما معا، یجب أن

  .4ھذا الطلب جمیع المعلومات المتعلقة بالعملیة المزمع إنجازھا
أن دفتر التحملات یجب أن یتضمن مجموعة بیانات معینة بالتفصیل، على أن  26وقد بینت المادة      

من لدن الھیئة العلیا بمثابة موافقة على دفتر التحملات  27یعتبر الترخیص الممنوح وفقا لأحكام المادة 
ولات والخدمات ومدة الذي یحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بھذه الفئة من المقا

الترخیص وكیفیات تجدیده وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام شروط الاستغلال السالف 
  .5الذكر

إصلاحات مھمة من بینھا تحویل الإذاعة  المغربي المتعلق بالسمعي البصري قد تضمن القانونل     
الشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة، وشركة الدراسات : والتلفزة المغربیة إلى شركتین وطنیتین، ھما

، كما فتح مشروع القانون إمكانیة إحداث شركات وطنیة m2البصریة سوریاد  - والانجازات السمعیة
  .اع الخاصأخرى تحوّل من خلالھا مؤسسات عامة إلى القط

إلى  SAPوالمصلحة المستقلة للإشھار  RTMفبالنسبة إلى تحویل الإذاعة والتلفزة المغربیة      
، فإنّ الدولة تحتفظ بمجموع ".S.N.R.Tالشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة "شركة مساھمة تسمى 

فق عمومي، كما حدد رأسمالھا، حیث حدد المشروع النظام العام لھذه الشركة ومھامھا وواجباتھا كمر
  .مواردھا، كلّ ذلك بواسطة دفاتر للتحملات وعقود برامج طویلة المدى

أما بالنسبة للقناة الثانیة فإنّ المشرع أكد النظام الأساسي الذي تحظى بھ القناة الثانیة، حیث تمتلك      
  .ھالدولة اكبر حصة في رأسمالھا، كما أكد على احتفاظھا بمھام المرفق العام نفس

وتحكم سیر ھاتین الشركتین عقود برامج سنویة أو متعددة السنوات بینھما وبین الدولة وتلتزمان      
، ویشمل التعاقد الأھداف والوسائل المرصودة لبلوغھا مع التزامات متعلّقة 6بقواعد الإعلام العمومي

مرتبطة بالإعلام والتربیة بتغطیة التراب الوطني وتوظیف التكنولوجیا الجدیدة واحترام المضامین ال
                                                        

.03- 77سمعي البصري رقم القانون المغربي المتعلق بالتصال ال 18المادة   1 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  18المادة   2 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  20المادة   3 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  19المادة   4 
.03- 77ي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم القانون المغرب 28المادة   5 

: بكونھ 1/14لقد عرف المشرع القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري من خلال القانون المتعلق بالسمعي البصري وذلك في  المادة 6
البصري یكون كل رأسمالھا أو مجموعة تتألف من مصالح مختلفة للاتصال السمعي البصري ذات طابع عمومي وشركات للاتصال السمعي "

ق العام أغلبیتھ في ملك الدولة، تتولى تنفیذ سیاسة الدولة في ھذا المیدان، وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والشفافیة واستمراریة المرف
 ".وتعمیمھ وتكییفھ مع الحاجیات
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والثقافة والجھویة مع مطابقة التمویل الممنوح من طرف الدولة مع الكلفة الحقیقیة لھذه المضامین 
السلطة الحكومیة المكلّفة  - من المشروع 47حسب المادة  -الإعلامیة وفق دفاتر تحملات تعدھا

  .بالاتصال، ویصادق علیھا المجلس الأعلى للسمعي البصري
أما من خلال الإطلاع على القوانین الجزائریة فقد اتضح لنا عدم وجود تشریع خاص بالإعلام     

-90المرئي المسموع، وإن تم تنظیم ھذا القطاع المھم في السابق ضمن نصوص قانون الإعلام رقم 
المقروء  –والذي تضمن نصوصا عامة عالجت جمیع الجوانب المتعلقة بالإعلام  1990لسنة  07

فقد میز . والمسموع والمرئي وأخرى تضمنت نصوصا خاصة بالإعلام المرئي والمسموع بشكل محدد
من  8المشرع الجزائري بین الصحافة المكتوبة وبین الإعلام السمعي البصري، حیث أشار في المادة 

ة بكیفیة إلى أنھ تنظم عناوین الإعلام وأجھزتھ في مجال الصحافة المكتوب 07-90قانون الإعلام رقم 
الثقافي والتلفزي بكیفیة تمیزه عن وظائف تسییر  الإنتاجتمیزھا عن أعمال الطباعة والتوزیع، وینظم 

  . 1البرامج والبث
وبلحاق الجزائر ركب الدول التي تجاوزت احتكار القطاع السمعي البصري قام المشرع بتنظیم      

، حیث یقصد بھ 05-12ن القانون العضوي رقم ھذا النشاط من خلال الفصل الرابع من الباب الرابع م
في مفھوم ھذا القانون العضوي، كل ما یوضع تحت تصرف الجمھور أو فئة منھ عن طریق الاتصال 

كي، أو بث إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل مختلفة لا یكون لالس
  . 2لھا طابع المراسلة الخاصة

قانون العضوي یقصد بخدمة الاتصال السمعي البصري كل خدمة اتصال موجھة بینما نجد ال     
للجمھور لاستقبالھا في آن واحد من قبل الجمھور كلھ أو فئة منھ، یتضمن برنامجھا الأساسي حصصا 

  .3أو أصوات/متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور و
، وھي 4مھمة ذات خدمة عمومیة ھذا وقد اعتبر المشرع من النشاط السمعي البصري عبارة عن     

التعددیة الإعلامیة وترقیة الممارسة الإعلامیة مھنیا  احترامتستدعي الضبط لكي تؤدي دورھا في 
الدیمقراطي  لحق المواطن في إعلام صادق كامل وموضوعي، وتعمیقا للمسار احتراماوتكنولوجیا، 

 إلىتحدید كیفیات الخدمة العمومیة  سألةمالقانون  حالقد أھذا و ،5وحمایة لحقوق الإنسان وحریاتھ
  .6التنظیم

  : من قبلوذلك ھذا النشاط  ةارسممإلى من یحق لھ  05- 12كما أشار القانون العضوي رقم      
  .عمومیةالھیئات ال
  . مؤسسات وأجھزة القطاع العموميال -
  . المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري -

                                                        
، مرجع البحرین–لبنان –تونس –الجزائر  -المغرب: لعربیة دراسة في التشریعات الإعلامیة ا –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي 1

  .107ص  ،سابق
.58المادة   2 
.60المادة   3 
.59المادة   4 
 5 .2012دیسمبر 02- 01الجزائر-كلمة وزیر اللإتصال السید بلعید محند أو سعید في الملتقى الدولي حول السمعي البصري  
.59المادة   6 
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ھذا النشاط یمارس طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام وقد أشار المشرع إلى أن 
  . 1والتشریع المعمول بھ

كما عھد المشرع إلى الھیئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تخصیص الترددات الموجھة لخدمات      
مكلف الاتصال السمعي البصري المرخص بھا بعد أن یمنح خط الترددات من قبل الجھاز الوطني ال

 . 2بضمان تسییر استخدام مجال الترددات الإذاعیة الكھربائیة
لاشك أن التشریع الجزائري قد قطع خطوة ھامة في اتجاه فتح ھذا المجال الحساس أمام الخوص،      

لا یقتصر على قطاعات الصحافة المكتوبة والطباعة  2012فالقانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 
 05-12قم الجزائري، لقد تضمن ھذا القانون العضوي ر 1990قانون  يوبیع الكتب كما ھو الشأن ف

  .تراتیب تتعلق بالبث الإذاعي المرئي والمسموع
استعمال أمواج الأثیر  63یجیز الفصل الأول من الباب الرابع في المادة  ذا القانونھ فمن خلال     

على كراس شروط لاستغلال  والاتفاقالإذاعیة من طرف الخواص بعد الحصول على ترخیص إداري 
  .كما أشرنا" استعمالا خاصا لملك الدولة"یعتبر ھذه العملیة  ھذه الأمواج، وإن كان القانون

إلى أنھ بعد ’’ محققون بلا حدود’’التقدم الملحوظ فقد لفتت المنظمة غیر الحكومیة اوبالرغم من ھذ     
لم  سنة من إصدار قانون الإعلام الجدید في الجزائر الذي ینھي احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري،

سلطة ضبط السمعي البصري، الضروریة للمضي قدما في ھذا الانفتاح، وتبعا لذلك لم  یجر تشكیل
وفي رأي المنظمة، فإن الواقع یشیر إلى أن . یجر فتح أي قناة تلفزیونیة خاضعة للقانون الجزائري

إصدار تلك النصوص القانونیة كان لغرض إعلامي فقط والقصد ھنا الدعایة لإصلاحات لم تر النور 
ومعلوم أنھ بعد مرور أكثر من سنة على التصدیق على قانون الإعلام وصدوره في . أرض الواقع على

لم یصدر أي من النصوص التنظیمیة، والقوانین التبعیة ومنھا قانون السمعي  الجریدة الرسمیة،
  .تقدیمھ للبرلمان في الدورات المقبلة انتظارالبصري، الذي جھز في 

قبل معارضین بتعمد تأخیر إصدار قانون السمعي البصري، وبالتالي تأجیل وتتھم الحكومة من      
دخول القطاع الخاص السوق بتراخیص محلیة، عكس ما ھو جاري حالیا، بحیث لجأت القنوات 

  .في غیاب نظام قانوني محلي یرخص لھا بالنشاط الجزائریة للعمل من الخارج
ویتعلق الأمر بنص  سلطات الضبط المتعلقة بالإعلام صیبإن ھناك صعوبات عملیة تعیق عملیة تن     

القانون على أن صفة الصحفي المھني تمنح من خلال بطاقة وطنیة للصحفي المھني من شأنھا أن 
تسمح لھیئة الصحافیین بانتخاب ممثلیھا ضمن مجلس الأخلاقیات وضمن سلطة ضبط الصحافة 

سیتم  20133 سعید بأنھ بدایة من شھر جویلیةمحمد ال السابق المكتوبة، وقد صرح وزیر الاتصال
إطلاق مشروع البطاقة الوطنیة للصحفي المھني، وبأن اللجنة الاستشاریة التي سبق وأن نصبت وتضم 
صحفیین قدامى لتحدید شروط منح البطاقة المھنیة للصحفي المھني، ستنظم ندوات جھویة للاستماع 

ما یعني مزیدا من التعطیل في تطبیق نصوص القانون  ،دللصحفیین وتحدید الشروط النھائیة فیما بع
  .العضوي

                                                        
.61المادة   1 
.62المادة   2 

  .3، ص 2013سبتمبر  17السبت  ،7129العدد  ،جریدة الخبر 3
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لقد بات في الحكم المؤكد أن فتح المجال السمعي البصري وإنشاء القنوات التلفزیونیة الخاصة لن      
بالنظر إلى المسار الطویل الذي سیأخذه  2014الرئاسیة المقررة في بدایة عام  الانتخاباتیكون قبل 

محند السعید أو بلعید  الأسبق الاتصالرفض وزیر ولطالما صدور وتطبیق قانون السمعي البصري، 
بموعد محدد لفتح المجال أمام فتح سماء البث التلفزیوني والسماح بإنشاء القنوات الخاصة  الالتزام
وقیاسا مع المسار الذي أخذه تطبیق قانون الإعلام الذي صادق . على حالة الغموض بھذا الشأن وأبقى

لحد  ، دون أن یتم إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ینص علیھا2011علیھ البرلمان في نوفمبر
عي ، وغیرھا من التدابیر، فإنھ سیكون واضحا حتى في حال المصادقة على قانون السمالساعة

سنة أو أكثر لإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وكشف دفتر  انتظار 2013 نھایة العامالبصري قبل 
 .شروط إنشاء القنوات الخاصة

  
  الفرع الثالث

  ات الإتصالات المسموعة والمرئیةحریة مشروعفي مجال  نظام الترخیص
  

أن الطابع الوقائي یمیز القطاع السمعي البصري، ویبدو أن الأسباب المختلفة التي  وبشكل عام، یبد     
تبرر النظام القانوني الخاص للسمعي البصري توجد أساسا في مدى التعقید الذي یطال تنظیمھ المتعدد 

  .التي تقتضیھا برامجھ الاستثماراتوفي أھمیة ) إنتاج، توزیع، استغلال(القطاعات والمراحل 
إن نظام بث محتوى البرامج التلفزیونیة والإذاعیة یتمیز كثیرا بنظام الترخیص والرقابة المسبقة،      

ففي كل الدول بما فیھا ذات . ما یمثل استثناء على مبدأ حریة الصحافة والإعلام من الناحیة القانونیة
في مجال السمعي  الاستغلالدو أن النظام اللبرالي كما ھو الحال بالنسبة للولایات المتحدة، أو فرنسا، یب

  .البصري خاضع للترخیص
إنّ حرّیة مشروعات الاتصالات المسموعة والمرئیة ھي حرّیة منظّمة، ومن مظاھر ھذا التنظیم      

وقد . إخضاعھا لنظام الترخیص السابق، ویمكن تبریر نظام الترخیص السابق لأسباب ذات طبیعة فنیة
لة الراھنة للتقنیة یجوز للمشرع، في الحا: "أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى ھذه الاعتبارات قائلاً

والتحكم فیھا، أن یوفق بین ممارسة حرّیة الاتصالات من ناحیة، وبین المقتضیات الفنیة الخاصة 
  ".بوسائل الاتصالات المسموعة والمرئیة

الاعتبارات الفنیة تتعلق بمحدودیة الموجات المتاحة وضرورة وجود نظام لتوزیع  إن كانت ھذهو     
  :فإنّ نظام التراخیص كان محلاً للنقد لسببین ومع ذلك، ،ھذه الموجات

فھو أنّ حرّیة الاتصالات لن یمارسھا إلاّ عدد محدود من الأشخاص بسبب ضرورة : أما السبب الأول
  .1789الحصول على ترخیص، وھذا یتعارض مع مفھوم الحرّیة وفقًا لإعلان 

محدودیة الموجات الكھربائیة المتاحة،  فإنّھ رغم تطبیق نظام الترخیص یستند إلى: وأما السبب الثاني
 34سواء بالنسبة للتوزیع الأرضي أو بواسطة المحطات الفضائیة، إلاّ أنّھ مع ذلك یطبق وفقًا للمادة 

  .في مجال استغلال شبكات الإذاعة والتلفزیون بواسطة الكابل 1986من قانون سبتمبر 



269 
 

لسمعي البصري لا یخالف ما ھو سائد في الدول وفي غالبیة الدول النامیة، فإن نظام مؤسسات ا     
فكل مؤسسات . الغربیة بخصوص الطبیعة الوقائیة، وإن كان یتمیز بمضاعفة وتعدد الأسالیب التقییدیة
  . السمعي البصري، مھما كان فرع النشاط التابع لھا یخضع لمنح ترخیص إداري سابق

الإذاعة  أية على مستوى الإعلام الثقیل ویطبق نظام الرخصة المسبقة في الدول المغاربی     
ویعتبر الیوم ھذا النظام غیر متلائم مع حریة الإعلام، خاصة وأن القرار متروك لتقدیر ، والتلفزیون

العلني في الدستور بحریة  فالاعتراف ،السلطة الإداریة التي تخضع في ذلك لمراقبة السلطة القضائیة
إن . اعدة، ولو كانت قانونیة، تعد استثناء لمبدأ معترف بھ علنیاالإعلام یوحي منطقیا بعدم فرض أي ق

نفوذ السلطة الإداریة بشأن تسلیم أو عدم تسلیم الرخصة المسبقة یخول ھذه السلطة حق الرقابة المسبقة 
  .على الإعلام

تقضي بضرورة الحصول على رخصة مسبقة لإصدار  تین محل الدراسةإن تشریعات الدول     
الإذاعیة، ویسلم عادة الترخیص من طرف ھیئة معینة إما وزارة الإعلام أو مجلس أعلى، التوترات 

ففي الجزائر یخضع إنشاء كل خدمة موضوعاتیة للاتصال . وأحیانا بمقتضى قرار مجلس الوزراء
السمعي البصري، والتوزیع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي، وكذا استخدام الترددات 

، وذلك دون تحدید طبیعة السلطة المصدرة لھذا 1عیة الكھربائیة إلى ترخیص یمنح بموجب مرسومالإذا
، ولذلك سوم تنفیذي صادر عن الوزیر الأولالمرسوم، فھل یتخذ في مجلس الوزراء، أم أنھ مجرد مر

  .یحبذ أن یعالج الأمر في القانون المتعلق بالسمعي البصري المنتظر الإفراج عنھ
ترط القانون لمنح الترخیص إبرام اتفاقیة بین سلط ضبط السمعي البصري وبین طالب ویش     

باعتبار أن ھذا الاستعمال  ،الترخیص، تحدد القواعد الخاصة بشأن نقطة أو عدة نقاط تتعلق بالخدمة
  .2ھو طریقة شغل خاص للملكیة العمومیة للدولة

یؤدي عدم التقید بھا إلى إلغاء الرخصة، ویمكن  إجباریةالرخصة یمكن أن تتضمن شروطا إن     
اللجوء إلى القضاء في حالة رفض طلب الرخصة، وكثیرا ما تعطل الوسیلة الإعلامیة عن طریق 
سحب الرخصة المسبقة أو إلغائھا بقرار إداري عدا ما یجري بھ العمل في بعض البلدان من القیام 

  .بالطعن لدى القضاء
لترددات الرادیوكھرابائیة السمعیة البصریة في المغرب یؤول بالضرورة أن استعمال اكما      

للحاملین لترخیص أو إذن مسلم لھذا الغرض من طرف الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري 
الموافق  1423من جمادى الآخرة  22الصادر في  212-02-1المحدثة بموجب الظھیر الشریف رقم 

الھیئة العلیا بالتنسیق مع الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات  وتسھر ھذه. 2002أغسطس  31ل 
  .3المراقبة التقنیة لاستعمال الترددات الرادیوكھربائیة المعنیة لمتعھدي الاتصال السمعي البصري

وإضافة للتراخیص التي تمنحھا الھیئة العلیا للسمعي البصري یمكن أیضا لھذه الأخیرة ما عدا في      
فترة الحملة الانتخابیة، أن تمنح أذونا للبث الإذاعي والتلفزي أو ھما معا لمنظمي التظاھرات المحدودة 

المعرض التجاریة المدة ذات ھدف ثقافي أو تجاري أو اجتماعي مثل المھرجانات والمعارض و
                                                        

  .من القانون العضوي63/1المادة 1
  .3و 2/ 63المادة  2

.03- 77من القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  5من المادة  5و 2الفقرتین   3 
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وتظاھرات التماس الإحسان العمومي، وذلك بشرط أن تكون للخدمة السمعیة البصریة المأذون بھا 
، حیث لا یعطي منح الإذن الحق في بث برامج موجھة 1علاقة مباشرة بترویج الغرض من التظاھرة

لحالات في الأجل المحدد في ، ویتوقف أثر الإذن بقوة القانون عند اختتام التظاھرة وفي جمیع ا2للعموم
  .3الإذن
  :ھذا وتجدد التراخیص والأذون الممنوحة ما عدا في الحالات الآتیة      

  .إذا كانت الوضعیة المالیة لصاحبھا لا تسمح لھ بمواصلة الاستغلال لظروف مرضیة-
الإذن، ویجب إذا كانت العقوبات المتخذة في حق صاحبھا تجعل من غیر المناسب تجدید الترخیص أو -

جل لا را البث ویفكك عناصر شبكتھ داخل أمر أن یوقف فولحالتین، على المتعھد المعني بالأفي ھاتین ا
  .أشھر ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار بعدم التجدید) 6(یتجاوز ستة 

رام إذا صدر قرار صریح بالرفض من طرف الھیئة العلیا، التي تخبر المتعھد المعني بالقرار قبل انص-
وفي ھذه الحالة، یجب على المتعھد المعني أن . جل معقولصلاحیة الترخیص أو الإذن وداخل أ مدة

وتحدد الھیئة العلیا في قرارھا برفض التجدید . یوقف البث عند انتھاء المدة الأصلیة للترخیص أو الإذن
ن یكون قرار عدم ب أویج. 4أجلا معقولا یتعین على المتعھد المعني أن یقوم خلالھ بتفكیك شبكتھ

التجدید أو السحب أو ھما معا معللا، ولا ینتج عن ھذا القرار أي تعویض حینما یكون بسبب خرق 
وینتج عن عدم احترام أجل التفكك مصادرة الشبكة . خطیر لأحكام ھذا القانون ولبنود دفتر التحملات
  .5لفائدة الدولة، وعند الاقتضاء، بیعھا بالمزاد العلني

إذا كان المشرع المغربي قد أقر بإمكانیة التعویض في حالة رفض تجدید الترخیص أو الإذن، ما و     
عدا في الحالات التي یتوافر فیھا عنصر الخرق الخطیر لأحكام ھذا القانون ولبنود دفتر التحملات، إلا 

وتمییزھا بالتالي أن المشرع لم یكلف نفسھ عناء تحدید حالات الخرق الخطیر لھذه الأحكام والبنود، 
عن غیرھا من أحوال الخرق التي لا تتصف بعنصر الخطورة، وھذا ما یجعل السلطة العمومیة تتمكن 

وإن . من سلطة تقدیریة مفرطة حیال ھذه التجاوزات والخروقات، فھي الحكم والخصم في آن واحد
أن جعلت من المحكمة من قانون السمعي البصري تفتح الباب أمام فرص التقاضي ب 70كانت المادة 

الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن  ط تختص وحدھا بالنظر ابتدائیا فيالإداریة بالربا
  .     اختصاص المحاكم الإداریة والناشئة عن تطبیق ھذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ

بمجموعة قواعد دقیقة، تشكل نظاما وقائیا یعتمد  امحاط بذلكإن النشاط السمعي البصري یظھر      
باعتبار أن أھمیة القطاع السمعي البصري كوسیلة إعلامیة وكوسیلة توجیھ وتنمیة  ،فكرة الترخیص

  .یشرح بشكل كبیر الطابع التقییدي لنظامھ القانوني
      

                                                        
.03- 77البصري رقم القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي  29المادة من  3الفقرة   1 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  32المادة من  2الفقرة   2 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  29المادة من  4الفقرة   3 
.03- 77من القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  39المادة   4 
.77- 03لق بالتصال السمعي البصري رقم من القانون المغربي المتع 41مادة ال  5 



  
  
  

  القسم الثاني
الرقابة  بین حریة الإعلام

لتشریعات اومدى استجابة 
  ةــــدولیــالللمعاییر 
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  القسم الثاني

  مدى استجابة التشریعات للمعاییر الدولیةبین الرقابة والإعلام  حریة

  
إضافة إلى ما سبق التطرق إلیھ من وجوب إتباع إجراءات وضوابط معینة في الجانب التأسیسي      

 أنھ من، لوسائل الإعلام یتفق كل من مؤیدي فكرة اللبرالیة، ودعاة الالتزام بحفظ النظام العام
الضروري ورود شروط معینة وتنظیم معاییر واضحة لتقیید ممارسة مثل ھذه الحریات، من أجل 
تحدید التزامات المواطن وكذلك مجالات تدخل السلطات المكلفة بفرض احترام حدود وضوابط حریة 

فمحتوى الإعلام یفترض أیضا نظاما خاصا، حیث یتضمن من جانب، شروطا . التعبیر والإعلام
ة على التعبیر والبث العمومیین حول الوقائع والأفكار، ومن جانب آخر، مجموعة إجراءات تقییدی

  .عقابیة مخصصة لضمان احترام الضوابط المقررة حیال ذلك

ولكن البادي أن ھذه الضوابط المدروسة في القسم الأول إضافة إلى الشروط التي سیرد التطرق لھا      
مقتضیات روح نصوص المواثیق الدولیة مع  وتتلاءمأن تراعي  في القسم الحالي یجب في المبدأ

بعد أن كان القانون الدولي العام فنعلم أنھ . الناظمة لحقوق الإنسان وعلى رأسھا المتعلقة بحریة الإعلام
ھذا القانون  اھتمامیھتم بدایة وأخیرا بالدول والمنظمات الدولیة، فقد أصبح الشخص الطبیعي محور 

  .1منذ نشأة الأمم المتحدة خاصة في مجال حقوق الإنسان

ومن ھذا أصبحت المواثیق العالمیة تتسع دائرة خطابھا لتشمل الأسرة الإنسانیة الدولیة بأسرھا      
والأمثلة الظاھرة على ھذه المواثیق ما صدر عن منظمة  ،ید بإقلیم محدد أو بجماعة بعینھادون أن تتق

وعھود لحمایة وتطویر حقوق الإنسان، بدءا من میثاق الأمم  واتفاقاتالمتحدة من إعلانات الأمم 
المتحدة ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق 

حقوق  واتفاقیةإزالة كافة أشكال التمیز ضد المرأة،  اتفاقیةوالثقافیة، حتى  والاجتماعیة الاقتصادیة
وإعلانات، وكل منھا یتعلق بطریقة أو بأخرى بحریة الإعلام  اتفاقاتالطفل، وما سبق وتلا ذلك من 

  .بمختلف مظاھره ووسائلھ

إن ھذا القسم یتطلب منا التطرق إلى موقف كل من المشرعین الجزائري والمغربي فیما یتعلق      
ابة على وسائل الإعلام ما یساعدنا على تبیان مدى انفتاح ھذه التشریعات أو انغلاقھا بخصوص بالرق

و إذا كنا قد تكلمنا في مسألة فیما إذا كانت دساتیر ). الباب الأول(تداول المعلومات وتوزیعھا وذلك في 
لحق في الإعلام وتشریعات الجزائر والمغرب قد انخرطت في أیدیولوجیة حقوق الإنسان بما فیھا ا

 الدوليوحریة الإعلام بصفة عامة، فإن الباب الثاني من ھذا القسم سیتطرق لحریة الإعلام في القانون 
من خلال المواثیق الدولیة والإقلیمیة الملزمة والغیر ملزمة ذات الصلة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام 

لخصوص، ھذا من جانب، ومن جانب آخر والمصادق علیھا من قبل الدولتین محل الدراسة على وجھ ا
                                                        

الحق في الوصول : "الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب والقانون الدولي، أشغال ندوة وطنیة تحت عنوان :العزیز النویضيعبد 1
  .23، نظمتھا جمعیة عدالة، ص"إلى المعلومات بین القانون والإدارة والقضاء
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مدى استجابة أوضاع التشریعات الجزائریة والمغربیة وملائمتھا مع ھذه النصوص الدولیة المصادق 
  ).الباب الثاني(علیھا 

  



  
  
  
  
  

  الباب الأول
  الرقابة على المحتوى الإعلامي
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  الباب الأول
  الرقابة على المحتوى الإعلامي

  
یتضمن الحق في الإعلام كشرط ضروري ومسبق حریة البث أو النشر والتعبیر بصفة علنیة عن       

الأخبار والأفكار، وإن كان لا وجود لمجتمع یمنح الجماعات والأفراد الحریة الكاملة للتعبیر عن 
فحریة تداول المعلومات بدون حدود لا وجود لھا باعتبار أنھ من . 1الأفكار والرأي بشكل مطلق

الضروري احترام بعض القیم الأساسیة المكرسة والمحمیة بواسطة مختلف النظم القانونیة، والتي 
 الإھانةیكون ھدفھا الأساسي ھو حفظ النظام الاجتماعي كحمایة ھیئات الدولة وأعوانھا أو موظفیھا من 

ر الزائفة، كما أنھا قد ترتبط باحترام الشخص كضمان حقھ في حریة الرأي والعقیدة، والقذف والأخبا
  .وحمایة الحیاة الخاصة

إن الإشكال الأساسي الذي یفرضھ تنظیم محتوى الإعلام یرتبط بطبیعة ومدى الحدود الموضوعة      
كذلك . عسفا قد ینجم عنھالحریة بث ونشر الأخبار والأفكار، فكل القیود والضوابط تحمل في طیاتھا ت

فإن مدى ھذه الضوابط لن یتعلق فقط بالسلطات التي تصادق علیھا في شكل قوانین أو تنظیمات في 
  .المبدأ ولكن أیضا قد یتعلق بالسلطات التي تتحمل عبء تطبیقھا أو تراقب تطبیقھا

رة قانونا، لا تستطیع استطعنا أن نلاحظ أن المبادئ الدستوریة، حتى وإن كانت ضماناتھا مقر     
ضمان الحریات بشكل فعلي، وبذلك فإنھ یتم في الأصل ضمان حمایة ھذه الحریات في إطار القانون 

فھل تشكل . ومنھا على وجھ الخصوص حریة الإعلام أثناء ممارسة النشاط الإعلامي والرقابة علیھ
  ك من اختصاص السلطة القضائیة؟الرقابة على المحتوى الإعلامي امتیازا للسلطة الإداریة أو أن ذل

بدون شك، یبدو أن مجال التدخل خلیط على المستوى النظري في بعض التشریعات، حیث تتدخل      
وذلك لحمایة " الضبط البولیسي"الإدارة في إطار السلطة التنظیمیة، وبالخصوص في إطار إجراء 

القواعد المنصوص علیھا، حیث یقرر  احترامالمختلفة وفرض  الاعتداءاتالنظام العام في مواجھة 
ولكن ھل ھذه التدخلات . التعسفأوجھ القاضي  فرض العقوبة على المخالفات المرتكبة ومختلف 

الإداریة أو القضائیة، تستھدف حمایة حریة الإعلام وضمان الحق في الإعلام ؟ أو أنھا بالعكس 
مرتبطة بالأمة والدولة " مصالح علیا"تستھدف تقیید ممارسة ھذه الحریة بھدف احترام وحمایة 

رة والقضاء للمحتوى الإعلامي ھو المسیطر من خلال فرض رقابة الإدا الانشغالوالجماعة؟ ألیس 
  ، بالمعنى الواسع والسیاسي للمصطلح؟"النظام العام"حفظ 
لذا ارتأینا الوقوف على أشكال الرقابة للإحاطة بشكل جلّي بھذه الآلیة الكفیلة بضبط حرّیة الإعلام      

إلى تقسیم التحلیل  ھذه المقاربة تؤدي بنا. وإخضاعھا لمنطق وأیدیولوجیة السلطة السیاسیة القائمة
الأول متعلق :  فصلینالمتعلق بتقنیات الرقابة على المحتوى الإعلامي في الجزائر والمغرب في 

، أما الثاني یحلل )الفصل الأول(اث إجراءات إداریة بالرقابة على المحتوى الإعلامي بواسطة استحد
). الفصل الثاني( ا المجالفي ھذ بیعتھالرقابة القضائیة للمحتوى الإعلامي وتحیید النظام الردعي عن ط

                                                        
1 Rivero. J: Libertés et cohésion sociale, in Censure et Liberté d’expression, pub du centre catholique 
d’intellectuels français, 1968, p 109. 
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وبالتالي معرفة ما إذا كانت ھذه الإجراءات التقییدیة أو الرقابیة تعد قیودا تنظیمیة، أم تعسفیة تتعارض 
في ما  مع النصوص الدستوریة والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان التي تكفل حریة الصحافة والإعلام

  .بعد
  

  الفصل الأول
  خدمة وحمایة للسلطةرقابة المحتوى الإعلامي لإجراءات إداریة  استحداث

  
یمنح القانون في بعض النظم القانونیة للسلطات الإداریة صلاحیات معینة بھدف وضع حد لنشاط      

معین أو منعھ من الممارسة بھدف تحقیق المصلحة العامة، وذلك ما یسمى بمھمة الضبط الإداري ھذا 
مجموع تدخلات الإدارة التي تھدف إلى فرض "بأنھ  J.RIVER تعریفھ حسب الأخیر الذي یمكن 

  .1"النظام في مواجھة التصرف الحر للأفراد  بما تقتضیھ الحیاة داخل الجماعة
الذي یستھدف حمایة النظام العام في مواجھة الاضطرابات، ومدى " الضبط الإداري"إن ھذا      

لى أسالیب الضبط القضائي الذي تعھد لھ مھمة القمع بطرق قضائیة اللجوء إلیھ في مقابل مدى اللجوء إ
في مواجھة ھذه الاضطرابات، تختلف حسب طبیعة النظم السیاسیة القائمة فیما إن كانت نظم منغلقة أو 

  .مفتوحة تعترف بحریة انسیاب الرأي والتعبیر عنھ بشتى الوسائل
ففي ضوء كون أن الطرق القضائیة للرقابة أكثر لیبرالیة وتماشیا مع حقوق الإنسان ھل نجد أن      

سلطات الوقایة أو الزجر التي تتمتع بھا السلطة الإداریة مقیدة بضمانات حمائیة تجاه حقوق وحریات 
كانت مبررة  الغیر وذلك في حالة وجودھا في النصوص القانونیة؟ وھل أن طرق التدخل الإداري 

  ؟ بالشكل الذي وردت فیھ
إن ھدف الباب الحالي ھو المساعدة على استنتاج طبیعة ھذا التدخل الإداري في مجال خاص      

طبعا في حالة ما إذا أخذ بھ  ،كحریة الإعلام، كما یصورھا المشرع في كل من الجزائر والمغرب
سنتناول . ن التطبیق العملي في ھذین البلدینباعتبار أن الأمر یختلف من دولة لأخرى وكما یتأتى م

 ،)المبحث الأول(وقیود حریة التعبیر تداول الصحف حریة ذلك عبر فصلین متتالیین، متناولین أولا 
  .)المبحث الثاني(وسائل الرقابة الإداریة على المحتوى الإعلامي وثانیا 

  
  المبحث الأول

  التوصل بالمحتوى الإعلامي حریة تداول الصحف وطرق
  

بالرجوع إلى نصوص القوانین المتعلقة بتداول الصحف، یبدو أن ھناك أھمیة قصوى تعطى لمثل      
نونیة المتعلقة بحریة التداول، ھذه المسائل وذلك بالنظر إلى وجود مجموعة مھمة من الإجراءات القا

) المطلب الثاني(، أما )المطلب الأول( في التداولنعرض لماھیة حریة س ،ذلك في مطلبین متتالیینو
فسنخصصھ لمعرفة الوسیلة التي من خلالھا یمكن الاتصال بالدوریة من قبل السلطة المختصة 

                                                        
1 Rivero. J : Droit administratif, précis Dalloz, éd 1962, p 358. 
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على حریة تداول الصحف، وھي ما تعرف عادة بإجراء الإیداع  ةبالرقابة، وبالتالي ممارسة الرقاب
حلول غیر جنائیة  كما نعالج فیما إن كانت ھناك .باعتباره إحدى أھم ضوابط حریة التداول القانوني
حق الرد ممارسة فسح المجال لبمدى  ویتعلق الأمر مخالفة قواعد حریة التعبیر والتداول لمعالجة

  ).المطلب الثالث(التي تعتبر أدوات لتقیید ممارسة حریة التعبیر عبر وسائل الإعلام  والتصحیح

  
  المطلب الأول

  ماھیة حریة تداول الصحف

  
یظھر من خلال تحلیل تشریعات الجزائر والمغرب أنھا وضعت نظاما قانونیا لتداول الصحف      

والمعلومات، وھذا ما ینم عن مدى أھمیة موضوع حریة تداول الصحف ونظامھا القانوني، ولذلك 
وذلك قبل طرق  ،)الفرع الثاني(وأھمیة تنظیمھا  ،)الفرع الأول( الصحف سنتناول مفھوم حریة تداول

  .موضوع الرقابة على تداول الصحف 

  
  الفرع الأول

  مفھوم تداول الصحف

  
باعتبار أن المشرع ھو السلطة المنوط بھا الاختصاص بتنظیم الحریات من جھة وحمایة النظام      

ء معالم حریة تداول الصحافة المكتوبة العام من جھة أخرى، فإنھ كان لزاما علیھ أن یعمل جاھدا لإرسا
بعد ضمانھ لحق الأفراد في ملكیة الصحف وإصدارھا والتعبیر عن الرأي، لیضمن من وراء ذلك 

فحریة تداول الصحف ھي نتیجة . كفالة حق تداول الصحف للمواطن القارئلالوصول كنتیجة حتمیة 
المشرع لا یقدم لھا تعریفا محددا كما أن ھذه للمجھود الصحفي وواجباتھ اتجاه المواطن، وإن كان 

الحریة ھي غایة في حد ذاتھا لتحقیق الھدف من الإنتاج الصحفي لتوعیة المجتمع وترقیتھ والكشف عن 
  .الفساد في المجتمعات

إن تداول الصحف والنشریات الدوریة، یشكل تلك المرحلة التي تبدأ من خروج النسخ من المطابع      
ویقصد بھ إخراج الصحف لبیعھا أو عرضھا للبیع وتوزیعھا أو  صولھا إلى ید القارئ،إلى غایة و

إلصاقھا بالجدران أو عرضھا في شبابیك المحلات، أو أي عمل آخر یجعلھا بوجھ من الوجوه في 
  .الأشخاصمتناول عدد من 

سالتھا في الإعلام وتداول الصحیفة ھو الغرض من إصدارھا وطبعھا، وبھ یتحقق قیام الصحافة بر     
وھو نشر ما تحتویھ من أنباء وآراء في أوساط الجماھیر، وأول شروط الصحافة الحرة ھو عدم 
خضوع تداولھا لأیة سیطرة من الجھة الإداریة، كما تقتضي عدم خضوعھا إلى رقابة سابقة، وعدم 

  .1جواز إنذارھا أو تعطیلھا أو مصادرتھا إداریا
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تلھا حریة تداول الصحف في قیام حریة الصحافة المكتوبة ترجع أساسا إلى لعل الأھمیة التي تح     
أنھا غایة ووسیلة في آن واحد، فھي غایة لأنھا الثمرة المرجوة من العمل الصحفي بجمیع ما یـمر بھ 
من مراحل والغرض الأسمى من تأسیس وإصدار الصحف، وھي وسیـلة لأنھا أداة الصحافة في القیام 

مثل في الذود عن مصالح الشعب والسھر على رعایة حقوقـھ، والدفاع عن حریاتھ والرقابة بدورھا المت
  .1على أعمال الحكومة وعمالھا، ھذا وإنھ بكفالتھا یتحقق الاتصال بین حملة الأفكار وجمھور القرّاء

سر بغض  إن أكثر ما یدل على الأھمیة في الحق في تداول الصحف في قلب ھذه الحریة، أنھ یعتبر     
الحكومات الدیكتاتوریة لھا، ذلك أن أشد ما تخشاه ھو لحظة خروج الصحف من المطابع لتتداول بین 
أیدي الناس لأنھا لحظة نشر عیوبھا وإماطة اللّثام عما تكون قد قصدت إخفاءه عن الناس، لذا تعمل 

إلیھم مستخدمة من  جاھدة على الحیلولة دون وصول الصحیفة للقراء وتقطع كل طریق تسلكھ وصولا
الإجراءات الوقائیة ما یحقق لھا ھذه الغایة، وھي لذلك قد تسمح للأفراد بملكیة الصحف وإصدارھا، 

  .2أو تكبیل ولكنھا تتردد كثیرا في السماح لھم بنشرھا وتداولھا دون أي تقیید

لطان علیھ، فھذا ومن ھنا فإن أھمیة ھذا الركن في قیام ھذه الحریة تأبى أن یكون للحكومة س     
یتعارض مع أصول النظام الدیمقراطي التي تكفل الرأي والرأي الآخر مھما كانت حدتھ، وتحرص 
على ألا تجعل للحكومة سلطة على الصحف حال نشرھا، بل ولا تجیز للمشرع ذاتھ أن ینال منھ 

لة منھا والمعارضة الترخیص لھا باتخاذ أي إجراء یكبل تداولھا، لأن ھذا معناه وضع الصحف المستقب
  .3في قبضة الحكومة، وھو أمر حال حدوثھ لا تقوم لحریة الصحافة قائمة، وینعدم معھ وجودھا

  
  الفرع الثاني

  أھمیة تنظیم حریة تداول الصحف

  
یتبوأ تداول الصحف في قیام حریة الصحافة مكانا علیا، فلا یمكن أن یكتمل بناء ھذه الحریة دون      

كفالتھ، أي دون السماح للصحف، وبغیر عوائق أو قیود، بالبیع أو العرض للبیع أو التوزیع، أو أن 
  .4تكون بأي وجھ من الأوجھ في متناول الأشخاص

بحق ملكیة الصحف وإصدارھا، لا یعني أنھ قد كفل للصحافة المكتوبة  إن اعتراف المشرع للأفراد     
حریتھا، وإنما یعني أنھ یكون قد خطى في ھذا الطریق خطوة واحدة تلزمھ خطوات أخرى، ذلك أن 

التي تستقر علیھا ھذه الحریة لا تقنع في قیامھا بتوافر ھذا الركن منفردا، وإنما  الدیمقراطیةالأصول 
تستلزم ركنا آخر لا یغیض عنھ شأنا ولا یقل عنھ أھمیة ألا وھو كفالة حق التعبیر عن الرأي في ھذه 

  .5الصحف

                                                        
  .545سابق، مرجع  :محمد باھي أبو یونس 1
  .545نفس المرجع،  2
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الصحف في ومن ھذا المنطلق نعرض لمختلف النصوص القانونیة التي تنظم الرقابة على تداول      
القوانین الجزائریة والمغربیة، لنبین من خلالھا ما إذا كانت ھذه الإجراءات تعد قیودا تنظیمیة یقتضیھا 

  .حسن ممارسة حریة الصحافة، أم أنھا قیود تعسفیة تمثل انتھاكا لھا ینبغي إزالتھا

نوني على معالجة وتبیان فعادة ما یشتمل التنظیم القانوني للتداول فضلا عن التطرق للإیداع القا     
موضوع الرقابة على التداول وما یترتب عنھا من حالات الحجز الإداري، والتوقیف والمنع الإداریین 
إن كانت التشریعات تأخذ بصور الرقابة الإداریة ھذه، وذلك إضافة إلى حالات منع رواج الصحف 

لقضائیة وإن كنا سنتناول ھذه الأخیرة في المطبوعة خارج البلاد، ویدخل في ھذا الإطار أیضا الرقابة ا
  .الباب الثاني

إن أھمیة مبدأ حریة تداول الصحف، تقتضي أن یتدخل المشرع بنصوص قانونیة من شأنھا تنظیم      
ھذه العملیة وذلك بإجراءات تبتعد عن التعقید الذي قد یرقى إلى حظر ھذا الحق والحرمان منھ، الأمر 

توقیف الذي تترتب عنھ آثار جسیمة إذ أن الحرمان من حق تداول الصحف یمكن أن یؤدي إلى 
كما أنھ من . الصحیفة نتیجة تكاثر التزاماتھا المالیة والعجز عن الوفاء بھا، فتساق بذلك إلى الإفلاس

ناحیة أخرى یحرم القارئ من حقھ القانوني في الإعلام، و أخیرا أنھ یحول دون ممارسة الصحفي 
  .التعبیر عن الرأي

 الإجراءاتا للتداول، تتمثل في بعض وتضع بعض التشریعات المنظمة لحریة الصحافة شروط     
ھا، الإداریة، ذكرنا بعضھا سابقا مثل ضرورة أن تحتوي الصحیفة بعض البیانات، حتى یسمح بتداول

، أو إیداع بعض النسخ من كل عدد ھذا النشر جریمةإذا تضمن  بغرض معرفة المسؤول عن النشر
والغایة من الإیداع تیسیر اتخاذ الإجراءات القانونیة عندما  .الجھات المنصوص علیھا في القانونلدى 

ترتكب الصحیفة إحدى جرائم النشر، وإن كان ھناك نوع آخر من الإیداع في دور الكتب أو الوثائق 
  .1الوطنیة، ھدفھ الاحتفاظ بالصحف كوثائق تاریخیة

حقوق الآخرین، ویمكن أن كما تخضع حریة الصحافة والتعبیر لقیود یضعھا القانون لحمایة      
ننا سنقصر الحدیث إ .2نستنتج ھذه القیود من خلال العقوبات المفروضة على مخالفة قانون الصحافة

، على أن نتطرق )الرقابة الإداریة(على الجزاءات أو العقوبات التي تطال الجریدة في حد ذاتھا 
قوبات عن المخالفات المرتكبة بواسطة للعقوبات التي تطال المسؤولین عن الجریدة والمطبوع، أو الع

  .اللاحق فصلوذلك في ال) العقوبات والمتابعات الجنائیة(الصحافة ومن طرف الصحفیین بشكل عام 

  
  المطلب الثاني

  المحتوى الإعلاميلرقابة شكلیة : وتعسیر تطبیقھ نموذج الإیداع القانوني

  
بادئ ذي بدئ عند بحث التقنیات الوقائیة أو الردعیة التي تتمتع بھا الإدارة لترخیص أو تقیید أو      

منع النشر العمومي للمعلومات أو الوسائل التي تسوقھا أو تتداولھا، ھناك مجال لتبیان حالات بعض 

                                                        
  .60سابق، ص مرجع  :لیلى عبد المجید 1
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ت النشر والتداول، تتبع في إجراءا أنمنصوص علیھا مبدئیا كشكلیات بسیطة یجب الأسالیب النشر 
ولكنھا یمكن أن تشكل في الواقع آلیات ذات طبیعة من شأنھا أن تعقد عملیة نشر المعلومات، وقد ینتھي 

سنقتصر ھنا على بحث شكلیة  .ول ھذه الآلیات إلى وسائل رقابیةالأمر في نھایة المطاف إلى تح
 .تقییدي أو تضییقي على حریة الإعلام اتجاهالإیداع القانوني للوسائط الإعلامیة وشكل انحرافھا في 

فإضافة لشرط التصریح أو الإعلام المسبق الذي تطرقنا لھا سلفا فإن التشریع في كل من الجزائر 
والمغرب قد أخضع جمیع أنواع المطبوعات الدوریة، إلى إجراءات الإیداع القانوني، فما ھو المقصود 

  .م تنظیمھ؟بالإیداع القانوني وما ھو الھدف منھ وكیف ت

التساؤل حول مدى اتساع مجال تطبیق منا لتقدیر الطبیعة الحقیقیة للإیداع القانوني، یستدعي الأمر      
من یتحمل عبئھ، وما ھي ف: ثم بعد ذلك بحث أسالیبھ المتعلقة بجانبھ العملي ،)الفرع الأول(ھذه الشكلیة 

عقوبة عدم احترام إجراء وتبعة في عملیة الإیداع وما ھي الشكلیات الم ،)الفرع الثاني( الجھة المستقبلة
  ).الفرع الثالث( الإیداع؟

  
  الفرع الأول

  التطبیقمجال الھدف و: شكلیة الإیداع القانوني

  
یقدم الإیداع صورة  ة تستجیب مبدئیا لغرضین، فمبدئیاإن شكلیة الإیداع القانوني للأعمال المطبوع     

فھي إذن وسیلة إثبات مسبقة في . أصلیة لكل الأعمال المنشورة وحمایتھا من التزویر والسرقة الأدبیة
حالة متابعة قضائیة، كما أن الإیداع یعتبر في نفس الوقت وسیلة جیدة ومجانیة لتزوید وتورید المكتبة 

د أو الواردة إلیھا، وتساعد بذلك على بناء الوطنیة بمجموع المؤلفات والأعمال الصادرة في البلا
  . الأرشیف الوطني وإثرائھ

فیجب أن یفھم الإیداع القانوني على أنّھ وثیقة تاریخیة، وذلك بتسجیلھا وحفظھا لدى الدوائر      
المختصة، كما أنّ القیام بھذا الإیداع یساعد الباحثین والدارسین لتطور الصحافة في فترة من الفترات 

، إذ من الواجب أن یتعرف مستقبل 1تقییم ھذه المرحلة من الناحیة الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیةمن 
الرسالة الإعلامیة على مرسلھا، وأن تتفاعل المؤسسة مع مختلف الأجھزة والقطاعات بالدولة، إلا أنھ 

لذا یجب على كل مدیر أن یحافظ  .2لا یمكن التردد في اعتبار ذلك نوع من الرقابة بشكل من الأشكال
عدة جرائد صدرت ولم تتمكن الإدارة  الواقع یثبت وجودعلى القیام بھذا الإیداع باستمرار، ذلك أنّ 

  .3المعنیة من الحصول على نسخ منھا

ولكن یبدو أن ھناك وظیفة ثالثة یؤدیھا الإیداع، فھو یمثل أیضا وسیلة للرقابة الإداریة والأمنیة      
بذلك فالمتمعن في نصوص التشریعات  .القضائیة لأن ھذه المصالح تستلم نسخ منھا آلیا وكذلك

الإعلامیة في كلا البلدین محل الأطروحة یلاحظ أن الإیداع القانوني مثل نظام التصریح، لھ طبیعة 
 مزدوجة في أقل الأحوال، فھو في نفس الوقت أداة للتوثیق والمحافظة على التراث الوطني وأداة
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فالمشرع لم یقصد من الإیداع القانوني التوثیق والمحافظة على التراث . للرقابة الإداریة أو القضائیة
فقط، بل إن الإیداع یلعب دورا ھام كأداة لمراقبة المطبوعات والمنشورات من طرف السلطة العمومیة 

شرط الإیداع على ویمكن أن نستنتج ذلك بسھولة من خلال عدة عناصر، أولھا أن المشرع قد عمم 
  .جمیع الدوریات التي یمكن أن تتضمن محتوى فكري معین

أما العنصر الثاني، فھو یتعلق بإجراءات الإیداع التي نتبین من بعدھا الصلاحیات الكبیرة التي      
تتمتع بھا السلطة القضائیة ممثلة في النیابة العامة، وحتى الإدارة ممثلة في وزیر الداخلیة وزیر 

صال، حیث یمكن لوزیر الداخلیة في المغرب أن یحجز ما یقع نشره أو توزیعھ، وھذا النفوذ الذي الات
یدل على أن الھدف من  77یتمتع بھ وزیر الداخلیة في المغرب على سبیل المثال بموجب الفصل 

  .الإیداع القانوني إنما ھو تسلیط مراقبة مسبقة على محتوى النشریات والمطبوعات

ول شكلیة الإیداع القانوني قدیمة جدا وقد كانت تقتصر في البدایة على المؤلفات المكتوبة، إن أص     
طالما أنھا  ،ولكنھا الیوم في بعض الدول تخص كل المؤلفات المطبوعة، أو الصوتیة أو البصریة

  .متعلقة بالنشر والبث وتداول المعلومات والمصنفات العلمیة والثقافیة والفنیة

وعلى غرار الكثیر من الدول بقیة الجزائر والمغرب في تشریعاتھا الإعلامیة على صورة النموذج      
، وھي حالة متشابھة في كلى 1881الفرنسي للإیداع القانوني الذي أتى بھ قانون الصحافة لسنة 

لمستجدات ولم تجاري بذلك تشریعاتھا بعض الدول التي لجأت إلى تطویر قوانینھا حسب ا ،البلدین
 ،رافیةغفوتو ،إلى توسیع مجال الإیداع القانوني إلى مصنفات وأعمال موسیقیة لجأتحیث 

  .رافیة مخصصة للنشر والبیع العموميغسینیماتوغرافیة، وفونو

لكل "على الإیداع القانوني إلا  1990ففي الجزائر، لا ینص القانون القدیم المتعلق بالإعلام لسنة      
لم یمدد سوى في عدد الھیئات  2012القانون العضوي الجدید المتعلق بالإعلام لسنة وكذلك  ،"مطبوع

  .  الدوریةالمستلمة للمطبوعات 

یعتبر بمثابة المعیار الذي بناء علیھ تكون شكلیة الإیداع " النشر للعموم"ویفھم  من النص أن طابع      
القانوني ضروریة كما ھو الحال على وجھ الخصوص بالنسبة للنشریات الدوریة، وذلك بالرغم من أن 

فالقانون . م الثقیلالمشرع في كل من الجزائر والمغرب قد تقدم خطوات مھمة في مجال تحریر الإعلا
لم یدخل تعدیلات تخص ذلك في الفصل المتعلق بالإیداع، وذلك بتأكیده على  77.00المغربي الجدید 

الإیداع لكل عدد من جریدة أو مطبوع دوري لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال في أربع نسخ، 
لإیداع المتعلق بالمكتبة الوطنیة للمملكة إضافة إلى ا الابتدائیةونسختان لدى النیابة العامة بالمحكمة 

  .1المغربیة
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  الفرع الثاني

  مستوى تطبیق شكلیة الإیداع القانوني ىعل

  
الأول عام : على مستوى أسالیب تطبیق شكلیة الإیداع القانوني، یجب التمییز بین أسلوبین للإیداع     

وھو متعلق بكل المطبوعات، والوسائط الغرافیكیة، والفوتوغرافیكیة والصوتیة، والثاني خاص وھو 
  .صورهمتعلق بالمنشورات الدوریة والمسمى بالإیداع القانوني والذي تتعدد في العادة 

فقد أخضع المشرع الجزائري جمیع النشریات الدوریة إلى إجراء الإیداع وھو ما نصت علیھ      
زیادة على الأحكام المتعلقة بالإیداع القانوني المنصوص علیھا : "12/05من قانون الإعلام  32المادة 

بط الصحافة في التشریع المعمول بھ، یجب أن تودع نسختان من كل نشریة دوریة لدى سلطة ض
  ".المكتوبة

قد نص على أنھ بعد صدور النشریة یجب أن یتم  1990لسنة  07-90بینما كان قانون الإعلام رقم      
إیداع عشر نسخ من كل عدد من نشریة دوریة ) 19(، واشترطت المادة 1إرسال نسخ لجھات متعددة

شریات یوقعھا مدیر النشریة، لدى یوقعھا مدیر النشریة في المكتبة الوطنیة، ونسختین من جمیع الن
التي لیس فیھا محكمة، وخمس نسخ من  الأماكنوكیل الجمھوریة، أو لدى المجلس الشعبي البلدي في 

النشریات الإعلامیة العامة یوقعھا المدیر لدى المجلس الأعلى للإعلام، وخمس نسخ یوقعھا المدیر لدى 
  .2الوزیر المكلف بالداخلیة

الإیداع القضائي، (ن أن للإیداع القانوني ثلاث صور بما یجعلھ یؤدي وظیفة ثلاثیة ومن ھنا یتبی     
غیر أن نظامھ في قانون . وھو ما یستلزم في الواقع حد أدنى من النسخ ،)وكذلك الإداري والثقافي

  .الأخیركان أكثر وضوحا بالمقارنة مع ما جاء بھ القانون العضوي  1990الإعلام لسنة 

، 1958نوفمبر  15في المغرب فقد تناولھ الفصل الثامن من ظھیر  3أما عن الإیداع القانوني     
بموجبھ یقوم مدیر كل جریدة أو نشرة أو مطبوع دوري بإرسال نسختین من كل عدد ینشره إلى وزارة 

  .الإعلام، وإلى المحكمة الابتدائیة التي  توجد الجریدة تحت ولایة نفوذھا القضائي

وفق  ، وذلككما أن مدیر النشر ملزم كذلك بإرسال أربع نسخ من كلّ عدد ینشره إلى الخزانة العامة     
المتعلّق  1932أكتوبر  7الموافق  1351جمادى الثانیة  6ما نص علیھ الظھیر الشریف بتاریخ 

  .4بالإیداع القانوني

لذي كان سائدا خلال فترة الحمایة ا 1937أكتوبر  18وھذا المقتضى كان لھ ما یشابھھ في ظھیر      
مع حدة أكثر، حیث كان یفرض على كل صحیفة وضع نسخ بمكتب ممثل السلطة المحلیة فور طبعھا 

  .5وقبل توزیعھا للبیع
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قد أدخل تعدیلا جوھریا على ھذا الفصل، وذلك بتأكیده على الإیداع  77.00لكن القانون الجدید      
كما تودع . ري لدى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال في أربع نسخلكل عدد من جریدة أو مطبوع دو

للمكان الذي توجد فیھ إدارة الجریدة نسختان وأشار إلى إمكانیة  الابتدائیةلدى النیابة العامة بالمحكمة 
إیداع النسخ عن طریق البرید المضمون، وفي مقابل ذلك ھناك أیضا الإیداع المنصوص علیھ في 

  .1المكتبة الوطنیة للمملكة المغربیة بإحداثالمتعلق  67.99القانون رقم 

قد  2012ولا القانون العضوي لسنة  1990لجزائري لسنة والجدیر بالذكر أنّھ لا قانون الإعلام ا     
انتبھ لمسألة الإیداع القانوني الخاص بالنشریات الأجنبیة المرخص بھا على التراب الوطني، وقد جاراه 

حیث لم یتعرض ھذا القانون  للإیداع  1958في ھذه الثغرة كذلك قانون الصحافة المغربي لسنة 
ج لتوزع بالمغرب، وكان من لمجلات الأجنبیة المستوردة من الخارالقانوني الخاص بالجرائد وا

فرض ھذا الإیداع على كلّ مجلة أجنبیة توزع، حتى یتم إحصاء وبدقة الجرائد والمجلات  الأفضل
 قیّم الحضاریة والثقافیةالالأجنبیة الموزعة، وحتى لا یسمح بالتوزیع إلاّ للمجلات والجرائد التي تتفق و

والإسلامیة  المغربیة ةشخصیالغیرھا من الجرائد والمجلات التي ترمي إلى تحطیم  ، دون2للبلاد
شباب، ھذا وإذا علمنا أنّ ثمن ھذه الجرائد یؤدى بالعملة الصعبة، فإنّ الضرورة الخاصة لدى 

  .3دتقالیالو ةصالالأالاقتصادیة تدفع إلى اتخاذ مثل ھذا التدبیر، حفاظًا على 

إجراء الإیداع القانوني للمؤلفات  المغربي قانون الصحافةقانون الإعلام الجزائري وكذلك لقد نظم      
 ةعطبیفي كل قوانین الصحافة، ولكن یبدو من تحلیل  منصوص علیھ وللنشریات على غرار ما ھو

  .الإجراء أن مفھومھ العادي قد تغیر

، ھو مجرد إیداع نسخة من كل المؤلفات لیبراليإن الھدف الأصلي للإیداع القانوني، في المفھوم ال     
ولكن بالمكتبة الوطنیة والمؤسسات المشابھة قصد الحفاظ على التراث وتوثیقھ بینما الإیداع القانوني، 

أصبح یشبھ الوسائل المنعیة ووسائل المراقبة لمحتوى  یص الحاصل في كلا التشریعیننصالتحسب 
ى العموم وذلك بالعناصر العدیدة التي أضیفت للقیام المطبوعات والمنشورات قبل عرضھا عل

أو المملكة، وكذا سلطات  وزیر الداخلیة أو وكیل الجمھوریة(فھو بذلك یمكن السلطات . بالإجراء
من ممارسة المراقبة الوقائیة ) الضبط كما ھو الحال مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في الجزائر

متابعة من یخالف مھمة ضباط الشرطة القضائیة القیام بلالإیداع  یسرأحیانا على المنشورات، كما ی
  .القانون بالاستناد إلى وثائق ملموسة

أن شكلیة الإیداع القانوني المرتبطة بالمطبوعات الدوریة یجب أن تتم في عدة صور  إذن تبین لناف     
یقوم في كلى  الالتزام وھذا. أي تخضع بموجب ذلك الدوریات للإیداع القضائي والإداري والثقافي

البلدین على نفس الأسباب والتي تبرر كذلك ھذا الإیداع في القانون المقارن، فھو وسیلة إثبات، ووسیلة 
كما یتبین لنا أن ھذا الإیداع یتم تقریبا . حفظ للأرشیف، وأیضا، وسیلة رقابة إداریة وأمنیة وقضائیة

  .التي تعتبر بالخاصة بكل بلد الاختلافاتوني، مع بعض بنفس الشروط والشكلیات المقررة للإیداع القان
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یعود  ، حیثویبقى أن نطرح تساؤل فیما یخص تحدید من یتحمل عبء الإیداع الخاص بالدوریات     
عبء الإیداع القانوني إلى مدیر نشر الجریدة في النظم اللبرالیة، وھذا ما ھو منصوص علیھ في المادة 

، والذي تأخذ منھ غالبیة تشریعات الجزائر والمغرب والدول 1881من القانون الفرنسي لسنة  10
قانون وتأخذ بنفس الشيء كما فالتشریعات الوطنیة لھذه الدول مستلھمة من ھذا ال. الإفریقیة في غالبیتھا

و حتى القانون العضوي الحالي حیث یوقع مدیر النشریة أ 1990ھو الحال في الجزائر في ظل قانون 
تكون موقعة من قبل مدیر "وكذلك في المغرب، حیث أن نسخ الدوریات  كل النسخ المراد إیداعھا،

وري بإرسال النسخ بحسب العدد ، ونظیر ذلك یقوم مدیر كل جریدة أو نشرة أو مطبوع د"النشر
  .المحدد في القانون إلى الجھات التي حددھا ھذا القانون

وفي ما یخص الوقت المحدد للقیام بالإیداع فالملاحظ أنھ متعلق بالفترة الزمنیة التي تنشأ فیھا      
أي ، 1یتم الطبع المؤلفات ولا بالفترة التي تعرض فیھا على العموم وإیداع النشریات الدوریة یقع حالما

وفي نفس الوقت للإدارة والقضاء بعدد النسخ . یجب أن یتم الإیداع قبل عرض النشریات على العموم
المحددة لكل الجھات، وإن كان المشرع المغربي قد استفرد بالإشارة الصریحة إلى إمكانیة إیداع النسخ 

  .عن طریق البرید المضمون

  
  الفرع الثالث

  ذلكعقوبة عدم احترام وعملیة الإیداع  الشكلیات المتبعة في

  
إن بعض القوانین المتعلقة بالإعلام أدخلت شكلیات إضافیة للإیداع القانوني، وجعلت من إمكانیة      

وھذه الشكلیات ھي التي تبرر توجھنا  ،ر محقق، وشددت عقوبة عدم احترامھإثبات ھذا الإیداع أمرا غی
بخصوص الحكم على مثل ھذا الإجراء بكونھ أداة رقابیة أكثر من كونھا مجرد إیداع لعدد معین من 

  .النسخ بنص القانون لدى جھات معینة 

إن إجراء الإیداع القانوني عادة ما یكون مصحوبا ببعض الشكلیات التي یكون من شأنھا أن تزید      
ففضلا عن البیانات . آثار إجراء الإیداع وإخراجھ عن غایتھ الأصلیة في النظم اللبرالیة من ثقل

الإجباریة التي یجب أن تظھر على النسخ المعنیة بالإیداع، فإن ھذه النشریات یجب على سبیل المثال 
نة العامة أن تشتمل حسب التشریع المغربي في كلّ عدد على رقم الإیداع القانوني الذي تسلمھ الخزا

والمتعلّق بالإیداع  1932أكتوبر  7الموافق  1351جمادى الثانیة  6طبقًا للظھیر الشریف المؤرخ في 
  .2القانوني

وبالإضافة إلى القید  ،مسوكة من قبل الطابعین والناشرینھذا ویقید الإیداع على سجلات خاصة م     
وم مقامھ أن یقدم عند كل إیداع بطاقة في سجل خاص، فإنھ في الأصل ینبغي على الناشر أو من یق

ففیما یخص النشریات الدوریة فإن التصریح . بیبلیوغرافیة، وأیضا تصریح یتضمن بیانات مختلفة
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یتضمن عنوان النشریة فقط، رقم السحب ورقم العدد ، إذ أن ھذه النشریات قد سبق وأن خضعت لنظام 
  .التصریح المسبق

الممارسة العملیة أنّ الجرائد والمطبوعات الدوریة لا تحترم ھذا الإیداع مما یبدو من خلال ھذا و     
یشكل صعوبة للإدارة المعنیة في ضبط لوائح الجرائد والمنشورات الصادرة في البلاد، حتى تضعھا 

  .1رھن إشارة الباحثین والدارسین لتطوّر الصحافة الوطنیة

قارنة عدم احترام الشكلیات أو الأسالیب الجوھریة وقد واجھ المشرع في بعض التشریعات الم     
للإیداع القانوني بعقوبات مقررة قانونا، وذلك بالإدانة بغرامة مالیة، فعدم احترام شكلیة قبلیة بسیطة 
مثل الإیداع القانوني یمكن أن ترتب إذن عقوبات مشددة للمسؤولین على النشریة، وتستوجب بالتالي 

لقد فرض المشرع المغربي . ي نھایة المطاف أن تعیق ممارسة ھذه الحریةتطبیق عقوبة من شأنھا ف
درھم على مدیر النشر عن كل عدد لم تودع نسخھ، وفق مقتضیات الفقرة الأولى الفصل  1200غرامة 
الساري المفعول إلى تجریم السلوك المتعلق  وإن لم یذھب القانون العضوي الجزائريإن . 2الثامن

عقوبة تقابل ذلك كما فعل المشرع  أیةوذلك بعدم وضع  ،عن الإیداع كما نص علیھ القانون بالامتناع
إذ عاقب على عدم احترام شكلیة  ،قد فعل ذلك 07-90فإننا نشیر إلى أن قانون الإعلام رقم  ،المغربي

   .3دج 50000دج و 10000بغرامة مالیة تتراوح ما بین  25الإیداع المنصوص علیھا في المادة 

إن عدد النسخ الواجب إیداعھا، بالإضافة إلى تعدد المصالح المودع لدیھا یتضمن في حقیقتھ أعباء      
مالیة إضافیة بقدر ما تثقل شكلیة الإیداع القانوني في حد ذاتھا بقدر ما تثقل كاھل المؤسسة الناشرة، 

كما أن . ھذه المؤسسة في نھایة المطاف إنتاجوھو ثقل یشكل عقبة إضافیة تواجھ حریة النشر، وتواجھ 
وصل الإیداع عادة ما یؤجل تسلیمھ، ومن غیر الممكن بالتالي، أن یتم تسلیمھ فوریا لصاحب الإیداع، 
وھذا ما یتضمن أو یشكل في نھایة المطاف وسیلة لوجود رقابة سابقة على المؤلفات الخاضعة للإیداع 

  . ت اللازم لممارسة سلطتھا في الضبطالقانوني، ویكون بالتالي للإدارة الوق

ولھذا تغیر الطبع الأول لإجراء الإیداع على غرار ما لاحظناه من تغییر بالنسبة لإجراء الإعلام      
المسبق وأصبح شرطا یمس بالأصل وھدفھ مراقبة المحتوى أكثر منھ التوثیق والمحافظة على 

ا على كاھل القائم بالإیداع وعائقا لحریة النشر كل ھذا یجعل من الإیداع القانوني عبئ ،المؤلفات
فالغایة من الإیداع القانوني لم تكن  .4، منافیا للمبادئ المستوحاة من النمط الدیمقراطي الحروالإنتاج

المحافظة على التراث بقدر ما كانت الإجراءات التي تضمنھا تحتوي على جوانب ردعیة وقائیة تتسلح 
ات التي من شانھا أن لا تتماشى واختیاراتھا، وھو ما دفع إلى القول بأن بھا السلطة إزاء الإصدار

حریة الصحافة فقدت جانبا منھا من خلال ھذا الإجراء القانوني الذي مكن السلطة من متابعة مضمون 
  .الإصدارات وحجزھا، وبالتالي تدعیم جانب الزجر في نصوص قوانین الصحافة والإعلام
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  المطلب الثالث

  :الحلول غیر الجنائیة لمعالجة مخالفة قواعد حریة التعبیر والتداول
  ة حق الرد والتصحیحسفسح المجال لممار

  
تعتبر من المبادئ الأساسیة التي أصبحت تدیر الیوم حیاة  - كما رأینا  - إن حریة الإعلام     

تشریعات تسعى إلى التوفیق النظام العام یعتبر بالعنصر المھم، بما جعل مختلف ال أنالمجتمعات، إلا 
بینھ وبین حریة التعبیر، فأقرت مجموعة من القواعد ذات الصلة بمختلف وسائل الإعلام في مجال 

وإن كانت حریة التعبیر ھذه متاحة من خلال نشر كل شيء، فإن . حریة التعبیر والرأي والرأي الآخر
  .والجنائیة، إذا نشرت ما یخل بھذه القواعدھذه الحریة لیست مطلقة بما یعفیھا من المسؤولیة المدنیة 

ففي كثیر من الأحیان تنشر وسائل الإعلام بصفة عمدیة أو بغیر ذلك بعض الأخبار الخاطئة حول      
شخص أو جھة معینة، بما یمكن أن یتضمن الطابع الجنحوي، وھذا ما یستدعي إعمال القواعد  أي

لكن قد یحدث وأن . الخاصة بالمسؤولیة الجنائیة المترتبة على الجنح المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام
، وبذلك تسمح قوانین الصحافة 1یكون الخبر غیر صحیح دون أن یكتسي صفة جنحة أو جریمة

الصحافة والإعلام وذلك عندما یفسح  فرصة لحلول غیر جنائیة لما قد یعتبر مخالفة لقوانینبلإعلام وا
وإذا كان الأمر كذلك  .2النشر قد مس بھم أنالمجال لحق الرد أو التصحیح للأشخاص الذین یعتبرون 

  لرد أو التصحیح؟بشكل عام فما ھو الحال بالنسبة لموقف كل من المشرعین الجزائریین بالنسبة لحق ا

، ثم شروط ممارسة كل من حق التصحیح )الفرع الأول(سنتناول تعریف حق التصحیح والرد في      
  ). الفرع الثاني(والرد في 

  
  الفرع الأول

  تعریف حق التصحیح والرد

  
من حقوق الإنسان، فإن حریة الإعلام  أساسیاباعتباره حقا  الاتصالطبقا للمفاھیم الجدیدة للحق في      

لم تعد تسیر في اتجاه أحادي الجانب فقط، فكل مقال تنشره صحیفة على سبیل المثال یقصد بھ شخص 
وھذا حق . استعمال نفس الحریة للتعبیر عن وجھة نظره  في نفس الجریدة الأخیرإلا وجاز لھذا 

، وبالتالي 3حقیقة ھذه الوقائع إثباتخص في احترام الغیر وحق ھذا الش مبدأوشخصي مصدره  أساسي
  . تصحیح ما ھو خاطئ

، 4نھ لیس من اللائق أن یبقى ھذا الخطأ عالقا في أذھان القراءأویرى الشخص المقصود بالنبأ      
في الباب السابع من القانون العضوي المتعلق بالإعلام تحت عنوان حق  ولذلك نص المشرع الجزائري
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في : في القسم الثاني تحت عنوان 1958 من ظھیر 26و 25وكذلك الفصلان  التصحیح،الرد وحق 
  .وحق الجواب الاستدراكات

لم یعرف كل من المشرعین الجزائري والمغربي لا حق الرد ولا حق التصحیح بشكل دقیق، إلا      
كون إحدى الجرائد نھ یمكن القول بأن المراد بالتصحیح أو الاستدراك ھو تصحیح مقال أو موضوع تأ

من قانون الإعلام  100، وھو ما یستنتج من نص المادة 1قد تعرضت لھ بكیفیة غیر صحیحة
یجب على المدیر مسؤول النشریة أو مدیر خدمة الاتصال السمعي "الجزائري، حینما قرر أنھ 

شخص طبیعي  البصري أو مدیر وسیلة إعلام إلكترونیة، أن ینشر أو یبث مجانا كل تصحیح یبلغھ إیاه
   ".أو معنوي بشأن وقائع أو آراء، تكون قد أوردتھا وسیلة الإعلام المعنیة بصورة غیر صحیحة

... أن ینشر  "... على مدیر النشرالذي یوجب  25كما یقصد بھ حسب المشرع المغربي في الفصل      
تتعلق بوظیفتھ تكون  الأعمالتصحیحات الموجھة من أحد المسند إلیھم مباشرة السلطة العمومیة بشأن 

أي تصحیح الخطأ الذي یصدر في ...". الجریدة او النشرة الدوریة قد تحدثت عنھا بكیفیة غیر صحیحة
الموظفون المنتمون عل مستوى التسلسل الإداري  شأن وظائفھم، وھمحق أحد رجال السلطة العمومیة ب

ورجل السلطة، ھو الذي یتوفر على امتیازات مخولة للقوة العمومیة، ویتولى تنسیق  .لوزیر الداخلیة
عمل الإدارات التقنیة الأخرى باعتباره الممثل الوحید للسلطة التنفیذیة، ضمن الحدود التراتیبیة للدوائر 

  .الإداریة

مالة أو الإقلیم، ورئیس ویدخل في إطار رجال السلطة، العامل والكاتب العام، والكاتب العام للع     
وما یدخل في أعدادھم ). القائد(، ورئیس المقاطعة القرویة )الباشا(الدائرة، ورئیس المقاطعة الحضریة 

حیث یجب على مدیر الصحیفة، أن ینشره بدون . الخلیفة الحضري والخلیفة القروي ،ادنيبدرجة 
 ، تحت طائلة عقابھ في2، وبنفس الحروفمقابل، في العدد المقبل، بنفس المكان والصفحة من الصحیفة

  . 3درھم عن كل عدد لم ینشر فیھ التصحیح 1000حالة المخالفة بغرامة قدرھا 

حیث أنھ  ،5على مقال نشر في إحدى الجرائد قصد تفنیده تفنیدًا قاطعًا 4ویقصد بحق الجواب الرد    
نھ تعرض لاتھامات أیحق لكل شخص یرى " : من قانون الإعلام الجزائري 101حسب نص المادة 

فھو الحق المكفول، الذي یبعثھ كل  ".أن یستعمل حقھ في الرد كاذبة من شأنھا المساس بشرفھ أو سمعتھ
معنوي ذكر اسمھ، أو أشیر إلیھ في مقال نشر في جریدة، أو نشرة دوریة، إلى مدیر  أوشخص ذاتي 

بأن  1958من ظھیر  26على ذلك أیضا الفصل  أكدقد ل. 6النشر، قصد تفنید كل أو بعض ما جاء فیھ
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، وھذا یعني أنّھ "أو أشیر إلیھ في الجریدة أو النشرة الدوریة سمھاذكر  1شخص"ضمن حق الرد لكلّ 
صراحة أو بصفتھ، أي سواء  سمھایكفي لاستعمال حق الرد تعیین الشخص في الصحیفة، سواء ذكر 

كان ذلك تلمیحًا أو تصریحًا، فالأساس ھو أن یستنتج من النص الأصلي الشخص المقصود، وأن یمكن 
الشخص قد تم برضاه  سماإلاّ أنّھ یشترط أن لا یكون ذكر التعرف علیھ، ویرجع تحدید ذلك للقضاء، 

  .2كأن یوقع على المقال

بالوظیفة فیمارس صاحبھ حق  الأمرتعلق  المغربي قرر فیما إنومن ھنا یبدو أن المشرع      
 لا علاقة لھا بالوظیفة فتنطبق علیھا إذ ذاك المقتضیات الخاصة بحق الرد بأعمالالتصحیح، وإن تعلق 

، والذي یعتبر كموازنة لحریة الصحافة وھو الذي یجوز ممارستھ ولم 3أو الجواب المخول لكل شخص
  . 4خطأ لم یرتكب كاتب المقال

ھذا ویعد حق الرد بمثابة دفاع شرعي یثبت للشخص ضد ما تنشره الصحیفة، ویمس مصالحھ      
   .سواء الأدبیة أو المادیة بالضرر، ویتمیّز بأنّھ حق عام ومطلق، فضلاً عن كونھ حقًا مستقلاً

إنّما یكون استثناء  وھو حق مطلق، لأنّ الأصل في ممارستھ ھو الإباحة، وأنّ ما یرد علیھ من قیود     
وتعني استقلالیة حق الرد، أنّ الشخص یثبت لھ الحق بمجرد نشر المادة الصحفیة التي  .من أصل عام

مست مصلحتھ بصرف النظر عن كونھا تشكل جریمة أولاً، كما أنّھ لا یحول دون المطالبة القضائیة 
  .5بالتعویض عما سببھ النشر من أضرار

ح یقتصر على الأشخاص المسند إلیھم مباشرة السلطة العمومیة حسب نص وإذا كان حق التصحی     
من القانون المغربي، فالرد أو الجواب حق عام، لأنّھ مقرر للناس كافة وبلا تمییز، فیكفي  25الفصل 

مقال، (تحدید الشخص صراحة أو ضمنًا، في الكتابات المنشورة، آیّا كان الشكل الذي یتخذه ھذا النشر 
   .6، لینشأ لھذا الشخص الحق في الرد، إذا ما توافرت لھ المصلحة في ذلك...)خبر، إعلانتحقیق، 

وبخلاف المشرع المغربي فقد جعل المشرع الجزائري كلا الحقین مضمونین بشكل عام أي لكل      
السالفتي الذكر، وإن أضافت المادة  101و 100المعنویة حسب نصي المادتین  أوالأشخاص الطبیعیة 

الھیئة  أومن قانون الإعلام الجزائري بأن یمارس حق الرد وحق التصحیح من قبل الشخص  102
الھیئة المعنیة، أو السلطة السلمیة أو الوصایة التي ینتمي إلیھا  أوالمعنیة، أو الممثل القانوني للشخص 

في الخبر  سمھا أنھ إذا كان الشخص المذكور 111كما تضیف المادة . الھیئة المعنیة أوھذا الشخص 
ینوب عنھ في  أویحل محلھ  أن، یمكن عكان عاجزا أو منعھ عائق مشرو أوالمعترض علیھ متوفى 

الحواشي من الدرجة  أوأو الفروع  الأصولأحد أقاربھ  أوقرینھ  أوممارسة حق الرد ممثلھ القانوني، 
و معنوي الحق أأنھ لكل شخص جزائري طبیعي  112ویضیف المشرع الجزائري في المادة . الأولى

بالقیم  مسی إن كان في الأمر ما ال مكتوب تم نشره أو حصة تم بثھافي ممارسة حق الرد على أي مق
  .والمصلحة الوطنیة
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  الفرع الثاني

  ممارسة حق الرد والتصحیح ضوابط

  
، )الفقرة الأولى(والتصحیح  جوھریة تتعلّق بمحتوى الردلضوابط إلى ضوابط ا یمكن تصنیف ھذه     
سنعرض لكلّ نوع من أي ، )الفقرة الثانیة(والتصحیح  شكلیة تتعلّق بكیفیة وطرق نشر الرد أخرىو

    .فقرة مستقلة ھذه الشروط في

  
  الجوھریة لممارسة حق الرد والتصحیح ضوابطال: ىالأولالفقرة 

  
لقد نص المشرع الجزائري على بعض الشروط الموضوعیة التي تھم حق الرد أو التصحیح حیث      

التي یرغب الطالب في  الاتھاماتأن یتضمن الطلب المتعلق بھما  1فقرة  103یجب حسب نص المادة 
على أي شرط  26التصحیح الذي یقترحھ، بینما لم ینص الفصل  أوالرد علیھا، وفحوى الرد 

  :ر ومضمون الرد، وبذلك فھو یخضع للقواعد العامة، من حیث وجوب بخصوص جوھ

  .1عدم تضمّنھ لما ینطوي على ما یخالف القانون أو الآداب العامة -

  .2ألا یمس كرامة واعتبار الصحافي المشروعة -

 114وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري في نص المادة  ،3عدم المساس لمصلحة الغیر المشروعة -
یمكن رفض نشر أو بث الرد إذا كان "نھ أالمتعلق بالإعلام حینما نص على  من القانون العضوي

  ".و لشرف الصحفيأالمنفعة المشروعة للغیر  أومضمونھ منافیا للقانون أو الآداب العامة 

یمارس "أنھ على  110ھذا وینص المشرع الجزائري في المادة ، 4أن یتقید الرد بالمقال المردود علیھ -
وفي ھذه الحالة، یجب أن لا یرفق الرد بأي . حق الرد أیضا إذا أرفق نشره أو بثھ بتعالیق جدیدة

  ."تعلیق
                                                        

توافرھا في حق الرد، والتي تقتضیھا القواعد العامة، وجوب احترام القانون والآداب العامة، نظرًا لأنّھا  إنّ من أھم الشروط الجوھریة الواجب1
: راجع. یجب رفض نشره فوق كلّ اعتبار، ولا یحق الإخلال بھا، ولھذا فإنّ الرد الذي یتضمن ما یخالف المقتضیات القانونیة أو الآداب العامة

  .سابقمرجع  :محمد مومن

الشرط تفرضھ طبیعة الرد، الذي یجب أن یكون موضوعیًا، ومقصورًا على الوقائع المنشورة دون أن یتجاوز الحدود، وإذا انطوى الرد  ھذا2
، جاز للصحیفة أن ترفض "عبارات مھینة للمطبوعة أو الأشخاص العاملین بھا"، أو تضمن وكرامتھ" بشرف الصحفي ومكانتھ" على مساس

النقض الفرنسیة أن الرد، إذا لم ینسب التحریف إلى المحرر، لا یعد ماسًا بشرف الصحفي ولا یجوز بالتالي الامتناع نشره وقد قضت محكمة 
 :محمد مومن:  راجع .وتقدر ھذه الأمور حسب عبارات المقال الأصلي، حیث تراعى في خطورة التھّجم بالمقارنة مع عبارات الرد. عن نشره

  . سابقمرجع 

أو إشارة إلیھا في المقال الأصلي وبالتالي لا مصلحة بذكره في الرد، وإذا استدعت الضرورة أن یشیر  سمھالّ شخص لم یرد یقصد بالغیر ك3
محمد : راجع. صاحب الرد إلى أحد الغیر في رده، فإنّھ یشترط أن لا ینطوي الرد على ما یتعارض مع مصلحة الغیر المشروعة بشكل یضر بھا

  . سابقمرجع  :مومن

وبالتالي یجب أن یتقید ھذا الرد بالمقال الذي اقتضاه  ،نّ حق الرد المكفول للشخص إنّما یقتضیھ نشر بعض المواد الصحفیة في الجریدةإ4
ي، وتطلب وجود مثل ھذه الصلة أمر منطقي یبرره أساس حق الرد، لأنّھ لا یعقل أن ترغم الجریدة على نشر أجوبة لا علاقة لھا بالمقال الأصل

وتقدیر العلاقة بین الموضوعین یتم بشكل واسع بحیث یكفي أن . كان ذلك تعسفًا في استعمال ھذا الحق ومجرد رغبة في عرض الآراء وإلاّ
  .تكون نسبیة، ولیس من الضروري أن تكون مباشرة
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  الشكلیة لممارسة حق الرد والتصحیح ضوابطال: ةالثانیالفقرة 

  
 .1الرد منذ فترة تحریره إلى مرحلة ظھوره في الجریدة تتعلّق ھذه الشروط بالشكلیات التي یتطلبھا     

الطلب المتضمن حق الرد أو  أنإلى  103في الفقرة الثانیة من المادة  فقد أشار المشرع الجزائري
عن طریق المحضر القضائي وذلك  أوالتصحیح یرسل برسالة موصى علیھا مرفقة بوصل استلام، 

طریقة إرسال الرد أو التصحیح ھل  26و 25بخلاف المشرع المغربي الذي لم یحدد في الفصلین 
   .2بالبرید العادي أو عن طریق البرید المضمون أو تسلیم الرد للجریدة مباشرة

ھو كاتب المقال، أو  وإذا كان التشریع في كل من البلدین لم یحدد الشخص الذي یرسل إلیھ، ھل     
؟ إلا أنّھ لیس ھناك ما یمنع العمل على أن یرسل صاحب الرد أو 3مالك الجریدة، أو مدیر النشر

باسم الشخص المعنوي أو الممثل القانون أو  أوالتصحیح رده أو التصحیح موقعًا باسمھ الحقیقي 
الإعلام من قانون  102ي المادة ینتمي إلیھا ھذا الشخص كما جاء ف الوصایة التي أوالسلطة السلمیة 

مستعار إلى مدیر النشر الذي یقوم بنشر التصحیح وإدراج الردود في  سمباالجزائري، ولیس موقعًا 
من التشریع  26و 25من القانون الجزائري للإعلام والفصلین  104و 100النشریة طبقا للمواد 

وبالنسبة للإعلام السمعي البصري أو الإعلام الإلكتروني، فیفترض أن یرسل . المغربي للصحافة
 إنالسمعي البصري أو مدیر وسیلة الإعلام الإلكترونیة باعتبار  لاتصالاالتصحیح إلى مدیر خدمة 

بالنسبة  107من قانون الإعلام الجزائري تلزمھما ببث طلبات التصحیح، وكذلك المادة  100المادة 
  .السمعي البصري الاتصالمدیر خدمة  لبث طلبات الرد من قبل

  :كلیات الآتي ذكرھاوقد أوجب المشرع في كلا البلدین احترام الش     

المشرع الجزائري، بخلاف المغربي،  أنالتصحیح یبدو  أوبخصوص آجل ممارسة الحق في الرد - 1
قد تدخل وحدد آجال معینة لممارسة ھذه الحقوق تحت طائلة سقوط الحق، وذلك في أجل أقصاه ثلاثون 

جھاز إعلام إلكتروني، سمعي بصري أو  اتصالخدمة  أومر بصحیفة یومیة لأیوما إذا تعلق ا) 30(
بینما لم یرد في التشریع المغربي مثل ھذا . یخص النشریات الدوریة الأخرى یوما فیما) 60(وستون 

  .التحدید في الآجال لممارسة ھذه الحقوق

بخصوص آجال نشر الرد والتصحیح یلزم التشریع الجزائري للإعلام مدیر النشریة من خلال - 2
بإدراج الردود والتصحیحات المرسلة إلیھ في العدد المقبل للدوریة،  104من المادة  الأولىالفقرة 

وتفصل الفقرة الثانیة ھذه الآجال بشكل واضح ولكن بالنسبة للرد فقط حیث أوردت الفقرة الثانیة من 
                                                                                                                                                                        

ترى من ملاحظات، أو علقت علیھ، كان  وعلى ذلك، فإنّ حق الرد یتجدد بتكرار المقتضى الذي استدعاه، فإذا عقبت الصحیفة على الرد بما     
 .ام، ومن ثمّ یتجدد بتجدد مسوغاتھبالمعني بالأمر أن یرسل ردًا جدیدًا ضمن نفس الأوضاع، لأنّھ حق یدافع بھ الشخص عن نفسھ أمام الرأي الع

إلى جواز امتناع الصحیفة عن نشر التصحیح إذا  من قانون الصحافة 26ب في المادة ذھ الذي بعض التشریعات، ومنھا القانون المصري، إنّ
وھذا التصحیح الذاتي من الصحیفة لما ورد  .لم یعد ھناك ما یبرر نشر التصحیحسبق لھا وأن صححت من تلقاء نفسھا ما یطلب تصحیحھ لأنّ 

غیر أنّھ تجب ملاحظة أنّ  ،ى أسس صحیحةحقیقي للرأي العام علفي المقال الأصلي، إنّما یتسق مع دورھا في المجتمع باعتبارھا الصانع ال
 :محمد مومن: أنظر . ل محل التصحیحالتصحیح الذي یغني عن الرد ھو الذي یشمل كلّ جوانب الوقائع والتصریحات التي وردت في المقا

  .وما یلیھا 110سابق، ص  مرجع 

  . 113 -  110ص   ،سابقمرجع  :محمد مومن 1
  . 113ص   ،نفس المرجع2
  . 113ص   ،المرجعنفس 3
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نفس المادة بأنھ یجب أن ینشر الرد الوارد على الموضوع المعترض علیھ في النشریة الیومیة، في أجل 
، وفیما یخص النشریات الدوریة الأخرى، یجب أن ینشر الرد في العدد الموالي لتاریخ )2(یومین 

ابتداء من تاریخ استلام الطلب الذي یثبتھ  105استلام الطلب، وتسري ھذه الآجال حسب نص المادة 
من  26بینما نص الفصل  .وصل استلام موصى علیھ أو تاریخ التبلیغ عن طریق المحضر القضائي

الثلاثة الموالیة لتلقیھ، إذا كانت الصحیفة  الأیامإدراج ھذا الرد یتم داخل  أنالتشریع المغربي على 
المشرع  أن، ھذا ونشیر إلى 1یومیة، أو في أقرب عدد إن لم یصدر أي عدد قبل انصرام الثلاثة أیام

وجوب نشره في العدد الموالي من  المغربي لم یورد آجال خاصة بنشر التصحیح، حیث اقتصر
  .25النشرة طبقا للفص  أوالجریدة 

 الانتخابیةكما نشیر إلى أن المشرع الجزائري قلص من آجال نشر الرد خلال فترات الحملة      
أما بخصوص آجال بث الرد المتعلق . ساعة)  24(بالنسبة إلى النشریة الیومیة إلى أربع وعشرین 

 –ھذا الأجل  عي البصري فھي ثمانیة أیام التي تلي استلام الطلب، ویقلصالسم الاتصالبخدمات 
ساعة خلال فترة الحملة ) 24(أیام إلى أربع وعشرین ) 8(من ثمانیة  - 109حسب نص المادة 

وإذا تعلق الأمر . السمعي البصري الاتصال، وذلك إذا كان المرشح محل جدل من قبل خدمة الانتخابیة
وني فیجب على مدیر جھاز ھذا الإعلام أن ینشر في موقعھ كل رد أو تصحیح فور بالإعلام الإلكتر

  .2الھیئة المعنیة أوإخطاره من طرف الشخص 

ینشر المدیر مسؤول النشریة الرد أو التصحیح  إنأوجب المشرع الجزائري من خلال نفس القانون - 3
التي توضح  104حسب الأشكال نفسھا بما یعني استعمال نفس اللغة والحجم وذلك طبقا لنص المادة 

ذلك أكثر في الفقرة الثانیة بنصھا على وجوبیة نشر الرد في المكان نفسھ وبالحروف نفسھا دون إضافة 
لمشرع المغربي أیضا حیث یجب أن یكون الإدراج في نفس وھو ما ذھب إلیھ ا. تصرف أوأو حذف 
  .، وبنفس الحروف التي نشر بھا المقال3المكان

یمكن القول بان المشرع المغربي كان بصدد ھذه النقاط أكثر صراحة من نظیره الجزائري، حیث      
في نفس "الرد ، وخاصة الفقرة الثانیة، التي تنص على وجود إدراج 26یتبیّن من مقتضیات الفصل 

نّ المشرع المغربي قد استلزم من ناحیة إ ."المكان وبنفس الحروف التي نشر بھا المقال المثیر للرد
أولى أن یكون نشر الرد في نفس المكان الذي نشر بھ المقال أو الخبر الذي یقتضى الرد، ومن ناحیة 

  .ثانیة، أن یكون الرد بنفس اللغة التي نشر بھا المقال الأصلي

                                                        
یتعیّن على مدیر النشر أن یدرج ردود كل شخص ذكر اسمھ أو أشیر إلیھ في الجریدة أو النشرة الدوریة خلال الثلاثة "بأنّھ  26نص الفصل 1

الرد یكون خلال الثلاثة ، ویستفاد من ھذا الفصل أنّ نشر "أیّام الموالیة لتلقیھا، أو في أقرب عدد إن لم یصدر أي عدد قبل انصرام الثلاثة أیّام
. مأیّام الموالیة للتوصل بالرد بالنسبة للصحف الیومیة، وفي أقرب عدد ممكن إذا كانت النشرة دوریة، ولم یصدر أي عدد داخل الثلاثة أیّا

أضرارًا جدیدة یجسدھا ویھدف المشرع من تحدید ھذا الأجل الإسراع بنشر الرد حتى ینتج أثره، وأن لا یضیف إلى أضرار نشر المقال الأصلي 
  . 113 ص ،سابقمرجع  :محمد مومن: أنظر . جة لتأخر نشرهإضعاف أثر الرد نتی

  .من القانون العضوي للإعلام الجزائري 113طبقا لنص المادة 2
ي یشترط المشرع نشر الرد في نفس المكان الذي نشر فیھ المقال الذي اقتضى الرد والھدف من ذلك تمكین نفس القراء من الاطلاع علیھ، وتفاد3

 ،سابقمرجع  ،شرحق الرد وحمایة الغیر من تبعات الن :محمد مومن: أنظر  .في أماكن لا تثیر اھتمام القارئنشره بذیل صفحات الجریدة أو 
  . 115  - 114ص  
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نشر الرد بنفس اللغة التي نشر بھا المقال الأصلي من عبارة  المغربي اشتراط المشرعإذن یستفاد      
التي استعملھا أیضا بالنسبة للتصحیح في نفس المكان والصفحة التي نشر فیھا الخبر، " نفس الحروف"

ا اللغة المحرر بھا والتي لا تعني فقط شكل الحروف من كونھا بارزة أو بخط معین، وإنّما تعني أیضً
وبالتالي یجوز رفض نشر الرد إذا نشر بلغة أخرى، ھذا الشرط في مصلحة القراء والجریدة . الرد

 .نفسھا، لأنّ الفرض أنّ الجریدة تصدر في الغالب بلغة واحدة، وأنّ قراءھا قد لا یجیدون غیر تلك اللغة
مشقة ترجمة یدة المقال الأصلي، یكبّد الجرفضلاً على أنّ الرد المحرر بلغة غیر تلك التي كتب بھا 

الرد، مع ما یحملھ ذلك من احتمال التعرف للخطأ أو التحریف، وھو ما جعل بعض التشریعات العربیة 
إذا كان رفض نشر الرد  43من المادة  101 یجیز في الفقرة 1954لسنة  169كالقانون السوري رقم 

  .1المقال المردود علیھ الرد محررًا بلغة غیر اللغة المستعملة في

وفي ھذا الإطار نشیر إلى أن المشرع الجزائري قد نص على ضرورة بث الرد من خلال خدمة      
المنسوب،  الاتھامالسمعي البصري بنفس شروط أوقات البث التي بث فیھا البرنامج المتضمن  الاتصال

ویتم الإعلان على أن الرد یندرج في إطار ممارسة حق الرد مع الإشارة إلى عنوان البرنامج 
فترة بثھ، على أن تستثنى من ممارسة حق الرد الحصص  أوالمتضمن الاتھام المنسوب بذكر تاریخ 

  .الإعلام من قانون 107التي یشارك فیھا الشخص محل الجدل، وقد ورد النص على ذلك في المادة 

طبقا لنص ، ف2لقد أكد كل من التشریعین الجزائري والمغربي ككل التشریعات على مجانیة الرد - 4
من قانون الإعلام یوجب المشرع الجزائري على كل من المدیر مسؤول النشریة، ومدیر  100المادة 
یبث مجانا كل السمعي البصري، وكذلك مدیر وسیلة إعلام إلكترونیة أن ینشر أو  الاتصالخدمة 

على ذلك بالنسبة لكل من الرد والتصحیح على حد السواء بكونھما   104تصحیح، كما أكد نص المادة 
  .یدرجا مجانا أنیجب 

وبالنسبة  25المشرع المغربي أن تنشر التصحیحات مجانا من خلال الفصل كذلك لقد أوجب      
 الإدراجي الذي ینشر بالمجان، أي أن یكون المشرع المغربي تحدیده للحد القانون أوردللردود فقد 

وإذا تجاوزتھ، وجب أداء . مجانا إن كانت الردود لا یتعدى طولھا ضعف طول المقال موضوع الرد
المشرع الجزائري قد أكد  أنھذا ونشیر إلى  .قیمة النشر عن الزیادة فقط، بسعر الإعلانات القضائیة

                                                        
  .115 - 114ص  . سابقمرجع  :محمد مومن1

لم یحدد المشرع حجم الرد تحدیدًا قاطعًا، وإنّما أشار إلى الحد القانوني الذي ینشر بالمجان، وھو ضعف المقال الأصلي، وما زاد عن : ملاحظة
یكون ھذا الإدراج مجانًا إن كانت "بأنّھ  114القضائیة، یحث نص في الفقرة الأخیرة من الفصل  الإعلاناتذلك یؤدي عنھ مقابل یحسب بسعر 

 الردود لا یتعدى طولھا ضعف طول المقال المذكور، وأما إذا تجاوزتھ فیجب أداء قیمة النشر عن الزیادة فقط على أن یحسب بسعر الإعلانات
  ".القضائیة

ولكن إذا تقدم بھذا الرد ولم یتم . لمغربي لم ینص على المدة التي یجب أن یتقدم خلالھا صاحب الرد بالجوابوتجدر الإشارة أنّ المشرع ا     
نشره، أو رفض المسؤول عن التحریر تسلّم الرد الذي یعد في ھذه الحالة رفضًا للنشر، فإنّ رفع الدعوى بسبب رفض النشر یخضع لنفس 

وھي سنة واحدة، رغم عدم التنصیص على ذلك صراحة، على  1958من ظھیر  78لیھ في الفصل ص عالأحكام المتعلّقة بالتقادم المنصو
 ،لرد وحمایة الغیر من تبعات النشرحق ا :محمد مومن: أنظر . اصة بھذا الظھیراعتبار أنّ رفض النشر یشكل إخلالاً بمقتضیات القانونیة الخ

  .116  - 115  ص  ،سابقمرجع 

.70سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 
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لا تتجاوز  أنالسمعي البصري على  الاتصالیر خدمة أیضا على وجوب مجانیة بث الرد من قبل مد
  .1اثنتین) 2(المدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد دقیقتین 

 25لقد عاقب المشرع المغربي مدیر النشر على مخالفة مقتضیات التصحیح الواردة في نص الفصل -
أخل بالمقتضیات الخاصة بإدراج الردود، بغرامة قدرھا  درھم ، وكذلك إن 1.000بغرامة قدرھا 

، والتعویضات التي یمكن الأخرىوذلك بصرف النظر عن العقوبات  26درھم طبقا للفصل  5000
وقد جارى المشرع الجزائري المشرع المغربي في العقاب على مخالفة  .الحكم بھا للطرف المتضرر

بث الرد عبر  أوكل من یرفض نشر  125لنص المادة  مقتضیات الرد دون التصحیح، إذ یعاقب طبقا
  .دج300.000دج إلى ثلاثمائة 100.000وسیلة إعلامیة معینة لغرامة من مائة ألف 

، ودحض ما الأخطاءالغایة من حق الاستدراك والجواب، ھو تصحیح  أنالبعض یرى  وإذا كان     
حیفة إلى الجھة، أو الشخص الذي تناولتھ في یكون قد علق بأذھان القراء من الأشیاء التي نسبتھا الص

الأمر لا یتوقف عند ھذا الحد فقط، بل یتعداه لیمتد إلى الصحیفة  أنمقالھا، فإن البعض الآخر، یرى 
 –أحیانا  –كجزاء معنوي، الشيء الذي یحمل بعض الصحف  ، للمساس بمصداقیتھا لدى القراءأیضا

بدعوى عدم التوصل بھ، مما ینبغي معھ توجیھ الرد بوسیلة على التملص من إدراج ما قد یرد علیھا، 
  . 2یثبت التوصل قانونا، كالإشعار بالوصول عن طریق البرید المضمون تكفل ما

أو مخالفات، علما بأن  أخطاءوھكذا تتاح الفرصة لمعالجة مناسبة لما قد تقترفھ الصحافة من      
 مثلا الأمرمن اللجوء إلى القضاء إذا تعلق  بالأمرممارسة حق الرد أو التصحیح لا تمنع المعنیین 

إتاحة الفرصة لھم للتصحیح أو الرد سیكون أمرا في صالح الجریدة حتى لو  أنبالقذف أو السبب، غیر 
  .3حصلت مقاضاة

كن دون جدوى فالمشرع قد یتدخل بشكل إیجابي مقررا وحتى في حالة ممارسة ھذه الحقوق ول     
المشرع الجزائري قد قرر في الفقرة  أنإجراءات خاصة تصب في صالح المعني بالردود، فنجد 

یخول رفض نشر الرد الحق في رفع "من القانون العضوي الناظم للإعلام أنھ  106من المادة  الأخیرة
وضح أنھ في  بشكل 108یع المعمول بھ، وتضیف المادة ، طبقا للتشرالاستعجالعریضة أمام قضاء 

علامیة المرسل إلیھا ھذا الطلب في ظرف حال رفض الرد أو السكوت عن الطلب من قبل الجھة الإ
أیام التي تلي استلامھ، یمكن الطالب اللجوء إلى المحكمة التي تنظر في القضایا ) 8(الثمانیة 

  .أیام) 33(ر الأمر الإستعجالي إلى ثلاثة ، ویقصر المشرع آجال إصداالإستعجالیة

وتتأكد أھمیة حق الرد سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة لحریة الصحافة، فھو بالنسبة للأفراد بمثابة      
نھ یؤكد حریة الصحافة ذلك أن حق الرد أكما  ،حق دفاع شرعي ضد ما قد ینشر في الجریدة ماسا بھم

عن الأفراد لتكوین الرأي العام  الاتھاماتھو الوجھ الآخر لحریة الصحافة ویستھدف درأ الشبھات أو 
والمعلومات المنشورة في الصحف یساعد على أن یحدد  الأخبارتصحیح  أنعلى أساس سلیم، ذلك 

  .  بصورة أسلم الأخبارمارس حقھ في وی ،لیمةبصورة س الأحداثالعام مواقفھ من  الرأي

                                                        
  . 05-12رقم  من قانون الإعلام 107وذلك طبقا لنص المادة  1
  .120 - 119سابق، ص رمجع  :حمادي لمعكشاويم 2
  .89 - 88سابق، ص مرجع شرح القوانین الجدیدة للحریات العامة،  :ز النویضيعبد العزی 3
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 ،تقاوم الممارسة المشروعة لھذا الحق وتؤخر نشره مما یفرغھ من أي معنى ولكن الصحافة قد     
ورغم ذلك فھو یعتبر حقا من حقوق الدفاع المخولة للأفراد لمواجھة انحرافات العمل الصحفي، حتى 

: حق الرد 26/01/1979ر لھ صادر في عتبر في قراالقضاء الفرنسي ممثلا في المحكمة الإداریة ا أن
بمثابة دفاع شرعي ویجد دعامتھ في ضرورة الحد من التجاوز الذي تمارسھ الجریدة في "

  .1"الانتقادات

إن حق الرد بالنسبة للفرد یقابلھ واجب نشر الرد بالنسبة للصحیفة، وھو أوسع نطاقا من حق      
التصحیح، لأن حق التصحیح ھو مجرد تصویب یقتصر على حالات عدم صحة الخبر المنشور كلیا آو 

لاتھامات أو جزئیا أما حق الرد فیشمل التوضیح آو الإضافة أو التكملة آو تقیید الانتقادات، آو دفع ا
  .تخفیف المبالغات، آو تقدیم الرأي الآخر بالنسبة لكل من مسھ الخبر المنشور

یتضح مما سبق أن حق الرد یستفید منھ الشخص الطبیعي موظفا كان آم غیر موظف، كما یستفید      
 منھ الشخص المعنوي أیضا، سواء تم تحدید الشخص باسمھ آو بمجموعة من الدلائل التي تمكن من

  .  2معرفتھ

إحدى  أیضاالتصحیح بذلك تساھم في التخفیف من آثار ھذا الانتھاك ویشكل  ولعل حقوق الرد أو     
  .3والحق في الدفاع الأخبارالآلیات القانونیة التي تستعملھا التشریعات لإیجاد توازن بین الحق في 

بالرجوع إلى كل من التشریع الجزائري والمغربي كغیرھما من التشریعات المغاربیة فیما یخص      
ن ھناك تفاوتا من حیث اھتمامھا بھذا الموضوع على الرغم ناولھا لحق الرد والتصحیح نلاحظ أكیفیة ت

  .4ة لھذه الحقوقمن تأكیدھا كلھا علیھ، ویتضح ذلك من خلال عدد المواد التي أفردھا قانون كل دول

ففي التشریع الجزائري، حیث المواد قصیرة ومجزأة، تم تناول ھذه الحقوق في خمسة عشر مادة      
 25، بینما تناولھ التشریع المغربي في فصلین فقط ھما الفصلین 114إلى المادة  100تمتد من المادة 

لمستویین ومعلوم أن حق الرد والتصحیح موجود في جل التشریعات المنظمة للإعلام على ا. 26و
العربي والإفریقي، لكن التشریعات المغاربیة ومنھا الجزائر والمغرب استمدت تفاصیل وجزئیا حق 

، ومن القوانین التي 1881جویلیة  29التصحیح والرد من التشریع الفرنسي للإعلام الصادر في 
ثل التشریع وضعت خلال الفترة الاستعماریة فیھا، والمستمدة ھي الأخرى من ھذا القانون، ویم

  .مثالا على ذلك 1914أفریل  27الاستعماري للإعلام المغربي المجسد في قانون 

ومن المعلوم أن حق الرد یقتصر على المطبوعات الدوریة وحدھا ولا یطبق على الكتب والإذاعة      
 ریعوالتلفزة، ویتضح ذلك في مختلف التشریعات المغاربیة ومنھا التشریع المغربي، ما عدا التش

، وھو نفس التوجھ الذي 5الإعلام المكتوب والسمعي البصري معا و الذي ینظم 1990الجزائري لسنة 
والمنظم لكلا القطاعین الإعلام المكتوب والثقیل  2012لعام  05- 12سلكھ أیضا القانون العضوي رقم 

  .على حد السواء

                                                        
 88ص ،2002یونیو  25العدد  ،الاشعاع ،الحق في الإخبار والحق في الدفاععلاقات المباح والمحظور أو : العدالة والإعلام :یوسف وھابي 1

89.  
.71سابق، ص الواقع والتحدیات، مرجع  –رب العربي قوانین الإعلام المكتوب في دول المغ :علي كریمي  2 

  .88علاقات المباح والمحظور أو الحق في الإخبار والحق في الدفاع، ص: علامالعدالة والإ :یوسف وھابي 3
 .69سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي4

.70 -  69، ص نفس المرجع  5 
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كغیرھا من التشریعات المغاربیة لقد حاولت قوانین الصحافة والإعلام في الجزائر والمغرب      
إن . للإعلام الإحاطة بكل الجوانب والإشكالات التي تتعلق بحق الرد والتصحیح، وكیفیة ممارستھ

الحق نفسھ یقع في منزلة بین المنزلتین، فھو لا یدمج ضمن النظام الجنائي للإعلام الذي یتسم بكثیر من 
قائي، وبین النظامین فرق ملموس، لا یدركھ إلا من الردع والزجر، بل ینحو كثیرا نحو النظام الو

، بغیة اجتناب جرائم النشر، لأن نشر 1یعرف مقاصد النظامین في مجال قانون الإعلام والاتصال
بعض الأمور في الصحافة یشكل جرائم صحفیة، تقوم على أفعال تنطوي على إساءة استعمال حریة 

الجماعة أو الأفراد، ویدفع المشرع بالتالي إلى تجریمھ، التعبیر عن الرأي بنشر ما فیھ إضرار بحق 
وذلك سواء أكان الركن المادي المكون للجریمة سلبیا كالامتناع عن نشر الرد والتصحیح، أم كان 

  .، وھنا یطرح النظام الجنائي، الذي سنأتي علیھ في الفصل الثاني2إیجابیا كالسب والقذف

  
  المبحث الثاني

  النشریات المكتوبة ونظام تدخل الإدارةالرقابة على تداول 

  
صلاحیة توقیع الجزاءات الإداریة  - في كثیر من الدول المتخلفة  - یخول القانون السلطة التنفیذیة      

ویؤدي ذلك إلى تقیید . على الصحف إذا ھي قدرت أن ما نشرتھ من شأنھ المساس بالمصلحة العامة
دم قیامھا بدورھا الأساسي في نقد ھذه السلطة وبیان مثالبھا، حریة الصحافة، والمساس باستقلالھا، وع
  .والكشف عن أخطائھا على الوجھ الأكمل

في مجال الإعلام، وفي إطار الأمر بقرارات الضبط أو البولیس، فالسلطة الإداریة المختصة      
صق أو عرض یمكنھا على سبیل المثال أن تمنع توزیع المطبوعات على الطریق العمومي، وتمنع ل

. إعلانات تثیر التألیب، كما یمكنھا منع عرض أفلام من شأنھا أن تنطوي على مساس بخلق المواطنین
وفي ھذا المجال المتعلق بقرارات الضبط أو البولیس، فإن السلطة الإداریة یمكن أن تلجأ إلى التنفیذ 

على : لم ویستجیب لھذه القراراتالتلقائي للإجراء المأمور بھ، وما على المعني بالأمر إلا أن یستس
سبیل المثال فالسلطة تأمر بالحجز الإداري للجرائد والأفلام، كما تلجأ إلى تمزیق الإعلانات المعنیة 

  .عن طریق التنفیذ التلقائي، وذلك من قبل السلطة المختصة

إن القانون المقارن للإعلام یفیدنا بأن نظام المنع المطبق على النشریات المكتوبة عادة ما یكون في      
مع توافر بعض الشروط والضمانات، كما یكون مسببا بشكل دقیق " الردعي"النظام القانوني المسمى 

ت، بالإضافة لذلك فلھ إن نظام المنع الإداري للنشریا. وواضح، وخاضعا في النھایة لرقابة القضاء
  .طابع استثنائي، یطبق في العموم على الجرائد الأجنبیة

فما ھو مدى تطبیق نظام الرقابة الإداریة في مجال النشریات المكتوبة في كل من الجزائر      
والمغرب؟ وھل یطبق بأسلوب وقائي أم أیضا تحت صورة النظام الردعي؟ وھل یخص كل النشریات 

                                                        
.71ص  ،سابقالواقع والتحدیات، مرجع  –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
.72ص  ،نفس المرجع  2 
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لنشریات فقط؟ وما ھي السلطات التي تتمتع بھذه الصلاحیات ووفق أي أسلوب تطبقھا أو بعض فئات ا
  ؟ أم أن الأمر یعود للسلطة القضائیة دون الإدارة ؟

فنتكلم عن الرقابة الإداریة للنشریات الوطنیة في : یمكن الإجابة عن ھذه الأسئلة في مطلبین     
المطلب (داریة الخاصة بالنشریات الأجنبیة فنوردھا في تعلق بالرقابة الإما أما فی ،)المطلب الأول(

  ).الثاني

  
  المطلب الأول

  مدى اللجوء للرقابة الإداریة في مجال الدوریات الوطنیة

  
من النادر أن نجد طریق الرقابة الإداریة في الدول التي تعرف نظام حریة الصحافة والإعلام،      

ففي بعض التشریعات في دول . جال النشریات الأجنبیةوفي الغالب الأعم یكون محصور فقط في م
العالم النامي، یبدو أن الإجراءات الإداریة الخاصة بالرقابة قد تم التراجع عنھا كما في الجزائر، وأبقي 
على الحجز الذي یوجد في بعض البلدان بشكل واسع كما في المغرب وفي كثیر من الحالات تجاه 

  .لرغم من مبادئ الحریة التي تتضمنھا ھذه التشریعات في بعض الأحوالبا وذلك النشریات الوطنیة،

، ثم نتطرق لمسألة )الفرع الأول(حول ھذا المطلب سنتطرق إلى مفھوم الرقابة الإداریة ومكانتھا      
، كما نتطرق )الفرع الثاني(الإداریین تجاه النشریات الوطنیة راجع عن إجراءات التوقیف والمنع الت

  ).الفرع الثالث(الحجز الإداري التي تم الإبقاء علیھا في التشریع المغربي تجاه ھذه النشریات لحالة 

  
  الفرع الأول

  مفھوم الرقابة على وسائل الإعلام

  
تتمثل الرقابة الإداریة على الصحف في إطلاع الإدارة على المواد التي تنشرھا، وإجازة نشر ما      

وقد یتم ذلك قبل النشر بحیث لا یظھر في الصحف إلا . یروق لھا، والحیلولة دون نشر ما لا یرضیھا
غیر أن الرقابة قد . ةما وافقت علیھ الحكومة، وھذه ھي الرقابة السابقة، وھي المقصودة بالرقابة عاد

تتم بعد النشر بأن تتطلع الإدارة على ما نشر، فإن وجدت فیھ ما یمسھا أو یحرجھا قامت بإنذار 
الصحیفة، أو مصادرة نسخھا، أو وقف صدورھا لمدة معینة، أو إلغاء ترخیصھا بصفة نھائیة ھذا إن 

ى الصحیفة ما یمنعھا من العودة وفي توقیع مثل ھذه العقوبات الإداریة عل. سمحت التشریعات بذلك
لنشر مثل ھذه الأمور التي أزعجت الإدارة مرة أخرى، ویزجر غیرھا من الصحف التي قد ترغب في 

  .مسایرتھا

على حریة النشر بالنسبة للكاتب، وعلى حق  اعتداءولا شك أن الرقابة على الصحف بنوعیھا تعد      
لاحقة المتمثلة في العقوبة الإداریة أشد خطرا على الصحیفة ولعل الرقابة ال. للقارئالمعرفة بالنسبة 

من الرقابة السابقة، لأنھا قد تؤدي إلى القضاء علیھا بإلغاء ترخیصھا، أو تستتبع عزوف القراء عنھا 
  .إلى غیرھا بسبب تعطیلھا أو إیقافھا
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إلا في الظروف  على الحریة الفكریة أیا كانت معالمھ فھو غیر جائز الاعتداءوالأصل أن      
شرع ومنطق العقل الذي یقضى بأن ملمنھج ال استجابةوحالة الضرورة القصوى، وذلك  الاستثنائیة

  .، ویوصى بتحمل أخف الضررین لدرء الآخر"الضرورات تبیح المحظورات"

ھذه  استقلالإن ھذه الرقابة وإن بقیت مفروضة في بلدان العالم الثالث، على الطباعة والنشر منذ      
، إلا أنھا لیست بمسألة حدیثة بل ھي قدیمة تمتد جذورھا إلى الفلسفة السلطویة التي طورت 1البلدان

أسالیب عدیدة للتحّكم والسیطرة على الصحافة المكتوبة، والتي أخذت عدة أشكال وصور، بدءًا بمنح 
بلي والبعدي وإیقاع الرخص المھنیة ورخص الطباعة والنشر، وكذلك ممارسة الرقابة في شكلیھا الق

العقوبات الرادعة للمخالفین، إضافة إلى احتكار الورق الخاص بالطباعة وتقنین توزیعھ، علاوة على 
  .الدعم السري والعلني وكذا فرض الضرائب التي تستھدف الحد من تداول الصحف

ك أن صیانة النظام ولیس مستنكرا أن تتقید حریة الصحافة في ممارستھا باحترام النظام العام، ذل     
من ھذا الأصل، وھذا مؤداه عدم  استثناءالعام تعتبر حدا طبیعیا لكافة الحریات، وحریة الصحافة لیست 

إھدار سلطة الإدارة لوظیفتھا في حمایة النظام، واتخاذ ما تراه من الإجراءات الضروریة لإعادتھ إلى 
  .و غیرھا تھدید لھحالتھ الطبیعیة إذا ما ترتب على ممارسة ھذه الحریة أ

فھي كما یقال بمثابة  –بید أنھ قد ثبت عملیا أن فكرة النظام العام لغموضھا، وصعوبة تحدیدھا      
غالبا ما تتخذه ذریعة للبغي بغیر الحق على حریة الصحافة، وحجة  –الجواد الجامح في القانون العام 

  . 2ات إلى قید خطیر علیھاللنیل منھا، مما یعني أن ینقلب ھذا الحد الطبیعي للحری

وتعتبر فرنسا أول من نظّم رقابة في أوروبا باسم الدولة على المطبوعات قبل نشرھا، وذلك في      
، وقد استمر العمل منذ ذلك 3في فرنسا 18خلال النصف الأول من القرن " لویس الثالث عشر"عھد 

في فرنسا،  1789لإنسان والمواطن سنة التاریخ بآلیة الرقابة حتى صدور الإعلان الفرنسي لحقوق ا
حیث بین الإعلان الفرق بین حرّیة القول وبین الشطط في استعمال ھذه الحرّیة، ورسم بذلك القانون 
سیادتھ بھذا الصدد، وفیھ جاءت أول إشارة إلى أن الدولة تتخذ ما تراه مناسبًا ویخدم المصلحة العامة 

إنّ الترویج : "ساءة إلى المجتمع، حیث نص الإعلان الفرنسيمن تشریعات من شأنھا الحیلولة دون الإ
الحرّ للأفكار والآراء حق من الحقوق الثمینة للإنسان، بحیث یمكن لأي مواطن أن یكتب ویطبع بكلّ 

  ".حرّیة، لكنھ مسؤول عن الشطط في استعمال ھذه الحرّیة طبقًا للحالات التي یحددھا القانون

الرقابة خاضعة للقانون، بحیث لا یمكن أن تجد مدلولھا وتبریرھا إلاّ في  وبھذا أصبحت ممارسة     
نطاق القانون المتكفّل بضبط حرّیات الأفراد ومراعاتھا، وفي نطاق الفلسفة اللیبرالیة بفعل تحوّل 
المجتمعات الغربیة من الفلسفة السلطویة إلى الفلسفة اللیبرالیة، التي أصبحت تنظر إلى حقوق الأفراد 
باعتبارھا أكثر أھمیة من حقوق الدولة، وألزمت بالتالي المجتمعات الغربیة بوجھ عام بعدم فرض 

  .الرقابة الحكومیة على وسائل الإعلام وخاصة الوسائل المطبوعة
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وعلیھ حسم في مسألة الرقابة في الدول الغربیة، ھذا الحسم لم یكن من أجل تغییب الرقابة، بل      
، وھو ما یدفعنا إلى التساؤل عن واقع الجزائر والمغرب 1رستھا في إطار القانونللتخفیف منھا ومما

  .فیما یتعلّق بأعمال ھذه الآلیة

للرقابة، وإن اختلفت أنواعھا  -إن لم نقل كلّھا -تخضع الصحافة المكتوبة في معظم الدول العربیة     
فبحصول تلك الدول على استقلالھا  .2وأشكالھا وأسالیبھا من دولة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى

بادر معظمھا إلى فرض الرقابة، وإن لم تنص علیھا القوانین، إذ لا یوجد تشریع عربي واحد یرفض 
مع العلم أنّ التنصیص على عدم فرض الرقابة . الرقابة والزجر، سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

حرّیة واستقلالیة الصحافة، لأنّ المسالة لا بالضرورة لا یحمي  و جواز فرضھا في حالات استثنائیةأ
فعلى  .تقف عند النصوص المدونة، ولكن عند الممارسات السائدة التي تعبر عن خلفیات النخب الحاكمة

سبیل المثال یعتبر التزام الصحف باستقاء الأنباء الرسمیة الداخلیة والخارجیة من الوكالة الوطنیة 
تعلیمات حكومیة حول كیفیة معالجة الموضوعات المتصلة بأحداث وقضایا  للأنباء وحدھا، وإصدار

معینة، وحظر النشر في بعض الوسائل وفرض رقابة صارمة على برقیات المراسلین الأجانب قبل 
  .3إرسالھا، وغیرھا من مظاھر السلوك غیر المعلنة، أشد خطرًا على الصحافة من الرقابة القانونیة

في تقدیر كل من السلطة السیاسیة القائمة والشعوب،  - في تلك الدول - ھوم الرقابة ھذا ویختلف مف     
فھذه الأخیرة التي عاشت تجربة الاستعمار وقاومتھ من أجل استعادة استقلالھا، تفھم من مدلول الرقابة 

. رقیبذلك الإلزام الذي تفرضھ السلطة الاستعماریة على الشعوب لعرض جمیع كتاباتھم مسبقًا على ال
فمفھوم الرقابة ترسخ في ذاكرتھا بأثره السیئ الذي تحملھ تاریخیًا تلك الكلمة، ویعني في تصوّرھا 
مختلف العراقیل والموانع والتعسفات المفروضة على الصحافة، في حین یعتبر مفھوم الرقابة في 

، 4ا لصلاحیتھاتصور السلطة حقًا في حوزتھا، وغیابھ یعني حرمانھا من ممارسة نفوذھا وتقلیصً
بین أحقیة السلطة السیاسیة في الرقابة، وأحقیة الشعوب في نشر " الرقابة"وھكذا یتقابل مدلول كلمة 

  . 5أفكارھم دون سیطرة أو قیود

ولقد اتخذت الرقابة عدة أشكال فھي من حیث الزمن رقابة قبلیة وبعدیة، وھي من حیث الجھة التي      
إلاّ أنّنا سنركز في ھذا المبحث على الرقابة الإداریة لارتباطھا بحرّیة  تصدر عنھا إداریة أو قضائیة،

الصحافة، لنقف على مدى تعسف السلطة الإداریة في استعمال الوسائل القانونیة المخوّلة لھا، وكذا 
أما . 6المجال الذي یخوّلھ لھا القانون في إعمال رقابتھا، ومدى مناقضة ذلك لحرّیة الإعلام المكتوب

لطة القضاء في رقابة الصحف فلن نستعرضھا في باب حرّیة الصحافة، لأنّ إمكانیة اللجوء إلى س
، كما یعطي اتالقضاء من أجل تطبیق ھذه الإجراءات ھو في حد ذاتھ سلیم یؤكد مبدأ فصل السلط

ة نشره الصحفي مجالاً لإثبات مسؤولیتھ في إطار ممارسة حق المتابعة القضائیة من قبل الدولة في حال
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- 64ما یمس بالأمن العام أو الأخلاق العامة، وقد تبنى المشرع المغربي ھذا الوضع من خلال الفصول 
  .1من قانون الصحافة 74- 66

وإذا كانت الرقابة السابقة غیر ذات أساس قانوني، فإنّ الأمر یختلف بالنسبة للرقابة اللاحقة، إذ      
رض رقابة بعد النشر والتوزیع، وتتخذ ھذه الرقابة ثلاثة أشكال منح المشرع للسلطة الإداریة إمكانیة ف

ھي الحجز والتوقیف والمنع، إلاّ أنّنا سنركز في ھذه النقطة على كلّ من الحجز والتوقیف والمنع لما 
  .2لھم من ارتباط مع محور الموضوع

المجال الإعلامي المكتوب في فارتباطًا مع العنصر المتعلّق بكیفیة إعمال القانون كآلیة للتدخل في      
المغرب على سبیل المثال، فإنّ الرقابة شكلت أحد الآلیات المھمة في تعزیز تدخل السلطة السیاسیة في 
المجال من أجل الحد من حرّیتھ، والتي عمل القانون من خلال التعدیلات السالفة الذكر إلى تنظیمھا 

عطت السلطة موقعًا متمیّزًا في مجال مراقبة وضبط وتوطیدھا، حیث تعددت النصوص القانونیة التي أ
حرّیة الممارسة الإعلامیة، بالرغم من أنّ حرّیة الإعلام لم تكن في أي وقت من الأوقات حقًا مطلقًا، 
حیث خضعت لعدد من القیود والضوابط التي ھدفت بالدرجة الأولى إلى حمایة المجتمع والنظام العام 

ف الإعلام، إلاّ أنّ التعسف في استعمال ذلك الحق من شأنھ الأضرار بتلك من أي ضرر قد یسببھ انحرا
  .الحرّیة

وعمومًا یمكن القول أنّ ضبط حرّیة الممارسة الإعلامیة الصحفیة وتضمینھا في نصوص القانون     
ھي السمة الغالبة في معظم التشریعات العربیة، بینما ھي شبھ غائبة في بعض القوانین الأوروبیة 

اصة القانون الفرنسي، وذلك باعتباره المرجع الذي تنھل منھ القوانین الجزائریة والمغربیة وغیرھا خ
  .من دول المنطقة كتونس مثلا

فإذا كان المشرع الفرنسي قد حسم منذ ما یزید على قرن مسألة حرّیة الصحافة بإلغائھ مجموعة      
الذي اختفت معھ امتیازات الإدارة فیما  - 1881ن من القیود الحادة من حرّیة الصحافة من خلال قانو

كانت تتمتع بھ من سلطة إنذار أو تعطیل أو إلغاء الصحف، لكن ھذا لا یعني اختفاء الإجراءات المقیدة 
فإنّ منطق الرقابة  -لحرّیة الإعلام، علمًا بأنّ دور القضاء الفرنسي في حمایة تلك الحرّیة یبقى فعالاً

، بینما نجد أن المشرع الجزائري قد تجاوز 3ئمًا في القانون الإعلامي المغربيالإداریة لا یزال قا
منطق الرقابة الإداریة للصحف ووسائل الإعلام بمجرد الدخول إلى مرحلة التعددیة السیاسیة 

  .07-90ومجيء قانون الإعلام التعددي الأول رقم  1989والإعلامیة غداة إقرار دستور 
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  الفرع الثاني

   التراجع عن نظام الجزاءات الإداریة الردعیة
  التوقیف والمنع  فیما یخصللنشریات الوطنیة 

  
تلك العقوبات التي یجیز القانون في  -في علاقتھا بحریة الصحافة  - یقصد بالجزاءات الإداریة      

وتتمثل في مصادرتھا، أو إنذارھا، أو تعطیلھا، أو  بعض البلاد للسلطة التنفیذیة توقیعھا على الصحف،
نظام الجزاءات الإداریة على  1881وقد ألغى قانون الصحافة الفرنسي لعام . إلغاء ترخیصھا

الصحف، بعد أن تبین أنھا تعتبر في الحقیقة نوعا من الرقابة الإداریة اللاحقة على الصحف، تقابل 
یر ما یرتضیھ الرقیب، كما أن في توقیع العقوبات الإداریة على الرقابة السابقة التي لا تسمح بنشر غ

  .للسلطة القضائیة بواسطة الإدارة اغتصابالصحف 

إن نظام التوقیف والمنع الخاص بالنشریات قد تم التراجع عنھ بعد أن عمر طویلا، وھو ما كان      
طات مفرطة في مجال الوقایة من یسیر علیھ الأمر في المغرب حیث كانت السلطات الإداریة تتمتع بسل

جنح النشر المخالفة للأخلاق سواء عن طریق المنع أو التوقیف، فقد تم العدول عن ھذین النمطین من 
  .2002الرقابة الإداریة مؤخرا بموجب تعدیل قانون الصحافة في العام 

  ).الفقرة الثانیة(لمنع في ، ثم نظام ا)الفقرة الأولى(سنتطرق لكلى النظامین فنبدأ بنظام التوقیف      

  
  التوقیف الإداري إجراء التخلي عن :الفقرة الأولى

  
على قانون الصحافة الجدید  طرأورد النص على التوقیف في التشریع المغربي قبل التعدیل الذي      
، 1، ویقصد بھ إرغام الجریدة أو النشرة الدوریة على الاحتجاب لمدة معینة2002في عام  77.00رقم 

أي المنع المؤقت لمدة محدودة لأیّة جریدة من الاستمرار في الصدور كتوقیفھا لمدة شھر مثلاً، وذلك 
بأمر من وزیر الداخلیة في حالة ما إذا كانت الجریدة أو النشرة الدوریة قد تمس بأسس الأوضاع 

ھر كعقوبة إضافیة كما یمكن توقیف الجریدة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أش. السیاسیة أو الدینیة للمملكة
  .2بمقتضى مقرر قضائي في حالة ارتكاب الجریدة لبعض الجرائم أو الجنح

 28لم یرد تدبیر التوقیف للنشرات الدوریة والجرائد في النص الأصلي، وإنّما أدخل بموجب قانون     
ن في ظل شروط سیاسیة وطنیة خاصة، ومن المعلوم أنّ صلاحیة ھذا التدبیر تدخل ضم 1960ماي 

نطاق اختصاصات وزیر الداخلیة، وذلك متى كانت الجریدة أو المطبوع الدوري یتضمن ما من شأنھ 
  .أن یحدث اضطرابًا في الرأي العام، بغیة تدمیر الأسس السیاسیة والدینیة للدولة

من قانون الصحافة من الأمور الشاذة حیث  773ویعتبر التوقیف الإداري المشار إلیھ في الفصل      
ادرًا ما یوجد لھ نظیر في التشریعات الحدیثة، بحیث یشكل خطورة كبیرة على حرّیة الصحافة، ن

                                                        
  .94ص  ،یة للدراسات القانونیة والقضائیةالمجلة المغرب ،القانونبین الحق في الخبر وقیود حریة الصحافة في المغرب  :یوسف البحیري 1
  .68 - 67ص  ،سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 2
بما  77، بمقترح قانون یتوخى تغییر المادة 1995، أن تقدمت إلى لجنة التشریع بالبرلمان سنة في المغربحزاب الكتلة الدیمقراطیة سبق لأ 3

لازال یحتاج إلى  ھقابة الصحافة، لأنھا اعتبرت أنن، وھو المقترح الذي لم تتحمس لھ من الحكومة ونقلھ إلى القضاءیزیل قرار المنع الإداري 
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لم یحدد مدة التوقیف، الأمر الذي قد یسھل على السلطات الإداریة التعسف في  77خاصة وأنّ الفصل 
یر استعمال ھذا الحق، فتوقف الجریدة لمدة غیر محدودة ولكن مع ذلك یمكن الطعن في قرار وز

  . 1السلطة إذا تعسف في تمدید مدة التوقیف الداخلیة بدعوى الشطط في استعمال

یعتبر الحق الذي خص بھ المشرع المغربي وزیر الداخلیة في حظر نشر الصحف، إذا ما مست      
ھذه الأخیرة بالأوضاع السیاسیة والدینیة امتیازًا واضحًا یقوي ویعزز من نفوذ السلطة السیاسیة في 

جال الإعلامي المكتوب قصد تقیید حرّیتھ، بحیث أنّ ھذا الحق لم یكن مخوّلاً في إطار القانون الم
الأصلي للإعلام، بل تم تضمینھ فیما بعد من خلال التعدیلات التي مست القانون، مما یعني أنّ النص 

  .أرید بھ التأسیس لوضعیة إعلامیة خاصة، تمسك السلطة بزمامھا

أنّ ھذا الحق لم یعد لھ وجود في القوانین التشریعیة الحدیثة، مما یجعل من وجوده وجدیر بالذكر      
في القانون المغربي حالة شاذة، خاصة أنّ تطبیقھ قد یخضع لتأویل سیاسي أكثر منھ قانوني، في غیاب 
م تحدید الفصل المذكور تحدیدًا دقیقًا للمقصود بالمساس أو تحدید المعاییر الموضوعیة، التي یت

  .اعتمادھا في تصنیف ما قد یشكل مسًا فعلیًا بالأوضاع السیاسیة والدینیة

رامیًا إلى توقیف الجریدة بدون تحدید مدة التوقیف، فیھ نوع من التعسف وھي  افاعتباره إجراءً     
، حیث أنّھ یرمي في بعض الحالات إلى إنھاك 2السمة الغالبة في التعاطي مع مسألة حرّیة الصحافة

مالیة الصحافة، حتى تتوقف عن الصدور ویتوقف معھا العاملین بھا، مع العلم أنّ تكرار توقیف 
الجریدة ما یؤثر على وضعھا المالي وقد یؤدي إلى تفاقم دیونھا، مما یعني أنّھ عقاب إداري تتذرع بھ 

د الخسائر المالیة السلطة إذا ما أرادت التخلّص من جریدة ما، حیث تبقى الجریدة في حالة الحضر تتكبّ
التي قد تؤدي بھا إلى الإفلاس، الأمر الذي یسھل على السلطات الإداریة التعسف في استعمال ھذا 

  .3الحق

وفي ھذا الصدد، نجد أن التعدیل الجدید قد خطا خطوات ھامة في مجال تكریس حریة الصحافة      
وذلك . بر خصما وحكما في نفس الوقتوتأمینھا من بعض الأعمال التعسفیة للإدارة التي كانت تعت

عندما اعتبر السلطة القضائیة ھي الجھة الوحیدة التي یحق لھا توقیف الجریدة أو النشرة عند إتیانھا 
لأحد الأفعال المتمثلة في الإخلال بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي، أو المس بالمؤسسة 

الترابیة، بموجب نفس المقرر القضائي بالإدانة ولمدة لا تتجاوز  الملكیة أو الدین الإسلامي أو الوحدة
في حین النص القدیم كان یعطي ھذه الصلاحیة لوزیر الداخلیة عند المساس . 4ثلاثة أشھر على الأكثر

  .5بأسس الأوضاع السیاسیة والدینیة للمملكة ولمدة غیر محدودة

                                                                                                                                                                        
مشروع تعدیل لقانون الصحافة على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دون  1996وكانت وزارة الإتصال قد أحالت سنة . المراجعة والتدقیق

مر وزیر الداخلیة أفي ھذا الإطار، اشتراط أن یكون  ن إخبارھا، ومن جملة التعدیلات التي طالت القانونإشراك الجھات المھنیة بل ودو
فكان من مجموع المقتضیات الإیجابیة . ول بالمنع أو الحجز الإداري للصحف والمنشورات معللا ویبلغ إلى مدیر الجریدة كتابةوالوزیر الأ

ث في شرعیة رة بالحجز على الجرائد والمطبوعات، وفي مقابل ذلك توسیع سلطة القضاء فیما یتعلق بالبوالجدیدة مسألة تعلیل القرارات الصاد
 41اد سلطة توقیف ومنع الصحف إلى القضاء، بدلا من الوزیر الأول، سیما في الحالة المنصوص علیھا في المادة نوإس. قارات حجز الصحف

 .لكیة وكذا بالدین الإسلامي والوحدة الترابیةسرة المي تھم المس بكرامة شخص الملك والأالت
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والملاحظ أنّ القانون الجدید قد أسند لوزیر الإعلام والاتصال إیقاف الجریدة إذا لم یتم تعیین مدیر      
 39نشر مساعد في حالة إذا كان مدیرھا عضوًا في الحكومة أو ممن تنطبق علیھم مقتضیات الفصل 

  .1من الدستور

  
  ھو الآخر إداري محظورنمط رقابي  منع الصحف من التداول وإلغائھا: الفقرة الثانیة

  
لقد تبنى التشریع المغربي أیضا قبل تعدیلھ كما ذكرنا إجراء المنع الإداري، والذي یقصد بھ      

الإیقاف النھائي لجریدة أو نشرة دوریة عن الصدور في حالة إذا ما كان صدور ھذه الجریدة أو النشرة 
، أي في 2دینیة للمملكةالدوریة قد یفضي إلى الإخلال بالأمن العمومي أو المس بالأسس السیاسیة أو ال

حالة توفر أحد الأسباب المبررة للمنع، وفي ھذا یلاحظ أن المشرع المغربي قد وزع سلطة منع 
  . 3الصحف والنشرات بین ثلاث جھات تبعا لطبیعة تلك الأسباب وكذا الصحیفة التي یشملھا المنع

دف منع توزیع أو بیع أو عرض فالمنع إجراء عقابي تقوم بھ السلطة الإداریة أو القضائیة بھ     
الصحیفة أو أعداد معینة منھا إلى جمھور القراء، ویتم ھذا الإجراء بعد الانتھاء من إعدادھا وطباعتھا 

وعلى الرغم من أنّ الأصل ھو ضمان حرّیة . بدعوى ارتكابھا جریمة نشر یعاقب علیھا القانون
حافة، إلاّ أنّ المشرع أجاز في بعض الحالات التداول كعنصر من العناصر الأساسیة لضمان حرّیة الص

منع الصحیفة من التداول، كإجراء قد تتخذه السلطة الإداریة سواء بالنسبة للصحف التي تصدر داخل 
وقد نص على حالات المنع في قانون الإعلام والاتصال المغربي بكثرة . البلاد أو التي تصدر خارجھا

  .، وتطبیقھ أمر متواتر بشكل كبیر77 -66 -7 - 2وذلك في الفصول  1958في ظھیر 

منع قضائي، ومنع إداري، فإنّ كان المنع القضائي لا یطرح أي : وبالتالي فالمنع على نوعین     
سابقا ھو  4 77إشكال، فإنّ المنع الإداري الذي یقوم بھ الوزیر الأول وبالخصوص بموجب الفصل 

  .لصدورالتوقیف النھائي للجریدة من الاستمرار في ا

ویمكن القول أنّ كلاً من الحجز والتوقیف والمنع یترتب أحدھما عن الأخر في حالة التكرار،      
بمعنى أنّھ إذا تم حجز عدد من جریدة ما مرتین أو ثلاث مرات قد یؤدي ذلك إلى توقیفھما لمدة معینة، 

فع إلى منع الجریدة بصفة وفي حالة تكرار نفس السبب المؤدي إلى التوقیف المؤقت فإنّ ذلك قد ید
  .5نھائیة

یعد ھذا النوع من طرق الرقابة الإداریة محط انتقاد كبیر، خاصة وأنّھ أدخل في القانون المغربي      
للإعلام والاتصال في لحظة بدأت ترتسم فیھا ملامح القطیعة بین المؤسسة الملكیة وجزء أساسي من 

  .الحركة الوطنیة

المغربیة في مجال ممارسة المنع على الصحافة منذ عقد الخمسینات لقد أفرزت التجربة      
والستینات، قاعدة عامة وأساسیة وھي أنّ الصحیفة حینما تمنع، یعني ذلك نھایة حیاتھا، فالمنع بمثابة 
                                                        

  .186سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1
  .94ص  ،سابقمرجع  :یوسف البحیري 2
  .121ص   نفس المرجع، 3
  .187سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 4
  .68ص  ،سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 5



303 
 

فجریدة إعدام الصحیفة، ولذلك فالمؤسسة المشرفة على إصدارھا تلجأ مباشرة إلى تغییر اسم الجریدة، 
، "الاتحاد الاشتراكي"تحوّل إلى  "المحرر"و - "المحرر"عندما منعت تحوّلت إلى  "التحریر"
والنموذج الحدیث ھو عندما . "المنظمة"ثم بعد ذلك  ،"الأنوار"عندما منعت استعارت  "أنوال"و

إلى  "الصحیفة"تحوّلت  ،من طرف الوزیر الأول "لو جورنال"و "الصحیفة" جریدتا منعت
  ."الصحیفة الجدیدة"

ولكنھ قصره على النشرات المنافیة  1958إنّ المشرع المغربي حاول أن ینظم المنع في ظھیر      
  :1للأخلاق والآداب العامة ولكي یكون جائزًا قانونًا لابد أن تتوفر فیھ العناصر التالیة

ا لصبغتھ أن تكون متنافیة مع الأخلاق والآداب العامة، وتكون كذلك إذا ما شكلت خطرًا على الشباب -
  .أو لتشجیعھا على الإجرام ،الإباحیة أو لإخلالھا بالمروءة

أن تكون موجھة إلى الشباب الذین لا تتجاوز أعمارھم ستة عشر سنة وھي الفترة التي یكون فیھا  -
  .الإنسان أشد تأثرًا وانسیاقًا وراء التیارات الجارفة والأفكار الھدامة

بالاقتراح أو التقدیم أو البیع للقاصرین ثمّ العرض أو الإذاعة أن تكون علانیة وتتحقق العلانیة  -
  .بالطرق العمومیة

أن تكون لدى القائم بھذه الأعمال نیّة سّیئة، وھذا الركن یكون مفترضًا، وعلى الجریدة والمشرفین  -
  .2علیھا إثبات حسن النیّة

وإن اقتصر على النشرات المنافیة للأخلاق  1958ھكذا یمكن القول أنّ المنع المنظم بظھیر      
والآداب العامة مع ما یستوجبھ من شروط لتحقیقھ، فإنّھ یعتبر مسًا بحرّیة الصحافة، ذلك أنّ المدلولات 

، أو ما یمس بالأوضاع "ما من شأنھ الإخلال بالنظام العام" :العامة أو العبارات الفضفاضة من قبیل
  .السیاسیة والدینیة، تعتبر عامة وشاملة وعلیھ یمكن أن یتم تأویلھا بما ینسجم ورغبة السلطة

فبالرغم من اعتبار الأمن العمومي ومقدسات الدولة وھي خطوط حمراء لا یمكن تجاوزھا، إذ      
ة، فإنّ إعطاء إمكانیة المنع تظل حاضرة في العمل الیومي للصحافة تحت ما یسمى بالرقابة الذاتی

للسلطة التنفیذیة یؤكد الرقابة البعدیة ویجعل الصورة تقترب أكثر من النظام الوقائي، لأنّنا نكون بصدد 
ھو  77المنع وھو مشابھ لسحب الترخیص، مما یعني أنّ المنع المخوّل للوزیر الأول بمقتضى الفصل 

متع بنوع من الھیمنة والنفوذ في المجال الإعلامي سلاح أساسي بید السلطة التنفیذیة یجعلھا تت
  .3المكتوب

فإذا كانت الصحافة مع حلول الاستقلال، قد عرفت نوعا من الانفراج النسبي حیث سجل تفاعل      
إیجابي للصحافة الوطنیة مع السلطة الحاكمة التي نھجت سیاسة الانفتاح والتحرر من تركة الإرث 

إلا أن ذلك لم یستمر طویلا بفعل التعدیلات اللاحقة التي مست . ونواقصھالاستعماري بكل سلبیاتھ 
طعنة قویة  1959المجال الإعلامي تشریعیا، حیث شكل حدث منع صدور جریدة التحریر سنة 

  .للممارسة الإعلامیة حملت معھا تراجعا في المكاسب المحصلة في السابق

                                                        
  .187ص  سابق،، مرجع التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1
  .188 ص ،نفس المرجع 2

.155 - 154ص  ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  3 



304 
 

وستتوالى بعد ذلك قرارات المصادرة والحجز في حق الكثیر من الصحف التي أبدت تشددا في      
" الأمة الإفریقیة"، تم توقیف جریدة 1965أفریل  5ففي . رفض مواقف النظام الرسمي واختیاراتھ

أن  یمكن لشعب: "وحكم على مدیرھا بالسجن لمدة عشرة أشھر بسبب نقلھا لجملة لجمال الدین الأفغاني
إیقاف  1970و 1958وسجلت الفترة ما بین ". یعیش بدون ملك، لا یمكن لملك أن یعیش بدون شعب

ومنع عدد كبیر من الصحف الحزبیة بسبب الضائقة السیاسیة التي مر بھا المغرب آنذاك بإقدام السلطة 
ز للخطوط التي الأمر الذي جعلھا لا تتسامح مع كل تجاو. على حل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء

رسمتھا للممارسة الإعلامیة احتواء لكل المخاطر التي قد تنجم عن أي تحریض للجماھیر وتحكم في 
  .1مشاعرھم

في مقابل التراجع عن نظام التوقیف والمنع الإداریین في المملكة المغربیة بموجب القانون الجدید      
وحقوقیة فإن نظام التوقیف والمنع الإدارییین  لأسباب تتعلق بمخالفات معیاریة 2002سنة  77.00رقم 

یمكن ملاحظتھ في الجزائر، ولكن أیضا تجاه مخالفات تتعلق باحترام القواعد القانونیة والتنظیمات 
إذا لا یخول  .مر لا یتعلق بحریة التعبیر عبر النشریات، أي أن الأالساریة المفعول لا أكثر ولا أقل

السلطة مخالفات لإدارة سلطة الوقف والمنع الإداریین في ما تراه ا 2012ولا قانون  1990قانون 
أي حجز أو وقف أو منع إداري لكل  یمنع 1996دیل عتو 1989ن كل من دستور أتعبیریة باعتبار 

تجیزان على التوالي  30و 27ولذلك نرى أن المادتین . مطبوع أو تسجیل إلا بموجب أمر قضائي
التوقیف الإداري من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومنع صدور كل نشریة دوریة مؤقتا 

  . لمعمول بھالمخالفات شكلیة إلى غایة مطابقتھا وتسویة وضعیتھا حسب النصوص ا

من القانون العضوي والمتعلقة بوجوب ذكر بیانات معینة في كل عدد ولسلطة  26وكذلك المادة      
أو ما یتعلق بضرورة . ضبط الصحافة المكتوبة وقف صدور ھذه الدوریة إلى غایة استیفاء ھذه الشكلیة

وإن . علیھا عن السنة الفارطةأن تنشر النشریة الدوریة سنویا عبر صفحاتھا حصیلة الحسابات مصدقا 
لم تلتزم بذلك، فلسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن توجھ إعذارا إلى النشریة الدوریة لنشر حصیلة 

ن یوما، وإن لم تلتزم ھذه الأخیرة بنشر الحصیلة في في الأجل المذكور أعلاه یحساباتھا في اجل ثلاث
  .       وضعیتھا ةإلى غایة تسویأمكن لسلطة الضبط أن تقرر وقف صدور ھذه النشریة 

غیر  الاعتمادمن القانون العضوي حینما قررت بأن  16أما بالنسبة لحالة المنع فقد أتت بھا المادة      
، وذلك دون المساس بالمتابعات القضائیة، فإن كل خرق لھذا الحكم الأشكالقابل للتنازل بأي شكل من 

  .نفس الدوریة من الصدور مرة أخرى یترتب عنھ سحب الاعتماد، بما یعني منع

المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي الأخیر قد منع الرقابة الإداریة  أنھكذا یتبین لنا      
على المحتوى الإعلامي، وقصرھا فقط على مجرد احترام الشكلیات الواجب احترامھا من قبل 

  .وظیفي البحت لھذه المؤسساتالمؤسسات الإعلامیة أثناء عملیة النشر أو النشاط ال
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  الفرع الثالث

  إبقاء نظام الحجز الإداري للنشریات الوطنیة في المغرب

  
یعتبر نظام الحجز الإداري الذي تواجھ بھ مختلف الوسائل الإعلامیة سواء كانت منتجات مطبوعة      

التشریعي في مقابل بصریة من أكثر وسائل الرقابة شیوعا من حیث التكریس  - أو سمعیة أو سمعیة
مكانة كل من التوقیف والمنع الإداریین لھذه الوسائط الإعلامیة، وقد تراجعت عنھا الكثیر من الدول 
التي عرفت انفتاحا عمیقا أو نسبیا في مجال الرقابة على المحتوى الإعلامي كما ھو الحال في الدول 

لیبرالیة في حریة الإعلام وھو الشيء التي تعرف نظمھا القانونیة الإعلامیة درجة متقدمة من ال
المسجل الدول الغربیة وغیرھا، كما أنھ نفس الشيء الملاحظ في بعض الدول العربیة التي شھدت 
تقدما نسبیا في مجال ھذه الحریة ومن بینھا الجزائر التي تراجعت كما سبق وأن أشرنا عن كل صور 

الإداري، بینما أبقت علیھ المملكة المغربیة في  بة الإداریة بما فیھا أخفھا ضررا وھو الحجزاالرق
من قانون الصحافة ولم تتراجع عنھ حینما تراجعت عن كل من التوقیف والمنع الممارس  77الفصل 

الفقرة (، ویبقى ھذا الحجز الإداري ذا طبیعة معینة سنتناولھا في )الفقرة الأولى(من قبل الإدارة 
  ).الثانیة

  

  يالمغرب قانون الصحافة الإداري في حالةالحجز : الفقرة الأولى
  

الحجز على الصحف إجراء من الإجراءات الوقائیة المقیدة لتداول الصحف بمقتضاه تقوم الإدارة      
بوضع یدھا على نسخ عدد معین من الصحیفة، سواء في المطابع أو لدى مكاتب التوزیع أو الباعة لمنع 

  .1ید خطیر للنظام العامتداولھ، بدعوى أنھ یترتب على ذلك تھد
، وھو ضبط الإدارة من 2قبل التعدیل الأخیر بالزجر الاحتیاطي 1958أو ما كان یسمیھ ظھیر      

تلقاء نفسھا وبدون أمر من السلطة القضائیة للمطبوعات بدعوى احتوائھا على أمور مضرة بالمصلحة 
الرواج في السوق، مع استمرار صدور بمعنى منع عدد واحد أو أكثر من أیّة جریدة من . 3العامة

مقتضى قانون الصحافة، یحق لوزیر بف. 4الجریدة بعد ھذا الحجز، ویكون بأمر من وزیر الداخلیة
، من شأنھ الإخلال بالأمن ةالداخلیة ممارسة حق الحجز الإداري لكل عدد من جریدة أو نشرة دوری

  .5العام

ت الوقائیة شدیدة الفتك بالصحافة وحریتھا، فھو على حد والحجز على ذلك النحو یعد من الإجراءا     
تعبیر الفقیھ فالین یصیب بالشلل ھذه الحریة تماما كما یشل نزع الملكیة ممارسة حق الملكیة، فالإدارة 
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غالبا ما تتخذه سوط عذاب تلھب بھ ظھور الصحفیین، وسلاحا تفتك بھ بالصحیفة وأصحابھا ولاسیما 
  .   1القضاء المبرم علیھاوأن تكراره یؤدي إلى 

أي اقتران ھذه الحرّیة بمبدأ  -  وإذا كان أصل تطبیق النظام الردعي في مجال حرّیة الصحافة     
یرمي قبل كلّ شيء إلى عزل الصحافة عن سیطرة السلطة الإداریة، فإنّ المشرع  - المسؤولیة

ذیة، بمقتضى الفصل السابع والسبعون المغربي خالف ھذه القاعدة وأعطى إمكانیة الحجز للسلطة التنفی
الذي نص قبل صیغتھ الحالیة على جمیع وسائل تطبیق النظام الوقائي، كالحجز والمنع والتوقیف 
باستثناء الترخیص والرقابة، مع العلم أنّ مرجعیة القانون المغربي التي ھي القانون الفرنسي المؤرخ بـ 

لحجز الإداري على الصحف، مما یعني أنّ القانون كانت قد ألغت كلّ أشكال ا 1881 جویلیة 29
المغربي للإعلام یقوي سلطة وزیر الداخلیة ویجعلھا جد واسعة، لأنّ مفھوم الأمن العام یمكن تكییفھ 

، على أساس أنّ السلطة التقدیریة لھذا التكییف تبقى لوزیر الداخلیة، وقد ترتئي 2حسب نوعیة الحجز
الأحیان مصادرة الجرائد من الأكشاك أو إنذار المدیر المسؤول شفویًا السلطة الإداریة في بعض 

لاة في نشر ما یعتبر اواستدعائھ، وھي إجراءات قد تحل محل الحجز أو تعتبر بمثابة تنبیھ لعدم المغ
  .مسًا بالأمن العمومي، حتى لا تتعرض الجریدة للحجز أو الوقف

وأسباب الحجز كثیرة ومتباینة لأنّھا ترتبط بالحالة السیاسیة وبدرجة الاستقرار، لذلك یلاحظ أنّھ في      
كان الحجز أو الوقف أو المنع أحد السمات البالغة والبارزة التي  1965و 1959الفترة الفاصلة ما بین 

الرقابة السابقة كانت أكثر صرامة،  تقلص نوعًا ما الحجز لكون 1965میّزت تلك المرحلة، إلاّ أنّھ بعد 
  .3غیر أنّ إزالة الرقابة القبلیة أفسح المجال من جدید لإعمال الحجز في أوقات متباینة

حیّز التنفیذ  77.00لقد كانت تلك ھي الوضعیة التي تطبق إلى حدود دخول القانون الجدید رقم      
جز الصحف، ولكنھ قد قیده، بحیث لم یترك الذي لم یلغ دور وزارة الداخلیة في شخص وزیرھا في ح

وقد حدد المجال الذي یمكن أن یمارس . لھ حرّیة إصدار قرار الحجز، بدون أن یكون ھذا القرار معللاً
من قانون  41 فصلفیھ وزیر الداخلیة عملیة الحجز في المساس بالنظام العام، وفیما ھو وارد في ال

، وكرامة 4یدة أو المنشور الدوري بكرامة جلالة الملكالإعلام والاتصال، أي عندما تمس الجر
من قانون  38أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات بإحدى الوسائل المنصوص علیھا في الفصل 

الإعلام والاتصال، وعلى الأخص حینما یخص الأمر المساس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي، أو 
  .الوحدة الترابیة

النص الجدید قد قلّص كثیرًا من المجال الذي یستغلھ وزیر الداخلیة في السابق لحجز  فإذا كان     
الصحف، فإنّھ قد ألزمھ إلى جانب ذلك بتعلیل قراره ذاك عكس ما كان علیھ الأمر سابقًا، ثمّ إنّھ إلى 

وجد تحت جانب ذلك فتح الباب للصحیفة من أجل الطعن في ھذا القرار أمام المحكمة الإداریة التي ت
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ولایة نفوذھا القضائي، وحدد أیضًا آجالاً للمحكمة لكي تبث فیھ لا تتعدى أربعًا وعشرین ساعة من 
  .1تاریخ تقدیم الطعن

وھكذا رغم أن القرارات الإداریة قابلة للطعن أمام القضاء الإداري دونما حاجة للنص على ذلك      
في توضیحھا للأمور، وفي جعل البث في الطعن في قانون الصحافة، فإن فائدة ھذه الإضافة تكمن 

ساعة، إضافة إلى إلزام وزیر  24یكتسي صبغة استعجالیة بإلزام المحكمة بالبث في أجل لا یتعدى 
بالمؤسسة  أوالداخلیة بتعلیل قراره عند حجز أي عدد لتحري ما إذ كان النشر یمس فعلا بالنظام العام 

  . 2حدة الترابیةالملكیة أو بالدین الإسلامي أو الو

عندما حدد للقضاء  2002ویعد ھذا المقتضى الأخیر من أھم المستجدات التي جاء بھا تعدیل سنة      
أجلا قصیرا للبت في الطعن المقدم  ضد القرار الإداري بالحجز، ومع ذلك فإن عدم ترتیب المشرع 

  . 3ا التعدیلللجزاء القانوني عن عدم احترام الأجل المذكور یضعف من فعالیة ھذ

ومن النماذج الأولى للحجز الإداري في إطار المغرب المستقل وعند تطبیق قانون الإعلام      
بر یسمد 14والاتصال مباشرة بعد وضعھ، نجد ما تعرضت لھ جریدة التحریر، بحیث تم الحجز یوم 

بل السحب في یوم ق 257كما حجز العدد . في الیوم الموالي 247، وعلى العدد 246على العدد  1959
  .، إذ صدر أمر یقضي بحجز إعداد الجریدة إلى أن یصدر أمرًا لاحقًا1959بر یسمد 16

، كما یتم الحجز الفعلي عند الباعة شفھیاوعملیًا یتم الحجز على الصحافة من قبل السلطة وینفذ      
ویبلغ إلى المسؤولین عن الجریدة أو  ،بدون أن یكون ھناك قرار كتابي في الموضوع یتضمن الأسباب

  .4النشرة أو المجلة

بموجب الفصل  یذھب المشرع المغربي إلى اللجوء إلى سلطة الحجز الإداري على الصحف بینماو     
لھذه السلطة الرقابیة ذات الطبیعة  وجودلا من التشریع الصحفي، فبالنسبة للمشرع الجزائري  77

مادة تجیز اللجوء إلى  فلا ذكر لأیة ،المتعلقین بالإعلام 2012و 1990كل من قانوني الإداریة في 
  . 1989منذ وضع دستور  الحجز الإداري لحصول المانع الدستوري كما وضحنا

  

  طبیعة الحجز الإداري: الفقرة الثانیة
  

یعتبر الحفاظ على النظام العام حدًا طبیعیًا لكافة الحرّیات، وحرّیة الممارسة الإعلامیة في إطار      
الصحافة المكتوبة لا یمكن أن تشكل استثناء على ھذا المبدأ، بمعنى أنّ سلطة الإدارة قد تتدخل في 

بًا لإعادتھ إلى حالتھ الطبیعیة، إطار ما خوّل لھا من وظیفة في حمایة ھذا النظام، واتخاذ ما تراه مناس
بالنظر  -إذ ما ترتب على تلك الممارسة مس بالنظام، غیر أنّ الواقع العملي أثبت في كثیر من الأحیان

أنّ ھذا الأخیر یتخذ ذریعة للحد من حرّیة الإعلام، حیث  - إلى الغموض الذي یكتنف مفھوم النظام العام
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خطیر یعیقھا، وتلجأ لھ السلطة كتبریر للحد من تداول الصحف  یتحوّل من حد طبیعي للحرّیات إلى قید
  .والتدخل في شؤونھا من خلال إجراءات الحجز والتوقیف والمنع

ویعتبر الحجز في ھذا السیاق من الإجراءات الوقائیة، بمعنى أنّھ یتخذ قبل وقوع أي إخلال بالأمن      
صد الحیلولة دون وقوعھ أو منع تفاقمھ بالنظر إلى ما قد ، أي أنّھ یتخذ بق1والنظام العامین وقایة لحدوثھ

یترتب على نشر شيء معین قد یشكل تھدیدًا للسلم العام أو الآداب، مما قد یترتب علیھ إھدار للقیم 
إلاّ أن ھذا الإجراء یجب أن یكون في أضیق الحدود وتابعًا للغایة المتوخاة من . الاجتماعیة السائدة

ھذا ویتخذ الحجز . ي استعمالھ لما تنطوي علیھ من أضرار تمس بحرّیة الصحافةذلك، دون التعسف ف
الأول یكون بسبب الإخلال بالأخلاق العامة والآداب ویقوم بھ ضباط الشرطة القضائیة، أما : شكلین

  .2الشكل الأخر للحجز والذي یطلق علیھ الحجز الإداري فیختص بھ وزیر الداخلیة

 القضائیة فالحجوزات ،ریةالإدا والحجوزات القضائیة الحجوزات بین الحجز، يف التمییزكما یتم      

 خطورة عن یكشف حجز كل كان وإذا .تكمیلیة عقوبة تكون أن ویمكن قضائي قرار بموجب تتم التي ھي

 تشكل الحكومة، طریق عن ولیس القضاء، یوقعھا التي الحجوزات فإن الإعلامیة، الحریة تجاه معینة

ل في الأنظمة الحرة إلا في حالة أما الحجز الإداري للنشریات لیس بالأمر المقبو .3حقیقیة ضمانة
أو في الحالات الاستثنائیة،  الاستثناءمخالفة للقانون، وذلك بخصوص بعض النشریات على سبیل 

  .إجراءات وقایة أو وقف اعتداء خطیر على النظام الاجتماعي اتخاذعندما یتطلب الأمر 

ة ھداریة في مواجالإطبیعة الت إن جمیع تشریعات الصحافة نصت عملیا على إجراءات التدخل ذا     
النشرات الأجنبیة، كما نجد أیضا أن ھناك قوانین  كثیرة في دول العالم النامي نصت على حق الحجز 
كسلطة مقررة لصالح الإدارة فیما یتعلق بالنشریات الوطنیة، حیث یمكن تطبیقھ كلما دعت الحاجة إلى 

ي العموم تتعلق بجانب موضوعي في المحتوى ونجد أن الدواعي المبررة للحجز الإداري ف. ذلك
وكما یمكن أن تتعلق أیضا بالحفاظ على النظام  ،من جانب" النظام العام "الإعلامي كالحفاظ على 

القائم من جانب آخر، كما یمكن أن یترتب الحجز كعقوبة تنجر عن عدم احترام الشكلیات " السیاسي"
عات قد تنص على جملة من الشروط التي یستدعي الأمر المتعلقة بالنشر، وھذا في إطار أن التشری

واحترامھا، باعتبار أنھا  أنشئت في الأصل بھدف إعلام السلطات الإداریة واحترام النظام  إتباعھا
  . القانوني بغیة حفظ النظام العام ولیست بمثابة شروط متعلقة بالنشر أو عقبات تقف أمام حریة النشر

یشكل المبرر الأساسي لوضع الإجراءات الوقائیة بید السلطات الإداریة، " امالنظام الع"إن حفظ      
تجاه النشریات ویمنح " القمع الوقائي"الخاص بإجراء  77 فصلفالقانون المغربي للصحافة یتضمن ال

فوزیر الداخلیة یتمتع بسلطة الأمر بالحجز الإداري . سلطات واسعة للسلطات الإداریة لحجز الدوریات
إن مثل ھذا الإجراء . دد من جریدة أو مطبوع دوري من شأن نشرھا المساس بالنظام العاملكل ع

، 4المنصوص علیھ یخول للسلطة الإداریة سلطة تقدیریة واسعة، یمكن أن تقع من خلالھا في التعسف
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مخالفة وذلك بالنظر إلى الطابع العام لصیغتھا والطبیعة السیاسیة التي یمكن أن تتضمنھا، فحالات 
  .النظام العام والقانون بشكل عام ومعاییر حصرھا صعبة التحدید

إن إمكانیة التدخل الإداري عن طریق الحجز تشكل تعدیا على حریة الإعلام باعتبار أن ھذه      
 االحریة تفترض تدخلا قضائیا في حالة مخالفة القانون المتعلق بالإعلام، فھذا التدخل یعتبر إجراء

وقائیا عندما یحوز الطابع العام والمتكرر، أو عندما یطبق بدون تمییز على مختلف المنشورات 
ولو قضائیا  -المستوردة أو المنشورة في البلاد، وكذلك تزداد خطورة ھذا الطریق الإداري عندما ینفذ 

  .دون أن یكون معللا بتھدید خطیر للنظام العام -

لأحكام أو ھذه الإجراءات الإداریة مبادئ ثابتة في بعض التشریعات لقد أصبحت بذلك مثل ھذه ا     
مثل التشریع المغربي الناظم للصحافة، بالرغم من كونھا متناقضة مع التوجھات اللبرالیة التي تنص 

  . علیھا عادة ھذه القوانین والمواثیق الدولیة المصادق علیھا كما سنرى فیما بعد
  

  المطلب الثاني
  لرقابة الإداریة الخاصة بالنشریات الأجنبیةن لتشدید القانو

  
النظر إلى عددھا، إن الصحافة التي دخلت إلى دول المنطقة، عرفت نسبیا انتشارا واسعا، وب     

تلعب الصحافة الأجنبیة دورا لا جدال فیھ، وأخذت طابعا خاصا لخضوعھا للنظام  وتنوعھا وأثرھا
  .القانوني المطبق علیھا

باعتبارھا أداة إعلامیة ذات تأثیر واسع حملت السلطة على اتخاذ  إن الرھبة من تأثیراتھا الأجنبیة      
من أخطارھا، مع إنشاء نظام رقابي یتمیز في نفس الوقت بالطابع  للاحتماءإجراءات وتدابیر معینة 

. الأجنبیة بشكل عام الوقائي والردعي، وھو نفس الشيء بالنسبة للنشریات التابعة للھیئات الإعلامیة
، ثم نتطرق لنظام الرقابة )الفرع الأول(سنعمل على تحدید مفھوم الصحف والمنشورات الأجنبیة 

وتبقى تطبیقات الرقابة على الصحافة الأجنبیة في  ،)الفرع الثاني(السابقة لنشر الدوریات الأجنبیة في 
  ).الفرع الثالث(
  

  الفرع الأول
  الأجنبیةات یمفھوم الصحف والنشر

  
من المتعارف علیھ أنھ تتعدد معاییر تعریف الصحافة الأجنبیة، وبذلك لیس للصحافة الأجنبیة في      

فأحیاننا یتحدد مفھومھا بالنظر إلى معیار لغة النشر، وھذا المفھوم المتعلق . كل الأحوال نفس المفھوم
الفرنسي، انتھى إلى إثارة  29/07/1881من قانون  14، والمستخلص من نص المادة "بلغة النشریة"

وانتھت قوانین . ففي فرنسا نفسھا تطورت معاییر تحدید مفھوم النشریات الأجنبیة. صعوبات تطبیقیة
الصحافة عموما نتیجة لھذه الصعوبات إلى ترك مفھوم لغة النشریة الذي یفقد معناه الحقیقي في بیئة 

  .تتعدد وتختلف فیھا اللغات
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ریعي العضوي الجزائري قد خص النشریات الأجنبیة بمادتین لا أكثر دون تحدید وإذا كان التش     
مفھوم صریح لھا، فإن المشرع المغربي قد خصھا بعدة فصول متضمنة في قانون الإعلام، حیث 

وشروط  2في إطار ذلك قام بتحدید مفھوم الجرائد الأجنبیة 1أخضعھا لمقتضیات عامة وأخرى خاصة
  .إصدارھا

ھي الصحافة التي یدیرھا أجنبي أو تعتمد جزئیا أو كلیا : ما یخص تعریف ھذه الصحافة الأجنبیةففی     
تعتبر أجنبیة كلّ جریدة أو نشرة " :نھأ الذي جاء فیھ 27، ونجد ذلك في الفصل 3على أموال أجنبیة

وذلك خلافًا للصحافة ، 4"كیفما كانت لغتھا تصدر بواسطة أموال أجنبیة كلیًا أو جزئیًا أو یدیرھا أجنبي
  .5الوطنیة التي أوجب أن یكون رأسمالھا كلّھ مغربیًا ویدیرھا مغربي

  :بمعنى أنّ الجریدة الأجنبیة في مفھوم قانون الصحافة المغربي ھي التي یتوفر فیھا أحد الشرطین     
  .لمدیر مغربیًاأن تصدر بأموال أجنبیة ولو كان ا): معیار الجنسیة الأجنبیة للمدیر(الشرط الأوّل 

ولا  ،أن یكون المدیر أجنبیًا، ولو كانت من تمویل مغربي ):معیار التمویل الأجنبي(الشرط الثاني 
یجوز أن تحدث وتنشر ھذه الجرائد الأجنبیة إلاّ إذا صدر بشأنھا إذنٌ بموجب مرسوم على إثر طلب 

التصریح  علومات التي یتضمّنھاكتابي یوجھ من مدیر الجریدة إلى وزارة الإعلام محتویًا جمیع الم
  .6المقدم إلى النیابة العامة من طرف مدیر جریدة وطنیة حسب النموذج السابق ذكره

وھكذا یتبین لنا أنّ المشرع المغربي لم یأخذ بعین الاعتبار اللغة التي تصدر بھا الجریدة كمحدد      
  .7لھویتھا عكس بعض القوانین الأخرى

التي تنشر في "المتعلق بالصحافة في المغرب، قد عرف النشریة الأجنبیة بأنھا  وإذا كان التشریع     
، فالقانون الجزائري لم یعرف 8"یدیرھا أجنبي"، أو "كلھا أو جزء منھا بواسطة رأسمال أجنبي

النشریات الأجنبیة، إلا أنھ یأخذ ضمنیا بمعیارین تداولیین لتحدید جنسیة النشریة في مفھوم القانون 
لمؤسسة الإعلان أو النشر والذي یتواجد في بلد  الاجتماعي، أحدھما یتعلق بالمقر 2012وي لعام العض

، أما المعیار 38و 37أجنبي حیث یتم استیراد المنتجات الإعلامیة لھذه المؤسسة طبقا لنصي المادتین 
الآخر یتعلق بأصل وطبیعة الھیئة المصدرة للنشریة الدوریة في الداخل الوطني والتي تكون إما ھیئات 

من  38، والتي تكون مخصصة للتوزیع المجاني كما جاء في نص المادة أجنبیة أو بعثات دبلوماسیة
وبذلك یتبین أن المعیارین الذین أخذ بھما المشرع المغربي في تعریفھ . 05- 12القانون العضوي رقم 

للنشریات الأجنبیة سوى تحصیل حاصل في النظام القانوني الجزائري إذا أضیفا إلى المعیارین الذین 
شرع الجزائري ضمنیا، إذ أنھ أوجب بالنسبة للنشریات الوطنیة أن یكون المدیر مسؤول أخذ بھما الم

فلا مجال لرؤوس . النشریة جزائري الجنسیة، وأن یكون بالضرورة مصدر رأس مالھا  كلھ وطنیا

                                                        
.176سابق، ص مرجع  :فاطمة الصابري  1 
.75ص ،نفس المرجع  2 

  .13ص  ،سابقمرجع  :محمد علالي 3
  .64 - 63سابق، ص مرجع شرح القوانین الجدیدة للحریات العامة،  :ویضينعبد العزیز ال 4
معیار : وھما الأجنبیةتى بھ النص القانوني نجد أن المشرع قد حدد معیارین یمكن من خلالھما تحدید المقصود بالصحف أبالرجوع إلى ما  5

  .الأصل الأجنبي للمدیر، ومعیار التمویل الأجنبي الكلي او الجزئي
  .28 - 27ص  ،سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 6

.76 ص ،سابقمرجع  :الصابريفاطمة   7 
.27المادة  1958ظھیر   8 
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من القانون العضوي رقم  116و 29الأموال الأجنبیة بالنسبة للنشریات الوطنیة، طبقا لنص المادتین 
12 -05.  

وھكذا فقد فتح المشرع الجزائري المجال أمام الصحافة الأجنبیة لكي تدخل إلى السوق الإعلامیة      
أو بالطبع في الجزائر أو التوزیع بعد الإصدار، ھذا الأخیر الذي یقتصر على  بالاستیرادوالثقافیة 

نفین من الدوریات الأجنبیة، لقد فتح المشرع الجزائري المجال أمام ص. الھیئات والبعثات الدبلوماسیة
دوریات تستورد من الخارج، وأخرى تصدر في الجزائر من قبل الھیئات الأجنبیة والبعثات 

كما نشیر إلى جانب الصحافة الوطنیة المغربیة یتضمن كذلك المجال الإعلامي المكتوب . الدبلوماسیة
  .ھ وتوزع فیھصحافة تصدر بالمغرب وأخرى تطبع خارج: صحافة أجنبیة وھي نوعین

وھكذا استفادت الصحافة الأجنبیة الصادرة خارج المغرب من الاختیارات اللیبرالیة للمغرب     
، مستفیدة من مجمل التغیّرات التي عرفھا 1لتنطلق في البحث عن موقع لھا في سوق جدیدة وواعدة

وذلك بخلاف المشرع ، 2المجتمع المغربي اقتصادیة كانت أو اجتماعیة، سیاسیة علمیة أو ثقافیة
الجزائري الذي یتبین أنھ لا یزال أقل لیبرالیة في ھذا الخصوص بوصفھ متخوفا من مسألة خوض 

البصري الذي فتح -غمار فتح القطاع الإعلامي المكتوب أمام الآخر الأجنبي، دون الكلام عن السمعي
وذلك  ،م الوطنیین وفقطوأما 2012لعام  05- 12أمام القطاع الخاص بموجب القانون العضوي رقم 
  .لأول مرة في تاریخ الجمھوریة الجزائریة المستقلة

  
  الفرع الثاني

  نظام الرقابة السابقة لنشر الدوریات الأجنبیة
  

الفقرة (إن النظام الوقائي للرقابة الممارسة من قبل الإدارة یشمل من جانب النشریات الأجنبیة      
، ومن جانب آخر یشمل حتى مجموع المنتجات الإعلامیة الصادرة من طرف الھیئات الأجنبیة )الأولى

  ).الفقرة الثانیة(والتي تكون ذات طابع دعائي 
  

  مسبقة للنشریات الأجنبیةنظام الرخصة ال: الفقرة الأولى
  

تجیز غالبیة التشریعات نشر وتوزیع الصحافة الأجنبیة على الإقلیم الوطني ولكن بإخضاعھا      
إن إخضاع النشریات الأجنبیة . 3إجراءات رقابیة وتقییدیة بمثابةلشروط مسبقة، تكون على العموم 

نظرا ، وكذلك ذات طابع ثقافي صرفرقابة الكلرقابة مسبقة قد تكون لأسباب ذات طابع اقتصادي 
تتعلق لتداعیات ثقافیة قد تؤثر على الرأي العام والنظام الاجتماعي، أو قد تكون سیاسیة لبروز 

   .مقتضیات الأیدیولوجیة الوطنیةب

                                                        
 .75سابق، ص مرجع  :فاطمة الصابري1

.76ص  ،نفس المرجع  2 
3Jentet. V: Le rigime juridique de la presse étrangère en France, janv 1946. 
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قد كرس احتكار الدولة لأنشطة استیراد  6/02/1982وبینما نجد أن قانون الإعلام الجزائري ل      
، فیما نجد أن النشریات "مؤسسات اشتراكیة مكلفة بنشرھا"الأجنبیة، وإیكال ذلك إلى ونشر الدوریات 

ذات الطابع العلمي والتقني یمكن استیرادھا، عن طریق الاشتراك، بواسطة ھیئات عمومیة، بشرط أن 
تعد قائمة بعناوین ھذه النشریات لإخطار وزارة الإعلام بھا مسبقا وذلك لأھداف التسجیل 

لا یمكن تورید النشریات الدوریة الأجنبیة قرر أنھ ف 1990قانون أما . 1ئیات وغیر ذلكوالإحصا
وترویجھا إلاّ بعد الحصول على ترخیص مسبق من الإدارة وبعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام، 

  .2ممنوعةأن تأمر بحجز مؤقت لكلّ مادة إعلامیة  - السلطة القضائیة–ویمكن للسلطة الراجع لھا النظر 
في القانون العضوي الحالي، تخضع أیضا النشریات الأجنبیة إلى الحصول على رخصة مسبقة      

وذلك خلافا للصحف الوطنیة فقد أخضع المشرع خاصة تسلم من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، 
ة، حیث تنص المادة عملیة توزیع النشریات الدوریة الأجنبیة عبر التراب الوطني لنظام الرقابة الوقائی

مع مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بھما، یخضع : "12/05من القانون العضوي للإعلام  37
وتضیف  ،"ق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبةالنشریات الدوریة الأجنبیة إلى ترخیص مسب استیراد

بینما ". تحدد شروط وكیفیات تسلیم الترخیص عن طریق التنظیم"الفقرة الثانیة من نفس المادة أنھ 
یكون المشرع الجزائري قد أخضع استیراد وتوزیع النشریات الدوریة من قبل الھیئات الأجنبیة 

طبقا لنص المادة  والبعثات الدبلوماسیة لترخیص صادر عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة، وذلك
یخضع طبع : "من نفس القانون تنص على أن 22دة في حین نجد أن الما. من القانون العضوي ذاتھ 38

، وتضیف الفقرة الثانیة "إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالاتصال أجنبیةأي عنوان مملوك لشركة 
  ".تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم"

تضح جلیا أن المشرع أخضع توزیع النشریات الدوریة الأجنبیة عبر التراب الوطني أو ومن ھذا ی     
إصدارھا أو طبعھا إلى ضرورة الحصول على رخصة مسبقة یجب الحصول علیھا من السلطة 

  .3الإداریة المختصة قبل أي توزیع لمثل ھذا النوع من النشریات
لا یمكن أن تنشر أي جریدة أجنبیة إلاّ إذا صدر "ھ من القانون المغربي أنّ 28بینما ینص الفصل     

بشأنھا إذن سابق بموجب مرسوم بناءًا على الطلب الكتابي الذي یوجھ إلى مصلحة الأنباء ضمن 
  .4"المتعلّقة بالتصریح بالنسبة للصحف الوطنیة 5الشروط المقررة في الفصل 

ط الإجرائیة التي تلتزم بھا الصحافة وبذلك فإن نشر جریدة أجنبیة یخضع إضافة إلى الشرو     
على إثر طلب كتابي یوجھ إلى السلطة  5الوطنیة إلى ضرورة الحصول على سابق إذن بموجب مرسوم

                                                        
  .1982من قانون الإعلام لسنة  66إلى  59المواد من  ،المتعلق بالصحافة المغربیة 1958نوفمبر  15من ظھیر  28 المادة 1
  .111سابق، ص ھ بمفھوم الحریة والدیمقراطیة، مرجع حق الاتصال و ارتباط 2
فإن إنشاء صحف أجنبیة في الجزائر كان یخضع لنظام الرخصة وشریطة أن تكون الصحفیة مختصة وأن  1982بموجب قانون الإعلام لسنة  3

الأنظمة الإعلامیة في المغرب العربي، المجلة التونسیة  :محمد حمدان :أنظر. ئري ترخیص مماثل في الدولة المعنیةیقابل الترخیص الجزا
  .10ص  ،1984جوان - جانفي/ 5، العدد تصالوالالعلوم الإعلام 

  .64 - 63سابق، ص مرجع شرح القوانین الجدیدة للحریات العامة،  :ویضينعبد العزیز ال 4
وبالرغم من الاتجاه اللیبرالي للمغرب فإن نظام الرخصة معمول بالنسبة للصحافة الأجنبیة وقد تواصل إصدار صحیفتین فرنسیتین  5

بعد محاولة  1971، ولم تختف ھذه الصحف إلا سنة 1959رخص أسندتھا لھا الدولة سنة وصحیفتین أساسیتین بالمغرب بعد استقلالھ بموجب 
  .10سابق، ص مرجع  :محمد حمدان :أنظر. ةعلى السلطالانقلاب 
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والنسخ المنشورة  ،1ممثلة في مصلحة الأنباء بالوزارة المكلفة بالاتصالالمكلفة بالاتصال والالحكومیة 
  . بدون ترخیص قابلة فضلا عن الحجز الإداري للتعرض إلى عقوبات الغرامة المالیة والحبس

إمكانیة  –من حیث المبدأ  –من القانون الحالي للصحافة، تبیح  29-28- 27وبذلك تكون الفصول      
السید الوزیر  صدور صحافة أجنبیة، أي معتمدة على تمویل أجنبي، بشرط صدور رخصة لھا من

الأول في صیغة مرسوم بناء على طلب خاص، توجھھ الجھة المعنیة بالأمر إلى الجھة المسؤولة عن 
بالتحدید یبیح إصدار  28، وبالتالي فھو معلوم بأن الفصل 2قطاع الإعلام، طبقا للإجراءات العادیة

  .19563الأجانب للصحف وھذا أمر متفق علیھ منذ سنة 
تخضع  ذكر ھنا، أن المنظمات الدولیة التي تصدر جرائد أو مطبوعات دوریة بالمغربوالجدیر بال     

للمسطرة المطبقة على الجرائد الأجنبیة على أساس أنّ أموالھا أجنبیة ولو كان المدیر مغربیًا مثل 
عبد "ید التي أدارھا الس) الإسلام الیوم(المنظمة الإسلامیة للتربیة والثقافة والعلوم التي تصدر مجلة 

المدیر العام لھذه المنظمة المغربي الجنسیة، حیث صدر إذنٌ بموجب مرسوم رقم " الھادي بوطالب
بموجبھ لھذه المنظمة بنشر مجلة  یرخص) 1983غشت  2( 1403شوال  22ریخ بتا 83-2 - 553

  ).الإسلام الیوم(
افة الأجنبیة جلیًا، فإذا كان ویبدو التناقض بین المقتضیات العامة والخاصة التي تخضع لھا الصح     

ینص على أنّھ لا یمكن أن یصدر أي مطبوع إلاّ إذا كان صاحبھ والمساھمون فیھ من ذوي  12الفصل 
یضفي الشرعیة على إصدار جریدة برأسمال أجنبي أو بواسطة  27جنسیة مغربیة، فإنّ الفصل 

  .4أشخاص أجانب
فعدم الدقة في صیاغة ھذین الفصلین ھو الذي أدّى إلى التناقض، وھو تناقض أثیر أكثر من مرة      

  .5سواء من طرف أساتذة القانون أو من طرف المھنیین، رغم أنّ المشرع لم یثر ھذا الموضوع
  

  الرقابة الوقائیة للإعلام الأجنبي ذو الطابع الدعائي: الفقرة الثانیة
  

على  ،إن النشریات الأجنبیة ذات الطابع الدعائي السیاسي أو الثقافي تكون محل رقابة خاصة     
، حیث یشترط في الجزائر من التشریعین الجزائري والمغربي في كل مستوى نشرھا أو توزیعھا

الحصول على رخصة من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لاستیراد الھیئات الأجنبیة للنشریات 
یة، ونفس الشيء بالنسبة لتوزیع النشریات الدوریة الأجنبیة المستوردة للأغراض الدبلوماسیة الدور

 38وذلك ما نصت علیھ المادة  حیث تخضع عادة إلى ترخیص خاص من وزارة الشؤون الخارجیة،
یخضع إصدار واستیراد النشریات الدوریة من قبل الھیئات : "بقولھا 12/05من قانون الإعلام 

                                                        
  .118  ص ،سابقمرجع  :أحمد الصایغ 1
مارس  14- 13الرباط  –الصحافة وحقوق الإنسان  بعنوان دورة تكوینیة لفائدة الصحفیین  ،قانون الصحافة واقع وآفاق :فیصل الخطیب السید 2

  .127ص  ،الوطنیة للصحافة المغربیةلنقابة نظمت من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وا ،1998
دراسات وبحوث  ،2004یة الإنسانیة العربیة للعام تقریر التنم ،مغربحالة ال: ة التعبیر بین القانون والممارسةحری :محمد العربي المساري 3

نوفمبر  12- 11- 10: مراكش  ،بتعاون مع مؤسسة كونراد أدیناور الندوة الدولیة المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستوریة والسیاسیة
  .166ص  ،2005

.78 - 77ص  ،سابقع مرج :فاطمة الصابري 4 
.77 -  76ص  ،نفس المرجع  5 
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بیة، والبعثات الدبلوماسیة والموجھة للتوزیع المجاني إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالشؤون الأجن
  ".الخارجیة

وإن كان المشرع المغربي لم یشر إلى ھذا النوع من النشریات بصفة صریحة إلا أنھ ینطبق علیھا      
من التشریع المغربي  29و 28و 27بشكل عام طبقا للفصول  الأجنبیةما یتبع في شأن النشریات 

  .للصحافة
بة الإداریة للنشریات والمعلومات الأجنبیة كذلك في كل من الجزائر والمغرب یمتد إلى اإن الرق     

أنشطة الھیئات الأجنبیة التي تزاول نشاطھا في البلاد، باعتبار أن افتتاح ھذه الھیئات نفسھا مشروط 
  .    ب أن یخضع لرقابة دقیقة جدابالحصول على رخصة إداریة مسبقة، ونشاطھا یج

إن الرقابة الإداریة المسبقة لیست سوى مظھر من مظاھر تقیید تداول وتوزیع النشریات الأجنبیة،      
  .فكل ھذه النشریات في الغالب الأعم تخضع من حیث المبدأ إلى نظام وقائي للمنع أو الحجز الإداري

  
  الفرع الثالث

  اري بخصوص النشریات الأجنبیةمدى تطبیق نظام المنع الإد
  

نظام الحرّیة "بعد أن بیّنا أنّ إنتاج المادة الإعلامیة داخلیًا وترویجھا یخضع إلى ما یمكن أن نعتبره      
، حريٌّ بنا أن نتبیّن إلى أي حد یخضع ترویج الصحف والمجلات والبرامج التلیفزیونیة "المشروطة

فالنشریات الأجنبیة یمكن أن تكون محل منع بناء على قرار . 1الأجنبیة إلى موافقة السلطة العمومیة
  .السلطات الإداریة، وبالتالي فإن تداولھا یمكن أن یتعرض للرقابة عن طریق الحجز الإداري

ولبیان التنظیم القانوني للرقابة على تداول الصحف الأجنبیة، فإننا نبین نطاق سلطة الجھة      
الحكومیة المختصة على ھذه الصحف، ھذا وقد سبق التطرق للمقصود بالصحف الأجنبیة، حیث تبدو 

علیھ سلطة أھمیة معرفة المقصود بالصحف الأجنبیة في أنھا تمكن من الإحاطة علما بالمحل الذي ترد 
  .2الھیئة الكلفة بالرقابة في اتخاذ الإجراءات المقیدة للصحافة الأجنبیة

الفرنسي، نجدھا قد استلھمت  للاستعماربالنسبة لتشریعات الجزائر والمغرب اللتین كانتا خاضعتین      
جویلیة  29من قانون  14قواعدھا في ھذا الخصوص من التشریع الفرنسي، حیث نجد أن المادة 

، فھذه التشریعات تشكل 1939ماي  6، وكذلك التعدیل اللاحق بھذا القانون، حیث عدل بمرسوم 1881
  .بدورھا مصادر اقتبست منھا القواعد التي تطبق في مجال رقابة الصحافة الأجنبیة

یة بالنسبة للحالة المغربیة یتمتع كل من الوزیر الأول ووزیر الإعلام في المغرب بسلطة تقیید حرف     
تداول الصحف الأجنبیة على الأراضي المغربیة، وإن كان المشرع قد قید سلطتھما في ھذا الشأن 
بوجوب التعلیل وذكر الأسباب، كما حدد حالات جوازیة إصدار قرار بالمنع ھذا من جھة، ومن جھة 

اخلیة، إلا على سلطة الحجز فقط بالنسبة للصحف الوطنیة من قبل وزیر الد الاقتصارأخرى ففي مقابل 
  .أنھ اختار أخطر وسائل الرقابة الإداریة بالنسبة لتداول الصحف الأجنبیة

                                                        
  .111سابق، ص مرجع ، باطھ بمفھوم الحریة والدیمقراطیةحق الاتصال و ارت 1
  .69سابق، ص مرجع  :علي الماموني سیدي 2



315 
 

والوزیر الأول سلطة منع تداول  الإعلاممن قانون الإعلام المغربي یكون لوزیر  29 وفقا للفصلف     
 ابتداء راضي المغربیةعلى الأراضي المغربیة، وذلك إما بمنع دخولھا إلى الأ الأجنبیةإحدى الصحف 

  .الأولالوزیر من طرف وزیر الإعلام، أو بمنع توزیعھا أو بیعھا بعد طبعھا في المغرب من قبل 
وبناء علیھ إذا كانت الصحیفة تطبع وتصدر في المغرب، ففي ھذه الحالة یجب إعلان قرار المنع      

رار الحظر أو المنع من التداول إلى رئیس تحریرھا، أما إذا كان إصدارھا یتم خارج المغرب فإن ق
یبلغ إلى حرس الحدود والمطارات والموانئ، وجمیع منافذ الدولة الأخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

  .لمنع دخول ھذه الصحیفة إلى البلاد
ومن الجدیر بالذكر أن قرار الحظر یتخذه كل من الوزیرین الأول والمكلف بالإعلام من تلقاء      

من عدمھ، ولا یجوز  اتخاذهوع إلى أیة جھة أخرى لاستشارتھا في شأن نفسھما ودون حاجة للرج
وجدیر . لصاحب الشأن الاعتراض على ھذا القرار، وذلك لأن ھذا یعد من الإجراءات الضبطیة

بالإشارة، أن سلطة وزیر الداخلیة في الحظر لم یقیدھا القانون بعدد معین من النسخ، ولا بمكان محدد، 
وز أن یحظر على جمیع النسخ لعدد أو عدة أعداد من الصحیفة، كما یكون لھ من وھذا یعني أنھ یج

المغربیة، ولیس في مكان محدد  الأرضيناحیة أخرى أن یحظر نسخ ھذا العدد أو ذاك على جمیع 
  .بعینھ
في الجزائر نجد أن منع استیراد وتوزیع المؤلفات الأجنبیة لا یمكن أن یتم بناء على مجرد أما      

قرار سحب الترخیص المسبق من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تجاه النشریات الدوریة المكتوبة 
، كما لا یمكن سحب الترخیص من قبل الوزارة المكلفة 1باعتبار أنھا ھي من منحت ھذا الترخیص

والبعثات بالشؤون الخارجیة تجاه استیراد وتوزیع النشریات الدوریة من طرف الھیئات الأجنبیة 
الدبلوماسیة، باعتبار كذلك أن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة ھي السلطة الإداریة مانحة 

، وكما لا یمكن منع توزیعھا أو بیعھا بعد السماح بطبعھا بموجب الحصول على ترخیص 2الترخیص
دیل عالتمن  38فكل ذلك یصب في دائرة إعمال القاعدة الدستوریة التي جاءت بھا المادة . 3بالطبع

أو أیة  و تسجیلأ، والتي منعت الحجز الإداري في مواجھة أي مطبوع في الفقرة الثانیة منھ الدستوري
  .قضائي أمرإلا بموجب وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام 

في  –أو قضائیا  - في حالة المغرب –واسع جدا سواء كان إداریا  إننا نجد أن مجال تطبیق المنع     
، حیث یشمل كل المؤلفات، دوریة أو غیر ذلك، مطبوعة أو واردة في شكل آخر، بشرط -حالة الجزائر

وما یظھر على وجھ الخصوص مظھرا تقییدیا، ھو أن الجانب . أن تتمتع بوصف المنشور الأجنبي
  ".دخولھ للبلاد" السلبي لإجراء المنع الإداري یخص لیس فقط نشر وتداول المؤلف، ولكن أیضا

إن دخول المؤلف یمكن أن یتم في الواقع بطریق شخصي دون أن یكون لھ غرض النشر والتوزیع      
في البلاد، وفضلا عن ذلك فإن منع النشریات الأجنبیة یمكن أن یستند إلى أسباب متعددة ومختلفة مھما 

تحدیدھا، حیث أن كانت طبیعتھا، ویرجع للسلطة العمومیة سواء كانت إدارة أو قضاء في النھایة أمر 

                                                        
.للإعلاممن القانون العضوي الناظم  37طبقا للمادة    1 
.من القانون العضوي الناظم للإعلام 38طبقا للمادة    2 
.من القانون العضوي الناظم للإعلام 22طبقا للمادة    3 
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ھذه الأسباب لا تجد تحدیدا لھا لا في القانون الذي لم یحدد حالات بعینھا، ولا توضیحا أو ذكرا في 
  .قراراتھا حیث لا تجد نفسھا ملزمة بذلك

إن ما یمكن ملاحظتھ أیضا أنھ في الجانب العملي نجد أن المنع الإداري للنشریات الأجنبیة من      
لكن البادي في الغالب الأعم أنھ یتم في الإطار غیر الشكلي الذي ینص عادة علیھ النادر أن یتخذ، و

القانون، وقد تترتب عن مخالفة ھذه القواعد المتعلقة بتداول النشریات الأجنبیة تعرض المسؤولین عن 
نسخ ة، وفضلا عن ذلك الحجز الإداري لوأخرى سالبة للحری) غرامات(ھذه النشریات لعقوبات مالیة 

  .النشریة بالرغم من المنع
  

  الفرع الرابع
  ھاالرقابة على الصحافة الأجنبیة وتطبیقات

  
إن محتوى النشریات الأجنبیة قد یتمیز بتوجھات وأفكار لا تتواءم دائما مع ما ھو سائر في البلد      

وضع الخاص المستقبل لھذه النشریات، فالنماذج الثقافیة المسوقة بواسطة النشریات المستوردة في ال
والمقتضیات التي تھم المواطن في المنطقة،  الانشغالاتبالدول النامیة، عادة ما تكون بعیدة تماما عن 

فالدراسات والمعلومات التي تتضمنھا النشریات الأجنبیة یمكن أن تتناقض مع الأفكار والقیم ویختلف 
 ئامجتمع أو ذاك ضروریة وقد تكون شیالأمر في ذلك من مجتمع إلى آخر، فقد تعتبر بالنسبة إلى ھذا ال

فیجب . عادیا أي خارجا عن دائرة اھتماماتھ، كما قد تخالف ما ھو سائر من معتقدات وأعراف وقوانین
الإشارة إلى أن الموضوعیة والنزاھة كلاھما لیس دائما مضمونا، لأن الإعلام في بعض الأحیان قد 

  .1ویھدف إلى غایة محددة أیدیولوجیایكون 
ولكن ھل یشكل ذلك السبب الحقیقي والوحید الذي یحمل السلطات المختصة في الجزائر والمغرب      

  على تقیید أو منع تداول وتوزیع الصحافة الأجنبیة ؟
إن الرقابة على الإعلام المستورد حسب ما ھو جاري علیھ الأمر في الممارسة، تكشف عن حجم      

ف على مستوى التسبیب الذي یحمل ھذه السلطات على اللجوء إلى مثل لا بأس بھ من التنوع أو الاختلا
ولكن ما ھو شبیھ بین ھذه الاختلافات في صور الرقابة كثرة اللجوء إلیھا من : ھذه الأسالیب الرقابیة 

یان من جانب آخر ح، وعدم أھمیة أسباب ودواعي الرقابة المعتمدة في أغلب الأ)الفقرة الأولى(جانب 
  ).لثانیةالفقرة ا(
  

  بةاالرق تعدد دواعيفتح المجال أمام : الفقرة الأولى
  

إن بعض الحكومات تتبنى أو تتبع سلوكا نظامیا تقییدیا في مواجھة الصحافة على وجھ العموم،      
  .الاستثنائيفیشكل منع النشریات قاعدة أساسیة، والترخیص لھا یعتبر بالشيء 

                                                        
1 Colloque Euro-arabe, Pris, 20-22 septembre 1977 ; études publiées de la revue « France-pays arabes » , 
novembre 1978.  
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بة الصارمة والدقیقة لتداول الجرائد الأجنبیة، السلطات إلى الرقفي بعض البلدان الأخرى، تلجأ ا     
عادة ما  ئر في الفترة التي تلت الاستقلالففي الجزا. توجھھا السیاسي والأیدیولوجي وذلك في ضوء

كانت تفتقد الصحافة الأجنبیة أو الصادرة باللغة الفرنسیة كل الموضوعیة، بما كان یسيء على سبیل 
، وھذا ما جاء جز یفرض نفسھ في مثل ھذه الأحوالسمعة ثورة التحریر، وبالتالي فإن الحالمثال إلى 

في تصریح على لسان أحد وزراء الإعلام في الجزائر بصراحة في رده على شكاوى على عملیات 
 كما استند في فترة التسعینیات وكذلك الیوم. 1حجز متعددة عرفتھا الجزائر في حقبة الأحادیة السیاسیة

إلى أسباب أمنیة وسیاسیة بالدرجة الأولى وبالخصوص في فترة التسعینیات من القرن الماضي، أین 
  . كان الوضع الأمني یفرض حسب وجھة نظر السلطة ھذا النوع من التطبیقات الإداریة

قد تتعلق مثلا  ،إن منع النشریات الأجنبیة یمكن أن یأخذ طابعا عرضیا أو یبرر بأسباب ظرفیة     
بتعابیر أو تعالیق ینظر إلیھا على أساس أنھا تنافي المصلحة الوطنیة ولیست متلائمة مع خیارات 

وھذه ھي العقوبة  ،النظام وأیدیولوجیتھ، حیث یكون لھا في الغالب بعد تأدیبي وعقابي للنشریة المعنیة
  . التي واجھتھا الكثیر من النشریات الأجنبیة

ن الجرائد الأجنبیة أ، نشیر إلى اائد الأجنبیة على نوعین كما ذكرنا سالفففي المغرب أین توجد الجر     
المطبوعة في المغرب یمكن أن تمنع كما ذكرنا بقرار للوزیر الأول، ولا یجوز إعادة نشر ھذه الجریدة 

  .2آخر لتحقیق نفس الأھداف التي كانت تعمل من أجلھا الجریدة سماولو تحت 
فإنّ قانون الصحافة، وإن كان  - أي التي تطبع خارج المغرب - أما فیما یخص الصحافة المستوردة     

مفھوم الصحافة الأجنبیة التي تطبع في المغرب، إلاّ أنّھ یعترف ضمنیًا  27یبدو أنّھ حدد في الفصل 
صص لھا من بوجود نوع آخر من الصحافة الأجنبیة وھي الصحافة المستوردة، رغم أنّھ لم یخ

  .3من القانون نفسھ 29الإجراءات سوى المنع الذي خص بھ وزیر الإعلام حسب نص الفصل 
غرب فیما یتعلق بالمنع الخاص بالنشرات الأجنبیة الدوریة أو غیر الدوریة المطبوعة خارج الم     

تتضمن ما یخلّ  الترابیة، أوبالنظام الملكي، أو بالوحدة  المساس بالدین الإسلامي، أو: والتي من شأنھا
من القانون الجدید قد أعطي لوزیر  29فإنّھ بموجب الفصل  بالاحترام الواجب للملك، أو بالنظام العام،

ولكن ھذا النص القانوني ربط . الإعلام والاتصال الحق في منع النشرات الأجنبیة في حال القیام بذلك
والمقصود ھنا ھو . ل القرار المتخذ بشأن المنع إیّاهممارسة ھذا الحق بشرط أساسي وھو ضرورة تعلی

منع دخول ھذه النشرات الأجنبیة أو الجرائد إلى المغرب إذا كان ھناك مساس بالدین الإسلامي أو 
  .4بالنظام الملكي أو الوحدة الترابیة

أو غیر كما یمكن للوزیر الأول أن یمنع بموجب قرار معلل نشر الجرائد والنشرات الدوریة       
الدوریة الأجنبیة المطبوعة في المغرب بموجب نفس الفصل، وھذا إذا كانت  تتضمن مساسا بالدین 

                                                        
.1966سنة  تصریح تم في الجزائر  1 

 .69ص  ،سابقمرجع  :ونيسیدي علي المام 2
.77ص  ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  3 

 .188 -  187سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 4
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بالنظام  أوو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابیة أو تتضمن ما یخل بالاحترام الواجب للملك أالإسلامي 
  .2، ویتم الحجز الإداري بصرف النظر عن العقوبات الجنائیة1العام
و إعادة طبعھا، عوقب أوإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبیع، أو توزیعھا      

 1.200: عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بین ستة أشھر وثلاث سنوات، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
  .درھم 50.000و

عداد الجرائد التي نقلت أویباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة، وكذا      
  .وفي حالة الحكم بعقوبة تصادر الأعداد وتتلف وینص على ذلك في نفس الحكم ،عنھا
 منكما منع المشرع حسب مقتضیات الفصل الثلاثون، النشرات والمناشیر والمطبوعات الواردة      

الخارج أو تلك التي تستمد رواجھا من الأجانب، والتي تمس بمقدسات البلاد المنصوص علیھا في 
، نظار العمومأعرضھا على ، أو توزیعھا وعرضھا للبیعسواء ل، أو بالمصالح العلیا للوطن 29الفصل 

  .و العرض لأجل الدعایةأمسكھا قصد التوزیع أو البیع، أو 
  .3مخالفة لھذا المنع، بالحبس والغرامة كما ھو مبین في النص أعلاه كل المشرع على وعاقب      

  
  أسباب فضفاضة وواسعة لرقابة الصحافة الأجنبیة: الفقرة الثانیة

  
إن محتوى النشریات الأجنبیة یمكن أن یأخذ بعدا عدائیا للسیاسة الوطنیة للبلد المستقبل بسبب      

ھاز الإعلامي نفسھ، حیث یكون لھ أحیانا في حد ذاتھ توجھات بعض الصحفیین أو حتى من قبل الج
وفي الغالب ھذا ھو الجانب الذي یبرر الإجراءات التسلطیة المتخذة حیال . اتجاھات أیدیولوجیة
ولكن في غالب الأحوال تمنع السلطات تداول الصحافة الأجنبیة عندما تتضمن نقدا  ،الدوریات الأجنبیة

مفتوحا في مواجھة الھیئات والمسؤولین الوطنیین، أو عندما تأخذ في الحسبان الجوانب السلبیة المتعلقة 
  . بوضعیة تلك الدول أو ببساطة عندما تقدم أخبارا یكون نشرھا غیر مرغوب فیھ

 اتخاذ الأولأسباب معینة یمكن أن تبرر لوزیر الإعلام أو الوزیر  4المشرع المغربيلقد حدد      
إجراء المنع ما یقید بھ تداول الصحف الأجنبیة على الأراضي المغربیة، وھذا یعني أنھ یستطیع منع 

ا ما وھذا لا ریب یضع نوع. المغربیة للأسباب المذكورة في القانون الأراضيدخولھا أو تداولھا داخل 
من شدة وطأة الإجراء، لأنھ بدون تعلیل وبدون أسباب سیضع الوزیر نفسھ محل انتقادات عدیدة على 
اعتبار أن إطلاق قراره بتقیید تداول ھذه الصحف ومنعھا من التداول دون أسباب یمثل تھدیدا خطیرا 

ھذا إلى أن ھذا . لحریة الصحافة في دولة صادقت على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة
الإطلاق سیجعلھ محل رقابة قضائیة تجعلھ في متناول إلغاء القرار، لأن الوزیر یمارس سلطة خطیرة 

  .دون سبب محدد قانونا لھا

                                                        
 .122  - 121سابق، ص  مرجع  :غأحمد الصای 1
  .14ص  ،سابقمرجع  :محمد علالي 2
  .128 - 127 – 126سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي 3
  .29المادة  4
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وبناء علیھ حسب وجھة نظر المشرع  یمكن القول بأن جمیع الأسباب لا یمكن أن تصلح مبررا      
لطتھ في منع تداول الصحف والمطبوعات الأجنبیة، وإنما لممارسة الوزیر الأول أو وزیر الإعلام لس

  :یكون ھذا المنع الخاص بالجرائد الأجنبیة في الحالات التالیة
  .إذا كانت ھذه الجرائد أو المطبوعات الأجنبیة من شأنھا أن تضر بالمصالح الوطنیة- 1
تتضمن ما یخلّ بالاحترام  وأ بالنظام الملكي، أو بالوحدة الترابیة، أو المساس بالدین الإسلامي،- 2

  .الواجب للملك، أو بالنظام العام
القضائیة المختصة حتى ولو لم ینص  توطبیعي أن ھذه القرارات تكون قابلة للطعن أمام الجھا     

  .1المشرع صراحة على ذلك
إن تمكین القانون للسلطات العمومیة من سلطة حجز عدد من جریدة أو تعلیق لمدة معینة أو منعھا      

تزداد خطورتھا  ،2نھائیا دون المرور أحیانا بالطرق القضائیة تعتبر عرقلة قانونیة وواقعیة خطیرة
ن تكون ھناك مقالات سبابا لا قیمة لھا، فیكفي أأعندما تستند إلى أسباب فضفاضة وغامضة وقد تكون 

ویكفي أن تتكلم جریدة  ،3جریئة من خلال طرحھا أو نقدیة حتى یتم وضع عقبات حیال عملیة النشر
لمراسلیھا  إشكالیات، حتى یتم منعھا وافتعال اتالجامع كالتي تحدث فيمعینة عن الإضرابات 

فكل أخبار أو معلومات من شأنھا أن تزعج أو تضجر المسؤولین والحكام یحكم علیھا بأنھا . وصحفییھا
. سیئة النوایا وتتنافى مع الحقیقة، كما أنھا قد تعتبر عملا مشینا، أو تدخلا في الشؤون الداخلیة للبلاد

كل ما یكتب عن البلاد وھي تتلقى الجرائد فالبادي أن السلطات في بلدان العالم النامي تراقب بصرامة 
  .4ولكن حتى التي تأتي إلیھا من الخارج ،والدوریات لیس فقط التي تصدر في الداخل

إن مختلف إجراءات الرقابة الوقائیة والردعیة التي أمكن تحلیلھا، والتي حددنا مدى تطبیقھا،      
لتداول  -بطریقة دائمة وفعالة  - الصارم یتضح أن لھا بالخصوص طابعا تقییدیا ویسمح بالتأطیر 

  . الدوریات والمواد الإعلامیة الأجنبیة على الإقلیم الوطني
  

  الفصل الثاني
  السلطة السیاسیة تتمتع بالحصانة القانونیة: يمحتوى الإعلامال على الرقابة القضائیة

  
القانون العضوي أكده  إنّ قوانین الصحافة والإعلام تنطلق من مبدأ الحرّیة وھذا شيء أساسي     

علام بحریة في إطار أحكام ھذا القانون یمارس نشاط الإ"فجاء فیھ أنھ الجزائري الناظم للإعلام 
إن الطباعة " :كما جاء في التشریع المغربي للصحافة ،5 ..."والتشریع والتنظیم المعمول بھماالعضوي 

لذا فإنّھ من المفروض أنّ النصوص الزجریة في ھذه القوانین لم تأت من أجل  .6"وترویج الكتب حران

                                                        
  .122سابق، ص  مرجع  :أحمد الصایغ 1
ار دورة تكوینیة لفائدة صحافة والتعبیر في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، بحوث الصحافة وحقوق الإنسان منظمة في إطحریة ال 2

  .78ص  ،سابقمرجع  ،الصحفیین
من  1983 فیفري 2 فيلمغرب تم حجز العدد الصادر مرات للحجز لأسباب من ھذا القبیل، فعلى سبیل المثال في اعدة  خضعت ائدجرھناك 3

 .LE MONDE ».لسرده تفاصیل وظروف موت ضابط سامي برتبة جنرال   جریدة
4 Revue Jeune-Afrique, n 833 du 24 décembre 1976.  

  .2المادة  5
  .الفصل الأول 6
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تقیید ھذه الحرّیة، وإنّما جاءت من أجل تنظیمھا، وضمان ممارستھا، وھذه ھي الغایة من القانون 
الحرّیات وإنّما لینظم  ھذهید یقتولا یمكن أن نقول بأنّ القانون جاء ل ،ةباعتبار أنّ الأصل ھو الحرّی

  .1كیفیة ممارستھا
 وإذا كانت أغلبیة الدول تبنت مبدأ حریة الإعلام على المستوى النظري على الأقل، فإنھا لم تتسامح     

أي مجتمع بالحریة ت ممارسة مثل ھذه الحریة، حیث أنھ لا یمكن القبول في مع تجاوزا بشكل متفاوت
ھذا ما یبرر تنظیم جرائم الإعلام والصحافة في كل الأنظمة القانونیة، كحدود إن . شروطةمغیر ال

ن النظام القمعي للإعلام یختلف ویتنوع في ھذه الحالة حسب ، مع العلم أضروریة للتجاوزات المحتملة
ما یمكن أن تكون التشریعات ذات تكون محددة ومحصورة، ك طبیعة النظام السیاسي، فالجنح یمكن أن

أو  مخففةتكون  قدعقوبات  تنص على أن یمكن كما ،الصلة بھذه الحریة تزخر بجرائم إعلامیة كثیرة
  . وھو ما نلاحظھ في تشریعات الجزائر والمغرب صارمة

سنحاول أن نستعرض الجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام في التشریعین الجزائري      
 دراستھاحیث یمكن إذن . سواء في قانون الإعلام، أو قانون العقوباتوالعقوبات التي تقابلھا بي والمغر

ین، فنتناول أو نعالج التقیید الجنائي على حریة الإعلام بھدف درئ الاعتداءات على النظام مبحثفي 
 مبحثال( في صوالتقیید الجنائي للحریة الإعلامیة لھدف حمایة الأشخا) الأول مبحثال(في  عامال

  .لمتابعة والعقوبات الجنائیة في مجال حریة الإعلاملفسیخصص ) الثالث مبحثال(أما ، )الثاني
  

  المبحث الأول
  استقرار الدولةعلى ظ احفمحاولة ال: عامبھدف حمایة النظام اللحریة الإعلام التقیید الجنائي 

  
وأیضا  ،والجنائیة إن مفھوم النظام العام في الواقع یتضمن كل مكوناتھ ذات الطبیعة الإداریة     

الأخلاقیة والسیاسیة، والاقتصادیة، كما ینطوي على حمایة أمن الممتلكات والأشخاص، وحفظ 
بوظائف یتعلق كذلك في نفس الوقت  العامومفھوم النظام . الصحة، وعدم المساس بسكینة المواطنین

لا  عامالدفاع عن النظام الولذلك ف ،2الأمن والوحدة الوطنیة، وبمقتضیات الترابط والتعایش الاجتماعي
یعتمد على ضمان الشروط الجوھریة للحیاة الاجتماعیة المناسبة فقط، ولكن یتعلق حتى بضمان 

  .الأیدیولوجیة السیاسیة والاجتماعیة السائدة
ینطویان من جانب آخر على بعض  ةالردعی بما فیھا، وغایة قواعد القانون عامإن مفھوم النظام ال     

فحسب طبیعة الأنظمة السیاسیة والاقتصادیة، وكذلك البیئة الاجتماعیة، یبدو أن مفھوم  ،الغموض
یستجیب إما لفكرة تدعیم مركز السلطات الحكومیة، أو على العكس حمایة الأشخاص " العام النظام"

فالحریة من شأنھا المخاطرة بزعزعة النظام الاجتماعي والاعتداء على أسسھ، . دیةوحریاتھم الفر

                                                        
 ،سابقمرجع  ،ار دورة تكوینیة لفائدة الصحفیینبحوث الصحافة وحقوق الإنسان منظمة في إط :الفات في قانون الصحافةالمخ :محمد بوزبع 1

  .102ص
  :حول النظریة العامة للنظام الداخلي ، راجع   2

De Laubadere. A : Traité de droit administratif , 8 édition. et Vedel. G: droit administratif coll. Thémis, 6 
édition, 1976 P 21. Et Bernard. P : la notion d’ordre public en droit administratif, L.G.D.J 1962 , p 276 .                               
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والدولة كممثلة عن الجماعة تھدف بالعكس إلى تدعیم وتقویة الوحدة والتجانس داخل المجموع 
  .1الاجتماعي

، جماعيلالتقیید الجنائي بھدف حمایة النظام اإلى مسألة  مبحثھذا الفي سنحاول التطرق من ھنا      
حمایة أسس "نعالج الجنح المتعلقة ب ) الأول طلبالم(ففي  ،عندما یتعلق الأمر بالنشاط الإعلامي

نخصصھ للجنح ) الثاني طلبالم(والتي ترتبط بحمایة النظام العام في الأساس، أما  ،"الحیاة الاجتماعیة
  .كالأخبار الزائفة والدعائیة "اسيوالنظام السی السلم العموميب تمسالتي  الجنحالحمایة ضد ب"المتعلقة 

  
  المطلب الأول

  علىالعام حمایة النظام : حمایة أسس الحیاة الاجتماعیة
  في وسائل الإعلام حساب حریة التعبیر عن الآراء

  
لحمایة الأمن وضمان استقرار المجتمع وللحفاظ على ھیبة الدولة من كل اعتداء قد یرد بواسطة      

وسائل الإعلام أو بواسطة وسیلة قصدیة أخرى من وسائل الترویج، تدخل المشرع في كل من الجزائر 
لقانون والمغرب، سواء من خلال نصوص قانون الصحافة كحالة المغرب أو من خلال اللجوء إلى ا

  .الجنائي وذلك لحمایة النظام العام كما ھو الحال في الجزائر
لقد وردت الجرائم الماسة بالنظام العام بواسطة مختلف وسائل الترویج في نصوص قانونیة متفرقة      

كجرائم التحریض على ارتكاب الجنایات والجنح، وأیضا الجرائم المرتكبة ضد رؤساء الدول الأجانب 
الدبلوماسیین الأجانب، ھذا بالإضافة إلى النصوص المتعلقة بالنشریات الممنوعة والحصانة والأعوان 

الخاصة بالدفاع، حیث كان أجدر بالمشرع في كل من الجزائر والمغرب لو أنھ ضم جملة من ھذه 
  . الجرائم وأوردھا ضمن قسم واحد باعتبار أنھا ترتكب ضد النظام العام في مفھومھ الواسع

في إطار ذلك نقترح التطرق إلى الاتجاه والمعاییر التي سلكتھا التشریعات الوضعیة في كل من و     
مقیدة في ذلك حریة والنظام العام بالخصوص، الجزائر والمغرب لكي تحمي أسس الحیاة الاجتماعیة 

 ت والجنحجنح التحریض على الجنایا :والبادي أنھا تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة ،التعبیر والإعلام
جنح النشریات ، وأخیرا )الفرع الثاني(الجنح المتضمنة اعتداء على الخلق العام ، و)الفرع الأول(

  ).الفرع الثالث( الممنوعة بھدف الحفاظ على المصلحة العامة
  

  الفرع الأول
  جنح التحریض على الجنایات والجنح 

  
قد یتفاعل الإعلامي بصورة مبالغ فیھا ویتأثر بما یدور حولھ من أخبار وآراء، ومن ھذا المنطلق      

قد یتجاوز التعلیق الصحفي دوره الإخباري لیتضمن تحریضا على ارتكاب جرائم الحق العام أو دعوى 
ربیة بما فیھا لذا تعاملت الدول المغا. إلى التباغض بین السكان أو ینال من إحدى الشعائر الدینیة

                                                        
1Mesnard. A.M : L’action culturelle des pouvoirs publics, Paris, L.G.D.J, 1969 , P 138. 
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الجزائر والمغرب في لحظة الانفتاح مع مسألة التحریض على ارتكاب الجرائم والجنح عن طریق 
التحریض على الجنایات  ، وذلك لما یشكلھ1الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بكثیر من الاھتمام

التي یمكن أن یرتبھا، الخطیرة  الإجرامیةاعتداء على النظام الاجتماعي من خلال النتائج  منوالجنح 
  ).الفقرة الثانیة(، ثم نبین أنواعھ في )الفقرة الأولى(سنعرف التحریض ونحدد وسائلھ من خلال ولذلك 

  
  تعریف التحریض ووسائلھ: الفقرة الأولى

  
عبارة عن "حسب الفقھ الجنائي  ھوعلى ارتكاب الجرائم والتحریض جرمت مختلف التشریعات      

بحیث یوحي إلى الفاعل بارتكابھا ویدفعھ إلیھا بالتأثیر على إرادتھ وتوجیھھ الوجھة خلق فكرة الجریمة 
كلّ عمل أو قول من شأنھ أن یؤثر في ذھن شخص، ویخلق لدیھ الفكرة " أو ھو. 2"التي یریدھا

الجرمیة، سواء اقترن العمل أو القول بعطاء أو بوعد بعطاء أو بخدمة، أو بقي مجرد ترغیب لارتكاب 
رم وتبسیط لأوجھ ارتكابھ، ووصف لنتائجھ ولمصلحة الجاني من روائھ، وتحبیذ علیھ بإثارة حمیة الج

ھانة علیھ أو إزالة عار، أو حتى خلق فكرة وتمجید عملھ أو دفع الإ. وشجاعتھ المحرض ونخوتھ
  ". وكلّ ما من شأنھ تشویق الجاني لارتكاب الجریمة ،الثواب لدیھ

التأثیر على الجاني وحملھ على ارتكاب الأفعال المكونة ینطوي على وإذا كان التحریض      
، فإنھ كقاعدة عامة، یجب لكي تلحق المحرض المسؤولیة الجنائیة، أن ینصب تحریضھ على 3للجریمة

ارتكاب فعل أو أفعال تعتبر جرائم في القانون، وبذلك یكون المحرض مسؤولا عن ھذه الجرائم بوصفھ 
  . 4شریكا فیھا

وقد ظھر من التحلیل أنھ قد وردت في التشریع الصحفي المغربي نصوص خاصة بجرائم      
إلى غایة  39نواعھ في الفصول أم التشریع الإعلامي المغربي جرائم التحریض بكل ظالتحریض، فقد ن

من التنصیص على جرائم التحریض،  05- 12بینما خلى القانون العضوي الجزائري الحالي رقم  ،435
منھ أي كل تحریض بجمیع  87في المادة  1990عاقب علیھا قانون الإعلام الجزائري لسنة  والتي

إلا أن خلو  .6وسائل الإعلام على ارتكاب الجنایات أو الجنح الموجھة ضد أمن الدولة والوحدة الوطنیة
الجرائم من التنصیص لا یعني أن المشرع الجزائري لا یعاقب على ھذه  05- 12القانون العضوي رقم 

الخطیرة في حال إذا ما ارتكبت، وإنما تطبق في ھذه الحالة قواعد قانون العقوبات التي تحیل على 
  .جرائم التحریض مھما كانت الوسیلة المستعملة

إن مختلف أنواع جرائم التحریض تستجیب إلى بعض الشروط العامة، فكما ھي القواعد العامة في      
وإذا كانت التشریعات السابقة في كل من الجزائر . ا بصورة علنیةمجال الصحافة، یجب ارتكابھ

                                                        
.72سابق، ص مرجع  :علي كریمي  1 

 :بغداد ،"مقارنجرائم التحریض وصورھا في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي وفقا للتشریع العراقي ال"، عبد الجلیل الحدیثي :محمد2
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، تقتصر فقط على وسائل العلانیة 18811والمغرب، والتي تستلھم قواعدھا من القانون الفرنسي لسنة 
التقلیدیة، أي الصحافة المكتوبة، ومختلف المطبوعات والملصقات والإعلانات، مھملة بذلك الوسائل 

و بصریة أو إلكترونیة، فإن بعض أفادي مثل ما استجد من وسائل إعلامیة حدیثة سمعیة فإنھ لت. الحدیثة
بكل وسائل النشر " :القوانین وبالخصوص الحدیثة جدا تضیف الإشارة بشكل عام وذلك بقولھا

بواسطة الصحافة أو بكل وسیلة " :مع أنھا تتبني في البدایة صیغة بسیطة مثل، "والعلانیة الأخرى
  .، مع تحدید طبیعتھا"بكل وسائل الإعلام"عمدیة أخرى أو 

وبالنسبة للمشرع المغربي فقد أوجب أن یتم التحریض، بأي وسیلة من الوسائل التي عددھا على      
  :وھي) حصرًا(سبیل البیان 

تكون الخطب أو الصیاح أو  أنعلى . التھدیدات ،2الخطب، الصیاح ویتضمن عن طریق القول، -أ
التھدیدات المفوه بھا جھرًا في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة، بحیث یسمعھا الحاضرون أو یمكنھم 

  . 3أما إذا اقتصر سماعھا ممن وجھ إلیھ الخطاب وحده فلا تتوفر العلانیة ،سماعھا
البیع أو العرض : بثلاث طرقوتتحقق  ،عن طریق الكتابة والطباعة وما في حكمھا كالملصقات-ب

  .، التوزیع على الجمھور بغیر تمییز4للبیع في أي مكان، العرض في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة
حیث أدخل التعدیل الجدید وسائل الإعلام  مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة والالكترونیة،-ج

كما طبق المشرع نفس المقتضى . ھا النص القدیمالسمعیة البصریة والالكترونیة، والتي لم یكن یتضمن
على موقف " محمد الإدریسي العلمي المشیشي"وعلّق الدكتور . إذا نجم عن التحریض مجرد المحاولة

یتسم بالصرامة، لأنّ العقوبة اللاحقة بالمحرض ھي نفس عقوبة الجریمة التي حرض "المشرع بأنّھ 
  .5"مة لم تتم، وإنّما توقفت عند مرحلة المحاولةعلیھا، وتظھر الصرامة في كون ھذه الجری

إن الملاحظة الأساسیة على ھذه التشریعات كغیرھا من التشریعات المغاربیة الأخرى في كونھا لم      
تدقق كثیرا في وسائل التحریض، مكتفیة بالإشارة إلى ممارستھ بأیة وسیلة إعلامیة، ولعل التشریع 

ذا الإطار وأشد دقة بتأكیده على أن التحریض لا یشمل الصحافة المغربي كان أكثر وضوحا في ھ
المكتوبة فقط بل كذلك الصحافة السمعیة البصریة، مضیفا إلیھا الصحافة الإلكترونیة، وذلك بتشدیده في 

إن التشریعات المغاربیة الأخرى لم تعر الاھتمام ". أو أیة وسیلة إلیكترونیة"... على  38نص المادة 
لإلكترونیة، مع العلم أن لھذه الأخیرة الیوم دورا بارزا في التحریض على ارتكاب الجرائم للوسائل ا

 نترنیتالاوأعید النظر فیھا قبل انتشار  والجنح، فھل الأمر یتعلق بكون ھذه التشریعات قد رممت
، حیث بدأت وسائل الإعلام 2002في حین أن التشریع المغربي أعید النظر فیھ في سنة . ومشاكلھ

، وتتمخض عنھا مشاكل متعددة، خاصة ما یتعلق بالتحریض على 6الإلیكترونیة تعرف انتشارا واسعا
فالأمر یتجاوز لكن العبرة لیست بوضع القوانین في الألفیة الثالثة،  ...لخا... الإرھاب وعلى الدعارة 
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، ومع 2006تاني؟ رغم أنھ جاء بعد التشریع المغربي سنة یذلك، وإلا لماذا لم یھتم بھ التشریع المور
  . 1ذلك لم یعر الاھتمام للتحریض المرتكب بواسطة تكنولوجیات الإعلام الحدیثة

ون قانون إن إغفال التعرض لوسائل الإعلام الإلیكترونیة ودورھا في التحریض ناتج عن ك     
الإعلام یعتبرھا أصلا ضمن مشمولات وسائل الإعلام، وأن ذكرھا في القانون یعتبر من باب تحصیل 

 05- 12بینما نجد أن التشریع العضوي المتعلق بالإعلام الجزائري رقم . حاصل في التشریع المغربي
 تینترنوالاقمیة رات الحاصلة في مجال الرقد تدارك الوضع على وجھ العموم مراعیا بذلك التطو

حینما ألقى بالمسؤولیة الجنائیة في حالة ارتكاب مثل ھذه الجرائم أو غیرھا على المدیر مسؤول 
النشریة أو مدیر جھاز الصحافة الإلیكترونیة، وذلك إضافة إلى تحمیل المسؤولیة لصاحب الكتابة أو 

الاتصال ما یتحمل مدیر خدمة الرسم في حالة النشر من طرف نشریة دوریة أو صحافة إلیكترونیة، ك
أو /وصاحب الخبر الذي تم بثھ المسؤولیة عن الخبر السمعي و نترنیتالاالسمعي البصري أو عبر 

ففي ذلك إقرار من . 2نترنیتالاعبر  البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري أو
الجرائم بواسطة ھذه الوسائل وعلى المشرع الجزائري بتحمل المسؤولیة الجنائیة في حالة ارتكاب ھذه 

  .رأسھا الإلیكترونیة
  

  أنواع التحریض: الفقرة الثانیة
  

من جنح  نوعینیمكن التمییز بین حسب التشریع المغربي وكما ھو معتاد في التشریعات المقارنة      
كون ویتعلق بارتكاب جریمة معینة عن طریق الغیر بشرط أن ت، منھا التحریض المباشر: التحریض

، وھناك التحریض الغیر المباشر الذي من شأنھ ترتیب اعتداء على )أولا( محددة عن طریق القانون
، ومن بین مختلف ھذه الجرائم، نلاحظ أن بعضھا )ثانیا( النظام السیاسي والاجتماعي في مجموعھ

  .یھدف إلى تقیید حریة الرأي أكثر من كونھا تحمي أسس الحیاة الاجتماعیة
  

  جنح التحریض المباشر - أولا
معلوم أنّ مسؤولیة التحریض على ارتكاب الجرائم والجنح تختلف بحسب نوعیة التحریض      

بیة بویتضمن علاقة الس. ، فالتحریض المباشر یعني التحریض على ارتكاب جریمة محددة3وموضوعھ
حة، فینبغي أن یكون وتعتبر نیة التحریض بالعنصر المكون للجن. بین التحریض والجرائم المرتكبة

  . الفاعل واعیا بالنتائج التي یمكن أن یرتبھا التحریض، والتأثیر الذي یمكن أن ینجم عنھ
  :المتبوع بأثر والغیر متبوع بذلكجنح التحریض التمییز بین - 1

إن التمییز الكلاسیكي یتم حسب ما إن كان التحریض متبوعا بأثر أم لا، فالعقوبة تختلف في      
ھذا التمییز لا یمكن أن یكون بشكل مطلق، لأن الأثر یرتبط بدرجة كبیرة بسلوك المحرض ، وینالحالت
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، ولكنھ یعطي فكرة عن مدى قوة التحریض وارتباطھ )بالكسر(أكثر منھ بالمحرض ) لراءبفتح ا(
  . 1الخطیرة على النظام العام والآداب العامة الآثاربأساس الجنحة من حیث 

  :بأثر التحریض المتبوع-أ
بالمحرض إلى ارتكاب الجنحة  إن التحریض المتبوع بأثر ھو الذي تترتب عنھ نتائج فعلیة، ویؤدي     

فالأمر یتعلق ھنا بحالة تواطؤ تتم عن طریق الصحافة أو أي وسیلة . أو على الأقل مجرد المحاولة
  .أخرى للنشر والبث

على التحریض المباشر على التجمھر غیر المسلح  100نص قانون العقوبات الجزائري في مادتھ      
. سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع، فیعاقب علیھ إذا نتج عنھ حدوث أثره

أثره  كما یعاقب على كل تحریض مباشر بنفس الوسائل على التجمھر المسلح إذا نتج عنھ حدوث
  .2أیضا
، أو على إلى التحریض المتبوع بأثر في قانون الإعلام والاتصال أیضا وقد أشار المشرع المغربي     

الذي جاء فیھ نص إجمالي مفاده  1958من قانون  38الأقل یمكن القول أنّھ جاء یما یفید بھ الفصل 
عدة أشخاص على ارتكاب كلّ من حرض مباشرة شخصًا أو "معاقبة المحرض كشریك عندما نص أن 

جریمة وكان لھذا التحریض مفعول فیما بعد إما بواسطة الخطب أو الصراخ أو التھدیدات المفوه بھا 
في الأماكن العمومیة والاجتماعات العمومیة وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبیعة والموزعة 

ا بواسطة الملصقات المعروضة على والمعروضة في الأماكن العمومیة والاجتماعات العمومیة وإم
  .3"أنظار العموم

ورغم . استھل المشرع القسم الأول بجریمة التحریض كوسیلة اشتراك في جنایة أو جنحة     
التنصیص في القانون الجنائي على التحریض بوصفھ وسیلة من وسائل الاشتراك في الجریمة فقد 
حرص المشرع على تجریم التحریض العلني حتى لو لم یترتب علیھ وقوع الجریمة فعاقب على فعل 

حیث قرر معاقبة كلّ من حرض شخصًا أو عدة أشخاص على ارتكاب . 4ض كجریمة مستقلةالتحری
وعاقبھ بتلك الصفة، متى كان الفعل قد تم نتیجة ھذا . فعل یعد جنایة أو جنحة، شریكًا في الجریمة

  .التحریض
یض على یكون التحریض مباشرًا، أي یشترط قیام الصلة السببیة المباشرة بین التحر"ویجب أن      

ارتكاب الجریمة، وبین الجریمة التي ارتكبت أو شرع في ارتكابھا، فإذا لم یترتب على التحریض أي 
نتیجة فإنّھ لابد للعقاب من أن یثبت أنّ عبارات التحریض، كانت صریحة محددة، منصبة على إحدى 

  .الجنایات المجرمة من قبل المشرع
وقوة التأثیر بحیث یثبت لدى القاضي أنّ الجریمة قد كما یجب أن یكون التحریض من الوضوح      

غیر أنّھ لا یشترط لاعتبار التحریض مباشرًا أن یعین المحرض الجریمة المقصودة . وقعت بناء علیھ
فإذا لم . بأركانھا القانونیة، ولا أن یكون تفكیره منصرفًا إلى نوع معین من أنواع الجرائم المعاقب علیھا
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ریض، ارتكاب جنایة أو جنحة، فلا عقاب على التحریض، وإن ترتب علیھ یكن الغرض من التح
  .1 )المحاولة(ارتكاب جنایة أو جنحة، أو الشروع في ارتكاب الجریمة 

فالجریدة التي تنشر مقالاً یحرض على حضور حفلة حزب سیاسي ومقاطعة خطبائھا لمنعھم من      
بعض المعارضین وقصدوا إلى الحفلة  على التأثیرإلى  فیؤدي الأمرالتعبیر عن رأیھم، ونشر أفكارھم، 

فقاطعوا بالفعل رئیس الحزب، مما أثار حفیظة أنصاره فاشتبك الفریقان، وحدثت إصابات البعض، فإنّ 
و أفالتحریض لم یكن منصبًا على ارتكاب الجنایة . كاتب المقال لا یكون مسؤولاً عن ھذه الجرائم

 افیاحفل عام، ولیس في ھذا جنحة أو جنایة، وإن كان عملاً من جنحة، بل على مقاطعة خطیب في
  .2"لآداب السلوك

إنّ التعدیل الجوھري الذي أدخل على ھذا الفصل ھو بالأساس استعمال وسائل الاتصال الحدیثة      
بإدخالھ ضمنھا وسائل الإعلام السمعیة البصریة والالكترونیة، تماشیًا طبعًا مع ما عرفتھ وسائل 

ى التحریض ویتضح من خلال النص المذكور أنّ قانون الإعلام لم یشر إل. الإعلام من تطور ھائل
من القانون الجنائي الذي یتناول  455الذي یتم بواسطة الرسوم والصور المنصوص علیھا في الفصل 

  .التحریض على الإجھاض
یبدو من خلال منطوق وحتى مضمون النص السالف أنّھ لكي تتحقق جرائم وجنح التحریض من      

أن یكون متبوعًا بأثر، أن یكون صادرًا  أن یكون التحریض مباشرًا،: 3الواجب توفر العناصر الآتیة
  .4عن سوء نیة، أن یتم بصفة علانیة

  :التحریض الغیر المتبوع بأثر-ب
أما التحریض الغیر متبوع بأثر، فھو الذي لا یرتب ضررا معینا، باستثناء تعلق الأمر بتھدید      

فھو لا یتعلق إلا ببعض الجرائم ولذلك  ،فالأمر یقتصر ھنا على مجرد التعبیر عن الرأي. النظام العام
القتل، نھب، حرق، الضرب (وھي في العادة جرائم في القانون العام . الخطیرة على وجھ الخصوص

والجرح المفضي للموت، جنح التخلي، العنف المفرط، التخریب بواسطة مواد متفجرة لأشیاء منقولة 
عموما في قانون الصحافة، ویمكن أن تكون إن مثال ھذا التعداد للجرائم دقیق و یرد ). وغیر منقولة

   .5ھناك إحالة على قانون العقوبات
أیضا على التحریض الغیر متبوع بأثر على  100لقد نص قانون العقوبات الجزائري في مادتھ      

التجمھر غیر المسلح حینما نص على توقیع عقوبة أخف من عقوبة التحریض المتبوع بأثر وھي 
دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین،  100.000إلى  20.000تتراوح من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 

ذلك في مقابل عقوبة سالبة للحریة من شھرین إلى سنة حبس في مواجھة من ارتكب جریمة و
  .التحریض على التجمھر غیر المسلح المتبوع بأثر

. كما نص المشرع على التحریض المباشر على التجمھر المسلح إذا لم ینتج عنھ حدوث أثره     
التجمھر المسلح المتبوع بأثر إذ قرر لھ  ویعاقب علیھ بعقوبة أخف أیضا من عقوبة التحریض على
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و بإحدى ھاتین دج أ 100.000إلى  20.000غرامة من عقوبة حبسیة من ثلاثة أشھر إلى إلى سنة وب
  .1 العقوبتین، بینما التحریض المتبوع بأثر فعقوبتھ الحبس من سنة إلى خمس سنوات

من قانون العقوبات بالإعدام على  77ة ھذا ویعاقب المشرع الجنائي الجزائري من خلال نص الماد    
الاعتداء الذي یكون الغرض منھ إما القضاء على نظام الحكم أو تغییره، وإما تحریض المواطنین أو 
السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضھم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب 

  . قوع الاعتداء في حد ذاتھ أو محاولة تنفیذهكما یعتبر المشرع أنھ یقع في حكم الاعتداء و. الوطني
، فالأولى تجرم أي 342و 310 تینبنص الماد أیضا أتى یف بأن قانون العقوبات الجزائري قدونض     

 أوخطب  إلقاءض على الإجھاض ولو لم یؤدي تحریضھ إلى نتیجة ما وذلك بیحرسلوك یتعلق بالت
م ولو في غیر علانیة أو عرض أو یقدتح للبیع أو یصرالتع أو یببالأو ، في أماكن عمومیة اجتماعات

ع في المنازل كتبا أو یوزتأو  ،ماكن العمومیةع في الطریق العمومي أو في الأیوزتق أو الصإ
  .و صور رمزیةأو رسوما أمطبوعات أو ملصقات 

ع ن تتكلم عن ضرورة وقوعلى تحریض القصر على الفسق دون أ فقد نصت 342أما المادة      
فساد  أوو إناثا على الفسق ذكورا أ كل من قصرا لم یكملوا التاسعة عشرة" :الأثر، حیث جاء فیھا

سبة لقصر لم یكملوا و تشجیعھم علیھ أو تسھیلھ لھم، وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضیة بالنأ الأخلاق
 25.000إلى  500، وبغرامة من لحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، یعاقب باالسادسة عشرة

  ". دج
الفصل التاسع والثلاثون من قانون  كذلك النص على التحریض الغیر متبوع بأثر في لقد ورد     

فقد حدد المشرع عقوبة لكلّ من حرض مباشرة، بوسیلة من الوسائل المشار إلیھا . 2الصحافة المغربي
وإما على التخریب بالمواد المتفجرة، أو . أو الحریق ، إما على السرقة أو القتل أو النھب38في الفصل 

، إذا اقتصر الأمر على المحاولة فقط، 3على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجیة للدولة
 5.000الحبس لمدة تتراوح بین سنة وثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بین  وحدد لذلك عقوبة

  .درھم 100.000و
حمل المواطن للسلاح "المس بأمن الدولة الخارجي في القانون الجنائي المغربي وتعتبر من جرائم      

ضد بلاده، وقیام المواطن أو الأجنبي بالاتصال بدولة أجنبیة، بقصد حملھا على القیام باعتداء ضد 
المغرب، وتسلیمھا قوات مغربیة، أو أراضٍ أو منشآت أو عتادًا أو آلات للملاحة الجویة مملوكة 

ة، أو سرًا من أسرار الدفاع الوطني، وإضعاف معنویة الجیش، وھي الجرائم والجنح الواردة في للدول
 ،ل خطرًا على المغرب كدولة مستقلةوكما یبدو منھا جمیعًا فإنّھا تشك. ج.من ق 200إلى  181المواد 

  ".وتھدده في سیّادة ووحدة ترابھ، وضمان سلامتھ
مباشرة، بنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس  كما حدد نفس العقوبة، لمن حرض     

بالسلامة الداخلیة للدولة، وھي الجرائم التي تستھدف تغییر النظام السیاسي، وتسمى جرائم المس بأمن 
المؤامرة والاعتداء، ومحاولة تغییر نظام : ومن أمثلتھا في القانون الجنائي المغربي. الدولة الداخلي
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. ، والتأمر على أثارتھا، واغتصاب سلطة أو رئاسة أو قیادة عسكریة1أھلیة ة حربالحكم، وإثار
وتألیف أو رئاسة أو تسییر أو تولي قیادة ما في العصابات  ،لیف فرق بغیر إذن السلطة الشرعیةوتأ

  .الثائرة
لأجھزة فمثل ھذه الجرائم، لا تھدد كیان الدولة ووجودھا الخارجي، ولكنھا تمس بالمؤسسات وا     

وبعبارة أخرى جرائم أمن الدولة الداخلي، تمثل منافسة  ...التي تمارس بھا الدولة وظیفتھا في الداخل
على الحكم كوسیلة لخدمة المجتمع، لكن ھذه المنافسة، غیر مشروعة من أحد الجانبین، لأنّھا تعتبر 

". مراقبة الحاكم وتقویم انحرافھتجاوزًا للوسائل المشروعة التي یقرھا الدستور للتنافس على الحكم، و
وطبق نفس العقوبة، . ج.من ق 207إلى  201وھي الجرائم والجنح التي خصص لھا المشرع المواد 

للإشادة بجرائم القتل أو النھب أو الحریق، أو  38على من استعمل إحدى الوسائل المذكورة في الفصل 
  .السرقة أو جریمة التخریب بالمواد المتفجرة

، والقضاة الذین 2تحبیذ وترویج رأي مخالف للقانون الذي جرم تلك الأفعال" الإشادة"عني عبارة وت     
  .أدانوا مرتكبیھا، بغایة تھوین شناعتھا، وإضعاف استنكار المجتمع لھا

، تحكم المحكمة بمصادرة المكتوبات أو المطبوعات، أو المعلّقات أو 58لاً بمقتضیات الفصل وعم     
 - أو جزء منھا -المحجوزة، وفي جمیع الأحوال، بحجز أو حذف أو إتلاف جمیع النظائرالملصقات 

  .3التي قد تكون معدة للبیع، أو للتوزیع، أو للعرض على أنظار العموم
أولا جرائم ذات طابع سیاسي، وجرائم القانون العادي، : وھذه الجرائم یمكن تصنیفھا إلى صنفین     

. تي تمس بالأمن الخارجي للدولة، والجرائم التي تمس بالأمن الداخلي للدولةوتشمل الأولى الجرائم ال
ومن المعلوم أنّ ، وثانیا الجرائم المتعلّقة بالسرقة والنھب والقتل والحریق والتخریب بالمواد المتفجرة

  . 4الجرائم ذات الطابع السیاسي أكثر تھدیدًا من جرائم القانون العادي
  :جنح التحریض الخاصة- 2

تسعى كل المجتمعات الدیمقراطیة إلى بناء نسیج اجتماعي متكامل ینبذ العنصریة أو التمییز الدیني      
وبالتالي ترتكب  ،لما في ذلك من خطر على وحدة القیم الوطنیة وما تخلفھ من إنكار تام للجنس البشري

لكن في الواقع، بدأت تظھر في مختلف وسائل الإعلام، . جرائم عدة ضد الإنسانیة وتتشتت الحضارات
من الصحافة المكتوبة إلى السمعیة البصریة ثم الإلكترونیة ظاھرة التحریض على التمییز العرقي 

ودساتیر وقوانین عادیة إلى وقد سعت مختلف التشریعات الدولیة والوطنیة من اتفاقیات . 5والدیني
تنظیم منع وتحریم التحریض على التمییز العرقي والدیني، لكن مع ذلك فإن الدعوة إلیھ قد ازدادت حدة 
في مختلف وسائل الإعلام خاصة بعد انتشار الصحافة الإلكترونیة، وتوسیع قاعدة التدوین الإلكتروني، 

  .ض بحریة التعبیر والرأيوغالبا ما تتذرع الصحافة عند ممارستھا للتحری
ومن الواجب الإشارة ھنا إلى أن القوانین الخاصة بالإعلام على الصعیدین الوطني والدولي تمنع      

الدعوة إلى التمییز، وإلى الإساءة إلى الأدیان أو المساس بھا ولو كانت أدیان أقلیات، وذلك من أجل أن 
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وتِكد على عدم التمییز المبني على . أتباع مختلف الأدیانلا تنتشر المشاحنات والضغائن والأحقاد بین 
أساس الانتماء العرقي، وإثارة النعرات العرقیة وتشجیع إثارتھا بمختلف وسائل الإعلام، لأن من شأن 
ذلك أن یؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنیة واندلاع الحروب الأھلیة، كما أنھ من شأنھ على المستوى 

وتظھر أھمیة ذلك في ظل . ي تعمیق الكراھیة بین الشعوب وبین أتباع الدیاناتالدولي، أن یساھم ف
الظرف الدولي القائم، حیث عودة العنصر الإثني والدیني كعنصر مؤثر في العلاقات الدولیة، تماما كما 

ملة لكل إنسان الحریة الكاإن كان الدین الإسلامي الحنیف یعلمنا أن و ،191و 18كان الأمر في القرنین 
سبحانھ وتعالي، وھو الخالق الجدیر االله حیث یقول  اختیارهالدین الذي یقنعھ، ویتحمل نتائج  اختیارفي 

من الدستور  36ھذا وقد نصت المادة ، 2"لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي": بالعبادة
  .الشعائر الدینیةن تكفل الدولة حریة العقیدة، وحریة ممارسة أعلى  1996الجزائري  لعام 

وفي العادة نجد أن الدول  ،إن الجنح المرتبطة بالعرق والدین تنشأ في الغالب في ظروف خاصة     
تعمل على تجریم أعمال التمییز العنصري أو الإثني، باعتبار أنھ من الضروري محاربة الأفكار 

زائر والمغرب مع ھذا النوع ، فكیف تعاملت كل من الجوالتوجھات المنحرفة وحمایة الوحدة الوطنیة
  .من التحریض

یعاقب على ) مكرر 39(من مستجدات تعدیل قانون الصحافة المغربي أنّھ أضاف فصلاً جدیدًا ف     
التحریض على التمییز العنصري أو الكراھیة أو العنف ضد الأشخاص بسبب جنسھم أو أصلھم أو 

بحبس  وذلك ،3جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیةلونھم أو انتمائھم العرقي أو الدیني، أو لمساندة 
درھم، أو بإحدى ھاتین  30.000و 3.000تتراوح مدتھ بین شھر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح بین 

  . 4العقوبتین فقط
استحدث المشرع المغربي في التعدیل  ولذلكإن القوانین عادة ما تنظم ھذا النوع من الجرائم،      

على  38باستعمال وسیلة من الوسائل الواردة في الفصل  التحریض على الجدید، ھذه المادة التي تعاقب
التمییز العنصري بسبب التفرقة، وھي العزل، أو الكراھیة، وھي البغض وإضمار الشر، أو العنف، 

  .وھو الإیذاء الجسدي
عتداء بالضرب والجرح، سواء نتج عنھ عجز أو لم ینتج، في عداد أنواع وقد أدخل المشرع الا     

الذكورة أو (، اعتبارا لجنسھم، ویعني النوع "العنف، وسواء كان موجھًا ضد شخص أو أشخاص
أو  ،، أو لأصلھم، كالأشخاص الذین ینتمون إلى منشأ واحد، أو لونھم، كالسود والبیض)الأنوثة

أو ساند جرائم الحرب أو  ،الدینيللاعتبار ینتمون إلى سلالة واحدة، أو لانتمائھم العرقي، بحیث 
  .5الجرائم ضد الإنسانیة

ویرى البعض، أنّ القانون یتطلب أن یكون من شأن التحریض تكدیر السلم العام، أي الإخلال      
خر، لاّ أنّ البعض الآإ. بالأمن العام وتعریض المجتمع للفتنة، وعدم الاستقرار وإثارة العداوة بین الناس
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یرى أنّ المحرض یعاقب سواء ترتب على تحریضھ تكدیر السلم العام أو لم یترتب، ما دام أنّ القاضي 
یرى عبارات التحریض من شأنھا أن یترتب علیھا تكدیر السلم، وھو ما تساعد علیھ صیاغة المادة 

  .من قانون العقوبات المصري 167
ولا یشترط أن تذكر المحكمة  ،ي ھذه الجرائم إذا تعمد المتھم إتیان الفعلویتحقق القصد الجنائي ف     

  .1ن یكون في عبارة الحكم ما یدل على توافرهأصراحة في الحكم سوء نیة المتھم، بل یكفي 
على القذف الموجھ إلى شخص أو بالعقاب في ھذا الإطار أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اكتفى      

أو إلى دین معین بالحبس من شھر إلى سنة  ،أو مذھبیة ،تمائھم إلى مجموعة عرقیةأكثر بسبب ان
غرض ھو لإذا كان اوذلك دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  100.000دج إلى  10.000وبغرامة من 

 على العقاب 2مكرر  144المادة في نص  كما. 2و السكانأالتحریض على الكراھیة بین المواطنین 
دج أو بإحدى  200.000دج إلى  50.000بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 

نبیاء أو استھزأ بالمعلوم من الدین قي الأاأو ب) ص(ساء إلى الرسول أھاتین العقوبتین فقط كل من 
ي أو الرسم أو التصریح أو أبالضرورة أو بأي شعیرة من شعائر الإسلام سواء عن طریق الكتابة 

  .وسیلة أخرى
أي تحریض بواسطة  -تحت طائلة العقاب  - ویتضح مما سبق أن القانون المغربي قد أفلح في منع      

وسائل الإعلام على التمییز بمختلف أنواعھ، عرقیا كان أو دینیا أو حتى جھویا، بینما اقتصر التشریع 
إلى التمییز بشتى أنواعھ باستثناء في الجزائري على إضفاء الحمایة على الدین الإسلامي دون الإشارة 

  . حالة القذف بشكل خاص
وفي الحقیقة فإن التشدید على مثل ھذه الجرائم تملیھ الظروف العالمیة المعاصرة المكتظة      

بالنزاعات العرقیة والطائفیة في شتى بلاد العالم، كما أن الغایة من تجریم التحریض الصحفي على 
أو الأدیان آو السكان ھو حمایة النظام العام وضمان الأمن والأمان والاستقرار التباغض بین الأجناس 

داخل الدولة، ثم إنھ لا أساس للتفرقة بین البشر على أسس عرقیة أو دینیة لأن تنامي الكراھیة العرقیة 
  .قد یؤدي في النھایة إلى انھیار النظام الدولي واندثار الحضارات

  
  المباشر جنح التحریض غیر: ثانیا 
إن التحریض الغیر المباشر ھو الذي لا یستھدف تحقیق جریمة محددة، ولكن من شأنھ أن یرتب      

فھو جنحة ذات طابع وقائي، تظھر من خلال تمجید الجرائم . اعتداءا على النظام العام والاجتماعي
والتي من شأنھا إثارة العصیان في الأماكن  ،التحریضیة تعابیروالجنح والإشادة بھا أو الصیاح وال

  . العمومیة أو الاجتماعات
إن الأمر قد یتعلق بقلب الحكومة أو اعتداء على الدفاع الوطني أو الإضرار بالجیش أو رفض أداء      

واجب الطاعة في مؤسسة الجیش وتحریض الجنود على عدم القیام بواجباتھم العسكریة طبقا للقوانین 
  . 3والنظم
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لقد حرص القانون على حمایة كیان الدولة سواء من جھة الداخل أو الخارج ومن مظاھر ھذا      
الحرص تحریض الجند على عدم الطاعة، ولاسیما أن ھؤلاء الأفراد ھم حماة الوطن وأمنھ ووسیلة 

  . 1دالدفاع عن أي عدوان خارجي وأن تحریضھم على عصیان رؤسائھم یھدد بلا أدنى شك أمن البلا
من قانون العقوبات الجزائري على تحریض العسكریین أو البحارة على  62لقد نصت المادة      

یعاقب بالإعدام كل : "ة، وذلك بقولھالانضمام إلى دولة أجنبیة باعتبار أن ذلك یشكل جریمة الخیان
  :تیةجزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر یقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآ

تحریض العسكریین أو البحارة على الانضمام إلى دولة أجنبیة أو تسھیل السبیل لھم إلى ذلك والقیام - 1
  ...".بعملیات تجنید لحساب دولة في حرب مع الجزائر

بأنھ یعاقب كل من یحرض على ارتكاب إحدى الجنایات  64ھذا وتضیف الفقرة الثانیة من المادة      
ویتعلق الأمر بجریمة التجسس وكذا  ،ه المادة والواردة في الفقرة الأولىالمنصوص علیھا في ھذ

وھي كلھا جنایات وجنح ضد  63و 62و 61التحریض على ارتكاب إحدى الجنایات الواردة في المواد 
  .أمن الدولة وتتعلق بالأساس بجرائم الخیانة والتجسس

دام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في تعتبر جریمة خیانة وتعاقب علیھا بالإع 61فالمادة      
القیام بالتخابر مع دولة . حمل السلاح ضد الجزائر: خدمة الجزائر عندما یقوم بأحد الأعمال الآتیة

أو تقدیم الوسائل اللازمة لذلك سواء  ،أجنبیة بقصد حملھا على القیام بأعمال عدوانیة ضد الجزائر
الجزائریة أو بزعزعة ولاء القوات البریة أو البحریة أو بتسھیل دخول القوات الأجنبیة إلى الأرض 

تسلیم قوات جزائریة أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز . الجویة أو بأیة طریقة أخرى
أو مخازن أو مستودعات حربیة أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة  مملوكة 

إتلاف أو إفساد سفینة أو سفن أو . عنھا إلى دولة أجنبیة أو إلى عملائھاللجزائر أو مخصصة للدفاع 
مركبات للملاحة الجویة أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار 

  .بالدفاع الوطني أو إدخال عیوب علیھا أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقیقا لنفس القصد
فتتعلق بجریمة الخیانة أیضا والتي یقوم بھا كل جزائري أو  62الواردة في المادة  أما الجنایات     

تحریض العسكریین أو البحارة على : عسكري أو بحار في خدمة الجزائر في وقت الحرب في صورة 
الانضمام إلى دولة أجنبیة أو تسھیل السبیل لھم إلى ذلك والقیام بعملیات تجنید لحساب دولة في حرب 

وكذلك القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة أو مع أحد عملائھا بقصد معاونة ھذه الدولة في . الجزائر مع
وأخیرا المساھمة في مشروع لإضعاف . وأیضا عرقلة مرور العتاد الحربي. خططھا ضد الجزائر

  .الروح المعنویة للجیش أو للأمة بكون الغرض منھ الإضرار بالدفاع الوطني مع علمھ بذلك
فتعطي صور أخرى لجریمة الخیانة والتي تتضمن  63وبالنسبة للجنایات الواردة في المادة      

تسلیم معلومات أو أشیاء أو مستندات أو تصمیمات یجب أن تحفظ تحت ستار من : الأعمال التالیة
صورة ما  السریة لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبیة أو أحد عملائھا على أیة

الاستحواذ بأیة وسیلة كانت على مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء أو المستندات أو . وبأیة وسیلة كانت
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إتلاف مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء . التصمیمات بقصد تسلیمھا إلى دولة أجنبیة أو إلى احد عملائھا
  .  یر یتلفھاأو المستندات أو التصمیمات بقصد معاونة دولة أجنبیة أو ترك الغ

تعاقب بالإعدام الأجنبي الذي یرتكب جریمة التحریض  64ھذا وفي الأخیر نشیر إلى أن المادة  
  .السالف ذكرھا 62الواردة في الفقرة الأولى من المادة 

یتبن لنا من خلال التشریع الجزائري أن القانون العضوي قد خلت صیاغتھ من أي نص یعاقب      
ویفھم من ذلك أنھ ترك الأمر لنصوص القانون الجنائي السالفة الذكر وھي على جریمة التحریض، 

، وإن كانت ھذه النصوص لم تشر صراحة إلى ارتكاب 342و 310و 100و 77و 64و 62المواد 
فمقتضیات الأمن الوطني والنظام العام ومصلحة البلاد بشكل عام . التحریض بواسطة وسائل الإعلام

ض بواسطة وسائل الإعلام، وذلك بالنظر إلى خطورة مثل ھذه الجرائم في أي تحتم العقاب على التحری
  .دولة باتفاق التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة سواء العالمیة منھا أو الإقلیمیة كذلك

ب بالسجن تتراوح مدتھ بین اعقأیضا إلى النص الفصل الأربعون من التشریع المغربي  ذھبلقد      
درھم، كلّ تحریض یوجھ بإحدى  100.000و 5.000سنوات، وبغرامة تتراوح بین سنتین وخمس 

  .38الوسائل المنصوص علیھا في الفصل 
ویقصد بھ حث الجنود البریة أو البحریة أو الجویة، وكذا أعوان القوة العمومیة على الإخلال      

ما یأمرونھم بھ لتنفیذ القوانین  بواجباتھم والخروج على الطاعة، الواجبة علیھم نحو رؤسائھم في كلّ
  .1والضوابط

ولیس من الضروري أن یكون التحریض مباشرًا، كما لیس من الضروري أن یشكل مخالفة جنائیة      
أو جنحیة بل یكفي أن یستھدف الانضباط العسكري، وذلك مھما كان موضوع التحریض، سواء أكان 

ناق بعض المذاھب السیاسیة أو الفكریة، أو وصف عملاً أو أفكارًا، كحث الجنود مثلاً على اعت
  .2ن المھام الموكولة إلیھم والمنوطة بھم مھام رذیلة ومخجلةأ وأالتضحیات التي یقدمونھا بغیر المفیدة، 

ھذا ویعتبر الجیش درع الوطن وسلامة أمنھ، والمتصدي لكلّ عدوان یستھدفھ، سواء كان ذلك من      
وقد حرص المشرع، على تجریم وتحریض الجنود، البریة أو البحریة أو . الداخل أو من الخارج

صد من ذلك، ، إذا كان الق38الجویة، أو أعوان القوة العمومیة، بوسیلة من الوسائل الواردة في الفصل 
التحلل من واجباتھم، وعصیان الأوامر الصادرة عن رؤسائھم في كلّ ما یأمرونھم بھ لتنفیذ القانون، أو 

فالقول بأن ھذا التحریض یجب أن یكون القصد منھ حمل الجنود على إھمال  .3الضوابط العسكریة
معنى الخروج عن الطاعة واجباتھم العسكریة أو ترك الطاعة المفروضة علیھم نحو رؤسائھم یتطلب 

  .4أو معنى إھمال الواجب العسكري الذي یعتمد بدوره على معرفة أحكام القانون العسكري
ھذا ویظل التحریض الإعلامي على التمرد أو العصیان من أخطر أشكال التجریم على حریة      

ولعل توخي عبارات . الصحافة والتعبیر لما یحملھ مفھومھ من غموض، ولاتساع میدان التجریم فیھ
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فضفاضة یؤكد خطر تجریم التحریض الصحفي على التمرد أو العصیان ویؤدي بصفة آلیة إلى اتساع 
  .میدان التجریم فیھ

وذلك  ،كما نشیر إلى تقدیم التشریع المغربي لصورة خاصة لمثل ھذا النوع من صور التحریض     
تحریض الناس على سحب الأموال من  جنح الفصل الثالث والأربعون بنصھ أیضا علىمن خلال 

الصنادیق العمومیة أو المؤسسات التي یفرض علیھا القانون أن تباشر دفوعاتھا بالصنادیق العمومیة، 
و  20.000قدرھا بین ضمن الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة، ویعاقب علیھا بغرامة یتراوح 

ھي التي تكون فیھا الجنحة  ،الأولى :صورتینوھذا النوع من الجنح یتحقق في  .درھم 100.000
مرتبة عن تعمد إذاعة أعمال زائفة أو وشایة أو وسائل مدلسة قد یكون من طبیعتھا زعزعة الثقة في 

ثارھا بمجرد تحریض أو محاولة وھي التي تكون فیھا الجنحة منتجة لآ ،الثانیةأما  .القیمة النقدیة
یحمل معنًا واسعًا بحیث أنّ الجنحة یمكن أن تتحقق حتى  ا النصذوھ ،التحریض على سحب الأموال

ولو لم تترتب عن الأنباء الزائفة النتائج التي یسعى المحرض إلى تحقیقھا، وذلك حرصًا من المشرع 
  .1على السیاسة المالیة للحكومة

ا یمكن أن یرى الفقیھ المشیشي أنّ المشرع یعاقب ھنا على نشر أخبار كاذبة من نوع خاص، لأنّھ     
وبطبیعة الحال یفھم قرار المشرع . تؤدي إلى زعزعة سیر بعض المؤسسات النقدیة التابعة للدولة

كمظھر للصرامة إذ لا یقید العقوبة بحصول النتیجة المتوخاة أو المحتملة، لكن في الواقع یقتصر على 
اولة الحقیقیة، بین فعلین وھو بھذا یخلط بین المح ،معاقبة جریمة تامة عادیة ھي نشر أخبار ملفقة

نفس الملاحظة : قائلاًویضیف الفقیھ المشیشي  .مختلفین النشر من جھة وسحب الأموال من جھة أخرى
في فقرتھا الثانیة، ذلك أنّ ھذه المادة تعاقب التحریض على الجرائم ولو لم یدفع  38تصدق على المادة 

  .د محاولة اقتراف الجرائم المحرض علیھاالجمھور إلى ارتكابھا، وإنّما وقف ذلك الجمھور عن
في ھذه الحالة، یكون فعل المحرض جریمة تامة من غیر أي شك، لكن المحاولة المقصودة ھي      

نتیجة فعل التحریض، نكون بالتالي أمام جریمة أدّت إلى محاولة متعلّقة بجریمة أخرى، بحیث لا یعاب 
ویفسر موقفھ ھنا بالصرامة كذلك لأنّ العقوبة اللاحقة  .2خلط كما في الحالة الأولىالعلى المشرع 

وتظھر الصرامة في كون ھذه الجریمة لم تتم . بالمحرض ھي نفس عقوبة الجریمة التي حرض علیھا
  .3وإنّما توقفت عند مرحلة المحاولة

وھو  ووسعت من مجالھاجنح التحریض،  الجزائریة والمغربیة قد تشددت تجاهیبدو أن التشریعات      
أو  ،عقوبات في قوانین الصحافة كما ھو الحال في قانون الصحافة المغربيال على مستوى ما سنلاحظھ

  . في قانون العقوبات كما ھو الحال في الجزائر
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  الفرع الثاني
  "للآداب العامة"جنح الاعتداء على الخلق العام في ظل المفھوم الواسع 

  
من خلال دراسة التشریعات الإعلامیة قد نجد أن بعض النشریات یتم منعھا بسبب كونھا تتضمن      

اعتداء على الخلق العام، وذلك كما ھو حال النشریات التي ترتبط بإعادة تمثیل بعض الجنایات والجنح، 
الإساءة إلى الحیاء  ة، أو قد یتعلق الأمر بجنح)الفقرة الأولى( فھي تنطوي على إساءة للآداب العامة

  ).الفقرة الثانیة( وغیرھا والأخلاق والمرتكبة بواسطة النشر
  

  جنحة النشر الممنوع لسبب إعادة تمثیل بعض الجنایات والجنح: الفقرة الأولى
  

أكدت التشریعات الجزائریة والمغربیة كغیرھا من التشریعات المغاربیة على منع نشر مجموعة      
ن الصحافة یانوقف ، ولذلك1ثائق تحت ذریعة حمایة الحصانات الخاصة بالدفاعمن الكتابات والو

والبث العمومیین منع إعادة تمثیل كل أو جزء من بعض الجنایات والجنح بكل وسائل النشر والإعلام ت
ومن  عاقب علیھاینص ویكان التشریع الجنائي وإذا تعلقت بالاعتداء على الأشخاص أو الآداب، 

جرائم القتل، قتل الأصول، قتل الأطفال، جنح التھدید، والضرب والجرح العمدي أو غیر : أمثلتھا
إن منع نشر إعادة تمثیل مثل ھذه الجرائم یستھدف . العمدي، ھتك الحرمة، الإخلال بالآداب العامة

  .حمایة النظام الاجتماعي
تعاقب كل من ینشر أو یبث  12/05من القانون العضوي الجزائري للإعلام رقم  122إن المادة      

بأیة وسیلة صورا أو رسوما أو بیانات توضیحیة تعید تمثیل كل ظروف الجنایات أو الجنح أو بعضھا 
  .من قانون العقوبات الجزائري 342إلى  333و  263إلى  255المنصوص علیھا في المواد 

و بعض ظروف الجنایات السلوك الإجرامي ینصب على كل أأن من خلال ھذه المادة نستخلص و     
، أو بأیة وسیلة م أو من خلال البیانات التوضیحیةوتكون العلانیة بنشر الصور أو الرسو. والجنح

من قانون  263إلى المادة  255أخرى وأن یتعلق الأمر بالجنایات والجنح المحددة في المواد من 
الجنایات والجنح المحددة في  العقوبات الجزائري، وھي القتل العمدي، والإجھاض، التسمیم، وكذا

خل مالفعل ال ،2الجزائري، الفعل العلني المخل بالحیاء من قانون العقوبات 342إلى  333د الموا
  .5، الاغتصاب4، الفعل المخل بالحیاء3بالحیاء على القاصر

وإذا كان المشرع قد أقر للصحف حق نشر الأخبار لكي تؤدي رسالتھا في الإعلام إلا أنھ قد حضر      
نشر ما یجري داخل جلسات المحاكم وقد یرجع ذلك للمحافظة على النظام العام، والآداب العامة أو 

مور أو عبارات لعدم التأثیر على الخصوم أو سریة المحكمات، وأن النشر بما قد یتضمنھ من وقائع أو أ
ھذا وتقوم ھذه الجریمة على القصد  .تخدش شرف الأشخاص أو تمس باعتبارھم أو تلوث سمعتھم
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الجنائي العام، وھو علم الجاني بأن الوسیلة التي یستعملھا سواء كانت صورا أو رسوما أو بیانات 
إلى نشرھا أو توضیحیة، تحكي ظروف جنائیة أو جنحة كلھا أو بعضھا، ورغم ذلك تتجھ إرادتھ 

  . إذاعتھا
وبالنسبة للتشریع المغربي فإننا نجد الفصل الرابع والخمسون الذي یمنع نشر وثائق الاتھام وغیرھا      

وإلاّ فیعاقب على  ،1من الوثائق المتعلّقة بالمسطرة الجنائیة أو الجنحیة، قبل مناقشتھا في جلسة علنیة
وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة . درھم 50.000و 5.000نشر ذلك بغرامة تتراوح بین 

عما ینشر بجمیع الوسائل من صور شمسیة ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص، تكون الغایة منھا 
ال للأصول والفروع، التشھیر والتشخیص الكلي أو الجزئي لظروف جنائیة أو جنحة، أو قتل أو اغتی

غیر أنّھ  .أو تسمیم أو تھدیدات أو ضرب أو جرح، أو مس بالأخلاق والآداب العامة، أو احتجاز قسري
لا تكون ھناك جنحة، إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلّف بالتحقیق، ویبقى ھذا الطلب 

  .مضافًا إلى ملف التحقیق
ھام قبل مناقشتھا في جلسة علنیة، كما منع نشر صور أو منقوشات لقد منع المشرع نشر وثائق الات     

أو رسوم، یكون القصد منھا التشھیر والتشخیص الكلي أو الجزئي لظروف جریمة قتل أو اغتیال 
، أو تسمیم أو تھدیدات أو ضرب أو جرح، أو مس بالأخلاق أو الآداب العامة 2للأصول أو الفروع

النشر بطلب كتابي من قاضي التحقیق بحیث یضاف الطلب وجوبًا إلى  بمختلف الوسائل، عدا إذا كان
  .3ملف القضیة

إن منع المشرع الإعلامي في الجزائر والمغرب نشر الأخبار القضائیة، أملتھ اعتبارات ذات      
الصلة بالرغبة في اجتناب مناقشة المحاكمات في الأماكن العمومیة، بالإضافة إلى احترام الصحافة 

المعروضة للأخلاق والسلوكیات الخاصة بالمجتمع الإسلامي، وأیضا لتفادي تحول القضایا الخاصة 
  .على المحاكم إلى موضوع الساعة

وإذا كانت القضایا المشار إلیھا قد حصل نوع من الاتفاق في عدم نشرھا بموجب قوانین الإعلام،      
وإذا كانت قد جاءت بالتفاصیل والجزئیات، فإنھا قد أھملت المواضیع التي من شأنھا انتھاك الآداب 

  .4خلاق والآداب العامة باستثناء القانون المغربيوالأخلاق العامة والمتنافیة مع الأ
  

  والبث بواسطة النشر جنحة الإساءة إلى الحیاء والأخلاق: الفقرة الثانیة
  

فإن ھذه الأخیرة " الآداب العامة"إذا كان كل من الحیاء والأخلاق یندرجان ضمن المفھوم الواسع ل     
حدید مفھوم قانوني بشكل دقیق للأخلاق والآداب طابع متقلب وحركي وذاتي، حیث أنھ لم یتم ت الھ

وحسب تفسیرات الاجتھادات القضائیة في فرنسا، تم التوصل إلى تحدید مفھوم معین یتعلق . العامة
كل تعبیر عن الأفكار والتصورات، دون أن یأخذ منحى الفجور أو الفحش، أو أن یتضمن معنى "بكونھ 
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فھو یتضمن طابع إساءة للحیاء متى تم  والآداب العامة لاقالأخوإلا فإن كل سلوك یخالف ، إباحیا
مة معینة وفي جیل معین، ھي أالآداب في : "بقولھ" السنھوري"وقد عرّفھا الدكتور . بصورة فاحشة

مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسھم ملزمین بإتباعھا، طبقًا لناموس أدبي یسود علاقاتھم 
الأدبي ولید المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى بھ العرف الاجتماعیة، وھذا الناموس 

  ".وتواضع علیھ الناس، وللدین تأثیر كبیر في تكییفھ
ولحسن الآداب والأخلاق العامة اتصال كبیر بالنظام العام، بل ھي في الحقیقة جزء منھ یقتصر     

ود بالنظام العام ھو كلّ ما یمس كیان الدولة أو فقد عرفنا أنّ المقص ،على الناحیة الخلقیة في الجماعة
  .1یتعلّق بمصلحة أساسیة من مصالحھا

في العادة نجد أن قانون العقوبات ھو الذي یزجر المساس العلني بالحیاء، ولكن یمكن أن یعاقب      
وھو  ،على ھذه الجنحة بواسطة قانون الصحافة، وذلك عندما ترتكب بواسطة وسائل الإعلام أو النشر

نوفمبر  15من القانون المغربي للصحافة الصادر في  64إلى  59ما ذھبت إلیھ أحكام الفصول من 
عندما یتعلق الأمر بانتھاك حرمة الآداب العامة، بینما تناول النشرات المتنافیة مع الأخلاق  1958

الإعلام نجد نفس الشيء منصوص علیھ في قانون  ولا .662و 65والآداب العامة في الفصلین 
، فلماذا لم یعر القانون العضوي الجزائري الاھتمام 2012أو  1990عام الجزائري الصادر في 

  لموضوع النشرات كما ھو الشأن بالنسبة للقانون المغربي؟
، 3یبدو أن الأمر في ذلك یعود إلى إحالة اختصاص قانون الإعلام على القانون الجنائي في الجزائر     

القانون (مكرر من قانون العقوبات الجزائري  333المادة یذھب المشرع من خلال وفي ھذا الإطار 
من أجل  استیرادفي  يسعالد أو اریأو است ةازیصنع أو حتجریم كل سلوك متعلق ب إلى) 4ـ  82رقم 

ع في العرض للجمھور أو وشرالو أمعرض أو عرض  ةقامإأو  ،ر أو لصقیأجتع أو یوزتأو  ،التجارة
ع في التوزیع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زیتیة أو وشرلاع أو یبال

 على ذلك یعاقبو. ي شيء مخل بالحیاءأنتج أصل الصورة أو قالبھا أو أأو  ،صور فوتوغرافیة
  .دینار 100.000إلى  20.000بالحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة من 

وذلك بموجب المادة  ،إن المشرع الجزائي الجزائري نص أیضا على جریمة الوساطة في الدعارة     
حسب نص ذات المادة، فالذي یھم ھنا  أشكالمن قانون العقوبات، وإذا كانت الوساطة تتخذ سبعة  343

نھ حة على أسة من ھذه المادة تنص صرافالفقرة الساد. ھو ما تعلق منھا بجرائم الصحافة والإعلام
و الفسق، وبین أفراد یستغلون كانت بین أشخاص یحترفون الدعارة أیعاقب بالوساطة بأیة صفة "

وھكذا قضي في فرنسا بقیام الجریمة في حق مدیر نشر صحیفة ". دعارة الغیر أو یكافئون الغیر علیھ
بة بمعلومات مصحوتبدو جلیا أن لھا طابع الفجور،  وأنشطةتتولى نشر إعلانات تحتوي على عروض 

  .4شخاص الذین یمارسون ھذه الأنشطةتمكن من الاتصال بالأ
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یعاقب بالحبس من : "لقد نص المشرع الجزائري أیضا على جریمة الإغراء العمومي فجاء فیھ أنھ     
دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص  100.000دج إلى  20.000ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة من 

ین بقصد تحریضھم على الفسق وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأیة وسیلة من أي من الجنس
  ".ویعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامة. أخرى

عارة، ن تلتبس بجریمة الوساطة في الدلعمومي جریمة قائمة بذاتھا یمكن أإن جریمة الإغواء ا     
وتختلف ھذه . ن الإغواء یحمل معنى المراودة لا التحریض المباشرویكون التفریق بینھما على أ

ث یستلزم الجریمة عن جریمة الإغراء عندما تكون صورة من صور الاشتراك في الجریمة، حی
وقد نص قانون العقوبات على ھذه . ن تكون الجریمة قد وقعت فعلا نتیجة لھالقانون في ھذه الحالة أ

  .1قانون العقوباتمن  347الجریمة في المادة 
تتعلّق كما أشرنا بانتھاكات حرمة  من تشریع الصحافة المغربي 64إلى  59كما أن الفصول      

ویضع المشرع من خلالھا عقوبات على صنع أو بیع أو توزیع أو عرض أو استیراد،  ،الآداب العامة
أو الأفلام أو الصور الخلیعة جمیع المطبوعات أو الرسوم أو الإعلانات والمنقوشات واللوحات الزیتیة 

  .2أو قوالبھا، والشعارات وجمیع التصاویر وكلّ الأشیاء المنافیة للأخلاق والآداب
فالفصل التاسع والخمسون یعاقب بجبس تتراوح مدتھ بین شھر واحدة وسنة واحدة، وبغرامة      

  :درھم، كلّ من ینتھك حرمة الآداب العامة بالوسائل والطرق الآتیة 6000و 1200یتراوح قدرھا بین 
  .3صنع أو حاز قصد الاتجار أو التوزیع أو التعلیق أو العرض*
  .أو سعى في الإصدار أو النقل أو سعى في النقل عمدًا لنفس الغرضأورد أو استورد أو اصدر *
  .قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض على الشاشة*
  .قدم ولو مجانًا ولو بشكل غیر علني، وبأي وجھ من الوجوه مباشرة أو بطریقة ملتویة*
  :وزع أو سلّم قصد التوزیع، كیفما كانت الوسیلة، وذلك ما یأتي*
المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخلیعة أو الصور المنافیة جمیع  -

  . للأخلاق والآداب العامة
وأجاز المشرع لضباط الشرطة القضائیة قبل أیّة متابعة أن یحجزوا المكتوبات والمطبوعات      

نھا قد عرضت على أنظار العموم، والرسوم والمنقوشات التي یكون نظیر أو نظائر م) باستثناء الكتب(
خطرًا عاجلاً على الأخلاق العمومیة،  -نظرًا لصبغتھا المنافیة للأخلاق الحسنة - والتي قد یكون منھا

  .كما یمكنھم أن یحتجزوا أو ینتزعوا أو یمزقوا أو یغطوا الإعلانات التي ھي من ھذا النوع
التي استعملت في ارتكاب جنحة، غیر أنّھ یمكن  كما یحق للمحكمة أن تأمر بحجز وإتلاف الأشیاء     

  .4أن تأمر بدفع ھذه الأشیاء إلى مستودع الدولة إذا ما دعت صبغتھا الفنیة إلى الاحتفاظ بھا
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كما عاقب الفصل الستون من قانون الصحافة المغربي بحبس أقصاه شھر واحد، وبغرامة یتراوح      
ھاتین العقوبتین فقط، كلّ من یسمع بسوء نیة علانیة أغاني درھم، أو بإحدى  6000و 1200قدرھا بین 
  :أو خطبًا

  .تتنافى والأخلاق الحسنة والآداب العامة-
  .أو تحرض على الفساد-

  :1كما عاقب كلّ من یلفت الأنظار علانیة إلى ما      
  یتیح فرصة للفساد-
  .عباراتھاینشر إعلان أو مراسلة تروج لشيء من ھذا القبیل كیفما كانت -

ویعتبر ھذا الفصل والذي قبلھ من حالات التشدید، لأنّ الأمر یتعلّق بالمس بالأخلاق العامة التي      
  .2استعصى على الفقھاء تعریفھا تعریفًا موحدًا وجامعًا

في ھذا القسم على الأغاني أو الخطب التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو  يلقد عاقب المشرع المغرب     
الفصل  ، وھو ما جاء بھ3ض على الفساد، وتشدد العقوبات إذا اقترفت ھذه الجنح في حق قاصرتحری

 1200الثاني والستون الذي یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنتین وبغرامة تتراوح بینھ 
 شدد المشرع في عقوبة الجنحة وضاعفھا لأنّو ،درھم، إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر 100.000و

  .4الأمر یتعلّق بالقاصرین الأحداث
من خلال ما سبق تقدیمھ یبدو أن وسائل الإعلام یمكن لھا أن تكون وسیلة مھمة في ارتكاب الجنح      

. للآداب العامة ھو ركن العلنیة الإساءةالمتعلقة الآداب العامة، حیث إن أحد الأركان الأساسیة لجنحة 
وعلى العموم تكون عقوبات جنحة الإساءة للآداب العامة ھي الغرامة والحبس معا في المغرب أو 

  . ا حسب التنصیص الحاصل، ویتم تشدید ھذه العقوبات إن ارتكبت تجاه القصرمبإحداھ
ففي المغرب، . والشبابإن بعض التشریعات تحمي بشكل خاص الخلق العام فیما یخص القصر      

یعاقب بصرف النظر عن تطبیق " :الخامس والستون أنھ نجد أن قانون الصحافة، ینص في فصلھ
، بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح 5العقوبات المنصوص علیھا أعلاه

  :درھم كلّ من 5000و  1200بین 
ثامنة عشرة من سنھم، النشرات أیّا كان نوعھا، سواء كانت اقترح أو قدم أو باع للقاصرین دون ال- 1

معدة خصیصًا للشباب أم لا، والتي فیھا خطر على الشباب إما لصبغتھا الإباحیة أو مخالفتھا للأخلاق 
  .والآداب العامة، أو لتحریضھا على الفساد والإجرام

أو القیام من أجلھا بالإشھار في عرض ھذه النشرات في الطرق العمومیة، خارج المتاجر أو داخلھا - 2
  .نفس الأماكن
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عاقب المشرع كلّ من اقترف الأفعال الإجرامیة المحددة في النص، وبالوسائل المشار إلیھا لقد       
أعلاه بحق القاصرین الذین ھم دون الثامنة عشر من سنھم، لما تشكلھ من خطورة علیھم، لحداثة سنھم 

       .1للتجربة في الحیاة وقایة للشباب الذي یعتبر رصید ومستقبل الأمةوسرعة انخداعھم، وافتقادھم 
حفاظًا على الأخلاق والآداب، ووقایة لعدم الإضرار بالشباب، خوّل المشرع صلاحیة كما أنھ و     
، حیث خولت في الفصل السادس والستون تجاه النشریات التي تنطوي على أي خرق تجاه وذلك المنع

لسلطات الإداریة لكما خولت  .للوزیر الأول، أو السلطة التي یفوضھا لھذا الغرض ھذه الصلاحیة
وذلك بصرف النظر عن المتابعات  ،المحلیة في نطاق دائرة نفوذھا، شریطة أن یكون قرار المنع معللاً

  .2القضائیة التي قد یمكن تحریكھا عملاً بھذا القانون
أن تمنع ضمن نفس الحدود، العروض التي  - منع النشرات على - كما أجاز لنفس السلطات علاوة     

تتنافى والأخلاق الحسنة، أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومیة، أم في جمیع 
وأخضع ھذه القرارات للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة،  .الأماكن المفتوحة في وجھ العموم
  .3ساعة من تاریخ تقدیم الطلب 24دى والتي یجب أن تبت داخل أجل لا یتع

 لقد سعى المشرع بواسطة ھذه التعدیلات إلى التشدد في معاقبة مخالفات وجنح وجرائم الصحافة     
، بالزیادة في مدة العقوبات الحبسیة وقیمة الغرامات المالیة، وأعطى للسلطة التنفیذیة على العموم

  .4صلاحیات إضافیة للقیام بحجز الصحف
في كل القوانین والتشریعات  الموجود في التشریع المغربي لا توجدن ھذه الأحكام رأینا أ     

ففي الجزائر على سبیل المثال، لا توجد أحكام تحمي بشكل خاص الشباب من الأخطار التي . الإعلامیة
سا بذاتیة قانون ، وإذا كان الأمر كذلك فإن ھناك مساتمثلھا النشریات المتنافیة مع الخلق والآداب العامة

الإعلام، ویعاقب كل من قام بواسطة الصحافة والإعلام بالدعوة إلى التمییز العنصري وإلى المساس 
بالنظام العام واحتقار الأدیان والدعوة إلى الإرھاب وتھدیم أخلاق الشباب، فعلى الصحافة احترام قیم 

  . 5تھذیب، لا وسیلة إفساد وانحرافالمجتمع وآدابھ وعدم الخروج علیھا لكي تكون وسیلة إصلاح و
  

  الفرع الثالث
  لمصلحة العامةحمایة اات الممنوعة لیجنح النشر

  
و بحكم القانون، سواء تعلقت أالسریة بطبیعتھا  والأخباریحظر على الصحف نشر المعلومات      

شؤون العسكریة الومن المعلومات السریة بطبیعتھا تلك المتعلقة ب ،والعائلات بالأفرادو أبأجھزة الدولة 
بعض المعلومات حتى مع فرض تطابقھا مع الواقع وصحتھا  وإفشاء إن نشر. أو الأسریة الخاصة

یمكن أن یشكل خطرا اجتماعیا وغیر متناسب مع النظام الاجتماعي، وھذا القید على حریة التعبیر 
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إن كشف الأسرار بما یتنافى والنظام العام . حفظ مصالح النظام العاموالإعلام یفرض نفسھ بھدف 
  .یعاقب علیھا بالنصوص القانونیة المتعلقة بالقانون الجنائي أو بقوانین الصحافة والإعلام

، ونشیر في إطار ) الفقرة الأولى(سنحدد من خلال ھذا الفرع ماھیة جرائم الإفشاء ومفھوم السر      
، ثم نعرج على النشریات ) الفقرة الثانیة(ات الممنوعة بھدف حسن سیر العدالة ذلك إلى النشری

  ).الفقرة الثالثة(الممنوعة بسبب ضرورات مصلحة الدفاع الوطني 
  

  تحدید ماھیة جرائم الإفشاء ومفھوم السر: الفقرة الأولى
  

ومن تعریفات الفقھ لفعل  ،الإفشاء لغة یعني كشف الشيء أو إذاعتھ وھو عكس أو نقیض الكتمان     
إنھ إطلاع الغیر على السر والشخص الذي یتعلق بھ، وفي تعریف آخر لفعل الإفشاء أنھ تعمد "الإفشاء 

الأمین كشف السر للغیر أو إطلاعھ علیھ بأیة وسیلة كانت، ویضیف تعریف فقھي آخر وفي غیر 
تعریف فعل الإفشاء بشكل عام أنھ تعمد ونرى في . و یجیزهأالأحوال التي یوجب فیھا القانون الإفضاء 

من أؤتمن على سر من الأسرار أو علم بھ، الإفضاء بھ إلى الغیر دون مسوغ قانوني یلزم بھ بذلك أو 
  . 1یجیزه

ویقصد بجرائم الإفشاء ما یتضمن إذاعة لأمر من الأمور التي یجب أن تبقى سرا، والتي یجب      
ومن جرائم الإفشاء والتظلیل ما تقع  ،الدولة الداخلي والخارجي نة لأمنعلى الإعلامي كتمانھا، صیا

الأول وھو الركن المادي : ولجرائم الإفشاء ركنان .ماسة بسیر العدالة، ومنھا ما تقع ماسة بالنظام العام
الذي یتحقق بمجرد إفشاء الأخبار المتعلقة بالشؤون العسكریة، أو السیاسیة أو الاقتصادیة، بنشرھا 

. 2ھا بإحدى طرق العلانیة، أو إذا كانت تتعلق بالإجراءات القضائیة، أو للتأثیر في سیر العدالةوإذاعت
أما الركن الثاني فھو الركن المعنوي ویتمثل في إرادة الجاني إفشاء الخبر أو إذاعتھ بین الآخرین، 

  .و سوء قصدأبقصد الإضرار بالآخرین أو بغیر أمانة 
إذ قد یتعلق الأمر بجرائم الإفشاء الماسة بالأفراد، وتتمثل في نشر ما ، أنواعولجرائم الإفشاء عدة      

یتعلق بأسرار الحیاة الخاصة والعائلیة للأفراد، بقصد الإساءة إلیھم، وابتزازھم، من خلال تھدیدھم 
خارجي، كما قد یتعلق الأمر كذلك بجرائم الإفشاء الماسة بأمن الدولة الداخلي وال. بإفشاء ھذه الأسرار

ویدخل في ذلك أسرار الدفاع، والمعلومات العسكریة، وتحركات القوات المسلحة، والمعلومات 
وفي الأخیر ھناك جرائم الإفشاء الضارة بسیر العدالة والھیئات النظامیة، . والاقتصادیةالسیاسیة 

على سیر العدالة وتتمثل في إذاعة الأخبار ونشر التعلیقات وتوجیھ الانتقادات التي یمكن أن تؤثر 
وتضر بالمجني علیھ، أو بمن لھم صلة بالمحاكمات، ویدخل في ھذا النشر، ما قررت سلطة التحقیق 

و الزنا، ونشر مداولات أو التفریق أالطلاق  وأحظر نشره، أو نشر التحقیقات في دعاوى إثبات النسب 
و صور المتھمین من أ، وأسماء الاغتصابونشر صور وأسماء المجني علیھم في جرائم ، المحاكم
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الأحداث، ونشر ما دار في جلسة سریة للمحاكم، وإفشاء ما جرى في الجلسات السریة للھیئات النظامیة 
  .1و الأمةأكمجلس الشعب 

إن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى تعریف لفعل الإفشاء في حین اعتبر ھذا الفعل من عناصر      
و وسائل الإفشاء ألم یحدد في نطاق جرائم الإفشاء وسیلة  ر، كماالأسرا الركن المادي لجریمة إفشاء

حیث تنبو عن الحصر، فقد یكون حتى باستخدام وسائل الإعلام المسموعة كما في الإذاعة والتلفزیون 
  . 2والسینما وشرائط الفیدیو والكاسیت والأقراص، وغیر ذلك من الإفشاء بوسیلة كتابة وبطریق النشر

شترط في الجاني أن یكون ذا صفة معینة تتصل بممارسة عمل مھني یمكنھ ھذا العمل من وی     
وتتطلب الصفة الخاصة . الإطلاع على الأسرار، ویكون ھذا الإطلاع أمرا حتمیا لممارسة ھذه المھنة

زام ن الالتأعلى المصلحة العامة، ذلك  الاعتداءفي جرائم إفشاء الأسرار التي تندرج في نطاق جرائم 
  . 3الدفاع فرضھ القانون الجنائي على جمیع المخاطبین بأحكامھ دون تطلب صفة معینة أسراربكتمان 

وإذا كان ھذا ھو الإفشاء فإن السر لغة یطلق على كل ما یكتمھ الإنسان في نفسھ، وعلى صعید      
و صفة ینحسر نطاق العلم أالفقھ الجنائي وردت العدید من التعریفات الفقھیة ومن بینھا أن السر واقعة 

ن أبھا في عدد محدود من الأشخاص، إذا كانت ثمة مصلحة یعترف بھا القانون لشخص أو لأكثر في 
نھ واقعة أو شيء علم بھا أیضا أونرى في تعریف السر  .4یظل العلم بھا محصورا في ذلك النطاق

وتكون ھناك  ،الشيء أو بھما معاكثر إما بحكم وظیفتھ أو بسعي ممن یتصل بالواقعة أو أشخص أو 
مصلحة مشروعة في كتمان العلم بھا والالتزام بعدم الإفشاء إما بنص القانون أو بموجب العقد أو بھما 

  . 5معا
مر إذا تعلق بتجریم إفشاء الأسرار التي یطلع علیھا وللقول بسریة واقعة أو شيء ما فإن الأ     

اقعة أو الشيء ومھنیة السر المتعلق بھما وكذا إرادة صاحب أصحاب المھن فإنھ ینظر إلى طبیعة الو
سرار مر بتجریم الإفشاء الذي یقع على الأفي المقابل فإنھ إذا تعلق الأ .السر والمصلحة المشروعة لھ

و الشيء بالسریة في حالة ما إذا تدخلت أالعامة، فإن معیار الإرادة بمفرده كاف للقول بتمتع الواقعة 
المعنوي، ممثلة فیمن یمثل ھذا الشخص في فرض السریة كما في حالات الوثائق إرادة الشخص 

  . 6المتعلقة بالسیاسات العلیا والدفاع عن الدولة
نھ تعمد أإن ھذه الجریمة من الجرائم العمدیة، ومن ثم فإن ركنھا المعنوي ھو القصد مفھوما على      

مد وجوب انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب ومؤدى تطلب الع. الجاني القیام بفعل إفشاء السر
حیث یتعین علم الجاني بتوافر صفة السر في   ،7الجریمة بالأركان والعناصر التي ینص علیھا القانون

والقصد ھنا قصد عام لا یتطلب اتجاه الجاني إلى الإضرار بالمجني .  الواقعة أو الشيء محل الإفشاء
ھنا لیست قاصرة على الفعل، أي فعل الإفشاء فحسب، وإنما  والإرادة المطلوبة. علیھ صاحب السر
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یتعین اتجاه الإرادة إلى النتیجة التي تدخل المشرع بالعقاب علیھا وھي المساس بالسر أو الأسرار محل 
  .الحمایة الجزائیة

على وتأسیسا على ما تقدم فإن جریمة الإفشاء لا تتحقق متى تم الإفشاء نتیجة إھمال من الأمین      
ولكن ذلك لا یحول دون تحقق مسؤولیة الأمین  ،حتیاط مھما بلغ الإھمال من جسامةو عدم اأالسر 

  .1المدنیة أو التأدیبیة حسب المقتضى باستثناء ما إذا تعلق الإفشاء بأسرار الدفاع
نشر أو  122 121 120 119من خلال المواد  12/05لقد منع المشرع من خلال قانون الإعلام      

بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیھا في ھذا القانون أي خبر أو وثیقة تتعلق بسر التحقیق 
 سریة، الحكم إذا كانت جلساتھا في الجرائم، وفحوى مناقشات الجھات القضائیة التي تصدر الابتدائي

و الإجھاض، أو نشر صور أ الأشخاصأو تتضمن نشر تقاریر عن المرافعات التي تتعلق بحالة 
بیانات توضیحیة أخرى تعید تمثیل كل أو جزء من ظروف الجنایات أو الجنح  أیةورسومات أو 

  .من القانون العضوي 122المذكورة في المواد المحددة حصرا في نص المادة 
تتعلّق بالنشرات الممنوعة والتي یعاقب  من التشریع المغربي للصحافة 58إلى  54 الفصولكما أن      

قبل تلاوتھا في جلسة عمومیة، ونشر صور أو منقوشات أو رسوم  الاتھامعلى نشرھا، وھي وثائق 
تكون الغایة منھا التشخیص الكلي أو الجزئي لظروف جریمة قتل أو اغتیال أو قتل الأصول أو 

لتسمیم أو التھدیدات أو الضرب أو الجرح أو المس بالأخلاق والآداب العامة والاحتجاز الفروع، أو ا
  .غیر أنّھ لا تكون ھناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقیق ،2القسري

كما یعاقب على نشر ما یدور حول قضایا القذف والسب أو الدعاوي المتعلّقة بإثبات الأبوة أو      
كما یمنع نشر بیان عن . الطلاق أو الفصل بین الزوجین، غیر أنّھ یجوز نشر الأحكام في ھذه القضایا

ن سوء النیّة، ما جرى أمانة، وع رویعاقب من نشر بغی ،المداولات الداخلیة للمجالس القضائیة للمحاكم
الفصل في في الجلسات العلنیة للمحاكم، وقد أضیفت ھذه الفقرة الأخیرة في التعدیل الجدید للقانون 

553.  
نھ من جانب آخر أن قوانین العقوبات تعاقب على بعضھا سر الدفاع الوطني، ویمكن أھذا  ونرى      

  .الممنوعة في مجال الصحافة النشریاتكأن نجد بعضھا منصوص علیھ في قوانین خاصة 
  

  النشریات الممنوعة بھدف حسن سیر العدالة: الفقرة الثانیة
  

إن المبدأ المتعارف علیھ في مجال العدالة، ھو علنیة المناقشات، وھو مبدأ یعتبر كحق من حقوق      
 .مبدأ العلنیةومن ذلك فإن منع نشر بعض أعمال العدالة یشكل استثناء على  ،الدفاع، وكضمانة للمتھم

منھا قانون  ،فالقوانین تؤكد في كثیر من أحكامھا المختلفة على مبدأ علنیة المناقشات القضائیة
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،  كما 1"الحكم في جلسة علنیةیجب أن یصدر " :ھعلى أن الذي ینص الجزائري الإجراءات الجزائیة
  .مكرر 18الحكم وتعلیقھ حسب نص المادة  ینص على إمكانیة نشر

. إن مبدأ علنیة المناقشات القضائیة یتأسس على موضوعیة المناقشات وحمایة مصلحة المرافعین     
ولكنھ مقید بمبدأ آخر وھو الحصانة القضائیة التي تتعلق بالخطابات والكتابات الواردة في المحاضر 

  .التي یستفید منھا الأطراف، أو ممثلوھم، أو وكلاؤھم أمام الھیئات القضائیة
إن نشر المناقشات القضائیة یتضمن إذن استثناءات، كما ھو الحال مع منع نشر الإجراءات      

قبل تلاوتھا في جلسة علنیة، فالعلنیة السابقة لأوانھا من  - الاتھاموبالخصوص إجراءات  –الجنائیة 
  .الاتھامشأنھا إلحاق الضرر بالدفاع كما في 

نشر المناقشات القضائیة وذلك من  12/05قانون الإعلام لقد منع المشرع الجزائري من خلال      
التي تجرم كل نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیھا في ھذا القانون  119خلال المادة 

ومن ثمة یتضح أن ھذه الجریمة . أي خبر أو وثیقة تلحق ضررا بسیر التحقیق الابتدائي في الجرائم
الصحافة المكتوبة، وأن یتضمن  النشر بإحدى وسائل الإعلام ومنھایتلخص ركانھا المادي في حدوث 

أو وثائق بشأن التحقیق الابتدائي في الجرائم، على أن یصاحب ذلك القصد الجنائي الذي  االنشر أخبار
  . یقوم بتحقق النشر

وأیضا یمنع نشر المناقشات القضائیة الواردة في بعض المحاضر، ویرتبط الأمر بالمحاضر      
. بالإجھاض أو ما یتعلق المتعلقة بالحیاة الخاصة، والأحوال الخاصة بالعائلات أو الأشخاص كالطلاق،

لات جرم نشر أو إذاعة فحوى مداوی 12/05قانون الإعلام  أن المشرع فيوفي ھذا الصدد نجد 
، تعد ھذه الجریمة جنحة، وذلك من أجل حمایة ما 2المرافعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة والإجھاض

، وتتلخص أركان الأحوال الشخصیة ، وكذا الإجھاض یجري في المرافعات أمام المحاكم في قضایا
الركن المادي الذي یضمن وقوع النشر وینصب النشر على ما یقع من مرافعات أمام  ھذه الجریمة في 

تتطلب ھذه الجریمة قصدا كما . المحاكم الناظرة في قضایا الأحوال الشخصیة أو قضایا الإجھاض
جنائیا، وھو علم الجاني أنھ یقوم بمخالفة القانون بما ینشر أو یذیع من تقاریر عن مداولات المرافعات 

  .لتي تتعلق بالأحوال الشخصیة، والإجھاض، واتجاه إرادتھ إلى ذلكا
حیث یمنع ، وفي نفس الاتجاه یذھب الفصل الخامس والخمسون من التشریع المغربي للصحافة     

نشر بیان عما یدور حول قضایا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلّقة بدعاوي إثبات الأبوة 
فقد جاء في الفصل . ، ولا یطبق ھذا المنع على الأحكام حیث یسوغ نشرھاوالطلاق وفصل الزوجین

 1200یعاقب عن كلّ مخالفة لھذه المقتضیات بغرامة یتراوح قدرھا بین "...  :أنھالخامس والخمسون 
تفادیًا و. "من نشر بغیر أمانة، وعن سوء نیة ما جرى في الجلسات العلنیة للمحاكم درھم، 30.000و

محاكمات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى احترام للأخلاق والسلوكات الخاصة بالمجتمع، لمناقشة ال
منع المشرع نشر الأخبار القضائیة، وھكذا منع نشر بیان عما یدور حول قضایا القذف أو السب، وعن 
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یسوغ استثناء الأحكام التي ب. إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجین ىالمرافعات المتعلّقة بدعاو
  .نشرھا

ر یعني أیضا القضایا التي تصبح فیھا العلنیة غیر ملائمة، فللقضاة من جانب آخر سلطة ضإن الح    
. منع نشر حصیلة القضایا المدنیة وكل القضایا التي تصبح فیھا العلانیة خطرا على النظام أو الآداب

إن . ريفتكون المداولات داخلیة في المجالس والمحاكم وممنوع نشرھا دائما، وذلك بسبب طابعھا الس
ھذه الجرائم تعد جنحا، تتعلق بحمایة ما یجري أمام الجھات القضائیة من مداولات إذا الأفعال محل 

  .تقرر أن تكون جلساتھا سریة
إن علنیة المناقشات خاضعة من جانب آخر لطبیعة وسائل النشر المستعملة، فمنذ افتتاح الجلسة،      

یمنع استخدام أجھزة التسجیل أو البث الصوتي، وكذلك الأجھزة الفوتوغرافیة أو السینیماتوغرافیة، 
ومة الجنائیة، على سیر الخص تأثیرھذا ولمنع أي . باستثناء المرخص بھا من قبل القضاء المختص

الأفعال الآتیة تعرض مرتكبیھا للعقوبات " :نأعلى  الجزائري من قانون العقوبات 147نصت المادة 
ولا بالأفعال والأقوال والكتابات العلنیة التي أویتعلق الأمر  144مادة لمن ا 3و 1المقررة في الفقرتین 
ثانیا توجد أیضا . الدعوى لم یفصل فیھا نھائیان أحكام القضاة طالما أثیر على أیكون الغرض منھا الت

الأفعال والأقوال والكتابات العلنیة التي یكون الغرض منھا التقلیل من شأن الأحكام القضائیة والتي 
كما یجرم القانون الجنائي المغربي نفس الشيء . یكون من طبیعتھا المساس بسلطة القضاء واستقلالیتھ

إھانة الھیئات  القانون الجنائي الذي یعاقب على قبل ت القضائیة وذلك منفي إطار تجریم إھانة الھیئا
على قرارات رجال  التأثیرالأقوال أو الكتابات العلنیة التي یقصد منھا  الأفعال أو: القضائیة عن طریق

الكتابات العلنیة التي یقصد منھا تحقیر المقررات القضائیة  وكذلك الأفعال أو الأقوال أو. القضاء
  .1ویكون من شأنھا المساس بسلطة القضاء واستقلالھ

  
  النشریات الممنوعة بسبب ضرورات مصلحة الدفاع الوطني: الفقرة الثالثة

  
و بالعلاقات الودیة ألا یجوز نشر ما یمس أمن الدولة الخارجي، سواء تعلق الأمر بشؤون الدفاع      

بالغة الحساسیة في حیاة الدولة، ولا یجوز فلا شك أن شؤون الدفاع ھي من الأمور . بین الدول
خبار المتعلقة بالاستعدادات العسكریة أو الحصون أو للصحف ووسائل الإعلام نشر المعومات أو الأ

وذلك حتى لا یستفید الأعداء من ھذه المعلومات أو یسیئوا . الثكنات أو غیرھا من وسائل الدفاع
ویستثني من ذلك الأمور التي تعلن عنھا . إضعاف مركزھاضرار بالدولة أو محاربتھا وللإ استخدامھا

الأسلحة من الدول الكبرى، كما یجوز نشر بعض المعلومات عن  استیرادسلطات الدولة كمباحثات 
 .المسائل العسكریة إذا سمحت السلطات المختصة لوسائل النشر بذلك وفي حدود ما سمحت بھ فحسب

لم  سریة اتفاقاتبالدول الأخرى بنشر أمور تؤدي إلى ذلك، كنشر كما لا یجوز الإضرار بعلاقة الدولة 
  .السلطات المختصة استئذانتعلن بعد بغیر 

                                                        
  .263المادة 1
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إن حمایة الأسرار المتعلقة بالدفاع الوطني منصوص علیھا في زمني السلم والحرب وذلك في كل       
. لف من دولة إلى أخرىیكون في بعض الأحیان واسعا ویخت" سر الدفاع الوطني"ولكن مفھوم  ،الدول

والبادي أنھ على غرار الكثیر من التشریعات الإفریقیة فإن التشریعات الجزائریة والمغربیة تستلھم في 
مر المعلومات ذات الطابع العسكري، أو الدبلوماسي، أو ذلك من القانون الجنائي الفرنسي، ویخص الأ

تعرف على طبیعتھا إلا من الأشخاص والھیئات فھذه المعلومات لا یمكن أن ی. الاقتصادي أو الصناعي
  .  الغیربالسر في مواجھة  الالتزامالتي لھا الصفة في حیازتھا، ولأجل مصلحة الدفاع الوطني یجب 

إن منع نشر البعض من ھذه المعلومات ھو ما تنص علیھ أحكام قوانین العقوبات أو التشریعات      
حیث یعتبر القانون أیضا من قبیل أسرار الدفاع الوطني كل  ،الإعلامیة في كل من الجزائر والمغرب

    .الوثائق مھما كان نوعھا، والتي یمكن أن تؤدي إلى الكشف عن معلومات ممنوع كشفھا
إن الفئة الثالثة من الأسرار المحمیة تتعلق بالمعلومات الإجرائیة، المتضمنة جملة الإجراءات      

لین أو المتواطئین في الجنایات والجنح ضد الأمن الخارجي للدولة، المتخذة للكشف عن وتوقیف الفاع
  .وھذا یخص أعمال المتابعة والتحقیق، والمناقشات أمام جھات الحكم

إن الإشكال الرئیسي الذي یطرحھ منع النشر في مجال الدفاع الوطني یتعلق بتحدید مفھوم سر      
 ،وبھذا فإن المنع یحتل مجال تطبیق واسع جدا .دفاعفیكفي أن تتعلق المعلومات بال ،الدفاع الوطني

على الأمن  الاعتداءفكونھ خطیر جدا یجعل من امتلاك أو كشف سر من ھذه الطبیعة یشكل جنحة 
  .الخارجي للدولة

یعاقب بالسجن المؤقت من عشر : "تنص على أن 156- 66قم من قانون العقوبات ر 66إن المادة      
و أسنوات إلى عشرین سنة كل حارس وكل أمین حكم بحكم وظیفتھ أو بحكم صفتھ على معلومات 

أو یمكن أن  ،ن تحفظ تحت ستار السریة لمصلح الدفاع الوطنيأو تصمیمات یجب أأشیاء أو مستندات 
قام بغیر قصد الخیانة أو تؤدي معرفتھا إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني یكون قد 

و اختلاسھا أو ترك الغیر یتلفھا أو یختلسھا أو أخذ صورة عنھا أو ترك الغیر أ بإتلافھا إماتجسس لا
بلاغھا إلى علم شخص لا صفت لھ في الإطلاع علیھا أو إلى علم الجمھور أو بإ وإما. یأخذ صورة منھا
  ".ترك الغیر یبلغھا

سنوات  10إلى  5یعاقب بالحبس المؤقت من  جاء فیھا أنھوالتي  67 وأیضا ما نصت علیھ المادة     
الاستحواذ  من قبیلبغیر قصد الخیانة أو التجسس قد ارتكب  66كل شخص عدا من ذكروا في المادة 

ن تحفظ تحت ستار السریة لمصلح الدفاع أأو تصمیمات یجب  ،و أشیاء أو مستنداتأى معلومات لع
أو  بإتلاف أو قام. وطنيلمعرفتھا إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع اتؤدي  أنالوطني أو یمكن 

و یختلسھا أو أاختلاس مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء أو المستندات أو التصمیمات أو ترك الغیر یتلفھا 
و أشیاء معلومات والألإبلاغ مثل ھذه ا وكذا. أخذ صور منھا أو ترك الغیر یأخذون صورة منھا

لھ في الإطلاع علیھا أو إلى الجمھور أو ترك الغیر  ةأو التصمیمات إلى علم شخص لا صفالمستندات 
  .یبلغھا أو توسیع دائرة ذیوعھا

أنھ یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من یقدم معلومات عسكریة لم  69وتضیف المادة      
لاء إلى الإضرار بالدفاع الوطني تجعلھا السلطة المختصة علنیة، وكان من شأن ذیوعھا أن یؤدي بج
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و أ ن تكون لدیھ نیة الخیانةأإلى علم شخص لا صفة لھ في الإطلاع علیھا أو إلى علم الجمھور دون 
  .التجسس

سنوات إلى عشرین سنة  10الحبس المؤقت من  عقوبةمن قانون العقوبات  70كما تضیف المادة       
ومات متعلقة إما بالتدابیر التي تتخذ لكشف مرتكبي لھ معل ةأفشى إلى شخص لا صف) ...(كل من ل

ول والثاني من ھذا الفصل وشركائھم وللقبض یھا في القسمین الألالجنایات والجنح المنصوص ع
وإما بسیر إجراءات المتابعة والتحقیق وإما بسیر المحاكمة أمام جھات القضاء أو أذاع شیئا من  ،علیھم

  .ذلك علنا
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الفصل المقصود بھذه المادة ھو الفصل المتعلق بالجنایات والجنح ضد      

جرائم التعدي الأخرى على : جرائم التجسس والخیانة، والثاني : أمن الدولة، وقد جاء فیھ قسمان الأول 
ھتمام على المستوى الصحافة وھذه الجرائم في أي دولة تحتل عادة المراتب الأولى بالا. الدفاع الوطني

في حین نجد أن المشرع الجزائري اعتبر تغطیة ھذه الأخبار جرائم جنائیة إذ تصل  .المحلیة والأجنبیة
سنوات، فقانون العقوبات الجزائري اعتبر أن الجرائم التي تكون عقوبتھا من شھرین  5عقوبتھا الدنیا 

  .سنوات جرائم جنائیةإلى خمس سنوات جرائم جنحویة، وما زادت عن خمس 
   

  المطلب الثاني
  تجاه الأخبار الزائفة والدعائیة سیاسيحمایة السلم العمومي والنظام ال

  
إن أحد الأھداف الأساسیة للإعلام تتمثل في تحري الدقة بخصوص الوقائع المسرودة، ولذلك فإن      

نشر المعلومات المزیفة، والإعلان الكاذب، أو الدعایة المغرضة یمكن أن ترتب نتائج خطیرة على 
". نظام العامأو المساس بال" بزعزعة السلم الاجتماعي"الصعید الاجتماعي وإثارة ما یمكن تسمیتھ 

على یعاقب من خلالھا  -في الغالب یتم تشدید عقوباتھا –لذلك یتم في أغلب التشریعات النص على جنح 
  . نشر الأخبار الزائفة أو الوثائق المزیفة التي یكون من شأنھا أن تشكیل خطر على النظام العام

لأنظمة التشریعیة، بما یؤدي في ولكن مختلف ھذه الجرائم الماسة بالنظام العام تختلف بحسب ا     
والتفسیر " الأخبار الزائفة"النھایة إلى الاختلاف في العقوبة المقررة، ولذلك سنحاول التطرق لجنحة 

الفرع ( الواسع لمفھومھا، كما ھي منصوص علیھا في القوانین المرتبطة بجنح الصحافة والإعلام
الفرع ( بسبب طریقة التعبیر ةتدمیریویة جنحة نشر مطبوعات لغایات دعائل، ثم نتطرق )الأول
  ).الثاني

  
  الفرع الأول

  وفضفاضمفھوم واسع : " الأخبار الزائفة"جنحة 
  

النشر أو الترویج أو إعادة النشر بأیة "لحمایة الأمن والاستقلال عادة ما یتدخل المشرع لتجریم      
جرائم ف .من العاموتعكیر صفو الألك بغرض التظلیل وذ" وسیلة كانت للأخبار الزائفة أو المدلسة
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التظلیل تتضمن نشر أمر من الأمور على نحو یبعث على تظلیل الرأي العام، أو التأثیر على حكمھ 
، كل خبر یھدف إلى "الخبر الزائف"، ویمكن اعتبار جنحة 1على الأشیاء، وتوجیھھ وجھة غیر سلیمة

في مفھوم " مزیفةالالوثائق "تقدیم وقائع الساعة بطریقة غیر مطابقة للحقیقة، ھذا وتندرج جنحة نشر 
  .جنحة الخبر الزائف حیث أنھا تنطوي على نشر واقعة مزیفة

بط في الغالب من تفسیر الاجتھادات إن مفھوم الخبر الزائف لا یوجد في نص قانوني ولكنھ یستن    
شبھ منعدمة أحیانا، ففي  " الرأي"والتعبیر عن  2"الخبر"القضائیة، وھذا في ضوء كون الحدود بین 

الغالب نجد على سبیل المثال أن التحلیل الذي یأخذ بنظرة مستقبلیة لمعطیات حالیة من شأنھ أن یخاطر 
  .ن أن یسفر عن نشر خبر زائفبتقدیم طابع خبر سابق لأوانھ، وھو ما یمك

إن تزییف المعلومات یمكن أن یتم بعدة أسالیب، بالافتراض وتشویھ حقیقتھا، أو بحذف جزء منھا،      
ن ھناك نصوصا وردت بخصوص ھذا النوع من أومن التحلیل ظھر  ،3أو بخلط عمدي في المعلومات

  .المغربالأمر على ویقتصر الجرائم في التشریعات الصحفیة في الدول المدروسة 
إن للمعلومات المزیفة أضرارا على أكثر من صعید، فھي یمكن أن ترتب عواقب خطیرة على      

. المستوى الاجتماعي، كإثارة الرعب والاضطرابات، مخاطر المضاربات الناجمة عن أخبار مغلوطة
الوقائع والأخبار كما أنھا تتنافى في نفس الوقت مع أھم أھداف مھنة الإعلام وھي جمع ونشر 

  .لا غیر بالحقیقة الانشغالفواجب الإعلام یتوافق ومتلازمة  ،والموضوعیة یحةصحال
إن التشریعات لا تتضمن بالرغم من ذلك اتجاه موحد في ما یتعلق بإشكال عدم تحري الدقة في      

یلة وقائیة ضد على الضوابط المھنیة كوس بالاعتمادوإن كان البعض یواجھ ھذه الوضعیة  ،الإعلام
الأخبار المزیفة التي یتم نشرھا بسوء نیة وتعتمد على حقوق الرد والتصحیح كوسیلة تستعمل لوضع 

ومن النادر . 4حد مسبقا للعواقب الضارة بسبب المعلومات غیر الدقیقة والتي تكون مصحوبة بسوء نیة
اختارت مثل قد  - انونیة الأنجلوساكسونیةباستثناء الدول ذات التقالید الق – أن نجد دولا في العالم النامي

  .ھذا التوجھ الذي یتصف باللبرالیة إلى حد بعید
إننا نجد التشریعات الإفریقیة وتشریعات المنطقة بالخصوص ذات التوجھ الفرانكفوني ھي التي      

نشر  - أحیانا بصورة شدیدة ومفرطة  -تتمیز على وجھ الخصوص بسیاسة تشریعیة جنائیة تقمع 
ھا في الكثیر تم الأخذ ب 1881من القانون الفرنسي لسنة  27فالمادة . الأخبار الزائفة ونشر وثائق مزیفة

تغییر فیھا، ومنھا ما تبنتھ  إحداثمن ھذه الدول، حیث اقتبست أحكام ھذا القانون كما ھو مباشرة أو تم 
  . جملة وتفصیلا  كالمغرب

كما جاء نص الفصل الثاني والأربعون من التشریع المغربي للصحافة بنصھ على ما یعاقب على      
درھم،  100.000إلى  1200ر إلى سنة واحدة، وبغرامة من یعاقب بحبس من شھ" :نھأذلك فورد فیھ 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كلّ من یقوم بسوء نیة بأیّة وسیلة من الوسائل المنصوص علیھا في 

                                                        
  .125سابق، صمرجع  :لیلى عبد المجید1

2 Pinto. R : la liberté d’opinion et d’information , op cit, p 101. 
  .  126 ، صسابقمرجع  :لیلى عبد المجید3

4 Terrou. F et Solal: Droit de l’information, OP CIT , P 306. 
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بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف، أو ادعاءات أو وقائع غیر صحیحة، أو مستندات مختلفة،  38الفصل 
  .یر، إذا أخلت بالنظام العام، أو أثارت الفزع بین الناسأو مدلس فیھا، منسوبة للغ

إلى  1200ویعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامة من      
  ".درھم، إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل، التأثیر على انضباط أو معنویة الجیوش 100.000

ر أو إذاعة أو نقل الأخبار الكاذبة، بالعقوبة البدنیة والمالیة لقد عاقب المشرع المغربي على نش     
باعتبار ذلك ترویجًا للباطل، وتضلیلاً للرأي العام، متى أخلت بالنظام العمومي وأثارت الفزع بین 

  .1الناس
ومعنى ذلك أن تحدث قلاقل في المجتمع وربّما اصطدامات مع السلطات العمومیة، والمثال على      

ر نبأ زائف بزیادة مھولة في أسعار السلع الأساسیة یخرج على أثره الناس في مظاھرات تنتج ذلك نش
  .عنھا أعمال شغب وتخریب وعنف

أما إثارة الفزع بین الناس فتحصل مثلاً عندما تثیر إحدى الصحف نبأ زائفًا یقول بأنّ عصابة      
ذ وأنّھ عثر تقوم باختطاف وقتل التلامیو) مع تحدیدھا بدقة(إجرامیة تتربص بأطفال بعض المدارس 

، فیدفع ذلك لآباء وأولیاء التلامیذ إلى الفزع وتنتشر موجة من الھلع والخوف لخا...على جثة عدد منھم
أبنائھم إلى المدرسة أو مرافقتھم إلیھا ذھابًا وإیّابا مع  تكون بادیة للعیان من إمساك الناس عن إرسال

  .2أساس لھ من الصحةشیوع ھذا الخبر الذي لا 
إلى ھذه  2003قد أضیفت في تعدیل " إثارة الفزع بین الناس"وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه العبارة      

بالنسبة للنظام " أو كان من شأنھ الإخلال بھ"المادة من قانون الصحافة بالمقابل قد حذف منھا تعبیر 
عة والعقاب لا یمكن أن یحصلا بمجرد الاحتمال بل العام، وھذا یعد مكسبًا لحرّیة الصحافة لأنّ المتاب

  .یجب أن یحدث إخلال فعلي بالنظام العام
، وھي عناصر أساسیة 3إنّ مفھوم النظام العام یعد فضفاضًا، وعمومًا فھذا المفھوم تتفرع عنھ      

خذ طابعًا واسعًا جدًا كما أنّ مفھوم النظام العام یمكن أن یأ. الأخلاق العامة، الصحة العامة، الأمن العام
سنتھا السلطات في المیدان  عندما یتحدث مثلاً عن النظام العام الاقتصادي، أي مجموع القواعد التي

أي مجموع القواعد ، ، والنظام العام الدستوري3الاقتصادي والتي لا تجوز مخالفتھا تحت طائلة الجزاء
ث عن النظام العام الاجتماعي خاصة في میدان ، ویمكن الحدیلخا...امھاالدستوریة التي یتعیّن احتر

  .الشغل وحقوق العمال والفئات الھشة أو الضعیفة أو ذات الاحتیاجات الخاصة
غیر أنّھ  ،ویأخذ النظام العام في المعنى الواسع كمجموعة القواعد القانونیة الآمرة في مجتمع معین      

جب أن یؤخذ ھي عبارات یإثارة الفزع بین الناس  فإنّ الإخلال بالنظام العام أو 42لأغراض الفصل 
بھا في معناھا الضیق المتعلّق بالأمن العام، أي غیاب تھدیدات تمس أرواح وأجساد الأشخاص أو 

أما المس بھ فیعني حصول قلاقل أو اضطرابات مقارنة مع السلوك . تضر بالممتلكات العامة والخاصة
عام بالمعنى الواسع وفي مختلف تجلیاتھ محمي بقواعد خاصة في العادي للمجتمع، وذلك لأنّ النظام ال
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كلّ مجال على حد سواء كان مصدرھا القانون الجنائي أو الدستوري أو الإداري أو غیر ذلك من 
  .1القوانین الخاصة

وإذا كانت الصحافة من أھم وسائل اطلاع الجماھیر على ما یروج من أحداث ووقائع على مختلف      
المستویات، وتحتم علیھا وظیفتھا ھذه الالتزام بالصدق والموضوعیة ونشر الأخبار الصحیحة، لأنّ أي 

مور فإنّ ردع نشر تحریف فیما تنشره قد یترتب عنھ زعزعة ثقة الجمھور ومغالطتھ، واعتبارًا لھذه الأ
الأنباء الزائفة، والكاذبة یستسیغھ المنطق ولا یعتبر قیدًا على حرّیة الصحافة، لأنّ حرّیة النشر ترتبط 

وبالتالي فإنّ حرّیة النشر بدون قیود قد تؤدي إلى القضاء على ھذه الحرّیات، ولكن مع . بحرّیات أخرى
فعول لأنّ السبق الصحفي والسرعة التي یتم بھا العمل ذلك فإنّ ھذه القیود تكون في الغالب عدیمة الم

الصحفي أمران لا یسمحان للصحفیین بمراجعة كلّ الأخبار التي ینشرونھا والتأكد من صحتھا، وعلى 
ھذا الأساس فالمشرع المغربي في قانون الإعلام والاتصال لا یعاقب على الأنباء الزائفة إلاّ إذا كانت 

من العمومي، أو ضعضعة نظام ومعنویات الجیوش، والمنشورة بصفة علانیة، ترمي إلى الإخلال بالأ
  .2أي أنّ المشرع حدد بعض الأركان التي تنبني علیھا ھذه الجریمة

إن نتائج التصرف المتعلق بنشر خبر زائف لیس صعبا استخلاصھا، فمن جانب نجدھا تفید      
وفي إطار ذلك فالقاضي یتمتع بسلطة . باحتمالیة حدوث بلبلة في النظام العام، كالمساس بالسكینة العامة

أن الخبر یمكن  ةقناعاتھ الاجتماعیة أو السیاسی لأنھ یقرر حسب تقدیره للأوضاع أو مطلقةتقدیر شبھ 
إثبات  في ھذه الحالة، فإن إثبات زیف الخبر  یتطلب .أو بغیر إمكانھ إحداث اضطراب في النظام العام

وإن كان أنھ بغیر إمكان النیابة العامة دائما إثبات طابع الكذب . وجود واقعة سلبیة تفید زیف خبر معین
العكس، وذلك ما یحمل قضاة الموضوع والزیف بخصوص خبر معین بصورة لا تقبل النقاش وإثبات 

  .على تقدیر قیمة ومدى صحة ھذه المعلومة متمتعین في إطار ذلك بسلطتھم التقدیریة
في التصور التقلیدي لنظام التقیید " الأخبار الزائفة "ھي عنصر مكون لجنحة " الإجرامیة النیة"إن      

كما أن بعض الدول . 1881لقانون الفرنسي لسنة علام، فقد تم تبنیھا في الإالجنائي لحریة الصحافة وا
، حیث رأت ضرورة  1881الإفریقیة التي ارتبطت بھذا التقلید، تطبق نفس أحكام ھذا القانون لسنة 

ومنھ فالطابع القصدي . المعاقبة على كل خبر زائف، مع ضرورة أن یكون النشر مصحوب بسوء نیة
احة على وجوب توافر سوء النیّة، ویعني ذلك، أن فقد نص المشرع المغربي صر. فاصل في الأمر

یكون للنشر أو الإذاعة أو النقل، مع العلم أنّ الأخبار كاذبة والوثائق مصطنعة أو مزورة أو لغیر 
 .المنسوب إلیھا

فالجریمة إذن تتطلب قصدًا خاصًا، وعلى النیابة العامة یقع عبء إثبات سوء النیّة، فتقع قرینة على      
یة الأضرار التي یملك الناشر نفیھا، بإثبات حسن نیتھ، أي إثبات أنّھ ما كان یقصد بالنشر وجود ن

  .الإخلال بالنظام العام ولا الإضرار بالناس
تم تشدید عقوبتھا في التشریع المغربي كما سنرى بالنظر إلى العواقب " الأخبار الزائفة"إن جنحة      

وبذلك فمجال ھذه الجریمة لا یقتصر إذن . 3ف الجمھورالممكن أن ترتبھا حین وضعھا تحت تصر
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فالخبر المزیف یعاقب علیھ . على تعكیر السلم وإثارة البلابل، ولكن الأمر یمتد إلى أكثر من ذلك
عندما یترتب عنھ رفض تطبیق قوانین الدولة أو أن یحمل اعتداءا على معنویات الشعب أو یمس "

ص على مثل وإن كان قانون الإعلام الحالي للجزائر لم ین. بمصداقیة المؤسسات السیاسیة أو وظائفھا
أخبار خاطئة أو مغرضة والتي من شأنھا "قبھ على نشر أو إذاعة اعی 1990ھذه الجرائم فقد كان قانون 

من قانون الإعلام  76أن تتضمن اعتداء على أمن الدولة، أو على الوحدة الوطنیة، فكانت المادة 
ن شأنھا أن تمس أمن في حالة نشر أخبار خاطئة أو مغرضة م"تنص على أنھ  1990الجزائري لسنة 

  .1"بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات 86الدولة والوحدة الوطنیة یعاقب حسب المادة 
بل . إن النظام القمعي للأخبار الزائفة نادرا ما ساھم في حمایة وتكریس مقتضى الدقة في الإعلام     

لغرض سیاسي، بھدف تقویة  الاستعمالبالعكس غالبا ما كان اللجوء إلى الأخبار الزائفة موضوع 
ھذه و ،موقف السلطة السیاسیة الحاكمة أو لتقویة طرف على حساب طرف أخر في أجنحة السلطة

ففي الجزائر، على سبیل المثال نجد أن نشر . الملاحظة توجد بشكل واسع في بیئة العالم المتخلف
عدد من القضایا المعالجة من قبل  التي عرفتھا الاتھاماتالأخبار الزائفة وإذاعتھا كانت تشكل أكثر 

وكذلك الجھات منیة خلال تسعینیات القرن الماضي، الجھات القضائیة الجزائریة أثناء فترة الأزمة الأ
  . بالملك والعائلة المالكة إذا تعلق الأمرالمغربیة بالخصوص  القضائیة

إن محاكم القانون العام تعرضت كذلك لدواعي الاتھام في جنح الأخبار المزیفة، وتبین منھا وجود      
وحتى في حالة المتابعات القضائیة المتخذة بحق ھیئة . قضایا كانت في الغالب ذات طابع سیاسي

الغالب الأعم كانت وفي  .كان یستند إلى دواعي سیاسیة" أخبار مزیفة"بسبب نشر  الاتھامإعلامیة، فإن 
ھناك متابعات عدیدة لم تمس سوى النشریات المستقلة عن السلطة الحكومیة أو تنتمي إلى حركات 

وفي إطار ذلك كان المفھوم الواسع والغیر محدود للخبر الزائف یعطي لقاضي الموضوع . معارضة
رأي حول حدث معین لتقدیره، وبالتالي تحدید كل معلومة غیر رسمیة، وكل  كلیة  حریة التصرف

وفي أغلب الأحیان كانت النیة السیئة مفترضة . كمعلومة خاطئة كانت یمكن أن تمس بالنظام العام
من وجھة نظر سیاسیة معینة، ولا یكون بذلك حدوث اضطراب في السكینة العامة سوى خلفیة  انطلاقا
لكشف عن المفھوم الحقیقي للأخبار إن الطابع المتقلب لھذه العناصر قد یؤدي أحیانا إلى عدم ا. للجنحة

  . الزائفة، وإن كان غیاب دلائل تثبت ذلك تؤدي إلى سقوط التھمة ویصعب على القضاء الأخذ بھا
إن جنحة الأخبار الزائفة تثیر إذن إشكالا حقیقیا من حیث المفھوم، فمتى وفي أي لحظة نجد وصفا      

أو الشخصي للأمور " المھني"جھ من إطار التحلیل أو سردا لواقعة أو تعبیرا عن رأي قد یتم إخرا
  . حتى ینقلب إلى فكرة أو خبر مزیف لیعاقب علیھ جنائیا
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  الفرع الثاني
  غیر مشروعةجنحة نشر مطبوعات لغایات دعائیة 

  
إلى جانب الجنح التقلیدیة للنشریات الممنوعة فإن القوانین المتعلقة بالصحافة أوجدت في كثیر من      

الجمھور، والحیازة بغرض  مرأىالتوزیع، والبیع، والعرض على "الدول جنحة خاصة لتجریم 
رار بالنظام أجنبیة من شأنھا الإض أوالتوزیع والعرض للبیع بھدف الدعایة لبیانات وإعلانات وطنیة 

  . العام والآداب العامة
یعاقب بالحبس من ست " :ھنأى لمن قانون العقوبات تنص ع 96ففي الجزائر نجد نص المادة      

أو یعرض  ،دج كل من یوزع أو یضع للبیع 100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من  3أشھر إلى 
عرض بغرض الدعایة منشورات أو نشرات، أو یحوز بقصد التوزیع، أو البیع، أو ال ،لأنظار الجمھور

وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من . أو أوراقا من شأنھا الإضرار بالمصلحة الوطنیة
  ".الحبس ترفع إلى خمس سنوات ةو وحي أجنبي فإن عقوبأمصدر 

من قانون العقوبات الجزائري لتعاقب  4مكرر  87 ةخیر تأتي المادوفي نفس ھذا الإطار الأ     
دج كل من  500.000إلى  100.000بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة مالي من 

، وإذا رجعنا مكرر أعلاه أو یشجعھا أو یموھا بأیة وسیلة كانت 87مادة لیشید بالأفعال المذكورة في ا
  .ل الإرھابیة أو التخریبیةافعمكرر نجدھا تتعلق بالأ 87إلى نص المادة 

) 5(بالسجن المؤقت من خمس  5مكرر  87كما یعاقب المشرع الجزائري بموجب نص المادة      
دج كل من یعید عمدا  1.000.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة مالیة من ) 10(سنوات إلى 

طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجیلات التي تشید بالأفعال المذكورة في القسم المتعلق 
 87و 1مكرر  87مكرر و  87ویتعلق الأمر بالمواد  ،لجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیةبا

  .10مكرر  87و  7مكرر  87و 6مكرر  87و 5مكرر  87و 4مكرر  87و 3مكرر  87و 2مكرر 
من قانون الصحافة المغربي الذي یعاقب بالحبس لمدة  41وینص على مثل ھذه الجنحة الفصل      

إذا كان نشر "... ألف درھم  100آلاف و 10سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین  5و 3بین  تتراوح
وھي نفس ". قد مس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة "إحدى الجرائد أو النشرات 

سمو الملكي الأمراء كلّ من أخلّ بالاحترام الواجب للملك أو ال" ولى تجاه قرة الأفالمقررة في ال العقوبة
  ".38والأمیرات بإحدى الوسائل المنصوص علیھا بالفصل 

تتعلّق بالجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة وبعدما أحالت على المس  43إلى  41فالفصول من      
بالدین الإسلامي أو النظام الملكي أو الوحدة " المس"بكرامة الملك والأمراء والأمیرات ذكرت كذلك 

الجنح المذكورة غیر معرفة بشكل دقیق لیتسنى معرفة ما الذي یشكل مسًا  ومن ھنا یظھر أن .1ةالترابی
  .2بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابیة
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بسبب ھذه التعبیرات الفضفاضة فقد عبّرت منظمات حقوق الإنسان بالمغرب والنقابة الوطنیة      
للصحافة المغربیة عن انتقادھا لھذا الفصل وطالبت بتعدیلھ، لأنّھ لا یحدد بدقة السلوك الممنوع، فقد 

على أنّھا ) قضیة الصحراءخاصة (تفسر تعبیرات وآراء تتعلّق بالملكیة أو بالإسلام أو بالوحدة الترابیة 
بھذه القیم والمؤسسات ویجد القاضي نفسھ في وضعیة صعبة لأنّ النیابة العامة ھي من یحرك " مس"

مثل ھذه المتابعات إما بتلقي التعلیمات كتابة أو بالاستشارة والتشاور قبل أخذ المبادرة، عازمة الضرب 
  .على ید من توجھ إلیھ التھمة في قضایا تعتبر حساسة

عندما " الإھانة"أو " السب"أو " القذف"بعبارات " المس"لقد كان من الأفضل تبدیل عبارات      
یتعلّق الأمر بالمؤسسة الملكیة حتى یمكن أن یعرف الصحفي أو الكاتب ما الذي ینبغي تفادیھ، وحتى لا 

دین الإسلامي من وكان یمكن إیجاد صیغة لحمایة ال. تفسر مواقف أو جھات نظر بأنّھا تشكل جنحًا
، علمًا بأنّ المحاججة العقلیة والمناقشة الھادئة تغني ھنا عن المتابعة التي یمكن 1الإساءة المجانیة

الاعتداء على مشاعر "أو  ،"الإساءة إلى المعتقدات والعبادات"العبور إلیھا عن طریق آخر كتھمة 
  .قداتالتي یمكن بھا أن نحمي كلّ الدیانات والمعت" مجموعة دینیة

أنّ الأولى مفادھا  :ونفس الشيء بالنسبة للوحدة الترابیة، فنحن نوجد بھذا الصدد أمام فرضیتین     
الآراء والمواقف والمعلومات مبنیة على تحلیل عقلي ولا تتضمن تحریضًا ضد الوحدة الترابیة أو نشرًا 

بغي مقارعتھا بالحجة والبرھان لا لأخبار زائفة ومدلسة، فھي تدخل في باب حرّیة الرأي والإعلام، وین
نّھا تتضمن تحریضًا ودعوة لمناھضة الوحدة الترابیة أو الاعتداء على الثانیة فإما أ .بالمتابعات والقمع

  .أمن الدولة الخارجي أو الداخلي في إطار ظروف عادیة
بقى الأمر في النھایة وی. 2ففي ھذه الحالة یمكن تطبیق المقتضیات المتعلّقة بالتحریض على الجرائم     

، تحت رقابة المجلس الأعلى، وبتوافر أركان ھذه الجریمة، یتعرض 3مرده إلى قاضي الموضوع
مرتكبھا للعقوبة بغض النظر عن نیتھ الإجرامیة، كما أنّ المشرع أباح الأخذ بمبدأ ظروف التخفیف 

  .4"دون سواء 41إلاّ أنّھ استثنى حالة الفصل  74عملاً بالفصل 
مباشرة بعد الأحداث الإرھابیة التي عرفتھا  28/05/2003ھذا ونشیر إلى القانون الصادر في      

بالحبس من سنتین  2- 218فصل ل، حیث یعاقب ھذا القانون في ا16/05/2003مدینة الدار البیضاء في 
درھم كل من أشاد بأفعال تكون جریمة  20000و 10000إلى ستة سنوات وبغرامة تتراوح بین 

و الصیاح أو التھدیدات المفوه بھا في الأماكن أو في الاجتماعات العمومیة أو أابیة بواسطة الخطب إرھ
بواسطة الملصقات المعروضة للبیع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومیة أو بواسطة 

 .والالكترونیةصقات المعروضة على أنظار العموم عبر مختلف وسائل الإعلام السمعیة البصریة لالم
تم اعتقالھ مباشرة بعد الذي " الأسبوع"مدیر أسبوعیة  5الصحفي مصطفى العلوينذكر حالة وھنا 
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یوم نشره لرسالة من منظمة مجھولة تتبنى فیھا العملیات الإرھابیة التي شھدتھا مدینة الدار البیضاء 
تنفیذ ومنع الجریدة التي بالحبس لمدة سنة موقوفة ال 11/07/2003وحكم علیھ یوم  ،16/05/2003

ول مدیر أسبوعیة الأ ،الصحفیان محمد الھرد وعبد المجید الطاھروأیضا  .أشھر 3یصدرھا لمدة 
الشرق تصدر بمدینة وجدة والثاني رئیس تحریر نفس الجریدة، توبعا أمام المحكمة الابتدائیة "جھویة 

لمقالین لزكریا بوغرارة  05/06/2003بوجدة بمقتضى قانون الصحافة لمجرد نشر الجریدة یوم 
وقدما لقاضي التحقیق أمام  2003وتم اعتقالھما منتصف شھر یونیو  –إسلامیان  –ومحمد الفیزازي 

حیث ) الإشادة بأعمال إرھابیة(الرباط وتمت متابعتھما بموجب قانون مكافحة الإرھاب  استئنافي
سنوات نافذة في حق مصطفى الھرد،  3حكمھا ب  04/08/2003أصدرت محكمة الاستئناف في 

  .1وسنة سجنا موقوفة التنفیذ في حق عبد المجید الطاھر
الإخباري الإلكتروني، علي ) لكم(موقع  السلطات المغربیة التحقیق مع مدیر ومؤخرا قامت     
تنظیم القاعدة في بلاد المغرب "عبر بث شریط فیدیو لما یسمى " متشددین"نزولا، بتھمة دعمھ أ

. حریة الصحافة في البلادعلى الموقع، في قضیة اعتبرتھا المنظمات الحقوقیة تقویض ل" الإسلامي
ن مقالاتھ وقعھ بالصحافة الاستقصائیة، كما أم ، حیث یشتھر2013نزولا مطلع شھر سبتمبر واعتقل أ

محمد السادس،  ، العاھل المغربيووانتقد التنظیم في الفیدی. تنتقد عمل الحكومة في المملكة المغربیة
لقد جاء في نبأ لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الوكیل العام ". الانتفاض"ودعا الشعب المغربي إلى 

حول جرائم تقدیم المساعدة عمدا  أمر بفتح تحقیق مع الصحفي أنزولا) العام النائب(للملك في المغرب 
وتقدیم أدوات لتنفیذ جریمة إرھابیة والإشادة بأفعال تكون جریمة  لمن یرتكبون أعمالا إرھابیة،

  .2"إرھابیة
ایتھ لنظام إن حمایة النظام الاجتماعي، تعتمد في بعض الدول على احترام النظام القائم أكثر من حم     

عام معین، وھو الحال في كل من الجزائر والمغرب مع ھذه النصوص، حیث یتم التركیز في كثیر من 
على حمایة العائلة  ،و الإعلامیةأمن خلال النصوص التشریعیة الجنائیة في التشریع المغربي، المرات 

مر في حمایة النظام الملكي السمو الملكي ثم یختصر الأ أصحابوكل  وأمیراتالمالكة ملكا وأمراء 
ن كثیرا من النصوص الزجریة تجاه أإضافة إلى . حامي وضامن استمرار السلالة الملكیة في الحكم

حریة الإعلام والتعبیر في قانون العقوبات الجزائري تم إدراجھا في ھذا القانون بعید حالة الفلتان 
، فھذه النصوص جاءت الانتخابيلغاء المسار الأمني ووقوع اھتزازات سیاسیة كبیرة في البلاد بعد إ

فكل ما یمس بالدولة والرموز التي تمثلھا تم إضفاء طابع  .لحمایة وضع ونظام قائمین في نھایة المطاف
، وكل ما یمكن أن یكون من شأنھ إلحاق اعتداء على وظائف الإدارة والتنظیم السیاسي االحمایة علیھ

العام، إلا أن مفھوم النظام یظل في كثیر من المرات كما أشرنا یمكن أن یشكل اعتداء على النظام 
النظام "یتضمن معنى واسع ومجال تطبیق كبیر، بما یتجاوز أغراض الحمایة لضمان وظیفة حفظ 

  ".القائم في المجتمع السیاسي
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  المبحث الثاني
  الدولة لدى وظفینالمفاضلة في حمایة الم :التجاوزات في مجال حریة الإعلام تجاه الأشخاص

  
على  الاعتداءاتبخصوص جنح الصحافة والإعلام المقررة لحمایة الأشخاص في مواجھة مختلف      

، یمكن التمییز بشكل جلي بین الأشخاص العادیین والأشخاص الذین لھم علاقة والاعتبارالشرف 
فھؤلاء یمكن أن یكونوا مسؤولین وطنیین رفیعي المستوى، أو . تمثیلیة أو وظیفیة بالسلطة العمومیة

مسؤولین أجانب أو موظفین عمومیین عادیین، حیث یستفیدون من حمایة واسعة وكاملة في مواجھة 
لأشخاص الخواص الذین لیس لھم أي علاقة بالمؤسسات لة تختلف عما نجده بالنسبة الصحافجنح 

 الامتیازاتإن ھذا ما یستدعي معالجة طبیعة ومدى ھذه الحمایة، وتحدید الأسباب التي تبرر . الحكومیة
ا التي یتعرض لھ الاعتداءاتلحمایة ضد ، فاینطلبفي مذلك سنناقش . "أعوان الدولة"التي یتمتع بھا 

على الأشخاص  الاعتداءاتوالآخر مخصص للحمایة ضد ، )المطلب الأول(في  عمومیةلالسلطة ا ذوي
  ).المطلب الثاني( العادیین

  
  المطلب الأول

  حمایة السلطة العمومیةبمفرط  انشغال :السلطة منتميعلى  الاعتداءاتالجنح المقررة للحمایة ضد 
  

في كل الأنظمة القانونیة توجد قواعد لحمایة الممثلین السامین للمجموعة الوطنیة ترد كقید على      
على كرامة أو اعتبار ھؤلاء  فالاعتداءحریة الإعلام بصفة خاصة وحریة التعبیر بصفة عامة، 

بالمجموعة الأشخاص یمكن أن یؤثر على تمثیلیتھم وسیادتھم الشرعیة بما یمس بطریقة غیر مباشرة 
عبر ثلاث فئات  تناول ھذا الموضوعسنحاول ولذلك . الوطنیة، حیث یعتبرون بمثابة الرمز بالنسبة لھم

جنح الإساءة إلى ثم  ).الفرع الأول( جنح الإساءة إلى رئیس الدولةالأولى تتعلق ب :من الجنح
والھیئات  العمومیین جنح إھانة الموظفین، وأخیرا )الفرع الثاني( الشخصیات السیاسیة الأجنبیة

  ).الفرع الثالث(العمومیة 
  

  الفرع الأول
  جنحة الإساءة لرئیس الدولة

  
یدخل عدم احترام رؤساء الدول ضمن خانة الجرائم والجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة، وقد      

تعرضت القوانین الجزائریة والمغربیة ككل التشریعات المغاربیة للإعلام الماس بكرامة رؤساء الدول 
  .1وعدم الالتزام بالاحترام الواجب إزاءھم، واعتبرت ذلك من جرائم الشؤون العامة

إن الشخص المحمي بدرجة أولى بجنحة الإساءة ھو رئیس الدولة، باعتباره رمز الأمة، فلرئیس      
و ملك الحق في احترام شخصھ وكرامتھ سواء من قبل الوطنیین أو أالدولة سواء كان رئیس جمھوریة 
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ھا وتكریسھا ھذه الجریمة تجد لھا أصولا قدیمة حتى في القانون الروماني، ومنھ تم تبنیو. الأجانب
  .أیضا في أغلبیة تشریعات دول المنطقة على وجھ الخصوص

، وعادة ما تقرر أحكام قانون "جنحة صحافیة"إن الإساءة الموجھة لرئیس الدولة ھي في المبدأ      
، رتكبت عن طریق الصحافة أو بوسائل النشر والبث الجماھیریة الأخرىاالصحافة ھذه الإساءة سواء 

، ویضاف ذلك إلى )الفقرة الأولى(من حیث الأشخاص الذین یمكن أن تطالھم الحمایة  وقد تعرف تعدد
  ).الفقرة الثانیة(ملاحظة أخرى مھمة تتعلق بالتكریس الواسع لمفھوم الإساءة في ھذا الصعید 

  
  حوالتعدد الأشخاص المعنیین بجنحة الإساءة في بعض الأ: الفقرة الأولى

  
جنحة الإساءة بطریقة صریحة، حتى إلى الأشخاص الذین  مجالبعض التشریعات توسع من      

، ولیس ھو 1ولوظائف حكومیة سامیة كما ھو الحال بالنسبة لرئیس الحكومة أو الوزیر الأ ونیمارس
وسیع ولكن بالمقابل في البلدان الملكیة، كالمغرب، نجد أن ھناك ت. الحال كذلك في الجزائر والمغرب

فالفصل الواحد . لمدى تجریم الإساءة حیث یعني الأمر في نفس الوقت أعضاء العائلة الملكیة
سجن لمدة تتراوح بین ثلاث وخمس الیعاقب ب من التشریع المغربي المتعلق بالصحافة والأربعون

 درھم، كلّ من أخلّ بالاحترام الواجب 100.000و 10.000سنوات، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
للملك، أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات بإحدى الوسائل المنصوص علیھا في الفصل 

جاز توقیف الجریدة أو النشرة بموجب نفس المقرر  إذا صدرت عقوبة عملاً بھذا الفصلو... 38
  .القضائي، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر

ولا یمتد مفعول التوقیف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال، الذي یبقي متحملاً      
القانونیة الناجمة عن العقود، كما یمكن للمحكمة  2لجمیع الالتزامات المتعاقد علیھا أو الالتزامات

  .بموجب نفس المقرر القضائي، أنّ تأمر بمنع الجریدة أو النشرة
  :ھذا الفصل عدة ملاحظات ویستدعي     

إنّھ الفصل الذي یتضمن جنح الصحافة الأشد زجرًا أي الحبس والغرامة معًا، والحبس لمدة لا تقل  - 1
  .سنوات 5سنوات وتصل إلى  3عن 

شھور أو منعھا نھائیًا عن  3إنّ ھذه العقوبة یمكن أن یرافقھا توقیف الجریدة لمدة لا تزید عن  - 2
  .الصدور

من  74جنح الوحیدة في قانون الصحافة التي لا تطبق فیھا ظروف التخفیف طبقًا للفصل إنّھا ال - 3
  .قانون الصحافة

، حیث كان التوقیف من قبل بید 2003إنّ ھذا الفصل قد أسند التوقیف والمنع للقضاء منذ تعدیل - 4
  .3الوزیر الداخلیة والمنع بید الوزیر الأول

                                                        
، والذي یستھدف حمایة رئیس الحكومة المؤقتة في انتظار إجراء 1944ماي  6مر الفرنسي المؤرخ في یعود أصل مثل ھذه الأحكام إلى الأ 1

  .الرئاسیة الانتخابات
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الأولى وھي الإخلال بالاحترام الواجب للملك والأمراء : جنحتینإنّ نفس العقوبة تطبق على - 5
  .1والأمیرات، والثانیة المس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة

كل من أخل : "... ة بعبارة جدیدة على الشكل التاليعبارة المؤسسة الملكی 41لقد غیر الفصل      
مس بالدین الإسلامي أو ... بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات 

ن التدقیق في العبارات تم بما یتلاءم وصورتھا في أیعني  وھذا، "بالنظام الملكي أو الوحدة الترابیة
  .2النص الدستوري ولیس بمحتواھا

علام الجزائریة في ظل النظام الجمھوري المعتمد منذ تاریخ نیل الاستقلال لم نجد أن قوانین الإ إننا     
رئیس الجمھوریة ھذه الحمایة، فمثل ھذه الأحكام الموجودة  أو یسبق لھا وأن منحت عائلة رئیس الدولة

یس وحتى في ظل الأحادیة أین كان الرئ. لا مكان لھا في النظام الجمھوريوعادة في الأنظمة الملكیة، 
  .ووزیر الدفاعوالقائد الأعلى للقوات المسلحة ھو رئیس الدولة والأمین العام للحزب الواحد 

 156-66الأمر رقم بموجب إن القانون الجزائري المتعلق بالعقوبات والساري المفعول حالیا      
دل والمع والمتضمن قانون العقوبات 1966جوان سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في 

 144ینص في المادة  2011أوت  2الموافق  1432رمضان عام  2مؤرخ في  14-11قانون رقم ب
 100.000ویعاقب علیھا بعقوبة الغرامة من  ،مكرر على الإساءة الموجھة إلى رئیس الجمھوریة فقط

كل من أساء إلى رئیس الجمھوریة بعبارات تتضمن إھانة أو سبا أو قذفا سواء ، أي 500.000دج إلى 
كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو بأیة آلیة لبث الصوت أو الصورة أو بأیة وسیلة 

  . إلكترونیة أو معلوماتیة أو إعلامیة أخرى
ات بالتاریخ المذكور أعلاه تجاه نفس الجریمة بینما كانت العقوبة المقررة قبل تعدیل قانون العقوب     

دج أو  500.000دج إلى  50.000ھي الحبس من ثلاثة أشھر إلى اثني عشر شھرا وبغرامة من 
مكرر في خضم ما عرف بسلسلة الإصلاحات  144بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، حیث تم تعدیل المادة 
التي تزامنت مع ما عرف بالربیع العربي في  2011التي بدأتھا الحكومة بعید احتجاجات شھر جانفي 

  .العربیة المنطقة
فقبل التعدیل كانت ھناك عقوبتین مختلفتین بصدد ھذه الإساءة، فالأولى تخص مرتكب الإساءة      

تجاه رئیس الجمھوریة بواسطة الوسائل المذكورة في ھذه المادة الأخیرة وقد تم تعدیلھا كما ذكرنا، 
، وتخص نفس الإساءة ولكن ضد مرتكب الإساءة وضد 1مكرر  144نص المادة والثانیة طبقا ل

المذكورة  ةالمسولین عن النشریة وعن تحریرھا وكذلك ضد النشریة نفسھا، عندما ترتكب ھذه الإساء
مكرر بواسطة نشریة یومیة أو أسبوعیة أو شھریة أو غیرھا، حیث تتخذ المتابعات  144في المادة 

. ضد النشریة نفسھا وكذلككب الإساءة وضد المسئولین عن النشریة وعن تحریرھا الجزائیة ضد مرت
المذكور سابقا والمتضمن قانون  156- 66من الأمر رقم  1مكرر  144لقد تم إلغاء نص المادة 

  . 14-11العقوبات وذلك بموجب القانون رقم 
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یة في الدولة وبالتالي لابد من حمایة إن معظم قوانین العالم تھتم بحمایة أعلى ھرم السلطة السیاس     
كرامتھ واعتباره من كل تعد من شأنھ أن یحط من قیمتھ كممثل للدولة، ولھذا خصص التشریعین 
الجنائي الجزائري والصحفي المغربي نصوصا خاصة لرئیس الدولة من بین الجنح المرتكبة ضد 

  .الشأن العام
ن الإساءة الموجھة إلى رئیس الدولة و بین نظیرتھا التي بی –على مستوى العقوبات  - إن التمییز      

تتعلق بالأشخاص الآخرین تعتبر مبررة حسب وجھة نظر النظم القائمة، وذلك لتعلقھا بأھمیة الدور 
  . المھیمن لرئیس الدولة سواء رئیس جمھوریة أو ملكا كان، بكونھ حائزا للسلطة ورمزا لوحدة الأمة

علیھا لرئیس الدولة، قد قررت باعتبار أن الاحترام المقدم للشخصیات  إن الحمایة المنصوص     
السامیة ولوظائفھم العلیا مشروع، إلا أن تمییزھم بحمایة خاصة غیر تلك التي عادة ما یتم التنصیص 

باعتبار أن ذلك أمر یجافي ) كالسب، القذف، الوشایة( علیھا في حال جرائم الاعتداء على الشرف 
  .دأ المساواة، وینافي مقتضیات المعاییر الدولیة لحقوق الإنسانالعدالة ومب

في الواقع لیس من السھل دائما تعیین الحدود بین المھام الرئیسیة للشخص الممارس للوظائف      
العمومیة والتصرفات التي تكملھا، وبالنظر إلى ذلك من الصعب التمییز بین الإساءة الموجھة إلى 

كان من جانب آخر  ولأن ،والنقد الحكومي الذي یمكن أن یكون موضع خلافشخص الرجل السیاسي 
الإساءة الموجھة بمناسبة الأعمال السیاسیة تعتبر بالضرورة اعتداء "أن الاجتھاد القضائي یجعل من 

فمن  ،ھذه الحمایة، ھو عدم أھمیة إثبات حقیقة الوقائع المثارة فكرة الذي یدعم أیضاو". على الأشخاص
لمقبول الإدعاء أن الإسناد مؤسس، ومن غیر المسموح نشر الوقائع المثارة وھو التوجھ المتبع غیر ا

  . القضائي الفرنسي الاجتھادمن قبل 
  

  التكریس الواسع لمفھوم الإساءة : الفقرة الثانیة
  

إن مفھوم الإساءة واسع، ویشمل كل اعتداء على كرامة رئیس الدولة أو الأشخاص المذكورین      
وتم تبنیھا بشكل عام، حیث أن كل إدعاء من شأنھ أن ینطوي على اعتداء . والمعاقب على الإساءة إلیھم

أو إساءة فذلك  تجاه شرف أو اعتبار المساء إلیھ، وكذلك كل تعبیر یحمل معنى السب أو عبارة تحقیر
  .یشكل جنحة الإساءة

ویبدو الاجتھاد القضائي الجزائري أو المغربي في ھذا الصدد متوافر بشكل نسبي، لأن جنحة      
بھ من الاتھامات التي  بأس لایانا حیزا حالإساءة إلى رئیس الدولة أو الشخصیات الحكومیة تأخذ أ

غیر محتشمة وتحمل طابع  –في الواقع  –عبارات وتبدو أحیانا بعض ال. تفصل فیھا العدالة سنویا
إن . عدواني على الكرامة والاعتبار الخاص برئیس الدولة، وذلك على مستوى صیاغتھا على الأقل

الاجتھادات القضائیة قلیلا ما قدمت تفسیرات محددة لمفھوم الإساءة، ولكن على العموم اعتبرتھا تندرج 
  .ة وجارحة للشعورفي مضمون التعابیر الماسة بالكرام

ورد ما یندرج في إطار الإساءة لرئیس الدولة باعتبارھا قد أوعلى العموم، فالتشریع الجزائري قد      
و سب، بینما ھذه الجنحة المذكورة غیر معرفة بشكل دقیق في التشریع أو قذف أتنطوي على إھانة 
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فكلمة . 1ب للملك وبالأمراء والأمیراتالمغربي لیتسنى معرفة ما الذي یشكل إخلالاً بالاحترام الواج
وھي كلّ فعل یفید معنى الازدراء  ،ھانة والتحقیرقد یقصد بھا الإ" الإخلال بالاحترام الواجب"

  .2والتطاول على المشاعر والمساس بالكرامة والشعور
مفھوم الإساءة قد تلغي الحدود بین الإساءة  التي قد ینطوي علیھاإن التفسیرات والتأویلات الواسعة      

فكیف نفصل بین مجال الإساءة عن مجال التحلیل السیاسي . ر عن رأي ذو طبیعة سیاسیةیومجرد التعب
مھما كانت موضوعیتھ ؟ وإلى أي مدى یسمح بالتعبیر عن الآراء، وما ھو جانب الخطأ الذي یمكن أن 

فضفاض في صیاغتھا؟ ویمكن ملاحظة أنھ لن یكون من السھل تتضمنھ، و إلى أین قد ینتھي الطابع ال
التمییز بین ما ھو مجرد عدم احترام، أو سخریة وتھكم، مما یمكن أن یجرح الشعور أو الكرامة و 

إن الإشكال المتعلق بوقوع وارتكاب ھذه الجنحة من عدم ذلك یمكن أن . الشرف ویشكل بالتالي إساءة
و أسیاسي یقدس فیھ شخص رئیس الدولة سواء كان رئیس جمھوریة  لا یكون معقدا كثیرا في وسط

وتتعلق فیھا مدح أو ثناء  و تعابیر لیسأفكل كلمة  .كما ھو الوضع في البیئة الجزائریة والمغربیة ،ملكا
بالرئیس أو المسؤولین السامین، من شأنھا أن ترتب اعتداء على اعتبارھم أو كرامتھم، وتشكل بالتالي 

  .ة یعاقب علیھا القانونجنحة إساء
وفي الأخیر نشیر إلى أنھ في إطار اھتمامھم بمركزھم وسمعتھم على صعید العلاقات الدولیة، فإن      

رؤساء الدول في كثیر من الدول الإفریقیة ومنھا الجزائر والمغرب لا یترددون في متابعة مرتكبي 
دولة أن یقاضي بعض النشریات الصادرة في فلرئیس ال. الإساءة في حقھم، حتى خارج الحدود الوطنیة

    . فرنسا للإساءة الموجھ إلى شخصھ
  

  الفرع الثاني
  الإفراط في زجر الإساءة إلى الشخصیات الأجنبیة

  
للحفاظ على ھیبة الدولة على الصعید الخارجي كان لابد من تجریم الاعتداء بواسطة وسائل      

الإعلام أو بأیة وسیلة قصدیة أخرى من وسائل الترویج الموجھ للمس من كرامة رؤساء الدول 
قوانین ولذلك ف وغیرھم من الأعوان الدبلوماسیین، وأعضاء الحكومات الأجنبیة ورؤساء البعثات

الصحافة والإعلام عادة ما تنظم حمایة خاصة لممثلي الدول الأجنبیة، ضد الإساءة والإھانة التي یمكن 
أسباب مرتبطة بضرورة حمایة واحترام أعراف ب یتم في العادة تبریرھاھذه الحمایة  ،أن توجھ إلیھم

، وكذلك لأجل تجنب خلافات دبلوماسیة " courtoisie internationale la" وقواعد القانون الدولي
  . محتملة وعواقب غیر متوقعة

إن الأمر یستدعي توضیح أن مثل ھذه الحمایة لا توجد في كل الدول، ففي الدول ذات التقالید      
مجال النجلوساكسونیة ، نجد أن رؤساء الدول والموظفون الدبلوماسیون یتماثلون في ھذا القانونیة الأ

و أالأفراد العادیین، ویتمتعون فقط بحق إخطار المحاكم عن طریق دعوى القذف  مع غیرھم من
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أن الحمایة الخاصة للممثلین الأجانب متوقفة على شرط  وفي بعض الدول نجد. الإھانة أو غیر ذلك
ولكن في عدید من الدول، وھو الحال في إفریقیا نجد أنھ تمنح حمایة كاملة لرؤساء . ة بالمثللالمعام

  .1ول الأجانب، وأحیانا لرؤساء الحكومات الأجنبیة، ووزراء الشؤون الخارجیةالد
إن مبدأ الحصانة الدبلوماسیة یؤدي في العموم لتوسیع الحمایة الخاصة للموظفین الدبلوماسیین      

كل من "، التي تعتبر جریمة 12/05من قانون الإعلام  123وھذا ما نصت علیھ المادة  ،المعتمدین
إحدى وسائل الإعلام المنصوص علیھا في ھذا القانون، رؤساء الدول الأجنبیة والبعثات أھان ب

  " . الدبلوماسیة المعتمدین لدى حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
مر بالجنح المرتكبة ضد من التشریع المغربي للإعلام، حیث یتعلّق الأ 53و  52وكذلك الفصلین      

الدول والدبلوماسیین الأجانب، ویعاقب على المس بصفة علنیة بكرامة رؤساء الحكومات أو رؤساء 
  .2الدول ووزراء الشؤون الخارجیة أو الممثلین الدبلوماسیین والقنصلیین

فالفصل الثاني والخمسون یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد، وسنة واحدة وبغرامة یتراوح      
درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، على المس بصفة علنیة  100.000و 10.000قدرھا بین 

  .3بشخص رؤساء الدول وكرامتھم ورؤساء الحكومات، ووزراء الشؤون الخارجیة للدول الأجنبیة
لذلك فحتى لا تعكر  ،إن التعاون بین الدول في شتى المجالات، یكون ثمرة لحسن العلاقات بینھا     

العلاقات بین تلك الدول، سنت قوانین تعاقب الاعتداء على شرف أو اعتبار ملوكھا بعض الأفعال صفو 
على  52ولذلك فالمشرع المغربي نص في الفصل . ورؤساءھا، باعتبارھم یمثلون دولھم وشعوبھم

  :معاقبة كلّ من یمس بصفة علانیة بكرامة
ولا . ، أو رؤساء جمھوریات، أو أباطرةأیا كان لقبھم، ملوكًا أو سلاطین، أو أمراء: رؤساء الدول -)1

ویشترط أن یكون رئیسًا لدولة كاملة " ،ینطبق النص إذا ما انتھت مدة حكمھم أو ولایتھم أو بعد وفاتھم
ما دام الفعل لا یمس  ...ولا یطبق النص على زوجاتھم. السیّادة، ولا یكفي أن تكون ذات سیّادة ناقصة

  .شخص رئیس الدولة
جریمة ولو كان الأمر منصبًا على أمور خاصة، تتعلّق بشخصھ ولیس بصفتھ رئیس وتتحقق ال     
  .إلاّ أنّ الطعن في أعمال حكومتھ لا یقع تحت طائلة ھذا النص ،دولة

یطبق نفس المقتضى على رؤساء الحكومات، الذین یمارسون مھامھم طیلة : رؤساء الحكومات -)2
  .مدة مأموریتھم

  .4كما یطبق نفس المقتضى على وزراء الخارجیة، المزاولین مھامھم: یةوزراء الشؤون الخارج -)3
یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر، وبغرامة فأما الفصل الثالث والخمسون      

درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، على المس بصفة علنیة  30.000و 5.000یتراوح قدرھا بین 
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ین الدبلوماسیین، أو القنصلیین الأجانب المعتمدین أو المندوبین بصفة رسمیة بشخص وكرامة الممثل
  .1لدى جلالة الملك

وبذلك فقد جرم المشرع أیضًا المس علنًا بشخص وكرامة الممثلین الدبلوماسیین أو القناصلة      
ویكون الاعتماد بخطاب . الأجانب، أو المندوبین المبعوثین أو المعتمدین بصفة رسمیة لدى جلالة الملك

لنص المبعوثون في یوجھھ رئیس دولة المبعوث المعتمد إلى نظیره في الدولة المستقبلة، ولا یشمل ا
وأن یكون المس  ،ویجب أن تكون مأموریة الممثل المعتمد ساریة لم تنتھ بعد .مھام سیاسیة خاصة

  .2بسبب أمور تتعلّق بأداء وظیفتھ
من القانون العضوي  123أو الإساءة سواء في نص المادة  الإھانةوفي ما یتعلق باستعمال لفظ      

بل  ،المفھوم بكل تأكید یتجاوز مفھوم الإھانة فقطفع المغربي، من التشری 53الجزائري أو الفصل 
أو شعور الأشخاص المذكورین،  واعتبارالمغزى الحقیقي یتضمن كل ما من شأنھ الإساءة إلى كرامة 

إن أغلب التشریعات لا تقیم تمییزا في . سواء تعلق الأمر بالحیاة الخاصة أو العامة للأشخاص المحمیین
بمناسبة "لا تقصر الأمر على الإھانة المرتكبة علنیا تجاه الموظفین الدبلوماسیین فقط  ھذا الصدد، فھي

  ". وظائفھم
إن جنح الإساءة والإھانة تجاه الشخصیات الأجنبیة تتضمن شرط العلنیة كركن من أركان الجنحة،      

كما أن صحة الأفعال المسندة لا یشكل أمرا مبررا، ولا ینفي  ،كما ھو الحال في غالبیة جنح الصحافة
المراد الاستجابة إلیھ من وراء  الانشغالففي ھذه الحالة یبدو أن . عنصر الإساءة وبالتالي المسؤولیة

ھذا التنصیص ھو تجنب الخلافات الدبلوماسیة التي تكون في شكل تعابیر قد تنطوي على إساءة تجاه 
  .ھذه الشخصیات

وبالنسبة للركن المعنوي لھذه الجنحة فھو لیس مقررا في النصوص على العموم، ولكنھ یستنتج من      
فالمشرع الجزائري اقتصر في ھذه الحالة . الذي یفترض النیة الإجرامیة في الإساءةء تفسیرات القضا

جنبیة، والتي یجب على أن یؤكد على جنحیة الإساءة أو الإھانة الموجھة لرؤساء الدول والحكومات الأ
  . أن تكون متعمدة وممیزة في مثل ھذا النوع من القضایا

ففي الواقع،  ،إن مسألة تجنب خلافات دبلوماسیة ینعكس على مستوى قرارات الاجتھادات القضائیة     
لمجرد تعلیقات خاصة بالسیاسة الأجنبیة أو العلاقات الدولیة، فإنھ تجرى متابعات قضائیة وتوجھ 

" المحرر"في المغرب، تمت متابعة جریدة مشھورة تابعة للمعارضة وھي جریدة ف. ات معینةاتھام
"AL MOUHARRIR " وذلك للاعتداء على كرامة رئیس دولة أجنبیة بإعادة كتابة برقیة ،

  . 3طریقة ومظاھر البذخ في عرس أمیري في ھذه الدولةل تضمنت تحقیر
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  الفرع الثالث
  الموظفین العمومیین والھیئات العمومیةالإھانة الموجھة إلى 

  
بجانب الجرائم المرتكبة ضد المصلحة العامة والمجرمة بواسطة قوانین الصحافة والإعلام، توجد      

فھناك كذلك جنح . جرائم أخرى من نفس الطبیعة منصوص علیھا في القانون الجنائي أو قوانین خاصة
أو نشاط مشابھ ضد اعتداء یتضمن إساءة، وذلك بمناسبة  عامةالإھانة التي تھدف إلى حمایة وظیفة 

ومن ھنا یتبین لنا التبني . العمل المباشر الذي یستطیع أن یمارسھ الموظف أو تؤدیھ الھیئة العمومیة
الفقرة (الواسع لمفھوم الإھانة الموجھة إلى الموظف العمومي أو الھیئات العمومیة والذي نتناولھ في 

  ).الفقرة الثانیة(ناول مجال تطبیق جنحة الإھانة في مجال جنح الإعلام في بینما نت ،)الأولى
  

  لإھانة الموجھة إلى الموظف العمومي أو الھیئات العمومیةل واسع مفھوم: الفقرة الأولى
  

من  146 ومكرر  144 تینفي الماد ، وذلكالجزائري والمغربي على جریمة الإھانة المشرعنص      
تي على تحدید مفھوم أن یأمن قانون العقوبات المغربي دون  263 والمادة ،لجزائريقانون العقوبات ا

  .ھذه الجریمة بشكل واضح
لقد جرت العادة لدى كثیر من الفقھاء والشراح على إلحاق الإھانة بالقذف والسب، فكل فعل من      

و التقدیر الواجبین لھ أھذه الأفعال یستھدف غایة واحدة وھي الانتقاص من حق الشخص في الاحترام 
على أن الإھانة تتضمن إلى جانب ذلك انتقاصا للاحترام الواجب للإنسان لیس بوصفھ . بحسبانھ إنسانا

ن الوظیفة ذاتھا أأي . إنسانا فحسب، وإنما لاعتبار الصفة الأساسیة التي تتوافر فیھ وھي صفة الوظیفیة
، أما إن تعلق بھیئة 1نحو یمكن من أدائھا ن یكون لھا من الاحترام في شخص شاغلھا علىأیجب 

  .عمومیة فلأھمیة الوظیفة والصلاحیات التي تمارسھا
كل تعبیر تحقیري، من شأنھ التقلیل من احترام المواطنین أو السلطة "  :أنھا ویمكن اعتبار الإھانة     

احترام الھیئة الموجھة تقلیل من الو أأو من شأنھا تحقیر  ،"المعنویة للموظف وللصفة التي یحوزھا
ولتمییز الإھانة یجب أن یكون من شأنھا أن تحمل اعتداء على الشرف وكذا شعور  ،إلیھا ھذه الإھانة

  . الموظف المھان أو الھیئة المعنیة بھذه الإھانة
كلّ عبارة مھینة شائنة، أو تنطوي "ھانة، إلى كونھا ویذھب الفقھ الجنائي الفرنسي في تعریفھ للإ     
لى القذف، موجھة لممثل السلطة العامة في ممارستھ لوظائفھ، بشكل ینقص من الاعتبار الذي یتمتع ع

  ".بھ ھذا الشخص الرسمي، والذي من خلالھ یقع المساس بالاحترام الواجب للوظیفة التي یمارسھا
نقاص السلطة ، تنتج عن كلّ ما من طبیعتھ إ2إنّ جریمة الاھانة Veronویمكن القول حسب الفقیھ      

إلاّ أنّھ ینبغي الاعتراف . المعنویة للشخص المھان، وكذا عدم احترام الأفراد للوظیفة التي یمارسھا
فتجریم الاھانة یقوم على . كذلك، بأنّ القانون لم یسع إلى منح امتیاز شخصي للأفراد موضع الحمایة
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وھكذا فالإھانة لا تقع إلا . 1ة العامةأساس أنّ نتائجھ لا تنحصر في الضحیة ذي الصفة، بل تمس بالسلط
على موظف أو من في حكمھ، سواء كان مكلف بخدمة عامة أو غیر ذلك كالمحامي، حیث یعتبر حال 

وى قانون العقوبات في تحاولذلك فقد . 2دائھ لوظیفتھ في الدفاع عن موكلھ بمثابة مكلف بخدمة عامةأ
التي یرتكبھا الأفراد ضد النظام العمومي ومن ھذه  ول من الفصل الخامس الجنایات والجنحالقسم الأ

  . 3الجنح الإھانة والتعدي على الموظف
ن یعطي بعض أإن المشرع الجزائري بعكس ما یمكن ملاحظتھ في الدول الأخرى، حاول      

نھا یمكن أن تتمثل في تشھیر أو وشایة بجریمة معینة غیر موجودة أالدلالات لمفھوم الإھانة، موضحا 
أصلا، أو في تصریح كاذب بجرم في إطار محاولة الضغط على قرارات القضاة، وھو ما من شأنھ 

  .إضفاء عدم المصداقیة على قراراتھم
ویعود في العموم، إلى القاضي توضیح مفھوم الإھانة تجاه الموظف، وھو مفھوم كان في الغالب      
للمتھم، ولھ في ذلك  الإجرامیة، والنیة كما یعود لقاضي الموضوع استخلاص ظروف الواقعة. واسع
غیر أنھ حسب الاجتھاد القضائي، فإن القاضي المكلف بمراقبة مدى تطبیق القانون . تقدیریة ةسلط

أو  ازدراءفیمكن أن تظھر بصور مختلفة، تحت شكل . ملزم بذكر عبارات الإھانة أو السب في الحكم
تھدیدات  ویمكن أن تكون بكلمات، أو حركات، أو. خرةأو تعابیر تھكمیة وسا تعابیر جارحة أو وقحة،

  .بنشر موضوع ما، كما یمكن أن تأخذ صورة الشتم والقذف
وإن كان لھا وضع خاص، وھي جنحة إلصاق  الإھانةیوجد من جانب آخر جنحة مشابھة لجنحة      

ئل العلانیة تھمة لموظف معین، وترتكب ھذه الجریمة بواسطة الصحافة أو كل وسا إلصاق محاولة
من  145فالمادة . الأخرى، ولا یمكن العقاب علیھا إلا عندما لا یستطیع مرتكبھا تبریر صحة الإسناد

تعتبر إھانة ویعاقب علیھا على ھذا الاعتبار قیام أحد الأشخاص بتبلیغ : "قانون العقوبات تنص على أنھ
كاذبا متعلقا بجریمة وھمیة أو تقریره  السلطات العمومیة بجریمة یعلم بعدم وقوعھا أو تقدیمھ دلیلا 

  ". و لم یشترك في ارتكابھاأأمام السلطة القضائیة بأنھ مرتكب جریمة لم یرتكبھا 
  

  الإعلام جالمجال تطبیق جنحة الإھانة في م: الفقرة الثانیة
  

إن أحد الأركان المكونة لجنحة الإھانة، ھو ارتباطھا بوظائف الشخص الموجھة إلیھ ھذه الإھانة،      
كل ضابط عمومي أو عون یمتلك سلطة "ویبدو أن بعض النصوص توسع صراحة مجال الجنحة إلى 

قاض، موظف "، وبعض التشریعات تحدد الصفات في "عمومیة أو شخص مكلف بوظیفة عمومیة
فالقانون الجنائي المغربي یجرم كل إھانة بحق أحد رجال  "....ضابط أو عون قوة عمومیة عمومي،

القضاء أو الموظفین العمومیین أو رجال القوة العمومیة عن طریق الأقوال أو الإشارات أو التھدیدات 
  .4ھمأو بالكتابة أو بالرسوم وذلك بقصد المساس بشرفھم أو بشعورھم أو الإحترام الواجب لسلطت
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كل من : "یعتبر إھانةحیث  1الجزائريوھو الشيء المنصوص والمعاقب علیھ في قانون العقوبات      
أھان قاضیا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عمومیا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو 

العلانیین أثناء تأدیة وظائفھم أو بمناسبة التھدید أو إرسال أو تسلیم أي شيء إلیھ بالكتابة أو بالرسم غیر 
ومن ھذا النص  ."تأدیتھا، وذلك بقصد المساس بشرفھم أو اعتبارھم أو الاحترام الواجب لسلطتھم

قاضیا  -:یتضح أن المشرع حدد صفة المجني علیھ والذي یكون ضحیة لجریمة الإھانة ویجب أن یكون
رسم في درجة التسلسل في الإدارات المركزیة التابعة وھو المعین في وظیفة دائمة الذي : موظفا - /

للدولة والمصالح الخارجیة التابعة لھذه الإدارات والجماعات المحلیة، وكذا المؤسسات والھیئات 
/ قائدا كضابط الشرطة القضائیة، وضابط الجیش - /كالموثق والمحضر : ضابطا عمومیا - /العمومیة  

عضوا محلفا إذا وقعت الإھانة في جلسة ھیئة  - / ان الشرطة والدركأحد رجال القوة العمومیة كأعو -
  .قضائیة

بالإھانة الموجھ إلى "كذلك فإن القانون الجنائي الجزائري ینص على جنحة إھانة خاصة تتعلق      
أضاف المشرع إلى قائمة المحمیین  09/  01منذ تعدیل قانون العقوبات بالقانون ف". الھیئات النظامیة

البرلمان، المجالس القضائیة والمحاكم، والجیش الوطني  2لإھانة إضافة إلى رئیس الجمھوریةمن ا
  .3الشعبي، أو أیة ھیئة نظامیة أو عمومیة أخرى

نھ منذ تعدیل أنھ إذا كانت جریمة الإھانة تقتضي أن تتم بوسائل معینة إلا أن نبین أھذا ویجب      
بحت الوسیلة تختلف حسب صفة الشخص أو الھیئة أص 01/09قانون العقوبات بموجب قانون 

قاضیا، موظفا، ضابطا (قانون العقوبات  144المحمیة، فبالنسبة للأشخاص المذكورین في المادة 
لا یمكن أن نتصور وقوع جریمة في حقھم بواسطة الصحافة المكتوبة وما تكتبھ على ) عمومیا

یحول الفعل إلى قذف أو سب حسب الحالة،  صفحات جرائدھا لأنھا تقتضي العلانیة، الأمر الذي
أما الإھانة الموجھ للأشخاص والھیئات المذكورین في المادتین . فالعلانیة في ھذه الحالة لیست ركنا

فیمكن أن تتم بإحدى الوسائل التي تتحقق معھا العلانیة حیث نصت المادة  146مكرر، والمادة  144
وكان ذلك عن ... رئیس الجمھوریة بعبارات تتضمن إھانة مكرر قانون العقوبات كل من أساء ل 144

طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو آلیات بث الصوت أو الصورة أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو 
معلوماتیة أو إعلامیة أخرى ، وعلى ھذا الأساس تقع جنحة الإھانة بواسطة الصحافة ونشریاتھا على 

قانون العقوبات أي  146، والھیئات المذكورة في المادة مكرر 144ادة الوارد ذكرھم في المالأشخاص 
  .من نفس القانون المذكورة أعلاه 144دون المذكورین في المادة 

وبذلك یكون المشرع الجزائري بعكس نظیره المغربي قد ضیق من مجال تطبیق جنحة الإھانة بأن      
مر إلى طائفة ن یوسع الأأیة والعمومیة دون قصرھا فقط على رئیس الجمھوریة والھیئات النظام

لقد اشترط المشرع الجزائري ألا تقع . الموظفین العمومیین بشكل عام كما فعل نظیره المشرع المغربي
جنحة إھانة الموظف العمومي بواسطة الصحافة لأنھا لا تقتضي ركن العلانیة وإلا تغیر تكییف 

ن الحمایة نجد أمكرر، بینما  144مھوریة في المادة ما جاء بخصوص رئیس الج ءالجریمة باستثنا
                                                        

  .144المادة  1
  .مكرر من قانون العقوبات 144المادة  2
  .من قانون العقوبات 146المادة  3
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في المغرب تشھد على الإفراط في  –والقائمة واسعة  –الخاصة التي یتمتع بھا الموظفون العمومیون 
  . لكل من ینتمي إلى السلطة العمومیة وإلى أعوانھا التنفیذیین إقرار الحمایة

في معنى القانون الجنائي مفھوما واسعا، قابل لعدید من التفسیرات ویمكن أن یشمل " للموظف"إن     
ھو كل شخص " :فالمشرع یعتبر في العموم أن الموظف ،فئات مختلفة من المستخدمین العمومیین

لیھا أو ع مأجوریتمتع بحكم التعیین في إطار إجراء معین بوظیفة أو عھدة، حتى وإن كانت مؤقتة، 
الدولة، والإدارات العمومیة، والجماعات المحلیة،  ةدون أجر، ویعمل بھذه الصفة لأجل مصلح

كما أنھ حسب المجال، فالموظف یمكن أن . 1"والمؤسسات العمومیة أو في مرفق ذا مصلحة عامة
الدولة،  ذاك الذي یساھم في  تسییر شؤون"أو  ،"ذاك الذي یحوز على جزء من القوة العمومیة"یكون 

  ". مھما كان نوعھا إداریة، أو مالیة، أو ثقافیة
یتضح لنا من ھذه الحدود القانونیة التي جاء بھا كل من التشریعین الجزائري والمغربي أن الھدف      

منھا حمایة السلطة، وھذه الحمایة من شأنھا أن تشكل حاجزا لعمل إعلامي جاد فتحتجب بذلك الحقیقة 
ا حرة في ممارساتھا دون رقیب یواجھھا، فالصحفي یخشى السقوط تحت طائلة وتجد السلطة نفسھ

الفصول القانونیة المتعلقة بجرائم الإعلام مع كل عمل ینوي القیام بھ باعتبار أن ھذه الجرائم شكلت من 
  .خلال أبعادھا حمایة للسلطة مما حد من حریة الصحافة والتعبیر

نیة التي تتمتع بھا السلطة العمومیة في مختلف درجاتھا جعلت وبحكم ذلك فإن الحصانة القانو     
فقد اھتمت التشریعات الإعلامیة في الدولتین محل الدراسة . الإعلام في موقع یتسم بمحدودیة التحرك

وبالخصوص في المغرب بحمایة السلطة أكثر من اھتمامھا بإقرار الحریة وھو ما یتعارض مع حق 
وصریح وھو المبدأ الأساسي لكل مجتمع یؤمن بالدیمقراطیة ویكرسھا قانونا المواطن في إعلام متنوع 

والواضح بالتالي أن معادلة التوفیق بین السلطة والحریة وقع حلھا من خلال ھذه . وممارسة عملیة
  .التشریعات لصالح السلطة

  
  المطلب الثاني

  على الأشخاص الاعتداءجنح 
  

تتفق ھذه الجرائم في الحق الذي یرتكب الاعتداء علیھ، وھو حق كل إنسان في أن یكون لھ اعتباره      
، وذلك وفق المعاییر الموضوعیة المستقرة في المجتمع، وحقھ في المحافظة على 2بین الآخرین

  .3الإھانةوالسب وفھناك القذف  ،وھناك عدة أنواع من ھذه الجرائم، كرامتھ
وھذه ھي وظیفتھ الأساسیة في  -فقط، بل یحمي أیضا  عامانون الصحافة لا یحمي النظام الإن ق     

حقوق الأشخاص، وبالخصوص الحق في حمایة السمعة والاعتبار  –التصور اللبرالي للإعلام 
الأنظمة المستلھمة من القانون الفرنسي تعاقب تجاه ھذه الجرائم، وفي ھذا الإطار نجد أن  الاجتماعي
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ثبات أنھ لم تكن إأو القذف في وسعھ  سبى كل اعتداء على سمعة الشخص، ماعدا إذا كان مرتكب العل
  .لدیھ نیة الإضرار بسرده للوقائع أو الكلمات المعنیة، وھو إثبات صعب لكونھ یقع على عناصر سلبیة

ومجال وحدود الحمایة  )الفرع الأول(مفاھیم  فروعالذي قسمناه إلى ثلاث  مطلبسنتناول في ھذا ال     
ثم نتناول جرائم  ،)الفرع الثاني( المقررة في ھذا الشأن في مواجھة كلا من جریمة القذف والسب

  .محل الدراسة تینفي تشریعات الدول وذلك، )الفرع الثالث(المساس بالحیاة الخاصة في 
  

  الفرع الأول
  تحدید مفاھیم السب والقذف

  
الحق في الحفاظ على الشرف  الموظفین العمومیین والھیئات النظامیةوكذا أعطى القانون للمواطن      

تجریم تلك الأفعال التي تنتقص من بوالاعتبار والمكانة المحتلة في المجتمع، وقد تم كفالة ھذا الحق 
ھذه الأفعال القذف والسب اللذان  ةالشرف والاعتبار وتسيء إلى المكانة الاجتماعیة، وفي مقدم

  ).الفقرة الثانیة(العلنیة في الجریمتین ، ثم مسألة )الفقرة الأولى(نعرف السب والقذف س. 1ماسنتناولھ
  

  تعریف القذف والسب: الفقرة الأولى
  

ت تشریعات الجزائر والمغرب بحمایة الشرف والاعتبار في مواجھة الجرائم التي تقع لقد اھتم     
بحمایة الحق في السمعة والشرف والاعتبار فنص على تجریم  عنى تقنین العقوبات الجزائريف علیھا،

ولقد جمع بینھما في القسم الخامس لاتحاد ھذه . القذف والسب والإھانة والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار
ومن المتفق . الجرائم في المحل الذي یقع علیھا الاعتداء وھو الحق في السمعة والشرف والاعتبار

والقضاء الجزائري أن الشارع قصد من تجریم ھذه الجرائم حمایة الكیان الأدبي  علیھا بإجماع الفقھ
وحمایة المكانة التي یحتلھا الشخص في المجتمع وما یتفرع عنھا من  ،والاجتماعي للشخصیة الإنسانیة

ن المشرع الجزائري قد رجح المدلول أحق في أن یعامل على النحو الذي یتفق مع ھذه المكانة، أي 
لقد نص المشرع الجزائري في القسم الخامس من الباب الثاني من . 2وضوعي للشرف والاعتبارالم

على تجریم الأفعال المتعلقة بالقذف  299إلى  296الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد من 
  .3والسب وغیر ذلك

من جھة القذف الذي  تتعلّق بالجنح الماسة بالأشخاص ویھم 51إلى  44كما أن الفصول من      
یمارس ضد الأشخاص العادیین، وكذا ضد الھیئات المعنویة كالمجالس القضائیة والمحاكم والجیوش 

والإدارات العمومیة وأعضاء الحكومة لأجل مھامھم أو صفاتھم، والموظفین  اتمؤسسوالھیئات ال
صحة ما یتضمنھ القذف، شروطًا لإثبات  49وقد وضع الفصل . العمومیین ومساعدو القضاء والشھود

                                                        
سابق، ص مرجع  ،01- 09قانون لئم المستحدثة بموجب احق بھا الجرالم )جریمة 50شرح ( : شخاصلأالوسیط في جرائم ا : نبیل صقر 1

112.  
 .113ص  ،نفس المرجع 2
 .113ص  ،سابقمرجع  ،01- 09قانون لئم المستحدثة بموجب احق بھا الجرالم )جریمة 50شرح ( :شخاصلأفي جرائم ا الوسیط :نبیل صقر 3
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سنأتي على ذكرھا فیما  1غیر أنّھ استثنى من ذلك ثلاثة حالات لا یجوز فیھا إثبات صحة ما اعتبر قذفًا
  .بعد

قسم خاص من الباب الرابع للجنح الماسة بالأشخاص، حیث یمیز لقد وردت ھذه الجرائم في      
مستھلاً بذلك بجنحتي القذف والسب اللتین تمثلان اعتداء على شرف  ،2داخلھا بین القذف والسب

فمن المناسب إذا تعریف الشرف والاعتبار نظرًا  ،واعتبار الشخص والمساس بمكانتھ الاجتماعیة
  .لغموض مفھومھ

 یعاقب على الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي حین القانون الجنائي المغربينجد أن      
 الخاص بالقذف نفس التعریف یوردمن القانون الجنائي  442وفق منطوق المادة  القذف نجده بواسطة

یعد قذفًا كل ادعاء  :الذي ینص علیھ الفصل الرابع والأربعون من التشریع المغربي للإعلام فھوو
لھیئة ، إذا كانت ھذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص، أو ا3بواقعة أو نسبتھا إلى شخص أو ھیئة

ویعد سبًا كلّ تعبیر شائن أو مشین أو عبارة تحقیر حاطة من الكرامة، أو قدح لا . التي نسبت إلیھا
على أفعال السب والقذف العلني على قانون  444ھذا وتحیل المادة  ،یتضمن نسبة أیّة واقعة معینة

  .الصحافة
ریقة مباشرة، أو بطریق النقل، ویعاقب على نشر ھذا القذف أو السب، سواء كان ھذا النشر بط     

لم تعین  فرغ ذلك في صیغة الشك والارتیاب، أو كان یشار في النشر إلى شخص أو ھیئةأحتى لو 
بكیفیة صریحة، ولكن یمكن إدراكھ من خلال عبارات الخطب أو الصیاح أو التھدیدات أو المكتوبات 

  .4أو المطبوعات، أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة
غیر أن ھذا المعیار التمییزي لیس سھل  ،وبعكس القذف، نجد أن السب لا یتعلق بإسناد واقع محددة     

فالسب یمكن أن یظھر من خلال . التطبیق دائما، وللمحاكم في الغالب الفرصة للتمییز ما بین المفھومین
ف أو شعور اعتداء على شر إلحاقصور مختلفة، كالتعبیر المھین وكل الكلمات التي من شأنھا 

  .الشخص
كل إدعاء أو إسناد علني لواقعة تتضمن اعتداء : "شریعات تتفق في تعریف القذف بأنھإن غالبیة الت     

وقد یأتي ھذا التعریف في قانون الصحافة، فعلى غرار . 5" شخص أو ھیئة نظامیة واعتبارعلى شرف 
یعد قذفًا : "6افة القذف كما یليمن قانون الصح 44من القانون الجنائي یعرف الفصل  442الفصل 

ادعاء واقعة أو نسبتھا إلى شخص أو ھیئة، إذا كانت ھذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص الذي 
وتعد الجرائم الصحفیة المنصوص علیھا في المغرب . 7"نسبت إلیھ، أو الھیئة التي نسبت إلیھا

حیث تحتل ھذه الجنحة الرتبة الأولى على  بالعشرات ولكن أكثرھا انتشارًا ھي جریمة القذف العلني

                                                        
  .71سابق، ص مرجع  ،القوانین الجدیدة للحریات العامةشرح  :العزیز النویضيعبد 1
  .22ص  ،سابقمرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل  2
  .169ص  ،مرجع سابق :محمادي لمعكشاوي3
  .170نفس المرجع، ص 4
  .197سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي راجع 5
  .52سابق، ص مرجع  ،حفیین والمحامینصدلیل لل - الصحافة أمام القضاء :عبد العزیز النویضي6
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جمیع الأصعدة، فھي الأولى من الناحیة الجنحیة على صعید ارتكابھا أو العودة إلیھا أو عدد 
  .1المتضررین منھا

القذف والسب حیث أحال ذلك على قانون  علام الجزائري تجریموإن لم یتضمن قانون الإ     
فقد . على التعریف المنصوص علیھ في قانون العقوباتد المفھوم كذلك بصدفإن الأمر یحال العقوبات، 

یعد قذفا كل ادعاء بواقعة " :بأنھ من قانون العقوبات 296عرف المشرع الجزائري القذف في المادة 
من شأنھا المساس بشرف واعتبار الأشخاص، أو الھیئات المدعى علیھا بھا أو إسنادھا إلیھم، أو إلى 

یعاقب على نشر ھذا الادعاء أو ذلك الإسناد "  :، وتضیف نفس المادة في شطرھا الثاني"تلك الھیئة
أو إذا قصد بھ شخص أو ھیئة دون   جھ التشكیكمباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على و

ولكن كان من الممكن تحدیدھما من عبارات الحدیث أو الصیاح أو التھدید أو الكتابة أو  ،ذكر الاسم
  ".المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجریمة

قعة محددة من شأنھا وا ىالذي ینصب عل الإسنادویتضح من ھذا التعریف أن القذف یقوم على فعل      
و تلك الجھة وفقا لذلك، والتي أاحتقار شخص أو جھة معینة، فأقوال القذف الذي یتعرض لھ الشخص 

تمس الشرف والاعتبار وتجرح المشاعر وتسيء إلى السمعة ھي تلك الألفاظ التي توجھ إلیھ أو إلى 
  .تلك الھیئات

لشخص أي شتمھ، سواء بإطلاق اللفظ الصریح أما السب، إذا كان یعني في اللغة الشتم وسب ا     
الدال علیھ أو باستعمال الكلمات التي تومئ إلیھ، فھو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر 

ن یحط أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعة فیكفي أالسب كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا 
ھو خدش : "عرف الدكتور الشواربي السب بقولھقد و. 2یرهمن قدر نفسھ أو یخدش سمعتھ عند غ

  .3"شرف شخص واعتباره عمدًا، دون أن یتضمن ذلك إسناد واقعة معینة إلیھ
یعد : "من قانون العقوبات والتي تعرفھ على النحو الآتي 297تم تجریم ھذا الفعل بنص المادة  لقد     

ھذا ویعرف  ".أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعةسبا كل تعبیر مشین، أو عبارة تتضمن تحقیرا، 
یعد سبًا كلّ تعبیر شائن أو مشین أو عبارة : "یلي من قانون الصحافة المغربي السب كما 44الفصل 

، كلّ تعبیر المشینویقصد بالتعبیر . 4"تحقیر حاطة من الكرامة أو قدح لا یتضمن نسبة أي واقعة معینة
في  ...أما عبارة الاحتقار فھي كلّ عبارة تخدش كرامة الشخص .تعبیر یمس شرف شخص أو ھیئة ما

  .حین یعد شتمًا مرادفًا للتعبیر المھین مع وجود فرق واحد ھو صیاغة في عبارات عنیفة واضحة
والأمثلة على السب كثیرة كوصف الإنسان بالحیوان أو ینعت بالقبیح كالكذاب، أو اللص، إلى غیر      

فالسب غالبًا یرتبط بأوصاف قبیحة . محددة لأنّ الأمر سیتحوّل عندئذٍ إلى قذف ذلك، دون إسناد واقعة

                                                        
العدد  ،الملف ،بة العامة والمطالب بالحق المدنيجرائم الصحافة والقواعد القانونیة لمتابعة الصحفیین وشركائھم من طرف النیا :مراد قادري1

  .80ص  ،2006بر فمالتاسع نو
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فالقول عن شخص معین أنھ سرق مالا محددا أو أنھ قام بالغش في . 1بینما القذف یرتبط بأفعال قبیحة
نھ سارق أو غشاش  تشكل جریمة أتوجات التي یعرضھا تشكل جریمة قذف بینما القول عنھ نالم

  .2السب
وتتفق جریمة السب مع جریمة القذف في أنّ كلاھما یمثلان اعتداء على شرف أو اعتبار الشخص      

واقعة معینة تضر بسمعة  إسنادن القذف یتطلب أویتمیز السب بذلك عن القذف في  ،3المجني علیھ
ثلاثة والمشرع لا یشترط في السب أن یتضمن العبارات ال. 4المجني علیھ بینما لا یتطلب السب ذلك

بل یكفي استعمالھا تناوبًا لإضفاء صیغة السب على العبارة أو ) الشتم - الاحتقار -ھانةالإ(مجتمعة، 
ھانة، بكونھا كلّ عبارة مھینة شائنة، أو تنطوي على ن الفقھ الفرنسي عرّف الإنجد أھذا و. التعبیر
  .5"القذف

ففي إطار نظام القانون العام، نجد أن القذف یمكن أن یرتكب بكل الوسائل، ویخص في الأساس      
في مجال الصحافة، یكون ارتكاب الجنحة بواسطة الصحافة أو بكل وسیلة دعایة، وعقوبتھا ، والأفراد

ھو نشر  والقذف الصحفي المعاقب علیھ. وفةذخاضعة لنظام یختلف حسب الأشخاص أو الھیئات المق
واقعة ونسبھا إلى شخص أو ھیئة إذا كانت ھذه الواقعة تمس بشرف واعتبار الشخص أو الھیئة التي 
نسبت إلیھا، وذلك بواسطة الخطب أو الصیاح والتھدیدات المتفوه بھا في الأماكن أو الاجتماعات 

في الأماكن أو العمومیة، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبیعة أو الموزعة أو المعروضة 
الاجتماعات العمومیة أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، بواسطة مختلف وسائل 

  .6الإعلام السمعیة البصریة والالكترونیة
أن تكون محددة : ینصب على واقعة یشترط فیھا شرطانوإذا كان یفترض القذف فعل إسناد وأن      

إلیھ أو احتقاره وأن یكون ھذا الإسناد علنیا وھذه العناصر تكون  وأن یكون من شأنھا عقاب من أسندت
فالأمر نفسھ تقریبا  ،7الركن المادي للقذف، كما یتطلب أیضا ركن معنوي یتخذ صورة القصد الجنائي

مع جریمة السب حیث تتحقق جریمة السب العلني بإتیان الشخص السلوك المعاقب علیھ قانونًا أو 
و كذلك القصد 8ف أو الاعتبار، وتوجیھ السب إلى شخص معین، العلانیة،النشاط الخادش للشر

  . الجنائي
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ویخول لقضاة الموضوع  ،إن موضوع القذف مفھوم نسبي، مرتبط أحیانا حتى بالتقدیر السیاسي     
كل السیادة في تقدیر الطبیعة القذفیة للعبارات المنظور فیھا أمام القضاء، ولكن محكمة النقض یكون 

   .ا ممارسة الرقابة على تكییف الوقائع، ومدى صحة البواعثلھ
  

  شرط العلنیة في كلا الجریمتین: الفقرة الثانیة
  

یراد بالعلانیة اتصال علم الجمھور بعبارات وألفاظ شائنة تم التعبیر عنھا بالقول أو الفعل أو      
الكتابة، أو بأیة وسیلة أخرى من وسائل التعبیر عن الرأي، فھي الركن الممیز لجنحة القذف وتمثل 

وإنما في إعلامھا  أساس العقاب علیھا لأن خطورة ھذه الجریمة لا تكمن في العبارات المشینة فحسب
لذا یتعین على القاضي أن لا یكتفي بذكره في الحكم بأن الجریمة وقعت علنا دون أن یعین . للجمھور

  . وسیلة العلانیة، وذلك لكي یتسنى لمحكمة النقض المراقبة 

 إن طرق العلانیة بالنسبة للجریمة الصحافیة ھي الكتابة والرسوم والصور والبیع والعرض للبیع     
في مكان عام، غیر أن المشرع الجزائري أغفل تحدید طرق العلانیة بدقة ووضوح، إذ اكتفت المادة 

 ،من قانون العقوبات الجزائري في بدایة الأمر بذكر النشر وإعادة النشر ثم استدرك ھذا الفراغ  296
كوسائل لنشر  وأشار إلى الحدیث والصیاح والتھدید والكتابة والمنشورات واللافتات والإعلانات

  . الادعاء أو إعـادة نشره

إن علانیة الإسناد في القذف في مجال الصحافة، تتحقق بنشر الفعل المسند إلى المقذوف وإذاعتھ      
بین العموم، سواء كان النشر بطریقة مباشرة، أي صادرة عن القاذف، أو بطریقة غیر مباشرة، عن 

وسوا كان ذلك تصریحًا أو تلمیحًا، . رغ ذلك بصیغة الشكفأطریق الروایة عن الغیر أو النقل، ولو 
بحیث یمكن إدراك الشخص المقذوف، من خلال العبارات المستعملة، كالخطب أو الصیاح أو 

أو بالوسائل السمعیة ، 1التھدیدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة
نیة في القذف یكون في إن ركن العل .معلوماتیة أو إعلامیة أخرى البصریة أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو

بطبیعتھ أو بالتخصیص، أو في اجتماع عمومي، بشكل یمكن سماعھ من قبل كل  مكان عمومي
  .الأشخاص الآخرین، حتى وإن لم یسمعھا المستھدفون بالقذف أنفسھم

خص محدد فیما یتعلّق بالأوصاف التي ومثل القذف فإنّھ یجب توافر عناصر العلنیة والإسناد لش     
تشكل سبًا، ولا یحتاج في ھذه الحالة إلى سوء النیّة لأنّ المفترض أنّ الشخص یعرف مضمون ما یتفوه 

  .2بھ أو ما یكتبھ أو ینشره من عبارات السب

قذف ومثلما ھو الحال بالنسبة للقذف تشترط جنحة السب العلانیة، وھي نفس العلانیة المقررة لل     
أو بالوسائل السمعیة البصریة أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو معلوماتیة أو  ،وتتحقق بالكتابة أو الصور

غیر أن العلانیة لیست ركنا أساسیا في جریمة السب إذ لا تنتفي الجریمة بانتفاء . إعلامیة أخرى
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، 297علانیة في نص المادة المشرع لم یشر إلى ال، وإن كان العلانیة وإنما تتحول من جنحة إلى مخالفة
  .وذلك خلاف المشرع الفرنسي الذي اشترط ھذا العنصر في الجنحة، وھو مجرد سھو منھ

، ویختلف الثاني عن 1لقد نص المشرع المغربي بدوره على نوعین من السب، العلني وغیر العلني     
  :الأول

توافر عنصر العلانیة مطلوب في السب العلني وغیر مطلوب في السب غیر  :من حیث العلانیة - 1
الذي یعاقب على السب العلني یحیل على قائمة الوسائل العلانیة الوارد في الفصل  48العلني، فالفصل 

  .2من نفس القانون 38
  .3فالأول یعتبر جنحة، في حین أنّ الثاني ھو مجرد مخالفة :من حیث الوصف القانوني - 2
السب العلني من اختصاص المحاكم الابتدائیة، أما السب غیر العلني فالفصل : من حیث الاختصاص- 3

  - 1974.4فیھ مسند لمحاكم الجماعات والمقاطعات عملاً بمقتضیات ظھیر 
سنوات والعقوبة المالیة بین  5إلى  3السب العلني تتراوح عقوبة الحبس فیھ بین : من حیث العقوبة- 4

فضلاً عن توقیف الصحیفة لمدة معینة، أو . 41درھم، كما في حالة الفصل  100.000 إلى 10.000
  .درھم 200إلى  20منعھا بصفة نھائیة، بینما عقوبة السب غیر العلني، فھي الغرامة من 

 49أي إثبات صحة ما یتضمنھ السب للإعفاء من العقاب، حالة الفصل : من حیث الدفع بالحقیقة- 5
الموجھ إلى مدیري أو متصرفي كلّ مقاولة صناعیة أو تجاریة أو مالیة، تلتجئ علنیًا  المتعلّقة بالسب

  .4إلى التوفیر والقرض
وقد یترتب . في المغرب السب غیر العلني یتحقق إذا لم تكن لدى صاحبھ نیة إشھارهوعلى العموم      

الحالة في وضعیة أحسن من من عدم العلانیة صعوبة إثبات ما تضمنھ السب، ویكون المتھم في ھذه 
  .5وضعیة المتھم في السب العلني ویمكنھ بالتالي التملص من العقاب

البرید والھاتف،  ةإن عبارات السب أو القذف المضمنة في مراسلة مكشوفة مرسلة من قبل إدار     
في والحكم الذي ینطق بالإدانة . منصوص ومعاقب علیھا ھي الأخرى بموجب قوانین جنح الصحافة

ولقضاة الموضوع في ھذا . الطعن بالنقض ةحال القذف دون الإشارة إلى علنیة الوقائع، خاضع لرقاب
  .الخصوص سلطة تفسیر واسعة لمفھوم العلنیة

من خلال الفصل الواحد والخمسون من التشریع المغربي للصحافة عاقب كلّ المغربي فالمشرع       
أو بالطرق الالكترونیة  ،جھة عن طریق البرید والتلغرافمن یوجھ القذف بواسطة رسالة مكشوفة مو

  :إلى الأفراد أو الھیئات أو الأشخاص المعنیین في الفصول
  .ویتعلّق الأمر بالملك والأمراء والأمیرات، أو المؤسسة الملكیة) 41(*
الجویة، والھیئات ویتعلّق الأمر بالمجالس القضائیة والمحاكم، والجیوش البریة أو البحریة أو ) 45(*

  .المؤسسة، والإدارات العمومیة
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ویتعلّق الأمر بوزیر أو عدة وزراء من أجل مھامھم أو صفاتھم، أو نحو موظف أو أحد رجال ) 46(*
أو أعوان السلطة العمومیة، أو كلّ شخص مكلّف بمصلحة أو مھمة عمومیة، مؤقتة كانت أم مستمرة، 

  .دیة شھادتھأو مساعد قضائي أو شاھد، من جراء تأ
  .ویتعلّق الأمر برؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجیة للدول الأجنبیة) 52(*
ویتعلّق الأمر بالممثلین الدبلوماسیین، أو القنصلیین الأجانب المعتمدین، أو المندوبین بصفة ) 53(*

  .رسمیة لدى جلالة الملك
درھم أو بإحدى ھاتین  5000و 1200غرامة تتراوح بین ذلك حبس أقصاه شھر واحد، وبعقوبة و     

  .العقوبتین فقط
وھكذا یتجلى ھنا أنّ المعاقبة لا تتم إلاّ بشرط أن تكون المراسلة مكشوفة أي یمكن قراءتھا من     

  .1أو منشورة للعموم على شبكة الانترنیت) غیر معبأة في ظرف مثلاً(طرف الآخرین 
على النشر كذلك عبر وسائل الإعلام السمعیة والبصریة  38نص في المادة  ونلاحظ أنّ المشرع قد     

فرد لھذا النشر عقوبة النص على الوسائل الالكترونیة وأ 51والالكترونیة، وبعد ذلك كرر في الفصل 
  .2من المحبذ أن یرفع ھذا اللبسو ،مختلفة أخف

وبالطرق "طریق المراسلة عبر إدارة البرید مثل القذف فإنّھ یمكن المعاقبة على السب الموجھ عن و    
أیّام  6وتكون العقوبة ھنا بالحبس لمدة تتراوح بین  ،)نمت قانون الصحافة 51الفصل (الالكترونیة 

  .3درھم 1200و 200ثنین وبغرامة یتراوح قدرھا إوشھرین 
  

  الفرع الثاني
  الأشخاص العادیونو الشخصیات العامة: مجال الشتم والقذف

  
بحیاتھم الخاصة وبسمعتھم، التزم المشرع بحمایة  اسةالقذف الم جرائم بھدف حمایة الأفراد تجاه     

السلطة العمومیة بتنصیصھ على جرائم خاصة، تخص القذف الموجھ للمؤسسات وكذلك القذف الموجھ 
ة التي تلعب والھدف المقصود ھو حمایة الشخصیات أو الھیئات النظامی. ضد ممثلي السلطات العمومیة
إن  .فالقذف الموجھ للسلطات العمومیة أو ممثلیھا معاقب علیھ بشدة. دورا مھما في الحیاة السیاسیة

الفقرة ( السب ھو الآخر یمكن أن یرتكب ضد الأشخاص العمومیة أو ممثلي السلطات العمومیة
أن یستھدف أیضا  ویمكنضد الخواص  -القذف والسب –ھذین الجرمین یمكن أن یرتكب كما ، )الأولى

للقذف  للسب كما بالنسبة، و)الفقرة الثانیة( جماعة إثنیة أو دینیة، والعقوبة تتباین حسب مختلف الحالات
  ).الفقرة الثالثة( ، وذلك عندما یتم الأخذ بفكرة العذر الشرعيالسلوك المنطوي علیھما یمكن تبریر
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   الاعتداء على أشخاصھمالعمومیة ضد  ةسلطال نتميحمایة م: الفقرة الأولى
  

السلطات العمومیة بسبب وظائفھم  ممثلوفي بعض التشریعات نجد أن ھناك حمایة خاصة یتمتع بھا      
، والبرلمانیین، والموظفین العمومیین، وأمناء السلطة 1ویتعلق الأمر بأعضاء الحكومة. أو صفاتھم

عمومیة مؤقتة، وكذلك المحلفون أو الشھود العمومیة وأعوانھا، وكذلك المكلفون بمصالح أو عھدات 
  .بسبب شھاداتھم

لم ینص قانون الإعلام الجزائري على جنح صحافیة تتعلق بالقذف أو السب تخص باقي الموظفین      
 - كما سنرى  -العمومیین كما ھو الحال في القوانین التقلیدیة المتعلقة بالصحافة كالتشریع المغربي 

 فقد اقتصرلقذف تجاه ممثلي السلطات العمومیة فضلا عن الھیئات العمومیة، حیث مدد الحمایة ضد ا
قانون العقوبات على القذف أو السب الموجھ إلى رئیس الجمھوریة إضافة إلى  في المشرع الجزائري

  .2فقط دون غیره الإھانة الموجھة إلى شخصھ  كما سبق وأن أشرنا
تطبق نفس : "د نص في الفصل السادس والأربعون على أنھأما بالنسبة للتشریع المغربي فنجده ق     

على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة، في حق وزیر أو عدة  45العقوبات الواردة في الفصل 
جل مھامھم أو صفاتھم، أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومیة، مؤقتة أوزراء من 

  .أو شاھد، من جراء تأدیة شھادتھكانت أو مستمرة، أو مساعد قضائي 
أما مرتكب القذف الموجھ إلى الشخصیات المذكورة، فیما یھم حیاتھم الخاصة، فتطبق علیھ      

  ".العقوبات المبینة في الفصل السابع والأربعون الموالي
اردة وبالتالي فقد عاقب المشرع المغربي في ھذا الفصل على القذف المرتكب، بنفس الوسائل الو     

في حق وزیر أو عدة وزراء، أو الموجھ نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة  38في الفصل 
العمومیة، أو كلّ شخص مكلف بمصلحة أو مھمة عمومیة، مؤقتة كانت أم مستمرة، أو مساعد قضائي 

  :3أو شاھد، من جراء تأدیة شھادتھ، بعقوبتین مختلفتین
أو صفاتھم، بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد، وسنة واحدة، إذا كان القذف من أجل مھامھم - 1

  .درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 100.000و 1.200وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
إذا كان القذف الموجھ إلیھم فیما یھم حیاتھم الخاصة كأشخاص، فبشھر واحد أو ستة أشھر حبسا، - 2

  .درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 50.000و 10.000وغرامة یتراوح قدرھا بین 
ولھذا أحال المشرع على الفقرة الثانیة  یتضح أنّ الحمایة تخص المناصب وممارسة الوظیفة،     

، الخاصة بالقذف الموجھ إلى الشخصیات المذكورة فیما یھم 47بالنسبة للعقوبة الواردة في الفصل 
  .4حیاتھم الخاصة

 سمھاأو یمكن التعرف على  -  سمھاف نشر خبر یعزى إلى شخص یذكر ومن الأمثلة على القذ     
أو أي إشارة تسھل التعرف  ،بسھولة كالإشارة بأنّھ یشغل منصب رئیس محكمة معینة أو وزیرًا معینًا
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واقعة مشینة كالسرقة أو ممارسة العنف ضد الأشخاص أو غیر ذلك من السلوكات التي إذا  -  علیھ
على أنّھ  444ھذا وینص الفصل  .كانت صحیحة، فإنّھا تستوجب إما المعاقبة الجنائیة أو احتقار الناس

خاص یعاقب على نشر القذف أو السب سواء القذف الموجھ للأشخاص أو القذف الموجھ للھیئات والأش
  .1بسبب مھامھم

درھم، عن  100.000و 50.0000أما الفصل الثامن والأربعون فیعاقب بغرامة یتراوح قدرھا بین     
كبر أبغرامة مالیة  ،46- 45: خاص المعدودین في الفصلینللھیئات والأشالسب الموجھ بنفس الوسائل، 

. الأفراد العادیین، إذا لم یتقدمھ استفزازمن الغرامة التي عاقب بھا السب الموجھ بنفس الوسائل إلى 
والاستفزاز  ،وھذا یعني بمفھوم المخالفة أنّ السب الذي تقدمھ الاستفزاز یصبح مباحا ولا عقاب علیھ

  .2یقصد بھ الإزعاج والإخافة
ومعنى ذلك أنّ السب الموجھ إلى الأفراد إذا نتج عن استفزاز قام بھ من تعرض للسب ونتج عنھ      
أو یقلّص مقدارھا، وتكمن المسألة في ) الغرامة(عل تمثل في سبھ فقد یعفى المشتكي بھ من العقوبة رد ف

ھذا ویعاقب الفصل الثامن . 3قدرة المشتكى بھ على إثبات أنّھ تعرض للاستفزاز قبل أن یبادر إلى السب
بنفس الطریقة إلى درھم، عن السب الموجھ  50.000و 5.000: والأربعون بغرامة یتراوح قدرھا بین

  .الأفراد، بدون أن یتقدمھ استفزاز
إن الحمایة ضد القذف تعني أیضا بعض المؤسسات السیاسیة، والھیئات النظامیة سواء كانت      

تمارس نشاطھا بواسطة جمعیات تداولیة أو غیر ذلك، وحتى وإن كانت تمارس فقط جزء من السلطة، 
. خرى محمیة بصورة مستقلة عن الدولة والجماعات العمومیةوتكون في العادة ھذه الھیئات ھي الأ

التي تمثل الدرجات التسلسلیة السلمیة " الإدارات العمومیة"وتتمتع في ذلك بنفس الحمایة الخاصة ب 
وتطبیقات النصوص واسعة جدا في ھذا . للموظفین المكلفین بتسییر ممتلكات وحقوق الدولة

تتمتع بھذه الحمایة تجاه  - على سبیل المثال -والبحریة والجویة  فالقوات البریة المسلحة، .الخصوص
إن القانون یحمي في النھایة في ھذا . تداولیة ھیئةات نظامیة، وإن كان لیس لھا القذف باعتبارھا ھیئ

  .الاستثنائیةالإطار، الھیئات القضائیة، وكذا الجھات القضائیة 
ذا كان السب أو القذف موجھ إلى الھیئات العمومیة تنص على عقوبة جنائیة إ 146إن المادة      

أو ضد المجالس القضائیة أو المحاكم أو ضد الجیش الشعبي  ،المتمثلة في البرلمان أو إحدى غرفتیھ
الوطني أو أي ھیئة نظامیة أو عمومیة أخرى، وذلك وفقا لمقتضیات العقوبات المذكورة في المادتین 

  .1مكرر  144مكرر و 144
وھو نفس التوجھ الذي جاء في الفصل الخامس والأربعون من التشریع المغربي للإعلام الذي      

یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد، وسنة واحدة، وبغرامة یتراوح قدرھا بین " :ینص بأنھ
درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل قذف یرتكب بإحدى الوسائل المبینة  100.000و 1.200

في حق المجالس القضائیة والمحاكم، والجیوش البریة أو البحریة، أو الجویة والھیئات  38: فصلبال
  ".المؤسسة والإدارات العمومیة بالمغرب
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فقد عاقب المشرع المغربي ھنا على القذف الموجھ ضد المجالس القضائیة، والمحاكم والجیوش      
ویقصد بالھیئات المؤسسة في منطوق ھذا الظھیر، . والھیئات المؤسسة، والإدارات العمومیة بالمغرب

فقط الھیئات التي تتوفر على وجود قانوني مستمر، والتي خولھا الدستور أو القوانین جزء من السلطة، 
  .أو الإدارة العمومیة

فالجیوش البریة والبحریة والجویة بھذا المفھوم، ھیئة تندرج في إطار الھیئات المؤسسة، وكذلك      
وقد خفض التعدیل الأخیر من العقوبة البدنیة، التي كانت  .1أن بالنسبة للمجالس القضائیة والمحاكمالش

   .2تتراوح بین ثلاثة أشھر وثلاثة سنوات، إلى شھر واحد، وسنة واحدة
وبذلك یكون القانون المغربي قد اشترط تحدید الجھات والأشخاص الذین یعنیھم القذف، ولكن لا      
المقذوف، بأنّھ لیس ھناك قذف بل یكفي فقط أن تكون عبارات  سمابغي أن یفھم من عدم التعیین ذكر ین

  .القذف موجھة بشكل قد یسمح بادراك ومعرفة المقذوف بدون عناء ولا تكلّف
لیس قاصرًا على الأشخاص  -كما ذكرنا سابقا  –وتجدر الإشارة إلى أنّ المقصود ھنا بالأشخاص     

فقط وإنّما كذلك الأشخاص المعنویة، ففیما یخص ھذه الأخیرة یتطلب الأمر نوعًا من  الطبیعیة
التوضیح، بحیث یجب التمییز بین الأشخاص الاعتباریة ذات الشخصیة القانونیة والھیئات والجماعات 

  .العدیمة الشخصیة القانونیة
الأمر یختلف إذا كان الشخص ففیما یخص الأشخاص الاعتباریة ذات الشخصیة القانونیة فإنّ      

المعنوي من أشخاص القانون العام، أو من أشخاص القانون الخاص كالشركات التجاریة 
ذلك أنّھ إذا كان الأمر یتعلّق بالأشخاص الاعتباریة العامة فإنّ الحمایة القانونیة . الخ...والجمعیات

تمل إلاّ على المجالس القضائیة من قانون الإعلام والاتصال لا تش 45المنصوص علیھا في الفصل 
أما إذا كان . والمحاكم والجیوش البریة والبحریة والجویة، والھیئات والمؤسسات والإدارات العمومیة

فإنّ الحمایة القانونیة التي تتمتع بھا ھي تلك المقررة للخواص المنصوص علیھا  الخواصالأمر یخص 
  .3من القانون المذكور 47في الفصل 

  
عرقیة أو مذھبیة  لاعتباراتإلى شخص أو أكثر أو  الموجھ إلى الأفراد والسب القذف: الثانیةالفقرة 
   یةأو دین

  
من المشرعین الجزائري والمغربي نصا على تجریم القذف والسب الموجھ إلى الأفراد  إن كلا     

بالحبس من  298فقد عاقب المشرع الجزائري على القذف الموجھ إلى الأفراد في المادة  ،عموما
دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین، بینما  50.000دج إلى  25.000شھرین إلى ستة أشھر وبغرامة من 

  .یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة
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وعندما یوجھ القذف في أحكام التشریع المغربي للإعلام إلى الأفراد في حیاتھم الخاصة، فإنّ      
ینص على عقوبة أخف ھي الحبس لمدة تتراوح بین شھر واحد وستة أشھر وغرامة  47الفصل 

 .ألف درھم أو بإحدى العقوبتین فقط 50ألاف و 10تتراوح بین 
ولكنھ  ،للحرّیة ومن الحد الأقصى للغرامةن مدة العقوبة السالبة ویلاحظ أنّ المشرع قد خفض م     

  .رفع حدھا الأدنى مقارنة مع القذف الموجھ للھیئات أو للأشخاص المكلفین بمھمة عمومیة
كلّ إعادة نشر لقذف رمى بھ شخص من الأشخاص "من قانون الصحافة أنّ  50وینص الفصل      

  ".صادرًا بسوء نیة اللھم إلاّ أدلى مقترفھ بما یخالف ذلكوثبت ھذا القذف بحكم یعتبر نشرًا 
كما یعاقب في التشریع الجزائري على السب الموجھ إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شھر واحد      

ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة، . 25.000دج إلى  10.000إلى ثلاثة أشھر وبغرامة من 
  .قانون العقوبات من 299وذلك طبقا للمادة 

كما یستدعي الأمر الإشارة في ھذا المجال إلى القذف أو السب المرتكب تجاه مجموعة من      
وفي ھذه الحالة فالقذف یشكل جنحة فقط عندما یرتكب  الأشخاص ینتمون بأصلھم لعرق أو دین معین

م یستھدف الوقایة من كل وذلك ما یعني أنھ حك. لغرض التحریض على الحقد بین المواطنین أو السكان
  . ما من شأنھ المساس بالنظام الاجتماعي

من قانون العقوبات یعاقب المشرع الجزائري على القذف الموجھ إلى  298موجب المادة فوبذلك      
شخص أو أكثر بسبب انتمائھم إلى مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین بالحبس من شھر إلى 

غرض ھو لدج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط إذا كان ا 100.000دج إلى  10.000سنة وبغرامة من 
  .و السكانأالتحریض على الكراھیة بین المواطنین 

مكرر یعاقب على السب الموجھ إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائھم إلى  298و حسب المادة      
 20.000ستة أشھر وبغرامة من أیام إلى  5مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین بالحبس من 

  .دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 100.000دج إلى 
ھناك إذا اتفاق بین التشریعین الجزائري والمغربي على معاقبة نشر السب أو القذف، سواء تمت       

الإشارة بشكل واضح إلى الشخص أو الھیئة، أو كان ما یدل علیھما كالإشارة مثلا إلى بعض الصفات 
المقذوف، بل یكفي فقط أن تكون عبارات القذف موجھة بشكل  سماالتي لا تتوفر إلا فیھما، دون ذكر 

وذلك ما یمكن أن یستخلص من الفقرة الثانیة . قد یسمح بإدراك ومعرفة المقذوف دون عناء ولا تكلف
 .العقوبات الجزائريالسالفة الذكر من قانون  296، ومن المادة 1من القانون المغربي 44من الفصل 

  
  الحقیقة  استثناء: جنح القذف وحدود الحمایة: الفقرة الثالثة

  
. إن السب كما ھو الحال بالنسبة للقذف یمكن تبریره، وذلك عندما یتم الأخذ بفكرة العذر الشرعي     

ففي ھذا الإطار فإن مرتكب جریمة القذف یسمح لھ في بعض الأحوال، بإثبات حقیقة الفعل المكون 
اس بالحیاة الخاصة فالقذف یعتبر عمل غیر شرعي یعاقب علیھ القانون إذا ما تعلق الأمر بالمس. للقذف
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أما إذا كانت الوقائع التي یتضمنھا القذف صحیحة ومتعلّقة بالحیاة العامة، فإنّ القذف في ھذه . للأفراد
  .1الحالة یعتبر عملا شرعیًا

إن القذف یمكن أن یتم التنصیص علیھ في بعض الأحوال في القانون ضمن دائرة النقد المباح،      
لا تتاح فیھا " حصانات قانونیة"ك فضلا عن الحالات التي تتوافر فیھا بكونھ مبررا ومشروعا، وذل

ن أكما . فرصة متابعة الأفعال المكونة للقذف، كالمناقشات القضائیة، والخطب والنقاشات البرلمانیة
بصحة  الاعتقادالقذف یمكن من جانب آخر أن یجد تبریرا بإثبات غیاب نیة الإضرار، من خلال 

  .ة أو بوجود مصلحة جدیة وشرعیةالأفعال المنشور
إن مرتكب القذف في العموم بإمكانھ إثبات حقیقة الأفعال المكونة للقذف، وذلك ضمن مبدأ ما      

یسمى باستثناء الحقیقة، ھذا المبدأ الذي یھدف في الواقع إلى حمل المواطنین على كشف تعسفات الشأن 
كذلك فإن صحة الواقعة . مسیري القطاع العموميالسیاسي أو تجاوزات السلطة من قبل الموظفین و

المتعلقة بالقذف یمكن أن تثبت في مواجھة الخواص فضلا عن الھیئات والإدارات الحكومیة وتجاه 
  . مسیري المؤسسات

وبمقارنة مختلف التشریعات یظھر، في الواقع أن حدود استثناء الحقیقة في مجال القذف ضیق      
وفي ھذا الإطار نجد الصیغة المتبناة من قبل القانون المغربي . بإرادة المشرعجدا، حیث یتعلق الأمر 

یمكن إثبات صحة ما یتضمنھ القذف بالطرق العادیة "أنھ  على للإعلام، الذي ینص أیضا وبصراحة
فیما إذا كان یتعلق بالمھام فقط وكان موجھا إلى الھیئات المؤسسة أو الجیوش البریة أو البحریة أو 

  .2"46المشار إلیھم في الفصل  والأشخاصیة والإدارات العمومیة الجو
و عدة وزراء أربعون نجده یتكلم عن القذف في حق وزیر وإذا عدنا إلى نص الفصل السادس والأ     
السلطة العمومیة أو كل شخص  أعوانجل مھامھم أو صفاتھم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أمن 

م مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدیة أة مؤقتة كانت و مھنة عمومیأمكلف بمصلحة 
  .شھادتھ

كما یمكن إثبات صحة ما یتضمنھ القذف "ربعون أنھ وتضیف الفرقة الثانیة من الفصل التاسع والأ     
والسب الموجھان إلى مدیري أو متصرفي كل مقاولة صناعیة أو تجاریة أو مالیة تلتجئ علنیا إلى 

  ".القرضالتوفیر و
وعدم  ،عن كل محاسبة بمنأىمن خلال ھذا الحكم، نجد أن المشرع التزم بعدم ترك الموظفین      

منحھم حمایة مفرطة في مواجھة التعسفات والأعمال الغیر مشروعة التي یرتكبونھا أثناء أو بمناسبة 
باحترام الحق في النقد المباح قد حمل واضعي قانون الإعلام  الاھتماموبذلك یكون . أداء وظائفھم

المغربي على استثناء النقد النزیھ بغرض وحید وھو الإجادة في العمل الصحفي والحفاظ على 
ن یتوفر أیتعین "بشرط أنھ حسب الفقرات التالیة للفصل التاسع والأربعون . المصلحة العامة

ھ على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي یتحدثون عنھا، ویجوز المسؤولون على النشر قبل القیام ب
  :دائما إثبات صحة ما یتضمنھ القذف باستثناء ما یلي
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 .إذا كان القذف یتعلق بحیاة الفرد الشخصیة  - أ
 .إذا كان القذف یرجع إلى أعمال مضى علیھا أكثر من عشر سنوات  - ب
دت إلى عقوبة أمحت برد أطت بالتقادم أو إذا كان القذف یرجع إلى جریمة شملھا العفو أو سق -ج

  ".أو المراجعة الاعتبار
یحق تقدیم الإثباتات "من ذات الفصل المتعلق باستثناء الحقیقة أنھ  الأخیرةوتضیف الفقرة ما قبل      

 أكدتوإذا ما . والثانیة من ھذا الفصل الأولىالمضادة في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین 
  ".          حة ما یعزى من القذف فإن المتھم یعفى من الشكوى المقدمة في شأنھالإثباتات ص

لم تتضمن  إن غالبیة قوانین الإعلام التي استلھمت في كثیر من مبادئھا من القانون الفرنسي،     
فالقانون الجزائري لم یشر على غرار ما فعلھ . صراحة مثل ھذا التكریس المتعلق بالحق في النقد

شرع المغربي إلى ما یسمى باستثناء الحقیقة أو الدفع بالحقیقة من أجل إدخال فعل النشر أو البث إلى الم
  .دائرة الإباحة

فھنا ینبغي التمییز بین الحیاة الخاصة والنقد المباح، فبالرجوع إلى التشریعات المعنیة بالدراسة      
كغیرھا من التشریعات المغاربیة وإلى التعدیلات المدخلة علیھا نلاحظ كیف أنھا تؤكد على القذف 

الموظفین أو أحد  المرتكب من طرف الصحافة في حق أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مھامھم، أو أحد
رجال السلطة العمومیة، أو كل شخص مكلف بمصلحة عمومیة، وھو الأمر الذي نجده في التشریع 

إن ھذه المجموعة من الفئات المشار إلیھا قد نظمتھا . المغربي على وجھ الخصوص بشكل واضح
، 1ة الخاصة للأفرادالتشریعات الإعلامیة التي تمیز بین النقد المباح وبین القذف، والمساس بالحیا

خاصة حینما یكون ھؤلاء من المسؤولین، ومن قبیل الذین تمت الإشارة إلیھم في المواد والفصول 
ویجب أن لا یخلط . لخا...السابق الإشارة إلیھا، أي رجال السلطة والمسؤولین الحكومیین والبرلمانیین 

فدائرة النقد المباح ینبغي أن . لخاصةبین النقد أو القذف المسلط على أعراض الناس وعلى حیاتھم ا
فالحیاة . لخإ...و وزیر، أو برلماني متعلقا بشخص عام، كموظف مسؤول أ تتسع كلما كان الأمر

الخاصة للشخص العام لیست ملكا لھ بمفرده، بل ھي ذات صلة بحیاتھ العامة، إذ لا یمكن الحكم علیھ 
فالشخص العام یمكن أن یكون موضوعا للنقد في من الناحیة العامة دون التعرض لحیاتھ الخاصة، 

  . حیاتھ العامة كما في حیاتھ الخاصة المرتبطة بحیاتھ العامة
والشخص العام ھو حتما . فكل تصرف یصدر منھ لا یمكن اعتباره متعلقا بھ وحده، ولا یعني سواه     

العام، أو تصدر عنھ المكلف بخدمة عامة، بل قد یكون أیضا أي شخص تتصل طبیعة عملھ بالرأي 
تصرفات عن رغبتھ في الظھور في المجتمع، وأن یكون قدوة للتصرف یتطلع إلیھ الناس في سلوكھ، 

  .2إن مثل ھذا الشخص یمكن أن یقال عنھ إنھ قبل سلفا أن تتحدث عنھ الصحف
ویرجع كالصحف والمجلات، ھذا ولا تعد كل الأسباب التي تبیح القذف عن طریق وسائل الإعلام      

في جملتھا مما یرمي فیھ المشرع إلى مصلحة المجتمع في الكشف عن  الأسبابن ھذه ذلك إلى أ
الوقائع، والسب لا یشتمل على إسناد وقائع معینة حتى یكون ھناك محل للقول بأن للمجتمع مصلحة في 
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غ عن الجرائم، حق التبلی الأسبابالكشف عن وقائع تھم الجمھور، وبناء على ذلك یخرج من عداد ھذه 
والمخالفات الإداریة ، فھو یبیح القذف دون السب، كذلك الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة، إذ لا 

ذف، ویطبق نفس الحكم بصدد حق یباح السب إلا إذا كان مقترنا بالقذف، وتوافرت شروط إباحة الق
  .   ر حق النقدد، إذ لا یباح السب إلا إذا كان مرتبطا بقذف مباح استنادا لتوفالنق

مام ، فیباح السب ممارسة لحق الدفاع أأما ماعدا ذلك فإنھ یمكن أن یباح السب استقلالا عن القذف     
المحاكم، أو الذي یرتكبھ عضو البرلمان داخل المجلس او لجانھ، أو عند نشر ما یقع في المحاكمات 

بالاستفزاز كفعل مبرر للسب إلا في المخالفة فقط، بینما لم یذھب المشرع الجزائري إلى الأخذ . 1العلنیة
وھذا الرأي وجیھ من ناحیة النصوص القانونیة إذ لم ینص قانون  2أي عندما یكون السب غیر علني

ع .من ق) 299-مكرر 298-298-297(العقوبات الجزائري فیما یتعلق بالسب العلني من خلال مواده 
  . 3 463/4نص علیھ في المخالفة الواردة في المادة  على الاستفزاز، لكنھ على خلاف ذلك فقد

  
  الفرع الثالث

  المساس بالحیاة الخاصة
  

إن حریة الإعلام لیست إلا مجالا من ضمن المجالات المتصلة بالحریات العامة التي تتضمنھا       
الدساتیر الجزائریة والمغربیة إلى جانب المواثیق والاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا، ومن بین تلك 

صیانة الحریات نجد الحریات الشخصیة، أي التي تھدف إلى حمایة الأشخاص في حیاتھم الخاصة و
ولكي لا تتضارب حریة الصحافة مع الحریة الشخصیة للأفراد، فإنھ من الضروري . سمعتھم وشرفھم

الملائمة بینھما وذلك بمنع بعض الممارسات التي تقع باسم حریة الإعلام لكنھا تمس الحیاة الخاصة 
  . للأشخاص وحقوقھم المشروعة

تقیید حریة التعبیر والإعلام عندما یتعلق التشریعات إلى وضع نصوص خاصة ب كللقد ذھبت      
تجریم المشرع  ومن ذلك نجد. الأمر بالحیاة الخاصة للغیر، وذلك بھدف حمایة حقوق ھذا الغیر

الجزائري في قانون العقوبات كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت 
  :وذلك

  .أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبھا أو رضاه بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو- 1
  .4بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبھا أو رضاه- 2

كل من احتفظ أو وضع أو سمح  1مكرر  303كما یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة      
أیة وسیلة كانت، التسجیلات أو الصور أو بأن توضع في متناول الجمھور أو الغیر، أو استخدم ب

مكرر من قانون  303الوثائق المتحصل علیھا بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیھا في المادة 
  .العقوبات
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جوان  08إن التشریع الجزائي الجزائري لم یتول من خلال قانون العقوبات الصادر بتاریخ      
مرة حمایة  22والذي عدل  1966جوان  08در بتاریخ ، ولا قانون الإجراءات الجزائیة الصا1966

حرمة الحیاة الخاصة، رغم العدید من الجرائم التي ارتكبت في ھذا المجال والتي لجا فیھا القضاء إلى 
ن یعالج ة، دون أھانتطبیق النصوص المتعلقة بجرائم الشرف والاعتبار كالسب والشتم والقذف والإ

  .1الحیاة الخاصةالمشرع الجزائري انتھاك حرمة 
حكام لم والتي جاء فیھا بأ 3مكرر  303إلى مكرر  303لقد أضاف المشرع الجزائري المواد من      

دیسمبر  20المؤرخ في  23-06یكن منصوص علیھا قبل تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 
20062.  

وبطبیعة الحال فإنھ عند ارتكاب ھذه الجنحة عن طریق الصحافة تطبق الأحكام الخاصة      
وذلك لتحدید الأشخاص  05- 12المنصوص علیھا في القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 

  . 3المسؤولین
مدتھ بین یعاقب بحبس تتراوح  من التشریع المغربي للإعلام) مكرر(الفصل الواحد والخمسون إن      

درھم، أو بإحدى ھاتین  20.000و 5000شھر واحد وستة أشھر، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
  .العقوبتین فقط، كلّ من نشر ادعاءات أو وقائع، أو صور تمس بالحیاة الخاصة للغیر

، كلّ من مس بالحیاة المغربي لقد استحدث التعدیل الجدید ھذا الفصل الذي عاقب فیھ المشرع     
خاصة للغیر، جماعات أو أفراد، عن طریق نشر ادعاءات أو وقائع أو صور، ھذا ویقصد بالحیاة ال

ذلك الجانب من حیاة الإنسان الذي لا یرغب في اطلاع الغیر علیھ، أو لا یرغب في أن : "4الخاصة
وبمعنى . وھو حق الإنسان في الخلوة أو في الذود عن فردیتھ. یكون موضوعًا للحدیث من جانب الناس

آخر، حقھ في أن یعیش كما یرید مع ذاتھ، دون أن ترصده الأعین أو تلوكھ الألسن، أو تتلصص علیھ 
  .5الإذن
فعل الإسناد، وموضوع : ولھذه الجریمة ركن مادي یتكون من عنصرین بجانب العلانیة وھما     

  .الإسناد
. تي تعتبر أسرار بطبیعتھا بالنسبة للفردویتحقق في ھذه الجریمة بإسناد أحد الأنشطة ال :فعل الإسناد-أ

لأنّ  ،أن یكون الخبر صحیحًا أو كاذبًا كما یستوي. ویستوي أن یقوم بھ أي شخص بما في ذلك الصحفي
الحمایة القانونیة التي استھدفھا المشرع تنصرف إلى الحیاة الخاصة للمواطنین، والتي ھي حق من 

  .حقوق كلّ إنسان
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أنّھ تبعًا لمبدأ علانیة المحاكمة، فإنّھ لا یجوز نشر الأخبار التي ": "طارق سرور"ویلاحظ الدكتور      
تتعلّق بالحیاة الخاصة للمواطنین، وكذلك أخبار التحقیقات أو المرافعات في دعاوي الطلاق أو التفریق 

  ".أو الزنّا
الدستور المغربي في الباب الأول على وھو التعرض للحیاة الخاصة، فقد نص  :موضوع الإسناد-ب

للمواطنین، وأنّ القانون یضمنھا ) الحیاة الخاصة(كثیر من الحقوق والحرّیات التي تدخل في إطار 
ویتمثل الحق في الحیاة الخاصة للمواطن في صورتین  ،ا، وھو الوحید الذي یحد من مداھاوینظمھ

  :1متلازمتین
تتعلّق بحرمة الحیاة الخاصة، وتعني حرّیة الفرد في انتھاج الأسلوب الذي یرتضیھ لحیاتھ  :الأولى

  .بعیدًا عن تدخل الغیر
وتتعلّق بسرّیة الحیاة الخاصة، وتعني حق الفرد في إضفاء طابع السرّیة على الأخبار  :الثانیة

الصور والمراسلات : ذلك ومن الأمثلة على. والمعلومات التي تتوّلد عن اختیار حیاتھ الخاصة
  .الخاصة، وأخبار التحّركات الخاصة للمواطنین، وأخبار الطلاق والزواج والمرض

فأسرار الحیاة . وتتمیّز أسرار الحیاة الخاصة عن أسرار الحیاة العامة، سواء كانت وظیفیة أو مھنیة     
 تھنّ صاحبھا یزاولھا بحكم صلور، لأأما أسرار الحیاة العامة فھي ملك للجمھ. الخاصة ملك الأفراد

  : وأسرار الحیاة الخاصة منھا"بالحیاة العامة، 
ما یكمن في جسم الإنسان وفي مكنونھ النفسي والعقلي، ومن قبیل الأسرار المودعة في الكیان -أ

  .الداخلي للإنسان، ما یتعلّق بصحتھ، بما في ذلك أمراضھ النفسیة، وصورتھ في الأماكن الخاصة
یكمن في كیانھ الخارجي، ومن قبیلھا ما یتعلّق بمسكنھ، ومضمون محادثاتھ، ومراسلاتھ ما -ب

  .2الشخصیة، وذمتھ المالیة، ونشاطھ في فترات راحتھ
ولا تزول السرّیة عن أخبار الحیاة الخاصة، إلاّ برضا صاحب الشأن بنشرھا، بشرط أن یكون ھذا      

  .الرضا سابقًا على نشر الأسرار
ي الأخیر نشیر إلى الركن المعنوي ویتخذ في جریمة الاعتداء على الحیاة الخاصة، كسائر وف     

فیجب أن یعلم بمضمون العبارات، وأن یكون لدیھ إرادة . جرائم النشر، صورة القصد الجنائي العام
  .3"نشرھا

  
  المبحث الثالث

  المتابعة والعقوبات الجنائیة في مجال حریة الإعلام
  

إن الطرق الإجرائیة في القانون الجنائي من شأنھا أن تضمن حقوق الدفاع، كما أن القوانین      
المنظمة لحریة الإعلام قد تضع في نفس الوقت قواعد خاصة لتقریر حمایة أفضل لحریة التعبیر 
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 كما یمكن أن یرد ھناك تنصیص على قواعد مخالفة لقواعد القانون العام في مجال. والإعلام
  .أو البث القضائي، وتحدید المسؤولیة الجنائیة بدقة عن عمل الطبع أو النشر الاختصاص

 - في القانون الجزائري للإعلام ورد تنصیص خاص بالموضوع یھم قواعد المسؤولیة الجنائیة      
عن عمل  - من القانون المدني  124دون الإشارة إلى المسؤولیة المدنیة الخاضعة دائما للمادة 

نھ لم یضع أإلا . صحفیین والمسؤولین عن النشر، وانتھى بتحدید مدة التقادم في مجال جنح الصحافةال
وتترتب على كما  .قواعد خاصة بتحریك المتابعة تاركا ذلك لقواعد القانون العام في المادة الجزائیة

ولیة جنائیة، كما الجرائم المنصوص علیھا بالباب الرابع من قانون الصحافة المغربي ھو الآخر مسؤ
وتخضع ھذه الجرائم لقواعد عامة متنوعة تخص المسطرة . یمكن أن تترتب عنھا مسؤولیة مدنیة

 1والجوھر، وتھم ھذه القواعد العامة من جھة، تحدید المسؤول جنائیًا وتحریك المتابعة في ھذه الجرائم،
 .وكذلك التقادم

التي تستھدف مناقشة قواعد المسؤولیة والمتابعة في ھذا ما سنحاول مقاربتھ في ھذه العجالة إن      
تصب في صالح فھل تتضمن قوانین الإعلام في الجزائر والمغرب أحكاما جزائیة  .مواجھة الصحفیین

؟ وھل توجد ھناك قواعد مخالفة لقواعد القانون العام، من شأنھا تقیید وتشویھ مبادئ  حریة الإعلام
من خلال الرد على ھذه  حریة الإعلام التي تتشدق بھا قواعد التشریع الإعلامي في كلا البلدین؟

، والإعلام قواعد تحدید المسؤولین في مجال جنح الصحافة )الأول طلبالم(التساؤلات، نعالج في 
 )الثالث طلبالم(طرق المتابعة القضائیة في ھذا المجال، ونخصص  )الثاني المطلب( نبحث فيو

  .والإعلام مرتكبي جنح الصحافةب خاصلدراسة نظام العقوبات ال
  

  المطلب الأول
  الإعلامتحدید نظام المسؤولیة في مجال جنح 

  
اس توجب مب  دأ الش رعیة ت  دخل المش رع للنظ  ر ف ي أس  اس قواع د المس  ؤولیة الجزائی ة لتك  ون عل  ى             

ت داول ونش ر   وطالما أن . درجة من الشمول تجعل جمیع الأشخاص طبیعیین أو معنویین یخضعون لھا
المعلومات یمكن أن یشكل على أصعدة مختلفة مصدرا للخسائر والأضرار للأش خاص، ومن ھ إل ى ك ل     

فإن الأنظمة القانونیة للإعلام تنص على قواعد خاصة لتسھیل تحدید المسؤولین . لمجموعة الاجتماعیةا
وتترت ب   ،عن الأضرار الناتج ة ع ن طری ق الص حافة أو بك ل وس یلة أخ رى عمدی ة للدعای ة الإعلامی ة          

. كالمسؤولیة بالخصوص عن كل نشر أو إذاعة أو بث حي للصورة والص وت، مھم ا كان ت طبیع ة ذل      
واستدركت م ؤخرا الب ث الس معي     ،فأغلبیة التشریعات قد نظمت بشكل خاص وضع الصحافة المكتوبة

  . والبصري
م ع بی ان نظ ام المس ؤولیة الجزائی ة ف ي الجزائ ر        سنحاول معرفة المسؤولین عن الجرائم الإعلامیة      

، )الفرع الثاني(ل في المغرب ، ثم نأتي على الكلام عن نظام المسؤولیة بالتسلس)الفرع الأول(وذلك في 
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الش  ركة المالك  ة  وھ  و لش  خص المعن  وي ل الجنائی  ة مس  ؤولیةونخ  تم ھ  ذا المطل  ب بط  رح م  دى ت  وافر ال  
  ).الفرع الثالث(أو الجھاز السمعي البصري للنشریة 

  
  الفرع الأول

  وسائل الإعلام بواسطةعن الجرائم أو الجنح المرتكبة  ونالأشخاص المسؤول
  

قد یتم تنظیمھا والإعلام ن المسؤولیة عن جنح الصحافة أبالنظر إلى الأنظمة القانونیة المتبعة، نجد      
النظام القانوني الإعلامي الفرنسي، وبذلك فإن قواعد القانون العام  بموجب القانون الجنائي وھي حالة

). الشریك(أو من یساعد في ارتكابھ ) الفاعل(في ھذه الحالة تنظم عموما مسؤولیة من ارتكب الخطأ 
في الكثیر من البلدان، حیث  الإعلامولكن ھذا النظام صعب التطبیق ومن النادر العمل بھ في مجال 

إن الإشكالیات . إشكالیة إفلات الفاعل الحقیقي من العقاب وبالتالي من تطبیق القانون یظھر أن ھناك
ووسائل الإعلام  الجنح المرتكبة بواسطة الصحافةالجرائم والخاصة التي تطرحھا المسؤولیة عن 

في الواقع بفعل المسؤولیة الجماعیة أو الغیر محدودة أحیانا، وبالخصوص بالنسبة  تأتي الأخرى
. فیمكنھا أن تشمل في نفس الوقت الفاعل، الطابع، الناشر، وأیضا القائم بالتوزیع. مقالات الغیر موقعةلل

   .لیس دائما الفاعل الحقیقي للجریمة المرتكبة الإعلاميمجال الفالمسؤول إذن، في 
ثم نثیر مبدأ  ،)الفقرة الأولى(سنبحث في ھذا الفرع مسألة تنوع أنظمة المسؤولیة في مجال الإعلام      

  ).الفقرة الثانیة(المسؤولیة التضامنیة في التشریع الجزائري في مجال جرائم الإعلام 
  

  تنوع أنظمة المسؤولیة في مجال الإعلام: الفقرة الأولى
  

تتدخل في ارتكاب الجریمة الصحفیة عدة أطراف وعدة وسائل، وھو ما یجعل تحدید المسؤولیة      
جنائیًا ومدنیًا أمرًا صعبًا، فالمقال الصحفي الذي یتضمن القذف على سبیل المثال یمكن أن یكون موقعًا 

ة، وحتى الطریقة التي باسم صاحبھ، ویمكن أن یكون موقعًا باسم مستعار ویمكن ألاّ یكون موقعًا البت
ففي جرائم . 1تطرق بھا المشرع إلى المسؤولیة في مجال الصحافة تبدو غیر سلسلة ومثیرة للجدل

الصحافة ھناك مسؤولون یحددھم القانون حتى لو لم یشاركوا بصفة شخصیة ومباشرة في الخطاب أو 
  .2النشر الذي یعد مخالفًا للقانون

ن أ، ھي في الأصل مسؤولیة شخصیة، غیر علامائم الصحافة والإإن المسؤولیة الجنائیة عن جر   
في میدان الإعلام یصطدم مع طبیعة العمل الإعلامي، وما یترتب علیھ من الأحكام  أتطبیق ھذا المبد

  .كبر قدر من سبل تحقیق حریة إبداء الرأي وضمانھاأوالقواعد التي تنظم حسن سیرھا، وعلى تھیئة 
ر في الصحف لا یحمل توقیعھا، ویمكن لرئیس التحریر الاستناد إلى سر المھنة، فالكثیر مما ینش     

فلا یكشف عن كاتب المقال، ولذا یصبح الوصول إلى معرفة الفاعل الحقیقي في جریمة النشر التي تقع 

                                                        
  .82سابق، ص مرجع  :مراد قادري1
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ولھذا استوجب الأمر أن یكون ثمة شخص یتحمل المسئولیة عن من لا . بواسطة الصحف أمرا متعذرا
وكشف ھویتھ، بغیة تقدیمھ إلى القضاء، إذا كان فیما قام بنشره ما یمكن  اسمھعن  الإفصاح یرغب في

ومن أجل ذلك، اتجھت معظم التشریعات المنظمة للصحافة إلى . ن یشكل جریمة یعاقب علیھا القانونأ
طبق على وضع قواعد استثنائیة لتحدید المسؤولیة عن جرائم النشر، إلى جانب القواعد العامة التي ت

  .سائر الجرائم
إن غالبیة التشریعات المتعلقة بالإعلام حاولت تنظیم مسؤولیة قانونیة، بتحدیدھا مسؤولا قانونیا من     

بین مختلف الأشخاص الذین ساھموا في النشر، مع ترك المجال لإمكانیة البحث عن الفاعل الحقیقي 
ة، وھذا النظام مطبق في إن المسؤول التلقائي یمكن أن یكون مالك النشری. للجریمة الصحفیة ومعاقبتھ

  . 1الدول الأنجلوساكسونیة
وفي أنظمة أخرى، إضافة إلى الأخذ بالمسؤولیة المدنیة للمالكین عن كل خطأ مرتكب في      

مؤسساتھم الصحفیة، فإن القانون یحدد على الصعید الجنائي مسؤول جنائي من بین الأشخاص 
إن تحدید ". الشخص الأقرب إلى ارتكاب الجنحة"في حق  اتھامما یعني قرینة  ،المساھمین في النشر

 .عادة إتباعھاھذا الشخص ھو الآخر یختلف حسب الحلول المختلفة التي یتم 
في أقطار العالم ضرورة أن یكون ثمة شخص یتحمل تبعات أو  فقد أكدت قوانین المطبوعات     

و رئیس التحریر أو المدیر ألمطبوع مسؤولیات ما ینشر في المطبوع، وھو ما اصطلح علیھ بمالك ا
وبعض ھذه القوانین تعفي رئیس التحریر من . المسئول الذي یتحمل مسئولیة جنائیة عن أفعال الآخرین

رشد في أثناء التحقیق عن مرتكب الجریمة، وقدم كل ما لدیھ من المعلومات والأوراق أالمسؤولیة، إذا 
  .لإثبات ذلك

یمتنع المسؤول عن النشر عن نشر الكتابة المخالفة للقانون، ولو ترتب وإذا كان من الواجب أن      
على ذلك فقدان وظیفتھ أو أي ضرر جسیم آخر، فإنھ یجب علیھ، من ناحیة أخرى، والتزاما بأخلاقیات 
المھنة، أن یتحمل مسئولیة النشر، إذا كان مقتنعا بما وافق على نشره، وألا یفشي سر المھنة، أیا كانت 

  .ذلك ومھما تعرض لأي ضرر نتائج
لقد تعددت الأبحاث التي حاولت إیجاد حل لمشكلة المسؤولیة الجنائیة للصحفي على نحو یوائم بین      

اعتبارات العدالة التي تتأذى من إدانة شخص لم یرتكب الجریمة، ومصلحة المجتمع التي قد تتھدد إذا 
المسؤولیة المبنیة على الإھمال، على أساس أن  ومن ھذه الحلول. 2أفلت مرتكب الجریمة من العقاب

وظیفة التحریر تعني مراقبة كل ما یكتب وینشر، ووجود جریمة من جرائم النشر یعتبر قرینة على 
إھمال المسؤول في وظیفتھ، ولكن یعیب على ھذه النظریة أن رئیس التحریر یسأل مسؤولیة عمدیة 

  ھمال؟ كفاعل أصلي، فكیف یمكن آن نفسر العمد بالإ

                                                        
  .المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا 1
 ،السنة الثانیة ،المحامین سیدي بلعباسمجلة دوریة تصدر عن منظمة  - مجلة المحامي ،لیة الجنائیة عن الجرائم الصحفیةالمسؤو :محمد بودالي2

  .67ص  ،2004نوفمبر  03عدد 
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ومن ھذه الحلول أیضا المسؤولیة المبنیة على فكرة التضامن فھناك نوع من التضامن في العمل      
ن تنظیم المسئولیة الجنائیة أیمكن القول من ھنا و. 1الصحفي یترتب علیھ تضامن في المسؤولیة الجنائیة

  :عن جرائم النشر تقوم على القواعد الأربع الآتیة
المشتركة أو التضامنیة، وھي النظام الذي یضع المسؤولیة الناجمة عن جرائم الصحافة المسؤولیة - 1

، ومدیر النشر رئیس ت نفسھ، ویشمل ذلك كلا من المؤلفعلى كاھل أكثر من شخص واحد في الوق
  .و المحرر المسئولأالتحریر 

ویعني . جمة عن جرائم النشرالمسئولیة بالتعاقب، أو التتابع، وتقضي بتتابع وتسلسل المسئولیة النا- 2
ھذا المبدأ ترتیب الأشخاص الذین یمكن أن تقع علیھم المسئولیة على نحو معین، بحیث لا یسأل أي 

وعلى ھذا، فالمسؤولیة تقع على . منھم كفاعل أصلي، إذا وجد غیره ممن قدمھ القانون علیھ في الترتیب
لمحرر فالرسام فالمترجم فالناشر فالطابع فالبائع عاتق مالك المطبوع فرئیس التحریر فمدیر التحریر فا

  .فالموزع
نظام المسئولیة الفردیة، ویؤكد ھذا النظام على وجوب تحدید المسؤولیة في شخص واحد فقط ھو - 3

  .المحرر، وفي حالة كونھ مجھولا، فالناشر ھو الذي یتحمل وحده المسئولیة الناجمة عن النشر
و المدیر المسئول مفترضة عن كل جریمة نشر تقع أیة رئیس التحریر المسئولیة المفترضة، فمسئول- 4

بواسطة صحیفتھ، ولو لم یكن قد اطلع على المقال الذي تضمن ھذه الجریمة، وھو مسئول كفاعل 
على أساس أن الجریمة لا یتصور تمامھا وتنفیذھا إلا بالنشر الذي یباشره المدیر أو  أصلي لا شریك

ففي ھذا النوع من . دأ المسؤولیة الجنائیة المفترضة في حال عدم معرفة المؤلفولقد أخذ بمب. الناشر
الجرائم وخاصة الإعلامیة فإنھ قلما یتیسر معرفة المؤلف أو الكاتب الحقیقي للرأي، حیث أن طبیعة 
العمل الصحفي قد دفع الصحف والمجلات إلى الأخذ بنظام اللإسمیة الذي یعطي الحق للصحیفة في 

مقال أو الخبر دون تعیین مؤلفھ أو صاحبھ، ونظام سر التحریر الذي یعطي لرؤساء تحریر نشر ال
الصحف الحق في الاحتفاظ بسریة مصدر المقال أو الخبر من جھة، لذلك ظھرت حاجة ماسة إلى 

  .2الأخذ بفكرة المسؤولیة الجنائیة المفترضة
، تتضمن آلیا مسؤولا محددا مسبقا ویعتبر "المسؤولیة المفترضةب"إن الأنظمة التي یمكن وصفھا      

 یجادكمسؤول وحید حتى إثبات العكس، معلنة عنھ في النصوص المتعلقة بذلك، مساعدة بذلك على إ
ویمكن أن یتعلق الأمر بمالك المؤسسة، ولكن ھذا الأخیر یقتصر في الغالب على تقدیم . الفاعل الحقیقي

الطابع ھو المسؤول "وقد یحدث أیضا أن یكون . نشریةالدافع العام دون الدخول في تفاصیل ال
إن . الرئیسي، وإن كان ھذا الأخیر یضمن بالخصوص العملیات المادیة، دون النظر إلى ما تم كتابتھ

كاتب المقال المجرم یمكن أیضا أن یعتبر كمسؤول مفترض، ولكن عمل الصحفي یمكن أن ینحصر في 
في النھایة فإن المسؤولیة یمكن . ون ھناك رقابة ضروریة من جانبھدون أن تك  تقدیم المعلومات المقدم

أو رئیس التحریر أو من یقوم مقامھ، وإن كان ھذا الأخیر لا " مدیر النشریة"أن تقع على عاتق 
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ولذلك یبدو في ھذا النظام أنھ لیس لنظام . یستطیع دوریا مراقبة كل ما ھو معد للظھور في النشریة
  .مكانة مھمة، فكل ثقل المسؤولیة یقع على عاتق الشخص المحدد قانونا الشریك في الجریمة

تضمنت  -الجزائر والمغرب  –علامیةلقد ظھر من التحلیل أن الدولتین محل الدراسة التشریعیة الإ     
فقد حدد المشرع . 1تشریعاتھا نصوصا تحدد المسئولیة عن جرائم النشر أو الصحافة والإعلام

ذوي المسؤولیة  05- 12تحت الباب الثامن من القانون العضوي للإعلام رقم  115الجزائري في المادة 
الأشخاص  67كما یحدد قانون الصحافة المغربي في فصلھ . الجنائیة في مجال ارتكاب جرائم الإعلام

فھناك أشخاص  ،للعقاب لى أساس أنھم ھم المعرضونالجرائم ورتبھم ع ارتكابالمسؤولین عن 
بصفتھم متھمین رئیسیین، وھناك أشخاص بصفتھم شركاء متھمین بصفة رئیسیة بالجرائم المرتكبة 

 .2عن طریق الصحافة، وذلك حسب ترتیب معین
  

  المسؤولیة التضامنیة حالة الجزائر: الفقرة الثانیة
  

لقد حاولت بعض الأنظمة التخفیف من حدة آثار نظامي المسؤولیة الفردیة أو التضامنیة بتبنیھا      
تم " المسؤولیة التضامنیة"فنظام . لمسؤولیة ثنائیة، موزعة بین عدة أشخاص حدد القانون صفاتھم

نشر كتابة في الذي أقر بالمسؤولیة عن كل ما ی 1982اعتماده في القانون الجزائري للإعلام لسنة 
یتقاسمان مسؤولیة  فالاثنان. في نفس الوقت 3"المدیر وكاتب المقال أو المعلومة"نشریة على عاتق 

الأخطاء المرتكبة من قبل المدیر باعتباره ملتزم بالحیطة المسبقة في النشر، وكذلك كاتب المقال الذي 
  .یلتزم بتوقیع كل مقال منشور أو مذاع

قد أخذ بنظام  1990ن قانون رأى بأإلیھ الدكتور بودالي محمد الذي وعلى خلاف ما ذھب      
باعتبارھا مسؤولیة تقوم على أسباب عملیة  42المسؤولیة الجنائیة التدرجیة فقط وفقا لنص المادة 

خذ المشرع الجزائري أفقد  1990في قانون  نھأإلا أننا نرى  4وواقعیة لا على أسباب قانونیة
حیث نجد أن المشرع قد أخذ بمسؤولیة . معا ة والمسؤولیة على أساس التتابعبالمسؤولیة التضامنی

مسؤولیة الطابعین أو غیرھم مما ذكر في ل ھضافترا المدیرین والناشرین معا في أجھزة الإعلام مع
، أي بإسنادھا المسؤولیة لأشخاص قد لا یعرفون شیئا عن الجریمة المرتكبة كالموزعین 42نص المادة 
مبدأین أساسیین ھما مبدأ  لیخالف المشرع بذلك .الباثین أو ملصقي الإعلانات الحائطیة أیضا أو

یتحمل "ن أعلى  07-90من قانون  41قرینة البراءة، فقد جاء في نص المادة  ومبدأشخصیة العقوبة، 
 كاتب المقال أو الخبر مسؤولیة أي مقال ینشر في نشرة دوریة أو أي خبر یبث بواسطة أوالمدیر 

  ".الوسائل السمعة البصریة

                                                        
  .140 سابق، صمرجع  :لیلى عبد المجید1
- 13، الرباط الصحافة وحقوق الإنسان :بعنوان دورة تكوینیة منشور ضمن مجموعة بحوث في المخالفات في قانون الصحافة، :محمد بوزبع 2
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  .1982فیفري  6من قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في  73إلى  71المواد من  3
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المكتوبة أو یتحمل مسؤولیة المخالفات المرتكبة، "ن أمن ذات القانون على  42كما ونصت المادة      
و الموزعون، أو أجھزة الإعلام، والطابعون أ، أو المصورة المدیرون والناشرون في المنطوقة

  ".الباثون، أو البائعون وملصقو الإعلانات الحائطیة
و أو المنطوقة أالمخالفة المكتوبة  مرتكبودین أإذا "نھ أمن القانون نفسھ لتقرر  43المادة  توعاد     

ن یتابع بالتھمة نفسھا في جمیع أالمصورة یتابع مدیر النشرة أو ناشرھا باعتبارھما متواطئین أو یمكن 
  ".أعلاه 42حوال المتدخلون المنصوص علیھم في المادة الأ

بأخذه  1982نفس الطرح الذي تبناه قانون  فقد تبنى لقانون العضوي الحاليل بةأما بالنس      
یتحمل المدیر "أنھ  05-12من القانون العضوي رقم  115بالمسؤولیة التضامنیة حینما قرر في المادة 

و الرسم مسؤولیة كل كتابة أمسؤول النشریة أو مدیر جھاز الصحافة الإلكترونیة، وكذا صاحب الكتابة 
  .و رسم یتم نشرھما من طرف نشریة دوریة أو صحافة إلكترونیةأ

وصاحب الخبر الذي تم بثھ  نترنیتالاالسمعي البصري أو عبر  الاتصالویتحمل مدیر خدمة      
وصاحب الخبر الذي تم بثھ المسؤولیة عن  نترنیتالاو عبر أالمسؤولیة عن الخبر السمعي البصري 

  ."نترنیتالاالاتصال السمعي البصري أو عبر أو البصري المبث من قبل خدمة / الخبر السمعي و
إن طبیعة جرائم الصحافة جعلت المشرع لا یكتفي في العقاب عنھا بإنزالھ على المؤلف أو الكاتب      

ذلك أن عملیة النشر في الصحف أو . على مدیر النشرأو ما یسمى بصاحب الخبر فحسب، وإنما أیضا 
الجرائد ثمرة جھود متعددة یتدخل في إتمامھا أشخاص متعددون، ككاتب المقال، مدیر النشر، الطابع، 

وبما أن . وھذا یجعل إثبات المسؤولیة الجنائیة عن جرائم النشر من الأمور الصعبة ،...الموزع، البائع
. داریا وھو الذي یھیمن وحده على عملیة النشر وھو الرأس المدیر للصحیفة مدیر النشر ھو المسؤول إ

ویأذن المدیر لجمیع العاملین تحت إمرتھ بالعمل على نشر ما یرید من أخبار ومعلومات ، ولا یمكن 
مر بالنسبة إلى الصحافة الإلكترونیة حیث ونفس الأ.  1سواه أن یأمر بنشر خبر أو رأي أو عدم نشره

یسأل صاحب الخبر إلى جانب مدیر جھاز الصحافة الإلكترونیة، وفي مجال السمعي البصري حیث 
السمعي البصري أو مدیر خدمة  الاتصالیتحمل صاحب الخبر المسؤولیة إلى جانب مدیر خدمة 

  . تینترنالاعبر  الاتصال
جنحة الصحافة بنوعیھا مدیر جھاز الصحافة الإلكترونیة في مجال شر وإن اختیار كل من مدیر الن     

 الاتصالالسمعي البصري ومدیر خدمة  الاتصالمدیر خدمة المطبوع والإلكتروني، أو اختیار كلا من 
ھو تصور و الخبر أفي المجال السمعي البصري، وذلك إلى جانب صاحب الكتابة  تینترنالاعبر 

صحیح للمسؤولیة، إذ أنھ ینبع أساسا من الصلاحیات التي ینفرد بھا ھؤلاء المدراء الذین یملكون قبل 
و أكل شيء وبشكل حصري سلطة النشر وواجب المراقبة لكل ما ینشر في الجریدة أو یبث سمعیا 

  .بصریا

                                                        
في تبریر مسؤولیتھ أنھ حین ترتكب جریمة نشر فإن لجمعیة الوطنیة الفرنسیة مقرر قانون حریة الصحافة أمام ا "لسبون" السید وقد أعلن1

ولا شك أنھ  ،ھو الذي أمده بوسائل ارتكاب الجریمة أي المقال أو الرسمف ،مدیر النشر وما المؤلف إلا شریك لھفاعلھا الأصلي ھو الناشر أو 
سابق، ص الدكتور باھي أبو یونس، مرجع  :ى ذلكأشار إل. عقاب بفضل نظام المسؤولیة ھذا یمكن أن نضمن أنھ لا توجد جریمة صحفیة دون 

389.  
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المؤرخ  9- 1من قانون العقوبات رقم  1مكرر  144ھذا ونشیر إلى ما كانت قد نصت علیھ المادة      
والتي تم إلغاؤھا بموجب القانون  1966لسنة  156-66المعدل والمتمم للقانون  2001جوان  26في 
ص علیھا في عندما ترتكب الجریمة المنصو" :أنھ المعدل لقانون العقوبات، حیث جاء فیھا 14-11رقم 

فإن المتابعة الجزائیة تتخذ . مكرر بواسطة نشریة یومیة أو أسبوعیة أو شھریة أو غیرھا 144المادة 
وفي ھذه . ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولین عن النشریة وعن تحریرھا وكذلك ضد النشریة نفسھا

إلى   5000وبغرامة من عشر شھرا  اثنيالحالة یعاقب مرتكبو الجریمة بالحبس من ثلاثة أشھر إلى 
 2500000إلى  500000دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط وتعاقب النشریة بغرامة من  250000

  ".دج
 الاختیارلقد كان یشیر ھذا النص إلى الإساءة الموجھة إلى رئیس الجمھوریة، ولا یخفى أثر ھذا      

فبتضمنھ مسؤولیة رئیس التحریر . 1ميالخاص بنمط المسؤولیة على خلق الرقابة داخل العمل الإعلا
إلى تفجیر ھرم المسؤولیة الوظیفیة داخل ھیئة التحریر وبث  2001جوان  26كذلك، یھدف قانون 

و یخالف أویمكن لھذا الأخیر أن یعترض على نشر مقال  ،النزاع بین مدیر النشر ومدیر تحریره
ونعني بھذا تخفیف المسؤولیات التي یرید  .تعلیمات مسؤولھ المباشر لحمایة نفسھ من متابعة جزائیة

ولكن المشرع قد تراجع عن ھذا  .2إرسائھا واضعو ھذا النص القانوني داخل المؤسسات الصحفیة
الخیار التشریعي في مجال المسؤولیة الجنائیة في المجال الإعلامي تخفیفا منھ واستجابة لمطالب رفع 

 2011الإصلاحات التي باشرتھا الدولة في العام  ةداالقیود عن الصحفیین والمؤسسات الإعلامیة غ
وانتھت بصدور القانون العضوي المتعلق  14- 11وأفضت إلى تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 

  .05-12بالإعلام رقم 
 :وفیما یلي تحدید لمسؤولیة كل من مدیر النشر وكاتب المقال     

  
  :مسؤولیة المدیر مسؤول النشر - أولا
إن إقرار المسؤولیة الجنائیة لمدیر النشر ھي مسؤولیة أقامھا المشرع تحقیقا للمصلحة العامة      

المرجوة من العقاب، حتى لا یفلت من العقوبة أصحاب المصلحة الحقیقیة في العمل المجرم، إذا ما 
ؤول النشر لھ فالمدیر مس .3أخل أتباعھم بالإجراءات المفروضة لحسن سیر وحمایة المصلحة العامة

دور فعال في المراقبة والإشراف على ما ینشر في جریدتھ، وبالتالي ھو المسؤول جنائیا في نظر 
  .قانون الإعلام عن كل جریمة تقع بواسطة الجریدة 

ولتولي مھمة الإشراف والرقابة وإدارة الجریدة لا بد أن تتوفر شروط في المدیر مسؤول النشر     
تعد ھذه الشروط كما ذكرنا سالفا في القسم الأول، و 12/05نون الإعلام من قا 23حسب المادة 

یجب توافرھا في شخص المدیر، وعلى ھذا النحو أقر  شكلیةالمنصوص علیھا في ھذه المادة شروط 
                                                        

البحرین، مرجع –لبنان –تونس –لجزائر ا -المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة  –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي 1
  .113ص سابق، 

مفھوم القذف في "جنحة حق عام أم جنحة خاصة؟ ، منشور ضمن بحوث ندوة دولیسة بعنوان : جنحة الصحافة في الجزائر  :وخالد بورای2
  .35 ص ،2003دیسمبر  08- 07ولیة، الجزائر مركز الخبر للدراسات الد ،"الصحافة

 .445، ص 1985مطبوعات الجامعیة، سنة دار ال :قانون العقوبات، القسم العام، الإسكندریة :یراه عوض محمد ھذا ما 3
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مسؤولیة المدیر كفاعل أصلي  115المتعلق بالإعلام في المادة  12/05المشرع الجزائري في قانون 
لقیام المسؤولیة الجنائیة للمدیر لابد لكن أیضا و .یمة التي تقع بواسطة الصحیفةرئیسي أول في الجر

 :نذكرھا فیما یلي أخرى موضوعیة من توافر شروط
 . التزام المدیر بالرقابة ومنع نشر أمور معینة -
  .مخالفة المدیر لالتزاماتھ بعدم النشر -
 .نشره أو یعد جریمة وفقا لأحكامھ ما یمنع القانون –المقال أو الرسم –أن یكون محل النشر  -

  
  :الكاتب كفاعل رئیسي في جریمة الصحافة المكتوبة -ثانیا
قبل التطرق لموضوع مسؤولیة الكاتب كفاعل أصلي رئیسي في الجریمة الصحفیة ، یجدر بنا أولا      

بتعدد صفات تحدید ھذا المصطلح لھ أھمیة خاصة، وإن ذلك یوحي ، فأن نوضح ما المقصود بالكاتب
من  73الجریدة مكونة من جملة صحفیین محترفین، وحسب نص المادة ف. لالكتّاب أو المؤلفین للمقا

یعد صحفیا محترفا في مفھوم ھذا القانون العضوي، كل : "التي تنص على أنھ 12/05قانون الإعلام 
ر لدى أو لحساب نشریة أو تقدیم الخب/ من یتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعھا وانتقائھا ومعالجتھا و

، ویتخذ من ھذا الانترنیتسمعي بصري أو وسیلة إعلام عبر دوریة أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال 
ولكن واقعیا نجد أن الجریدة تتكون من جملة ". النشاط مھنتھ المنتظمة ومصدرا رئیسیا لدخلھ 

یتحمل المدیر : "لى أنھمن نفس القانون تنص ع 115 صحفیین غیر محترفین أیضا، وحسب المادة
رف نشریة أو وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولیة كل كتابة أو رسم یتم نشرھما من ط.. .مسؤول 

  "....صحافة إلكترونیة 
ومن عبارة صاحب الكتابة أو الرسم فإن المقصود بالكاتب كل شخص مختص في مجال معین      

وعلیھ فالكاتب أو . ویطلق على ھؤلاء مصطلح متعاون، لخا... لین السیاسیین أو القانونیینكالمحل
المؤلف ھو مصدر الكتابة أو الصور أو الرسوم أو غیر ذلك من طرف التمثیل، ولا یشترط لاعتبار 
الشخص مؤلفا أن یكون ھو مبتكرھا أو كاتبھا، وإنما یكفي أن یكـون قد قدم الكتابة أو ما یقوم مقامھا 

ب نفسھ لا لحساب صاحبھا الأصلي، كذلك المترجم الذي یقوم بترجمة لمدیر النشر، أو الناشر لحسا
  .المقال من لغة إلى لغة یعتبر مؤلفا

إن عمل الكاتب أو المؤلف یجعل منھ فاعلا أصلیا لھذه الجریمة، فقد قام بالدور الرئیسي في      
النشر، أي إثبات  تكوینھا، ولكن لقیام ھذه المسؤولیة یستوجب إلى جانب إثبات أنھ مصدر موضوع

العلم بمضمون المكتوب وإرادة نشره، فإن انتفى : توافر القصد الجنائي لدیھ وھو یقوم على عنصرین 
  .أي من ھذین العنصرین فلا یجوز مسائلتھ جنائیا

الركن المادي المتمثل في  :إن مسؤولیة الكاتب مسؤولیة شخصیة وھذا لتوفر أركان الجریمة فیھ     
سم أو الصورة ولأنھ ھو أكثر الأفراد معرفة بمضمون المقال، والركن المعنوي المتمثل في الكتابة والر

القصد الجنائي، ومنھ یصعب نفي القصد الجنائي عنھ على أساس عدم معرفتھ وعلمھ بحقیقة الوقائع 
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فاعل ن مسؤولیة الكاتب كأخیر نشیر إلى وفي الأ. التي كتبھا إلى جانب إرادة النشر أي نشر المقال
  .1أصلي مرتبطة بمسؤولیة المدیر كفاعل أصلي

الكاتب أو صاحب المقال أو الرسم یعاقب كفاعل أصلي لأن عملھ یعد ركنا أساسیا في  وإذا كان    
الجریمة، وبالتالي یلزم إثبات القصد الجنائي لدیھ، إلا أنھ مع ذلك یجوز للمؤلف أن ینفي القصد الجنائي 

وانع عنھ، ویستفید من أسباب الإباحة المنصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائري وأیضا من م
لإعفاء الكاتب من المسؤولیة الجنائیة، إضافة كذلك  المسؤولیة، وھي تدخل في دائرة الأسباب العامة

  .للأسباب الخاصة
إن أسباب الإباحة أو الأسباب الموضوعیة لانتفاء المسؤولیة تؤدي إلى استبعاد الجزاء الجنائي عن      

  :كن الشرعي للجریمة، وتبدو من خلال ما یليوذلك بإلغاء الر ابتداءطریق نفیھا لوجود الجریمة 
  
  : حق النقـد- 1

یعتبر حق النقد تطبیقا للمبدأ الأساسي الذي حرص الدستور الجزائري على مراعاتھ وھو حریة      
فمن الحقوق الأساسیة للإنسان أن تكون لھ حریة في إبداء رأیھ في كافة المسائل  ،2الفكر والرأي 

، والأصل 3طـالما أنھ یلتزم بالموضوعیة ویبتعد بآرائھ عن المساس بالآخرین والتشھیر بھم  ،والأمور
والنقد ھو حكم على  .في النقـد أن یكون مباحا إذا تم الالتزام بحدوده وروعیت الشروط الواجبـة فیھ

ومن شروط حق  ،تصرف أو واقعة دون المساس بالشخص الذي أتى التصرف أي مرتكب الواقعة
  : النقد 

فترض حق النقد أن یكون متجھ إلى تحقیق المصلحة العامة، وھذا یعني یالواقعة الثابتة، حیث -
لذلك فإن الشرط الأساسي لحق النقد أن تكون الواقعة . 4ضرورة ابتعاده عن تزییف الحقائق أو تشویھھا

  . ثابتة وصحیحة
الرأي أو التعلیق المستند إلى تلك الواقعة، بمعنى أنھ یجب أن ینصب النقد على الواقعة ولا یخرج -

  .  عنھا، فلا یعد نقدا الخروج عن مقتضیات التعلیق إلى حد التحقیر لمن صـدرت منھ الواقعـة
العامـة، فحق إن التعلیق على واقعة خاصة لا تھم الجمھور تنفي ھدف المصلحة ، واقعة تھم الجمھور-

  .5النقد لا یجیز التعرض للحیاة الخاصة للأفراد 
تكون الصیاغة بعبارة ملائمة بالابتعاد عن التشھیر أو التحقیر أو ملائمة، أي أن تكون العبارة -

  . التجریح
وھذا الشرط یرتبط بالغایة التي من أجلھا أبیح النقد، وھذه الغایة ھي تحقیق المصلحة ، حسن النیة-

  . ةالعام
                                                        

، وكانت ممثلة بمدیرھا عمر بلھوشات والصحفي حمیداس أبو بكر إثر بحیث توبعت بتھمة القذف" الوطن  "وما یؤید ھذه الفكرة قضیة جریدة 1
في الدعوى  ، وأدانت المحكمة المدیر والصحفيحول اختلاس مدیر مؤسسة عمومیة لأموالھا  04/04/1993المؤرخ في  761المنشور بالعدد 

 .دج 20000دج غرامة نافذة ، وفي الدعوى المدنیة حكمت بدفع مبلغ  1500الجزائیة ب 
 ".لا مساس بحرمة المعتقد وحرمة الرأي  " :على أنھ 1996من الدستور الجزائري لسنة  36تنص المادة -1
 .165، ص 1993، دار النھضة العربیة، 1نحو قانون جنائي للصحافة، القسم العام، ط  :عمر سالم -2

 . 167نفس المرجع، ص -1
 .172نفس المرجع، ص  -2
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:نشر الأخبار والتبلیغ عن الجرائمحق - 2  
إن قیام الصحافة بنشر بعض الأخبار قد یؤدي إلى المساس المعنوي ببعض الأشخاص، فنشر      

 أخبار الحوادث والجرائم قد تسيء إلى مرتكبیھا، ویبدو أنھ لا تثریب على الصحافة في ھذا الشأن  ذلك
الأخبار، بل إن الترخیص أو الإخطار بقیام الصحیفة ینطوي في ن الوظیفة الأولى للصحافة ھي نشر أ

إن للمجتمع مصلحة جوھریة في أن یعلم بما یجري  .نفس الوقت على ترخیص أو إخطار بنشر الأخبار
من القانون  84في المجتمع سواء من الحاكمین أو المحكومین، وما یؤكد ھذه النقطة نص المادة 

یعترف للصحفي المحترف بحق الوصول إلى مصدر : لإعلام بنصھا العضوي الجزائري المتعلق با
  : الآتیة الأحوال الخبر، ما عدا في 

  .عندما یتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني كما ھو محدد في التشریع المعمول بھ-
  .أو السیادة الوطنیة مساسا واضحا/ عندما یتعلق الخبر بأمن الدولة و-
  .البحث والتحقیق القضائيا یتعلق الخبر بسر معند-
  .عندما یتعلق الخبر بسر اقتصادي إستراتیجي-
  . عندما یكون من شأن  الخبر المساس بالسیاسة الخارجیة والمصالح الاقتصادیة للبلاد-
  :نشر ما یجري في المحاكمات العلنیة– 3

ولكي تتمتع 1ق الدفاعتعتبر العلانیة من المبادئ الأساسیة في المحاكمة ، فھي ضمانة أساسیة لح     
ینبغي أن یقتصر النشر على الجلسات العلنیة : ر لا بد من اجتماع الشروط الآتیةالصحافة بحق النش

یتعین أن یكون النشر منصبا على كما . وألا یمتد إلى الجلسات السریة بحكم القانون أو بأمر القضاء 
... لیھما أو الشھود أو الخبراء الخصوم أو كإجراءات المحاكمة كالمرافعات والأقوال التي تصدر من 

  . لخا
  : الطعن في ذوي الصفة العمومیة- 4

یجوز الطعن في أعمال الموظف العام أو شخص ذي صفة نیابة عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا      
حصل بحسن نیة، وكان لا یتعدى أعمال الوظیفة أو النیابة أو الخدمة العامة، ویشترط إثبات حقیقة كل 

جزائري بنصھا من قانون العقوبات ال 144صفة العمومیة حددتھم المادة الإن ذوي . 2فعل أسند إلیھ 
كل من أھان قاضیا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عمومیا أو أحد رجال القوة : "....على أن
  ...".العمومیة

یعزز في الواقع الحیطة لدى الأشخاص الذین یمكن أن  المتعلق بالمسؤولیة إن مثل ھذا النظام     
فیما یتعلق بالطابع أو البائع، فلا تقوم مسؤولیتھما في الأخیر نشیر إلى أنھ و. یرتكبوا جریمة إعلامیة

  . إلا وفق القواعد العامة المنصوص علیھا بموجب القانون الجنائي
  
  
  

                                                        
  .181ص مرجع سابق،  :عمر سالم -1
  .240سابق، ص مرجع  :محمد باھي أبو یونس2
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  الفرع الثاني
  حالة المغرب   "المسؤولیة بالتسلسل"نظام 

  
إن النظام الأكثر قدرة على تحدید المسؤولیة في مجال جنح الصحافة، ھو ذلك النظام الذي یعتمد      

، فقد 1881جویلیة  29 مؤرخ فيلاوقد تم استلھامھ من القانون الفرنسي  ،"المسؤولیة بالتسلسل"على 
وما یلیھا من  42لمواد فأحكام ا والإعلام، ولھذا تم الأخذ بھ في أغلب التشریعات الإفریقیة للصحافة

  .يالمغرب التشریع في التشریع الفرنسي تم أخذھا حرفیا
الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب الجرائم ورتبھم على  67وھكذا یحدد قانون الصحافة في فصلھ      

أساس أنّھم ھم المعرضون للعقاب، فھناك أشخاص بصفتھم متھمین رئیسیین، وھناك أشخاص بصفتھم 
یث ح ،1شركاء متھمین بصفة رئیسیة بالجرائم المرتكبة عن طریق الصحافة، وذلك حسب ترتیب معین

 على أن یعاقب بصفتھم فاعلین أصلیین عن الجرائم المرتكبة عن طریق الصحافة، 67ینص الفصل 
  :حسب الترتیب التالي

  .مدیرو النشر أو الناشرون كیفما كانت مھنتھم أو صفتھم- 1
  .أصحاب المقالات المتسببون عند انعدام المدیرین والناشرین- 2
  .الاتأصحاب المطابع عند انعدام أصحاب المق- 3
  .2البائعون والموزعون والملصقون عند انعدام أصحاب المطابع- 4

على أنّ أرباب الجرائد والمكتوبات الدوریة یتحملون مسؤولیة العقوبات المالیة في حالة الحكم      
  .3بالعقوبة على أصحاب المقالات أو مدیري النشر أو البائعین الموزعین

و تعذر متابعتھم لسبب من الأسباب، وفي الأحوال التي تكون وعند عدم معرفة مرتكبي الجریمة أ- 5
المخالفة قد نشرت في الخارج، یعاقب بصفتھ فاعلاً أصلیًا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة 

  .4أو طرق التعبیر الأخرى أو المستورد أو الموزع أو البائع
ینظم مسؤولیة تدریجیة أو متدرجة تنصب  ویرى بعض الباحثین تعلیقًا على ھذا الفصل أنّ المشرع     

والمسؤولیة المتدرجة تعني أنّ المتابعة والمعاقبة  ...على مختلف الدرجات التي تساھم في تنفیذ الجریمة
فلا یمكن أن تنزل إلى شخص في درجة ثانیة أو ثالثة أو رابعة إلاّ إذا استحال  ،تقع بالتدرج والترتیب

  .أن یكون الناشر مجھولاً أو میتًاإنزالھا بالشخص الذي قبلھ، ك
لیس ھي  « défaut »" إن لم یكن ھناك: "البعض الآخر أنّ التفسیر الصحیح لعبارة رأىبینما      

فقدان المدیر أو الناشر أو وفاتھ بعد اقتراف الفعل، ولكن قصد المشرع ھو حینما یكون المدیر أو 
  .الناشر مجھولاً فیمكن آنذاك أن یتابع كاتب المقال وتطبق نفس القاعدة على من یلیھ رئیسًا

لصحافة والذي یساعد من قانون ا 67إلاّ أن البعض لا یشاطر ھذا التفسیر الحرفي الضیق للفصل      
على الإفلات من العقاب، صحیح أنّ المشرع لم یختر العبارة السلیمة، ولكن استحالة متابعة مدیر 
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النشر لوجود مانع قانوني كحصانة وزاریة أو برلمانیة أو لوفاتھ فھذا لا یمنع من متابعة صاحب المقال 
  .بصفتھ فاعلاً أصلیًا

ترتیبات التي وضعھا المشرع والتي تخص أصحاب المطابع والباعة وھذا ھو الشائع لأنّ باقي ال     
والموزعون ھي افتراضات بعیدة ونادرة، وتفترض أنّ المنشور المتضمن للقذف أو لأي جریمة 
صحفیة أخرى ھو منشور غیر قانوني لا وجود فیھ لمدیر نشر ولا لصحفیین معینین أو یفترض أنّ 

  .1وقع منعھا أو وقفھا بموجب قرار إداري أو حكم قضائي نھائيصاحب المطبعة استمر في طبع نشرة 
إلاّ أنّ المشرع المغربي، وإن أخذ بالمسؤولیة المتدرجة التي تقضي بمعاقبة الفاعلین الأصلیین عن      

طریق التدرج من الأعلى إلى الأسفل في ھرم المسؤولیة عند اقترافھم جریمة بوسیلة صحفیة حسب 
لا یعني أنّ الشخص الواقع في درجة أخرجتھا ظروف النازلة من درجة "ھذا  فإنّ ،ترتیب النص

لأنّ نظریة التواطؤ وتكامل المسؤولیات الجنائیة المترتبة . المسؤولین الأساسیین یفلت من كلّ عقاب
  .عن تكییفات مختلفة یؤدیان إلى متابعة كلّ المساھمین في إخراج الجریمة الصحفیة

فھذه الأخیرة تعني أنّ  ،بین تعذر المتابعة الذي یقصده المشرع، وصعوبة المتابعة قیفرالتوینبغي      
كأن یكون مشمولاً  ،المسؤول معروف وموجود، لكنھ في ظروف تجعل من الصعب إنزال العقاب علیھ

بحصانة برلمانیة، وھو ما دفع المشرع المغربي في التعدیل الأخیر إلى النص في الفصل الرابع على 
تعیین مدیر مساعد للنشر یكون مسؤولاً عن الجرائم التي كان یمكن أن یسأل عنھا مدیر النشر  وجوب

وھو نفس النھج الذي سبق إلیھ المشرع الفرنسي بتعدیلھ  ،في حالة عدم تمتعھ بالحصانة البرلمانیة
  .2"1952مارس  25بالقانون الصادر في  42المادة 

وھكذا فالمسؤول الأول عن الجرائم التي تقترف بواسطة الصحافة والنشر ھو مدیر النشر، لأنّھ      
من قانون  4ولھذا تشترط المادة  ،یتعین علیھ أن یحرص على احترام قانون الصحافة قبل غیره

ة من الصحافة وتعدیلھا الأخیر أن یكون لكلّ جریدة أو مطبوع دوري مدیر للنشر، متمتعًا بجمل
راشدًا وقاطنًا بالمغرب ومتمتعًا بحقوقھ المدنیة وغیر محكوم علیھ بأیّة عقوبة تجرده من (الشروط 

كما اشترط التعدیل الجدید لقانون الصحافة تعیین مدیر مساعد یتحمل المسؤولیة إذا ). حقوقھ الوطنیة
  .3كان المدیر المسؤول أصبح یتمتع بحصانة برلمانیة أو حكومیة

ا تابعت النیابة العامة مدیر نشر جریدة أو صحیفة بصفتھ فاعلاً أصلیًا فھذا لا یعني استبعاد وإذ     
، وإذا لم یعرف مدیر النشر أو لم یتابع لسبب من 4مسؤولیة صاحب المقال بل یمكن أن یتابع كمشارك

  .الأسباب فإنّ الكاتب یتابع بصفتھ فاعلاً أصلیًا
ب المقال غیر معروف فإنّھ تتم متابعة المدیر وصاحب المقال في نفس أما في حالة ما إذا كان كات     

فإذا طلب وكیل الملك المحال علیھ . الوقت، مثلاً بسبب مقال غیر ممضي علیھ أو كتب باسم مستعار
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لاّ یتابع إالشكایة من المدیر أن یكشف عن ھویة صاحب المقال، فإنّ المدیر یجب أن یكشف عنھ و
  .1من قانون الصحافة 17لمقال طبقًا للفصل شخصیًا عوض صاحب ا

وعند انعدام الكاتب والمدیر یتابع الطابع إذا رفض الكشف عن ھویة الفاعل الأصلي وذلك بصفتھ      
ونفس المسؤولیة تقع على البائعین ، نیة لكتابة ممنوعةلمسؤولاً رئیسیًا لأنّھ ھو الذي أتاح الع
  .والموزعین والمستوردین حسب الأحوال

إنّ المشرع یھدف إلى تحمیل كل مشارك في جرائم الصحافة مسؤولیتھ حتى لا یفلت من العقاب      
. على الجریمة بغض النظر عمن تسبب فیھا، وذلك بسبب مساھمتھم في إشاعتھا ونشرھا بین الناس

أما . 2طابعفي حالة اتھام مدیري النشر وأصحاب الم 68ولھذا تتم متابعة كتاب المقالات طبقًا للفصل 
أصحاب المطابع فلا یمكن أن یتابعوا كمشاركین في الجریمة الصحفیة إلاّ في حالة واحدة وھي صدور 

كما أنّ . 3حكم یقضي بعدم مسؤولیة مدیر النشر جنائیًا بسبب خلل عقلي أو غیر ذلك من أسباب الإعفاء
ارك في تحقیق العلانیة في حالة الطابع لا یعاقب على الطبع في حد ذاتھ كفعل مادي، وإنّما لكونھ ش

غیاب الناشر أو مدیر الجریدة أو الكاتب، الشيء الذي یعني أنّھ قرر طبع نص لا یتحمل مسؤولیتھ 
  .4أحد
مستخلصًا أنّ المشرع یود العمل بمتابعة آلیة، حتمیة مركزة على المساھمة والتواطؤ بالنسبة      

وأنّ الكاتب ھو ... ناشر أو مدیر الجریدة متابعًا بالفعلللكاتب حتى لا یفلت من العقاب، ولو كان ال
ینظم متابعة  68الشخص الوحید الذي یستثني بصفة مطلقة من میدان النظریة العامة، لأنّ نص الفصل 

وقرر أنّ الطابع یتابع كمساھم إذ قرر القضاء  ،..."یتابع الكتاب كمساھمین:" بصیغة آلیة حیث یقول
عدم مسؤولیة الناشر أو مدیر الجریدة داخل أجل الثلاثة أشھر الموالیة لارتكاب الجرائم، أو على 

  .5..."أشھر الموالیة لتاریخ إثبات عدم المسؤولیة من طرف القضاء في حق المدیر 3الأكثر خلال 
قد توسع كثیرا في تحدید المسؤولیات وكان یجب علیھ أن  2002ویلاحظ من خلال ھذا، أن قانون      

سیما وقد شاھدنا في لایقصر ھذه المسؤولیة في كاتب المقال ومدیر النشر، إن اقتضت الضرورة ذلك، 
السنوات الأخیرة، كیف وقع الضغط على المطابع لكي ترفض طبع جریدة معینة فقط لأنھا تتناول 

  .6مواضیع لا تعجب السلطة
أنّ الاتجاه الذي سلكھ المشرع لا یحل جمیع المشاكل  - وعن صواب – إلاّ أنّ ھناك من یرى     

فحین یكون مدیر النشرة أو مالكھا مجھولاً، وحین یكون الكاتب . المحتملة التي یطرحھا المشرع نفسھ
لیة المدنیة عن مجھولاً، وحین یجھل الطابع نفسھ، وفي حالة إعسار كلّ أو بعض من ذكر، فإنّ المسؤو

التعویض تنزل على كاھل الناقل أو البائع أو الملصق لأنّھم في ھذه الفرضیة یظلّون وحدھم في 
، وتبعًا لنتائج ھذه المسؤولیة یكونون ملزمین بالتعویض المدني للغیر عن الأضرار 7المسؤولیة الجنائیة
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فقر ھؤلاء، بحیث لا یمكن أن لكن الحالة العامة ھي إعسار أو . الأضرار التي لحقت بھ من جراء فعلھم
یجادل في حیف الحل وجوره بالنظر إلى المستوى الاجتماعي للأطراف المتواجدین في النازلة رغم 

  .1تخفیف قاعدة التعویض باللجوء إلى طبیعتھ الرمزیة
 إن أھم ملاحظة یمكن إبداؤھا تتعلّق بالإفراط في تقریر المسؤولیتین الجنائیة والمدنیة للناشر     

وإذا كان . وأصحاب المطابع عن المواضیع المنشورة، والواقعة تحت طائلة المخالفات لقانون الصحافة
الأمر مقبولاً من جھة المسؤولیة المدنیة للناشر عن بعض الأفعال الجرمیة على وجھ التخصیص، فیما 

نشره، فإنّھ یجب  یتعلّق بالكتب حیث یملك الناشر حق الاطلاع على النص وحق تقریر التحمل بتبعات
التفریق دائمًا بین العناصر التأسیسیة للواقعة الجرمیة على عھدة الكاتب وبین العناصر المكونة 

  .للمسؤولیة المدنیة عن فعل النشر للنص المكتوب على عامة الناس
مسؤولیتین ، فإنّ تحمیل أربابھا بال)وھي تختلف بطبیعتھا عن النشر(أما فیما یتعلّق بأعمال الطباعة      

الجنائیة والمدنیة عن مجرد أعمال الطباعة حتى لو كانت الجریدة أو النشرة الدوریة مستوفیة لجمیع 
  :المتطلبات الإجرائیة للصدور یعتبر غیر ذي معنى لعدة أسباب

في حالة (ؤدي إلى تقریر المسؤولیة الجنائیة للكاتب تإنّ كتابة الموضوع المتضمن للقذف، یجب أن ) أ
كان ضروریًا الإبقاء على جنحة القذف ذاتھا بدلاً من اعتبارھا مجرد خطأ مدني كما تتجھ إلیھ حالیًا إذا 

  .2والمسؤولیة المدنیة للناشر، وذلك في حالة إفصاح الكاتب عن ھویتھ) بعض القوانین الأجنبیة
عدم التعریف  وفي حالة عدم ذلك، أو في حالة عدم الإعلان عن اسم الكاتب، وتمسك الناشر بحق) ب

بھ، في نطاق الاحتماء بالسر المھني، فإنّھ یمكن تحمیل الناشر بالمسؤولیتین الجنائیة والمدنیة، مع 
  .لعدم جدواھا في جمیع الأحوال 17التشدید على ضرورة إلغاء الفقرة الثانیة من الفصل 

التي تكتسي بدورھا إنّ أرباب الطباعة یقومون بعمل تجاري، مستقل ومتمیّز عن عملیة النشر ) ج
  .طابعًا تجاریًا

وبھذه الصفة، لا یمكن تحمیلھم أیّة مسؤولیة جنائیة أو مدنیة عن أعمال الطبع، طالما كانت النشرة      
عمال العكس بالنسبة لأرباب إبصفة قانونیة عادیة، مما یستلزم أو الجریدة أو المنشور یصدران 

مطبوعات مقلقة للأمن العام أو مخلة بالأخلاق والآداب المطابع في حالة قیامھم بطبع مناشیر أو 
  .3الحمیدة، مع تعمد إغفال ذكر مصدرھا

، یوجد سلم لتدرج المسؤولین المحتملین، حیث "المسؤولیة بالتسلسل أو التتابع"في ھذا النظام أي      
 15/11/1958من ظھیر  68-67فالفصلان . یتحمل المسؤولیة أحدھم بغیاب الآخر في إطار التسلسل

المتعلّق بالصحافة یقرران تنظیم المتابعة والزجر، على أساس متابعة الناشرین بصفتھم متھمین 
، وفي الغالب الأعم فإن المدیر أو ناشر الدوریة ھو المسؤول 4رئیسیین، وكتاب مقالات بصفتھم شركاء

وھو المسؤول  المسؤول الأول، حیث یفترض أنھ ھو من یملك سلطة التوجیھ والرقابة على النشریة،
وفي حالة غیاب المدیرین أو الناشرین، فإن المسؤولیة تقع على أولئك الذین . مباشرة عن سیرھا
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دھا المادي ، ثم أولئك الذین یشاركون في إعدا)الكتاب(الفكري للمؤلف المنشور  الابتكاریتعاونون في 
البائعون، الموزعون، (لمعلومة ، وفي الأخیر أولئك الذین ینشرون أو یبثون ا)الطابعون، الصانعون(

  ).الإعلانات متعھدوو ملصقو
إن العاملین على النشر المرتكبون لجرائم یعتبرون مسؤولون كشركاء، عندما یكون المدیرون أو      

، وإن لم یكن فكتاب المقالات فیستلزم الأمر منطقیًا متابعة الكاتب المقترف للقذف اتھامالناشرون محل 
فعال الجرمیة وتحمیلھ بالمسؤولیة الجنائیة عن فعلھ الجرمي بمفرده، مع إبقاء أو غیره من الأ

المسؤولیة المدنیة على كاھل الناشر، واستبعاد المسؤولیتین الجنائیة والمدنیة لأصحاب الطبع، والقول 
صفة الرقیب على المكتوب عوضًا عن غیره لتلافي " صاحب المطبعة"بغیر ذلك، یعني ضمنًا تخویل 

في حالة " خطأ الطبع"كما یمكن أن یكون الطابعون مسؤولون بسبب . 1مسؤولیتین الجنائیة والمدنیةال
  .إعفاء كل من المدیر والناشر وصاحب المقال

عن الجریمة الصحفیة " للمسؤول"إن نظام المسؤولیة بالتسلسل تظھر فائدتھ في التواجد الدائم      
إلا أن ذلك لا یدعنا نغض  ،لطابع الجماعي لإعداد المادة الصحفیةالمرتكبة، كما یتكیف ھذا النظام مع ا

 یظھر ھو الأفضل بین نظام مسؤولیة إدارة المؤسسة أو نظام) المسؤول-المحرر(الطرف عن أن خیار 
، باعتبار أن المسؤول الفعلي قد یفلت من متابعة بعض المساھمین في إخراج الجریمة الصحفیة استنادا

  . حة المعاقب علیھاالعقاب على الجن
  

 الفرع الثالث
  مدى مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا عن جرائم الإعلام

  
ھا أشخاص طبیعیون ویفرض علیھم أن یكونوا المسؤولین عن النشر بھا ؤیمكن للنشریة أن ینش     

ویتابعون جنائیا في حالة ارتكاب جریمة من جرائم النشر، وھنا لا یثور إشكال وأیضا یمكن للأشخاص 
المعنویة إنشاء النشریات، ولكن في حالة وقوع جریمة من جرائم النشر وبواسطتھا ھل یجوز متابعة 

الفقرة (سنتناول ھذا الموضوع بالإجابة عن ذلك في الفقھ المنشئ لھا جنائیا ؟ الشخص المعنوي 
  ).الفقرة الثانیة(ثم نتطرق للوضع في كل من التشریعین الجزائري والمغربي ) الأولى

  
  الجدل الفقھي في اعتبار الشخص المعنوي مسؤولا جنائیا : الفقرة الأولى

  
شخاص الطبیعیة أي لا یجوز معاقبة غیر الإنسان، ولكن الواقع العامة بمعاقبة الأ دتقضي القواع     

أفرز كیانا قانونیا لھ شخصیة مماثلة لشخصیة الإنسان، كما ھو الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات 
تساؤل في الفقھ حول جواز وخاصة فیما یتعلق بمشاكل مدیونیتھا وحساباتھا ومقاضاتھا، لذلك ثار ال

  .2شخص المعنوي جنائیاو مسائلة المعاقبة أ
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ھنا نجد اختلاف بین فقھاء القانون في إقرار أو عدم إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي      
الاتجاه القائل ، ثم )أولا( الاتجاه القائل بعدم مسائلة الشخص المعنوي جنائیا: حیث ھناك اتجاھین وھما

  ).ثانیا( بجواز مسائلة الشخص المعنوي جنائیا
  
  لة الشخص المعنوي جنائیاءالاتجاه القائل بعدم مسا: ولاأ
  

  : ةالآتییستند ھذا الاتجاه الذي یمثل غالبیة الفقھ والقضاء إلى الحجج      
إن المسؤولیة الجنائیة إنما تنھض قبل الأشخاص الطبیعیین، لأن لھم التمییز والإدراك مما یجعلھم      

والنتیجة المنطقیة لھذه الحقیقة ھي أن الشخص المعنوي لا یمكن أن یكون محلا . أھلا لتحمل المسؤولیة
قانونیة، فإن ھذه الأھلیة  ، إذا كان المشرع قد اعترف للشخص المعنوي بأھلیة1للمسؤولیة الجنائیة 

محدودة بالأغراض التي شرع من أجل تحقیقھا، ولا یعقل أن یتسع نطاق ھذه الأغراض لارتكاب 
  .الجرائم أو تنصرف إلى ذلك

إن الشخص المعنوي لا یستطیع إتیان العمل المادي المكون للجریمة، فھو تعوزه القدرة والإرادة أو      
  .2الجریمة للشخص الطبیعي الذي ارتكبھا لحساب الشخص المعنوي القدرة المریدة، لذلك تسند

، ذلك أن العقوبة تتمـاشى مع مبدأ شخصیـة العقوبةلا إن القول بمسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا      
على الشخص المعنوي لا بد أن یمتد أثرھا إلى الأشخاص المساھمین فیھ أو الداخلین في تكوینھ، وقد 

  .من لم یساھم في ارتكاب الجریمـة التي وقعت بصفتھ فاعلا أو شریكا یكون من بینھم
شخصیة القوانین، فلا تتحقق شخصیة  لمبدأإن توقیع الجزاء على الشخص المعنوي ھو إھدار      

العقوبة إلا بتوقیعھا على الآدمي الذي قام بالجریمة، وحتى لا تمس مصالح الشركاء الذین لم یشاركوا 
  .3في الجریمة

إن المشرع قد وضع العقوبات وقصد تطبیقھا على الأشخاص الطبیعیین الذین یثبت إدانتھم ومنھم      
أو مقید  ،ب للحریة مثل عقوبة السجن والحبسھو سال ، مثل عقوبة الإعدام ومنھا ماھو سالب للحیاة ما

  . ي، وھذه العقوبات لا یتصور توقیعھا على الشخص المعنولھا مثل عقوبة المراقبة
وأخیرا فإن الغایة من العقوبة ھي الردع وإصلاح الجاني وإعادة إدماجھ في المجتمع وھذه الغایة      

  .4لا یمكن تصورھا في مواجھة الشخص المعنوي
ومن ھذه الحجج نخلص إلى نتائج ھي عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائیا، ولا یمكن      

  .بالتالي إقامة الدعوى الجنائیة قبل الشخص المعنوي 
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إن وجوب توقیع عقوبة مستقلة على كل عضو من الأعضاء الداخلین في تكوین الشخص المعنوي،      
  .بذلك تتعدد العقوبات بتعدد الفاعلینتثبت إدانتھ في الجریمة التي وقعت، و

في  وقد أقر أنصار ھذا الاتجاه استثناء من عدم جواز مساءلة الشخص المعنوي جنائیا ، الذي یتمثل     
الحالات التي یقرر فیھا المشرع بنص صریح مسؤولیة ھذا الشخص جنائیا عن جریمة أو جرائم معینة 

  .ریر مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا وإذا لم یوجد مثل ھذا النص فلا محل لتق
  

  الاتجاه القائل بجواز مسائلة الشخص المعنوي جنائیا: ثانیا
  

یعتمد القائلون بجواز مساءلة الشخص المعنوي جنائیا على فكرة أن للشخص المعنوي وجودا      
اعي وتحمل ، وتجعلھ أھلا للتدمن أن یصبح طرفا في كل عقد مشروعوإرادة واقعیة تمكنھ  1حقیقیا

  .المسؤولیة
  .ن للشخص المعنوي إرادة یعبر عنھا ممثلھ الذي یتصرف باسمھ ولحسابھكما أ     
شخصیة العقوبة ینتج عندما تقع العقوبة مباشرة على غیر المسؤول عن الجریمة،  إن الإخلال بمبدأ     

  .فلا یؤدي ذلك إلى المساس بالمبدأ أما إذا وقعت علیھ وامتدت آثارھا غیر المباشرة إلى المرتبطین بھ،
قھا على الشخص المعنوي، ن ھناك عقوبات لا تتلائم مع تطبیخیرا فإنھ لا مجال للاعتراض على أوأ

ن ھناك عقوبات توقع على الشخص المعنوي وتصل إلى تحقیق الأھداف التي من أجلھا باعتبار أ
  .2والحل والمنع من ممارسة النشاطوضعت العقوبات كالمنع من إنشاء فروع معینة والغلق 

ویبدو أن ھناك نوعان من المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، فھي إما أن تكون مباشرة وإما أن      
  .تكون غیر مباشرة

فالمسؤولیة الجنائیة المباشرة فیھا تسند الجریمة إلى الشخص المعنوي فتقام علیھ الدعوى الجنائیة      
بینما . بصفة أصلیة، وھذه المسؤولیة لا تمثل النوع الغالب في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

خص المعنوي باعتباره خصما شالمسؤولیة الجنائیة غیر المباشرة لا تقام الدعوى الجنائیة فیھا على ال
، وإنما باعتباره خصما تبعیا وتكون مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا غیر مباشرة عندما ینص أصلیا

  . القانون على ھذا الشخص یسأل بطریق التضامن مع الأشخاص الطبیعیین الداخلین في تكوینھ 
مسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي باعتبار الثاني في إقرار ال الاتجاهمیل إلى الرأي أو ی ھناك منو     

أن الجریدة أو النشریة ھي مؤسسة أو شركة إعلامیة ، بحیث أن الجریدة أو النشریة أو مؤسسة 
، بحیث أن ھذه الأشخاص المعنویة تكون مسؤولة لإذاعة ھي مؤسسة أو شركة إعلامیةالتلفزیون أو ا

لیھا وعمالھا عندما یأتون أعمالا باسم الھیئة جزائیا عن أعمال مدیرھا أو أعضاء إدارتھا وممث
  .المذكورة
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  مدى مسؤولیة الشخص المعنوي في التشریعین الجزائري والمغربي: الفقرة الثانیة
  

إن القول بإمكانیة مساءلة الشخص المعنوي مساءلة جنائیة مباشرة عن الأفعال التي ترتكب باسمھ      
ولحسابھ، ھذا یعني أن الشخص المعنوي أو النشریة كائن حقیقي یتمتع بأھلیة قانونیة، وبالتالي یمكن 

بالعقوبات المقررة  أن تنسب إلیھ الجریمة وتقام علیھ الدعوى الجنائیة بصفة أصلیة ویقضي علیھا
أن یكون غرضا قانونیا أوجده المشرع  وطبیعة الشخص المعنوي الذي لا یعدقانونا، وھو ما لا یتفق و
رقم  للإعلام من القانون العضوي الجزائري 04، وھذا ما تشیر إلیھ المادة 1لتحقیق غایات مشروعة 

و ینشئھا أشخاص معنویون یخضعون وسائل الإعلام التي یملكھا أ: "في فقرتھا الرابعة أن 12/05
  ...".للقانون الجزائري ویمتلك رأسمالھا أشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة 

وعلى ذلك، فلیس أمامنا في الواقع إلا النوع الأخیر من المسؤولیة الجنائیة وھي المسؤولیة غیر      
ة على الشخص المعنوي باعتباره خصما أصلیا، وتكون المباشرة، حیث لا تقام فیھا الدعوى الجنائی

مسؤولیة ھذا الشخص جنائیة غیر مباشرة عندما ینص القانون على أن یسأل بطریق التضامن مع 
بھا من غرامات أو  ىي تكوینھ عن تنفیذ العقوبات التي یقضالأشخاص الطبیعیین الذین یدخلون ف

  .مصادرة إلى غیر ذلك من العقوبات المقررة
 1مكرر  144وھذا ما كان یتبعھ المشرع الجزائري في قانون العقوبات حیث نص في المادة      

المتضمن قانون  156- 66المعدل للأمر رقم  2011أوت  2في  14- 11مر رقم الملغاة بموجب الأ
 مكرر بواسطة نشریة یومیة 144العقوبات على أنھ عندما ترتكب الجریمة المنصوص علیھا في المادة 

أو أسبوعیة أو شھریة أو غیرھا، فإن المتابعة الجزائیة تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولین عن 
دج إلى  500.000وتعاقب النشریة من ... النشریة وعن تحریرھا وكذلك ضد النشریة نفسھا 

  .دج، والملاحظ من ھذا النص إن المشرع أقر المسؤولیة الجنائیة غیر المباشرة 5000.000
فقد كان المشرع یسعى إلى إظھار طبیعتھ القمعیة إزاء حریة التعبیر، ولا یتحرج في ھذا النص      

دج  5000.000دج إلى  500.000 یتراوح بین لعقوبة مالیة جزائیة قدرھا عھااإخضالقانوني من 
جاھھ من ویجعل النشریة، أي الجریدة في شكلھا المادي خاضعة للقانون وفي النھایة علیھا التزامات ت

  .الناحیة الجنائیة
في ظل قانون العقوبات  ة غیر مباشرةجنائی مسؤولیة یتبد لنا إذن أن النشریة كان یمكن أن تسأل     
إن النشریة لم  .1966لسنة  156-66المعدل والمتمم للقانون  2001جوان  26المؤرخ في  9- 1رقم 

كون لھا  2001جوان  26المؤرخ في  9-1تسلم من ھذه الإجراءات في ظل  قانون العقوبات رقم 
شخصیة معنویة، فالجریدة في شكلھا المادي صارت خاضعة للقانون وعلیھا التزامات اتجاھھ 

وھذا من شأنھ التأثیر على  ،دج 2.500.000دج إلى  500.000وفرضت علیھا غرامة مالیة ثقیلة من 
  .2الوضعیة المالیة للصحف
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المشرع الجزائري قد تراجع عن مثل ھذا الحل لة مما سبق ذكره أن إن الذي یتبدى لنا في أول وھ     
الشخص المعنوي المتمثل في الشركة المالكة  -بطریقة غیر مباشرة  – التشریعي في مجال مسائلة

أو المطبوعات الدوریة لصالح تبني توجھ أكثر تحررا في مجال حریة الإعلام والصحافة في  ،للنشریة
عن متابعة ھذا الشخص  یغنیاأن ال قمدیر النشر وكاتب الم ھ بإمكاننأطالما  ،التشریع الجزائري

یمكن "التي نصت على أنھ  99في المادة  07-90وذلك خلاف ما كان مقررا أیضا في قانون  .المعنوي
أن تأمر المحكمة في جمیع الحالات الواردة في ھذا الباب بحجز الأملاك التي تكون موضوع ) یجوز(

  ".، وإغلاق المؤسسات الإعلامیة المعنیة إغلاقا مؤقتا أو نھائیاالمخالفة
من قانون العقوبات ستقرر شيء ما یفید أن المشرع أجاز  3مكرر  303إلا أن مراجعة نص المادة      

مسائلة الشخص المعنوي المالك للجھاز الإعلامي مسؤولیة مباشرة حینما قرر نفس النص بأن یكون 
الباب  –ول من الفصل  الأ 5و 4و 3الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في الأقسام 

الجزء الثاني من قانون العقوبات، وإن كان یھمنا في معرض بحثنا الجرائم  - الكتاب الثالث - الثاني
باعتبارھا جرائم تعبیریة یمكن أن ترتكب بواسطة وسائل الإعلام، ویتعلق الأمر  5الواردة في الفصل 

. أو على حیاتھم الخاصة بجرائم الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص كجرائم القذف والسب
مكرر، فالشخص المعنوي الإعلامي مسؤول  51ولكن وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة 

وبطبیعة الحال فإن ھذا الحل لا یمنع . جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ
  .لعضوي المتعلق بالإعلاممن القانون ا 115مسائلة مدیر النشر وكاتب المقال كما جاء في نص المادة 

إن قانون العقوبات الجزائري لم یقر صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي إلا حدیثا، على      
قر مسائلة أعضائھ جزائیا، ولكنھ بعد ذلك ھا في بعض القوانین الخاصة، وقد أالرغم من أنھ قد أخذ ب

 15-04لقانون العقوبات بموجب القانون رقم حمل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیة في تعدیلھ 
جماعات لباستثناء الدولة وا"مكرر على أنھ  51، حیث نصت المادة 2004نوفمبر  10المؤرخ في 

المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن 
إن . یھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكالجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثل

أو كشریك في  اعل أصليكف المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الطبیعي
  ".الأفعالنفس 
وقد عمد المشرع الجزائري إلى تقلیص نطاق ھذه المسؤولیة بإخراج الأشخاص المعنویة العامة      

صالح الفردیة الم ونتولاءلتھا، ویرجع ذلك إلى أن ھؤلاء الأشخاص یالممكن مس الأشخاصمن دائرة 
بذلك لا تستطیع معاقبة   الأشخاص المعنویة العامةون الحق في العقاب، فمارسوالجماعیة، كما أنھم ی

ن ذلك في القانون العام، وأ الأساسیةتعارض مع المبادئ لتھا تن مسائأنفسھا، لذلك وجد بعض الفقھاء 
  .1تناقضا مع العدالةیعد 
لقد أقر القانون الجزائري المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في قانون العقوبات، وذلك لأسباب      

  :عدة من بینھا
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 أداةقد یستحیل معرفة الفاعل المادي للجریمة، وقد یكون ممثل الشخص المعنوي ما ھو إلا -أ
  .لارتكابھا

المعنویة  الأشخاصعیم أسالیب المنع والردع، خاصة مع تزاید تدعیم فعالیة العقاب، من خلال تد-ب
  .وما تمثلھ من قوة اجتماعیة واقتصادیة

إن ارتكاب الجریمة باسم الشخص ولحسابھ تقتضي توزیع المسؤولیة الجزائیة بین الشخص -ج
المعنوي ومرتكبیھا باسمھ، وتستبعد الدولة من المسائلة الجزائیة، وكذلك الھیئات المحلیة التي لا تسأل 

ر في إدارتھ مباشرتھا لأنشطة مرفق عام یمكن تفویض الغی أثناءجنائیا إلا عن الجرائم التي ترتكب 
ویستند ذلك . ، وكذلك الجماعة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة كالشركات الفعلیةالاتفاقعن طریق 

إلى اعتبارین ھامین، أحدھما یشترط وجود ممثل طبیعي ارتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي، 
إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي لا یكون ستارا لحجب المسؤولیة الجنائیة  أنوثانیھما 

  .1للشخص الطبیعي
الذي مقتضاه  69أما بالنسبة لموقف المشرع المغربي فإضافة للتوجھ الذي تقرره مقتضیات الفصل      

ما لاحظنا بأنّھ من ك ،أن الفعل الإجرامي المرتكب عن طریق الصحافة لا یمكن أن یبقى بدون عقاب
اللازم أن یعاقب أحد الأشخاص على فعل ارتكب عن طریق الصحافة، فإذا لم یكن الصحافي، یكون 

وإلى جانب ھذه المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المذكورین . 2المدیر أو المطبعة أو الناشر إلى غیر ذلك
لغیر على عاتق من یملكون الجرائد على مسؤولیة التعویض المالي المحكوم بھ ل 69أعلاه تنص المادة 

التي أدین بصددھا الأشخاص المشار  3ووسائل الإعلام السمعیة والبصریة والإلكترونیة والنشرات
  .، وذلك إذا تعذر تنفیذ العقوبات المالیة على المحكوم علیھم68و  67إلیھم في المادتین 

نون الصحافة، وھو في صالح أرباب الجرائد، إنّ ھذا التوضیح الأخیر قد حملھ التعدیل الجدید لقا     
ثمّ إنّ أداء العقوبة . 4العقوبات المالیة إلاّ في حالة إعسار أو غیاب المدانین الآخرین دواؤیلأنّھم لن 

المالیة یتحملھ صاحب الجریدة ولو لم یكن ھو مرتكب الفعل، فالصحافي الذي كتب المقال یحكم علیھ 
ولكن الذي سیؤدي التعویض ھو صاحب الجریدة، والناس یعتبرون أنّ ھناك بعقوبة حبسیة أو بغرامة، 

خلافًا للمبادئ العامة، لأنّ من المبادئ العامة أن تكون ھناك علاقة سببیة ما بین الفعل والضرر، وأنّ 
الذي یتحمل أداء التعویض ھو مرتكب الضرر، وھنا نجد أنّ قانون الصحافة یعامل صاحب الجریدة 

تأمین تحل محل مؤمنھا في الأداء، بل یعتبره القانون مسؤولاً مدنیًا عما صدر في جریدتھ كشركة ال
وھذا یحتم علیھ الانتباه ومراقبة ما ینشر وھو مخالف لما ھو متعارف علیھ في القواعد المنصوص 

كما أنّ . 5 )یةتبعیة الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة، والعلاقة السبب(علیھا في قانون المسطرة الجنائیة 
أداء التعویض والغرامة یتم من طرف الجریدة ولو استأنفت، بل یوضع المبلغ على وجھ الضمان 

  .6وفي ھذا إرھاق للجریدة) 76الفصل (
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إلزام الجریدة بأن تضع على وجھ الضمان  - لفائدة الصحف ومسیّریھا - نّ التعدیل الجدید قد ألغىإ     
ریخ صدور الحكم مبلغ التعویضات المدنیة والغرامات بصرف النظر یومًا الموالیة لتا 15في ظرف 

من قانون  76عن الاستئناف أو التعرض أو الالتجاء إلى النقض وھو ما كان ینص علیھ الفصل 
  .الصحافة

. كما أنّ المسؤولیة المدنیة والحكم بالتعویض لا یمكن أن یتحققا إلاّ في حالة الإدانة بالفعل المجرم     
ا لا یتم جبر الضرر إلاّ عند التأكد من حصول الجریمة بمنح تعویض مالي للضحیة، وأحیانًا وھكذ

  .1بنشر الحكم في بعض الجرائد كتعویض معنوي إضافي
 وبذلك فالتشریع المغربي لا یتضمن أي نوع من المسؤولیة الجنائیة في حق الشخص المعنوي     

باشرة، ولا الغیر مباشرة بعدم تضمنھ لأي قاعدة قانونیة تجیز لا المسؤولیة الم المالك للجھاز الإعلامي
رفع دعوى مباشرة على ھذا الشخص المعنوي، ولا یجیز أیضا فرض غرامة مالیة على الشخص 

بطریق التضامن مع الأشخاص الطبیعیین الداخلین في تكوینھ وباعتباره خصما تبعیا المعنوي 
  .یقتصر الأمر على تحمل المسؤولیة المدنیة لا أكثر ولا أقلوالمرتكبین للجرائم الإعلامیة، وإنما 

  
  المطلب الثاني

  الإعلامطرق المتابعة الخاصة في مجال جنح 
  

یقصد بالمتابعة القضائیة وسیلة المجتمع لاستیفاء حقھ في العقاب من المجرم، لأن توقیع العقوبة      
مام القضاء باستثناء الغرامات ي دعوى أإلا بناء على حكم یصدر ف علیھ لا یمكن الوصول إلیھا

متمایزة عما الجرائیة الإقواعد ال بعض قد تتضمن قوانین الصحافةوبالنسبة لجرائم الإعلام ف. 2الجزافیة
جاء في القانون العام، وتتعلق في الأساس بطریقة إخطار الجھات القضائیة المختصة، وكذلك آجال 

ثم معالجة مسألة التقادم في  ،)الفرع الأول(ودور النیابة العامة سنتطرق لتحریك المتابعات . التقادم
  ).الفرع الثاني(جرائم الإعلام 

  
  الفرع الأول

  تحریك المتابعات ودور النیابة العامة 
  

بصفة مسائل مھمة، وھي تحریك الدعوى أمام القضاء  عدة تثیرالمتابعة في جرائم الإعلام إن      
وإذا كان یقصد بإثارة الدعوى العمومیة طرحھا أمام القضاء للفصل فیھا، فإن إثارتھا  .أساسیة

وممارستھا ھي بالأساس من اختصاص النیابة العامة، أما بالنسبة للمتضرر فإنھ یمكنھ إثارة الدعوى 
  .العمومیة حسب القواعد المبینة في القانون
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 ببعض الخصوصیات المرتبطة بتحریكھا، 1المغربفي تتمیّز المتابعة في جرائم الصحافة  مافیف     
باستثناء نظام المسؤولیة والجرائم  - قانون الإعلام الجزائري لم ینظم قواعد خاصة بالمتابعات نجد أن

والدعاوى القضائیة تجاه الصحفیین بخصوص الجرائم التي یرتكبونھا بوسائل الإعلام، فھذه  -والتقادم 
  .للقواعد الإجرائیة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیةالمتابعات تبقى خاضعة 

في المبدأ، تتم متابعة الجرائم الصحافیة بناء على شكوى لدى النیابة العامة، وذلك طبقا لقواعد ف     
لصاحب المصلحة التي وقع  فتحریك الإجراء القضائي لا یشترط سوى شكوى مسبقة ،القانون العام
  .وھو ما تكرسھ مختلف قوانین الإعلام ،یتم إیداعھا االاعتداء علیھ

أجاز  2001جوان  26المؤرخ في  09/  01لكن إثر تعدیل قانون العقوبات بموجب قانون      
ومن ذلك ما یخص  ،للنیابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائیة تلقائیا بدون شكوى المشرع

 144طبقا لنص المادة  2ة بواسطة إحدى وسائل الإعلام والتعبیرالإساءة الموجھة إلى رئیس الجمھوری
إلى الرسول صلى االله علیھ وسلم، أو بقیة الأنبیاء أو الاستھزاء بالدین، أو بأیة  مكرر، أو الموجھة

  .من قانون العقوبات 2مكرر  144 شعیرة من شعائر الإسلام طبقا لنص المادة
یكون على النیابة مباشرة حیث ، 2مكرر  144مكرر و 144وإذا كان ھذا ھو الحال مع المواد      

إلا أن المادة . المتابعة تلقائیا، متى توافرت أركان الجریمة دون أن یكون لھا في ذلك سلطة الملائمة
كون تلقائیة من المعدلة بخصوص القذف الموجھ إلى الھیئات لم تتضمن ما یفید بأن المتابعة ت 146

الإھانة أو السب موجھا للھیئات الأخرى كالبرلمان أو الھیئات النظامیة، أو إذا كان القذف، فالنیابة، 
، 1463فالمتابعة لا تكون تلقائیا وإنما بناء على شكوى سابقة من الطرف المعني طبقا لنص المادة 

على شكوى المجني علیھ، وفي كل  وكذلك نفس الأمر إن وجھت للأفراد حیث تكون المتابعة بناءا
  .الأحوال تكون للنیابة سلطة ملائمة المتابعة

وفي حالة ما إذا تمت المتابعة بناء على شكوى المجني علیھ في القذف الموجھ للأفراد فإن صفح      
من قانون العقوبات الجزائري، وكذلك  298الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة طبقا لنص المادة 

ق نص المادة الشأن بالنسبة للسب الموجھ للأفراد فإن صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة وف
من قانون العقوبات الجزائري، وھكذا فإن المشرع الجزائري باشتراطھ لشكوى المجني علیھ في  299

یكون قد وافق ما ھو  - 146كحالة القذف الموجھ إلى الھیئات طبقا لنص المادة  -حوال بعض الأ
  .4معمول بھ في القانون المغربي
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الشكوى، فإن سحب الشكوى لا یوقف المتابعة، وإذا كانت ومادام المشرع لم یعلق المتابعة على      
المتابعة التلقائیة من النیابة عندما یتعلق الأمر برئیس الجمھوریة أو الرسول صلى االله علیھ وسلم أو 

المؤسسات  وأمر بالأفراد أو الھیئات ، فلا شيء یبرره ذلك إذا تعلق الأباقي الانبیاء لھ ما یبرره
ن یحل فمن تعرض للقذف لا یستطیع غیره أ العمومیة، لأن المساس بالشرف والاعتبار مسألة ذاتیة،

فالمشرع لم یعلق المتابعة على شكوى المجني علیھ، ولم ینص على . ن یشعر بما یشعر بھ أمحلھ ولا
 23-06جب القانون رقم ن تعدیل قانون العقوبات الجزائري بموف المتابعة عند سحب الشكوى، إلا أوق

مكن فیھ المشرع الضحیة، في بعض الجرائم، من وقف المتابعة  2006دیسمبر  20المؤرخ في 
  .1الجزائیة عن طریق الصفح

ثیره على جرائم الصحافة والإعلام وخاصة تلك المتعلقة بجرائم الشرف لقد كان لھذا الإجراء تأ     
على الجریمة القذف الموجھ والتي تنص  298ك بموجب المادة والاعتبار المتعلقة بأحد الناس، فقرر ذل

و مذھبیة، أو نتمائھم إلى مجموعة عرقیة أكثر بسبب ااد دون القذف الموجھ إلى شخص أو أفرإلى الأ
ھ في جریمة السب الموجھ إلى كما نص علی. إلى دین معین، والتي استثناھا المشرع نتیجة خطورتھا

م إلى مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین، كما نص علیھ في و أكثر بسبب انتمائھشخص أ
  .      2والمتعلقتین بجریمة المساس بحرمة الحیاة الخاصة 1مكرر  303مكرر و 303المادة 

وعلى العموم توجد ھناك مماثلة في مستوى تطبیق المتابعة الجزائیة ومجرى التحقیق النھائي      
 الانشغاللمرحلة الحكم وإسقاطھا على جرائم الإعلام في الجزائر، وتطبق بذلك المتابعة الجزائیة دون 

جھ إلى رئیس بالطابع الشخصي للمخالفة المرتبطة بجنحة الصحافة وبشكل أخص القذف والسب المو
الجمھوریة كما ذكرنا، لأن الأمر یتعلق بالمساس بشرف الأشخاص، ولذلك تحرك النیابة العامة 

  .الدعوى العمومیة تلقائیا
وفي كثیر من حالات المحاكمات، یتابع مدیر النشر والصحفي من قبل النیابة العامة وبمبادرتھا      

ا الصدد تتصرف النیابة العامة إرادیا، نیابة عن ففي ھذ. الخاصة ویخضع الصحفیون لھذا الإجراء
التي تعفى من المشاركة في أعمال إجرائیة یتطلب وجودھا كي یتم قبول  -الضحیة  – الشخصیة
  .3شكواھا

ن ھناك تقییدات مھمة في المغرب تتعلق بتقیید حق تحریك النیابة العامة للدعوى العمومیة في أكما      
بمتابعة أعضاء البرلمان، القضاة والموظفون السامون،  إذا تعلق الأمر علاممجال جرائم الصحافة والإ
حالات فإن الدعوى العمومیة متوقفة على شكوى مسبقة من قبل ال ھذه فيف. والمبعوثین الدبلوماسیین

  . المعني
ھیئات في حالة جرائم القذف والشتم المرتكبة تجاه المجالس القضائیة، والمحاكم، والجیش، والو     

النظامیة، فإن غالبیة القوانین الجنائیة أو المتعلقة بالصحافة تنص على غرار القانون الفرنسي للصحافة 
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، أن المتابعة تتم تبعا لمداولة تتخذ في إطار جمعیة عامة للھیئة أو 1881جویلیة  29المؤرخ في 
  . 1ى من رئیس المؤسسةالإدارة المعنیة، وفي حال غیاب مثل ھذه الھیئات، فتتم بناء على شكو

لقد أكد المشرع أنّ تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم المقترفة بمناسبة ممارسة الصحافة، تدخل      
في الاختصاصات العادیة للنیابة العامة، مع استثناءات بعض الحالات التي تختلف حسب التعداد الوارد 

ع المتابعات وفق المسطرة الجاري العمل بھا من قانون الصحافة، تق 71فحسب الفصل . 2في القانون
مع بعض الاستثناءات، ففي مجموعة أولى من الجرائم وھي حالة النشرات الممنوعة وانتھاك حرمة 
الآداب العامة والمس بالشؤون العامة تستمر النیابة العامة في التمتع بسلطتھا التقدیریة طبقًا لمبدأ 

أماّ في مجموعة ثانیة، حددھا الفصل . وتحریك الدعوى العمومیةالملائمة، بحیث تبقى حرة في إثارة 
  .3من القانون، فلا یمكن إقامة الدعوى إلاّ بناء على شكایة أو طلب أو إذن 71

ففي الجرائم المرتكبة ضد الشؤون العامة أو المتعلّقة بالنشرات الممنوعة أو بانتھاك حرمة الآداب      
مكانیة تحریك المتابعة، ولكن في الجرائم الموجھة ضد الأشخاص أو الھیئات العامة فإنّ للنیابة العامة إ

). في حالة البرلمانیین(المعنویة فإنّ المتابعة لا یمكن تحریكھا إلاّ بشكایة أو طلب أو بإذن من البرلمان 
ا تحریك الدعوى ومعنى ذلك أنّھ ما لم تقدم الشكایة أو الطلب أو یمنح الإذن، فإنّ النیابة العامة لا یمكنھ

، وفي جمیع الأحوال فإنّ الدعوى 4العمومیة في ھذه الحالات ضد الصحافیین أو الصحف المعنیة
الصحفیة تسقط بسحب الشكایة من طرف المشتكي في الحالة التي تكون فیھا الشكایة لازمة لتحریك 

ن أطوار القضیة حسب المتابعة كقضایا القذف العلني، ویمكن إسقاط الدعوى العمومیة في أي طور م
   .5رغبة الطرف المشتكي

  :وھذه الحالات ھي كما یلي     
إذا (ھناك حالات لا یمكن أن تقع المتابعة فیھا إلاّ بشكوى من الشخص الموجھ إلیھ القذف أو السب - 1

ففي حالة جرائم القذف أو السب أو المس بالحیاة . 6)كان من الأفراد العادیین أي لیس من الموظفین
المكرر أعلاه، فإنّ المتابعة لا یقع  51الخاصة الموجھ إلى الأفراد المنصوص علیھا في الفصل 

أما إذا كان . 7إجراؤھا إلاّ بالشكایة من الشخص الموجھ إلیھ القذف أو السب أو المس بحیاتھ الخاصة
ه ذداخلیة أن یقدم ھمن الموظفین أو ینتمي إلى مصلحة عمومیة ولو أنھ لا یقدم الشكایة فیمكن لوزیر ال

  .8الشكایة
في حالة السب أو القذف الموجھ إلى المجالس القضائیة والمحاكم وغیرھا من الھیئات، فإنّ المتابعة - 2

لا تقع إلاّ بعد مداولة تجریھا المجالس والمحاكم والھیئات المذكورة في جلسة عامة، والمطالبة 
  .فتجري المتابعة بشكوى من رئیس الھیئةبالمتابعات، وإن لم یكن للھیئة جلسة عامة 

                                                        
  .من قانون الصحافة المغربي 71الفصل  1
  .243سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي2
  .80سابق، ص مرجع  ،القوانین الجدیدة للحریات العامةشرح  :عزیز النویضيعبد ال3
  .87نفس المرجع، ص 4
سابق، مرجع  ،بة العامة والمطالب بالحق المدنيجرائم الصحافة والقواعد القانونیة لمتابعة الصحفیین وشركائھم من طرف النیا :مراد قادري5

 .83ص
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في حالة السب أو القذف الموجھ إلى أعضاء الحكومة فإنّ المتابعة تقع بالشكایة من المعنیین بالأمر - 3
  .1یوجھونھا إلى الوزیر الأول الذي یحیلھا على وزیر العدل

مومیة، فالمتابعة تقع إما في حالة السب والقذف الموجھ إلى الموظفین أو رجال أو أعوان السلطة الع- 4
بناء على شكوى منھم، یعني من الأشخاص المتضررین بھذا القذف، أو بشكوى من طرف رئیس 
المصلحة؛ ھنا إثارة الدعوى أو الشكایة یمكن أن تكون من طرف شخص آخر، وھو رئیس المصلحة 

لم یقع بھذا الإجراء رئیس  الشخص المعني أو التي ینتمي إلیھا ذلك الموظف، وإذا لم یقع بھذا الإجراء
  .2في ذلك إلى وزیر الداخلیة الاختصاصالمصلحة فقد أعطي 

  .3في حالة القذف الموجھ إلى عضو مستشار وشاھد، فإنّ المتابعة لا تقع إلاّ بشكایة الشاھد- 5
إما وفي حالة الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول والممثلین الدیبلوماسیین الأجانب فإن المتابعة تقع - 6

بطلب ممن وجھت إلیھ الإھانة أو الشتم، وإما تلقائیا بناء على طلب موجھ إلى رئیس الوزارة أو وزیر 
  .4الشؤون الخارجیة

من الدستور، تقع المتابعة بعد شكایة من الضحیة  39فحسب ھذه المقتضیات، إضافة إلى الفصل      
  .أو طلب من الجھة المعنیة أو إذن البرلمان

 2/9/1959نشر أو إذاعة أعمال تجري علیھا عقوبات جنائیة كما ھو مشار إلیھ في ظھیر في حالة - 7
المتعلق بالتدابیر التكمیلیة، فإن المتابعة تقع إما بشكوى یرفعھا وزیر الداخلیة إلى وزیر العدل إذا كانت 

بشكوى یقدمھا الوقائع المنشورة قد أخلت بالأمن العمومي أو من شأنھا أن تخل بالأمن العمومي أو 
  .5المعني بالأمر باعتباره المتضرر الأساسي

إن ھذه الاستثناءات تدخل في إطار القیود التي تغل ید النیابة العامة عن المتابعة ولو على الأقل      
  .6بصفة مؤقتة، إلى حین تحقق الشرط الذي یستلزمھ القانون لإقامة الدعوى العمومیة

ضحیة جنحة الصحافة تتمتع في القواعد العامة بحق الخیار، فیما یخص ن أوفي الأخیر نشیر إلى      
  :حیث یمكن متابعة تصحیح الضرر اللاحق ،الدعوى لدى القضاء

سواء أمام المحاكم المدنیة، عن طریق الدعوى المدنیة الأصلیة، والدعوى تخضع ھنا للقواعد -
  .الإجرائیة المدنیة

سواء أمام المحاكم الجنائیة، عن طریق الدعوى المدنیة التابعة للدعوى العمومیة، فالمدعي أو الشاكي -
le plaignant  یسمى طرف منظمjointe  ودعواه خاضعة في كل الجوانب للدعوى العمومیة، وذلك

  . تبعا بالخصوص للقواعد الإجرائیة الجنائیة
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  يالثان رعالف
  علامالتقادم في جرائم الإ

  
تتمیز قوانین الصحافة والإعلام في العادة بنظام خاص للتقادم المسقط للدعوى في جرائم الصحافة      

والإعلام دون غیرھا من جرائم الحق العام، وھو من أحد ممیزات التشریعات المتعلقة بالإعلام 
تقادم إلى ثلاث حسب نوع عموما، إذ أنھ یخرج عن القاعدة العامة للقانون الجزائي الذي قسم آجال ال

  .جنایة، جنحة، مخالفة: الجریمة
حسب الأنظمة القانونیة المقارنة فإن مدة تقادم جنحة الصحافة قد تكون ثلاث سنوات كالتقادم في و     

خرى تخص جرائم یتم ارتكابھا عن أجنحة الحق العام ویمكن أن یصل إلى خمس سنوات في أحوال 
  .الإعلام طریق الصحافة ومختلف وسائل

وغني عن القول أن ھذا التقادم الطویل غیر متلائم مع طبیعة الضرر الذي تسببھ جنحة الصحافة      
وھو الحل الذي تفاداه  التي تفترض ردة فعل سریعة على ھذا التجاوز بسبب المساس بالشرف والكرامة

   .على نفس مدة التقادمالمشرعین الجزائري والمغربي على حد السواء حیث اتفق كل منھما  كل من
لقد نص المشرع الجزائري على مھلة خاصة بتقادم الدعوى العمومیة في جرائم الإعلام، ومن ثم      

المتعلق بالإعلام، بمرور ستة  12/05من القانون العضوي رقم  124تتقادم ھذه الجریمة وفق المادة 
بینما . علام المذكورة في ذات القانونوسائل الإ ىأشھر كاملة من تاریخ ارتكاب الجنحة بواسطة إحد

قد نجد في القانون المقارن أن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف تتقادم بمرور ثلاثة أشھر من 
ھذا ویبدأ حساب التقادم من یوم النشر في الصحیفة ما لم یوجد خطأ مادي أو غش من . تاریخ ارتكابھا

  .قبل الصحیفة من ھذا التاریخ
أنّ الدعوى "من قانون الصحافة على  78بة للمشرع المغربي فنجده ینص في الفصل وبالنس     

العمومیة المتعلّقة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون یسقط الحق في إقامتھا برسم التقادم بعد 
انت یبتدئ من یوم الاقتراف أو من یوم آخر وثیقة من وثائق المتابعة إن ك 1مضي أجل ستة أشھر كاملة

ویرجع ذلك لكون ھذه الجرائم تتم فقط عن طریق النشر، كما أنّ علانیتھا تتیح ، 2"ھناك متابعة
للمتضررین أو للنیابة العامة تحریك المتابعة حسب تقییمھم لخطورة الجریمة، فإذا لم تتم المتابعة 

دم المتابعة، وفي فمعنى ذلك أنّ اعتبارات أخرى تخص الضحایا أو الادعاء العام قد رجحت اختیار ع
  .3جمیع الحالات فإنّ قصر مدة التقادم یعد لصالح حرّیة الصحافة والإعلام

 ،وقد تم تقلیص أمد التقادم من سنة إلى ستة شھور بموجب التعدیلات الأخیرة وھو أمر ایجابي     
م الذي یتعیّن وھذا التقادم یھم جمیع الجرائم المنصوص علیھا في قانون الصحافة، وھو من النظام العا

وتعد المدة قصیرة للتقادم في جرائم النشر، بخلاف ما ھو جار بھ العمل في . على المحكمة إثارتھ تلقائیًا
فبعد ستة شھور لا یمكن متابعة . بقیة الجرائم والجنح والمخالفات في صالح حرّیة الصحافة والتعبیر

كما أنّھ  ،المنصوص علیھا في قانون الصحافةالجریدة، أو كاتب المقال، أو الطابع، أو غیرھم بالتھم 
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یفترض أنّ من ) الخبر الصحفي(من المنطقي أنّ الجرائم التي ترتبط بالعلنیة وببضاعة سریعة التلف 
  .1لھ مصلحة في المتابعة سوف یثیرھا في ظرف وجیز بعد اقترافھا

والتقادم في المیدان الجنائي یھم المتابعة كما یھم العقوبة، وھو یعني أنّھ بعد مرور فترة من الزمن      
على ارتكاب الجریمة تسقط الدعوى العمومیة، أي الحق في متابعة الجاني، كما أنّ التقادم یسقط 

تقادم ترتبط بمسالة الزمن وفكرة وفلسفة ال ،العقوبة إذا لم تتم معاقبة الجاني بعد فترة من النطق بالحكم
النسیان وعدم إغراق المحاكم بقضایا مر علیھا حین من الدھر، ولاسیّما عندما یتعذر معرفة أو متابعة 

  .الجاني أو معاقبتھ لسبب من الأسباب
تتقادم الدعوى ) 1959فبرایر  10قانون في المسطرة الجنائیة (ففي النظام الجنائي العادي      

سنة میلادیة كاملة تبتدئ من یوم اقتراف الجریمة فیما یرجع للقضایا الجنائیة،  20بمرور  العمومیة
وتتقادم العقوبات . سنوات من یوم ارتكاب الجنحة وبمرور سنتین من یوم ارتكاب المخالفة 5وبمرور 

 من المسطرة 689الفصل (الجنائیة بمضي نفس الآجال انطلاقًا من یوم صدور الحكم بالعقوبة 
فھي في الجنایات بعد مضي عشرین سنة جال انقضاء العقوبة في الجزائر أما بالنسبة لآ. 2 )الجنائیة

، أما عندما یتعلق الأمر بالجنح فبعد مضي خمس 3كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائیا
ي الأخیر تتقادم العقوبة في وف. 4سنوات كاملة كذلك من التاریخ الذي یصبح فیھ القرار أو الحكم نھائیا

  .5مواد المخالفات بعد مضي سنتین ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیھ ذلك القرار أو الحكم نھائیا
إن اعتماد كل من المشرعین الجزائري والمغربي لآجال قصیرة للتقادم مخالفة لآجال تقادم جرائم      

أشھر فقط، ) 6(صحافة والإعلام في أجل ستة القانون العام الأخرى ومسقطة للدعوى في جرائم ال
القول أنھ لا یمكن معاقبة من ارتكب جریمة  الظرف الوجیز یجیز یجعلنا ننتھي إلى التأكید بأن ھذا

إعلامیة بواسطة الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئیة أو إلیكترونیة أو غیرھا من وسائل 
الزمنیة، فالزمن كفیل بمحو أثر الكتابة أو العبارات التي فرض الترویج القصدیة إلا في إطار ھذه المدة 

ھذا وینطبق ھذا التقادم السداسي على جمیع جرائم الصحافة والإعلام سواء كانت . وجودھا بالعلانیة
  .جنایات، أو جنح أو مخالفات

تقادم  والحقیقة أن قصر الآجال یتلاءم وتطور نسق انتشار المعلومة ویعكس تمیز إجراءات     
  .، ویغلب الكفة لصالح مبدأ الصحافة والتعبیر على حساب التجاوزات"الفكر"الدعوى في ھذا المیدان 

لكن الإشكال الباقي یتعلق بكون أن نسق تطور وسائل النشر في ارتفاع متزاید، فھل تنطبق نفس      
ائل الإعلام بي على أحدث وسھذه الآجال الواردة في قانون الإعلام الجزائري أو قانون الصحافة المغر

  .؟نترنیتالاالمتمثلة في شبكة 
وھل ینطبق احتساب الأجل من أول فعل نشر على الشبكة أم من یوم حذف النصوص موضوع      

  .التتبع من الشبكة؟
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لقد اتجھ القضاء الفرنسي في مرحلة أولى إلى تطبیق القاعدة العادیة القاضیة ببدایة احتساب الأجل      
إلا أنھ تراجع عن ھذا  ،1مھما كان تاریخ معاینتھا" نترنیتالا"ل نشر على الشبكة العنكبوتیة من أول فع

ة شبكات الاتصال الالیكترونیة الموقف واعتبرت محكمة الاستئناف بباریس أن الجرائم المقترفة بواسط
یبدأ احتساب آجال سقوطھا من تاریخ حذف النصوص موضوع التتبع من الشبكة وذلك فیما یخص 

  .2جرائم التحریض الصحفي
ومجمل القول أن أھم میزة لاحتساب التقادم في جرائم الصحافة والإعلام أنھ یبدأ من أول عملیة      

رھا من وسائل البث السمعي والبصري والتي احتوت على إحدى نشر للكتابات أو المقالات أو غی
الأفعال المجرمة إعلامیا، وبالتالي إذا ما انتھى أجل الستة أشھر فإن جریمة الإعلام تسقط ویسري 
التقادم على عملیة النشر ولا تفتح الطبعات الجدیدة لنفس تلك الكتابات أو صور بث أخرى آجال جدیدة 

  .علیھ الفقھ وفقھ القضاء الفرنسي للتقادم وھو ما أكد
  

  المطلب الثالث
  توجھ عام نحو رفع وتشدید العقوبات: الإعلام رائمنظام العقوبات في مجال ج

  
لن تكون كاملة ودقیقة إن لم یتضمن الأمر  لحریة الإعلام جرائم الإعلام مدى تقییدإن مسألة تحدید      

معیار التقییمي الفالعقوبة تشكل في الواقع عنصر أساسي في تحدید  قابلھا،دراسة العقوبات التي ت
ولنا أن نحدد عبر الأحكام التشریعیة الجزائریة والمغربیة المتعلقة بجنح . ة ھذه الجرائملخطور

 مع ،الصحافة سلم العقوبات المطبقة بھدف كشف مختلف الاختیارات والأولویات في ھذا المجال
 وتلك المتعلقة بتدابیر الإكراه التكمیلیة )الفرع الأول( ة العقوبات الأساسیةالفصل بین معالج ضرورة

فإن الجرائم المتعلقة بالعمل الصحفي قد وردت في قانون الإعلام  ذكرنا سابقاومثلما  .)الفرع الثاني(
 وقانون العقوبات، وعلیھ فإن العقوبات المترتبة علیھا جاءت موزعة بین ھذین القانونین ، وھو ما

  : سندرسھ فیما یلي
  

  الفرع الأول
  تشدید الجنح الماسة بالشأن العمومي : الأصلیة تدرج العقوبات

  
واحدة من أھم الغایات الأساسیة للنصوص الجنائیة وھو یتمظھر في شكل عقوبة  یمثل الزجر     

النشاط  ففي مجال. تعكس رد فعل المجتمع على انتھاك حرمة أفراده والمس بنظامھم الأخلاقي
فتتراوح . ةأرسى كل من التشریعین الجزائري والمغربي عقوبات تتراوح بین الشدة والمرون الإعلامي

من شھرین إلى خمس سنوات وقد تصل العقوبة في الجزائر حسب نصوص القانون عقوبة الحبس 
أما بالنسبة . الجنائي حد عقوبة الإعدام، وفي المغرب تتراوح العقوبة الحبسیة بین یوم وستة سنوات

                                                        
1 T.G.I, Paris, 30/04/1997, Gaz. Pal, 1997, 2, Somm, P 393. 
2 C.A, Paris, 15/12/1999, J. C.P.G. 2000, 2, 10281.                                                                                                                                                                       
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للعقوبة المالیة فھي العقوبة الأصلیة الثانیة التي أقرھا كل من المشرعین الجزائري والمغربي، وھي 
 1.000.000درھم و ) 1(دج وفي المغرب بین   1.000.000و  25.000وح في الجزائر بین تترا

  . درھم كحد أقصى
والغرامة المالیة المتحدث عنھا كعقوبة أصلیة ثانیة ھنا ھي الغرامة المحكوم بھا من قبل القضاء      

لقانون الجنائي أو نصوص عند ارتكاب إحدى جرائم الإعلام التي سبق تفصیلھا من قانون الإعلام أو ا
أخرى كقوانین مكافحة الإرھاب والمقصود بھا أساسا تلك الجرائم التعبیریة بشكل صریح، على اعتبار 

  . أن ھناك جرائم شكلیة تتعلق بشروط الإصدار والنشر كعدم احترام شكلیة الإیداع القانوني
ملابسات كل جریمة وظروف ارتكابھا، فقد إن تحدید العقوبة یرتبط تحدیدا زمنیا أو مقدارا مالیا ب     

یقع الترفیع في الحد الأدنى أو التخفیض من الحد الأقصى مع الأخذ بعین الاعتبار أن تكون العقوبة 
  .ملائمة للجرم المقترف

والمتعلقة بقمع جنح الصحافة والإعلام تعتبر بما فیھا الجزائر والمغرب تشریعات المنطقة إن     
نجدھا  ، ھذا من جانب، ومن جانب آخر،بالمقارنة مع نظیراتھا في الدول اللبرالیة تشدداأكثر عموما 

في كثیر من الأحیان قد تمازجت بین العقوبة السالبة للحریة والغرامة المالیة، وأحیانا اقتصرت على 
  .الغرامة المالیة أیة الخطیة فقط وقد تصاحبھا أیضا عقوبات تكمیلیة نتركھا للفرع الثاني

، ثم نحیل على العقوبات )الفقرة الأولى(سنمیز بین العقوبات الجرائم الماسة بالشأن العام في      
  ).الفقرة الثانیة(المرصودة للجرائم الماسة بالأشخاص في 

  
   التشدد في العقوبات المرصودة للجرائم الماسة بالشأن العام: الفقرة الأولى

  
، یظھر أن العقوبات الإعلامیة منصوص علیھا بخصوص الجرائمیبدو أنھ بمقارنة العقوبات ال     

ومن بین ھذه الجرائم من خلال قراءة ". بالشأن العام"الأشد ھي تلك المرصودة للجرائم الماسة 
مختلف العقوبات نجد جریمة التحریض على الجنح والجنایات ھي التي تستوجب أشد العقوبات وھي 

الجزائر، وستة سنوات في المغرب على أن الأمر قد یصل حد  سنوات في 10السجن الذي یصل إلى 
خصوص فئة جرائم الصحافة المرتبطة بالتحریض على عقوبة الإعدام في الجزائر كما لاحظنا ب

إن قائمة جرائم التحریض الغیر متبوعة بأثر تعتبر في العموم محدودة ولكنھا  .الجنایات والجنح
جرائم ذات طبیعة سیاسیة، من شأن قمعھا  القانون العام ضلا عن جرائم وجنحتتضمن أحیانا، ف

  .المخاطرة بإفراز اعتداء صارخ أو خطیر على حریة الرأي والتعبیر
لقد عاقب المشرع الجزائري في قانون العقوبات على التحریض الغیر متبوع بأثر على التجمھر      

إلى  20.000غیر المسلح حینما نص على توقیع عقوبة تتراوح من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 
ھر دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كما عاقب المشرع على التحریض المباشر على التجم 100.000

المسلح إذا لم ینتج عنھ حدوث أثره وذلك بعقوبة حبسیة من ثلاثة أشھر إلى إلى سنة وبغرامة من 
  .1دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 100.000إلى  20.000

                                                        
  .100المادة 1
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أما عقوبة التحریض في التشریع الجزائري الماسة بأمن الدولة فتصل إلى حد الإعدام وقد نصت      
كل من حرض على ارتكاب إحدى الجنایات المنصوص علیھا في ھذه  ، حیث یعاقب64علیھا المادة 

من  4و 3و 2المادة، وھي جریمة التجسس وكذلك القیام بأحد الأفعال المنصوص علیھا في الفقرات 
من قانون العقوبات ویتعلق الأمر بجرائم الخیانة والتجسس   63و 62وفي المادتین  61المادة 

بالجنایات والجنح ضد أمن الدولة، وذلك بالعقوبة المقررة للجنایة المندرجة تحت الفصل المتعلق 
. ذاتھا حسب ما ھو وارد في قانون العقوبات وھي عقوبة الإعدام التي أكدت علیھا المواد سالفة الذكر

وھي نفس العقوبة التي یواجھھا أي أجنبي حتى وإن كان صحفیا فیما إن كان قد ارتكب جریمة 
  .11فقرة  62المادة  التحریض الواردة في

إن عقوبة الإعدام تطبق أیضا في حالة الاعتداء الذي یھدف إلى القضاء على نظام الحكم أو      
تغییره، وإما تحریض المواطنین أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضھم بعضا، 

  . 2أو كانت مجرد محاولة تنفیذهوإما المساس بوحدة التراب الوطني سواء وقع الاعتداء في حد ذاتھ 
 فإنھا محددةتحریض إلى نتیجة ما ھذا اللم یؤدي  إنض على الإجھاض ویحرأما بالنسبة لعقوبة الت     

الحبس من شھرین إلى ثلاث وھي المتعلق بقانون العقوبات  156ـ  66من الأمر  310بنص المادة 
 342بینما المادة . بإحدى ھاتین العقوبتیندینار أو  100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة من 

، وبغرامة لتھا من خمس سنوات إلى عشر سنواتشددت من عقوبة تحریض القصر على الفسق وجع
  . دج 25.000إلى  500من 
 فإنھ یضع عقوبةالفصل التاسع والثلاثون فإن الظھیر المغربي المتعلق بالصحافة  وإذا عدنا إلى     

درھم،  100.000و 5.000سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بین حبس تتراوح مدتھ بین 
كلّ من یحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبینة في الفصل السابق، إما على السرقة، أو القتل أو النھب 
أو الحریق، وإما على التخریب بالمواد المتفجرة، أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة 

ویعاقب بنفس العقوبات من یحرض . مفعول ة، وذلك إذا لم یكن للتحریض المذكورالخارجیة للدول
  . مباشرة وبنفس الوسائل، على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلیة للدولة

للإشادة بجرائم  38وتطبق نفس العقوبات على من یستعمل إحدى الوسائل المبینة في الفصل      
  .الحریق أو السرقة، أو جریمة التخریب بالمواد المتفجرة القتل أو النھب أو

إن جرائم التحریض المتبوع بأثر عادة ما یتم تشدید عقوباتھا فقد نص قانون العقوبات الجزائري      
على عقوبة سالبة للحریة من شھرین إلى سنة حبس تجاه التحریض المتبوع بأثر وذلك  100في المادة 

لح، كما نص المشرع على التحریض المباشر على التجمھر المسلح ویعاقب على التجمھر غیر المس
  .3 علیھ بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات

نجد الفصل  ، بعقوبات قاسیة وعلى ذلكخرالآ وإن التحریض غیر المباشر معاقب علیھ ھ     
ھ بین سنتین وخمس الأربعون من التشریع المغربي ینص على أنھ یعاقب بالسجن الذي تتراوح مدت

                                                        
  .1فقرة  64المادة 1
  .77دة الما2
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حث الجنود البریة أو  ومن ذلك تحریض أودرھم،  100.000و 5.000، وبغرامة تتراوح بین 1سنوات
الواجبة  ل بواجباتھم والخروج على الطاعةالبحریة أو الجویة، وكذا أعوان القوة العمومیة على الإخلا

  .2علیھم نحو رؤسائھم في كلّ ما یأمرونھم بھ لتنفیذ القوانین والضوابط
ویأتي الفصل الثالث والأربعون بمجرد عقوبة مالیة بنصھ أیضا على أنھ یعاقب بغرامة یتراوح      

درھم، كلّ من حرض أو حاول التحریض بأعمال أو أنباء مزیفة، أو  100.000و  20.000قدرھا بین 
وشایة تذاع عن قصد على العموم، أو بطرق أو وسائل مدلسة، كیفما كان نوعھا، وذلك لحمل  فیھا

الناس على سحب الأموال من الصنادیق العمومیة، أو المؤسسات التي یفرض علیھا القانون أن تباشر 
  . 3دفوعھا بالصنادیق العمومیة

وح مدتھ بین شھر وسنة واحدة، وبغرامة فیعاقب بحبس تترا )مكرر(أما الفصل التاسع والثلاثون       
درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كلّ من استعمل إحدى الوسائل  30.000و 3.000تتراوح بین 

للتحریض على التمییز العنصري، أو على الكراھیة، أو العنف ضد شخص، أو  38المبینة في الفصل 
نتمائھم العرقي أو الدیني، أو ساند جرائم الحرب أشخاص، اعتبارًا لجنسھم أو لأصلھم أو لونھم، أو لا

  .أو الجرائم ضد الإنسانیة
وبھذا فالتشریع المغربي یزخر بالعقوبات المقررة في مواجھة جرائم التحریض، ویتبین أن      

وذلك بخلاف التشریع الجزائري الذي تراجع عن  ،المشرع قد شدد فیھا إلى حد الخمس سنوات
خصص لھا حیزا من بین جنح  1990العضوي الحالي باعتبار أن قانون  نتجریمھا في القانو

بینما تشدد المشرع الجزائري بصدد عقوبة جریمة التحریض في قانون العقوبات وھو دلیل . الصحافة
على حرصھ على المحافظة على الاستقرار والأمن الوطني إلى جانب المحافظة على الوحدة الوطنیة، 

  .4ي لبذور الفتنة والبلبلة في أوساط الشعب الجزائريوذلك من خلال التصد
أما بخصوص العقوبات المقررة للتحریض على الكراھیة لأسباب دینیة أو غیر ذلك فقد جاء      

 144 تعاقب المادةفي ھذا الإطار ف. 5أخف عما ھو علیھ الحال في التشریع الجزائري التشریع المغربي
دج إلى  50.000من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من  من القانون الجزائري 2مكرر 

نبیاء أو أو بقي الأ) ص(ساء إلى الرسول أدج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من  200.000
و أاستھزأ بالمعلوم من الدین بالضرورة أو بأي شعیرة من شعائر الإسلام سواء عن طریق الكتابة 

بحبس تتراوح مدتھ بین شھر وسنة  بینما یعاقب في المغرب. أخرىي وسیلة أالرسم أو التصریح أو 
الفصل حسب  درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 30.000و 3.000واحدة، وبغرامة تتراوح بین 

على التحریض على التمییز العنصري أو الكراھیة أو العنف ضد ، وذلك )مكرر(التاسع والثلاثون 
أو لونھم أو انتمائھم العرقي أو الدیني، أو لمساندة جرائم الحرب أو  الأشخاص بسبب جنسھم أو أصلھم

وتتطابق العقوبتین في الجزائر والمغرب على الأقل على مستوى العقوبة . الجرائم ضد الإنسانیة
من قانون الصحافة المغربي  41الفصل  السالبة للحریة في حالة المساس بالدین الإسلامي، فحسب

                                                        
  .153سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي1
  .154نفس المرجع، ص 2
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 100آلاف و 10سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین  5و 3لحبس لمدة تتراوح بین اتصل العقوبة إلى 
بالنظام الملكي أو  وكذلك في حالة المسبالدین الإسلامي  اسمس إذا كانت تنطوي علىألف درھم 

  .بالوحدة الترابیة
یث أنھا تصنف ح یواجھ بعقوبات عادة ما تكون أشد بھاأو التنویھ أن تمجید الجرائم والإشادة  كما     

بین جنحة وجنایة وبالخصوص إذا تعلقت بأمن الدولة والشأن العام، فقد تشدد المشرع الجزائري مع 
جرائم الإشادة والدعایة للجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة، حیث قرر لھا عقوبة الجنایة 

من  5مكرر  87لمادة وا 4مكرر  87وھي بالضبط من خمس إلى عشر سنوات حسب نصي المادتین 
دج في حالة  500.00دج وحدھا الأقصى  100.000وغرامة حدھا الأدنى  قانون العقوبات الجزائري

بینما . 5مكرر  87دج في أوضاع المادة  1.000.000و 4مكرر  87الأوضاع الجرمیة لنص المادة 
ین ستة أشھر وثلاث رصد لھذه الجرائم الدعائیة عقوبة الجنح في بعض الأحوال حیث قد تتراوح ب

، وترفع العقوبة إلى من شأنھا الإضرار بالمصلحة الوطنیةسنوات إذا كانت المنشورات أو النشرات 
إلى  20.000غرامة من خمس سنوات إن كان مصدر ھذه النشرات أجنبي وذلك إضافة إلى عقوبة ال

بأفعال تكون جریمة إرھابیة  أما في المغرب، كما تصل عقوبة الإشادة في المغرب. دج 100.000
الحبس من سنتین إلى ستة إلى السمعیة البصریة والالكترونیة المكتوبة أو عبر مختلف وسائل الإعلام 

ومنھ یمكن القول بأن ھناك توافق بین . 1درھم 20000و 10000سنوات وبغرامة تتراوح بین 
ت المغاربیة حول تأكید العقاب على التشریعین الجنائي الجزائري والإعلامي المغربي ككل التشریعا

التحریض أو الإشادة بالجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة كالقتل والتخریب وشددت عقوباتھا نظرا 
  .2لخطورتھا

جنحة الإساءة إلى كما تشدد العقوبة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد النظام العام عندما یتعلق الأمر ب     
إحدى الجرائم الأكثر قمعا، فمرتكب الإساءة في  - على سبیل المثال  -كل تشوالتي رئیس الدولة 

وتضاعف  دج500.000 دج إلى100.000من تعرض إلى غرامة كبیرة یالتشریع الجنائي الجزائري 
في حالة المغرب، وغالبا ما " خمس سنوات"بینما تصل ھذه العقوبة إلى  .3ھذه العقوبة في حالة العود

فالفصل الواحد والأربعون یعاقب بالحبس لمدة . یحكم بالعقوبة السالبة للحریة والغرامة المالیة معا
درھم، كلّ من  100.000و 10.000تتراوح بین ثلاث وخمس سنوات، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

ل أخلّ بالاحترام الواجب للملك، أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات بإحدى الوسائ
  .384المنصوص علیھا في الفصل 

                                                        
  .16/05/2003مباشرة بعد الأحداث الإرھابیة التي عرفتھا مدینة الدار البیضاء في  28/05/2003من القانون الصادر في  2- 218الفصل  1

.75سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 
إلى استحقاقھ أیضا دج إضافة  500.000دج إل  50.000ھي غرامة من  14- 11بینما كانت العقوبة قبل تعدیل قانون العقوبات بموجب قانون 3

مكرر من قانون العقوبات الجزائري، أو إحدى ھاتین العقوبتین، وتضاعف ھذه  144 شھرا حسب المادة 12أشھر إلى  3ن لعقوبة الحبس م
وھذا فضلا عن العقوبات التي كانت مقررة لھذه الجریمة عندما ترتكب بواسطة نشریة یومیة أو أسبوعیة، والتي تتمثل  .العود العقوبة في حالة

مكرر إلا أن الذي كان یعاقب ھنا ھم فضلا عن مرتكب الإساءة والمسؤولین عن النشریة كل من رئیس  144في نفس العقوبة المقررة في المادة 
دج، ولكن كما أشرنا فقد تم العدول عن نص 5000.000دج إلى 500.000في حد ذاتھا والتي تعاقب ھي الأخرى بغرامة من  التحریر والنشریة

  .14- 11بموجب قانون  1مكرر  144المادة 
  .156ص مرجع سابق،  :محمادي لمعكشاوي4
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بحبس لمدة تتراوح من ستة أشھر وثلاث سنوات وبغرامة ما بین  29یعاقب حسب الفصل و     
الوحدة الترابیة أو  أودرھم إن تعلق المساس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي  50.000و 1.200

و النشرات الدوریة أو غیر أالجرائد  ظام العام، وذلك بواسطةیخل بالاحترام الواجب للملك أو الن
الدوریة المطبوعة خارج المغرب، على شرط أن یقع ذلك عن  قصد عرض ھذه الجرائد والنشرات 

  .1الممنوعة للبیع أو التوزیع أو إعادة طبعھا
ة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة قدرھا ما بین نبالحبس لمدة تتراوح بین س 30كما عاقب الفصل      

درھم عن كل مخالفة للمنع المتعلق بالمساس بمقدسات البلاد المنصوص علیھا في  50.000 و 5.000
المصالح العلیا للوطن وذلك بعدم توزیع وبیع وعرض النشرات  والمذكورة أعلاه، أو 29الفصل 

   .2والمناشیر والمطبوعات الواردة من الخارج لأجل الدعایة
كان أكثر تشددا من نظیره الجزائري بصدد الجرائم الماسة ومن ذلك یبدو أن التشریع المغربي      

بكرامة رئیس الدولة حي أن المشرع الجزائري اكتفى بالعقوبة المالیة بینما لم یكفي المشرع المغربي 
الغرامة باھضة بل دعم ذلك بعقوبة قاسیة وھي الحبس إلى غایة خمس سنوات، وھي نفس الملاحظة 

  .  ي حیال الإساءة للرؤساء والمسؤولین الأجانبالمسجلة على المشرع المغرب
إن الإساءة لرؤساء الدول الأجنبیة والشخصیات السیاسیة والدبلوماسیة الأجنبیة ھي الأخرى یعاقب     

مالیة من خمسة وعشرین بعقوبة الغرامة الولكن اكتفى المشرع الجزائري علیھا في الجزائر كما رأینا 
من  123وذلك طبقا لما تقرره المادة  ،)دج  100.000( إلى مائة ألف ) دج  25.000( ألف دینار 

الحبس القسوى في نفس الإطار تصل لسنة في بینما عقوبة . 12/05القانون العضوي المتعلق بالإعلام 
الذین یتعلّقان بالجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول والدبلوماسیین  53و 52المغرب، فحسب الفصلین 

على المس بصفة علنیة بكرامة رؤساء الحكومات أو الدول ووزراء الشؤون الأجانب، یعاقب 
 .3الخارجیة أو الممثلین الدبلوماسیین والقنصلیین

فالمس بصفة علنیة بشخص رؤساء الدول وكرامتھم، ووزراء الشؤون الخارجیة للدول الأجنبیة      
واحدة وبغرامة یتراوح قدرھا بین تتراوح مدتھ حسب الفصل الثاني والخمسون بین شھر واحد، وسنة 

أما المس بصفة علنیة بشخص وكرامة . درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 100.000و 10.000
الممثلین الدبلوماسیین، أو القنصلیین الأجانب المعتمدین أو المندوبین بصفة رسمیة لدى جلالة الملك 

شھر واحد وستة أشھر، وبغرامة یتراوح  تتراوح مدة عقوبتھ حسب الفصل الثالث والخمسون بین
   .4درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 30.000و 5.000قدرھا بین 

إن الجرائم التي تنطوي على اعتداء خطیر على النظام العام في الغالب تتطلب ھي الأخرى      
وكل المعلومات والوثائق المزیفة تؤدي " الأخبار الزائفة"حیث أن نشر  ،عقوبات صارمة جدا

فیعاقب حسب الفصل . بصاحبھا إلى عقوبات حبسیة قد تصل إلى خمسة سنوات كما في حالة المغرب
درھم، أو  100.000إلى  1200الثاني والأربعون بالحبس من شھر إلى سنة واحدة، وبغرامة من 

                                                        
  .125ص مرجع سابق،  :محمادي لمعكشاوي1
  .127نفس المرجع، ص 2
 - الصحافة أمام القضاء :عبد العزیز النویضي كذلكو. 72سابق، ص ع جمر ،القوانین الجدیدة للحریات العامةشرح  :عبد العزیز النویضي3

  .49ص . سابقحفیین والمحامین، مرجع لصدلیل ل
  .211ص  ،مرجع سابق :محمادي لمعكشاوي4
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یھا في لقط كل من یقوم بسوء نیة بأیة وسیلة، لاسیما بالوسائل المنصوص عبإحدى ھاتین العقوبتین ف
بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو إدعاءات أو وقائع غیر صحیحة أو مستندات مختلفة أو  38الفص 

كما یعاقب على نفس . مدلس فیھا منسوبة للغیر إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بین الناس
درھم، إذا كان  100.000إلى  1200حبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامة من الأفعال ب

وبالتالي فالعقوبة قد تصل حتى . الجیوش اتقل، التأثیر على انضباط أو معنویللنشر أو الإذاعة أو الن
 إلى خمسة سنوات كما ھو الحال في المغرب، إذا كانت الأخبار المزیفة من شأنھا زعزعة النظام أو

  .بالجیش أو إعاقة مجھودات الحرب ةالمساس بالمعنویات الخاص
إلى الدین من شأنھا أن توقع أصحابھا في  تسيءوفي نفس الإطار، فإن نشر أو حیازة نشرات      

العقوبات المقررة فبصدد . خمس سنوات في كل من الجزائر والمغرب"عقوبة الحبس، التي تصل إلى 
الدین وشعائر  وبقیة الأنبیاء والاستھزاء بالمعلوم من"  علیھ وسلم صلى االله" للإساءة إلى الرسول

بعقوبة ھذه الجنحة والمتمثلة في الحبس من ثلاثة إلى  2مكرر 144قد جاءت المادة ف ،الدین الإسلامي
أما في المغرب . نبإحدى ھاتین العقوبتی دج أو 200.000دج إلى  50.000خمس سنوات وغرامة من 

من قانون الصحافة المغربي الذي یعاقب بالحبس لمدة  41فنجد نفس العقوبة السالبة للحریة في الفصل 
ألف درھم إذا كان نشر إحدى  100آلاف و 10سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین  5و 3تتراوح بین 

النظام الملكي أو بالوحدة الجرائد أو النشرات قد مس بالدین الإسلامي وذلك إضافة إلى المساس ب
  . الترابیة

إن جنح المساس بالآداب العامة لا یعاقب علیھا بشدة في التشریعات الجزائریة والمغربیة، باعتبار      
فعقوبة الحبس القصوى في ھذه . أنھا اتبعت في ذلك العقوبات المنصوص علیھا في التشریع الفرنسي

وعلى سبیل المثال العقوبات  في المغرب، عامینزائر وخمس سنوات في الجالحالة في الغالب ھي 
سنتین  الحبس من شھرین إلى ھيالمقررة للنشر المؤدي لانتھاك حرمة الآداب العامة في الجزائر 

ومن ستة  أشھر 1إذا تعلق الأمر بالإخلال بالأخلاق الحمیدة دج100.000دج إلى 20.000وبغرامة من 
، والحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة 2الإغواء العمومي مر بجریمةإلى سنتین إذا تعلق الأ

دج إذا تعلق الأمر بشأن الوساطة في شأن الدعارة حسب نص المادة  20.000دج إلى  500.00من 
بس عقوبة ح رصد لھا قانون الصحافة المغربي وبالمقابل .3من قانون العقوبات الجزائري 343

درھم، كلّ من  6000و 1200احدة، وبغرامة یتراوح قدرھا بین تتراوح مدتھ بین شھر واحدة وسنة و
و الرسوم أو أخالف المقتضیات الواردة في ھذا الفصل والمتعلقة بجمیع المطبوعات أو المكتوبات 

  .  4المنقوشات أو الأفلام الخلیعة أو كل الصور المنافیة للأخلاق أو الآداب
 6000و 1200شھر واحد، وبغرامة یتراوح قدرھا بین فیعاقب بحبس أقصاه  أما الفصل الستون     

درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كلّ من یسمع للناس بسوء نیة علانیة أغاني أو خطبًا تتنافى 

                                                        
  .مكرر من قانون العقوبات 333المادة 1
  .من قانون العقوبات 347المادة 2
 9ضافة إلى العقوبات التكمیلیة الواردة في المادة من قانون العقوبات الجزائري تسعة ظروف مشددة للعقوبة، وذلك بالإ 344المادة تضمنت 3

  .من قانون العقوبات والتي یجوز أیضا الحكم بھا على الجاني
  .الفصل التاسع والخمسون4
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وكلّ من یلفت الأنظار علانیة إلى ما یتیح فرصة . والأخلاق والآداب العامة، أو یحرض على الفساد
  .علان أو مراسلة من ھذا القبیل كیفما كانت عباراتھاللفساد أو كلّ من یقوم بنشر إ

أعلاه عن  60و 59أنھ إذا ارتكبت الجنح المنصوص علیھا في الفصلین  61یقرر الفصل  كما     
طریق الصحافة فإن مدیر النشر أو الناشرین تطبق علیھم من جراء النشر وحده وبصفتھم متھمین 

  .رئیسیین العقوبات المبینة أعلاه
والبادي أنھ قد تصل العقوبة إلى عامین في المغرب حسب الفصل الثاني والستون الذي یعاقب      

درھم إذا  100.000و 1200بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنتین وبغرامة تتراوح بینھ 
  .1اقترفت الجنحة في حق قاصر

والتدابیر المنصوص وحسب الفصل الخامس والستون یعاقب بصرف النظر عن تطبیق العقوبات     
علیھا في الفصل الرابع والستون والثالث والستون، بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنة واحدة، 

درھم، كلّ من اقترح أو قدم أو باع قاصرین دون الثامنة عشر  5000و  1200وبغرامة تتراوح بین 
أو مخالفتھا للأخلاق والآداب من سنھم النشرات التي فیھا خطر على الشباب إما لصیغتھا الإباحیة 

العامة أو لتحریضھا على الفساد والإجرام، أو من عرض ھذه النشرات في الطریق العمومي خارج 
  .شھار في نفس المكانالإالمتاجر أو داخلھا أو القیام من أجلھا ب

عن درھم  5.000و 1.200یمكن المعاقبة بغرامة یتراوح قدرھا بین  66نھ حسب الفصل أكما      
المخالفات المتعلقة بعرض كل نشرة متنافیة مع الأخلاق والآداب العامة أو المضرة بالشباب أو 
العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومیة أو 

عقوبات وكل ذلك بصرف النظر عما یقتضیھ الحال من . كن المفتوحة في وجھ العمومامفي جمیع الأ
  . 2أشد
أما بالنسبة للعقوبات المقررة للجرائم المخلة بسیر العدالة فعادة ما یقتصر الأمر على عقوبات مالیة      

دون العقوبات السالبة للحریة، ولكن تمتاز ھذه الغرامات بالثقل الكبیر على كاھل المسؤولین في مجال 
 500.000فجزاء جریمة نشر التحقیق الابتدائي ھو الغرامـة من خمسیـن ألف دینـار  ،جرائم الإعلام

  . 3دج 100.000دج إلى مائة ألف دینار 
وبخصوص الجزاء على جریمة نشر فحوى مداولات الجھات القضائیة التي تصدر الحكم في      

دج إلى مائتي ألف دینار  100.000عقوبة غرامة مالیة من مائة ألف دینار  ھوجلسات مغلقة وسریة 
یضع عقوبة بغرامة یتراوح قدرھا في نفس الإطار فموقف المشرع المغربي  أما عن. 4دج 200.000

منع نشر بیان عن كلّ قضیة من القضایا  درھم عن كلّ مخالفة لمقتضیات 30.000و 1200بین 
. وإما للمجالس القضائیة والمحاكمالمدنیة، أو منع نشر بیان عن المداولات الداخلیة إما لھیئات الحكم، 

                                                        
  .223سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي1
  .226نفس المرجع، ص 2
 .من قانون الإعلام الجزائري 119نص المادة  3
 .من قانون الإعلام الجزائري 120نص المـادة  4
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كما یعاقب بنفس العقوبة من نشر بغیر أمانة،  ، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعھ في جلسة سریة
  .1سات العلنیة للمحاكملوعن سوء نیة ما جرى في الج

جھاض نصت إن  العقوبة المقررة لجریمة نشر المرافعات المتعلقة بقضایا الأحوال الشخصیة والإ     
وھي غرامة من خمسین ألف دینار  05- 12من قانون الإعلام الجزائري رقم  121علیھا المادة 

الفصل الخامس والخمسون في في حین نجد أن  ،دج 200.000دج إلى مائتي ألف دینار  50.000
وفصل یعاقب عن كلّ مخالفة لمقتضیات المرافعات المتعلّقة بدعاوي إثبات الأبوة والطلاق  المغرب

درھم، ونفس العقوبة مقررة لنشر ما یدور حول  30.000و 1200الزوجین بغرامة یتراوح قدرھا بین 
  .قضایا القذف والسب

غرامة من وھي  2كما نجد كذلك العقوبة المقررة لجریمة نشر أو إذاعة ظروف الجنایات والجنح     
الفصل الرابع دج، ویقرر لھا  100.000دج إلى مائة ألف دینار  25000خمسة وعشرین ألف دینار 

  .3درھم 50.000و 5.000والخمسون من التشریع المغربي غرامة تتراوح بین 
  
  

  التخفیف في عقوبات الجرائم والجنح المرتكبة ضد الأشخاص: الفقرة الثانیة
  

فیما یخص الجنح المرتكبة ضد الأشخاص، فإن الجریمة تختلف من جریمة لأخرى حسب صفة      
الشخص أو الھیئة المعتدى علیھا، وعلى العموم فھي أخف من عقوبات جرائم الشأن العام، حیث 

واحدة في التشریع ) 1(واحد وسنة ) 1(تتراوح بین شھرین وثلاث سنوات في الجزائر، وبین یوم 
 200دج وفي المغرب بین  500.000و 25.000بي، بینما تتراوح الغرامة المالیة بین المغر

  .درھم 100.000و
، فإن )الإساءة، والإھانة، والقذف، والشتم(على اعتبار الأشخاص بجرائم  الاعتداءفي مجال ف     

أما جنح الشتم . العقوبة تشدد في حال ما إذا كانت الجریمة تمس بالمؤسسات العمومیة وأعوان الدولة
فیواجھ مرتكبوھا عندما یقترفونھا في حق الخواص بعقوبات حبس قد تصل إلى ستة أشھر في  فوالقذ

منذ تعدیلھا من قانون العقوبات الجزائري   298ةتعاقب المادالجزائر والمغرب على حد السواء، حیث 
دج إلى  25.000أشھر وبغرامة من  6على القذف الموجھ للأفراد بالحبس من شھرین إلى  2006في 

من التشریع المغربي من  47بینما تكون العقوبة حسب الفصل . دج أو إحدى ھاتین العقوبتین 50.000
اتین العقوبتین درھم أو بإحدى ھ 50.000و  10.000شھر وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

  . فقط
الخاصة المقررة  الموجھ للأفراد بواسطة نشریة فیخضع فیھ الجزاء للأحكام للسب أما بالنسبة     

سواء من حیث المسؤولیة الجزائیة لمدیر النشریة  من قانون العقوبات ، 299لجریمة السب في المادة 
 10.000أشھر وبغرامة من ) 3(ثلاثة إلى ) 1(والعقوبة المقررة ھي الحبس من شھر  لوكاتب المقا

                                                        
 .الفصل الخامس والخمسون من قانون الصحافة المغربي 1
 .12/05من قانون الإعلام الجزائري  122المادة  2
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الجزائري  من قانون العقوبات 147المادة وتخضع الأفعال المنصوص علیھا في . دج 25.000دج إلى 
ى سنتین لإ) 2(وھي الحبس من شھرین  144من المادة  3و 1إلى نفس العقوبات المقررة في الفقرتین 

.اتین العقوبتیندج أو بإحدى ھ 100.000إلى  20.000وبغرامة من ) 2(
  

وقد ذھب المشرع الجزائري إلى أنھ إذا كان القذف موجھا إلى شخص أو أكثر ینتمون إلى      
مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین، وكان الغرض منھ التحریض على الكراھیة بین الموطنین 

دج أو 100.000ى دج إل 20.000إلى سنة وغرامة من  أو السكان فتكون العقوبة الحبس من شھر
.بإحدى ھاتین العقوبتین

  

فعقوبة القذف ونجد عقوبة نفس الجرائم إن ارتكبت تجاه الھیئات النظامیة أو موظفین عمومیین،      
 500.000دج إلى 100.000مكرر الغرامة المالیة من  144ھي حسب المادة  1الموجھة إلى الھیئات

الفصل الخامس والأربعون بحبس  نفس التوجھ یعاقبوفي  .دج وتضاعف ھذه العقوبة في حالة العود
درھم، أو  100.000و 1.200تتراوح مدتھ بین شھر واحد، وسنة واحدة، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

في حق المجالس  38بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل قذف یرتكب بإحدى الوسائل المبینة بالفصل 
لبحریة، أو الجویة والھیئات المؤسسة والإدارات العمومیة القضائیة والمحاكم، والجیوش البریة أو ا

  .بالمغرب
تطبق نفس العقوبات المذكورة  أحكام الفصل السادس والأربعون من تشریع الصحافة المغربي إن     

جل أرة، في حق وزیر أو عدة وزراء من على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكو 45في الفصل 
نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومیة، مؤقتة كانت أو مستمرة، مھامھم أو صفاتھم، أو 

أما مرتكب القذف الموجھ إلى الشخصیات . أو مساعد قضائي أو شاھد، من جراء تأدیة شھادتھ
المذكورة، فیما یھم حیاتھم الخاصة، فتطبق علیھ العقوبات المبینة في الفصل السابع والأربعون 

  .الموالي
تتراوح مدتھ بین شھر  الذي حبسفالعقوبة تكون الا كان القذف من أجل مھامھم أو صفاتھم، إذف     

درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین  100.000و 1.200واحد، وسنة واحدة، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 
وبة العقإذا كان القذف الموجھ إلیھم فیما یھم حیاتھم الخاصة كأشخاص، ف 47حسب الفصل أما  .فقط

درھم، أو  50.000و 10.000بشھر واحد وستة أشھر حبسا، وغرامة یتراوح قدرھا بین محددة بین 
  .بإحدى ھاتین العقوبتین فقط

وھي الغرامة المالیة من  2القذف ةللسب الموجھ إلى الھیئات في الجزائر، فھي نفس عقوبوبالنسبة      
 أما الفصل الثامن والأربعون .دج وتضاعف ھذه العقوبة في حالة العود500.000دج إلى 100.000

درھم، عن السب  100.000و 50.000بالنسبة للتشریع المغربي فیعاقب بغرامة یتراوح قدرھا بین 
ویعاقب بغرامة . 46و 45الموجھ بنفس الوسائل، إلى الھیئات والأشخاص المعینین في الفصلین 

درھم، عن السب الموجھ بنفس الطریقة إلى الأفراد، بدون أن  50.000و 5.000: یتراوح قدرھا بین

                                                        
  .146المادة  1
  .146المادة  2
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للاھانة الموجھة إلى ھیئة عمومیة في الجزائر، فتخضع المتابعة في ھذه أما بالنسبة  .یتقدمھ استفزاز
   .الحالة بوجھ عام إلى نفس العقوبات المقررة للقذف والسب

أما باللنسبة للعقوبة التي تقابل المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بواسطة الأفعال      
) 6(أو الشروع فیھا، فھي الحبس من ستة  1مكرر  303مكرر و 303المنصوص علیھا في المادتین 

  .دج 300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشھر إلى ثلاث 
وفي حالة  1مكرر  303مكرر و 303وتبعا لارتكاب ھذه الجرائم المنصوص علیھا في المادتین      

أن تحظر على  2مكرر  303الحكم على مرتكب ھذه الجرائم یجوز للمحكمة حسب نص المادة 
لمدة لا تتجاوز  11مكرر  9ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیھا في المادة  المحكوم علیھ

من  18كما یجوز لھا أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكیفیات المبینة في المادة . سنوات) 5(مس خ
  . قانون العقوبات

تتراوح مدتھ  الذي حبسفھي ال التشریع المغربي للإعلامفي  أما عقوبة المساس بالحیاة الخاصة     
درھم، أو بإحدى ھاتین  20.000و 5000بین شھر واحد وستة أشھر، وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

  .2العقوبتین فقط، كلّ من نشر ادعاءات أو وقائع، أو صور تمس بالحیاة الخاصة للغیر
ھذا ونشیر إلى أن جزاء جریمة إھانة الصحفي أثناء تأدیة مھامھ رصد لھا القانون عقوبة مالیة فقط      

إلى ) دج  30.000(ن ثلاثین ألف من قانون الإعلام الحالي، وھي غرامة م 126نصت علیھا المادة 
، وذلك لكل من أھان بالإشارة المشینة أو القول الجارح صحفیا أثناء )دج  100.000( مائة ألف دینار 

وھي عقوبة مخففة جدا إذا ما قورنت مع العقوبات التي تواجھ الغیر . ممارسة مھنتھ أو بمثابة ذلك
أما . ختلف موظفي وأعوان الإدارات العمومیةمرتكب نفس الجرائم تجاه الساسة والمسؤولین وم

دائھ ي یستھدف حمایة الصحفي في مقابل أبالنسبة للتشریع المغربي فلا یتضمن مثل ھذا التنصیص الذ
  . لمھامھ التي كثیرا ما تجلب لھ العدید من السلوكیات والأقوال والإشارات المھینة بصفة متكررة

 41كما نشیر إلى تخصیص المشرع المغربي الأفراد والھیئات أو الأشخاص المعنیین في الفصول      
یعاقب بحبس أقصاه شھر واحد وبغرامة تتراوح ما بین  حیثبحمایة خاصة  53و 52و 46و 45و

ف و بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من یوجھ عن طریق إدارة البرید والتلغراأدرھم  5.000و 1.200
  .ة مكشوفة محتویة على قذفلبالطرق الإلكترونیة الأخرى مراس أو

، وبغرامة بین اثنینیام وشھرین أحتوت على سب فیعاقب بالحبس لمدة تتراوح بین ستة اوإذا ما      
  .درھم 1.200و 200

                                                        
  : یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة  والمحددة في 1
  .و الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمةأالعزل  - 1
  .أو الترشح ومن حمل أي وسام نتخابالاالحرمان من حق - 2
  .اھدا على أي عقد، أو شاھدا أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلالو خبیرا، أو شأن یكون مساعدا محلفا، لأ الأھلیةعدم - 3
  .الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا- 4
  .عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما- 5
  .بعضھا أوسقوط حقوق الولایة كلھا - 6

و أكثر من الحقوق المنصوص علیھا أعلاه لمدة أقصاھا عشر أالقاضي أن یأمر بالحرمان من حق  وفي حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على
 .سنوات، تسري من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیھ) 10(
 ).مكرر(الفصل الواحد والخمسون  2
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رام بالمساس والإخلال بالاحتق الأمر لویتع 41مر بما ھو منصوص علیھ في الفصل وإذا تعلق الأ     
الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات، وكذلك المساس بالدین الإسلامي أو 

فیعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة  .بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة
  .  درھم 5.000إلى  1.200تتراوح بین 

المشرع الجزائري في قانون العقوبات  نجد 1مكرر  303مكرر و 303من خلال المواد ویبدو أنھ      
قد اتجھ نحو التشدد في عقوبات الجرائم التي یتعمد فیھا المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص 

 300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 3(ستة أشھر و ثلاث ) 6(وذلك بعقوبة تتراوح بین 
 أوبعقوبة خاصة بزجر نشر إدعاءات أو وقائع وذلك مشرع المغربي ا خفف فیھا نظیره الدج، بینم

صور تمس بالحیاة الخاصة للغیر وذلك بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة 
  .1درھم أو بإحدى العقوبتین 20.000و 5.000یتراوح قدرھا بین 

تكبي جرائم الأشخاص في مواجھة الأشخاص العادیین ھي یبدو جلیا أن العقوبات الموجھة لمر      
أخف إذا ما قورنت مع نظیراتھا من العقوبات والتي توقع في حال المساس بمنتمي السلطة العمومیة أو 

 الاعتبارتأخذ بعین " للوظیفة العمومیة والسیاسیة"إن الحمایة القانونیة الخاصة التي تعطى . السیاسیة
شكل نوع من الأسباب التي تبرر الحصانة التي تمنح عادة في مواجھة كل ما یمكن بالمفھوم الواسع، وت

ھذه الحصانة . وذلك نظرا لدورھا الأساسي في حیاة المجتمعات ،"بالشأن العام والسیاسي"أن یمس 
ن التشھیر م حمایةللموظفین العمومیین في أن یكونوا  -في بعض الأحیان  - تذھب حتى إلى السماح 

جرائم بسھولة عن التزاماتھم، وارتكاب  بالانحرافوبالتالي عن العقوبة، كما تسمح لھم من جانب آخر 
وھذه الحالة یمكن أن تسفر بالتالي عن نوع من المساس . لعقوبة أو حتى التشھیراالخوف من  دون

  .حد السواء على الإعلامیینبحریة الرأي والتعبیر تجاه جمھور المستفیدین من الإعلام أو 
السلطات السیاسیة أو الھیئات العمومیة "أو " الموظفین العمومیین"فعندما ترتكب الجریمة تجاه      

وھذه الحمایة الممیزة یبدو أنھا تساھم في تدعیم البیروقراطیة وفي  ،فالعقوبة بالعكس تشدد" بشكل عام
  .مھمة المرفق العمومي على حساب ة للطابع الرسمي والشرفي للإدارةإعطاء الأھمی

  
  عقوبات مخالفة الشكلیات والإجراءات القانونیة المتعلقة بحریة الإعلام : الفقرة الثالثة

  
بالنسبة للعقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بإصدار الصحف والنشریات الدوریة، والتي تكون في      

و الاقتصادیة أي أنھا جرائم شكلیة في أالعموم نتیجة عدم احترام الالتزامات المتعلقة بالشفافیة الإداریة 
مواجھة ذلك بالعقوبات  العموم، فیبدو على العموم أن كلا المشرعین الجزائري والمغربي قد اختارا

  .المالیة دون السالبة للحریة، باستثناء حالة واحدة في التشریع المغربي سنأتي على ذكرھا في حینھا
ن ھناك تماثل بین أفبخصوص العقوبة المقررة لجریمة عدم احترام الالتزام بالشفافیة الإداریة یبدو      

فالعقوبة التي تتعلق بإعارة  ،العقوبات المالیةالمشرعین الجزائري والمغربي على الاقتصار على 
شخص ما اسمھ بأي طریقة وذلك إلى أي شخص طبیعي أو معنوي لإنشاء نشریة خاصة، ولاسیما عن 

                                                        
 .51الفصل  1
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طریق اكتتاب سھم أو حصة في مؤسسة النشر، ھي عقوبة غرامة مالیة في التشریع الجزائري للإعلام 
وتعزز مقتضیات الفصل دج،  500.000ألف دینار  دج إلى خمسمائة 100.000من مائة ألف دینار 

وعاقب المشرع عن مخالفة  ،الثالث عشر من التشریع المغربي منع التحایل أیضًا في ھذا الخصوص
نھ أعار اسمھ أدرھم، أي كل من ثبت علیھ  1.800مقتضیات ھذا الفصل بغرامة یكون أقل مبلغھا 

و أسیما باكتتابھ سھما لاكیفما كانت صورة ھذه الإعارة ولصاحب نشرة أو لشریك فیھا أو لمقرض لھا 
  .نصیبا في مقاولة النشر

ھذا ویتشدد المشرع المغربي في وضع عقوبات على مسائل أخرى تتعلق بالشفافیة الإداریة،      
عن كل عدد یصدر مخالفا  درھم، 2.000و 1.200: فحسب الفصل التاسع یعاقبھ بغرامة تتراوح بین

مدیر النشر أو مدیر النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس  سماق بطبع لا الأخیر، والمتعلمقتضى ھذ
  . جمیع النظائر، وفي صفحتھا الأولى

في  77-03ولاحترام التزامات الشفافیة الإداریة نص أیضا القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم      
درھم تجاه كل متعھد للاتصال السمعي  500.000إلى  10.000منھ على فرض غرامة من  74المادة 

البصري لم یلتزم بتطبیق بنود دفتر التحملات فیما یتعلق بعدد وجنسیة الإعمال السینمائیة المذاعة 
  .        وشروط البث والجدول الزمني لبرمجة ھذه الأعمال

رامة یتراوح قدرھا بغ من قانون الصحافة من خلال الفصل السابعالمغربي ھذا وقد عاقب المشرع      
والتي  6و 5و 4درھم كل من خالف المقتضیات المنصوص علیھا في الفصول  7.000و 2.000بین 
. ق بشروط تعیین مدیر النشر ومدیر النشر المساعد وكذا المقتضیات المتعلقة بالتصریح وشروطھلتتع

درھم في حال  10.000المعنیین في ھذه الفصول إلى  الأشخاصوقد ترفع عقوبة الغرامة تجاه 
عدم القیام بالإجراءات المنصوص علیھا في ھذه  معاستمرار نشر الجریدة أو المطبوع الدوري 

ابتداء من یوم النطق بالحكم إذا  ذلكو، أي في حالة نشر جدید غیر قانوني عن كل عدد ینشر ،الفصول
ولو كان ھناك  ،صدر حضوریا أو ابتدائیا من الیوم الثالث الموالي لتبلیغ الحكم إذا صدر غیابیا

وبخصوص العقاب على عدم احترام مثل ھذه الشكلیات أیضا وبالخصوص  .استئناف أو تعرض
یعاقب أیضا على  77-03صري رقم المتعلقة بالتصریحات نجد القانون المتعلق بالمجال السمعي الب

 20.000إلى  10.000من نفس القانون بغرامة من  16عدم التصریح المنصوص علیھ في المادة 
درھم، ویتعلق التصریح ھنا بإحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي 

أو بھا معا والتي ) الساتل( البصري بواسطة الشبكة الھرتزیة الأرضیة أو بواسطة الأقمار الاصطناعیة
  .1یتم التقاطھا بصورة عادیة بالمنطقة ویتم إیصالھا إلى مجموعة من المساكن

لكلّ مخالفة لمقتضیات نصت الفقرة الأولى من  في قانون الصحافة كما أفرد المشرع المغربي     
، والتي تتعلق 2درھم 15.000و 2.000الفصل الثاني عقوبة مالیة، تتمثل في غرامة تتراوح بین 

  .المطبعة التي قامت بطبعھ وعنوانھا سمامعروض للعموم، على  بوجوب إعلان في كلّ مطبوع

                                                        
  .77- 03القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم  من 72المادة  1
  .64 - 63 - 62سابق، ص مرجع  ،مةشرح القوانین الجدیدة للحریات العا :ویضينعبد العزیز ال 2
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 14و 12و 10ب عن المخالفات لمقتضیات الفصول اھذا ویقرر الفصل الثالث والعشرون العق     
فقد عاقب المشرع على مخالفة  ،درھم 120.000و  1.200بغرامة تتراوح بین  19و 18و 15و

، وذلك في حالة عدم نشر 1درھم 120.000و 1200مقتضیات الفصل العاشر بغرامة تتراوح بین 
أسماء وصفات الأشخاص الذین یدیرون كل نشرة دوریة للعموم، كیفما كانت طریقة استغلال ھذه 

بالجنسیة ... لشركاء وغیرھمیتعلق بوجوبیة تمتع أرباب الصحف وافأما الفصل الثاني عشر . النشرة
في حالة وجود شركة مساھمة  سمیةاوجوبیة أن تكون الأسھم  14و یضیف الفصل  .المغربیة

من القانون المتعلق بالسمعي  73ویبدو أن المادة  .ومصادقة المجلس الإداري للشركة عل نقلھا
د إذ قررت عقوبة الغرامة قد اكتفت ھي الأخرى بالعقوبات المالیة في ھذا الصد 77- 03البصري رقم 

فیما یتعلق  22و 21و 20و 19و 18درھم على كل مخالفة لأحكام المواد  140.000إلى  70.000من 
بالمساھمات وحقوق التصویت، وتطبق نفس العقوبة على المسیرین القانونیین أو الفعلیین لشركة قامت 

بإصدار أسھم لحاملھا أو لم تقم بجمیع من القانون المتعلق بالسمعي البصري  18حكام المادة لأخرقا 
  .اسمیةالمساعي لتحویل الأسھم لحاملھا إلى أسھم 

 10.000قبة وبغرامة من اعلى مع 77- 03لقد أتى المشرع المغربي أیضا من خلال القانون رقم      
 وذلك خرقا 75درھم كل من یقوم بتنظیم استقبال البرامج المنصوص علیھا في المادة  50.000إلى 

، ویتعلق الأمر ببرامج مذاعة تكون موجھة لجمھور معین یلج إلیھا مقابل أجرة 2لحقوق مستغل الخدمة
و في ھذا الإطار نجد أن المشرع المغربي قد ذھب أیضا إلى العقاب . تدفع لفائدة مستغل تلك الخدمة

ر أو أو الإیجادرھم لكل من صنع أو استورد من أجل البیع  200.000و 50.000بغرامة تتراوح بین 
جل البیع أو إقامة معدات أو جھاز أو وسیلة أو أداة تم تصمیمھا جزئیا أو العرض للبیع أو الحیازة من أ

أما كل طلب أو إعداد أو تنظیم أو بث إشھار من شأنھ . 3كلیا من أجل التقاط غیر مشروع لھذه البرامج
ھذه المعدات أو الأجھزة أو الوسائل أو و غیر مباشرة إلى الترویج لمثل أن یؤدي بطریقة مباشرة أ

  .574الأدوات المنصوص علیھا في المادة 
فتقرر أحكامھ بأنھ إذا كانت أغلبیة رأس المال في من قانون الصحافة المغربي،  15أما الفصل      

مقاولة تقوم بنشر جریدة یومیة أو أسبوعیة على ملك شخص واحد یحتم علیھ أن یكون مدیرا للنشر، 
وعلى العكس من ذلك فإن مدیر النشر یكون حتما رئیس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء أو رئیس 
الجمعیة التي تتولى النشر، وفي ھذه الحالة فإن المسؤولیة المالیة الملقاة على كاھل المجلس الإداري أو 

كل واحد من  مجلس الوكالة تشمل جمیع أعضاء المجلس الإداري أو جمیع الوكلاء على نسبة حصة
  .عضاء في ھذه المقاولةالأ

                                                        
  .89 -  88ص سابق، مرجع  ،مةشرح القوانین الجدیدة للحریات العا :ویضينعبد العزیز ال 1
  .77- 03من القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم  77المادة  2
  .77- 03من القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم  75المادة  3
  .77- 03من القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم  76المادة  4
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الذي یعاقب  الفصل الثامن عشر بخصوص ما جاء في 23ونفس العقوبة مقررة بحسب الفصل      
عن عدم الإشارة في كلّ عدد من أي على المخالفة  درھم 120.000و 1.200بغرامة تتراوح بین 

   .1جریدة، أو مطبوع دوري إلى كمیة السحب الصادر منھ
قد اتفق كما ذكرنا مع نظیره القانون الإعلامي  77- 00وإذا كان قانون الصحافة المغربي رقم      

الجزائري في الاكتفاء بالغرامات المالیة كعقوبات تقابل مخالفة الالتزامات المتعلقة بالشفافیة الإداریة، 
ت المالیة في أغلب نصوصھ فإن القانون الناظم للمجال السمعي البصري اعتمد ھو الآخر على العقوبا

، باستثناء نص واحد وھو 80إلى  71الجنائیة الواردة في القسم الخامس منھ، وبالضبط في المواد من 
التي لجا فیھا المشرع إلى العقوبة السالبة للحریة إلى جانب الغرامة المالیة، حیث  71نص المادة 

درھم  1.000.000إلى  100.000امة من یعاقب المشرع من ثلاثة أشھر إلى سنة واحدة حبسا وبغر
خدمة للاتصال السمعي  من بث أو أرسل أو عمل على إرسال أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل

البصري كیفما كانت الوسیلة التقنیة المستعملة، دون أن یكون حاصلا على الترخیص أو الإذن 
  .المطلوب

من ھذا  34لى الإذن المنصوص علیھ في المادة كما تطبق نفس العقوبة في حالة عدم الحصول ع     
كما تطبق نفس العقوبة على المسیر القانوني أو الفعلي لموزع . القانون المتعلق بالسمعي البصري

الخدمات بواسطة شبكة ھرتزیة أرضیة یضع رھن إشارة العموم عرضا لخدمات للاتصال السمعي 
شاطھ خرقا للأحكام المتعلقة بقوة جھاز و یمارس نصري على تردد آخر غیر المخصص لھ أالب

وعلى العموم تطبق دائما عقوبة الحبس عندما یتم ارتكاب الأفعال المنصوص . الإرسال أو مكان تثبیتھ
  . علیھا في ھذه المادة خرقا لقرار بسحب الترخیص أو الإذن أو توقیفھ

 77-03البصري المغربي رقم  من قانون الاتصال السمعي 71إن العقوبات المرصودة في المادة      
تعتبر بالمعقولة، طالما أنھا تتعلق بمخالفات شكلیة جوھریة تتعلق أساسا بالتراخیص المعمول بھا في 

  .كل دول العالم فیما یتعلق بحریة الاتصال السمعي البصري
صال وتضاعف العقوبات التي تواجھ الأفعال المنھي عنھا والمعاقب علیھا بموجب قانون الات     

، واستثناء من أحكام 2وذلك في حالة العود 77إلى  71السمعي البصري والواردة في المواد من 
من القانون الجنائي، لا یمكن خفض الغرامات المنصوص علیھا في ھذا القانون  150و 149الفصلین 

المتعلقة بوقف التنفیذ من القانون الجنائي  55إلى أقل من الحد الأدنى القانوني، ولا تطبق أحكام الفصل 
  .على الإدانات المنصوص علیھا في القانون السمعي البصري

أما بالنسبة للعقوبات المقررة لجریمة عدم احترام الالتزام بالشفافیة الاقتصادیة، فیبدو أیضا أن      
علیھا المشرع الجزائري قد ابتعد عن العقوبات السالبة للحریة، في حین أن المشرع المغربي قد نص 

  . بخصوص تلقي أموال أجنبیة
على أنھ یعاقب بغرامـة من مائـة ألف دینار  12/05من قانون الإعـلام  116فتنص المادة      

من ھذا  29، كل من خالف أحكـام المـادة كعقوبة أصلیة دج 300.000دج إلى ثلاثمـائة  100.000
                                                        

  .103، ص  سابقحفیین والمحامین، مرجع صدلیل لل - الصحافة أمام القضاء :يعبد العزیز النویض 1
-03حكام القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم أدین بحكم قضائي نھائي لمخالفتھ أ نود، حسب مفھوم ھذا القانون، كل میعتبر في حالة الع2

  .79وارتكب مخالفة مماثلة داخل سنتین بعد صدور الحكم المذكور، المادة  77
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ل النشریة والأموال الضروریة لتسییرھا القانـون العضوي والتي تتعلق بتبریر مصدر أموال رأس ما
  . أو منع الدعم المادي المباشر وغیر المباشر الصادر عن أي ھیئة أجنبیة

 100.000قب بغرامة من مائة ألف دینار اأنھ یع 12/05من قانون الإعلام  117وتضیف المادة      
أجھزة الإعلام المنصوص دج كل مدیر أي من العناوین أو  400.000دج إلى أربعمائة ألف دینار 

صفة مباشرة أو غیر ، تقاضى باسمھ الشخصي أو لحساب وسیلة إعلام ، سواء ب 04علیھا في المادة 
في  2002كما تشدد قانون ، أو قبل مزایا من طرف مؤسسة عمومیة أو خاصة أجنبیة، مباشرة أموالا

الذي عاقب كلّ صاحب جریدة أو مدیر  20طبقًا للفصل  1المغرب بخصوص منع التمویل الأجنبي
نشرة أو أحد مساعدیھ یتلقى تمویلات من حكومات أجنبیة أو جھات أجنبیة، باستثناء الأموال المقدمة 

  .2إلى مائة ألف درھم 20مقابل الإشھار، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
درھم في حق  50.000و 2.000الغرامة المقدرة ما بین ویضیف الفصل الواحد والعشرون عقوبة      

و أحد مساعدیھ یتسلم مبلغا أو أي منفعة أخرى أو أو جریدة أو كل مدیر أكل صاحب نشرة دوریة 
  .وعدا بما ذكر قصد تقدیم إشھار في صفة نبأ

مناسبة أما عن بقیة الجرائم التي قد ترتكب بمناسبة ممارسة حریة التعبیر في الصحف، أو ب     
إذ نجد عقوبة جریمة عدم نشر الرد عبر وسائل الإعلام ومنھا . التداول،  فالعقوبة تبقى ذات طابع مالي
والتي تعاقب على ھذه الجریمة بغرامة مالیة من مائة ألف  125الصحافة المكتوبة نصت علیھا المادة 

یعاقب  26رب فطبقا للفصل أما في المغ. دج 300.000دج إلى ثلاثمائة ألف دینار  100.000دینار 
درھم عن كل عدد لم ینشر فیھ الرد بصرف النظر عن العقوبات  5.000مدیر النشر بغرامة قدرھا 

بمعاقبتھ بغرامة  25ویضیف في الفصل . الأخرى والتعویضات التي یمكن الحكم بھا لفائدة المتضرر
  .ر فیھ التصحیحة عدم نشر التصحیحات عن كل عدد لم ینشلدرھم في حا 1.000قدرھا 

 1.200و 200إلى المعاقبة بغرامة یتراوح قدرھا بین  35ھذا ویذھب المشرع المغربي في الفصل      
ن أدرھم على كل من یتعاطى مھنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد وغیرھا دون 

  .طة المحلیة التابع لھا محل سكناهلسلیطلب الإذن في ذلك من ا
ا بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص المعنوي المالك للجھاز الإعلامي في حالة ارتكاب الجرائم أم     

فیبدو أن الأمر یتعلق فقط بالتشریع الجزائري الذي رتب مسؤولیة  ،بواسطة وسائل الإعلام التابعة لھا
جزائیة كما ذكرنا سلافا على الشخص المعنوي دون ذلك في التشریع المغربي الذي اعتبره مسؤول 

فالعقوبات التي تواجھ الشخص المعنوي في حالة الاعتداءات على شرف واعتبار . مدني لا غیر
أو على حیاتھم الخاصة، ھي وفق الشروط المنصوص علیھا في  الأشخاص كجرائم القذف والسب

مكرر  18التي تحیل على المادة  3مكرر  303مكرر من قانون العقوبات، وطبقا للمادة  51المادة 
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في ) 5(إلى ) 1(غرامة تساوي من مرة 

ء ورد ذلك في قانون العقوبات أو القانون العضوي المتعلق على الجریمة سوایعاقب القانون الذي 
  .05-12بالإعلام رقم 

                                                        
  .10سابق، ص جع مر ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل  1
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من قانون العقوبات عند  2مكرر  18وكذلك یمكن تطبیق عقوبة الغرامة الواردة في المادة      
الاقتضاء، وھي المادة التي أحالت على فرض غیاب نص قانوني ینص على عقوبة الغرامة بالنسبة 

بیعیین سواء في الجنایات أو الجنح بشرط أن تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي للأشخاص الط
مكرر كما سبق ذكره، ولذلك فھذه المادة وضعت الحد الأقصى للغرامة  51طبقا لأحكام المادة 

دج  200.000المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي وتكون 
دج عندما تكون الجنایة  1.00.000تكون الجنایة معاقب علیھا بالإعدام أو السجن المؤبد، و عندما

  .دج بالنسبة للجنحة 500.000معاقب علیھا بالسجن المؤقت، وأخیرا 
اصة مجمل القول أن العقوبات الواردة بالتشریعات الإعلامیة الجزائریة والمغربیة ھي عقوبات خ     

ریم، إذ أنھ بالمقارنة مع العقوبات الواردة بالتشریعات الأخرى وعلى رأسھا م وخصوصیة التجتتلاء
القانون الجنائي، یتضح أن المشرع یبدو أقل تشددا في العقوبات من خلال أحكام قوانین العقوبات 
عندما تھدد الجریمة الأمن الداخلي والخارجي للدولة، أما العقوبات الواردة في قوانین العقوبات بشأن 

وبالمقابل لا ننسى لجوء المشرع الجزائري فیما یخص . فس الجریمة فھي تصل حتى إلى الإعدامن
العقوبات المعتمدة في مجال الجرائم توجد عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة قد تم إدخالھا حدیثا في 

والأكید أن ھذه  ،1مكرر وما یلیھا من قانون العقوبات الجزائري 5سلم العقوبات الأصلیة في المادة 
العقوبة تتلاءم مع مجال الإعلام، ذلك أن طبیعة عمل الإعلامي أو الصحفي تمكنھ من أداء خدمات 
لفائدة المصلحة العامة عوضا عن عقوبة السجن، وھو ما یتطلب إقرار ھذه العقوبة الأصلیة ضمن 

علام وردع التجاوزات المنجزة قوانین الإعلام لما یمكن أن تحققھ ھذه العقوبة من توازن بین حریة الإ
  .عن ممارستھا

  
  الفرع الثاني

  دوریاتحالة الحجز والتوقیف القضائیین لل: تكمیلیةال العقوبات
  

إن الجنایات والجنح المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام معاقب علیھا بالغرامات، وعقوبات الحبس      
جملة من العقوبات التكمیلیة التي یمكن أن  وفضلا عن ذلك فھناك أیضا ،التي تكون أحیانا ثقیلة جدا

تطبق بصدد إحدى جرائم الصحافة والإعلام وھي عقوبات تكمیلیة خاصة بمجال الإعلام وتتلاءم معھ 
إجراءات الحجز والمصادرة، والتوقیف والتي یمكنھا أن تطال النشریات  وتتمثل ھذه العقوبات في

كما أن المنع المؤقت للنشاط في المجال الإعلامي  ،العقوبات التكمیلیة أو التبعیة المجرمة على سبیل

                                                        
یجب  1مكرر 5، و بمراجعة المادة 2099فبرایر  25المؤرخ في  01- 09تم إدخال ھذه العقوبة إثر تعدیل قانون العقوبات بموجب قانون رقم  1

  :للاستفادة من ھذه العقوبة توفر الشروط التالیة
  .إذا كان المتھم غیر مسبوق قضائیا- 1
  .ارتكاب الوقائع المجرمة سنة على الأقل وقت 16إذا كان المتھم یبلغ من العمر - 2
  .سنوات حبسا) 3(إذا كانت عقوبة الجریمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث - 3
  .إذا كانت العقوبات المنطوق بھا لا تتجاوز سنة حبسا- 4

لنطق بھذه العقوبة ھذا ویتعین على الجھة القضائیة النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم علیھ، ویتعین على الجھة القضائیة قبل ا
  .إعلامھ بحقھ في قبولھا أو رفضھا والتنویھ بذلك في الحكم

  .لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صیرورة الحكم نھائیا 6مكرر 5وحسب المادة      
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أما العقوبات التي تخضع لھا المؤسسات الإعلامیة فھي . منصوص علیھ أیضا في بعض الحالات
ر متعددة، مثل الغلق وإن كان تعتبر في غالبیتھا ذات طابع مالي وذلك بالنسبة للجرائم المتعلقة بالتدابی

كما  .الوقائیة والإجراءات الشكلیة الواجب احترامھا من قبل مؤسسات الإعلام على وجھ الخصوص
  .لخا... نجد أیضا الحرمان من بعض الحقوق أو إعدام نسخ 

الخ ...سنتناول ھذه العقوبات التكمیلیة في فقرتین، تخصص الأولى لعقوبات الحجز والمصادرة      
  ).الفقرة الثانیة(، ثم نتناول أخطرھا وھو التوقیف وذلك في )الفقرة الأولى(
  

  عقوبات الحجز والمصادرة وغیرھا: الفقرة الأولى
  

ت القضائیة اللجوء إلیھا في مجال الصحافة نجد أساسا من بین التدابیر الإجرائیة التي یمكن للسلطا     
ویتمثل الحجز في مصادرة المطبوعات أو التسجیلات  .حجز المؤلفات المنشورة ومختلف التسجیلات

التي لا تحترم الشروط القانونیة، قصد منع بیعھا وترویجھا حیث یسلط على عدد من أعداد الدوریة 
الذي یتمثل في إجراء مشمول بقوة النفاذ والذي یمنع وصول الحجز  ھذا ویعتبر .فتقع مصادرتھ

المؤلف إلى الجمھور من اختصاص السلطات القضائیة، وذلك طبقا لنظام حریة النشر والضمانات 
ولكن رأینا أن المشرع المغربي قد قام بتزوید السلطات الإداریة بسلطة الحجز الوقائي  ،التي یتضمنھا

  .للمؤلفات المنشورة
 بخصوصإن الحجز القضائي للمؤلفات المنشورة یمكن أن یتأتى على مستویین، على سبیل وقائي      

  .وكعقوبة تكمیلیة في حالة الحكم بھ ،التحقیق
أن یلجأ إلیھ  المغربي مثلا حجز المؤلفات المنشورة مقرر للرقابة على الإعلام ولقاضي التحقیقف     

  :یتینأساس حالتین على سبیل وقائي في
 في دائرة طارالإ ھذا النیابة العامة فيوتتحرك حالة المتابعة الجنائیة بسبب بعض الجنح، -

ویعتبر الحجز المأمور بھ في ھذه الحالة  ،ضباط الشرطة القضائیةوتستعین في ذلك باختصاصاتھا 
   .كإجراء تحضیري لمتابعة جنائیة

ن إذ أ، الإساءة إلى الآداب العامةمر بجنحة ة وتتعلق بالحجز الوقائي عندما یتعلق الأالحالة الثانی-
فضلا عن الكتب (ضباط الشرطة القضائیة یستطیعون قبل أي متابعة، حجز المكتوبات والمطبوعات 

، وذلك إن كان نموذج منھا أو عدد كبیر من النسخ قد ...لخا، الرسومات والأقراص، )والمؤلفات
  .1امةلآداب العبا تمسعرض أمام نظر الجمھور، والتي 

لقد سمح لضباط الشرطة القضائیة قبل أیّة متابعة بأن یحجزوا المطبوعات والمكتوبات، وكذا      
والمنقوشات إذا ما عرض نظیر منھا أو نظائر منھا على أنظار العموم، والتي  والأفلامالكتب والرسوم 

تكون منطویة على خطر عاجل على الأخلاق العمومیة نظرًا لصبغتھا الإباحیة، ومنافیة للأخلاق 
الحسنة، وذلك للحؤول دون وقوع ما یمكن أن یترتب من نتائج على تداولھا، وھو ما جاء في الفقرة 

ولقد أضاف التعدیل المدخل بموجب القانون . من التشریع المغربي للصحافة 64المادة الأولى من 

                                                        
  .من قانون الصحافة المغربي 64الفصل  1
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فھم یقومون  ،1بھذا الصدد، أنّ على ضباط الشرطة القضائیة بعد ھذا الحجز إشعار وكیل الملك 77.00
  .2فةمن قانون الصحا 64بھذه الأعمال تحت مراقبة النیابة العامة بانتظار قرار المحكمة طبقا للفصل 

ویجوز لضباط الشرطة القضائیة، على أن یشعروا بعد ذلك وكیل الملك، أن یحجزوا في الحدود      
م الخلیعة أو الصور لارسوم أو المنقوشات أو الأفلو اأو المكتوبات أوقبل كل متابعة جمیع المطبوعات 

ن لمن لھ مصلحة في ذلك ویمك. المنافیة لأخلاق والآداب العامة والمجلوبة إلى المغرب قصد ترویجھا
  .3 أن یرفع الأمر إلى المحكمة الإداریة للبت في رفع الحجز

ن المجتمع ھو مجتمع محافظ، ولھ أوتعتبر ھذه الصلاحیة قبل المتابعة بالشيء الطبیعي طالما      
عطیت ھذه الصلاحیة أن یسمح بتداول مطبوعات منافیة للأخلاق، لقد أتقالید، ولھ قیم، فلا یمكن 

الفصل (لضباط الشرطة القضائیة لكي یقوموا بحجز ھذا النوع من المطبوعات، نظرا لحالة الاستعجال 
خرى، وھي عقوبات مھنیة زیادة على العقوبات أعلى عقوبات  23، ونص القانون في فصلھ )64(

  .4حوال المذكورة في القانونالمقررة في كل حالة من الأ
والأخلاق مفھوم نسبي یتغیر بتغیر الزمان  فھوم الآداب العامةلینا أن نشیر إلى أن موإن كان ع     

والمكان، ذلك أنّ ما ألفھ المجتمع المغربي حالیًا من عرض مواد قد تحمل نوعًا من الإباحیة، أصبح 
  .شیئًا طبیعیًا مقارنة مع السابق ومع المجتمعات العربیة الأخرى

وھو  - تأثیر المجتمعات على بعضھا یؤدي إلى إذعانھا للأمر الواقع، والمغربفالتطوّر التاریخي و     
ضروب المنشورات التي تحتوي على صور خلیعة،  یحظر فیھ نشر أو إذاعة كل -میةدولة عربیة إسلا

أو عبارات تسيء للآداب العامة، إلاّ أنّ ضغط التأثیر الخارجي جعل مفھوم الآداب العامة یعرف 
والتي أخذت تغزو  -  حیث سمح للكثیر من المنشورات الأجنبیة المخلّة بالآداب بعض المرونة،

أن تعرض على أرصفة الشوارع وعلى واجھات المتاجر دون أدنى حجز أو متابعة، مع  - الأكشاك
العلم أنّ ما یتم عرضھ بتلك الواجھات، لا یمكن عرضھ في بعض القرى أو المدن الصغیرة نظرًا 

ت داخل المجتمع الواحد، وقد تتحرك الضابطة القضائیة للحجز والمتابعة في ھذه المدن لاختلاف الثقافا
  .5أو القرى دون أن تعمد إلى اتخاذ الإجراء نفسھ في مكان آخر

إن اللجوء التطبیقي للحجز قبل المتابعة یتضمن خطر من شأنھ ترتیب تجاوزات عندما لا تكون      
فالإجراءات المتعلقة بالمتابعة قد لا تتخذ  ،وعة في مثل ھذه الجنحالإجراءات المتخذة منظمة أو مشر

وھو . ، وھو ما من شأنھ أن یشكل انحرافا في الإجراء، لتشكل بذلك واقعة مادیةالقانونیة وفق الأشكال
كل حجز غیر مقید بأمر من القضاء، بھدف التحقیق، یأخذ طابع ": بقولھ أن R.PINTOما یؤكده بقوة 

  ". لجھات المختصة بمتابعة الجنایات والجنح ى الإ في ذلك الوقائي إن كان لا یمنح سلطة القرارالحجز 
إن البعض من التشریعات تمنح من جانب آخر للسلطات الإداریة اختصاص الأمر بالحجز، في      

رنا كما ذك 77فقد أجاز الفصل . أو في غیر ھذه الأحوال حالة المتابعة بسبب بعض جنح الصحافة
نشرة دوریة تمس بالنظام العام أو  أولوزیر الداخلیة بقرار معلل أن یأمر بالحجز لكل عدد من جریدة 

                                                        
  .183 - 182سابق، ص امرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1
  .65سابق، ص مرجع  ،یات العامةشرح القوانین الجدیدة للحر :ویضينعبد العزیز ال 2
 .183سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 3
  .103ص  ،سابقحفیین والمحامین، مرجع صدلیل لل - الصحافة أمام القضاء :عبد العزیز النویضي4

.152 - 151سابق، ص مرجع  :فاطمة الصابري  5 
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طعن أمام المحكمة الإداریة لویكون ھذا القرار قابلا ل ،41تتضمن الأفعال المنصوص علیھا في الفصل 
 24داخل أجل لا یتعدى  ن تبت فیھأالتي یوجد بدائرة نفوذھا المقر الرئیسي للجریدة، والذي یجب 

ھذا ویباشر كذلك الحجز الإداري للأعداد الصادرة دون إذن، أي . ساعة من تاریخ تقدیم الطلب
. الصادرة مخالفة لأحكام الفصل الثامن والعشرون المتعلق بالجرائد أو النشرات الدوریة الأجنبیة

ة وكذا الأعداد المنقولة عنھا والتي وكذلك یباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوع
  .حكام الفصل التاسع والعشرونأتي في إطار مخالفة أت

المشرع الدستوري الجزائري في ھذه المسألة فموقف  ،وإذا كان ھذا ھو موقف المشرع المغربي     
بحظر الحجز الإداري إطلاقا لأي قضت  1فصل بقاعدة دستوریة أتى بخلاف ذلك كما رأینا، حیث

ومن ھنا . مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي
تكریس حظر الحجز الإداري على مستوى القاعدة الدستوریة ما ھو إلا للدلالة على خطورة  یبدو أن

لمتعلقة بحریة التعبیر عبر مختلف وسائل مر بإحدى الحریات الأساسیة واالأمر حینما یتعلق الأ
  . الإعلام

إن سلطة القضاء الفاصلة مؤھلة لاتخاذ تدابیر تكمیلیة في حالة الإدانة، كحجز نماذج من المؤلفات      
كما أن الھیئة القضائیة المختصة . المنشورة، أو مصادرتھا أو حتى توقیفھا في حالة النشر الدوري

فالقانون . صدیق على أوامر الحجز المؤقت الصادرة بصدد التحقیق وإبلاغھایمكن أن تكون مؤھلة للت
ینص في الحكم على  الغرامة المالیة المغربي المتعلق بالإعلام ینص على أنھ في حالة الحكم بعقوبة

و الوحدة أالمساس بالدین الإسلامي أو بالنظام الملكي ب الأمر إن تعلقوذلك  مصادرة الأعداد وإتلافھا
و النشرات الدوریة أو أترابیة أو یخل بالاحترام الواجب للملك أو النظام العام، وذلك بواسطة الجرائد ال

غیر الدوریة المطبوعة خارج المغرب، على شرط أن یقع ذلك عن  قصد عرض ھذه الجرائد 
  .2والنشرات الممنوعة للبیع أو التوزیع أو إعادة طبعھا

عن المعاقبة بغرامة عن المخالفات المتعلقة بعرض كل نشرة  وفضلا 66نھ حسب الفصل أكما      
متنافیة مع الأخلاق والآداب العامة أو المضرة بالشباب أو العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو 

المفتوحة في وجھ العموم،  الأماكنالمضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومیة أو في جمیع 
  .بمصادرة النشرات المحجوزةإلا أنھ یمكن الحكم 

حجز أو بال تتعلقیمنح بذلك للجھة القضائیة المختصة إمكانیة فرض تدابیر  المغربي إن القانون     
في قانون ت حالاأربع  في كعقوبات تكمیلیة للإدانة الأصلیةإضافة إلى تدابیر أخرى مصادرة ال

  :كالآتي وھي 77-03وقانون السمعي البصري رقم  77-00الصحافة رقم 
في حالة "من قانون الصحافة المغربي، والذي یؤكد أنھ  58في الحالة المنصوص علیھا في المادة -

بمصادرة  53و 52و 41و 40و 39الحكم بالإدانة یمكن للمحكمة أن تصدر حكما في الفصول 
حذف أو  المكتوبات أو المطبوعات أو المعلقات أو الملصقات المحجوزة، وفي جمیع الأحوال بحجز أو

                                                        
.1996من تعدیل  38المادة  1 
.29 الفصل 2 
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غیر أن . إتلاف جمیع النظائر التي قد تكون معدة للبیع أو التوزیع أو العرض على أنظار العموم
  ". الحذف أو الإتلاف یمكن أن لا یطبق إلا على جزء من النظائر المحجوزة

الحالة الثانیة ترخص للقضاة بالأمر بالحجز وإتلاف النشریات والمؤلفات وغیرھا التي أدت إلى -
إن ھذه الجنحة مصنفة أحیانا من بین . اب الجنحة، وبالخصوص جنحة الإساءة إلى الآداب العامةارتك

الجنح الخاصة في مجال الصحافة، ومن ذلك نجد ما نص علیھ القانون المغربي للإعلام في الفصول 
متعلقة ففضلا عن مقتضیات الفصل الرابع والستون ال المشار إلیھما أعلاه، 66و  29وكذلك  65و  64

بإجراءات الحجز الوقائي، یمكن أن تأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشیاء التي استعملت في ارتكاب 
الجنحة التي تشكل خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة، وذلك إذا ما دعت صبغتھا الفنیة إلى 

  .الاحتفاظ بھا
من القانون المتعلق بالسمعي  16 في حالة إذا تعلق الأمر بعدم التصریح المنصوص علیھ في المادة-

حیث أنھ للمحكمة أن تأمر في جمیع الحالات بمصادرة المعدات موضوع  77-03البصري رقم 
  .المخالفة

من  77إلى  75وفي الأخیر في حالة الإدانة من أجل المخالفات المنصوص علیھا في المواد من -
التطرق إلیھا بالتفصیل في الفرع السابق،  ، والتي سبق77-03القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم 

ن تأمر بمصادرة المعدات والتجھیزات والوسائل والأدوات وكذا الوثائق مة أحیث یمكن أیضا للمحك
  .الإشھاریة المستعملة في تلك الخروقات

على المحكمة التي تصدر حكم بالإدانة من أجل الجرائم قانون العقوبات الجزائري  كما أوجب     
أن تحكم دائما بمصادرة الأشیاء التي  1مكرر  303مكرر و 303نصوص علیھا في المادتین الم

وفي حالة الحكم على . 1استعملت لارتكاب الجرائم وتتعلق ھذه الأخیرة أساسا بالمساس بالحیاة الخاصة
 3 وذلك بسبب ارتكاب الجرائم المحددة في الأقسام 3مكرر  303الشخص المعنوي طبقا لنص المادة 

مكرر، وبالعودة  18یتعرض أیضا لواحدة من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة  5و 4و
لنص ھذه الأخیرة نجد من بین ھذه العقوبات التكمیلیة مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب 

ام التعبیریة التي الجریمة أو نتج عنھا، ھذا ونعلم بأن القسم الخامس كما سبق وأن تناولناه یتعلق بالجر
  ... الخموضوعھا الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حیاتھم الخاصة 

إن الحكم بالمصادرة ورد من بین عدة عقوبات تكمیلیة یمكن للمحكمة أن تحكم بھا في حالة الحكم      
تضیف قائمة تتكون من عدة عقوبات تكمیلیة ویتعلق الأمر  18على الشخص المعنوي، حیث أن المادة 

زاولة نشاط أو سنوات، وكذلك المنع من م) 5(بالإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس 
سنوات، ) 5(عدة أنشطة مھنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر نھائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة ) 5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس 
ناك الغلق للمؤسسة أو أحد كما أن ھ. النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ

مكرر  18سنوات، وتبقى أخطر عقوبة تكمیلیة أتت بھا المادة ) 5(أفرعھا لمدة لا تتجاوز أیضا خمس 
  . ھي حل الشخص المعنوي وتضیف أخیرا نفس المادة جواز الحكم بنشر وتعلیق حكم الإدانة

                                                        
.2مكرر  303من المادة  2الفقرة  1 
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عض الأحكام، تعتبر من أكثر العقوبات إن ھذه العقوبة التكمیلیة الأخیرة والمتعلقة بنشر مضامین ب     
تلاؤما مع جرائم الصحافة، فالإذن بنشر مضمون الأحكام المثبتة لبراءة ھؤلاء الأشخاص من 

  .الادعاءات المنسوبة لھم تساھم في إعادة الاعتبار إلیھم واستعادة ثقة الرأي العام فیھم لأداء وظائفھم
  

  عقوبة التوقیف: الفقرة الثانیة
  

مع ما سبق ذكره من تدابیر الإكراه المطبقة على النشریات الدوریة، في حال ارتكاب  موازاةبال     
یمكن أن تتخذ في مواجھة " بالتوقیف"أفعال غیر مشروعة أو مخالفة للنظام العام، ھناك تدابیر خاصة 

إلا العدد الذي وإذا كان حجز الدوریات لا یشمل  .يفي حالة النشر الغیر نظامأو ، "النشریات الدوریة"
  . یتضمن مخالفة القانون، فإن الإیقاف یؤدي إلى تعطیل الدوریة لمدة لا یحددھا المشرع

من ھذا  29فبخصوص عدم احترام الالتزام بالشفافیة الاقتصادیة وذلك بمخالفة أحكـام المـادة      
ل الضروریة لتسییرھا القانـون العضوي، والتي تتعلق بتبریر مصدر أموال رأسمال النشریة والأموا

من القانون  116أو منع الدعم المادي المباشر وغیر المباشر الصادر عن أي ھیئة أجنبیة، تنص المادة 
كعقوبة  على أنھ یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة 05-12العضوي للإعـلام رقم 

  .الیةمالغرامـة وذلك فضلا عن التكمیلیة تتعلق بالوقف المؤقت أو النھائي للنشریة أو جھاز الإعلام، 
أنھ یمكن أیضا أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال  05- 12من قانون الإعلام  117وتضیف المادة      

، 04المنصوص علیھا في المادة  محل الجنحة التي ارتكبھا كل مدیر أي من العناوین أو أجھزة الإعلام
تقاضى فیھا باسمھ الشخصي أو لحساب وسیلة إعلام، سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أموالا، أو 

  .مالیةقبل مزایا من طرف مؤسسة عمومیة أو خاصة أجنبیة، وذلك إضافة إلى العقاب بغرامة 
لشفافیة الإداریة والتي تتعلق بإعارة وبخصوص العقوبة المقررة لجریمة عدم احترام الالتزام با     

شخص ما اسمھ بأي طریقة وذلك إلى أي شخص طبیعي أو معنوي لإنشاء نشریة خاصة اكتتاب سھم 
  .1مالیةالغرامة ال إلىأو في مؤسسة النشر، حیث یمكن للمحكمة أن تأمر بوقف صدور النشریة 

الذي یؤكد فضلا عن إیراده لعقوبة مالیة و وقد اتجھ المشرع المغربي أیضا إلى تبني نھج التوقیف     
یتعلق بوجوبیة أن یكون جمیع  و الذي 12أنھ علاوة على ذلك، وفي حالة مخالفة مقتضیات الفصل 

موال والممولین والمساھمین الآخرین في الحیاة أرباب الصحاف والشركاء والمساھمین ومقرضي الأ
 علیھا معروضیمكن للمحكمة ال ،لجنسیة المغربیةالمالیة للنشرات المطبوعة في المغرب من ذوي ا

مر بوقف النشرات المخالفة بصفة نھائیة أو مؤقتة ویكون ذلك أبطلب من النیابة العامة، أن ت القضیة
  . 2و إضافیةأبمثابة عقوبة أصلیة 

ھذا وفي ونجد نفس الشيء في الجرائم المرتكبة في حق الھیئات النظامیة أو الموظفین العمومیین،      
نجد قانون الصحافة المغربي یعاقب بعقوبات تبعیة وتكمیلیة تتعلق بكون في ما إذا كانت قد صدرت 

 10سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین  5و 3عقوبة عملا بھذا الفصل، وھي الحبس لمدة تتراوح بین 

                                                        
.118المادة  1 

.من قانون الصحافة المغربي  23الفصل  2 
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لأمراء والأمیرات ألف درھم كلّ من أخلّ بالاحترام الواجب للملك أو السمو الملكي ا 100آلاف و
أو إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدین  38بإحدى الوسائل المنصوص علیھا بالفصل 

و النشرة بموجب نفس أالإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابیة، فإنھ یجوز توقیف الجریدة 
وإن كان مفعول التوقیف لا یمتد إلى عقود الشغل . 1أشھرالمقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة 

و الالتزامات ألجمیع الالتزامات المتعاقد عیھا المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي یبقى متحملا 
و أر القضائي أن تأمر بمنع الجریدة كما یمكن للمحكمة بموجب نفس المقر ،القانونیة الناجمة عن العقود

  .النشرة
التعسفیة تجاه صدور النشریة، وتخاطر بترتیب التوقیف التوقیف تعتبر بالخطیرة و قراراتإن      

 -كما ھو الحال في النظم اللبرالیة للإعلام -بما یستدعي  ،النھائي للمؤسسة ودخولھا حالة الإفلاس
أي جعلھا اختیاریة بالنسبة للقاضي، ومقیدة بالوقت، كما لا : وضع ضمانات لتطبیق ھذه التدابیر

  .تضمن آثار سلبیة على عقود العمل التي تربط المستغلت
القوانین الإعلامیة محل الدراسة والمرتبطة بجرائم الإعلام تتضمن في غالبیتھا  ویتبین لنا أن     

وأكثر من ذلك قد تم تقریر سلطة  ،إجراءات التوقیف ولا تكون مصحوبة في العادة بضمانات معینة
ول في منع یة في حالات معینة، كما ھو الحال بالنسبة لسلطة الزیر الأالمنع لصالح السلطات الإدار

و النشرات الدوریة أو غیر الدوریة الأجنبیة المطبوعة في المغرب، وذلك أوبمقرر معلل نشر الجرائد 
  . المشار إلیھ أعلاه 29سباب المذكورة في الفصل للأ

إن مدة التوقیف في ھذه الحالة قد تكون مفرطة و غیر محددة، وبذلك فالدوریة الموقوفة تتوقف عن      
  . ن ظھرت النشریة تحت عنوان مختلفوعلى العموم یعتبر الإصدار في حكم المستمر إ ،الصدور

 29في الفصل  امفي الواقع العملي، یظھر أن قرارات الحجز الإداري عموما أو المنع المشار إلیھ     
التشریع المغربي للإعلام، لا یتم تبلیغھا بالكتابة ولكن بإعلام المعنیین بواسطة مكاتب الشرطة، من 

ھذا النوع من الإجراءات المنحرفة یسمح للسلطات بتجنب . وأحیانا حتى بوسیلة الاتصال الھاتفي
المتخذة لیست دائما مبررة  إخطار قرارات التوقیف بطریقة رسمیة، وأكثر من ذلك فإن الإجراءات

وفضلا عن ذلك، إن الغیاب أو التأخر في الإخطار . بأسباب تتعلق بالنظام العام وبطابع الطوارئ
، وذلك من جانب السلطات المعنیة المكتوب بالتوقیف یشكل في الغالب مناورات تسویفیة ومماطلة

ي استعمال حقوقھ في الدفاع أمام یبحث فلھ الحق في أن بھدف وضع عقبات أمام مدیر النشر الذي 
فالتطبیق الغیر نظامي للإجراءات یرتب أحیانا إحباط لدى المرافعین ویتسبب بالتالي في . المحاكم

  .اختفاء نشریاتھم
  
  

  
  

  

                                                        
.المغربي من قانون الصحافة  41الفصل  1 



  
  
  
  
  

  الباب الثاني
الوثائق الدولیة المصادق علیھا ومدى 

  لھا الإعلامیة استجابة التشریعات
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  الباب الثاني
  لھا الإعلامیة الوثائق الدولیة المصادق علیھا ومدى استجابة التشریعات 

  
ذھبت الدساتیر الجزائریة والمغربیة كغیرھا من دساتیر دول العالم إلى تكریس وضمان حریة      

من خلال انضوائھا في أیدیولوجیة حقوق الإنسان سواء بتكریس ھذه الأخیرة في  ، وذلكالإعلام
مم المتحدة ومثلھا وقواعد القانون بمبادئ الأ الالتزامعلى في البلاد أو من خلال الإشارة إلى التشریع الأ

 ثم قامت تشریعات ھاتین ،الدولي على العموم ومنھا المتعلقة بحقوق الإنسان على وجھ الخصوص
  . الدولتین بتنظیم وتفصیل ضوابط وشروط تأسیس وممارسة حریة الإعلام عبر تشریعات مختلفة

 وبما أن ھذه الدساتیر قد احتوت ھذه الحریة الأساسیة وقامت التشریعات الأدنى سواء كانت قوانین     
في شكل ومحتوى یراعي الالتزامات الدولیة لدولتین أن ذلك قد تم یفترض فو عادیة بتنظیمھا أعضویة 

  .إقلیمي أوصادقتا على مجموعة من المواثیق الدولیة سواء كانت ذات طابع عالمي 
إن ھذا الباب یعنى بتبیان حریة الإعلام ومعاییرھا ضمن النصوص الدولیة العالمیة والإقلیمیة      

وجھ أالفة لھذه المعاییر الدولیة أي تسلیط الضوء على والمخ الاستجابة، ثم بیان أوجھ )ولالفصل الأ(
التقدم والتأخر في التشریع الإعلامي الوطني لكل من الجزائر والمغرب في ضوء ھذه المواثیق 

  ). الثاني فصلال(
  

  الفصل الأول
  المواثیق الدولیةالإعلام من خلال  ةالمعاییر الدولیة لحری

  
في ضوء الاھتمام بحقوق الإنسان، فقد حظیت حریة الصحافة والإعلام باھتمام دولي وإقلیمي       

فنصت علیھا  ،واسع، نظرا لأھمیتھا كوسیلة من وسائل التعبیر عن الرأي، والتأثیر على الرأي العام
  .1معظم المواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان

من النصوص الأساسیة الدولیة، التي أقرت حریة التعبیر بشكل واضح لا عدد  استقراءومنھ یمكن      
 وانتھاءحقوق الإنسان، العالمي لعلان الإیحتمل اللبس من خلال مختلف وسائل الإعلام، بدءا ب

وفي إطار ذلك فإن الھدف المعرفي من ھذا الفصل، یتمثل في . 2بالمواثیق العربیة والإفریقیة
استعراض المعاییر الدولیة للحریات الإعلامیة ولحقوق الإعلامیین وتقدیم أھم التشریعات والنصوص 

  . التوجیھیة والتوصیات المحددة لمعالجة قضایا حقوق الإنسان إعلامیا
صوص والإعلانات غیر الملزمة للدول والصادرة عن المعاییر الدولیة الواردة ضمن النسنتناول      

المعاییر الدولیة الواردة ضمن الصكوك الملزمة  ، ثم نتناول)الأول مبحثال( منظمة الأمم المتحدة
 حمایة الحریات الإعلامیة في النصوص الإقلیمیة ، وأخیرا نتناول)الثاني مبحثال(للمنظومة الأممیة 

                                                        
  
ص  ،2008لبنان،  الطبعة الأولى، ،منشورات الحلبي الحقوقي :، بیروتافة في العالم العربيعوائق أمام حریة الصح :السعدى محمد الخطیب 1

27.  
  .64الأردن، ص  2003الطبعة الأولى،  :عمان ،في ظل الأنظمة السیاسیة العربیة حریة التعبیر الصحفي :عبد الحلیم موسى یعقوب2
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 مبحثال( في قوق الإنسان والشعوب والمیثاق العربي لحقوق الإنسانالمیثاق الإفریقي لح وھي أساسا
  ).الثالث

  
  المبحث الأول

  غیر الملزمة الأممیة حریة الإعلام ضمن النصوص والإعلانات
  

انتشر تیار الحریة في العالم بسبب حریة الرأي والتعبیر، منتقلة ھذه الحریة من الأفراد إلى      
لإعلام التي بدت في متناول الفرد باعتبارھا حریة من أھم الحریات الشعوب عبر مختلف وسائل ا

  .وحقوق الإنسان التي كرستھا المواثیق والعھود الدولیة
وقد تمیزت بعض ھذه المواثیق والنصوص المتعلقة بحریة الإعلام بصفتھا غیر الإلزامیة بالمقارنة      

مع بعض العھود والنصوص الدولیة، إلا أن ھذه النصوص الغیر ملزمة والتي عملت الأمم المتحدة 
اعتبارھا تعبر ومنظماتھا الفرعیة على وضعھا، تبقى لھا قیمة أدبیة ومعنویة لدى شعوب المعمورة ب

وعلى العموم سنتكلم عن ھذه الإعلانات وعلاقتھا بحریة الإعلام بشكل عام  .عن طموحات وآمالھا
، ثم نحیل على حریة الإعلام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل خاص )المطلب الأول(
  ).المطلب الثاني(
  

  المطلب الأول
  الإعلامو التعبیر ةإعلانات الأمم المتحدة ومنظماتھا بخصوص حری

  
لعبت الأمم المتحدة دورا كبیرا في سبیل الإقرار بحریة الرأي والتعبیر بكل الوسائل بما فیھا      

وسائل الإعلام المختلفة، وفي ھذا الصدد نجد قرار الأمم المتحدة المتعلق بحریة الرأي والتعبیر والذي 
، ومن الأكید أن الأمم المتحدة انطلاقا من 19461أعلن خلال دورتھا الأولى المنعقدة في دیسمبر 

إلى حدود تسعینات القرن المنصرم، ما  1946نشاطات الجمعیة العامة قد أصدرت خلال الفترة من 
كما نجد أن ھیئاتھا ومنظماتھا الفرعیة لعبت ، 2قرارا كلھا تدور حول حریة الإعلام وتعددیتھ 43یناھز 

، 3الحریة في شكل عدید من مشاریع إعلانات متعلقة بحریة الإعلامأدوارا مھمة في سبیل تقریر ھذه 
ومن الأكید أیضا أن حریة الإعلام وتعددیتھ حظیتا باھتمام زائد من طرف منظمة الیونسكو خلال 
لحظة أساسیة وجوھریة في تاریخ العلاقات الدولیة، وخاصة عندما انتشر الحدیث بقوة عن النظام 

فقد لوحظ خلال ھذه الفترة كیف طرحت الیونسكو فكرة النظام الإعلامي . دالاقتصادي الدولي الجدی
الجدید بضغط وأحیانا بإیعاز من مجموعة دول عدم الانحیاز، حیث یكون تبادل المعلومات والأخبار 

                                                        
ات المعھد العربي لحقوق منشور :الدلیل التدریبي حول حقوق الإنسان للإعلامیین، الطبعة الأولى، تونس :عبد الكریم الحیزاوي: راجع 1

  . 2006 الإنسان،
.50سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 

 -  52، ص 2008أفریل /، مارس113مجلة المحاكم المغربیة، عدد . القضاء وحریة التعبیر استقلال .راجع في ذلك عبد اللطیف الناصري 3
53.  
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متوازنا وعادلا، وكان موقف الولایات المتحدة الأمریكیة ھو رفض ھذا الطرح، وبالتالي الانسحاب 
  .1، وقد التحقت بھا بعد سنة من ذلك بریطانیا1984عام  من الیونسكو

دور منظمات الأمم ، ثم )الفرع الأول(وذلك في مم المتحدة في مجال الإعلام جھود الأسنبین      
  . )الفرع الثاني( وذلك في المتحدة الفرعیة في إرساء مبادئ حریة الإعلام

  
  الفرع الأول

  الإعلامجھود الأمم المتحدة في مجال حریة 
  

مم المتحدة التي وقع ھداف الرئیسیة لقیام منظمة الأحقوق الإنسان أحد الأ احتراملقد كان تأمین      
فالفقرة الثانیة من المادة الأولى من المیثاق تتحدث عن حق  ،1945میثاقھا في سان فرانسكو عام 

من نفس المادة جعلت من أھداف  والفقرة الثالثة. تقریر المصیر الذي ھو أساس لحقوق الإنسان جمیعھا
حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك دون  احترامالأمم المتحدة تعزیز 

تعھد الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة  56وسجلت المادة ... ". تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین 
. ترام ومراعاة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیعومشتركة لتحقیق اح انفرادیةبالقیام بأعمال 

 احترامأن یقدم توصیات تتعلق بإشاعة  والاجتماعي الاقتصاديوتنص المادة الستون على أنھ للمجلس 
رخصت المادة الثامنة والستون للمجلس أن ینشىء كما  .حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ومراعاتھا

إنشاء لجنة حقوق الإنسان التي لعبت وما تزال دورا مھما في إعداد  لجانا لتحقیق أھدافھ، فتم
  .حقوق الإنسان التي أصدرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة واتفاقیاتمشروعات نصوص إعلانات 

كانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد أعلنت خلال  في إطار ذلك ھ في بدایة مشوارھاونشیر إلى أن     
عن قرارھا المتعلق بحریة الرأي والتعبیر والذي جاء نصھ  1946ولى المنعقدة في دیسمبر دورتھا الأ

إن حریة الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسیة، وھي المعیار الذي تقاس بھ جمیع : "كالآتي
ویحاول نفس القرار تبیان معنى ھذه الحریة حیث . "الحریات التي تكرس الأمم المتحدة جھودھا لھا

الحق في جمع الأنباء ونقلھا ونشرھا في أي مكان دون ) ضمنا(تعني حریة الإعلام : "2ء فیھ أنھجا
وأحد . وھذه الحریة تشكل عاملا أساسیا في أي جھد جدي یبذل من أجل تعزیز سلم العالم وتقدمھ. قیود

إساءة استعمالھا، العناصر التي لا غنى عنھا في حریة الإعلام وھو توافر الإرادة والقدرة على عدم 
ومن قواعدھا الأساسیة الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تعرض وبنشر المعلومات دون سوء 

  .3"قصد

                                                        
في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الذي أعلن على " بالریغینیة والتاتشیریة"لقد عكس الموقفان الأمریكي والبریطاني التوجھ المعروف  - 1267

فتراجع ". دولة الرفاه الاجتماعي"وحشة بقوة، والرفع من وتیرة التخلي عما بقي من مظاھر المستوى الدولي عن بدایة عودة اللیبرالیة المت
 موقف الیونسكو بشكل مرن عن الموضوع، وازداد ھذا التراجع مع فترة ما قبل انھیار جدار برلین، وبعده مباشرة، وھكذا تم التخلي عن فكرة

. ى العظمى علیھالشفافیة في عھد غورباتشوف، والتسلیم بلیبرالیة سوق الإعلام، وھیمنة القوالنظام الإعلامي الجدید ، مباشرة مع بدایة سیاسة 
  .51 -  50اقع والتحدیات، المرجع السابق، ص الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي: أنظر 

  . 16سابق، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 2
  . 16نفس المرجع ، ص  3
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والمعني  1948أفریل /مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بجنیف في شھري مارس  بعد ذلك جاء انعقاد     
تحدة للتوصل إلى تعریف موحد یوضح تتویجا للجھود المبذولة داخل منظمة الأمم الم بحریة الإعلام

مفھوم حریة الرأي والتعبیر، ویحدد القیود المشروعة لتلك الحریة ویوصي باتخاذ التدابیر الضروریة 
  .1لإعمالھا

، الإعلامنجاز الطموح الذي حققھ ھذا المؤتمر في إعداد مشروع اتفاقیة دولیة بشأن حریة وتمثل الإ     
  .حول جمع الأنباء وبثھا دولیا وتأسیس الحق الدولي في التصحیحإضافة إلى مشروعین آخرین، 

وأحال المؤتمر وثیقتھ الختامیة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي رفعھا بدوره إلى      
ولئن تمكنت الجمعیة العامة من اعتماد الاتفاقیة الخاصة بالحق  ،الجمعیة العامة لاتخاذ إجراء بشأنھا

، فإنھا ظلت عاجزة عن اعتماد 1952دیسمبر  16حیح وعرضھا لتوقیع الدول في الدولي في التص
مشروع الاتفاقیة الأم بشأن حریة الإعلام، بالرغم من الجھود والمحاولات التي استمرت طوال ثلاثة 

في جدول أعمال كل دورة عادیة من " مشروعیة اتفاقیة حریة الإعلام"وقد أدرج البند المعنون . عقود
  .2قبل أن یختفي نھائیا بعد ذلك 1980إلى  1962الجمعیة العامة للأمم المتحدة دون جدوى من  دورات

ولعل فشل المجموعة الدولیة في التوصل إلى اتفاق حول الحریات الإعلامیة مؤشر واضح على      
منظمة لھذه الأسباب اقتصرت  ،مدى تعقد مجالھا وعلى طبیعتھا المتمردة الرافضة لوصایة الحكومات

 1948الأمم المتحدة على إدراج الحریات الإعلامیة في أحد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
  .3كما سنرى فیما بعد 1966والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

  
  الفرع الثاني

  دور منظمات الأمم المتحدة الفرعیة في إرساء مبادئ حریة الإعلام
  

ھیئة الأمم المتحدة دور بارز في سبیل تعزیز أوضاع حریة التعبیر  كان ولا یزال لمجھودات أفرع     
بمختلف مظاھرھا وعلى رأسھا حریة التعبیر عبر مختلف وسائل الإعلام، ولذلك حظیت حریة الإعلام 

ھا منظمات بمرتبة متمیزة على الإطلاق بین مراتب كل الحقوق والحریات التي تنشد لھا ولحمایت
وفروع الھیئة الأممیة، ولا یخفى علینا ما قام بھ المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا منظمة الأمم 

  .من دور مھم لتقویة مكانة ھذه الحریة الغالیة )الیونسكو(للتربیة والثقافة والعلوم المتحدة 
 1960أفریل  21ه المؤرخ في اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة بقرارف     

  :4التالیة المبادئالمرجعیة، ومن بینھا  المبادئمشروع إعلان حریة الإعلام، الذي یتضمن مجموع 
القابلة الحق في المعرفة وفي التماس الحقیقة بحریة وھو حق أساسي من حقوق الإنسان غیر / 1

  .ولكل فرد الحق في التماس المعلومات وتلقیھا وتقدیمھا بمفرده أو بصورة جماعیة ،للتصرف

                                                        
  . 16ص سابق، مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 1
  . 17نفس المرجع، ص  2
  . 17نفس المرجع، ص  3
  . 18، ص نفس المرجع 4
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على جمیع الحكومات أن تنتھج سیاسات من شأنھا حمایة التدفق الحر للمعلومات داخل البلدان / 2
  .وعبر الحدود

ة عامة أو ینبغي استعمال وسائط الإعلام لخدمة الشعب، وألا تمارس أیة حكومة أو ھیئة أو مصلح/ 3
خاصة السیطرة على نشر المعلومات على نحو یحول دون وجود مصادر متنوعة للمعلومات أو یحرم 

  .وینبغي تشجیع استحداث وسائط قطریة مستقلة للإعلام ،الفرد من الوصول إلى ھذه المصادر
بلغة، على القائمین بنشر المعلومات أن یعملوا، وبحسن نیة، من أجل ضمان دقة الحقائق الم/ 4

  .واحترام حقوق وكرامة الدول والجماعات والأفراد، دونما تمییز حسب العرق أو العقیدة
وإن لم تصادق الجمعیة العامة على ھذا المشروع، فإن قیمتھ تكمن في اعتباره جاء موضحا لأحكام      
  .1من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومفصلا لھ 19البند 
ھي المنظمة و) الیونسكو(لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم  2ویبقى الدور الأكبر     

التي أكدت على ضرورة نقاش حریة و ،3المتخصصة المعنیة بالإعلام داخل منظومة الأمم المتحدة
  :تداول وامتلاك المعلومات ویتأكد ذلك من خلال توصیاتھا

 اتفاقیة-بیروت اتفاقیة(أنظمة الحمایة الجمركیة من خلال مساعدات جمركیة وإزالة وتقلیل : أولا
  .اللتین تضمنتا تقنیات وتسھیلات إداریة وجبائیة للموظفین وأجھزة وسائل الإعلام) فلورنس

تطویر التنمیة وتكوین الأطر والتعاون : في المساعدة التقنیة لدول العالم الثالث على مستویین: ثانیا
  .4صد الحد من الھیمنة الإعلامیة للدول الغربیةالثنائي من أجل تنمیة الإعلام، ق

تقوم بتنفیذ برنامج ھام یستھدف مساندة الدول الأعضاء في جھودھا نحو تعزیز حریة إن المنظمة       
والھدف من ذلك كما ھو وارد في دستورھا ھو تعزیز  ،الإعلام وتعددیة وسائل الإعلام واستقلالھا

ن الدول عن طریق التربیة والعلوم والثقافة من أجل تكریس الاحترام السلم والأمن بتشجیع التعاون بی
  . 5العالمي للعدالة ولحقوق الإنسان، وقد أكد میثاق الأمم المتحدة ھذا المنحى

في الفقرة السادسة منھ إلى أن أعضاء  1945نوفمبر  16وقد أشار دستور المنظمة الصادر في      
ئل الاتصال وزیادتھا بین شعوبھم وتوظیف ھذه الوسائل لأغراض المنظمة یؤمنون بأھمیة تطویر وسا

التفاھم والمعرفة التامة لبعضھم البعض، وقد عبرت الفقرة الأولى من الدستور بشكل أكثر وضوحا عن 
  :حریة تدفق المعلومات كما ذكرت أن على المنظمة أن تضطلع بالآتي لتحقیق ھذا الھدف

والتفاھم المشترك بین شعوب العالم باستخدام كل وسائل الاتصال  تنمیة التعاون لتحقیق المعرفة* 
  .الممكنة

                                                        
  . 18ص سابق، مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 1
  .180سابق، ص مرجع : عبد االله الزیدي 2
  . 24سابق ، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 3
  .180سابق، ص مرجع : عبد االله الزیدي 4
  .46 ، ص2007مركز الإسكندریة للكتاب، : حریة الإعلام في القانون الدولي، الإسكندریة: شعبان محمد عطا االله 5
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دعم ونشر المعارف والمعلومات وتطویرھا من خلال التعاون بین الأمم في مجالات الأنشطة * 
  .1(Daes, E , I, 1990 , P.15)الفكریة والثقافیة 

یقضي بأولویة إعطاء  1956كما أصدرت منظمة الیونسكو في سبیل تحقیق ھذا الھدف قرار عام      
الأھمیة لإزالة المعوقات الإداریة التي تقف أمام حركة انتقال الكتب والمطبوعات والأفلام التعلیمیة إلى 

  .2فزیونیة والسینمائیةالدول النامیة، كما أنھا تقوم بمساعدتھا في تطویر الخدمات الإذاعیة والتل
من أن تؤكد على أھمیة حق  1956لقد تمكنت المنظمة خلال مؤتمرھا الدولي الذي عقدتھ عام      

الاتصال، بین الدول وشعوبھا وأصدرت بیانات توضح ذالك وضرورة وجود وكالات أنباء وطنیة، 
ین مختلف الدول لتحقیق ھذا وتفعیل ذلك باتخاذ تشریعات ملائمة بالإضافة إلى وضع سیاسات سلیمة ب

الحق، كما أبرز المؤتمر أھمیة تضییق الفجوة بین الدول المتقدمة والنامیة لتحقیق إعلام أكثر حریة 
وتوازن وساعدت المنظمة الدول على وضع الخطوط الأساسیة للاسترشاد بھا عند وضع مواثیق 

  .3الحق في الاتصالالشرف الوطنیة لأجھزة الإعلام مركزة على الحق في الإعلام و
 22م والثقافة في دورتھ العشرین یوم ولتربیة والعلتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة لكما أصدر المؤ     

إعلان بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسھام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاھم  1978نوفمبر 
فصل العنصري والتحریض على الحرب، الدولي، وتعزیز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصریة وال

حیث ورد في الإعلان أن دعم السلام والتفاھم الدولي وتعزیز حقوق الإنسان ومكافحة العنصریة 
والفصل العنصري والتحریض على الحرب، یقتضي تداول المعلومات بحریة ونشرھا على نحو أوسع 

أساسیا في ھذا المقام، فعلى قدر ما یعكس وأكثر توازنا، وعلى وسائل إعلام الجماھیر أن تقدم إسھاما 
  .4الإعلام شتى جوانب الموضوع المعالج، یكون ھذا الإسھام فعالا

كما تم التأكد في الإعلان على أن ممارسة حریة الرأي وحریة التعبیر وحریة الإعلام المعترف بھا      
في دعم السلام والتفاھم  كجزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان وحریاتھ الإنسانیة، ھي عامل جوھري

الدولي فیجب ضمان حصول الجمھور على المعلومات عن طریق تنوع مصادر ووسائل الإعلام 
المھیأة لھ، مما یتیح لكل فرد من صحة الوقائع وتكوین رأیھ بصورة موضوعیة في الأحداث، ولھذا 

ت الممكنة للحصول على الغرض یجب أن یتمتع الصحفیون بحریة الإعلام وأن تتوافر لدیھم التسھیلا
المعلومات، وكذلك ینبغي أن تستجیب وسائل لاھتمامات الشعوب والأفراد مھیئة بذلك مشاركة 

  .5الجمھور في تشكیل الإعلام
یعتبر أحد الدعامات للقانون الدولي، إلا أنھ مجرد من  1978نوفمبر  22إن  إعلان الیونسكو ل      

ویلعب دورا معنویا فقط بحكم سیطرة الدول الغربیة على التكنولوجیا قوتھ الإلزامیة في مواجھة الدول، 
 اتجاهوالھیمنة الدولیة المتجلیة في التدفق الإعلامي من الدول الكبرى وأجھزتھا وشركاتھا التجاریة في 

إلى الحد الذي یسمح بالكلام عن الغزو الإعلامي والغزو الثقافي لدرجة أصبح  ، وذلكالدول النامیة
                                                        

، مركز 2001 ،خاصة إلى الوضع في الدول النامیةعلام الإلكتروني الدولي وسیادة الدولیة مع إشارة حریة الإ :حمادة بسیوني إبراھیم 1
  .  13دراسات وبحوث الدول النامیة، جامعة القاھرة، ص 

  .47سابق، ص مرجع : شعبان محمد عطا االله 2
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قریب من الھیمنة الكلیة لدرجة أن وحدة الصورة والخبر والترفیھ أصبح یقرب مفھوم القریة معھا 
  .1الكونیة

 1989نوفمبر  15اعتمدت من خلال المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو المنعقد بتاریخ  ھذا وقد     
طرأت على المشھد  إستراتیجیة الاتصال الجدیدة التي تبنتھا المنظمة في ضوء التغیرات العمیقة التي

 ،السیاسي وعلى العلاقات الدولیة غداة انھیار جدار برلین وسقوط الأنظمة الاشتراكیة بشرقي أوروبا
حریة التعبیر، حریة الصحافة : 2الأساسیة التالیة المبادئوترتكز ھذه الإستراتیجیة الجدیدة على 

ظمة الیونسكو وإدارة الإعلام بمنظمة وفي سبیل ذلك، بادرت من .وتطویر وسائل إعلام مستقلة وتعددیة
وبالاشتراك مع المنظمات الدولیة للإعلامیین بتنظیم سلسلة من الندوات  1991الأمم المتحدة بدایة من 

  .3"النھوض بوسائل الإعلام المستقلة والتعددیة"الإقلیمیة تناولت موضوع 
حتضنت الندوة قد االقارة الإفریقیة د أن ومن بین الندوات التي تھم منطقة الدولتین محل الدراسة نج     

وھو من الإعلانات المھمة في مجال التعددیة ، "إعلان ویندھوك"الإقلیمیة الأولى التي تمخضت عن 
في " ویندھاوك"وحریة الإعلام، وقد صدر عن الحلقة الدراسیة المنظمة من طرف الیونسكو في 

وقد . قیام صحافة إفریقیة حرة قائمة على التعددیة، واھتم ب1991مارس  3أفریل و 29نامیبیا ما بین 
أثر ھذا الإعلان على بعض الدول المغاربیة حیث جعلھا ترفع من وتیرة التعددیة الإعلامیة التي بدأتھا 

، وتطور الأمر 4منذ منتصف الثمانینیات من القرن المنصرم والتخلي عن احتكار الصحافة المكتوبة
الإعلام السمعي البصري وذلك بتحریره ھو الآخر عبر صدور نصوص ن تدارك المشرع إلى أ

  .قانونیة أقرت بذلك
ویعتبر ھذا الإعلان من أھم الوثائق المرجعیة لحریة الصحافة خاصة بعد أن اعتمده المؤتمر العام      

لة ویؤكد إعلان ویندھوك أن إنشاء صحافة مستق .1991للیونسكو في دورتھ السادسة والعشرین سنة 
وتعددیة وتدعیمھا، أمران ضروریان للتطور ولصون الدیمقراطیة وللنمو الاقتصادي في أي بلد، طبقا 

كما أن الإعلان یقر بأن المحافظة على الحریات  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19لروح البند 
تقلة في كل البلدان الإعلامیة مشروطة بإنشاء جمعیات مھنیة، ونقابات صحافیین وجمعیات ناشرین مس

ویؤكد الإعلان أن المھمة الأساسیة لھذه المنظمات ھي  ،التي لم توجد فیھا ھذه المنظمات بعد الإفریقیة
  .5حمایة حریة الصحافة

، البث المباشر بالأقمار الصناعیة لاستخدامإعلان المبادئ الموجھة  منظمة الیونسكولصدر كما      
وقد . 1982نوفمبر  15لتحقیق حریة تدفق المعلومات وانتشار التعلیم وتعظیم التبادل الثقافي في  وذلك

مشیرا إلى أن  ،بني وفق قواعد القانون الدولي وخاصة میثاق الأمم المتحدة ومعاھدة الفضاء الخارجي
ض النظر عن درجة الدول بدون تمییز وبغ فائدة البث عبر الأقمار الصناعیة یجب أن یكون متاحا لكل

تنص الفقرة الثانیة من الإعلان على أن البث بالأقمار الصناعیة یطرح وسائل جدیدة لنشر و .نموھا
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 احترامتشیر الفقرة الرابعة منھ إلى ضرورة كما  ،مفاھیم متبادلة بین شعوب العالم المعرفة وتنمیة
 .Eek.H , 1979.p.177) ( 1الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات المختلفة 

المباشر بسبب التضارب بین المبادئ المتعلقة بحریة التدفق  وقد أثیر الجدل الخاص بالبث     
وتلك المتعلقة بسیادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحق كل  ،الإعلامي في جانب
حق أي دولة  وأصبح التساؤل ھو ھل من. تصالي مستقل خاص بھا في جانب أخردولة في تنمیة نظام ا

وما ھي قواعد القانون الدولي  ،ى مواطنین في دولة أخرىومات وبرامج بشكل مباشر إللأن  تنقل مع
  .2؟التي تؤید ھذا  التدخل

من  19إلى الفقرة  یكون بالاستنادالإشكالیات القانونیة المرتبطة بالبث المباشر إن الإجابة عن ھذه      
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعطي كل فرد الحق  في حریة الرأي والتعبیر متضمنا حریة 

وحریة البحث عن المعلومات وتلقیھا وتوزیع المعلومات والأفكار  ،بدون تدخل الآراءالحصول على 
بھذه الفقرة  دون  الإشارة   الاستشھادم وفي الغالب یت .لة وبدون التقید بالحدود الدولیةباستخدام أي وسی

من نفس الإعلان  والتي تنص على أن ممارسة الحقوق  والحریات المنصوص علیھا   29 إلى المادة
في الإعلان تخضع لعدد من القیود أو الحدود التي لا ینبغي تخطیھا ویحددھا القانون عندما ینص على 

وغیرھا من  الاجتماعیةوضمان المحافظة على النظام العام والقیم  ،وحریاتھم الآخرینق وحق احترام
ومن ثم یمكن القول بأن المنطق السائد في الدفاع عن حریة الإعلام . الأعراف السائدة في المجتمع

إلى الحدود والقیود التي ربما تكون  الاستنادمن التجرید والتعمیم دون  الإلكتروني قائم على قدر كبییر
  .3ي نفس القانونموجودة ف

الخاصة بالمنطقة العربیة إثر الندوات  1996جانفي 11إلى  7 من جاءت ندوة صنعاء بالیمن كما     
الإقلیمیة التي نظمتھا الیونسكو بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة في كل من قارات إفریقیا وآسیا 

مسألة المطالبة بتحقیق حریة الإعلام  وقد أشاد ھذا الإعلان بمختلف الأشواط التي قطعتھا .4وأمریكا
 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  19فقد ذكر بالمادة . والتعددیة على الصعید الدولي

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وبقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وبالمؤتمر العام 
  . 5...ویندھوك وإعلان ألماتا، وإعلان سنتیاغوللیونسكو، كما ذكر أیضا بإعلان 

: الندوات الثلاث الأخرى، أسفرت ندوة صنعاء عن وثیقة مرجعیة عنوانھاھذه وعلى غرار      
" إعلان صنعاء"ویتضمن ". حول تعزیز استقلال وتعددیة وسائل الإعلام العربیة: إعلان صنعاء"

ص والقرارات الدولیة ذات الصلة بالإعلام، ویحتوي دیباجة تؤكد تعلق المشاركین في الندوة بالنصو
  :6یمكن تلخیص أھم بنوده كالآتي ئكذلك إعلان مباد
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دستوریة لحریة التعبیر وحریة الضمانات التوفیر ب ألح إعلان صنعاء على ضرورة قیام الدول العربیة-
، ودعم ھذه الضمانات في حالة وجودھا، كما أكد على أن نزوع الحكومات إلى وضع الصحافة

  .1ینطوي على تقیید لھذه الحریات، وھو أمر غیر مقبول خارج نطاق القانون ) الخطوط الحمراء(
إعطاء الأولویة لإنشاء أو تعزیز رابطات أو نقابات أو اتحادات للصحافیین للناشرین تكون مستقلة -

  .وممثلة
التأكید على أن الممارسة السلیمة ھي أفضل ضمانة ضد الضغوطات التي تفرضھا الحكومات -

توجیھیة للمعاییر الصحفیة ھو من مشمولات  مبادئومجموعات المصالح والإقرار بأن وضع 
  .الإعلامیین وحدھم

قدیم الھبات وت یدیرونھا ویمولونھا بأنفسھم 2تشجیع الصحافیین على إنشاء مؤسسات صحفیة مستقلة-
  .3لھم عند الاقتضاء دون التدخل في خطة تحریر ھذه المؤسسات

ضرورة أن تستھدف المساعدات الدولیة التي تقدم في الدول العربیة وسائل الإعلام المستقلة عن -
  .لا إذا كانت مستقلة في تحریرھاإالحكومات، ولا ینبغي مساندة وسائل الإعلام العامة وتمویلھا 

الإذاعة والتلفزیون الخاضعة لسیطرة الدولة نظما قانونیة أساسیة تكفل استقلالھا الصحفي منح ھیئات -
والتحریري بوصفھا مؤسسات إعلامیة عامة مفتوحة وتشجیع الملكیة الخاصة المستقلة لوسائل الإعلام 

  .4الإذاعي والتلفزیوني والإلكتروني
لقد فتح إعلان صنعاء ثغرة مھمة أمام المطالبین بالتعددیة وبحریة الإعلام في الوطن العربي كلھ،      

كما ألمح الإعلان وبنوع من الذكاء إلى ما سیكون . وبرفع احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري
  . للإعلام الإلكتروني من أھمیة، فأكد على رفع ید الدولة عنھ وجعلھ حرا

وقد جاء ھذا كلھ في وقت وضعت فیھ الیونسكو برنامجا دولیا لتشجیع وسائل الإعلام الخاصة،      
والتي لا تكون تابعة للحكومات، فأكد الفصل الأول من ھذا البرنامج خاصة الشطر الرابع منھ والمتعلق 

عاش إن"على التحول الاستراتیجي الحاصل في مجال الإعلام تحت مسمى  1995و 1994بسنوات 
حریة الصحافة وتنمیة وسائل الإعلام التعددیة والمستقلة التي تعتبرھا مكونا أساسا لكل مجتمع 

  .5"دیمقراطي
وبذلك أضحى النموذج اللیبرالي الغربي ھو السائد، أو على الأقل النموذج الذي یحاول أن یسود      

  .6على المستوى الإعلامي
الحكومات العربیة بالتعاون مع الأمم " إعلان صنعاء"كلف ، یھذا الإعلان عملوبالنسبة لخطة      

الحكومیة وغیر الحكومیة، ومع الرابطات  الإنمائیةالمتحدة، والیونسكو، ومع الوكالات والمنظمات 
  :7المھنیة بما یلي
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وضع إطار تشریعي جدید یضمن تفعیل الحق في حریة التعبیر وحریة الصحافة ویلغي الاحتكار / 1
  .علامالحكومي للإ

إزالة الحواجز الاقتصادیة التي تعوق إحداث وسائل الإعلام ونشاطھا خاصة منھا الضرائب / 2
 .والرسوم المفروضة على الصحف

تحسین تدریب الصحافیین والمحررین وإنشاء شبكات وطنیة وإقلیمیة لرصد انتھاكات حریة / 3
  .التعبیر

قد حظي " إعلان صنعاء"قلیمیة السابقة، فإن وعلى غرار الإعلانات الصادرة عن الندوات الإ     
، بحضور ممثلي 1997بمصادقة المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو في دورتھ التاسعة والعشرین لعام 

  . 1الدول الأعضاء بمن فیھم ممثلو الحكومات العربیة
إن تعاظم دور منظمة الیونسكو یرجع إلى التطور الحاصل في الأنظمة القانونیة وتزاید وتعاظم      

دور العالم الثالث، ومن الناحیة القانونیة تطور مجال حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق 
لعام  اعیةوالاجتم والاقتصادیة، والمواثیق الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة 1948الإنسان لسنة 

، ومن ناحیة أخرى فإن التغیرات الحاصلة في مفھوم  حریة الإعلام نفسھ ومراحل ذلك التي 1966
 الاتصالأتت في عدة مؤتمرات مما أثر على توجھات الیونسكو نفسھا نظرا لوجود خلل في عملیة 

  .2الثالثالدولي وعدم التساوي في الوسائل والشروط وحداثة وضعف وكالات أنباء دول العالم 
 مبادئإعلان : "وفي الأخیر من النصوص المرجعیة التي یجدر التذكیر بھا في ھذا الصدد     

الذي اعتمدتھ الفیدرالیة في مؤتمرھا الثاني " الفیدرالیة الدولیة للصحافیین بخصوص سلوك الصحافیین
  .1986بمدینة بوردو بفرنسا والذي تم تنقیحھ سنة  1945أفریل  28بتاریخ 

قواعد سلوك الصحافیین في البحث عن الأخبار وشرحھا وبثھا "ویحدد ھذا الإعلان العالمي      
  .3"والتعلیق علیھا وفي وصف الأحداث

ینتبھ الصحفي لمخاطر أي تمییز یروج عن طریق "وفي بنده السابع یقضي ھذا الإعلان بأن      
عندما یكون قائما على أساس عنصري  الصحافة ویبذل كل ما بوسعھ لتجنب تسھیل ھذا التمییز خاصة

  ".  أو على أساس الجنس أو اللغة أو الدین أو الأفكار السیاسیة أو الجنسیة أو الأصل الاجتماعي
ومعلوم أن محاربة التمییز بشتى أصنافھ تشكل حجر الزاویة في منظومة حقوق الإنسان خاصة      

عندما یتعلق الأمر بسلوك الصحافیین، إذ أن عدید الدراسات والندوات حول الإعلام وحقوق الإنسان 
ھاكات التي تبین أن التعامل الانتقائي مع أخبار الحریات العامة وحقوق الإنسان یمثل أخطر الانت

  .4تقترفھا الصحافة عند تناولھا مواضیع حقوق الإنسان
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  المطلب الثاني
  حریة الإعلام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  
أفرز منظمة الأمم المتحدة التي كان ھمھا  1945إن تطور العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة سنة      

الأساسي حمایة الأمن والسلم الدولیین، والنھوض بالمجتمع الدولي لحمایة كرامة الإنسان وبإدراكھ 
الذي ینص على أن  ،1مع میثاق تأسیسھا انسجاماوتطبیقھا  احترامھالحقوقھ الأساسیة وحملھ على 

 احترامیشیع في العالم " أعضاء فیھا، تعمل على أن  كل من الجزائر والمغرب المنظمة والتي تعتبر
  ". ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعلا... حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع دون تمییز

مضمنة في نص الإعلام بمختلف وسائل نجد من بین ھذه الحقوق والحریات حریة التعبیر إننا      
، إلا أن الإشكال الذي )الفرع الأول(الإعلان العالمي للأمم المتحدة الذي أصدرتھ ھیئة الأمم المتحدة 

یطرح بمناسبة حریة الإعلام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یتعلق بمدى إخضاع الإعلان العالمي 
أخرى مدى قیمة نص الإعلان العالمي في حد ذاتھ لأن مكانة ھذه الحریة للتقیید من جھة، ومن جھة 

  ).الفرع الثاني(ھذه الحریة من مكانة وقیمة ھذا الإعلان 
  

  الفرع الأول
  نص الإعلان العالميفي الجمعیة العامة للأمم المتحدة تضمن حریة الإعلام 

  
یة في مجال حریة الصحافة لقد تعاظم دور أجھزة الأمم المتحدة والجمعیات الإقلیمیة والقار     

نصت علیھا الإعلانات الوطنیة  كالإعلان ف ،التي ھي سیدة الحریات وركیزتھا الأساسیة 2والإعلام
  .3الفرنسي والإعلان الأمریكي قبل أن تأخذ صبغتھا الدولیة بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یأتي في مقدمة المصادر العالمیة، وقد أصدرتھ الجمعیة العامة      
یمثل التحول البارز في  ھذا الإعلان،. في باریس 1948للأمم المتحدة في العاشر من دیسمبر عام 

ة باعتباره قانونا بقدر ما التاریخ المعاصر لحقوق الإنسان، ولم تنظر إلیھ الجمعیة العامة للأمم المتحد
وإن ذھب بعض رجال القانون على أنھ ذو  ،4ھو معیار للإنجاز الدولي في مجالات حقوق الإنسان

دولیة ملزمة لأطرافھا إلا أنھ من المستقر علیھ  اتفاقیةطابع أدبي غیر ملزم، لأنھ لم یصدر في شكل 
في ضمیر الجماعة  استقرتولي العرفي التي ھذا الإعلان تدخل في قواعد القانون الد مبادئالآن، أن 

بصرف النظر عن إعلان الدولة الوطنیة لقبولھا  انتھاكھاالإنسانیة، وتعتبر قواعد دولیة آمرة لا یجوز 
  .من عدمھ
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إن ھذا الإعلان الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ینص على مبدأ حریة الرأي والتعبیر      
لكل شخص الحق في التمتع بحریة الرأي والتعبیر، ویشمل " :التي تنص على أنھمنھ  19في المادة 

ھذا الحق حریتھ في اعتناق الآراء دون مضایقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى 
  .1"الآخرین، بأیة وسیلة ودونما اعتبار للحدود

لإعلامیة لأنھ یؤسس لحق جدید من حقوق حجر الزاویة في منظومة الحریات ا 19ویمثل البند      
الإنسان وھو الحق في الاتصال، حسب التسمیة التي أطلقھا جون دراسي في نھایة الستینات من القرن 
الماضي، وتكمن أھمیتھ أیضا في تجاوزه للنظرة القدیمة التي ترتكز على حریة التعبیر بصفتھا امتدادا 

كشف لأول مرة عن العناصر المكونة لحریة الرأي والتعبیر ذلك أنھ ی. لحریة الرأي وحریة المعتقد
  :2وھي

  .استقاء المعلومات والأفكار بحریة/ أ
  .استقبالھا بحریة/ ب
  .نشرھا دونما اعتبار للحدود/ ج
  .3وبذلك تكون عناصر ھذا الحق شاملة لمجموع مكونات العملیة الاتصالیة   

، الاعتقاد، وحق من قبیل الحریات والحقوق العامة فقد عني الإعلان أیضا بالتركیز على مفردات     
وحق الصحفي في تلقي الأنباء والبحث عنھا ونشرھا، وبالتالي تضمنھا لتشریع صریح لحریة 

  .والصحفي حافة والإعلامالص
میة المختلفة بما فیھا الصحافة فحیث أن ممارسة حریة الرأي والتعبیر عبر الوسائل الإعلا     

رض بالضرورة، وجود حریة ھذه تتفووسائل الإعلام الأخرى من سمعي وبصري كلھا المكتوبة، 
السیاسیة والوقائع والأحداث بحریة،  والاتجاھاتلكي یتم التعبیر عن مختلف الآراء والأفكار  وسائلال

 علاموكذلك یرتبط وجود حریة الإ. والتعبیروحریة الرأي  علاموبالتالي، یوجد ترابط بین حریة الإ
بوجود نظام دیمقراطي، یسمح بممارسة ھذه الحریة التي لا یمكن تصور وجودھا في ظل غیاب 

 المبادئالسلطة لوسائل الإعلام، ھما من  احتكارذلك أن مبدئي حریة الصحافة وعدم  ،الدیمقراطیة
  .الأساسیة التي یقوم علیھا النظام الدیمقراطي

حیث  ،حر ومستقل عن النظام السیاسي القائم إعلامفلا یمكننا الحدیث عن مجتمع دیمقراطي دون      
فترض تداول المعلومات ونشرھا، وإطلاع الآخرین علیھا، وإتاحة حریة مناقشة المعلومات والآراء ی

لسیاسي، فإنھا لا فإذا لم تكن الصحافة مستقلة عن النظام ا. التي یطلعون علیھا عبر الصحف المختلفة
. في البلاد والاقتصادیة الاجتماعیةتستطیع أن تكشف عن مساوئھ التي تنعكس سلبا على الأوضاع 

فیھ غیر  ووسائل الإعلام وفي ھذه الحالة، لا یمكن القول، بوجود مجتمع دیمقراطي، تكون الصحافة
  .مستقلة عن التدخلات السیاسیة
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  الفرع الثاني
  التقیید وقیمة نص الإعلان العالميحریة الإعلام بین 

  
، نصت على حریة الرأي والتعبیر كحق من حقوق الإنسان، وعلى 19یبدو واضحا أن المادة      

دون التقید بالحدود ذلك حریة تدفق المعلومات بأیة وسیلة كانت أي بمختلف وسائل الإعلام، و
  .الجغرافیة

لى المعلومات وتداولھا، بأي وسیلة إعلامیة، وعبر وھذا یعني أن لكل فرد الحق في الحصول ع     
أي أنھ حق أساسي للفرد، على خلاف " كل شخص"ھو فالمستفید من ھذا الحق . 1مختلف أنحاء العالم

  .2"المواطنین"أو " جمیع الأشخاص"حقوق أخرى یقرھا المشرع لفائدة 
تضمنت النص على حریة الصحافة،  وإذا كانت الإعلانات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، قد     

فبالرغم من الأھمیة التي تحتلھا . 3وكرستھا كحق من حقوق الإنسان، فقد قیدتھا بقیود محددة حصرا
، فالأصل المستقر في الأنظمة 4الصحافة في النظام الدیمقراطي، لا تعني أبدا أنھا حریة مطلقة

القانونیة، أنھ لا یمكن أن تكون حریة مطلقة بلا قید، وإلا تتحول إلى فوضى، وتصبح مدمرة للمجتمع، 
  .5من ھذا الأصل استثناءوحریة الصحافة لیست 

لم تجعل الحریة مطلقة ) 1948(من الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان 29ولذلك، نجد أن المادة      
یخضع الفرد في ممارسة حقوقھ وحریاتھ لتلك القیود التي "شرط، بل نصت على أن كل قید أومن 

بحقوق الغیر وحریاتھ واحترامھا لتحقیق المقتضیات العادلة  الاعترافیقررھا القانون فقط لضمان 
ال أن كما لا یجوز بأي حال من الأحو ،6خلاق في مجتمع دیمقراطيللنظام العام والمصلحة العامة والأ

  .7تمارس ھذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئھا
، أن ممارسة الحقوق والحریات تخضع للقیود التي 29ویتضح لنا من خلال ما ورد في ھذه المادة      

وبالتالي، فإن حریة الصحافة تخضع للقیود التي تتضمنھا القوانین المتعلقة  ،ینص علیھا القانون
مھا، على أن لا تتجاوز ھذه القیود الحدود المنصوص علیھا في ھذه المادة، وھي أن تكون فقط، بتنظی

وحریاتھم، وتحقیق المقتضیات العادلة للنظام العام والمصلحة  الآخرینمن أجل المحافظة على حقوق 
أن ھذه المادة وإذا كانت ھذه العبارات مبھمة أو غامضة، وتحتمل معاني واسعة، إلا . والأخلاق العامة

بھا بشكل عادل، لا یحتمل أیة إساءة في تطبیقھا أو التوسع  الالتزامربطت ھذه القیود بضرورة  29
  .قد حددت القیود بصورة حصریة 29وبذلك تكون المادة  ،فیھا
بعدم  1948ویبدو أن الھدف من ذلك ھو إلزام الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      
. ار قوانین جائرة، تتضمن قیودا كثیرة من شأنھا الحد من الحریات العامة ولاسیما حریة الصحافةإصد
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فمثلا یكون تقیید ھذه الحریة عائقا أمام ممارستھا، عندما تكون القیود على حریة الإصدار واسعة 
ندئذ تنتفي وتعجیزیة لدرجة طغیانھا على الحریة، وبشكل لا یستطیع معھ الفرد إصدار صحیفتھ، فع

  .التعددیة الصحفیة
وكذلك، عندما تكون القیود الجزائیة أو العقوبات على جرائم النشر واسعة وقاسیة بشكل یرھق فیھ      

الصحیفة، كدفع الغرامات الباھظة أو تلحق الضرر بالصحفیین عن طریق حبسھم لمجرد نشرھم 
ولذلك، یفترض بالدول الموقعة . مة أو الأخلاقسیاسیة لا تمس بالنظام العام أو المصلحة العا انتقادات

، غیر أن العدید 29على ھذا الإعلان، أن تلتزم بعدم تجاوز حدود القیود التي نصت علیھا ھذه المادة 
من الدول لا تلتزم بأحكامھا فتضمن قوانینھا الكثیر من القیود وخاصة القوانین المتعلقة بتنظیم 

  .1الصحافة
 10العالمي لحقوق الإنسان منذ تبنیھ من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  لقد لعب الإعلان     

وإلى یومنا ھذا الدور الریادي  - أي بعد ثلاث سنوات من إنشاء المنظمة الأممیة  - 1948دیسمبر 
في الترجمة العملیة  وذلك والمحفز والمحرك سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الإقلیمي

مم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في میثاقھا یدانیة للسیاسة والأھداف التي سطرتھا منظمة الأوالم
كما  - منھ  3إذ تنص المادة الأولى في الفقرة  .1945أكتوبر  24رانسیسكو بتاریخ المعتمد في سان ف

حقوق الإنسان والحریات  احترامتعزیز  ."..صراحة على عزم المنظمة على العمل على  -ذكرنا 
بلا تمیز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا نفرق  انطلاقاساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك الأ

  ".بین الرجال والنساء
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حسب ما ذھب إلیھ      

والعمل على  احترامھقانونیة الإلزامیة التي من شأنھا إرغام الدول على بعض القانونیین یفتقد للقوة ال
قیمة معنویة كبیرة جعلت الدول في مكان العاجز عن  اكتساب، إلا أن ذلك لم یمنعھ من 2تكریسھ

التي تضمنھا عندما یتعلق الأمر بسنھا للتشریعات  المبادئحكامھ وعن أتجاھلھ، أو غض الطرف عن 
  .3شخاصأو بآخر حقوق الأالتي تتھم بشكل 

توحي بإلزامیة الإعلان وجاء نصھا  30وإن كان لا یعتبر ھذا الإعلان ملزما للدول، إلا أن المادة      
لیس في ھذا الإعلان نص یجوز تأویلھ على أنھ بخول دولة أو جماعة أو فرد أي حق في " : كالآتي

  .4"ریات الواردة فیھالقیام بنشاط أو تأدیة عمل یھدف إلى ھدم الحقوق والح
وفي كل الأحوال یبقي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو الشرعة العالمیة لحقوق الإنسان كما       

وتستخدم  " للھدف المنشود"یحلو لجان مورانج تسمیتھا، ذات قیمة سیكولوجیة، فھي تشكل تأییدا 
، وعلى رأس ھذه دید من البلدانحقوق الإنسان المرتكبة في الع انتھاكاتكمرجع، وتسمح بفضح 

الحریات التي تتعرض یومیا للانتھاكات نجد حریة الإعلام في حد ذاتھا ورجال الإعلام من صحفیین 
  .اء جرائد ومراسلین إلى غیر ذلكورؤساء تحریر ومدر

                                                        
.30 -  29سابق، ص مرجع  :السعدىمحمد الخطیب  1 

  .62سابق، ص مرجع  :حبیب خداش2
  .62نفس المرجع، ص 3
  .67 -  66سابق، ص مرجع  :عبد الحلیم موسى یعقوب4



446 
 

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرتھ منظمة الأمم المتحدة، في الحقیقة، یكتسي من ناحیة     
 والاجتماعیة الاقتصادیة، استتبعتھ عدة معاھدات دولیة مست الجوانب 1القانون الدولي أھمیة كبیرة

  .2والثقافیة والمدنیة والسیاسیة للأفراد
العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة كما أن أغلب نصوص الإعلان      
الحریة أو الحریات  احترام، وتؤكد على ضرورة الاتجاه، تسیر في ھذا 1948دیسمبر  10في 

  .والحقوق الأساسیة
  

  المبحث الثاني
  المعاییر الدولیة الواردة ضمن الصكوك الملزمة للمنظومة الأممیة

  
الدولیة  الاتفاقیةالعامة ذات الصلة بالحریة الإعلامیة یجدر بنا الأمر التطرق إلى  للاتفاقیاتبالنسبة      

باعتبارھا أھم النصوص الدولیة الملزمة والمتعلقة بحقوق الإنسان وتضمنت  للحقوق المدنیة والسیاسیة
ثم نتطرق ، )الأول المطلب(في طیاتھا ضمان حریة التعبیر بشتى الوسائل وعلى رأسھا وسائل الإعلام 

المتعلقة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  إلى باقي الاتفاقیات ذات الصلة بھذه الحریة ومنھا
 .بحریة الإعلام خاصة  توجد اتفاقیاتلا ، حیث نشیر بالضرورة إلى أنھ1966الموقع علیھما عام 

لم تخصص الأمم المتحدة أیة اتفاقیة للحریات  فباستثناء الاتفاقیة الخاصة بالحق الدولي في التصحیح،
المطلب ( 3الإعلامیة، واقتصرت على تخصیص بند أو اثنین لھذه الحریات داخل نصوص مختلفة

  .)الثاني
  

 المطلب الأول
العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةحریة الإعلام في   

  
یة المعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم لقد عمل العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاس     

ھذا وقد أقرت الأمم المتحدة، . 4على تكریس حریة الرأي والتعبیر 1966 دیسمبر 16المتحدة بتاریخ 
دیسمبر  16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بمصادقة الجمعیة العامة علیھ بتاریخ 

، 1976مارس  23، ودخل حیز التنفیذ بتاریخ )12د ـ (ألف )2200(وذلك بموجب القرار رقم  1966
، 5دولة) 127(وقد بلغ عدد الدول التي وافقت على ھذا العھد في ذلك العام . منھ 49طبقا لأحكام المادة 
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دولة ) 13( والیوم نجد منھا دولة 164قد بلغ  2010ھذا ونجد أن عدد الدول المصادقة إلى غایة العام 
  .1عربیة

عن ضمان حریة الإعلام ومدى تقییدھا بقیود خاصة بذاتھا كحریة متمیزة وذلك في العھد  سنتكلم     
، ثم نتطرق إلى إمكانیة فرض قیود على حریة الإعلام )الفرع الأول(الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

  ).الفرع الثاني(من ذات العھد  4في ضوء نص المادة 
  

  الفرع الأول
  الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بین الضمان والتقیید حریة الإعلام في العھد

  
منھ بما یضمن حریة  19لقد أتى العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة من خلال المادة      

، وبالمقابل وضع لھا قیود معینة )الفقرة الأولى(الإعلام بكل أشكالھا المكتوبة والسمعیة والبصریة 
  ).لثانیةالفقرة ا(یجب الالتزام بھا لحمایة مصالح معینة تصطبغ بطابع المشروعیة 

 
  ضمان حریة الإعلام في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة :الفقرة الأولى

  
یعتبر ھذا العھد من أھم الآلیات الضامنة لحقوق الإنسان إن لم یكن أھمھا على الإطلاق، لأنھ      

ة الملزمة للدولة یرتقي بالحقوق المدرجة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مستوى القواعد القانونی
  .التي تصادق على ھذه الوثیقة

بعض التباین بین الإعلان والعھد الدولي على مستوى صیاغة الحقوق  وجودولا غرابة أن      
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نسختھ العربیة الصادرة عن  19إذ جاء في المادة  ،الإعلامیة

لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا ": ا یليإدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة م
الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت 

  .2"دون التقید بالحدود الجغرافیة
  :من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة فتنص على أنھ 19أما المادة 

  .شخص الحق في اعتناق الآراء دون مضایقةلكل "
لكل شخص الحق في حریة التعبیر، ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف ضروب      

المعلومات والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى الآخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو 
  .مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا

. من ھذا البند واجبات ومسؤولیات خاصة 2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علیھا في الفقرة      
وبناء على ذلك یجوز إخضاع ھذه الحقوق لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون 

  :وأن تكون ضروریة
                                                        
1 Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol. 1, Op cit, Pp 97 et 
S. 
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  .لاحترام حقوق الآخرین وسمعتھم/ أ
  .1م أو الصحة العامة أو الآداب العامةلحمایة الأمن القومي أو النظام العا/ب

والمتمعن في ھذه القیود یخلص إلى انھ لا یمكن التذرع بھا للقضاء على حریة التعبیر وتسلیط      
الرقابة الحكومیة على الصحافة، ذلك أن القیود المشروعة من منظور العھد الدولي للحقوق المدنیة 

  :طین التالیینوالسیاسیة لا یجوز وضعھا إلا بتوفر الشر
شرط شكلي یتمثل في ضرورة اعتماد نص قانوني لأن تنظیم الحریات العامة ھو مجال اختصاص -

  .  2المشرع ولا یجوز تقیید حق أساسي أو حریة بنصوص ترتیبیة
شرط متعلق بمضمون ھذه القیود التي لن تكون مشروعة إلا إذا أدرجت ضمن الحالات المنصوص -

  . 3حمایة حقوق الأفراد من جھة وحقوق المجموعة من جھة أخرى: علیھا بصفة حصریة وھي
كثر أالدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، ھي  الاتفاقیةمن ) 19(یبدو واضحا أن المادة      

  .التي تضمنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19عمومیة وشمولا، وتفصیلا من المادة 
ة الصحافة والإعلام التي ھي إحدى صور حریة الرأي والتعبیر، والتي فھذه المادة نصت على حری     

وثیقا، وتشكل جزءا لا یتجزأ عنھا، بحیث لا یمكن تصور وجودھا في مجتمع لا  ارتباطاترتبط بھا 
  .ینعم أفراده بحریة الرأي والتعبیر

فیة والإعلامیة، ولم یقتصر نصھا على حریة الصحافة والإعلام من زاویة حق المؤسسات الصح     
والعاملین فیھا، في نشر موادھم الصحفیة أو الإعلامیة لإیصالھا إلى الجمھور، بل شمل أیضا الجانب 
المقابل في العملیة الإعلامیة، وھو جانب المستفدین من النشاط الصحفي أو الإعلامي، وھم أفراد 

 واستلامھالف المعلومات والأفكار، المجتمع الذین أقرت لھم ھذه المادة حقھم في حریة البحث عن مخت
أو نقلھا، إما شفاھة أو كتابة أو طباعة، وسواء أكان ذلك في قالب فني أو بأي وسیلة أخرى یختارھا، 

  .أو من رعایا دولة أخرى الاتفاقیةوسواء أكان ھؤلاء الأفراد من مواطني الدولة التي ھي طرف في 
تتعھد كل دولة طرف في : "التي تنص على أنھ الاتفاقیةن ھذه وھذا ما تؤكده أیضا المادة الثانیة م     
باحترام وتأمین الحقوق المقررة فیھا، لكافة الأفراد ضمن إقلیمھا والخاضعین لولایتھا  الاتفاقیةھذه 

دون تمییز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدیانة أو الرأي 
  .4 ..."أو غیر ذلك الاجتماعيصل القومي أو السیاسي أو الأ

أي حق الأفراد في الحصول على الخدمة الصحفیة  الاتصالتجدر الإشارة إلى أن الحق في      
والإعلامیة الصادقة والموضوعیة والمحایدة، ھو الجانب الأكثر أھمیة بالنسبة لحریة الصحافة 

لحق نخبة  انتھاكلحق جماھیري، ولیس مجرد  انتھاكاھذه الحریة،  انتھاكوالإعلام، لأنھ یجعل من 
  .5من النخب المھنیة
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من العھد الدولي أن ھناك  19من الإعلان وصیاغة البند  19وتبین المقارنة بین صیاغة المادة      
ویكمن مجال التشابھ في تعریف الحق في حریة التعبیر وفي استعراض  ،نقاط تشابھ ونقاط اختلاف

  .1نة لھذا الحقالعناصر المكو
الآراء والتعبیر  اعتناقالحق في حریة : عناصر 4إن تحلیلا دقیقا لھذه المادة یفترض التطرق إلى       

عنھا، الحق في البحث عن الآراء والمعلومات والوصول إلیھا، الحق في تلقي الآراء والمعلومات، 
  .وأخیرا القیود التي ترد على ھذه الحقوق

فالفقرة الأولى تضمن الحق في تبني الآراء دونما اعتبار، وبدون أي وجھ من أوجھ المضایقة،     
ویتأكد ذلك بمجرد القیام بقراءة بسیطة لنص  ،وبذلك تأتي ھذه الفقرة لتضمن حریة الرأي بشكل مطلق

. ا في الفقرة الثانیةمن العھد التي تحصر القیود في الحقوق المنصوص علیھ 19الفقرة الثالثة من المادة 
لم یتم التعبیر عنھا، وما لم یكن من الواضح أنھ تم  الآراء لا یمكن تقییده، ما اعتناقیفھم منھا أن مجرد 

أصحابھ أو  اضطھادانتھاك القیود المفروضة في مجتمع دیمقراطي، وبذلك فھو حق مطلق لا یمكن 
  .مضایقتھم بسببھ

غالبا بشكل  ھاأنھ یعبر عنإذ غالبا عند إضمارھا في النفوس،  الآراء لا یتوقف اعتناقغیر أن      
  .192من المادة  2جاء في الفقرة  أخرى كماشفوي أو مكتوب أو في قالب فني أو بوسیلة 

بضمان تكافؤ  التزاماوبإعمال مبدأ المساواة وعدم التمییز یمكن إضافة أن على الدولة أیضا      
م، ویصدق ھذا بصفة خاصة في تعاملھا مع الأفراد والتنظیمات الفرص للجمیع للتعبیر عن آرائھ

المعارضة أو المستقلة، فالحق في حریة الرأي والتعبیر یمارس أساسا عبر الصحافة المكتوبة وعبر 
  .3وسائل الإعلام السمعیة والبصریة

على عاتق الدولة یقع  التزاموحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر مع حمایة التعددیة یقود إلى      
وقد وضعت عدید من البلاد الدیمقراطیة . أو التمركزات المفرطة في مجال الإعلام الاحتكارمفاده منع 

  .اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان على ذلك أكدتكما ، الاتجاهفي ھذا  قوانین
أما العنصر الثاني للحق في حریة الرأي والتعبیر فھو الحق في البحث عن الآراء والمعلومات      

الوصول إلیھا، ذلك أن الفرد في التعبیر عن آرائھ ومعلوماتھ وتبلیغھا للآخرین لا یمكنھ ممارستھ كما و
، 4تسب معارف جدیدةلم یتوفر على الحق في أن یبحث بنفسھ عن الأفكار والمعلومات لیك ینبغي، ما

وما لم تزاح العراقیل أمام وصولھ إلى الأخبار والمعلومات في إطار القیود المسموح بھا وعلى قدم 
  .المساواة مع غیره

كالحیاة (إن الحق في البحث عن الآراء والمعلومات والوصول إلیھا یصطدم بقیود مشروعة      
وھذه القیود یدققھا ). الخ، تكنولوجیة اقتصادیةسرار الخاصة للآخرین، معلومات ترتبط بأمن الدولة، أ

القضائي باستمرار لكي لا یصبح التوسع في تفسیرھا إفراغا للحق في البحث الآراء  الاجتھاد
والمعلومات والوصول إلیھا من محتواه، فكثیر من الإدارات العمومیة تفرض سریة على معلومات لا 
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بأي قانون، ولا تبررھا ذرائع معقولة، حارمة المواطنین علاقة لھا بأمن الدولة ولیست محمیة 
 الاقتصادیر حول ركما أن كثیرا من التقا. والباحثین من مصادر أساسیة للمعرفة وتطویر البحث العلمي

، أو حول أحداث )1978كتقریر السید عبد اللطیف الجواھري حول القطاع العام في المغرب منذ ( 
، لا یطلع علیھا الرأي العام رغم )1990برلمان حول أحداث فاس سنة كتقریر ال(خطیرة  اجتماعیة

  .1أھمیة طرحھا لنقاش حر ومفتوح خدمة للصالح العام في مجتمع دیمقراطي
حول الحالة " مونجورنال"و" جریدتي"بخصوص تصریحات الصحفي ھشام عبود مدیر صحیفة ف     

خطوة بكون أن جماع الإأغلب المراقبین باتفق ، الصحیة للسید رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة
بتوجیھ " تدھور صحة الرئیس ودخولھ في غیبوبة"النیابة العامة في اتجاه ھشام عبود الذي تحدث عن 

" لم تكن إلا تعبیرا عن حالة  تھم ثقیلة لھ تتعلق بالمساس بأمن الدولة الوحدة الوطنیة وسیر المؤسسات،
الرسمي منذ نقل رئیس الجمھوریة إلى مستشفى فال دوغراس الفرنسي، قصوى تمیز السلوك " تخبط

حیث كان یكفي الحكومة بیان بسیط لنفي أو تكذیب أو توضیح ما جاء من معلومات حول صحة 
الرئیس، وجاءت الخطوة لتضاف مباشرة لقرار توقیف الجریدتین عن الصدور من قبل وزارة 

خفاء معلومات حول صحة الرئیس بوتفلیقة، سواء كانت الاتصال، وھو القرار الذي كان یھدف لإ
صحیحة أم خاطئة، ویمكن وصف ھذا الوضع بكون الصحافة توجد أمام حالة صارخة لإقحام العدالة 
في النقاش السائد حول صحة رئیس الجمھوریة، وھو الشخصیة العمومیة الأولى في البلاد، ویمكن 

وھذا ما . عدالة في ضرب حق دستوري ھو الحق في الإعلامبالتالي الاعتقاد بأن السلطة تستعمل ال
رفع یدھا الحدیدیة عن الكلمة الحرة وحق الصحفي "تدعو السلطة إلى " جبھة الجزائر الجدیدة"جعل 

في نشر المعلومة المطلوبة، وفي حال عدم صحة المعلومة فأمامھا حق الرد والتصویب والتصحیح 
  .2لإعلامیینبدل الغلق والمصادرة والمتابعة ل

لعنصر الثالث للحق في حریة الرأي والتعبیر فھو الحق في تلقي الآراء والمعلومات لوبالنسبة      
الآراء والمعلومات والتعبیر عنھا شيء، وحقھ في البحث  اعتناقوالأفكار، ذلك أن حق الشخص في 

  . لمظاھر مترابطةعنھا والوصول إلیھا شيء آخر، وحقھ في تلقیھا شيء ثالث، وإن كانت كل ا
 ویعد ھذا الحق مع حق الوصول إلى المعلومات والأفكار وجھان لعملة واحدة یعبر عنھا غالبا     

غیر أنھ في مجال البحث والتوصل إلى المعلومات والأفكار یبدو الأمر مرتبطا . بالحق في الإعلام
 رتبط باستقبالھ لھا من مصدربمجھود الشخص بعمل إیجابي من جانبھ، في حین أن تلقي المعلومات ی

آخر، بحیث یفترض الأمر ھنا عدم الحیلولة بین الشخص وما یوجھ إلیھ من العالم الخارجي سواء 
وقد فسر  ،193 من المادة 3 الفقرة وذلك من مقتضى داخل بلده أو خارجھ دون قیود معقولة ومبررة

ضد المملكة  Sunday timesي تایمز ففي قضیة الصاندا. القضاء الدولي ھذا الحق مرارا الاجتھاد
فإلى وظیفتھا في تبلیغ  "... :المتحدة قالت المحكمة الأوروبیة وھي تتحدث عن وسائل الإعلام

  ...".المعلومات وإیصالھا یضاف حق العموم في تلقیھا
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التي تضرب حریة الرأي والتعبیر بصفة عامة وحریة الصحافة بصفة  الانتھاكاتوھكذا فإن      
یضر فقط بأصحابھا وصحفییھا  إن إغلاق جریدة لا .خاصة، تضرب أیضا حق المواطن في الإعلام

لم تبرره دوافع مستمدة من حمایة أحد الأھداف  ومستخدمیھا، ولكنھ یضر بالمواطنین عموما ما
  .19ن المادة م 3المشروعة المقررة بالفقرة 

وحق الشخص في تلقي المعلومات یشمل حتى المعلومات التي لا ترتاح إلیھا الحكومة،  كالتقاریر      
فإیصال أخبار من ھذا القبیل لا یشكل جریمة، فلا . 1حول الأوضاع السیاسیة أو أوضاع حقوق الإنسان

ن یطلع على كل وجھات ففي المجتمع الدیمقراطي من حق الشخص أ. یحق للسلطات منع وصولھا
حول الأحداث، لیستطیع الخروج برأي متكامل، لأن على أساس ذلك یستطیع أن  النظر، وكل الصیغ

  .2ینتقي ویقارن ویختار ویتصرف ویشارك عن وعي ونیة
من العھد الدولي فھو  19من الإعلان وصیاغة البند  19أما بالنسبة للاختلاف بین نصي المادة     

فقد ورد ھذا الحق في صیغة مطلقة في الإعلان . لحق في حریة التعبیر أو بطبیعتھمتعلق بمجال ا
  .3العالمي وفي صیغة مقیدة في العھد الدولي

  
من العھد الدولي للحقوق المدنیة  19القیود الخاصة بحریة الإعلام في منطوق المادة : الفقرة الثانیة
  والسیاسیة

  
وھذه القیود تحددھا  ،إن القانون الدولي نفسھ یسمح للدول بوضع قیود على حریة التعبیر والإعلام     

من العھد الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة لأنھا تستجیب لمبررات ) 3الفقرة (19المادة 
یتوجب على  التي الاجتماعیةكانت على وعي بالقیود  19، ولذلك من الملاحظ أن المادة 4مشروعة

بھا عند ممارستھ لمھنتھ، فأجازت للمشرع الوطني أن یفرض قیودا  الالتزامالصحافي أو الإعلامي 
  .5على ممارسة حریة الصحافة أو الإعلام

إن حریة الرأي والتعبیر سلاح ذو حدین، ویمكن أن یؤدي استعمالھ اللامسؤول أو المنحرف إلى      
ریاتھم، بل وعلى السلم داخل الدول وبین الدول، لھذا فإن المادة الآخرین وح آثار خطیرة على حقوق

تذكر فیھا بالواجبات والمسؤولیات الخاصة التي تتولد عن  3قد خصصت فقرة كاملة، الفقرة  19
، وتضع الشروط التي یمكن في إطارھا وضع 19ممارسة الحقوق المشار إلیھا بالفقرة الثانیة من المادة 

  .وققیود على ھذه الحق
بأس من التذكیر مرة أخرى أن القیود على الحقوق في مجال حقوق الإنسان ینظر إلیھا  ولا     

كاستثناءات، فالقاعدة والمبدأ العام ھو الحق، والقید ھو مجرد استثناء یجب تفسیره واستعمالھ في 
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حقیقي ذلك أن خطر التوسع في القیود حتى تفرغ الحقوق من محتواھا ھو خطر  ،أضیق الحدود
  .یتربص في فضاءات الدكتاتوریة بحقوق الإنسان عند كل منعطف

على  19ولذا، وحتى لا یفرض الصمت وھیمنة الرأي الوحید بذرائع متعددة، فقد حددت المادة      
شروط  3تضع  3علیھا وضع قیود على الحق، فالفقرة  استناداحصر الدواعي التي یمكن السبیل 

  .1متكاملة وضروریة كلھا لتكون القیود مشروعة
نفس المادة والفقرة على سلطة الدولة في وضع في إن ھذه الضوابط التي اشترطھا القانون الدولي      

  :القیود تتبدى كما یلي
ي قید یفرض على حریة التعبیر، یجب أن استقرت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على أن أ - أولا 

ویجب أن یكون ھذا القانون غیر متعارض مع نصوص العھد الأخرى،  :یكون منصوصا علیھ قانونا
داخل نطاق المبررات  الاستثناءاتأي أن ینص القانون بدقة على السلوك المحظور وأن یحدد 

مثلا المحكمة الأوربیة  - القضائي الدولي  دالاجتھافیھ  شترطاالمشروعة المذكورة أعلاه، وھذا القانون 
 ،أن یكون واضحا وقابلا للإطلاع علیھ من قبل الجمھور - لحقوق الإنسان في عدد كبیر من القضایا 

وھذا یعني أنھ لا یمكن فرض . ویفترض أن یتم سنھ بطریقة دیمقراطیة ومن طرف جھاز دیمقراطي
  .2ھ ھذه المواصفاتقیود غیر تلك الموجودة بموجب قانون تتوفر فی

شترطت وجوب نص القانون على القیود التي تفرض على امن العھد، قد  19ورغم أن المادة      
حریة التعبیر، فإنھا لم تبین المقصود بھذا القانون، لأن مفھوم القانون یختلف باختلاف الأنظمة 

بید أن . على إیضاح ھذه المسالة القانونیة، ولم نجد في فقھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ما یعیننا
موقفا لینا وواضحا فیما  اتخذتالأوروبیة لحقوق الإنسان، قد  الاتفاقیةأجھزة الرقابة على تطبیق 
 .یخص تحدید مفھوم القانون

ھو مصدره كتابي أو عرفي،  كل ما": الأوروبیة لحقوق الإنسان قانونا المحكمة اعتبرتفقد       
وحددت المحكمة أیضا بعض . "القضائیة وأحكام أنظمة المھن الحرة الاجتھاداتوكذلك مختلف 

كما یجب أن تبین  ،المعاییر الخاصة بالقوانین، مثل ضرورة أن یكون القانون في متناول الجمیع
كل عمل أو تصرف تقوم بھ  نالقوانین القیود بكل دقة ووضوح، مما یسمح بتقدیر النتائج المترتبة ع

 .تي فرضت ھذه القیودالدولة ال
وذلك بأن یتم الأمر : 3الفقرة /  19ما نصت علیھ المادة  والاستثناءاتأن لا تتجاوز القیود  -ثانیا 

بوضع مبررات أخرى، وھذا قید مفروض على المشرع نفسھ بعدم وضع قانون یفتح المجال لعدد كبیر 
حول الحقوق المدنیة والسیاسیة، كما فسره  الدولة بموجب العھد الدولي التزاماتمن القیود مخالفا بذلك 

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ومحكمة، الدول الأمریكیة لحقوق (القضائي الدولي الأكثر نفوذا  الاجتھاد
فإذا تجرد القید من ھدف مشروع یسعى إلى حمایتھ أو كان الغرض من القید حمایة أھداف . 3)الإنسان

  .بھخلاف المبینة أضحى غیر مسموح 
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بل إن حمایة الأھداف المذكورة لا یكفي في حد ذاتھ كسبب لتقیید حریة التعبیر، وإنما یجب أیضا      
وشرط اللزوم ھذا ینطوي على عنصر التناسب مع الھدف . أن یكون القید لازما لحمایة ھذا الھدف

، لأن القید یجب ألا الذي یراد حمایتھ، إذ لا یجوز أن یزید القید عما ھو مطلوب لحمایة ھذا الھدف
  .یشكل تھدیدا للحق نفسھ

. وھذه المسألة كانت محلا للكثیر من الشكاوى التي عرضت على اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان     
قضاء اللجنة على التأكید على حق الدول الأطراف في  استقرارونستطیع القول إنھ على الرغم من 

لقیود القانونیة على حریة التعبیرـ فإنھا تعمل فیما یعرض التمتع بقدر من حریة التقدیر في فرض ا
علیھا من حالات على التأكد مما إذا كان تدخل السلطات العامة في مباشرة الحق في حریة التعبیر، 
یعتبر بالضروري لحمایة الھدف المحدد، وھذا یرتبط بظروف كل حالة على حده، وعلیھ فإن اللجنة 

للحق في حریة  انتھاكاللجنة إلى عدم وجود  انتھتففي حالات كثیرة  .ئمةالملاتراقب القیود من حیث 
  .التعبیر سواء لعدم وجود الھدف الذي یراد تحقیقھ من القید، أو لعدم لزوم القید لحمایة الھدف

أن تكون القیود ضروریة لمتابعة تلك الأھداف المشروعة في مجتمع دیمقراطي، بعبارة أخرى  - ثالثا 
انت الدولة تتوفر على قانون، وكانت ھناك مبررات مشروعة لتطبیقھ، فعلى السلطات فحتى لو ك

العمومیة أن تقدر ما إذا كان ذلك المنع أو القید على الحق ضروري المتابعة مقارنة بأھداف مشروعة 
  .أخرى یجب ترجیحھا في مجتمع دیمقراطي

عدم  مبادئا للقیود وإعمالھا ومن أھمھا في سنھ المبادئوبذلك تعد الدولة ملزمة بمجموعة من      
  .1التمییز، والتناسب، وحسن النیة

 ،في حالة التنازع مبدأ التناسب -  المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان -وقد طبق القضاء الدولي      
فعندما یكون المنع غیر متناسب أو لم یعد ضروریا لحمایة الھدف المشروع، فقد كان القضاء یعتبر أن 

فمثلا یمكن الإفراج عن وثیقة ھامة حول تحقیق یتعلق بالرشوة مع حجب أسماء . التزامھادولة خرقت ال
بحمایة سمعة الآخرین  التزامھافھنا توفق الدولة بین  ،الأشخاص ما دام القضاء لم یحسم في الأمر

أن یطلع علیھا لطلب معلومات تقتضي المصلحة العامة  بالاستجابة وإلزامھاقرینة البراءة  واحترام
  .2الجمھور

تدابیر بما  اتخاذففیما یتعلق بحمایة سمعة الآخرین فإنھ بإمكان السلطات، كمسؤولة عن النظام العام      
فیھا الجنائیة لكن بشكل مناسب وغیر مفرط ضد القذف الذي لا أساس لھ أو المتخذ بسوء نیة، غیر أنھ 
على السلطة أن تبرھن على قدرة كبیرة على ضبط النفس بالإمساك عن اللجوء للوسائل الجنائیة، 

  .ل الإعلامخاصة عندما تكون ھناك وسائل أخرى للرد على خصومھا ومنتقدیھا على وسائ
أما بالنسبة للقیود المستمدة من حمایة الأمن القومي، فإن الفقھ الدولي الأكثر نفوذا یعتبر أن ھذا      

 استقلالھاالمبرر لا یمكن إثارتھ لوضع قیود على الحقوق إلا لحمایة وجود الأمة أو سلامتھا الترابیة أو 
  .المنھجي لحقوق الإنسان یھدد بدوره الأمن القومي السیاسي ضد القوة أو التھدید بالقوة، كما أن الخرق
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وبالنسبة للنظام العام فإن الفقھ یتأرجح بین المفھوم الإنجلیزي الذي یعني بھ غیاب القلاقل،      
والمفھوم الفرنسي اللاتیني الذي یعني بھ مجموع القواعد التي تضمن السیر الطبیعي للمجتمع، أو 

  . على مخالفتھا أو خرقھا الاتفاقي یقوم علیھا المجتمع والتي لا یجوز الأساسیة الت المبادئمجموع 
أما الصحة العامة كمبرر للقیود على حریة التعبیر فھناك أمثلة كثیرة كلھا من قبیل خطر الإشھار      

وبخصوص مبرر الآداب العامة أو الأخلاق العامة فإن الدول . لبعض المواد كالتبغ أو المواد الكحولیة
، 1ملك ھامشا واسعا بھذا الصدد ما دام لا یوجد معیار موحد للآداب والأخلاق العامة بین الدولت

كمنع الأفلام أو الأغاني الخلیعة إلا  ،وعموما تستھدف القیود ھنا حمایة الأخلاق ومشاعر الناس عامة
الآداب العامة بشكل أنھ علیھا أن لا تتناقض في تعاملھا مع أشكال التعبیر المختلفة باسم الأخلاق و

  .2تمییزي
یمكن أن تستغلھا عدید من الأنظمة " النظام العام"و" الأمن القومي"إن تعبیرات مطاطة من قبیل      

لسیاستھا، خاصة في غیاب  الھا أو معارض اوالحكومات لتجریم الرأي المعبر عنھ والذي یكون مخالف
نظومة قضائیة مستقلة تضمن تفعیل الاتفاقیات مجالس دستوریة مستقلة تراقب دستوریة القوانین وم

وفي ظل ذلك فإن اللجنة المعنیة بحقوق  ،3الدولیة وتمكین الأفراد من الحریات والحقوق الواردة ضمنھا
  :من العھد تعتمد على شكلین من الرقابة 19الإنسان في رقابتھا على تطبیق المادة 

د محاولتھا التأكد من أن القیود المفروضة على حریة تمارسھا اللجنة عن الأول وھو رقابة المشروعیة،
التعبیر، قد نص علیھا القانون، وكذا عندما تحاول التأكد من أن القیود قد وضعت من أجل الأھداف 

حقوق الآخرین أو سمعتھم أو لحمایة الأمن  احترام، وھي 19 من المادة 3التي نصت علیھا الفقرة 
  .القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

، وتتمثل في تأكد اللجنة من أن القیود المنصوص علیھا في الملائمةھو رقابة ووالشكل الثاني للرقابة، 
  .القانون ضروریة لتحقیق الأھداف المذكورة

الذي كانت تتبعھ اللجنة  الاتجاهیر علیھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، ھو نفس الذي تس الاتجاهھذا      
، وأیضا مازالت تتبعھ المحكمة الاتفاقیةمن  10الأوروبیة لحقوق الإنسان في تفسیرھا للمادة 

  .الأوروبیة
أو أیة دعوة بأن تسن قوانین تحظر أیة دعایة للحرب،  الأطرافمن العھد تلزم الدول  20إن المادة      

وفي . للكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة، التي تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف
یتفق تماما  20ھذا الخصوص ترى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن الخطر الذي نصت علیھ المادة 

تنطوي ممارستھ على واجبات ، الذي 19مع الحق في حریة التعبیر كما ھو منصوص علیھ في المادة 
أیضا أن خطر الدعایة للحرب یشمل جمیع أشكال الدعایة التي تھدد  ىوھي تر. لیات خاصةوومسؤ

بعمل عدواني أو بخرق السلم یتعارض ومیثاق الأمم، أو التي تؤدي إلى ذلك، أما الدعوة إلى الحق في 
وفقا لمیثاق الأمم المتحدة فھو غیر  والاستقلالالدفاع عن النفس أو حق الشعوب في تقریر المصیر 

  .محظور
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و العنصریة أو الدینیة، أتحظر أیضا الدعوة إلى الكراھیة القومیة  20وتضیف اللجنة أن المادة      
التي تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف، سواء أكانت أھدافھا داخلیة أم خارجة عن حدود 

فعالة ینبغي أن یكون ھناك قانون یبین بوضوح أن مثل ھذه  20مادة ولكي تصبح ال ،الدولة المعنیة
وینبغي على . الدعایة تتعارض والسیاسیة العامة، وینص على جزاء مناسب في حالة مخالفة أحكامھ

  .الدولة نفسھا أن تمتنع عن أیة دعایة أو دعوة من ھذا القبیل
وتمثل الدعایة للحرب والدعوة للتباغض بین الأجناس والأدیان أخطر الجرائم التي یمكن أن      

ولذلك فإن المحاكم الجنائیة الدولیة التي تقوم  ،ترتكب بواسطة وسائل الإعلام والاتصال الجماھیري
عیة لا تقتصر بمحاكمة المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجما

على تتبع أصحاب القرار السیاسي والعسكري، وإنما تقوم كذلك بتتبع الإعلامیین الذین تورطوا في 
  .1التحریض على ھذه الجرائم

" الھوتو"ومن أمثلة ذلك أن المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا أدانت ثلاثة إعلامیین من      
، وصرح المدعي العام للمحكمة حسن بوبكر جالو أن الحكم "التوتسي"بتھمة التحریض على إبادة 

یمثل سابقة دولیة تتمثل في أن الذین یستعملون وسائل الإعلام للدعوة إلى إبادة مجموعة عرقیة أو "
الحكم من شأنھ أن یمثل تحذیرا للصحافیین والناشرین الذین "مضیفا أن  ،"دینیة سیواجھون العدالة

  ".سلحة أخرىیقومون بتغطیة نزاعات م
واعتمدت محكمة رواندا بدورھا على فقھ القضاء الخاص بمحكمة نورمبارغ وكانت قد حاكمت      

یولیوس "فقد قضت محكمة نورمباغ بإعدام الناشر  ،القادة النازیین الألمان غداة الحرب العالمیة الثانیة
جرائم ضد السلم وضد التآمر من أجل اقتراف "صاحب نشریة معادیة للیھود بتھمة  "شترایشر
على منوال المحاكم الجنائیة الخاصة التي  ستسیرولا شك أن المحكمة الجنائیة الدولیة  ،"الإنسانیة

كما صرحت ھیئة محكمة " الذین یتحكمون في الإعلام ھم مسؤولون عن نتائجھ"سبقتھا بناء على أن 
  .2رواندا

مجموعة من القواعد التي وھو ن والعرف الدولي قراءة القانوإن ھذا ما یشكل جملة ما یستنتج من     
  :بھا نوجزھا فیما یلي الالتزامیتحتم على وسائل الإعلام 

وسائل الإعلام الدولي للدعایة للحرب أو التدخل في شؤون الغیر أو التمییز  استخدامیجب  لا*
  .العنصري

  .أي جماعة ذات طابع قومي أو عرقي أو دیني التحریض ضدعلى وسائل الإعلام أن تمتنع عن *
 .ثقافة السلام على وسائل الإعلام أن تمارس دورا إیجابیا في تطویر*
تتمتع كل الشعوب بحقوق متساویة فیما یتعلق بحقھا في الحصول على المعلومات واستقبالھا ونشرھا *
أن وعلیھا . الخاصة بھا الاتصالى كما أنھا تتمتع بسیادة متساویة لإنشاء بن .بكل الوسائل الممكنة،
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وأن تلتزم بمیثاق الأمم ، الدولي الاتصالوأن تتعاون في مجالات ، تسوي نزاعاتھا بالطرق السلمیة
  .1المتحدة والمواثیق المنظمة للإعلام

وھكذا یتبن لنا من خلال ما تقدم، أنھ إذا كان الأصل عدم جواز فرض قیود على حریة الرأي      
 20و 19، إلا أنھ بدمج المادتین 2لتماس المعلومات من مصادرھاا والتعبیر أو الصحافة والإعلام أو

ھداف المذكورة نجد أن الدولة یجوز لھا وضع قیود على الحق في حریة الرأي والتعبیر مستمدة من الأ
تھم السلم  اعتبارھاوالتي یمكن  20إضافة إلى الأھداف الواردة بالمادة  19من المادة  3بالفقرتین 

  .3الدولي والداخلي
وعلى أي حال، فإن المبدأ العام الذي یقوم على أساس جواز أن تفرض الدولة قیودا على الحقوق      

ورد النص علیھ في المادة الخامسة منھا، حیث جاء ، الاتفاقیةوالحریات المنصوص علیھا في ھذه 
  : فیھا

لیس في ھذا العھد ما یمكن تفسیره بأنھ یجیز لأیة دولة أو جماعة أو فرد، أي حق في الاشتراك بأي / 1
نشاط أو القیام بأي عمل یستھدف إھدار أي من الحقوق أو الحریات المقررة في العھد، أو تقییدھا 

  .صوص علیھ فیھبدرجة أكبر مما ھو من
لا یجوز تقیید أي من حقوق الإنسان المعترف بھا، أو النافذة في أیة دولة طرف، بموجب قوانین أو / 2

  .4اتفاقیات أو أنظمة أو أعراف، بحجة أن العھد لا یتضمنھا أو أنھ یحمیھا بدرجة أقل
یة الحقوق التي تضمنھا ھذه المادة ذات طابع ونطاق عامین، فالفقرة الأولى منھا تھدف إلى حما     

العھد، وذلك عن طریق حمایة المؤسسات الدیمقراطیة في تأدیة وظیفتھا بحریة، فھي توفر الحمایة من 
إساءة تفسیر أحكام العھد على نحو یمكن الاستناد إلیھ للمساس بالحقوق والحریات المعترف بھا فیھ أو 

  .عھدفرض قیود علیھا بدرجة أكبر مما ھو منصوص علیھ في ال
الواردة في ھذه الفقرة یقصد بھا " أیة دولة أو جماعة أو فرد"ومن الأھمیة التأكید على أن تعبیر      

  :إیراد حظرین
ھو خلو العھد مما یخول أي فرد أو أیة جماعة حق القیام بنشاط یضر الحقوق التي یعترف بھا : الأول
  .العھد
المادة لتضییق نطاق الحقوق أو فرض قیود علیھا بقدر لا یجوز لأي دولة أن تتذرع بھذه : الثاني

  .ھو مسموح بھ في العھد یتجاوز ما
تناول العھد أوجھ التنازع التي یمكن أن تنشأ بین أحكامھ والقواعد الأخرى المطبقة في الدول یو     

بغ حمایة إن كانت ھذه القواعد تس ،التي یكون مصدرھا العرف أو القانون أو اتفاق دولي  ،الأطراف

                                                        
 14سابق، ص مرجع  ،خاصة إلى الوضع في الدول النامیةعلام الإلكتروني الدولي وسیادة الدولیة مع إشارة حریة الإ :بسیوني إبراھیمحمادة  1
 - 15  .  
  .33سابق، ص مرجع  :السعدى محمد الخطیب2
  .238  ص سابق،، مرجع دلیل للصحفیین والمحامین: لقضاء الصحافة أمام ا :عبد العزیز النویضي 3
  .33، ص سابقمرجع  :السعدى محمد الخطیب4
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إذ  ،على حقوق الإنسان لم یتضمنھا العھد أو تناولھا بقدر من الحمایة أقل مما ھو مطبق في ھذا البلد 
  .1یسلم العھد بأسبقیة الأحكام التي تكفل القدر الأكبر من الحمایة

المادة ف انتھت بصدد وجود انتھاكات لأكثر من مادة في العھد، المعنیة بحقوق الإنسان ن اللجنةأكما      
من العھد تضع التزام على عاتق الدولة باحترام وضمان الحقوق المقررة فیھ لكل الأفراد الذین  2/1

یخضعون لاختصاصھا، وھذا لا یعني أن الدولة الطرف غیر مسئولة عن انتھاكات الحقوق التي 
ھذه الأخیرة لتلك  تضمنھا العھد، التي ترتكبھا أجھزتھا على إقلیم دولة أخرى، سواء أتم ذلك بقبول

من العھد، لا یمكن تفسیره على الخامسة  الأولى من المادة الأفعال أم بمعارضتھا، إذ أنھ وفقا للفقرة
نحو یجیز لأیة دولة أو جماعة أو فرد، أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القیام بأي عمل یستھدف 

كبر مما ھو منصوص علیھ فیھ، وفي ھدم الحقوق والحریات المقررة في العھد أو تقییدھا بدرجة أ
ضوء ذلك فإنھ من غیر المعقول تفسیر مواد العھد على أنھا تسمح للدولة الطرف بارتكاب انتھاكات 

  . للعھد على إقلیم دولة أخرى لم تستطع ارتكابھا على إقلیمھا
، أنھ لا یجوز بأي الاتفاقیةمن ھذه  20و 19بالتطبیق على ما ورد في المادتین  2ومفاد ھذا المبدأ     

حال من الأحوال، أن تتوسع الدولة في تقییدھا للحق في حریة الرأي والتعبیر أو الصحافة والإعلام، 
  .20و 19بشكل تتجاوز فیھ القیود المحددة حصرا في ھاتین المادتین 

  
  الفرع الثاني

  4نص المادة  على حریة الإعلام في ضوءقیود مدى إمكانیة فرض 
  

على نقیض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة      
والاجتماعیة والثقافیة، لا یتضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة حكما عاما یجیز 
 فرض قیود تسري على ممارسة جمیع الحقوق المنصوص علیھا فیھ، بید أن ھذه الرخصة قد وردت

  .بخصوص بعض المواد فیما یتعلق بالحقوق التي تضمنتھا ھذه المواد
العھد للدول الأطراف بتقیید بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة التي تھدد  ھذا یسمحكما      

فأي دولة معرضة لأن تمر بظروف استثنائیة، تنطوي غالبا على . حیاة الأمة والمعلن عن قیامھا رسمیا
وجود خطر یھدد بقاء ھذه الدولة، وعندئذ تقتضي الضرورة الخروج على قواعد المشروعیة التي 

الظروف العادیة ـ وتلجأ الدولة إلى التحلل من التزاماتھا وفقا لقواعد ھذه المشروعیة بھدف  تطبق في
  .مجابھة ھذه الحالة الطارئة وحمایة حقھا في البقاء

وعلى ضوء ھذه الحقیقة، فإنھ أثناء قیام لجنة حقوق الإنسان بإعداد مشروع المیثاق الدولي لحقوق      
ام لضرورة تضمین المشروع مادة تسمح للدول الأطراف في حالة الإنسان، كان ھناك تقدیر ع

الضرورة القصوى بعدم التقید بأحكام ھذا المیثاق، وكان الھدف من ذلك ھو منع الدول من البقاء حرة، 

                                                        
  .5الفقرة الثانیة من المادة 1

  .5المادة  2
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ینظم حقوق  على نحو 4نص المادة بذلك جاء و ،تقرر بمفردھا متى وكیف تمارس حالة الطوارئ
   .1الإنسان في مثل ھذه الظروف

نص المادة  على حریة الإعلام في ضوءقیود مدى إمكانیة فرض  إن الأمر یتطلب بصدد دراسة      
الضوابط الدولیة التي وسنتناول ذلك في فقرتین، یتعلق الأمر بموضوع حالة الطوارئ التطرق ل 4

حیث  حالة الطوارئالحقوق التي یحظر تقییدھا في ظل ، ثم )الفقرة الأولى( تحكم تنظیم حالة الطوارئ
  ).الفقرة الثانیة(نجد أنھ لا تندرج ضمنھا حریة الإعلام 

  
  وعلاقتھا بحریة الإعلام الضوابط الدولیة التي تحكم تنظیم حالة الطوارئ: الفقرة الأولى

        
یجوز للدول الأطراف، في "من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة أنھ  4جاء في نص المادة      

وقات الطوارئ العامة التي تھدد حیاة الأمة، والتي یعلن عن قیامھا رسمیا، أن تتخذ من الإجراءات ما أ
یحلھا من التزاماتھا طبقا للعھد الحالي إلى المدى الذي تقتضیھ بدقة متطلبات الوضع، على أن لا تتنافى 

تتضمن تمییزا یكون أساسھ ھذه الإجراءات مع التزاماتھا الأخرى بموجب القانون الدولي، ودون أن 
  .فقط العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي

 12و 11و 1/ 8و 7و 6لیس في النص ما یجیز التحلل من الالتزامات المنصوص علیھا في المواد      
  .18و 16و 15و

على كل دولة طرف في العھد الحالي تستعمل حقھا في التحلل من التزاماتھا، أن تبلغ الدول      
الأخرى الأطراف في العھد ـ فورا ـ عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة، بالنصوص التي لن تتقید 

ول بتاریخ إنھاء عدم ا إلى ذلك، وعلیھا كذلك وبالطریقة ذاتھا أن تبلغ نفس الدھبھا والأسباب التي دفعت
  ."التقید
ن حریة الدول في تنظیم حالة الطوارئ من حیث إعلانھا وسریانھا بموجب ھذا النص نجد أ     

وإنھاؤھا، وفي تحدید السلطات الاستثنائیة إبان ھذه الظروف لم تعد طلیقة، بل صارت مقیدة بقیود 
حكام العامة للمشروعیة الدولیة في وضوابط دولیة تشكل في مجموعھا ما یمكن أن یطلق علیھ الأ

الظروف الاستثنائیة، وقواعد المشروعیة ھذه مصدرھا القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ 
وھي تعد سیاجا من الضمانات الدولیة التي تكفلھا  ،القانونیة العامة التي استقرت علیھا الأمم المتحدة

  .ریاتھ الأساسیة في ھذه الظروفھذه القواعد لتأمین وحمایة حقوق الإنسان وح
من جانبین الأول یتعلق بالقیود والضوابط الإجرائیة وعلیھ سوف نتناول ھذه القیود والضوابط في      

  .والثاني یتعلق بالقیود والضوابط الموضوعیة
  
  
  

                                                        
دراسة مقارنة حول دور اللجنة "الرقابة الدولیة على تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  :شفاعبد الرحیم محمد الك 1

  .183، ص 2003المعنیة بحقوق الإنسان في تفسیر وحمایة الحقوق التي تضمنھا العھد والمبادئ التي أرستھا في ھذا الخصوص، 
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 القیود والضوابط الإجرائیة - 1
  

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على قیدین إجرائیین یردان  4تنص المادة      
، ونجد بالتأكید من بین ھذه 1على حق الدول الأطراف في التحلل من الالتزامات التي یفرضھا العھد

دي بذلك على دم التعوع الالتزامات ضمان حریة التعبیر بشتى وسائلھ وعلى رأسھا وسائل الإعلام
  .وسوف نعرض في فیما یلي لمضمون ھذین القیدینحریة الإعلام لدى ھذه الوسائل 

  :وجوب الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ  ) أ
 مبدأ الشرعیة لاحترامبطریق رسمي وذلك ضمانا  عن حالة الطوارئ یجب أن یتم الإعلان     

  . 2وسیادة القانون وفق النصوص الدستوریة والقانونیة التي لا تتجاوز ما ینص علیھ العھد الدولي
تتطلب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من العھد، وجوب الإعلان رسمیا عن وجود حالة      

الطوارئ،  والإعلان عن حالة الطوارئ تبدو أھمیتھ في أنھ یشكل ضمانة لمنع الدول من اللجوء إلى 
  .الإجراءالتحلل من التزاماتھا بمقتضى العھد تعسفیا، في الوقت الذي لا تقتضي الأحداث مثل ھذا 

وقد اعتبر البعض، أن إغفال إجراء الإعلان یترتب علیھ حرمان الدولة المعنیة من التمسك      
إجراءات تفتقر إلى المشروعیة الدولیة ابتداء  3برخصة التحلل، وعد التدابیر التي تقدم على تطبیقھا

لفة دستوریة في النطاق وانتھاكا مباشرا لأحكام العھد، ھذا فضلا عما یشكلھ ھذا الإغفال من مخا
  .الداخلي

من العھد أي من أجھزة الدولة یختص بإعلان حالة الطوارئ، فقد جاءت  4لم تحدد المادة و ھذا     
صیاغة المادة على درجة من عدم الوضوح، بحیث یمكن مقدما قبول إعلان حالة الطوارئ من أي 

  .جھاز من أجھزة الدولة
 یمكن أن یوكل ھذه المھمة إلى ضباط الجیش أو الشرطة دون انتھاك بید أن أي نظام دیمقراطي لا     

كذلك فإنھ لا یمكن منح ھذه الصلاحیة للسلطة القضائیة بمفردھا، لأنھا قد لا تكون على . لسیادة القانون
  .علم بالطابع العاجل للموقف وبالحقائق التي تشكل حالة الطوارئ الاستثنائیة

على أن السلطات السیاسیة في كل دولة تعد  - من حیث المبدأ  -الفقھ الدولي  وعلیھ استقر الرأي في     
دون غیرھا صاحبة الاختصاص في اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ، فھذه السلطات یسمح لھا 

  .مركزھا بتقدیر المواقف تقدیرا، إذ تكون وحدھا على معرفة تامة بالظروف الطارئة
ففي دراسة . 4ھي السلطة التشریعیة والتنفیذیة -في ھذا الصدد  - سیة والمقصود بالسلطات السیا     

، ذھبت إلى وجوب أن تكون سلطة )أیریكا ایرین أدایس(التي أعدتھا المقررة الخاصة للأمم المتحدة 
                                                        

  .191، ص سابق مرجع  :شفاعبد الرحیم محمد الك 1
، المنظم ة العربی ة لحق وق الإنس ان بالتع اون م ع مكت ب        2005ال دلیل العرب ي ح ول حق وق الإنس ان والتنمی ة، الطبع ة الأول ى         : محسن عوض 2

لم المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار المشروع الإقلیمي ح ول حق وق الإنس ان والتنمی ة البش ریة ف ي الع ا       
  .87العربي، ص 

دراسة مقارنة حول دور اللجنة "الرقابة الدولیة على تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  :شفاعبد الرحیم محمد الك 3
  .192، ص سابقجع مري أرستھا في ھذا الخصوص، المعنیة بحقوق الإنسان في تفسیر وحمایة الحقوق التي تضمنھا العھد والمبادئ الت

  .193نفس المرجع، ص  4
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ولتحقیق ذلك یجب أن یتوفر  ،للسلطة التشریعیة - كقاعدة عامة  -إعلان حالة الطوارئ موكولة 
  :شرطان أساسیان

أن یتضمن الدستور أو التشریعات المتعلقة بتنظیم حالة الطوارئ نصا یخول للسلطة التشریعیة  /1
الاختصاص بإعلان حالة الطوارئ، بموجب قرار برلماني بسیط ولیس عن طریق الإجراءات المعقدة 

توفر التي تصدر بموجبھا التشریعات العادیة من البرلمان، نظرا لما یتطلبھ اتخاذ ذلك القرار من 
  .عنصري المرونة والسرعة

ینبغي أن تتوخى السلطة التشریعیة في الوقت ذاتھ الدقة والتأني في دراسة الموقف أو الأزمة قبل / 2
اتخاذ ذلك القرار، بحیث لا یكون قرار البرلمان صادرا نتیجة تقدیرات سابقة من قبل السلطة التنفیذیة 

وھذا الأمر یتطلب بدوره توافر الاستقلال الحقیقي لما یشكل خطورة تستدعي اتخاذ ذلك الإجراء 
للسلطة التشریعیة في مواجھة السلطة التنفیذیة واحترام مثل ھذه المعاییر یعد ضمانة ھامة، تحول دون 
احتمال استغلال السلطة التنفیذیة لأي موقف سیاسي متوتر أو أزمة عارضة للاعتداء على حقوق 

  .الأفراد وحریاتھم الأساسیة
التشریعیة بإعلان حالة الطوارئ  السلطة أن اختصاص - سالفة الذكر  -وترى المقررة الخاصة      

الأول عندما یكون من المستحیل دعوة البرلمان . یمكن أن یرد علیھ استثناءان لصالح السلطة التنفیذیة
ن یمكن للسلطة ففي ھاتین الحالتی. للانعقاد، والثاني عندما یكون من غیر الملائم دعوتھ للانعقاد

التنفیذیة إعلان حالة الطوارئ بقرار مؤقت یسري لحین عرض الأمر على البرلمان بشكل عاجل 
  .1للنظر في تأییده أو إلغائھ

  :الإخطار عن وجود حالة الطوارئ) ب
العھد من كل دولة طرف فیھ أن تبادر فور إعلان حالة الطوارئ في إقلیمھا بإبلاغ الدول  تطلبی     

بنصوص العھد التي أحلت الدولة نفسھا  وذلك عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة الأطراف الأخرى
ب التي دفعتھا لإعلانھا، وعلیھا كذلك وبالطریقة ذاتھا أن وبمدة سریان حالة الطوارئ وبالأسبا، منھا

حالة مد فترة نھ في كذلك ینصرف مفھوم المادة إلى أ. 2تبلغ نفس الدول بتاریخ إنھاء حالة الطوارئ
  .3الطوارئ یتعین على الدولة معاودة الإبلاغ بنفس التفصیل

  :وفقا لھذه الفقرة یتعین أن یتضمن الإخطار أمور ثلاثة     
، وقد یتعلق الأمر بحریة التعبیر بشكل عام وبحریة الإعلام ـ أحكام العھد التي لم تتقید بھا الدولة1

  .بشكل خاص
من وسائل ، فبصدد حریة الإعلام كون أنھ قد یقع الالتزامات التي یفرضھا العھدـ أسباب تحللھا من 2

و تعالیق تمس بالأمن القومي أو أمن الدولة واستقرار الأوضاع داخل البلاد أو الإعلام أن تنشر أخبار أ
  .المساس بالنظام العام والسلم الاجتماعي

                                                        
  .194ص مرجع سابق،  :شفاعبد الرحیم محمد الك 1
  .4من المادة  3الفقرة  2
  .87سابق، ص مرجع : محسن عوض 3
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ذلك حتى یعلم الجمیع أن الأمور قد رجعت إلى ، وـ تاریخ إنھائھا لتدابیر التحلل من الالتزامات3
والمعلومات وتداولھا وفق ما  الأخبارأوضاعھا الطبیعیة وتمارس بذلك وسائل الإعلام حریتھا في نقل 

  .یكرسھ الدستور وتنص علیھ القوانین الساریة المفعول في غیر أوضاع حالات الطوارئ
ارئ وما ینتج عنھا من تحلل من أحكام العھد ـ ھو أمر وترجع أھمیة ھذا الإجراء إلى أن حالة الطو     

في غایة الخطورة ومن حق الدول الأطراف الأخرى أن تعلم بمثل ھذا العمل والوقوف على الأسباب 
  .التي دفعت الدولة إلى ذلك

بفوریة "، والمقصود "فورا"على وجوب أن یتم الإخطار  النص صراحةولقد حرص العھد على      
  .1في ظل العھد ھو ضرورة حصولھ خلال مدة زمنیة معقولة ودون تأخیر" الإخطار

ولا یغني عن وجوب الإعلان الرسمي عن وجود حالة الطوارئ، قیام الدولة بالإخطار الذي تتطلبھ      
من العھد، فھذه الفقرة الأخیرة تلزم الدولة بإخطار باقي الدول الأطراف فورا  4من المادة  3الفقرة 

. الأمین العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقید بھا وبالأسباب التي دفعتھا إلى ذلك وعن طریق
تراقب اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على مدى وفاء الدولة بإجراء الإخطار، وتؤكد أن مخالفة ھذا و

  . 2الإجراء یترتب علیھ عدم الاعتداد بتمسك الدولة برخصة التحلل
  
  

 الموضوعیة القیود والضوابط - 2
  

في حالة قیام حالة الطوارئ والإعلان عنھا رسمیا فإن الدولة تملك اتخاذ مجموعة من التدابیر،      
ویندرج ضمن ھذه الحقوق دائما حریة  توقف أو تقید بمقتضاھا بعض الحقوق التي تضمنھا العھد

خاذ أي نوع من التدابیر، وإنما ، بید أن الدولة لیست مطلقة الحریة في اتالتعبیر بواسطة وسائل الإعلام
  :ھي 3ھي ملزمة بمراعاة متطلبات معینة

  :أن تكون التدابیر بالقدر العي تتطلبھ مقتضیات الموقف  ) أ
زم فقط الذي صر جواز تعطیل بعض الحقوق المنصوص علیھا في العھد على القدر اللاتلابد أن یق     

الجغرافي والمادي  حالة الطوارئ ونطاقھاتقتضیھ حالة الطوارئ، وھو ما ینصرف على مدة سریان 
  .4التناسب مع الظروف التي استلزمت ھذا الإجراء الاستثنائي بما یراعي مبدأ

أن تقدر الضرورة "من العھد، وھو یستند إلى مبدأ  4/1ھذا القید نصت علیھ صراحة المادة إن        
التوازن بین السلطات الاستثنائیة التي ، ویعد بمثابة ضمانة ھامة تستھدف إقامة نوع من "بقدرھا

تتخذھا الدولة، وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ، وذلك للحیلولة دون اتخاذ تدابیر مغالى فیھا دون وجود 
  .مقتضى
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وقد اسند غالبیة الفقھ الدولي ھذا القید إلى فكرة الدفاع الشرعي التي عرفھا القانون الجنائي، التي      
ـ ضرورة أن تكون الوسیلة المستخدمة في الدفاع، لازمة  1خطر المحدق أو الوشیكتتطلب إلى جانب ال

دفاعا عن  - لدفع ھذا الخطر ومتناسبة معھ، فالدول في أوقات الخطر أو الأزمات وإن كان لھا أن تتخذ 
ولیة كافة الإجراءات والتدابیر اللازمة للمحافظة على بقائھا، ولو خالفت بعض التزاماتھا الد -  نفسھا

الناشئة عن اتفاقیات حقوق الإنسان، فإنھا ملتزمة بمراعاة أن تكون تلك الإجراءات والتدابیر اللازمة 
للمحافظة على بقائھا، وفي الحدود التي تلزم لدرء ھذا الخطر بغیر تجاوز، وھذا یعني أن سلطة الدولة 

  .روف الاستثنائیةفي فرض القیود على حقوق وحریات الأفراد لیست مطلقة حتى أثناء الظ
وتقوم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بوزن وتمحیص التدابیر التي تتخذھا الدولة لمواجھة الظروف      

وھي في  ،الاستثنائیة، فھي تنظر فیما لو كان تدبیر معین ضروریا على وجھ التحدید ومناسبا أم لا
  .يعملھا لا تقبل دفع الدولة المدعى علیھا على أنھ حكم نھائ

إن ھذا المتطلب یقتضي أن لا یضیق مثلا على كل التعابیر التي یمكن أن تصدر عن وسائل      
الإعلام تحت داعي فرض حالة الطوارئ، وذلك بغرض حمایة أي مصلحة یبدو للسلطة حسب وجھة 

  .نظرھا وجوب حمایتھا بواسطة أي إجراء مھما كانت خطورتھ على ھذه الحقوق الإعلامیة
  :عارض التدابیر مع التزامات الدولة الأخرى بمقتضى القانون الدوليألا تت) ب

ومفاد ھذا الشرط ھو امتناع الدولة التي تعلن حالة الطوارئ عن اتخاذ تدابیر استثنائیة تتضمن      
وقف أو تقیید الحقوق والحریات المنصوص علیھا في العھد، إن كان إعمال مثل ھذه التدابیر یشكل 

  .التي ترتبط بھا الدولة - خلاف العھد  - لتزامات الدولیة الأخرى تعارضا مع الا
وھذا الالتزام یضع قیدا قانونیا على حق الدولة في استخدام رخصة التحلل من الالتزامات التي      

من العھد التي تقوم على  4یفرضھا العھد، وھو یختلف عن القیود الأخرى المنصوص علیھا في المادة 
  .قع لا القانونأساس من الوا

من العھد لتتحلل  4والھدف من ھذا القید ھو منع الدولة التي تعلن حالة الطوارئ من التذرع بالمادة      
  .من الالتزامات المترتبة علیھا بمقتضى صكوك دولیة أخرى خاصة بحقوق الإنسان

من العھد عند حد الإشارة إلى منع الدول من اتخاذ تدابیر تتنافى مع  4/1وقد توقفت المادة      
التزاماتھا الدولیة، ولم یتعد ذلك إلى محاولة تعیین تلك الالتزامات، ولكن یمكن تحدید الإطار العام 

  :2للمعنى المقصود بالالتزامات الدولیة على أنھ یشمل
بنصوص القانون الدولي الإنساني في حالة  الالتزامیعفي الدولة من  رئ لان إعلان حالة الطواإ* 

، 3مرة في القانون الدوليالقواعد الآ احتراموقوع نزاع مسلح دولي أو غیر دولي أو من وجوب 
الالتزامات الدولیة الناشئة عن أحكام القانون الدولي الإنساني، الالتزامات التي ترتبھا اتفاقیات بویقصد 
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، وأحكام البروتوكولین الإضافیین 1949، واتفاقیات جنیف الأربعة لعام 1899،1907لاھاي لعام 
  .1977عام  1الملحقین بھا والمبرمین

والالتزام ھنا بعدم اتخاذ تدابیر استثنائیة تشكل انتھاكا لالتزامات الدولة طبقا للقانون الدولي      
زاع مسلح دولي أو غیر ھا حالة الطوارئ بسبب نشوب نالإنساني، ینحصر في الحالات التي تعلن فی

نھ في تلك الحالات ـ وحدھا تسري أحكام القانون الدولي الإنساني في مواجھة ھذه الدول أدولي، حیث 
  .ـ جنبا إلى جنب ـ مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان

سان، وتشمل الالتزامات الناشئة عن الالتزامات الدولیة الناشئة عن الاتفاقیات الأخرى لحقوق الإن* 
اتفاقیات دولیة خاصة بحقوق الإنسان ترتبط بھا الدولة، إذا كانت ھذه الاتفاقیات لم تأخذ بفكرة 
الظروف الاستثنائیة كمبرر یجیز للدول الأطراف فیھا التحلل من الالتزامات التي تفرضھا، أیا كانت 

  .2تلك الظروف، ومھما بلغت خطورتھا
الأمثلة على ھذه الاتفاقیات ذات العلاقة بحریة الإعلام العھد الدولي الخاص بالحقوق  ومن     

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والاتفاقیة الدولیة الخاصة بالقضاء على التمییز العنصري، واتفاقیة 
، وكذلك نیةمناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسیة وغیر الإنسانیة أو المھ

الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالتصحیح، حیث یتوجب على الدولة أن لا تتخذ تدابیر من شأنھا مثلا منع 
وسائل الإعلام الثقیل، بالخصوص إذا كانت مملوكة كلیة للدولة، من نشر تصحیحات حول أخبار 

لام العمومیة تخص دول أخرى ذات علاقة بموضوع محل تصحیح یجب أن یكون من قبل وسائل الإع
  .الثقیلة في الدولة المعلنة لحالة الطوارئ

كذلك فإن الدول الأطراف في العھد، قد تكون أطرافا كذلك في اتفاقیات دولیة تنص على حالة      
الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، المیثاق الإفریقي لحقوق  اتفاقیاتالطوارئ، مثل الاتفاقیة الأوروبیة، أو 

ففي ھذه الحالة تلتزم ھذه الدول بالالتزامات . الإنسان والشعوب، وكذلك المیثاق العربي لحقوق الإنسان
شد، أو ضمانات أكبر لحقوق الإنسان تطبیقا لقاعدة الأخذ بالنص الأكثر حمایة أالتي تشكل قیودا 

  .للإنسان
مات الدولیة الناشئة عن أحكام القانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون التي أقرتھا الالتزا* 

الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وھذه الالتزامات تختلف عن الطائفتین السابقتین في أنھا لا 
وتطورت تستند في وجودھا إلى أساس اتفاقي، وإنما ھي متولدة مباشرة عن أحكام ومبادئ نشأت 

سواء أكانت معاھدات دولیة ثنائیة، أم معاھدات دولیة متعددة  ،خارج نطاق الروابط الدولیة الاتفاقیة
  .3الأطراف

السلبیة في كثیر من الدول على حقوق الإنسان في ظل  الآثارھذا ومن الملاحظ أنھ إزاء تعاظم      
فإن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان عند مناقشتھا للتقاریر الدوریة ، الحملة العالمیة في مكافحة الإرھاب
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تحرص على تأكید التذكیر بأن الإجراءات التشریعیة والأمنیة التي ترى  للدول الأعضاء في العھد
الدولیة التي  الالتزاماتللمشاركة في ھذه الحملة یجب أن لا تتناقض أو تنتقص من  اتخاذھا الدول

  .1ق الإنسان بانضمامھا طواعیة إلى العھدلحمایة حقوالدولة  ارتضتھا
  :مراعاة مبدأ عدم التمییز في تطبیق الإجراءات المتخذة) ج

من العھد على الدولة التي تطبق تدابیر استثنائیة أن تنطوي ھذه  4من المادة  1تحظر الفقرة      
  .اللغة أو الدینالتدابیر على تمییز یستند فقط على العنصر أو اللون أو الجنس أو 

ویقصد بالتمییز في مجال حقوق الإنسان، كل إجراء أو معاملة تنطوي على تفرقة أو استبعاد أو      
تقیید أو تفضیل، تستند إلى اعتبارات العنصر أو اللون أو الدین أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو غیر 

حقوق الإنسان، وبشرط أن ذلك من الاعتبارات التي أشارت إلیھا المادة الثانیة من الإعلان العالمي ل
تستھدف ھذه المعاملة تقویض أو عرقلة تطبیق مبدأ المساواة بین الأفراد أمام القانون، سواء من حیث 

  . 2أو من حیث كفالة وسائل حمایتھا التمتع بالحقوق،
راف وھذا القید لا یشمل بالخطر الإجراءات الاستثنائیة التي تلجأ إلى اتخاذھا أي من الدول الأط     

المقیمین على إقلیمھا بغرض حمایة أمنھا القومي أثناء الظروف الاستثنائیة " الأعداء"ضد الأجانب 
  .الناشئة عن الحرب

كما لا یمكن بأي حال من الأحوال فرض تدابیر تقییدیة معینة على وسائل الإعلام المملوكة       
لة فسح المجال للقطاع العمومي الخوض للقطاع الخاص دون العائدة للقطاع العمومي، كأن تقرر الدو

  .في الأخبار الأمنیة وحده دون القطاع الخاص
  

  لا تندرج ضمنھا حریة الإعلام الحقوق التي یحظر تقییدھا في ظل حالة الطوارئ: نیةالفقرة الثا
  

اتخذت القیود المشروعة على حریة الرأي والتعبیر والمنصوص علیھا في العھد الدولي المتعلق      
المنوه عنھا في العھد ذاتھ، إلا بالحقوق المدنیة والسیاسیة ملاذا في كثیر من الأوضاع لسلب الحقوق 

ن التفسیرات التي تم الاستناد إلیھا فیما یتعلق بتطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة تجاوزت حدود ھذه أ
عملت ھذه الاستثناءات بشكل مبالغ فیھ، لأنھ لا یمكن عند تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة وأالقیود، 

لا تؤثر الظروف  إھدار حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، لأن ھناك صنف من الحریات العامة
وحریة المعتقد، لأنھا بعیدة على ھم ھذه الحریات حق الفرد في الحیاة ا بشكل واسع، وأالاستثنائیة فیھ

وذلك  ممارستھا أودائھا أتكون عرضة للمنع من  أنن تتأثر بفكرة الظروف الاستثنائیة، حیث لا یمكن أ
  .3نظرا لطبیعتھا

لي تجیز تعطیل بعض الحقوق المنصوص علیھا فیھ وذلك بصفة المادة الرابعة من العھد الدوإن      
یجوز المساس بھا بأي حال من  مؤقتة خلال فترة سریان حالة الطوارئ على أن ھناك حقوقا لا

                                                        
  .87سابق، ص مرجع : محسن عوض 1
  .203سابق، ص مرجع ، شفاعبد الرحیم محمد الك 2

.289 288سابق، ص مرجع : نور الدین فلیغة 3 



465 
 

، ولكن لا تندرج ضمنھا حریة التعبیر بمختلف الأشكال بما فیھا حریة الإعلام في التعبیر عن 1الأحوال
  :من المادة المذكورة قائمة الحقوق المستثناة وھي 2وقد حددت الفقرة  الآراء،

  .2ـ الحق في الحیاة
  .3ـ خطر التعذیب والمعاملة أو العقوبة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو المھنیة

  .4ـ التحرر من الرق أو الاستعباد
  .5ـ خطر السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي

  .6نون الجنائي بأثر رجعيـ خطر تطبیق القا
  .7ـ الحق في الشخصیة القانونیة
  .8ـ حریة الفكر والدین والمعتقد

في  للانتھاكعرضة  حالة الطوارئ لأنھا أكثرھا ا فيحمایتھواقع الأمر أن تلك الحقوق تتطلب و     
التشریعیة التي ومفھوم ھذا التحدید ینصرف إلى عدم جواز تعلیق النصوص ، الاستثنائیةتلك الظروف 

 استثنائیاھذا وجواز تعطیل بعض الحقوق في حالة الطوارئ یجب أن یكون  .تحمي ھذه الحقوق
  .9ومؤقتا

وقد استقر فقھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على أنھ لا یقبل من الدولة المدعى علیھا الاحتجاج      
بقیام حالة الطوارئ الاستثنائیة لتبریر أي انتھاكات ترتكب ضد الحقوق والحریات المنصوص علیھا 

  .المذكورة أعلاه 4من المادة  2في الفقرة 
المقدم من الجزائر، أوصت اللجنة  يأثناء مناقشة التقریر الأولأنھ على سبیل المثال نشیر إلى و     

الدولة الطرف بأن تضع حدا بأسرع ما یمكن للحالة الاستثنائیة التي تسود داخل حدودھا، واسترعت 
بحقوق معینة حتى في أوقات الطوارئ وعلیھ فإن أي ا إلى أن العھد لا یسمح بالمساس انتباھھ

منھا الحق في الحیاة وممارسة التعذیب والحق في حریة الوجدان، ھي انتھاكات تجاوزات تتعلق بأمور 
   .10للعھد لا ینبغي السماح باستمرارھا

ویھمنا ھنا أن حریة الإعلام تتكرس من خلال ضمان حریة التفكیر كأساس جوھري للصحفي من      
ان حق كل شخص في حریة من العھد قد نصت على ضم 4جھة، فإن كانت الفقرة الثانیة من المادة 

التفكیر حتى في ظل أوضاع الطوارئ، فإن ھذه الحریة لا تنفصل عن حریة التعبیر، فأي شكل من 
  .أشكال التعبیر یسبقھ ترو وتفكیر

                                                        
  .86سابق، ص مرجع : محسن عوض 1
  .6المادة  2
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  .87سابق، ص مرجع : محسن عوض 9

  .206مرجع سابق، ص : شفاعبد الرحیم محمد الك 10
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الأوروبیة  الاتفاقیةإن حریة التفكیر تخضع، كسواھا من الحریات المنصوص علیھا حتى في      
ولكن من دون التأثیر على " حقوق الآخرین" للحفاظ مثلا على لحقوق الإنسان، للتقیید أو التدخل

وھذا ما أوضحتھ المحكمة الأوروبیة لحقوق . الأفكار أو المعتقدات التي تشكل نواة ھذه الحریة احترام
، حین بینت بأن قرارات السلطة القضائیة 8/7/1986، بتاریخ )لینجیز ضد النمسا(الإنسان في قضیة 

ف ذا من القنوع مقالاتھ واعتبرتبغرامات مالیة  "لینجیز"النمساویة التي أدانت الصحفي النمساوي 
بخصوص تعاطفھ مع  "برونوكرایسي" نتقد فیھا سیاسیة المستشار النمساوي السابقاوالتجریح، والتي 

نتقاداتھ لأحد السیاسیین ارجل سیاسي نمساوي سابق كان واحد من عناصر فرق الجستابو الألمانیة، و
ھذه القرارات قد نالت من عتبرت ھذه المحكمة أن ا ،لذي أدان علنا ھذا الرجل السیاسيالنمساوین ا

حریة التفكیر وحق الصحفي في تبلیغ الأخبار للآخرین، وأنھ لم یكن ھناك مبرر لأي تدخل بھدف 
  .1قد تصرف بحسن نیة "لینجیز"حمایة حقوق الآخرین، طالما أن 

كما كانت ھناك تلمیحات إلى مساھمة قرارات حریة الصحافة الصادرة عن المحكمة الأمریكیة      
العلیا في إیجاد إتجاه قانوني واضح على المستوى الدولي یدعم حقوق الصحافة في نقد الحكومة 

نت ھذه وإذا كا. والنخبة السیاسیة حتى ولو كان ھذا النقد غیر عادل أو غیر صحیح في بعض الأحیان
القرارات أحدثت مثل ھذا التأثیر أو لم تحدثھ فإنھ من الواضح أن المحكمة الأمریكیة العلیا كانت منذ 
. وقت مبكر تمثل قوة حمایة جلیة ومستمرة للصحفیین والصحافة ضد ھجوم الحكومة والمسؤولین

عمق وسعة وقوة ولیس علینا سوى دراسة بعض القرارات الصادرة بموجب التعدیل الأول لفھم مدى 
  .2الإجراءات التي توفرھا المحكمة العلیا من أجل حمایة حریة التعبیر والصحافة

  
  المطلب الثاني

  الإعلام الأخرى ذات الصلة بحریة الاتفاقیات
  

غیر ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنھ ترتبط بشكل أو بآخر مباشر أو  الاتفاقیاتتوجد العدید من      
تعتبر بالشدیدة الصلة بھذه الحریة، ویتعلق  اتفاقیاتننا سنركز على ثلاث أمباشر بحریة الإعلام، إلا 

، الاتفاقیة الدولیة ) الفرع الأول( الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالاتفاقیةمر الأ
لك الاتفاقیة الخاصة بالحق الدولي في ، وكذ) الفرع الثاني( للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

  .)الفرع الثالث( التصحیح
  
  
  
  

                                                        
ص  ،4العدد  ،المجلة العربیة لحقوق الإنسان ،روبیة والأمریكیة لحقوق الإنسانالأو الاتفاقیتینحریة التعبیر والرأي في  :محمد أمین المیداني 1

77  - 78.  
، ندوة دولیة من تنظیم "مفھوم القذف في الصحافة"ندوة  ،في ظل المعاییر الدولیة السائدة قوانین القذف والسب الجنائي :ریتشارد وینفیلد 2

  .43ص  ،2003دیسمبر  08و  07ر ئالجزا ،لدولیةمركز الخبر للدراسات ا
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  الفرع الأول 
  وعلاقتھا بحریة الإعلامالدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  الاتفاقیة

  
، 20المتزاید بالحقوق التي شملھا منذ مطلع القرن  للاھتمامإن تبني ھذا العھد یعود بالدرجة الأولى     

إذ أصبحت ھذه الحقوق تحتل مكانة بارزة في المنظومة القانونیة والبرامج السیاسیة لمختلف الدول 
 .خرىوكذا لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأ

ھذا، وعلى خلاف ما ھو علیھ الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لم یتعرض إلا      
الثلاثین  30من أصل  1وذلك في خمس مواد ،والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیةبشكل عرضي للحقوق 
والثقافیة  جتماعیةوالا الاقتصادیةفقد تضمن العھد الدولي المتعلق بالحقوق  .مادة التي یتشكل منھا

وألزم الدول المصادقة علیھ أو المنظمة  اسمھابشكل أوسع ومتكامل وأشمل مختلف الحقوق التي یحمل 
ھذا وقد حضي ھذا العھد ھو الآخر . إلیھ باحترامھا والسعي على تحقیقھا وتعزیزھا وتكریسھا

د ـ (ألف )2200(رار رقم وذلك بموجب الق 1966دیسمبر  16بمصادقة الجمعیة العامة علیھ بتاریخ 
، ونجد أن عدد الدول 2منھ 27طبقا لأحكام المادة  1976جانفي  03، ودخل حیز التنفیذ بتاریخ )12

  .3دولة 160قد بلغ  2010المصادقة علیھ إلى غایة العام 
 ویمكن حصر أھم الحقوق التي تضمنھا ھذا العھد في المساواة في الأجر بین الرجل والمرأة، مبدأ     

كما نص . إلزامیة التعلیم ومجانیتھ للجمیع في كامل إقلیم الدولة والأقالیم الأخرى الواقعة تحت ولایتھا
 بعض أحكام ھذا العھدف، 4العھد على الوسائل اللازمة للترجمة المیدانیة والعملیة للحقوق التي تضمنھا

منھ  14لا ما جاء في المادة رزنامة دقیقة لتنفیذ بعض الحقوق التي تضمنھا من ذلك مث ھي بمثابة
وضع تتعھد الدول التي تصبح طرفا فیھ بالقیام خلال السنتین الموالیتین لانضمامھا ب"بنصھا بأن 

عتماد خطة مفصلة للتنفیذ الفعلي والتدریجي لمبدأ إلزامیة التعلیم ومجانیتھ للجمیع في كامل إقلیم او
  ".قالیم الأخرى الواقعة تحت ولایتھاالدولة والأ

والثقافیة یكون على  والاجتماعیة الاقتصادیةبأن التنفیذ التدریجي للحقوق  الاعتباربعین  اھذا وأخذ     
 ببعض الحقوق التي لا اعترافھافإنھ لا یمكن لدولة في العھد تبریر تأجیل  ،صلة وثیقة بالموارد المتاحة

من العھد،  08المادة منصوص علیھا في عترافھا بالحقوق النقابیة الاتتطلب توفر الموارد من ذلك مثلا 
حترام الحریات الضروریة للقیام بالأبحاث العلمیة والنشاطات الإبداعیة التي نصت علیھا اأو الحق في 

حكام المتعلقة بمبدأ عدم التمییز المنصوص علیھ في ونفس ھذا الحكم ینطبق على الأ. 18المادة 
  .5من العھد 23و 22المادتین 

وعند التطرق لاتفاقیة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة نجد أنھا لم تقف عند حریة الرأي      
فراد من التعبیر عن تزامات على عاتق الدول لتمكین الأوالتعبیر بل تتعدى ذلك عن طریق وضع ال

                                                        
  .29إلى  25المواد من  1
  .67ص . ابقسمرجع  ،عبد الحلیم موسى یعقوب2

3 Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol. Op cit,  Pp 46 et S. 
  .68سابق، صمرجع  :حبیب خداش 4
  .69، ص نفس المرجع5



468 
 

أكانت "ي جاءت تقول الت 13الثقافیة والفكریة، وذلك في نص المادة  الأنشطةآرائھم وممارسة مختلف 
  ".في الاتفاقیة الحالیة بحق كل فرد في الثقافة الأطراففي صور لوائح تنظیمیة أو لوائح ضبط، تقر 

یفید بأنھا تعطي الحق في الثقافة التي تھدف إلى التنمیة، كما تعطي  13إن التمعن في نص المادة      
ومجانا، بالإضافة إلى إلزام الدول بتنویع التعلیم  إلزامیا الابتدائيالحق في إلزام الدول بجعل التعلیم 

نوي والجامعي، وھذا بطبیعة الحال سیساعد على تواجد حریة إعلامیة في كافة التخصصات االث
والتي تنص على إقرار  15المختلفة وذلك لتواجد مجالات مختلفة من التعلیم ونجد ذلك في نص المادة 

  :الدول بحق كل فرد في 
 .الحیاة الثقافیة المشاركة في  - أ

 .1التمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبیقاتھ  - ب
و الفني الذي و الأدبي أالعلمي أ الإنتاجالانتفاع بحمایة المصالح المعنویة والمادیة الناتجة عن   - ت

 .تقوم بتألیفھ
جل تنمیة ونشر الثقافة وباحترام الدول الأعضاء باتخاذ خطوات من أ ھذا بالإضافة إلى تعھد     

  .نشطة الخلاقةاء عنھا من أجل البحث العلمي والأالحریة التي لا یمكن الاستغن
بتوفیر حق أفراد مجتمعاتھا، في الثقافة،  الاتفاقیةفي  الأطرافتلزم الدول  13وعلیھ فإن المادة      

  .نسانیة جمیعاة مفیدة وتھدف لصالح المجتمع والإوأن تكون ھذه الثقاف
إلى رفع المستوى الثقافي والعلمي للأفراد، وھذا  للأفراد تھدفحقوق أخرى  15ثم أوردت المادة      

  .بطبیعة الحال في حال توفرھا ستساعد على وجود حریة إعلام بصور مختلفة
مم المتحدة، ولعب دورا متعاظما، كان أول عمل من أعمال الأالعالمي لحقوق الإنسان إن الإعلان      

  .إلى جنب مع المیثاقبحیث أن أھمیتھ تضعھ جنبا 
للتصدیق على المیثاق الدولي للحقوق  انطلاقلقد كان التصریح الدولي لحقوق الإنسان، نقطة      

  .إلى جانب العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة
لة، قد خلق ظروفا تسمح إن إقرار ھذین المیثاقین الذین ساھمت فیھما كل الدول، بصورة فعا     

، بصفة عامة وحریة التعبیر والإعلام بصفة خاصة بتحسین الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان والمواطن
جان "فقد كان الھدف من إقراراھا ھو إكساب الأعراف الدولیة قوة قانونیة موجبة، وكما یقول 

  . التي بادرت إلى التصدیق والموافقةفإن ھذه القوة القانونیة الموجبة تبقى مرھونة بالدول  "مورانج
طراف المتعاقدة، الأ انا تلزممتعتبر ھاتان الوثیقتان خطوة ھامة إلى الأمام في ھذا الصعید لأنھ     

بعكس التصریح الدولي لحقوق الإنسان الذي لم یكن وثیقة حقوقیة إلزامیة بصورة عمومیة، ولعل 
تخاذ الإجراءات الیتھا، والنص علیھا، وتوضیحھا، وشموأحسن تطبیق لبنود الإعلان العالمي من حیث 

الفعلیة لاحترامھا، وحسن تطبیقھا، ھي صدور ھذین العھدین الدولیین في شأن الحقوق المدنیة 
  .والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیةوالسیاسیة، وفي شأن الحقوق 

  
  

                                                        
  .62ص  ،2007مركز الإسكندریة للكتاب،  :حریة الإعلام في القانون الدولي، مصر :محمد عطا االله شعبان1



469 
 

  الفرع الثاني
  وعلاقتھا بحریة الإعلام التمییز العنصريالاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال 

  
مامھا للتوقیع والمصادقة أاعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذه الاتفاقیة وفتحت المجال      

ودخلت حیز التنفیذ یوم  ،1965دیسمبر  21یوم ) xxألف ( 2106بموجب قرار جمعیتھا العامة رقم 
  .1 منھا 19طبقا لمقتضیات المادة  1969جانفي  04
كل الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو "ویقضي البند الخامس من ھذه الاتفاقیة باعتبار      

  ".جریمة یعاقب علیھا القانون... الكراھیة العنصریة وكل تحریض على التمییز العنصري
راج التشریعات الدولیة في المنظومة القانونیة الوطنیة یعتبر واجبا على الدول وطالما أن إد     

صادقت على الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز  الدول العربیة كلالأطراف، ف
  .2العنصري

ى مبدأ إن الأمر یقتضي بذلك أن لا تتضمن التشریعات الإعلامیة الوطنیة قواعد قانونیة قائمة عل     
التمییز بین الوطنیین والأجانب في الحق في الإعلام، أو في امتلاك وسائل الإعلام والتعبیر من خلالھا 

  .الوطنیین من الحق في إصدار الصحفعن آرائھم وأفكارھم، ومن الأمثلة على ذلك حرمان غیر 
 

  الفرع الثالث
 الاتفاقیة الخاصة بالحق الدولي في التصحیح

 
المتعارف علیھ أنھ لا یوجد مبدأ عام واضح یلزم الدول بحریة الإعلام على الرغم من وجود من      

مبدأ یلزمھا بالتعاون فیما بینھا بإنشاء علاقات متبادلة، إلا أن ھذا المبدأ لا یمكن أن یكون أساسا 
لإعلام الدولي ، وقد حاولت الأمم المتحدة أكثر من مرة أن تضع مسودة قانون لحریة ا3لحریة الإعلام

ولم تنجح حتى الآن، ومع غیاب مثل ھذا المبدأ الذي ینظم حریة الإعلام في القانون الدولي، 
استخدمت مبادئ ووثائق متعددة لحقوق الإنسان لتثبیت وجود مبدأ حریة الإعلام إلا أن التمعن في 

م والاتصال الدولي، شف عن جملة من القواعد الحاكمة والمنظمة للإعلاون الدولي یجعلنا نكالقان
ویتضح ذلك من المبادئ العامة للأمم المتحدة والتي یعمل وفقا لھا أعضاء الأمم المتحدة ودفع شعوبھم 

التسویة السلمیة للمنزعات الدولیة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى، : للعمل بھا وھي
شعوب في تقریر مصیرھا، والسیادة المتساویة والتعاون الدولي لحفظ السلم والأمن الدولیین، وحق ال

  .4بالنوایا الحسنة وأخیرا الالتزامبین الدول، 

                                                        
1 Textes internationaux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme –Vol. Op cit,  Pp 193 et 
S. 

  .21سابق، ص  مرجع :عبد الكریم الحیزاوي 2
  .44 سابق، ص مرجع : محمد عطا االله شعبان 3
  .45نفس المرجع، ص  4
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على الرغم من أن قواعد القانون الدولي لم تشر صراحة إلى حریة الإعلام والاتصال الدولي، و     
من دون  دولة في اختیار نظامھا الإعلامي والثقافي دون ضغطالإلا أنھ یفھم من ھذه المبادئ حق 

أخرى، وذلك من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلیة وحق الشعوب في تقریر مصیرھا والسیادة 
أي أن الدول لھا الحق في تحدید المعلومات التي تصل لجماھیرھا وأنھ لیس من  ،المتساویة لكل الدول

  .1حق أي دولة أن تنتھك ھذه السیادة
یة في حالة المساس بذلك یستند لاتفاقیة الحق الدولي في لقد تقرر أن أساس المسؤولیة الدول     

دیسمبر  16في ، وذلك 2وھو من الحقوق التي أقرتھا الأمم المتحدة في إطار اتفاقیة دولیةالتصحیح، 
إحدى عشر  بلغ 3بمصادقة عدد ضئیل من الدول 1962أوت  24ولم تدخل حیز التنفیذ إلا في  1952

الاتفاقیات التي تحمي الأفراد والدول من خلال الحق في التصحیح والذي  وھذه الاتفاقیة من دولة فقط،
في تقریر مطبوع من حقھ  سمھادول على أساس أن الشخص الذي یرد أتى في العدید من تشریعات ال

فإذا ادعت  ،4أن یطلع القراء على وجھة نظره وھذا الحق أقرتھ ھذه الاتفاقیة للدول في المجال الدولي
دولة طرف أن رسالة إخباریة تضمنت كذبا أو تحریفا من شأنھ الإضرار بعلاقتھا مع دول أخرى أو 

" بلاغا"، یحق لھا أن تعرض الوقائع من وجھة نظرھا في رسالة تسمى 5بمكانتھا أو بكرامتھا الوطنیة
وتلتزم الدول المتلقیة  ،ون فیھاتبعث بھا إلى الدول المتعاقدة التي نشرت فیھا الرسالة الإخباریة المطع

  .6بتسلیم البلاغ إلى الصحافیین العاملین فوق ترابھا دون أن تجبرھم على نشره
یتبین لنا أن ھذا الحق لم یتقرر لمجرد نشر معلومات كاذبة وإنما ربطت ذلك بحدوث ضرر أو      

  :الآتیینبالأحرى أحد الضررین 
النشر في إحداث إضرار بعلاقة الدولة بدولة أو دول أخرى ولا  أن یتسبب ھذا: الضرر الأول

  .تشترط الاتفاقیة أن تكون الدولة طرف في المعاھدة
  .7التأثیر على مكانة الدولة أو كرمتھا الوطنیة: الضرر الثاني

ھذا ویبدو أن اتفاقیة الحق الدولي في التصحیح تغطي كافة أنواع المعلومات والوسائل أو      
رات، حیث تشمل النقل سواء بالكتابة أو أي وسیلة من وسائل الاتصال والنشر بالصحف ووسائل النش

النشر أو الإذاعة والتلفزة أو بطریقة اللاسلكي ، أو وكالات أنباء وغیرھا وبناء على ما سبق لا یمكن 
  .8لأي دولة أن تتعلل بحریة الإعلام في سبیل تبریرھا لتصرفاتھا تجاه الدول الأخرى

ھذا مع العلم أن الاتفاقیة قد اقتصرت على حق التصحیح للدول المتعاقدة على الرسائل الإخباریة      
لا یجوز إصدار بلاغ إلا بصدد الوسائل الإخباریة، ": من الاتفاقیة 2/3نصت في المادة  وذلك عندما

ن طریق المراسلین أو وحددت الحق في التصحیح للوسائل الإخباریة التي یقوم بنقلھا من بلد لأخر ع
  .   "وكالات الأنباء وتم نشرھا وتوزیعھا في الخارج ووضعت شروطا للممارسة ھذا الحق
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لقد أعطت الاتفاقیة للدول المتعاقدة أن تقدم بلاغا توضح فیھ وجھة نظرھا ویتم إرسال ھذا البلاغ      
من ھذا البلاغ إلى الوسیلة  إلى الدولة التي نشرت أو وزعت الرسالة الإخباریة، كما ترسل نسخة

وقد اشترطت ، 1الإعلامیة الني نشرت الخبر أو أذاعتھ وذلك لتمكینھا من تصحیح الرسالة الإخباریة
  :الاتفاقیة في البلاغ المقدم

أن یتم عرض وجھة نظر المتضرر في الخبر إما تكذیبا أو نفیا وعرض الواقعة الصحیحة على أن  -1
  .لرأيیخلو من التعلیق أو شرح ا

  .المدعى بھ اذب أو التحریفیح الكلبلاغ للتصحیح عما ھو ضروري للتصرألا یزید طول ا -2
  .البلاغ المقدم نسخة من النص الحرفي للرسالة التي تم نشرھا ةرفقیكون ن أ -3
  .2یجب أن یكون رفقة البلاغ دلیل على نقل الرسالة للدولة عبر مراسل أو وكالة أنباء -4

استجابة الدولة التي تم النشر فیھا أعطت الاتفاقیة الحق للدولة المتضررة أن ترسل وفي حالة عدم 
البلاغ إلى سكرتیر عام الأمم المتحدة، على أن تخطر في نفس الوقت الدولة المشكو منھا باتخاذھا ھذا 

عن البلاغ الإجراء على أن تقوم الأخیرة خلال خمسة أیام من تاریخ تسلیمھا البلاغ بتقدیم ملاحظاتھا 
وترسلھ للسكرتیر العام للأمم المتحدة، الذي بدوره یقوم خلال العشرة أیام التالیة لتسلمھ البلاغ، 
وباستخدام وسائل الإعلام الموضوعة تحت تصرفھ لتوفیر العلنیة المناسبة بنشر البلاغ ونص الرسالة 

  .3الإخباریة، بالإضافة لرسالة الدولة المشكو في حقھا إن وجدت
ما یؤخذ على ذلك أن وسائل الإعلام الموضوعة تحت تصرف الأمین العام للأمم المتحدة قد  إلا أن     

لا تكون كافیة لتوضیح البلاغ سیما لو كان النشر قد تم في وسائل إعلام ذات نطاق توزیع كبیر، 
ي الإذاعة والنشرات ولا یتم النشر بالنسبة للأمین العام سوى ف يالإعلامصة مع التقدم التكنولوجي خا

یقتصر والتي تصدرھا الأمم المتحدة والتي بدورھا لا توزع بشكل كبیر ولا یطلع علیھا أفراد الشعوب 
الإطلاع علیھا بالمھتمین بنشاط الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن إذاعة الأمم المتحدة لا تصل إلا إلى 

  .4دول محددة
  :بما یليفي التصحیح الدولة التي تم النشر أو التوزیع  لحقمت الاتفاقیة الدولیة لوقد ألز     

ھا من مراسلین ووكالات أن تقوم بتسلیم البلاغ خلال خمسة أیام على الأكثر إلى العاملین في إقلیم -1
  .لنقل أخبار الشؤون الدولیة بقصد النشرأنباء بالطرق التي تم استخدامھا 

الرئیسي لوكالة الأنباء التي یعمل بھا المراسل مصدر أن تقوم كذلك بإرسال البلاغ إلى المقر  -2
  .5الرسالة الإخباریة موضوع البلاغ إذا كان المقر یقع في أراضیھا

إن الاتفاقیة جاءت بحقین للدولة المتضررة في حال عدم قیام الدولة المشكو منھا في نشر بلاغ      
  .الدولة المضرورة بنفس وسائل النشر التي تم بھا

  .المعاملة بالمثل وھذا المبدأ مقرر إلى القواعد العامة للقانون الدولي : الأول
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ن العام للأمم المتحدة خلال المدة المذكورة كما بینا سابقا، كذلك  خولت یالقیام بإبلاغ الأم :الثاني
تسویة الاتفاقیة لمحكمة العدل الدولیة حسم أي نزاع ینشأ عن تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة بعد تعذر 

  .1الخلاف بالطرق السلمیة سواء المفاوضات أو غیرھا مما یتفق علیھ الطرفان
توزیع قلیلة عند النظر إلى الاتفاقیة نجد أن الالتزامات التي أقرتھا الاتفاقیة على دولة النشر أو ال     

ول التي ، كما أن عدد الدشر الغیر صحیحي یمكن أن یصیب الدولة جراء النبالمقارنة بالضرر الذ
صادقت على الاتفاقیة قلیل بالمقارنة بعدد الدول الأعضاء في المنظمات الدولیة المختلفة، وأغلبھا لا 
تتوفر لدیھم التكنولوجیا الإعلامیة التي تحدث إضرار للمجتمع الدولي وبالتالي خلل في العلاقات 

  .2الدولیة
  

  المطلب الثالث
  :لیمیة المصادق علیھاالنصوص الإق حمایة الحریات الإعلامیة في

  المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب والمیثاق العربي لحقوق الإنسان
  

ھي تلك التي تخاطب نطاقا إقلیمیا محددا أو مجموعة جغرافیة  3المواثیق الإقلیمیة لحقوق الإنسان     
وھناك أسباب عدة تبرر لجوء الجماعات الإقلیمیة إلى  ،خاصة غالبا ما یجمعھا جامع ثقافي متمیز

منھا رغبة المجموعات الإقلیمیة في التأكد على الحقوق  ،التنظیم القانوني الدولي لمسائل حقوق الإنسان
المنصوص علیھا في المواثیق العالمیة وإكسابھا طابعا إلزامیا إقلیمیا مما ھو منصوص علیھ في 

ستجابة الم تتضمنھا المواثیق العالمیة  تضمین المواثیق الإقلیمیة حقوقا جدیدة المواثیق الدولیة، ومنھا
لاعتبارات الخصوصیة الثقافیة الإقلیمیة، ومنھا رغبة المجموعة الإقلیمیة في وضع آلیات للرقابة أكثر 

  .فعالیة على المستوى الإقلیمي
ربي، أن اندرجت في مسار بذل جھود في لقد كان لدول المحیط القاري الإفریقي وكذلك المحیط الع     

سبیل ضمان حقوق الإنسان ومنھا حریتھ في التعبیر بشتى الوسائل، وتعتبر كل من الجزائر والمغرب 
وفي ھذا الإطار قد عملت الدول الإفریقیة على . بالدولتین المھمتین على الصعیدین الإفریقي والعربي
ن تمتع الإنسان الإفریقي بكل حقوقھ، ودرجت صیاغة مشروع میثاق خاص بحقوق الإنسان یضم

ثاق نظیر للمواثیق الدولیة والإقلیمیة على الأقل على مستوى یالدول العربیة على نفس الخطى بوضع م
  .وجھ الاختلاف التي تكون لھا بالطبع آثار على المستوى العمليألمبادرة باعتبارنا سنقف على بعض ا
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 الإنسانمن المیثاق الإفریقي لحقوق  9إن الحریة الإعلامیة یمكن أن تستنتج من نص المادة      
، و حق التعبیر عن الأفكار )الفرع الأول( التي تنص على حق الحصول على المعلومات 1والشعوب

حریة التي تتحدث عن ال 2004من المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام  26ونشرھا، وكذلك المادة 
  .)الفرع الثاني( الإعلامیة

  
  الفرع الأول

  والشعوب حریة الإعلام في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان
 

ي أ، 1979میثاق إفریقي لحقوق الإنسان إلى مشروع قرار طرحتھ السنغال عام  عتماداتعود فكرة      
 2001صبحت تسمى منذ سنة أنقضاء ست عشرة سنة على إنشاء منظمة الوحدة الإفریقیة التي ابعد 

لخبراء  اجتماعوقد طالبت السنغال آنذاك من منظمة الوحدة الإفریقیة عقد  ،بمنظمة الإتحاد الإفریقي
جتمع بالفعل ھؤلاء الخبراء في اوقد . في حقوق الإنسان توكل لھم مھمة وضع مشروع لذلك المیثاق

یثاق الذي رفع إلى مؤتمر القمة الإفریقیة السنغال، وتوصلوا في نھایة المطاف إلى إعداد مشروع للم
، حیث تمت مناقشتھ وإدخال التعدیلات 1981السادس عشر المنعقد في العاصمة الكینیة نیوروبي سنة 

لمنظمة الوحدة الإفریقیة  18خلال الدورة  1981جوان  27بعد ذلك في  اعتمادهاللازمة علیھ لیتم 
)OUA ( عتماده، وذلك اي بعد مرور خمس سنوات كاملة من أ ،21/10/1986ویدخل حیز التنفیذ في

التي صادقت علیھ بما ) دولة 52(بعد حصولھ على موافقة أكثر من نصف الدول الأعضاء في المنظمة 
  .3بینما لم تصادق علیھ المغرب لحد الساعة ،2فیھا الجزائر

إفریقیة لحقوق الإنسان بروتوكول ینص على إنشاء محكمة ب المیثاق قد ألحق وجدیر بالذكر أن     
بعد مصادقة خمسة عشر دولة على ھذا البروتوكول من  2004دخل حیز التطبیق خلال شھر جانفي 

  .4بینھا الجزائر
منھ  61إلى  30جل تعزیز حقوق الإنسان بالبلدان الإفریقیة، نص المیثاق في المواد من لأنھ أ كما     

نسان والشعوب بإفریقیا، وتتمثل ھذه الآلیة في اللجنة على إنشاء آلیة تضطلع بمھمة حمایة حقوق الإ
الصادرة إلیھا من  - المصطلح المعتمد في المیثاق ھو الرسالة  -المذكورة في تقبل الشكاوي والبلاغات 

فراد والمتعلقة طرف المنظمات غیر الحكومیة أو الأطرف الدول الأطراف في المیثاق أو من 
الإنسان تسببت فیھا حكومة دولة أخرى طرف في المیثاق أو أحد  بانتھاكات خطیرة وشاملة لحقوق

 .5)55المادة (لیھا ومسؤ

                                                        
عنوان  حریة الصحافة والتعبیر في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، منشور ضمن مجموعة بحوث دورة تكوینیة لفائدة الصحفیین تحت 1

  .33سابق، ص الصحافة وحقوق الإنسان، مرجع 
  .91سابق، ص مرجع  :حبیب خداش2
 Textes internationaux relatifs à la                             :لمعرفة وضعیة المملكة المغربیة تجاه المواثیق الدولیة راجع 3

protection internationale des droits de l’homme –Vol. 1. Op cit. Pp 1002 et S.                                                    
  .18سابق، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 4
  .93سابق، ص مرجع  :حبیب خداش 5



474 
 

ونجد من بین ھذه الحقوق التي نص علیھا المیثاق الإفریقي الحریات الإعلامیة، وذلك في مادتھ      
 :التاسعة التي وردت كالآتي

 لكل شخص الحق في الإعلام" ـ1
 ".آرائھ ونشرھا في حدود القوانین والتراتیب ـ لكل شخص الحق في التعبیر عن2

  :1وتستوجب صیاغة ھذه المادة الملاحظتین التالیتین     
نقطة قوة في المیثاق الإفریقي بوصفھ أول تشریع دولي " الحق في الإعلام"یمثل استعمال مفھوم  :أولا

  ".الحق في الإعلام"ملزم یقر بوجود حق جدید من حقوق الإنسان وھو 
ومعلوم أن مضمون الحق في الإعلام ھو حق الفرد في استقاء المعلومات والأفكار واستقبالھا      

  .2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19ونشرھا دونما اعتبار للحدود كما نص على ذلك البند 
أن  یبدو واضحا أن ھذه المادة، نصت على حق كل فرد في حریة التعبیر عن آرائھ وأفكاره، دون     

  .تحدد وسائل النشر، التي یمكن لھ أن ینشر أفكاره عبرھا
وھذا یعني أنھ، یحق لكل إنسان أن یمارس ھذه الحریة، فیعبر عن رأیھ أو فكره، عبر الوسائل      

  .الإعلامیة المختلفة، بما فیھا الصحافة المكتوبة، وذلك ضمن إطار القوانین واللوائح
تنفصل عن حریة الرأي والتعبیر، أي أنھ، إذا كانت ھذه الحریة  وبما أن حریة الصحافة، لا     

موجودة ومصانة، فإنھ یمكن التعبیر عن الآراء والأفكار ونشرھا بحریة عبر الصحف، والعكس أیضا 
صحیح، وبما أن حریة الصحافة تعتبر حقا أساسیا لكل فرد، أي أنھ من حق كل فرد أن یحصل على 

قد شملت في  ةوعة أو من الوسائل الإعلامیة الأخرى، فتكون ھذه المادالمعلومات من الصحف المتن
  .نصھا ضمنا حریة الصحافة والإعلام

ولكنھا لم تحدد القیود بشكل حصري،  ،أنھا قیدت ممارسة ھذه الحریة في إطار اللوائح والقوانین :ثانیا
ببعض التفصیلات، كالتعریفات ساسا أالتي تعنى  3بل تركت تحدیدھا للقوانین ولوائحھا التنفیذیة

  .المختلفة أو إضافة إجراءات تنفیذیة معینة لبعض القواعد والأحكام التي نصت علیھا القوانین أساسا
نین الصحافة وھذا ما یؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام المشرع بالتوسع في القیود التي یضعھا في قوا     

في اختیار ما یشاء من القیود التي من شأنھا الحد من یتمتع بالحریة الكاملة  والإعلام، طالما أنھ
  .في ظل غیاب النص الذي یحدد النطاق الضروري لھا في ھذا المیثاق وذلك ممارسة حریة الصحافة،

وبالتالي، لیس في ھذه المادة ما یلزم الدول الموقعة على ھذا المیثاق بعدم تجاوز حدود معینة      
 .4ن تنظیم الصحافةللقیود، عند إصدارھا لقوانی

إن ما ھو أخطر في إطار التضییق في حد ذاتھ ھو ما شرعتھ الفقرة الثانیة من إجازة التضییق على      
من العھد الدولي  19في حین یشترط البند  ،حریة التعبیر بتراتیب وأوامر صادرة عن السلطة التنفیذیة

ولھذا السبب یمكن . ة تقیید حریة التعبیرللحقوق المدنیة والسیاسیة أن یكون للقانون وحده صلاحی
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اعتبار أن التشریع الدولي یوفر حمایة أفضل لحریة التعبیر من التشریع الإقلیمي الإفریقي، على عكس 
  . 1ما ھو موجود على مستوى القارتین الأمریكیة والأوروبیة

بالرغم من أن المیثاق وضع للقارة السمراء أسسا ثابتة وراسخة لحقوق الإنسان، لكن بعض      
الخبراء یرون فیھ مثالب تتمثل في إغفالھ بعض الحقوق، أو عدم تأكیدھا بما یكفي مثل الحق في حریة 

المترتبة على  ماتازبالالتالتفكیر، بالإضافة إلى خلوه من المواد التي تبیح للدول الأعضاء عدم التقید 
انضمامھا للمیثاق في ظروف استثنائیة، ویعد المیثاق الإفریقي خطوة في سبیل إقرار الحریات في 

  .3، والتي تشھد العدید من الانتھاكات لحقوق الإنسان من قتل وتدمیر ومجازر2القارة الإفریقیة
لذي بلغ مستوى الإقرار بحریة الإعلام وإذا كانت الدول الإفریقیة قد بادرت إلى وضع ھذا المیثاق ا     

عربیة أو مغاربیة صادقت علیھا كل / صراحة بالرغم من مثالبھ، فھل یمكن الحدیث عن مواثیق إقلیمیة
الإقلیمیة الأخرى في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل نموذج  الاتفاقیاتمن الجزائر والمغرب بوزن 

یبدو  كما ھو الحال في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ؟رائد للمعاییر الدولیة للحریة الإعلامیة 
 أنأن الأمر یقتصر على وجود نص إقلیمي عربي واحد وھو المیثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتبار 

  .لى مسألة حقوق الإنسان ورعایتھاإمیثاق الإتحاد المغاربي لم یتطرق إطلاقا 
  

  الفرع الثاني
  2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان في صیغتھ المعتمدة سنة حریة الإعلام في 

 
عتبارا ائھا حیز التنفیذ تعتبر جامعة الدول العربیة من أقدم المنظمات الإقلیمیة إذ دخل میثاق إنشا     
تخاذ القرارات یتمثل في مجلس الجامعة اوتتشكل الجامعة من جھاز لھ سلطة . 1945ماي  11من 

عضاء وتجتمع مرتین في السنة، ومن لجان متخصصة دائمة من بینھا ممثلي الدول الأالمتشكل من 
الصادر عن مجلس  2443اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤھا بموجب القرار رقم 

ھاتھ اللجنة طبقا لخطة العمل التي وضعتھا،  اختصاصویتمحور . 03/09/1968الجامعة العربیة في 
  .مور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدى الشعب العربيلأبكل ا
وبغض النظر عن المؤتمرات الدولیة الھامة التي دعت إلیھا اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان      

دون جدوى، إلى إنشاء لجان وطنیة  ة المتعلقة بحقوق الإنسان وسعیھاودورھا في المحافل الدولی
رقیة حقوق الإنسان في البلدان العربیة وتقوم ھي بدور المنسق فیما بینھا، لحقوق الإنسان تعمل على ت

إلا أن دورھا اقتصر بالأساس على القضایا الخاصة بانتھاك حقوق الإنسان من طرف إسرائیل في 
كما أنیطت إلى اللجنة مھمة إعداد مشروع إعلان عربي  ،راضي المحتلة ولم یشمل البلدان العربیةالأ

  . 4سان ولكن بدون جدوىلحقوق الإن
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الذي تضمن تشكیل لجنة من  668أصدر مجلس الجامعة العربیة القرار رقم  15/09/1970في      
الخبراء أنیطت لھا مھمة وضع مشروع میثاق عربي لحقوق الإنسان وذلك كمرحلة تمھیدیة لوضع 

مواطن في الدول إعلان حقوق ال"میثاق عربي، وقد وضعت ھذه اللجنة المشروع المعروف باسم 
،  وتم توزیع المشروع على الدول الأعضاء إلا أنھا لم تعتن بھ ولم تعلق سوى تسع "والبلاد العربیة

دول علیھ، فمنھا من أیدتھ بدون تحفظ، ومنھا من رفضتھ شكلا ومضمونا ومنھا من طالبت بإدخال 
  .1بعض التعدیلات علیھ سواء من حیث الشكل أو من حیث المضمون

ة یطامقریمن أجل دومع مطلع الثمانینات من القرن العشرین، وأمام تزاید ضغط الشارع العربي      
ثیر الجمعیات والمنظمات غیر أحترام حقوق الإنسان الأساسیة للمواطن، وتحت تاالحیاة السیاسیة و

لیة وشھدھا المجتمع الحكومیة المعنیة بحقوق الإنسان وأمام التغیرات العمیقة التي عرفتھا الساحة الدو
أصبحت فلسفة حقوق الدولي خاصة مع نھایة الثمانینات ومطلع التسعینات من القرن الماضي، حیث 

جتماعیة مھیمنة، وتزامنا مع عقد منظمة الأمم المتحدة للمؤتمر العالمي لحقوق االإنسان ظاھرة 
حتفال بالذكرى تزامن مع الا، الذي 1993ن من عام الإنسان بالعاصمة النمساویة فیینا في شھر جوا

ربعین للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد التفكیر والأخذ والرد قررت البلدان العربیة الخامسة والأ
 الانضمامالتصدیق على المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان أو  ،في نھایة الأمر من جھة، وشیئا فشیئا

را عن باقي المنظمات الإقلیمیة الأخرى في إعداد إلیھا، ومن جھة أخرى، وإن كان بشكل متأخر كثی
مواثیق تتعلق بحقوق الإنسان على مستوى جامعة الدول العربیة، وكذا في مراجعة وتبني نصوص 

 .2قانونیة على المستوى الداخلي لترقیة وضمان الحقوق الأساسیة للإنسان
كما ساعد المناخ والوضع السابق ذكرھما على الدفع بلجنة حقوق الإنسان على مستوى جامعة      

حیل أالذي  ،الدول العربیة في التفكیر من جدید في دفع إعداد وتبني الإعلان العربي لحقوق الإنسان
ساس تمثلت بالأمع إدخال تعدیلات علیھ  1994سبتمبر  15إلى مجلس جامعة الدول العربیة الذي تبناه 

  .في إعادة ترتیب بعض المواد وجمع البعض منھا
ھذا، وبالرغم من الطابع المتمیز للمجتمع العربي الإسلامي فقد سعى المیثاق العربي لحقوق      

الإنسان، بالرغم من صعوبة المھمة، إلى التوفیق بین الإعلان عن حقوق الإنسان في الإسلام لعام 
والعھدین الدولیین المتعلقین بحقوق الإنسان لعام  1948لحقوق الإنسان لعام  والإعلان العالمي 1990
1966.  

ومن جھة أخرى، وكما أشار إلیھ الأستاذ أحمد محیو، فلعل أھم نقطة إیجابیة یمكن تسجیلھا بشأن      
مة تخضع ذات قیمة قانونیة ملز اتفاقیةالمیثاق العربي لحقوق الإنسان ھو أنھ ورد في شكل معاھدة أو 

لإجراءات التصدیق، وھذا على عكس ما كان علیھ الحال بالنسبة لإعلان القاھرة لحقوق الإنسان في 
  .3تتجاوز قیمتھ الطابع الأخلاقي أو الإیدیولوجي الذي جاء في شكل إعلان لا 1990الإسلام لعام 

تخصیص آلیة عربیة  وأمام تنامي الوعي بمحدودیة المیثاق العربي في صیغتھ الأولى وبضرورة     
جدیدة ترتقي بحمایة حقوق الإنسان إلى مستوى المعاییر الدولیة صادق مجلس جامعة الدول العربیة 
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على مشروع المیثاق العربي لحقوق الإنسان في صیغتھ الجدیدة، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربیة 
الشرعة الدولیة  مبادئدیباجة تؤكد بندا و 53ویحتوى المیثاق الجدید على ، 2004بتونس في ماي 

  .لحقوق الإنسان وتحیل كذلك على إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
إذ أنھ ینص  على  ،1994أكثر جرأة وشمولیة من سلفھ المعتمد سنة  2004ولا جدال في أن میثاق      

كما أن آلیة تفعیل  ،تماعیة والثقافیةحمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة وكذلك الحقوق الاقتصادیة والاج
ھذه الحریات والحقوق جاءت أكثر طموحا، وتتمثل في لجنة تتكون من سبعة أعضاء یتم انتخابھم من 

من المیثاق بأن  48ویقضي البند . 1قبل الدول الأطراف بالاقتراع السري ویباشرون مھامھم الشخصیة
تعتبر وثائق علنیة تعمل اللجنة على "تھا وتوصیاتھا وملاحظا" لجنة حقوق الإنسان العربیة"تقاریر 

  ".نشرھا على نطاق واسع
وما من شك أن نشر المعلومات عن انتھاكات حقوق الإنسان في البلدان العربیة من طرف مصدر       

رسمي من شأنھ أن یساعد على ردعھا عند وقوعھا وعلى الوقایة من التجاوزات الخطیرة، نظرا لما 
  .كومات عادة من حرص على نقاوة صورتھا في المحافل الدولیةتبدیھ الح

 32في البند  ایة الحریات الإعلامیة التي وردتوسجل كذلك تطور إیجابي ملحوظ بخصوص حم      
  :2كالآتي

یضمن ھذا المیثاق الحق في الإعلام وحریة الرأي والتعبیر، وكذلك الحق في استقاء الأنباء  /أ" 
  .ونقلھا إلى الآخرین بأي وسیلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافیةوالأفكار وتلقیھا 

تمارس ھذه الحقوق والحریات في إطار المقومات الأساسیة للمجتمع، ولا تخضع إلا للقیود التي / ب
یفرضھا احترام حقوق الآخرین أو سمعتھم أو حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

  ".مةالآداب العا
  :قدم الملاحظات التالیةن فإننالأھمیة ھذه المادة بالنسبة إلى الصحافیین،  نظراو     

الذي یعتبر كما أسلفنا من الجیل الجدید لحقوق " الحق في الإعلام"مصطلح  2004یعتمد میثاق سنة  -
 على أیضا نصت فالمادة، ھذا ومع ،3التقلیدیة" حریة التعبیر"الإنسان وھو أكثر شمولیة وشرعیة من 

 فتكون، المختلفة، الإعلام وسائل فیھا بما الإعلامیة، الوسائل بمختلف الآراء أو الأفكار عن التعبیر حریة

 عبر والأفكار الآراء عن التعبیر لحریة الزاویة حجر تعتبر التي الإعلام حریة على ضمنا نصت قد

  . وسائلھ مختلف
للإعلان  19ثاق العربي یتبنى العناصر المكونة للحق في الإعلام الواردة في البند یبدو إذن أن المی     

وبناء على ذلك، فإن النص ، للعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19العالمي لحقوق الإنسان والبند 
  .العربي قد ارتقى بمكانة الحریات الإعلامیة واقترب من مستوى المعاییر المعتمدة دولیا

جاءت مقیدة للحریات الإعلامیة بطریقة مخالفة للصیغ المعتمدة ضمن  32من البند " ب"ن الفقرة إ-
إذ أنھا أجازت ضمنیا التضییق على حریات الرأي والتعبیر والإعلام في غیاب نص  ،المعاییر الدولیة
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 بموجب الحریة ھذه على القیود فرض في التوسع عدم یضمن ما المادة ھذه في لیس وبالتالي، ،1تشریعي

 لحقوق العربي المیثاق على الموقعة الدول تصدرھا التي والإعلام الصحافة أو المطبوعات قوانین

فإذا كان ھذا المیثاق قد تضمن ما یشیر إلى الأغراض الضروریة من فرض القیود على حریة  .الإنسان
الصحافة، إلا أنھ لم یحدد ھذه القیود، وھو ما جعل المیثاق العربي لحقوق الإنسان لا یختلف عن 

  .المیثاق الإفریقي من ھذه الناحیة
 النص من لابد بل الإعلام، حریة على ینص ما یثاقالم ھذا یتضمن أن یكفي لا أنھ القول، یمكننا وھنا     

  .المجتمع في الأفراد قبل من الحریة ھذه ممارسة یضمن ما على
 إطارھا، ضمن تبقى أن یجب التي الأھداف إلى یشیر ما المیثاق تضمن عن فضلا ینبغي، كان ولذلك،     

 بشكل القیود ھذه یحدد أن أو لحریة،ا ھذه ممارسة على تفرض التي القیود إلى الإشارة على كذلك العمل

  .علیھا القیود من یشاء ما بوضع المشرع أمام المجال یفسح لا حتى حصري،
 یعتبر ذلك فإن لإطارھا، تحدید أي دون القیود ھذه عن الكلام أمر تركوا المیثاق، ھذا واضعي أن وبما     

 فعلیة ممارسة لضمان النقص ھذا سد على والعمل ،معالجتھا من لابد المیثاق ھذا في أساسیة ضعف نقطة

فمن المعلوم أن العھد الدولي  .المیثاق ھذا على الموقعة العربیة البلدان في الصحافة لحریة وجدیة
للحقوق المدنیة والسیاسیة یشرع الحد من الحریات الإعلامیة في حالات مضبوطة شریطة أن تكون 

  .یات الأساسیة بنصوص تتخذھا السلطة التنفیذیةھذه القیود بنص تشریعي، ولا یجوز تقیید الحر
الثغرة التي  32من البند " ب"وھذه ھي نقطة الضعف الأساسیة في النص العربي إذ تمثل الفقرة      

وفي . تخول للحكومات العربیة التضییق ولو بصفة تعسفیة على ممارسة الحقوق والحریات الإعلامیة
أكثر شمولیة من سلفھ لكنھ احتفظ ھو  2004جاء میثاق  من نقائص، 1994ظل ما جاء بھ میثاق 

الأوروبیة والأمریكیة  الاتفاقیتینالآخر ببعض الثغرات المھمة بالنظر إلى ما وصلت إلیھ كل من 
  .2ھماالإشارة إلیالسابق 

نبثقت افقد  ،1990نسان في الإسلام لعام خیر إلى إعلان القاھرة حول حقوق الإھذا ونشیر في الأ     
وذلك  ،عتماد إعلان إسلامي لحقوق الإنسان في نھایة السبعینات من القرن العشرینافكرة وضع و

حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة  احتراموسط موجة عالمیة واسعة كانت تدعو وتعمل على تعزیز 
  .على المستویین العالمي والإقلیمي

ضمت بعض المفكرین  -  نیامي – النیجر عقد ندوة بعاصمة 1987عام وفي إطار ھذا المسعى تم      
الإعلان الإسلامي "المسلمین وتوصل المجتمعون في نھایة أشغالھم إلى تبني وإصدار ما أسموه ب 

  ".لحقوق الإنسان
وتحت رعایة المؤتمرات الإسلامیة المتعاقبة تولت بعد ذلك الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي عملیة      

تنسیق جھود الخبراء من الدول الأعضاء لترجمة موقف الإسلام من حقوق الإنسان في إعلان تلتزم 
عضاء في منظمة أفضت ھذه المساعي في نھایة المطاف بتبني الدول الأ لقد. تلك الدول باحترامھ
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إعلان القاھرة حول حقوق "صبح یسمى ب ألما  1990أوت  05المؤتمر الإسلامي بالقاھرة في 
 ".الإنسان في الإسلام

مادة، أشارت المواد الأربعة الأولى منھ إلى أن البشر جمیعا ھم أسرة  25ویتضمن ھذا الإعلان      
واحدة تجمع بینھم العبودیة الله والنبوة لآدم، وأن الحیاة ھبة االله التي ینبغي كفالتھا لكل إنسان، وأنھ لا 

  .كالشیخ والمرأة والطفل: یجوز قتل من لا یشتركون في القتال
وقد ركز الإعلان على تقیید كل الحقوق والحریات المقررة فیھ بأحكام الشریعة الإسلامیة التي      

توضیحھا، وھذا دون تحدیده للمذھب أو  أوجعلھا ھي المرجع الوحید في تفسیر أي بند من بنوده 
ة التقدیریة ، للسلط1علیھا عند التفسیر، فالأمر متروك ھنا، على ما یبدو الاستنادالمذاھب التي یمكن 

وكما ھو ملاحظ من تسمیة ھذا الصك أو الوثیقة، فالأمر . عتمادھا لھذا المذھب أو ذاكاللدول وبمدى 
  .2یتعلق بإعلان ذو طبیعة أخلاقیة ویفتقد لأي قوة قانونیة

والتعبیر، وبینت فقراتھا مضمون الحقوق  والاعتقادمنھ على حق حریة التفكیر  21نصت المادة      
  :التي أقرھا میثاق حقوق الإنسان في الإسلام كما یلي

لكل شخص أن یفكر، ویعبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد، ما دام یلتزم الحدود / أ
  . 3ة أو تخذیل للأمةالعامة التي أقرتھا الشریعة، ولا یجوز إذاعة الباطل، ولا نشر ما فیھ ترویج للفاحش

  .التفكیر الحر ـ بحثا عن الحق ـ لیس مجرد حق فحسب، بل ھو واجب/  ب
وأن یقاومھ دون تھیب من مواجھة  أن یعلن رفضھ للظلم وإنكاره لھ،: من حق كل فرد ومن واجبھ/ ج

  .وھذا أفضل أنواع الجھاد... سلطة متعسفة، أو حاكم جائر، أو نظام طاغ،
المعلومات، والحقائق الصحیحة، إلا ما یكون في نشره خطر على أمن المجتمع  لا خطر على نشر/ د

  .والدولة
مشاعر المخالفین في الدین من خلق المسلم، فلا یجوز لأحد أن یسخر من معتقدات غیره،  احترام/ ه

  .ولا أن یستعدي المجتمع علیھ
لك، أو حاكم، أو قرارا صادرا عن ھذا ونشیر إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام لیست منحة من م     

سلطة محلیة أو منظمة دولیة، وإنما ھي حقوق ملزمة بحكم مصدرھا الإلھي، لا تقبل الحذف ولا النسخ 
فقد ركزت وثیقة حقوق الإنسان في  .علیھا، ولا یجوز التنازل عنھا بالاعتداءولا التعطیل، ولا یسمح 

في ھذه الوثیقة تنبثق عن الشریعة الإسلامیة، وأن  الإسلام على أن كل الحقوق والحریات الواردة
  .4یة مادة من موادھاأالشریعة ھي المرجع الوحید لتفسیر 

وبالرغم من ذلك فالمنطق یقتضي بأن تستلھم كل من الجزائر والمغرب من ھذا الإعلان، فالجھود       
  .العربي والإسلاميالمبذولة في ھذا الشأن تقاسمتھا رؤى متباینة وتراوحت بین البعدین 

  

                                                        
  .101سابق، ص مرجع  :حبیب خداش1
  .102، ص نفس المرجع2
  .70ص  ،سابقمرجع  :الحلیم موسى یعقوب عبد3

  .71نفس المرجع، ص 4
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  الفصل الثاني
  حریة الإعلام في الجزائر  مدى استجابت تشریعات

  المصادق علیھا المواثیق الدولیةلمضمون والمغرب 
  

كان ھناك أمل كبیر في توسیع حریة الإعلام والتعبیر، إثر حدوث التطورات السیاسیة زمن انفتاح     
النظم السیاسیة في الجزائر والمغرب ككل الأنظمة المغاربیة في أواخر الثمانینیات وبدایة التسعینیات 

تھا في الإنكباب على وقد تقوى ھذا الأمل عندما أبدت جل أنظمة المنطقة إراد. من القرن العشرین
دراسة مشاكل الإعلام وحریاتھ، والتخلص من بعض المظاھر المعرقلة للحریة التي كرستھا أساسا 

لقد كانت المراجعات التي شھدتھا الدساتیر في كل من الجزائر . الموجة الثانیة من القوانین المنظمة لھ
ریة التعبیر وعلى التعددیة، وعلى قویة التأثیر، بحكم تشدیدھا على ح) 1992(والمغرب ) 1989(

  .1الحق في الإعلام
بفعل التطورات الإیجابیة الحاصلة على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان وحریة الإعلام ف    

غدت كل من الجزائر والمغرب تعربان عن عزمھا على الانخراط في ھذا المسار التاریخي، وتبیّنت 
سكات یة ومؤسساتھا المالیة من جھة، ولإكسب ود الدول الغربعن نوع من الانفتاح السیاسي ل

إلى المواثیق  الانضمامالأصوات المتعطشة إلى الحریّة وأجواء الدیمقراطیة بالداخل، وذلك بعد قرارھا 
الدولیة المتعلقة بحریة الإعلام والمصادقة علیھا كما رأینا، لتجعلھا تسمو على قوانینھا الوطنیة بما 
یفترض التعجیل بسقوط كل ما یعتبر من قبیل القواعد الرجعیة التي درجت النظم السلطویة على 

ھذه التشریعات وفق مقتضیات  ، وبذلك ملائمة، بما فیھا المتعلقة بحریة الإعلام والرأيإتباعھا
  .المواثیق الدولیة

وتزداد الصورة  ،ھذه العوامل كانت حاسمة في تطور تشریعات الإعلام في الدول المغاربیة     
وضوحا وتأثرا بالمتغیرات السیاسیة في علاقتھا مع تطور القوانین الإعلامیة، عندما سیدخل على 

الحراك السیاسي والاجتماعي  :ومن أھم صورھا قة العربیةالتي تعرفھا المنطالخط متغیر التحولات 
الربیع "ضمن ما سمي من قبل وسائل الإعلام ب ةوالاقتصادي الذي شھدتھ العدید من الدول العربی

أو  الدولیة؟ لالتزاماتھمافما مدى استجابت أو ملائمة التشریعات الداخلیة لھذین البلدین  ".العربي
في كل من الجزائر والمغرب قد استحضر الوثائق الدولیة عند وضعھ  بصیغة أخرى ھل كان المشرع

  بنود قوانین الإعلام؟
سندرس ذلك من خلال فحص أوجھ ملائمة الإطار العام لحریة الإعلام من جانبین، الأول وھو      

بدءا بكیفیة تعامل ھذه  الجانب التأسیسي على مستوى الدستور والمؤسساتي على مستوى التشریع
 تشریعات مع الحق في الإعلام والوصول إلى المعلومة إلى تأسیس المقاولات الصحفیة والإعلامیةال
 في ظل حریة الإعلام والرقابة التحدیدیة على المحتوى الإعلامي، والثاني یتعلق ب)المبحث الأول(

حریة الإعلام والمكرسة في المواثیق، ویتعلق الأمر بنظام الرقابة وأسس النظام المعاییر الدولیة ل

                                                        
.85سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
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الجنائي للإعلام ومحاولة إبراز بعض عناصر التلاقي أو التنافر بین التشریع الجزائري والمغربي 
  ).مبحث الثانيال( للإعلام والشرعة الدولیة ذات العلاقة بحریة الإعلام

  
  المبحث الأول

  في ضوء المواثیق الدولیة المصادقة علیھا الإعلام حریة تأطیرمقاربة 
 

إن ضمان حریة الإعلام في إطار موضوعي، تعتبر بالشيء الصعب المنال في أغلب الأحوال،      
فكیف یمكن إذن حمایتھا في ظل توافر بعض ضماناتھا فقط، بخلاف ما  ،وإن توفرت كل شروطھ

أقرتھ التشریعات في البلاد الدیمقراطیة العریقة والتشریعات الدولیة ذات الصلة بحریة التعبیر 
  .والإعلام

التي تم التطرق إلیھا سمحت بملاحظة أن الوطنیة  في التشریعات إن عدید من القواعد القانونیة     
وذلك بالرغم من التكریس الدستوري لحریة  -في مجال حریة الإعلام دخلات المعیاریة الإداریة الت

ممارسة الحق  ھي في كثیر من الحالات تشكل شروطا تقییدیة في مجال - الإعلام بطریقة أو بأخرى 
الردعیة  فالأخذ بالشروط الوقائیة التي تشوه صور النظم ، إنشاء المؤسسات الإعلامیةو في الإعلام 

كما  ،والبحث عن المعلومات والحصول علیھا وتداولھا ،المؤطرة للحق في الإعلام وإصدار الصحف
على إنشاء المؤسسات  المسبقة أدت في نفس الوقت إلى فرض الرقابة ،نصت علیھا المواثیق الدولیة

" و التصرفأسلطة المبادرة والفعل "ساسیة في مواجھة أولى وأالصحفیة والإعلامیة، وأوجدت عقبة 
ما جعلھا تتفق أحیانا وتخالف أحیانا أخرى المواثیق الدولیة  ، وھوالتي یفترضھا نظام حریة الإعلام

  .لحقوق الإنسان
أول وھلة التطرق لمسألة مدى استجابة الدساتیر للمعاییر الدولیة ي إن ھذا المبحث یقتضي منا ف     

وء ذلك تتحدد مدى دستوریة قوانین الإعلام بصفة عامة في حالة مطابقة ھذه الدساتیر لتلك وعلى ض
القواعد المعیاریة الدولیة  بالمقارنة معالحق في الإعلام تنظیم  مقاربة، وكذلك )المطلب الأول(المعاییر

النشط للدولة لتلك حریة الإعلام الثقیل في ظل التدخل ، وأخیرا معالجة مدى ملائمة )المطلب الثاني(
  ).المطلب الثالث(المعاییر 

  
  المطلب الأول 

  استجابة الدساتیر للمعاییر الدولیة حریة الإعلام بین
  ومدى دستوریة قوانین الإعلام 

  
رأینا في القسم الأول وبالضبط في الباب الأول منھ أن كلا من الدستورین الجزائري والمغربي قد      

ذھبا بشكل صریح نحو تكریس حریة التعبیر بشتى وسائلھا، بما فیھا وسائل الإعلام بمختلف أشكالھا، 
ن یبقى أن نتكلم وإن كان الدستور المغربي أكثر صراحة من نظیره الجزائري في ھذا الخصوص، ولك

عن مدى استجابة النصوص الدستوریة الضامنة لھذه الحریة للمعاییر الدولیة التي أتت بھا ھذه 
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 ).الفرع الثاني(، ثم الوضع في المملكة المغربیة )الفرع الأول(المواثیق، فندرس حالة الجزائر 
لیة في شان حریة الإعلام والنتیجة التي سنصل إلیھا بخصوص مدى تطابق الدستور مع المواثیق الدو

  ).الفرع الثالث(سنسقطھا على مدى دستوریة قوانین الصحافة والإعلام في الجزائر والمغرب 
  

  الفرع الأول
  حالة النصوص الدستوریة الجزائریة المتعلقة بحریة الإعلام

  
، متوافقا نسبیا مع أحكام 1996الجزائري لعام  يالدستورالتعدیل لقد جاء مفھوم حریة الإعلام في      

 وكذا أحكام حریة الإعلام في، 1ذات الصلة بحریة الإعلام 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
كلھا جاءت من  41و 38، حیث أن المادتین 19662الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة  الاتفاقیة

  .ختلف الوسائلباب ضمان حریة التعبیر والإعلام بم
في كل  19وإذا كان ضمان حریة الإعلام وفقا للدستور یتوافق نسبیا مع ما نصت علیھ المادتین      
إلا أنھ یختلف عن ھذین النصین من ناحیة عدم تطرقھ للقیود التي یمكن أن  ،النصین الدولیین من

من الإعلان العالمي لحقوق  29تخضع لھا ممارسة ھذه الحریة، في حین أن الفقرة الثانیة من المادة 
  .الإنسان، حددت نطاق تطبیق القیود التي یمكن للمشرع أن یفرضھا على ممارسة حریة الإعلام

الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة  الاتفاقیةمن  20و 19وكذلك ھو الحال بالنسبة للمادتین      
اللتین أجازتا تقیید حریة الإعلام في إطار القانون، ولكنھما حددتا ھذه القیود بشكل  1966لعام 

  .حصري، لا یجوز التوسع بھ
فالتنصیص الدستوري الجزائري ورد من دون قیود، وبالتالي، لم تحدد القیود على ھذه الحریة      

من الإعلان العالمي لحقوق  29وھي في ذلك، تختلف نھائیا عن نصوص المواد  بصورة نھائیة،
الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، التي أجازت تقیید ھذه الحریة  الاتفاقیةمن  20و 19الإنسان، و

  .في إطار القانون، ولكن فقط لضرورات تستدعي ھذا التقیید بصورة ضیقة وحصریة
یتفقان في ضمان ھذه الحریات دون الاتفاق مع الضوابط  41و 38لمادتین وإذا كان نص ا     

المنصوص علیھا في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، التي ترتبط بضرورة الإشارة إلى إمكانیة فرض 
جاءت أیضا بصیغة مریبة لتنص بشكل ضمني على جواز تقیید  93قیود محددة حصرا، فإن المادة 

نب باقي الحقوق والحریات في الحالات الاستثنائیة بدون أدنى ضمانات للحفاظ ھذه الحریة إلى جا
تیان أیضا على تأكید  عدم المساس بالحقوق والحریات المذكورة في علیھا إلى الحد المعقول، وبدون الإ

 من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والتي ترد ضمنھا حریة 4نص الفقرة الثانیة من المادة 
  .التفكیر كأساس جوھري للحریة الإعلامیة

الاستثنائیة المفتوحة تكون الحقوق والحریات المكرسة في ھذا الدستور  الإجراءاتوفي ظل ھذه      
وبذلك یكون المؤسس الدستوري  ،یة ضمانة في ظل ھذه الظروف الخطیرةأقد وردت عاریة من 

                                                        
.19المادة   1 
.19المادة   2 
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دولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي حدد قائمة من من العھد ال 4الجزائري قد خالف نسبیا نص المادة 
بحریة التفكیر  الأمرویتعلق  الحقوق والحریات التي لا یجوز التعدي علیھا أثناء فرض حالة الطوارئ

ولا القاعدة  ، كما رأینا سالفا،1في ھذا الشأن ، وبذلك فھو لا وافق بذلك الدستور المغربيعلى الأقل
 .  ذا الشأنالمعیاریة الدولیة في ھ

قد أحسنت في نصھا على جواز اتخاذ إجراءات استثنائیة في ھذه الحالات، إلا  93 وإذا كانت المادة     
، والذي وضع للعمل بحجة مكافحة أعمال 1992منذ عام  الطوارئستمرار العمل بنظام حالة اأن 

لجواز  الاستثنائیة، یجعل من الصفة 2011العنف، وبقي معمولا بھ لفترة طویلة انتھت فقط في العام 
صفة غیر فعالة في  الطوارئفرض رقابة جزافیة على الصحف ووسائل الإعلام في حالة إعلان 

  .نظرا لما أفرزتھ من مظاھر خطیرة أثقلت كاھل ھذه الحریةوذلك الواقع العملي، 
 الطوارئالأحكام العرفیة أو إن الدستور إن لم یتكلم عن جواز تقیید ھذه الحریة في حالة إعلان      

بصفة صریحة، عن طریق فرض رقابة محددة على الصحف ووسائل الإعلام إلا أنھ ترك تحدیدھا 
تخول الحالة الاستثنائیة " 93من المادة  3للقانون أو التنظیم، وذلك یمكن أن یفھم من مضمون الفقرة 

جبھا المحافظة على استقلال الأمة رئیس الجمھوریة أن یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستو
  ".والمؤسسات الدستوریة في الجمھوریة

  
  الفرع الثاني

  حالة النصوص الدستوریة في المملكة المغربیة

  
خرى بالحقوق والحرّیات العامة ومنھا الحریة الإعلامیة، إن الدساتیر المغربیة قد اعترفت ھي الأ     

تفصیلھا وتحدیدھا، وتدقیق تنظیمھا بموجب القانون كغیرھا من باقي الحقوق  إلىوإن كان قد سعت 
ما التفاصیل فتلك مھمة منوطة أالعامة الكبرى،  المبادئوالحریات، فالدستور تكمن مھمتھ في تسطیر 

  .2صداره لقوانین تفصیلیة من أجل تدقیق الحرّیات العامةإبالمشرع العادي، عبر 
من  19متوافقا مع أحكام المادة ھو الآخر لإعلام وفقا للدستور المغربي، یعتبر إن مفھوم حریة ا      

من الإعلان العالمي لحقوق  19وكذا المادة  1966الإتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة 
 ، اللتین نصتا على حریة الصحافة و الإعلام، وذلك في ظل تأكید دیباجیة الدستور المغربيالإنسان

ویعد العھد الدولي حول الحقوق  .على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا
من أھم  1979والذي صادق علیھ المغرب منذ سنة  1976المدنیة السیاسیة الذي دخل حیز التنفیذ سنة 

طبقا وذلك  ،و حریة الإعلام بالخصوص ،الوثائق الدولیة الملزمة التي تعكس عالمیة حقوق الإنسان
الآراء والتعبیر عنھا،  اعتناقالحق في : التي تفید بأن ھذا الحق یتضمن ثلاثة عناصر ھي 19للمادة 

  .وكذلك الحق في البحث عن الآراء والمعلومات، والحق في تلقي الآراء والمعلومات

                                                        
.2011من الدستور المغربي لعام  59نص الفصل    1 
.41ص ،مغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةمنشورات المجلة ال ،حمایة المستھلك في المغرب :عبد الرحیم بن دراوي  2 
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لقة بالوصول إلى ویشكل العنصران الثاني والثالث في الأنظمة الدیمقراطیة محتوى القوانین المتع     
. 1الفقرة الثانیة 19فھذه القوانین ھي التي تفعل بشكل عملي التزامات الدول بموجب المادة . المعلومات

 .وقد جاء الدستور المغربي الأخیر في مستوى الاستجابة لھذه المعاییر
ن العالمي ناصا على مبادئ أساسیة تضمنھا الإعلا 1962ول سنة لقد جاء الدستور المغربي الأ     

  :لحقوق الإنسان وھي 
  .مام القانونأسواسیة المغاربة  - 1
  .الرجل والمرأة في الحقوق ةمساوا  - 2
  . الخ... حریة الرأي والتعبیر وتأسیس الجمعیات والنقابات  - 3

 1992أو الدستور المعدل سنة  1972أو  1970وتوالت الدساتیر الصادرة بعد ذلك سواء سنة       
على إقرار ھذه الضمانات الأساسیة لحقوق الإنسان والذي ورد في  1996وكذا الدستور المراجع لسنة 

  .2"یاإن المملكة المغربیة تؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالم: "دیباجتھ
لقد تم تكریس حریة الصحافة والإعلام بالنسبة للمغرب طبقا للمعاییر الدولیة، وذلك مبدئیا على      

: مستوى أسمى قانون في البلاد من خلال الفصل التاسع من الدساتیر السابقة والذي ینص على أنھ
م یأتي الدستور ث ،3"حریة الرأي وحریة التعبیر بجمیع أشكالھ... یضمن الدستور لجمیع المواطنین"

لیكرسھا صراحة بوصفھا من أھم أشكال وصور  28و 72و 25من خلال الفصول  2011الأخیر لعام 
أو بعبارة " بمقتضى القانون"مقرونا بعبارة  يإلا أن ھذا التكریس غالبا ما یأت ،حریة الرأي والتعبیر

الدستور وأحكام القانون  دئمباتمارس في إطار "أو " وفقا للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون"
، وذلك على 4وھو ما یحیلنا على الشروط والضوابط المنظمة لممارسة ھذه الحریة" وأخلاقیات المھنة

قد ضمن الحق في الحصول على المعلومة  27فنجد مثلا أن الفصل  .مستوى النص الدستوري
الموجود في حوزة الإدارة العمومیة، والذي یعتبر كعنصر أساسي من عناصر حریة الإعلام طبقا 

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، بینما نجد ذات الفصل من جانب آخر قد ذھب  19للمادة 
من العھد بإمكانیة تقیید ھذا الحق بمقتضى القانون بھدف حمایة  19جھ المادة ھو الآخر نحو الأخذ بتو

لا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بھدف حمایة كل ما "مصالح معینة، فجاء فیھ أنھ 
ایة من یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة أمن الدولة الداخلي والخارجي والحیاة الخاصة للأفراد وكذا الوق

المس بالحقوق والحریات الأساسیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، وحمایة مصادر المعلومات 
  ".والمصادر التي یحددھا القانون بدقة

للجمیع الحق في التعبیر، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حریة، ومن  28كما یضمن الفصل      
خیر من نفس ھذا الفصل تسیر نحو والبادي أن الفقرة الأ ،ةغیر قید، عدا ما ینص علیھ القانون صراح

تسھر الھیئة العلیا "إذ جاء فیھا أنھ  فتح المجال أمام إمكانیة تقیید حریة الإعلام السمعي البصري
من ھذا الدستور، وإذا  165البصري على احترام التعددیة وفق أحكام الفصل  - للاتصال السمعي

                                                        
  .12سابق، ص مرجع  :ضيعبد العزیز النوی1

  .18سابق، ص مرجع  :محمد مصطفى الریسوني 2
.117سابق، ص المشرع في تجریم الفعل الصحفي، مرجع سلطة  :أحمد الصایغ 3 

.117نفس المرجع، ص   4 
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نھ تتولى الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري السھر على أده یؤكد على نج 165انتقلنا إلى الفصل 
احترام التعبیر التعددي لتیارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في المیدان السمعي البصري، وذلك 

  .ساسیة وقوانین المملكةفي إطار احترام القیم الحضاریة الأ
ھو احترام النص الدستوري لما جاء في القواعد المعیاریة التي  البدءحكام في إن البادي من ھذه الأ     

باعتبارھا قد أجازت تقیید الحق في  ،من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19أتت بھا المادة 
وحمایة "لكن النص أضاف عبارة  ،الحصول على المعلومة بمقتضى القانون ولمصالح تم تحدیدھا

التي توحي بإمكانیة  الأخیرة ھذه العبارة ."ادر التي یحددھا القانون بدقةمصادر المعلومات والمص
وھو ما یتنافى مع ما نصت  ،توسیع دائرة المصالح التي یقید فیھا الحق في الحصول على المعلومة

في الفقرة الثانیة  28وھو نفس المغزى الذي جاء بھ الفصل . التي حددتھا حصرا 19علیھ المادة 
وذلك في "بعبارة  165ضى الفصل تأو مق ،"عدا ما ینص علیھ القانون صراحة"بارة باستعمالھ ع

وھي كلھا عبارات فضفاضة تفید إمكانیة  ،"ساسیة وقوانین المملكةإطار احترام القیم الحضاریة الأ
توسیع دائرة المحظورات في مجال حریة الإعلام من قبل المشرع العادي الذي لطالما یخضع في سنھ 

  .عد القانونیة لسلطة ونفوذ الھیئة التنفیذیةللقوا
من العھد قد وضعت قائمة ببعض الحقوق والحریات المحددة حصرا بمنأى عن  4وإن كانت المادة      

أي تقیید في ظل إعلان حالة الطوارئ، فإنھ یحسب للدستور المغربي الجدید ذھابھ إلى أبعد من ذلك 
تبقى الحریات والحقوق الأساسیة "التي تنص على أنھ  59ل من الفص 3من خلال ما جاء في الفقرة 

من العھد  4وبذلك فنص ھذا الفصل یختلف عن المادة ". المنصوص علیھا في ھذا الدستور مضمونة
الدولي في كونھ لم یضع قائمة تحدد بشكل حصري الحقوق التي لا یمكن أن تطالھا القیود بشكل 

من العھد فقد وردت  4علام في طائفة الحقوق المحصنة في المادة مطلق، فإن لم ترد حریة التعبیر والإ
بینما لا نجد مثل  ،من الدستور المغربي 59جانب كل الحقوق المحصنة والمضمونة في الفصل  ىإل

   .1وما یلیھا 91ھذا التنصیص أو ھذه الضمانة في الدستور الجزائري من خلال المواد 
النصوص الواردة في الدستور، والتي تنص بشكل جلي على وعلى ھذا الأساس تتضح مجموع      

حمایة وصیانة حرّیة التعبیر كأساس لحرّیة الإعلام من جھة، والنصوص التي تشكل فرملة لھذه 
الحرّیة من خلال مجموعة من الضوابط من جھة أخرى، والتي لا تتم إلاّ من خلال القانون وجعلھ أداة 

بضمانات كافیة یراعى فیھا حقوق الأفراد وحرّیتھم فھو تعبیر عن إرادة  لتقیید الحرّیة، فالقانون یصدر
  .2ممثلي الأمة

إن تناولنا لحریة الإعلام والصحافة في دستور المملكة المغربیة ومناقشتھا من خلال معاییر العھد      
واعترف بھا، أن دستور المغرب قد قبل بھذه الحریة  الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة یكشف لنا عن

  .ولكن الضمانات الممنوحة لا تصل إلى المستوى المطلوب
 .فاللغة المستخدمة تمیل إلى عدم الوضوح، وتتسم بمرونتھا مما یجعلھا عرضة للتفسیرات الذاتیة     

أن ما یمنحھ الدستور من حریة إعلامیة یتم إحالة وتنظیم مضمونھ ونطاقھ إلى القانون، وھذا مما كما 
                                                        

الاستثنائیة التي تستوجبھا المحافظة على  الإجراءاتالتي تخول فیھا الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمھوریة اتخاذ  93وبالخصوص المادة 1 
  .استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمھوریة

.43 -  42سابق، ص مرجع  :فاطمة الصابري  2 
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، 1سلطات التشریعیة والتنفیذیة مجالا واسعا لتفسیر بنود الدستور حسب مقتضى الحال والرغبةیعطي ال
وبالتالي فإن نطاق الفجوة ما زال متسعا ما بین المبادئ الدستوریة النبیلة والتنظیم التشریعي لتلك 

ى إلى حمایة في حین یسعى النظام ذاتھ إلى حمایة نفسھ قبل أن یسع ،المبادئ وتنفیذھا في الواقع
وھو نفس المنطق تقریبا الذي حكم نصوص الدستور الجزائري في ذات  ،2الحقوق والحریات ذاتھا

  . المسائل المتصلة بالحقوق والحریات عموما وحریة التعبیر والإعلام على وجھ الخصوص
  

  الفرع الثالث
  الدساتیر الوطنیةعدم تطابق نص القانون العضوي الجزائري وكذا قانون الصحافة المغربي مع 

  
تأكدنا في الفرعین السابقین من مدى التقارب الكبیر الحاصل بین الدستورین الجزائري والمغربي      

بھ المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان فیما یتعلق  جاءتعلى التوالي وبین ما  2011و 1996لعامي 
بحریة التعبیر والإعلام، إلا أن ما نود الإشارة إلیھ في ھذا الفرع ھو بعض أوجھ النقد الموجھة إلى كل 

-00الناظم للإعلام في الجزائر، وكذا قانون الصحافة المغربي رقم  05- 12من القانون العضوي رقم 
المتعلق بالسمعي البصري، ویتعلق الأمر بعدم تطابق ھذه النصوص  77-03أو القانون رقم  77

مدى  في ما بعد وستكون ھذه النقطة منطلقا آخر لمعرفة. القانونیة مع نصوص الدساتیر المذكورة
التقارب أو التباعد بین ھذه التشریعات الإعلامیة ونصوص المواثیق الدولیة مادام أن ھناك تقارب 

  .ري والآخر الدولي الذي أتت بھ المواثیق الدولیةشدید بین النص الدستو
لطالما أثارت ھذه المسألة جدلا كبیرا لأھمیتھا خصوصا وأنھا تتعلق بمكانة الدستور وسموه على ف     

باقي النصوص القانونیة الأخرى وضرورة تطابق ھذه النصوص مع روح وحرفیة الدستور، وذلك في 
  .3في كل من الجزائر والمغرب ظل وجود ھیئات للرقابة الدستوریة

ما ھي أسباب عدم التطابق؟ ھل أن عدم دستوریة ھذه القوانین الإعلامیة أمر مستساغ في ظل مبدأ      
سمو وعلو الدستور على ما سواه من النصوص القانونیة الأخرى؟ ھل یمكن القول بأن السلطة قد سنت 

لام رغم ما یمكن أن تنطوي علیھ من انتقادات حول ھذه القوانین كسلاح وأداة للحمایة من وسائل الإع
عدم الدستوریة؟ وھل أن السلطة راھنت على طبیعة النظم السیاسیة في البلدین أین للسلطة التنفیذیة 
القول الفصل دون باقي المؤسسات الدستوریة، وذلك في مقالید صیغة ومحتوى القاعدة القانونیة مھما 

القانونیة رغم أنف الدستور وحتى المواثیق الدولیة المصادق علیھا التي كانت درجتھا في سلم القواعد 
  یعطیھا الدستور ذاتھ سموا ورفعة على باقي النصوص الأدنى منھ؟ 

مثل ھذه التساؤلات تطرح بخصوص المناقشة والانتقادات انطلاقا من فرضیة انتقاد نصوص      
  .مع نص الدستور في كل من الجزائر والمغربقوانین الصحافة والإعلام محل الدراسة لتعارضھا 

                                                        
 .100ص  ،2004القاھرة  ،العربي الدیمقراطي في دول المغربالتحول  :أحمد منیسي 1
  .100نفس المرجع، ص  2
  .المجلس الدستوري في الجزائر و المحكمة الدستوریة في المغرب 3
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إن ھذا الإشكال منطلق لعدید من الملاحظات التي تمحورت حول التباین الواضح بین حریة معلنة      
المغربي، وحریة تكاد تكون مفقودة بالخصوص في  2011الجزائري و 1996على مستوى دستوري 

  .2002لسنة  77-00ظل قانون الصحافة المغربي رقم 
"... فمن المفارقات الواضحة لنصوص التشریعات الإعلامیة في الجزائر والمغرب تأكیدھا على      

إن حریة الطباعة والنشر "، وكذا عبارات من قبیل 1"ممارسة الحق في الإعلام وحریة الصحافة
تأكیدا  ، كما نجد أیضا2 ..."للمواطن الحق في الإعلام. وترویج الكتب مكفولة طبقا لھذا القانون

حدودھا  تضییق ، إلا أن ھذه الحریة شھدت3..."السمعي البصري حر  الاتصال"بخصوص كون أن 
  .من خلال الشروط والإجراءات التي تضمنھا نفس ھذه النصوص القانونیة

ت في القانون العضوي الجزائري شكلت ابتعادا عن نص التعدیل یة التي جاءوھذه الحواجز القانون     
اعترافا بحریة الرأي والتعبیر  38و 41و 36والذي تضمن في نص المواد  1996لعام الدستوري 

كما أن ما ورد من عراقیل سبق التطرق لھا من خلال عرض مختلف فصول قانون . والفكر والإعلام
 25وبالخصوص الفصول  2011الصحافة المغربي تتناقض وفحوى فصول الدستور الجدید لسنة 

  .شكل صریح ولا غبار علیھ حریة التعبیر والصحافة وغیر ذلكالتي تضمن ب 28و 27و
ومن البدیھي أن نشیر إلى أن التعرض لھذه التباینات بین النص الأساسي للدولة ونصوص قوانین      

تحكم واحدة من أھم الحریات، بل أھمھا على الإطلاق، وھي حریة الصحافة والإعلام یفید بتوضیح 
ذه ھذه الحریة الأساسیة في كل من الجزائر والمغرب بشكل عام ضمن المسار الحقیقي الذي تأخ

المنظومتین القانونیة والسیاسیة اللتین تحكمان بشكل خاص الحقوق والحریات ضمن المنظومة التي 
  .تحكم البلاد والعباد بشكل عام

ى ومبدأ حریة التعبیر فھذه العراقیل القانونیة التي تضمنتھا ھذه التشریعات الإعلامیة والتي تتناف     
والإعلام المعلنة في الدستور، شكلت محور المطالبة بأن یكون نص قانون الصحافة والإعلام مطابقا 
لصریح عبارات الدستور والمواثیق الدولیة، وشكل ھذا الجانب أحد المطالب الأساسیة لكل الحركات 

  .عام والصحافة المكتوبة بشكل خاص السیاسیة والمھنیة والجھات ذات العلاقة بقطاع الإعلام بشكل
إن أسباب وملابسات ھذا التباین بین نصوص قوانین الصحافة والإعلام وبین الدستور ترجع      

أساسا لثلاث أسباب رئیسیة، السبب الأول وھو تاریخي بالأساس ویجد تأویلھ في كون أن قوانین 
لطالما وضعت قبل صدور الدساتیر،  الإعلام في العالم العربي وبالخصوص في دول المغرب منھ

قبیل صدور الدستور المغربي الأول سنة  1958فأول صیغة لقانون الصحافة المغربي وضعت عام 
حیث وضعت قبل الدستور الأخیر لسنة  2002، وتكرر الأمر مع آخر صیغة والصادرة سنة 1962
صدد أسبقیة قانون الإعلام من ویبدو أن الأمر لم یقتصر على المغرب ب. بحوالي عشرة سنوات 2011

حیث الظھور بالمقارنة مع نص الدستور، بل إن القانون الحالي المنظم للإعلام الجزائري وھو القانون 
وضع قبل صدور الدستور المرتقب والذي وعد  2012جانفي  15المؤرخ في  05-12العضوي رقم 

                                                        
.المتعلق بالإعلام في الجزائر 05- 12ولى من القانون العصوي رقم المادة الأ  1 
.2002لسنة  77- 00ول من قانون الصحافة المغربي رقم الفصل الأ  2 
.والمتعلق بالسمعي البصري المغربي 2005لسنة  77- 03من القانون رقم  3ولى من المادة الفقرة الأ  3 
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یة التي وعد بھا الشعب إثر الأحداث بھ الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ضمن حزمة الإصلاحات السیاس
  ".بالربیع العربي"تحت تداعیات ما عرف  2011التي عرفتھا الجزائر في بدایة العام 

أما السبب الثاني فھو مؤسساتي ویتعلق بمؤسسة الرقابة على دستوریة القوانین حیث نجد أن مثل      
بة أو التشكیلة التي لطالما صبت في صالح أعیبت علیھا طبیعة التركی اھذه المؤسسات الرقابیة لطالم

السلطة التنفیذیة من حیث توجھاتھا، وكذا آلیة العمل أو المبادرة فنظام الإخطار یقتصر على جھات 
فعلى سبیل المثال تم . بعینھا دون التوسیع إلى جھات أخرى بما یفتح المجال أكثر للرقابة الموضوعیة

ي، بینما یقتصر في شكل قانون عضو 05- 12قانون رقم بموجب تنظیم المجال الإعلامي في الجزائر 
إخطار المجلس الدستوري بخصوص الرقابة على دستوریة القوانین العضویة على رئیس الجمھوریة 

  .دون سواه
أما السبب الثالث والأخیر فیتعلق بنیة السلطة وبالتحدید التنفیذیة بوضع قوانین تتماشى وتطلعاتھا،      

وتیت من آلیات ومیكانیزمات تشریعیة وتنفیذیة على حد السواء، حتى تخرج القانون وھي التي أ
  .بالصیغة التي ترضیھا ولو كانت مجافیة لروح الدستور ونصوصھ، فالمھم الحفاظ على الوضع القائم

وتأسیسا على ما أشرنا إلیھ فإن التباین بین نصوص قوانین الإعلام والدستور في الجزائر      
رب یجد ملامحھ في نصوص ھذه القوانین الإعلامیة، وذلك من خلال العراقیل التي تواجھ حریة والمغ

  :الإعلام والتي تتبین لنا من خلال ما یلي
إن ما ھو وارد في التشریعات المشار إلیھا من مقتضیات حول الحق في الإعلام یبقى ناقصا كما -

اطن أو المواطنین في الإعلام، وما ھي سنرى، لأن ھذه المقتضیات لم تحدد مضمون حق المو
التزامات الدولة بموجب ھذا الحق؟ أضف إلى ھذا أنھا لم تنظم بالقانون كیفیة وصول وسائل الإعلام 
إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرھا، كما أنھا لا توفر أیة آلیة للتظلم 

  .1في الإعلاموالجزاء في حالة عدم احترام ممارسة الحق 
إن قوانین الصحافة والإعلام في كل من الجزائر والمغرب وضعت جملة من الضوابط المتعلقة -

من  21و  13بحریة التداول المكرسة دستورا ومن بینھا نجد الإجراءات التي جاءت بھا المادتین 
في آن یشكل  الذي الاعتمادبویتعلق الأمر  ،المتعلق بالإعلام 05- 12القانون العضوي الجزائري رقم 

ما  77-00بینما نجد في التشریع الصحفي المغربي رقم . لطبع الدوریاتلإصدار وشرط مسبق واحد 
نظیر استلام ھذا التصریح ف .2سمي ببدعة الوصلین المؤقت والنھائي والتي أتى بھا ھذا التعدیل الأخیر

مؤرخ في الحال، كما تطلب القانون في من قبل السلطة المختصة یسلم للمعني وصل مؤقت  مختوم و
، یوما من تاریخ تقدیمھ) 30(لاثین نفس الفصل ضرورة أن یسلم الوصل النھائي خلال مدة لا تتجاوز ث

ینبغي أن تصدر الجرید أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل ویزداد الأمر لبسا حینما 
   .النھائي خلال سنة وإلا اعتبر التصریح لاغیا

                                                        
والمتعلقین  2005لسنة  77- 03ورقم  77- 00ولا في القانونین رقم  05- 12لا توجد أیة نصوص قانونیة لا في قانون الإعلام الجزائري رقم 1

غرب، وذلك لتنظیم وضبط قواعد ممارسة الحق في الإعلام على نحو یبین الحقوق بالصحافة وبالسمعي البصري المغربي على التوالي في الم
لا والواجبات والجزاء في حال أي مخالفات تجاه ممارسة مثل ھذه الحقوق، وذلك باستثناء ما جاء في ھذه النصوص المذكورة التي تقر بالمبدأ 

  .أكثر ولا أقل
).6(السادس  الفصل  2 
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فقد  1كما نجد حدود ھذه الحریة من خلال اشتراط القیام بالإیداع القانوني لجمیع النشریات الدوریة-
ففي . ألزم المشرع في كل من الجزائر والمغرب مدیر النشر بأن یودع عددا من النسخ لجھات معینة

یل الجمھوریة، الجزائر یتم الإیداع لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إضافة لنسخ أخرى للسید وك
وكذا نسخ أخرى لدى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة مضاف إلیھا النسخ الموجھة إلى المكتبة 

لدى السلطة نسخ أخرى  اأما في المغرب فیتم الإیداع لدى النیابة العامة المختصة إقلیمیا، وكذ. الوطنیة
   ).تبة الوطنیة للمملكة المغربیةالمك، زیادة عن النسخ المودعة لدى الحكومیة المكلفة بالاتصال

حریة تطبیق عقوبة من شأنھا في نھایة المطاف أن تعیق ممارسة  وقد فرض المشرع المغربي     
درھم على مدیر النشر عن كل عدد لم تودع  1200قد فرض المشرع المغربي غرامة الصحافة، ف

  .نسخھ، وفق مقتضیات الفقرة الأولى الفصل الثامن
لرقابة بطرق وصور مراقبة إداریة في التشریع المغربي، على شاكلة ما ینص علیھ إثقال نمط ا-

المتعلق بالصحافة، حیث یمكن ھذا الفصل صراحة وزیر  77-00من القانون المغربي رقم  77الفصل 
الداخلیة  من سلاح خطیر ینافي كل النصوص الدستوریة والمواثیق الدولیة التي صادقت علیھا 

ي مواجھة النشریات الدوریة في حالة المساس بالنظام العام إلى غیر ذلك، ویتعلق المغرب وذلك ف
-00الأمر بسلطة الحجز الإداري، والتي حافظت علیھا التعدیلات الأخیرة التي أتت على القانون رقم 

، والدستور الأخیر لعام 1996، بالرغم من أن كل الدساتیر المغربیة الأخیرة، وبالخصوص دستور 77
، قد تعھدت باحترام التزاماتھا الدولیة التي تأبى وجود مثل ھذه الإجراءات الرقابیة الرجعیة 2011

  .والبدائیة أحیانا أخرى
عدد  ةھكذا، ففضلا عن تقادم ھذه المواد وعدم وجود نظیر لھا في التشریعات المقارنة لأن مصادر     

یمثل بصفة وعلى حریة التعبیر،  اعتداءتبر صادر من مجلة أو جریدة، أو حجزه بالطرق الإداریة یع
ظاھرة لا لبس فیھا صیغة مثلى لمحاكمة النوایا، مادام النص یقوم على كلمات عامة قابلة لتأویلات 

من واقعة نشر  الانطلاقكما أن . سوء نیة غیر مؤكدة افتراضیعني  اعتمادهمتعددة، وبالتالي فإن 
من والنظام وسیر ھداف شدیدة الخطورة تمس بالأأللقول بأنھا تنطوي على نیة مبیتة للوصول إلى 

المؤسسات، یعتبر محاكمة للنوایا  بسبب صعوبة إثبات علاقة السببیة بین النشر في حد ذاتھ وتلك 
بأنھا لا تحترم مبدأ  عتقادهلاقد ذھب أحد الباحثین إلى التشكیك في دستوریة ھذه المواد ل ،الأھداف

أن من صلاحیات القضاء البحث والتصدي للمسائل التي تھم المساس  اعتبار، على اتفصل السلط
  .2بالأسس السیاسیة والدینیة للدولة

أما النصوص المتعلقة بالجنایات والجنح التي ترتكب بواسطة وسائل الإعلام السمعیة البصریة أو بأیة -
شر والبث، فھي عدیدة وبالكاد یمكن حصرھا، فھي موزعة بین عدید من وسیلة من وسائل الن

- 00النصوص على رأسھا قوانین الإعلام في حد ذاتھا والتي تحول معھا قانون الصحافة المغربي رقم 
جنح تأدیبیة تصل ) 6(ست وواحدة إلى قانون جنائي للإعلام، حیث یحتوي ھذا القانون على جنایة  77

. عقوبة مالیة) 39(وثلاثین ، كما یحتوي على تسعة تسعة إلى خمس سنوات حبسًا عقوبتھا القصوى 

                                                        
.77-00، والفصل الثامن من القانون المغربي رقم 05- 12لعضوي الجزائري رقم من القانون ا 32المادة   1 
.38 -  37سابق، ص مرجع  ،ات الواقع السیاسيالصحافة بین حریة التعبیر وإكراھ :علي كریمي  2 
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 قانون أحكام بین الفصل عدم أي ،قائما كان لما تكریسھل الجدید القانون على بالأساس یعابوھذا ما 

  .الجنائي والقانون الصحافة
 1963 دستور قبل فقط یصدر لم 1958 ظھیر أن ننسى لا أن ینبغي أنھ یرى من ھناك المعنى ھذا وفي     

 والذي لھ، الممیز الارتباك یفسر ما وھو 1961 سنة إلا یعتمد لم الذي الجنائي القانون قبل أیضا صدر بل

 والتي الیوم عنھا المترتبة التقنیة والخبرة والتشریعیة الدستوریة التجربة أمام مقبولا ولا معقولا یعد لم

 الإعلام قانون ىعل أن طرح ما كثیرا كذلك الاتجاه ھذا وفي وتحیینھ، النقص ھذا بتصحیح تسمح

ستنجاد قانون الصحافة بالقانون الجنائي یتم في صور اف .1الجنائي بالقانون ارتباطھ یفك أن والاتصال
عدیدة وكثیرة ھي الجرائم المرتكبة عن طریق الصحافة التي تطبق علیھا مقتضیات القانون الجنائي، 

بالدار البیضاء  الابتدائیةالمحكمة من القانون الجنائي من طرف  87وكمثال على ذلك تطبیق الفصل 
في قضیة السب والقذف المنسوب لمدیر جریدة الأسبوع  2000أبریل 26في حكمھا الصادر بتاریخ 

  .2"محمد بن عیسى"الصحفي ضد وزیر الخارجیة 
استنجاد القاضي في كثیر من الأحیان بقوانین العقوبات یقع نظرا لعدم كفایة نصوص التجریم  إن     

كما یلاحظ غموض واتساع مصطلحات التجریم واتسامھا . والعقاب في نصوص قوانین الإعلام
بالفضاضة المفرطة أحیانا كما ھو الحال مع النظام العام وأمن الدولة والأمن الوطني، أو المساس 

الملك إلى غیر ذلك، مما یفتح المجال أمام السلطة التنفیذیة لتأویلھا كیفما  شخصلعائلة المالكة أو با
فضلا عن تضمن ھذه النصوص الجنائیة في المغرب للعقوبات الحبسیة . تشاء ووفق تصوراتھا

عنھا خطورة المفرطة أحیانا والغرامات الباھظة أحیانا أخرى، والتي تصاحبھا عقوبات تكمیلیة لا تقل 
  . تجاه حریة الإعلام وحیاة المؤسسات الإعلامیة في حالة الحكم بھا

ھذه ھي العوائق التي تضمنتھا نصوص القوانین الإعلامیة الجزائریة والمغربیة، والتي لا تتماشى      
مع نصوص الدساتیر سالفة الذكر باعتبار أن ھذه الأخیرة أعلنت على حریة التعبیر والإعلام 

قد أجازت تقیید الحق في المعلومة بمقتضى القانون  27تھا، وإن كانت الفقرة الثانیة من الفصل وضمن
  .بھدف حمایة مصالح مشروعة معینة حددتھا وقد سبق التطرق إلیھا في الباب الأول من القسم الأول

وري إن ھذا التغایر في الجزائر والمغرب ما بین النص التشریعي ومقتضیات النص الدست     
سیتوضح لنا ببساطة لدى عرض أوجھ المغایرة مع القواعد المعیاریة الدولیة باعتبار ان ھناك مجال 

  .كبیر للتقارب بین النص الدستوري من جانب والنص الدولي من جانب آخر
        

 المطلب الثاني
  في ضوء القواعد المعیاریة الدولیةالحق في الإعلام مدى ضمان 

  
علام، وبین الجھات من الأمور الحساسة التي تثیر نقاشا ساخنا بین الفاعلین والمھتمین بشؤون الإ     

مسألة حریة الإعلام وتأسیس المقاولات الصحفیة، وھي من القضایا المرتبطة بالفكر  المشرفة علیھ

                                                        
.226ص  ،سابقمرجع حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه الظروف السیاسیة ،  :علي كریمي 1 

.122سابق، ص مرجع :أحمد الصایغ  2 
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واطن، كما نجدھا في اللیبرالي والتي نجد مظاھرھا الأولى في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والم
أما الحق في الإعلام فیمكن القول إنھ حق جدید نسبیا، ویدخل ضمن خانة . المواثیق والعھود الدولیة

  . 1حقوق الإنسان الجدیدة
مقتضیات المعاییر إلى تستجیب إلى حد ما  التشریعات الإعلامیة في كل من الجزائر والمغرب إن     

جاء مفھوم حریة الدولیة، فھذه التشریعات كفلت بصراحة التمتع بالحق في الإعلام للجمیع، ومنھ 
، متوافقا 2012لعام  05- 12الصحافة والإعلام في القانون العضوي المتعلق بالإعلام الجزائري رقم 

من الاتفاقیة الدولیة بشأن  19مادة ، وال1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  19مع أحكام المادة 
، اللتین قررتا كما رأینا حریة التعبیر عبر كل الوسائل المتاحة 1966الحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

وبالنسبة للتشریع المغربي تبعا للفصل الأول من قانون الصحافة . بما فیھا وسائل الإعلام الجماھیري
والمعدل بقانون رقم  1958نوفمبر  15بتاریخ  1.58.378المغربي الصادر بموجب ظھیر رقم 

من  3المادة ، وكذا 2002أكتوبر  3بتاریخ  1.02.207الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم  77.00
، فإن مفھوم حریة الصحافة والإعلام 2005لسنة  2المتعلق بالسمعي البصري 77-03القانون رقم 

، 1966الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة  الاتفاقیةمن  19یعتبر متوافقا نسبیا مع أحكام المادة 
  . اللتین نصتا على حریة الصحافة والإعلام

ن ھذه التشریعات قد انطوت على بعض وإذا كان الحال كذلك مع المفھوم العام لحریة الإعلام، إلا أ     
التي كرستھا ھذه علام حیانا والتجاوزات شبھ الصریحة في مجال حریة الإأأوجھ الغموض 

ویظھر ذلك فیما یتعلق بعدم توافر منظومة متكاملة ومتراصة للحق في الإعلام والحصول  ،التشریعات
 العراقیل القانونیة أمام حق الصحیفة في الوجودب كما قد یتعلق الأمر ،)الفرع الأول(على المعلومات 

  ).الفرع الثالث( قوق والحریات الإعلامیةخرق مبدأ عدم التمییز في التمتع بالح ، وكذا)الفرع الثاني(
  

  الفرع الأول
  عدم توفر منظومة متكاملة ومتراصة للحق في الإعلام 

  كما نصت على ذلك المواثیق الدولیة والحصول على المعلومات
  

الحق في الإعلام ھو من المبادئ الكبرى التي ینص علیھا القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما في      
إنھ حق مترابط ومتلازم مع . دیباجة وصلب الدساتیر مقرونا بحریة الرأي والتعبیر وحریة الإعلام

ولكن القراءة . طنینرافدین أساسیین لحریة التعبیر المكفولة للموا الاثنینحریة الإعلام، باعتبار 
المتأنیة والفاحصة لقوانین الإعلام المغاربیة ومنھا الجزائر والمغرب ترشدنا إلى مجموعة من 
المفارقات والاختلافات بین ھذه القوانین، وتظھر ھذه المفارقات واضحة منذ الفصول الأولى منھا، 

                                                        
.60سابق، ص مرجع اقع والتحدیات، الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 

بتنفیذ  1425ذي القعدة  25صادر في  1- 04- 257، ظھیر شریف رقم 2005فیفري  3الصادرة یوم الخمیس  5288الجریدة الرسمیة رقم  2
  ).2005فیفري  3 – 1425ذو الحجة  23بتاریخ . ر. ج(صري المتعلق بالاتصال السمعي الب 77- 03القانون رقم 
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كن في الآن ذاتھ تظھر اختلافات ویتضح من خلالھا وجود اتفاقات قد تصل حد التطابق بین بعضھا، ول
  .1وتباینات بینھا

سنجد مادتھ الأولى  2012جانفي  12بتاریخ  05-12فإذا رجعنا مثلا إلى القانون الجزائري رقم      
یھدف ھذا القانون العضوي إلى تحدید المبادئ والقواعد التي : "تؤكد على ھذا الحق فجاء نصھا كالآتي

 ،لحق في الإعلامصالح امنھ ل 83كما فصلت المادة ". الحق في الإعلام وحریة الصحافة ھتحكم مارس
یجب على كل الھیئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار "فأكدت على أنھ 

والمعلومات التي یطلبھا بما یكفل حق المواطن في الإعلام، وفي إطار ھذا القانون العضوي والتشریع 
  ".  بھ المعمول

وقد جاءت تفصیلات أخرى في القانون العضوي الجزائري المتعلق بالإعلام حول كیفیة ممارسة      
تساھم ممارسة أنشطة الإعلام على الخصوص : "التي جاء فیھا ما یلي 5الحق في الإعلام في المادة 

  : فیما یأتي
الاستجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام والثقافة والتربیة والترفیھ والمعارف العلمیة والتقنیة،  -
ترقیة مبادئ النظام الجمھوري وقیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف والعنصریة، و

عھا في ظل احترام التنوع ترقیة الثقافة الوطنیة وإشعاوترقیة روح المواطنة وثقافة الحوار، وكذلك 
المساھمة في الحوار بین ثقافات العالم القائمة وأخیرا اللغوي والثقافي الذي یمیز المجتمع الجزائري، 

  ". على مبادئ الرقي والعدالة والسلم
لقد اتفق المشرعین الجزائري والمغربي على ضمان الحق في الإعلام بعناصره المتفق علیھا في      

وبالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة  ،دولیةالمواثیق ال
، من خلالھا 19والسیاسیة، وكما رأینا یتضمن ھذا العھد مادة وثیقة الصلة بموضوعنا وھي المادة 

 :رأینا بأن ھذا الحق یتضمن ثلاثة عناصر
  .ـ الحق في اعتناق الآراء والتعبیر عنھا1
  .الحق في البحث عن الآراء والمعلوماتـ 2
  .ـ الحق في تلقي الآراء والمعلومات3

ویشكل العنصران الثاني والثالث في الأنظمة الدیمقراطیة محتوى القوانین المتعلقة بالوصول إلى      
 19بشكل عملي جزء من التزامات الدول بموجب المادة  فھذه القوانین ھي التي تفعل ،المعلومات

وھو ما یعني بأن ھناك استجابة أیضا إلى مقتضیات المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان، . 2)رة الثانیةالفق(
التي تؤكد على الحق في الإعلام لكل شخص، وكذلك  التاسعةوبالخصوص الفقرة الأولى من المادة 

ي ینص على والذ 2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان في صیغتھ المعتمدة سنة  32لمقتضیات البند 
  .ھذا الحق أیضا في الفقرة الأولى منھ

                                                        
 .60سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي 1
الحق في : الحق في الوصول إلى المعلومات في المغرب والقانون الدولي، منشور ضمن أشغال ندوة وطنیة تحت عنوان :عبد العزیز النویضي2

  .12سابق، ص مرجع  ،ات بین القانون والإدارة والقضاءالوصول إلى المعلوم
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اعترفت بالحق في الإعلام وحریة الصحافة،  الإعلام الجزائري من قانون 1فحیث أن المادة      
حق الحصول على المعلومات والأخبار وحق  05-12من القانون العضوي رقم  83المادة وبینما كفلت 

حددت المقصود بأنشطة الإعلام في مفھوم ھذا القانون  3الوصول إلى مصادر الخبر، فإن المادة 
العضوي، والتي یمكن من خلالھا ممارسة الحق في الإعلام من شتى مصادره ووسائلھ التقلیدیة 
والحدیثة، سواء كانت عبر الوسائل المكتوبة أو المسموعة أو المتلفزة أو الالكترونیة، وبذلك یكون 

  . لوسائل المتعارف علیھا لنقل وتداول المعلومات جماھیریاالمشرع الجزائري قد استدرك كل ا
لمشرع المغربي لم یكن صریحا إلى حد بعید كما ھو علیھ الحال لدى نظیره الجزائري ل أما بالنسبة     
حدد بشكل دقیق مختلف الوسائل الصحفیة والإعلامیة التي یمارس من خلالھا الحق في الإعلام،  الذي

الحاصل في المجال التقني وما استحدث من مختلف الوسائل الإلكترونیة في  حیث استدرك التطور
بینت لنا مفھوم حریة الصحافة والإعلام بصورة  83و 3و 1فالمواد . مجال الصحافة والإعلام

  .تفصیلیة
فتجدر الإشارة إلى أن التشریع المغربي لا یتضمن فصولا ومواد تؤكد على ھذا الحق، الذي یمكن      
ل إنھ لم یظھر في القانون الدولي إلا بعد أن طرحت فكرة النظام الدولي الجدید للإعلام في وقت القو
حیث في ھذا المناخ ظھر . ت تظھر فیھ حقوق جدیدة بعد فكرة النظام الاقتصادي الدولي الجدیدأبد

، لكن نف ضمن الجیل الثالث لحقوق الإنسانصالحق في التنمیة، والحق في الإعلام، وھي حقوق ت
التشریع المغربي للإعلام لم یھتم بھذا الحق بشكل واضح خلال نھایة الثمانینیات من القرن المنصرم 

  .1وبدایة السبعینات منھ
إننا سنلاحظ كیف تم التأكید على ھذا الحق في وقت متأخر وذلك في قانون الإعلام المغربي رقم      
الذي ربط بین حریة إصدار الصحف والطباعة والنشر، وھي حریة مضمونة  2002لسنة  77- 00

لام لسنة وتجدر الإشارة إلى أن الحق في الإعلام، لم یعره قانون الإع. بالقانون مع الحق في الإعلام
أي اھتمام رغم تأكیده على حریة الإعلام واعترافھ ضمنا بحق الإعلام، كما لم نجد لھ أثرا في  1958
أشارت إلیھ باعتباره من القضایا التي ینبغي  1993لكن المناظرة الأولى للإعلام سنة . 1973قانون 

بشكل  2002لسنة  77-00م لقد ورد ذا الحق في القانون رق. إدراجھا في صلب القانون عند تعدیلھ
  . 2مختصر وفي فقرة واحدة

إن التشریع المغربي لم یستحضر المرجعیة الدستوریة والمرجعیة القانونیة الدولیة، على غرار ما      
فالفصل الأول منھ عمد . نجده في تشریعات بعض الدول العربیة الأخرى، بل المغاربیة منھا كالجزائر

 حف والطباعة والنشر وترویج الكتب،م المجسدة في حریة إصدار الصإلى الربط بین حریة الإعلا
إن حریة إصدار الصحف والطباعة والنشر وترویج الكتب : "وبین الحق في الإعلام على النحو الآتي

  .مضمونة طبقا لھذا القانون، وللمواطن الحق في الإعلام

                                                        
.61، ص سابقاقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
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حصول على المعلومات في مختلف ولمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى الخبر وال     
وتمارس ھذه الحریات في إطار مبادئ . مصادرھا، ما لم تكن ھذه المعلومات سریة بمقتضى القانون

  .1"مانةل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأالقانون وأخلاقیات المھنة، وعلى وسائ وأحكامالدستور 
لجزائري في مادة لتي جاءت في التشریع اویتضح من ذلك أن التشریع المغربي لخص القضایا ا     

  . و خمس موادواحدة عوض أربع أ
تھتم بالحق في الإعلام شیئا فشیئا منذ أن دعت الیونسكو إلى  2لقد بدأت قوانین الإعلام المغاربیة     

ضرورة بناء نظام دولي جدید للإعلام، وھكذا سوف نلاحظ إدخال ھذا المبدأ في التعدیلات التي تروم 
، وبالخصوص عندما بدأت تضع ما اصطلح علیھ بالموجة الثالثة من التشریعات الإعلامیة نفتاحالا

  .     3المغاربیة
الإعلام في التشریعین الجزائري بالحق في وإذا كانت ھذه ھي الملاحظة الأساسیة المتعلقة       

ة القانونیة المتكاملة التي فإن الشيء الملاحظ بشكل خاص علیھما یتمثل في غیاب المنظوم ،والمغربي
ولى من القانون العضوي باستثناء ما جاء في نصي المادة الأ – والاتصالتكفل الحق في الإعلام 

ول من قانون الصحافة المغربي، حیث ذھب كل من المشرعین إلى إقرار الحق الجزائري والفصل الأ
قید أو شرط، اللھم إلا ما یدخل في  في الحصول على المعلومات دونمابما في ذلك الحق في الإعلام 

إطار ما ورد علیھ قید بشكل دقیق واضح لا بالمعنى المضبب والممطط والقابل لشتى أشكال التأویل 
  .والتوظیف

إن المقتضیات القانونیة الخاصة بالحق في الإعلام تمنح وسائل الإعلام والصحفیین وحدھم الحق      
صول على المعلومات، مما یكاد یجعلھ حقا مقصورا على في الوصول إلى مصادر الخبر، والح

  . 4لكل فرد أوالمؤسسات الإعلامیة ولیس حقا متاحا لكل مواطن 
إن ذلك ما یدعنا نخالف رأي الدكتور علي كریمي في رأیھ بكون أن القوانین المغاربیة       

من العھد الدولي  19ن المادة بمضمون الفقرة الثانیة م متأثرةوبالخصوص الجزائریة والمغربیة كانت 
لكل إنسان الحق في حریة التعبیر، ویشمل ھذا الحق : "ھللحقوق المدنیة والسیاسیة التي تنص على أن

 اروتلقیھا ونقلھا إلى الآخرین دونما اعتب والأفكارحریتھ في التماس مختلف ضروب المعلومات 
فالتشریعات الجزائریة . 5 ..."خرى یختارھاو بأیة وسیلة أد، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أللحدو

والمغربیة في ھذه النقطة بالذات لم تكرس حق كل إنسان وإنما المؤسسات الإعلامیة والصحفیین فقط 
ونصل إلى ھذا الطرح بالرغم من أن الدستور المغربي . دون غیرھم من الأفراد والأشخاص المعنویین

لمواطنین والمواطنات في الحصول على على حق ا 27قد أكد في الفقرة الأولى من الفصل  2011لعام 
                                                        

.62ص سابق، الواقع والتحدیات، مرجع  –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
الحق في : "التي جاء فیھا 2وذلك في المادة  1982تطرقت كل القوانین الإعلامیة الجزائریة للحق في الإعلام بما غیھا القانون الأول لعام 2

: طریقة ممارستھ بقولھا لتقید جاءتالمادة  أنإلا ...". تعمل الدولة على توفیر إعلام كامل وموضوعي. الإعلام أساسي لجمیع المواطنین
ة على المیثاق للأمة، وتوجیھات القیادة السیاسیة المنبثق الأخلاقیةیمارس حق الإعلام بحریة ضمن نطاق الاختیارات الأیدیولوجیة للبلاد والقیم "

الحق في الإعلام یجسده حق المواطن في الإطلاع بكیفیة كاملة : "والتي جاء فیھا 1990من قانون  2 كما أقر ذات الحق نص المادة". الوطني
ساسیة في وموضوعیة على الوقائع والآراء التي تھم المجتمع على الصعیدین الوطني والدولي وحق مشاركتھ في الإعلام لممارسة الحریات الأ

  .                                                                                                      1989من دستور ) 40، 39، 36، 35(التفكیر والرأي والتعبیر طبقا للمواد 
.63سابق، ص رجع الواقع والتحدیات، م – قوانین الإعلام المكتوب في دول المغرب العربي :علي كریمي  3 
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المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة العمومیة والمؤسسات المنتخبة، والھیئات المكلفة بھام المرفق 
فإلى حد الساعة بقیت الأمور على حالھا بالنسبة للقوانین التفصیلیة التي تنظم حریة الإعلام . العام

الدستوري یبقى صورة باھتة للفراغ وما للفراغ من  والوصول إلى مصادر الخبر مما یجعل النص
  .صورة

وعلى افتراض أن حریة التعبیر تتضمن حریة الولوج إلى المعلومات وإلى مصادر الخبر فھل      
للصحفیین في الدول المغربیة ومنھا الجزائر والمغرب فعلا ھذا الحق؟ وھل للمواطن في ھذه الدول 

ت الحق في الإطلاع ومعرفة كل الأخبار حول الشؤون العامة التي تھمھ من خلال ھذه المؤسسا
  الإعلامیة؟

من الأكید أن ھذا غیر متاح رغم ما نجده من إشارة لھذا الحق في نصوص القانون بل حتى في      
وبناء على ذلك یطرح تساؤل حول السبیل إلى نقاش عمومي حول الشؤون . نصوص الدستور أحیانا

بالسریة، ویتعاظم  العامة عندما یكون الرأي العام یجھل ما یحدث، وعندما تحیط الحكومة نشاطاتھا
   .       1ذلك عندما تعرقل البیروقراطیة الإداریة إنشاء المؤسسات الإعلامیة

الحق في الإعلام الملمح إلیھ ھنا، ھو منظومة متكاملة ومتراصة من المفروض أن تصاغ في إن      
دة من ھذه إطار ترسانة خاصة بھا ولیس بالإحالة على فصول من ھذا القانون أو ذاك، أو على ما

أو التشریع  27كما ھو واقع على مستوى التنصیص الدستوري المغربي في الفصل  ،2الترسانة أو تلك
ول، أو كما جاء في القانون العضوي الجزائري المتعلق بالإعلام في المتعلق بالصحافة في الفصل الأ

فھذا  .مصادر الخبر التي تؤكد حق الحصول على المعلومات والأخبار وحق الوصول إلى 83المادة 
ھمیتھ في كون أن المنظمات التي تقوم بترتیب الدول بخصوص مدى الانفتاح الإعلامي أالأخیر تظھر 

بل تعتمد على مقاییس أخرى منھا حق  ،وحریة التعبیر لا تكفي بوجود جرأة في التعبیر لمنح نقاط جیدة
منھ الصحفي الجزائري وھو ما تسبب الذي یعتبر أكبر عائق یعاني  الوصول إلى مصدر المعلومات

  .3في ترتیب الجزائر في المراتب الأخیرة عالمیا، من حیث حریة التعبیر والصحافة
والمشرع  ،27من نص الفصل  2لقد ذھب  كل من المؤسس الدستوري المغربي في الفقرة      

یة الإعلام عبر إلى استثناء حالات معینة بخصوص ممارسة حر 84العضوي الجزائري في المادة 
نشطتھ المختلفة، حیث یقید الحق في الإعلام في الدستور المغربي عندما یتعلق الأمر بالدفاع أوجھ أ

الوطني وأمن الدولة، وتقیید الحق في المعلومة أیضا بخصوص الحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة 
القانون بدقة، لیكون مة التي یحددھا من المس بالحریات والحقوق الأساسیة، وكذا حمایة مصادر المعلو

المشرع المغربي قد رفع ھذه الحدود إلى مرتبة الدستوریة حتى لا تكون عرضة للتغییر  بذلك
  .كما سلف الذكر 77-00، بعدما أكد علیھا في القانون رقم والتلاعب

لسمعي البصري كما یفھم خضوع ھذا الحق إلى ثوابت أخرى أتت بھا دیباجة القانون المتعلق با     
بوجوب ضمان الحق : "لدیباجة قد كرست ھذا الحق بقولھاباعتبار أن ذات ا 2005لسنة  77- 03رقم 
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في الإعلام كعنصر أساسي لحریة التعبیر عن الأفكار والآراء، ولاسیما عن طریق صحافة مستقلة 
مرفق عام للإذاعة  وبوسائل سمعیة بصریة یمكن أن تتأسس ویعبر من خلالھا بكامل الحریة، وبواسطة

والتلفزة قادرة على ضمان تعددیة مختلف تیارات الرأي في دائرة احترام القیم الحضاریة الأساسیة 
، ولكن الدیباجة أتت في إطار ضمان ھذا الحق على القول بأن "والقوانین الجاري بھا العمل في المملكة

الدستوریة المتعلقة بالثوابت الأساسیة  یستند في أھدافھ وفلسفتھ العامة إلى المقتضیات"ھذا النص 
وقد أعاد نفس القانون التأكید ...". للمملكة، والمتمثلة في الإسلام والوحدة الترابیة والملكیة الدستوریة 

على ھذه الالتزام إضافة إلى التزامات أخرى حینما أكد أنھ دون الإخلال بالعقوبات الواردة في 
أن لا یكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من النصوص الجاري بھا العمل، یجب 

  : البرامج
 .المس بالأخلاق العامة -
تمجید مجموعات ذات مصالح سیاسیة أو عرقیة أو اقتصادیة أو مالیة أو إیدیولوجیة أو خدمة  -

 .مصالحھا وقضایاھا الخاصة
و مجموعة شخص أ الحث على العنف أو التمییز العنصري أو على الإرھاب أو العنف ضد -

 .و انتمائھم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو دیانة معینةمن الأشخاص بسبب أصلھم أ
 .التحریض على نھج سلوك یضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حمایة البیئة -
الاحتواء بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبیانات أو تقدیمات خاطئة أو من شأنھا أن  -

 .ھلكین في الخطأتوقع المست
  .1إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما ھي متعارف علیھا دولیا -
مر بالخصوص فقط، عندما یتعلق الأ ضويالجزائري تم تقیید ھذا الحق في التشریع العفي بینما      

والسیاسة  الإستراتیجیةبأسرار الدفاع وأمن الدولة، والبحث والتحقیق القضائي والأسرار الاقتصادیة 
ن یحترم أ، حیث یجب أخرىمسائل  بصددلتنص على تقیید ھذه الحریة  2وجاءت المادة . جیةالخار

فیھا ممارس النشاط الإعلامي الدستور وقوانین الجمھوریة، والدین الإسلامي وباقي الأدیان، الھویة 
والدفاع  الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع، السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة، متطلبات أمن الدولة

الوطني، متطلبات النظام العام، المصالح الاقتصادیة للبلاد، مھام والتزامات الخدمة العمومیة، حق 
كرامة  وأخیرا ،والأفكارالمواطن في إعلام كامل وموضوعي، سریة التحقیق، الطابع التعددي للآراء 

ضوي على واجب الصحفي وفي خضم تأكید نفس القانون الع. الإنسان والحریات الفردیة والجماعیة
في السھر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقیات المھنة خلال ممارستھ للنشاط الصحفي، فقد زاد 

من ھذا القانون العضوي انھ یجب على الصحفي  2المشرع العضوي على الأحكام الواردة في المادة 
  :  2على الخصوص

م الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي، نقل الوقائع احترام شعارات الدولة ورموزھا، التحلي بالاھتما-
والأحداث بنزاھة وموضوعیة، تصحیح كل خبر غیر صحیح، الامتناع عن تعریض الأشخاص 

                                                        
.77-03من القانون المتعلق بالسمعي البصري رقم  9المادة   1 
.05- 12من القانون العضوي الجزائري المتعلق بالإعلام رقم  92المادة   2 
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للخطر، الامتناع عن المساس بالتاریخ الوطني، الامتناع عن تمجید الاستعمار، الامتناع عن الإشادة 
تسامح والعنف، الامتناع عن السرقة الأدبیة والوشایة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بالعنصریة وعدم ال

دیة، الامتناع عن نشر أو بث والقذف،الامتناع عن استعمال الحظوة المھنیة لأغراض شخصیة أو ما
منع "التأكید على  93وتصیف المادة ". و أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطنصور أ

كما یمنع انتھاك الحیاة الخاصة للشخصیات . وشرفھم واعتبارھمانتھاك الحیاة الخاصة للأشخاص 
  ".العمومیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

وبالتالي فالنصوص المبینة في التشریعین المغربي والجزائري تحدد المصالح المشروعة التي      
 الدستور ما جاء فيالتشریع المغربي یقترب مبدئیا من خلال ف. یمكن فیھا تقیید الحریة بصورة أكیدة

، بینما من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19مما جاء في المادة  27/2من نص الفصل 
ما ، ھذه الأخیرة النصوص الجزائریة المشار إلیھا بخصوص القیود لم تحدد بشكل دقیق وحصري

من  20و 19سان ومن الإعلان العالمي لحقوق الإن 29تختلف نسبیا عما ورد في المواد  یجعلھا
فقط  الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، التي أجازت تقیید ھذه الحریة في إطار القانون

  .لضرورات تستدعي ھذا التقیید بصورة ضیقة وحصریةو
من العھد الدولي للحقوق  19ن ھذه المواد وإن اختلفت شكلیا عما جاء في المادة أوفي ذلك نجد      
ن ما أبعض المصطلحات باعتبار  بخصوصإلا أنھا تتوافق جزئیا مع ما جاء فیھا  ،یة والسیاسیةالمدن

وذلك من حیث وجوبیة مثلا  ،19ورد فیھا یندرج عموما تحت التعابیر والمعاني التي أتت بھا المادة 
التي أن تمارس ھذه الحقوق والحریات في إطار المقومات الأساسیة للمجتمع، إلى جانب القیود 

یفرضھا احترام حقوق الآخرین أو سمعتھم أو حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو 
  .الآداب العامة

فالمتمعن في ھذه القیود یخلص إلى أنھ لا یمكن التذرع بھا للقضاء على حریة التعبیر وتسلیط      
د المشروعة من منظور العھد الدولي للحقوق ذلك أن القیو ،الرقابة الحكومیة على الصحافة والإعلام

  :المدنیة والسیاسیة لا یجوز وضعھا إلا بتوفر الشروط التالیة
شرط شكلي یتمثل في ضرورة اعتماد نص قانوني، لأن تنظیم الحریات العامة ھو مجال اختصاص -

  .1الـمشرع ولا یجوز تقیید حق أساسي أو حریة بنصوص ترتیبیة
شرط متعلق بمضمون ھذه القیود، والتي لا تكون مشروعة إلا إذا أدرجت ضمن الحالات المنصوص -

احترام حقوق الآخرین وسمعتھم، وحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو : علیھا بصفة حصریة وھي
  .2الصحة العامة والآداب العامة

 .3ھداف المشار إلیھاأن تبرھن الدولة أن القیود تعد ضروریة لتحقیق أحد الأ-
وھذا یعني أن القیود التي أجاز المشرع الدولي فرضھا من قبل المشرع الوطني على الحق في      

حریة التعبیر عن الرأي أو الصحافة والإعلام، ھي قیود ذات أھداف واضحة ومحددة، لا یجوز 

                                                        
  .19سابق، ص مرجع  :عبد الكریم الحیزاوي 1
  .20نفس المرجع، ص  2
 . 57ابق، ص سمرجع  ،الجدیدة للحریات العامة بالمغرب شرح القوانین :عبد العزیز النویضي 3
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انون، ولیس بإجراء إداري أو وكذلك، لا یجوز إقرارھا إلا بموجب الق. التوسع بھا أو تجاوز أھدافھا
  .1سیاسي

یقید الحق "  ما ورد في التشریع المغربي إننا نلاحظ استعمال تعابیر فضفاضة وغامضة من قبیل     
، أو تقیید ھذه الحریة في "حمایة مصادر المعلومة التي یحددھا القانون بدقة"لأجل " في الإعلام

قوانین الجمھوریة، القیم الثقافیة للمجتمع، ب"حمایة مصالح معینة تتعلق التشریع الجزائري بھدف 
 ینوبذلك یكون كل من التشریع". المصالح الاقتصادیة للبلاد، مھام والتزامات الخدمة العمومیة

بصدد المصالح الشرعي  19الجزائري والمغربي قد اختلفا نسبیا عن مضمون وغایات ودقة المادة 
ذا ما یفتح الباب بمصراعیھ أمام المشرع وخاصة الجزائري لكي ینتھك الحق في وھ. التي أتت بھا

حریة الإعلام تحت داعي الحفاظ على المصالح المشروع حمایتھا بموجب نص القانون، إذ یمكن 
للمشرع الجزائري على سبیل المثال أن یسن في أي وقت قاعدة قانونیة جدیدة تولد قید جدید على حریة 

ونفس الشيء بالنسبة . ھو یتكلم عن ھذا التقیید بصدد الكلام عن قوانین الجمھوریة بشكل عامالإعلام، ف
حمایة مصادر المعلومة التي "لأجل " للموقف المغربي حینما یستعمل عبارة یقید الحق في الإعلام

لثقافیة القیم ا"كما یمكن للقاضي الجزائري أن یفسر كما یشاء عبارات مثل ". یحددھا القانون بدقة
، وبالتالي تكون مثل ھذه "للمجتمع، المصالح الاقتصادیة للبلاد، مھام والتزامات الخدمة العمومیة

  .المصطلحات مدخلا واسعا ومرتعا لانتھاك ھذه الحریة كما ذكرنا
إضافة إلى جملة ما أشرنا إلیھ یلاحظ غیاب التشریعات الواضحة التي تجبر الإدارة خصوصا     

ویرتب عقوبات تجبرھا على توفیر المعطیات والمعلومات و البیانات وجعلھا  ،ھ عاموالحكومة بوج
متاحة للأفراد والجماعات وتحدیدا للإعلام وضمان النفاذ إلیھا دونما قید أو حاجز أو إعاقة، وذلك 
 باستثناء التأكید على واجب یقع على عاتق الھیئات والإدارات والمؤسسات مقتضاه تمكین الصحفي من

من القانون  84وھو ما ورد في المادة  الحصول على المعلومات بما یكفل حق المواطن في الإعلام
ما جاء في نص الدستور المغربي في فقرة  مثل ، أووالمتعلق بالإعلام 05- 12العضوي الجزائري رقم 

        .27من نص الفصل  1
كمعظم الدول العربیة لازالت تتخفى جھرا وعلانیة خلف منطق السریة  ،فالجزائر والمغرب     

 ومةلدرجة أضحى معھا ذات المنطق ثقافة قائمة، لیس فقط بحكم غیاب منظ" وحساسیة المعلومة"
ناظمة لمبادئ الحق في الإعلام والاتصال أو لتعذر البلوغ إلى بنوك المعطیات وقواعدھا، بل أیضا 

تغول الدولة على المجتمع واستئساد السلطة على الفرد والجماعة في حقوقھ كما  وبالأساس على اعتبار
  .2في الواجبات

وإن كان القانون المغربي لم یستجب لبعض المطالب الصحفیة والحقوقیة مثل ضمان الحق في      
الحفاظ على سریة المعلومات ومصادرھا وحظر أي ضغط أو إكراه على الصحفي من أجل حملھ على 

                                                        
 .33سابق، ص مرجع  ،م حریة الصحافة في العالم العربيالعوائق أما ،سعدىمحمد الخطیب  1

.43سابق، ص مرجع  :یحیى الیحیاوي 2 
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أكد على ھذا الحق الجوھري ولكن لا توجد  قد ، فإن المشرع الجزائري1إفشاء مصادر معلوماتھ
عقوبات في التشریع الجزائري وكذلك المغربي تواجھ الجھة أو السلطة التي تكره الصحفي على كشف 

سؤول مصدر معلوماتھ، إذ اكتفى التشریع الجزائري بكفالة الحق في السر المھني للصحفي والمدیر م
لقد تمت كفالة ھذا الحق في إطار قانوني عام خالي من أیة ضمانات فعلیة تحمي . كل وسیلة إعلامیة

  . الصحفي وتجعلھ في وضع قانوني ومھني مریح
إن المعاییر الدولیة اعتبرت أن حریة الصحافة لا یجب أن تنحصر في حق الصحفي في التعبیر      

فالحق في الخبر وتلقي . تلقي ونقل المعلومات إلى المواطنینوالرأي فحسب، وإنما تشمل أیضا حق 
المعلومات ھو حق لكل مواطن بشكل فردي یتفاعل مع حریة الفكر والضمیر والرأي والمشاركة 

  .الفعالة في التنمیة السیاسیة والاقتصادیة للبلاد
عام ویسمح للمجتمع في إضافة إلى ذلك، فالحق في الخبر ھو حق جماعي یساھم في تشكیل الرأي ال     

الحصول على المعلومات الكافیة عند ممارسة خیاراتھ وممارسة نوع من الرقابة على مؤسسات الدولة 
إن التطور الذي عرفھ مجال الحمایة الدولیة لحقوق . 2في إطار المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلد

جال السیادة المطلقة إلى مجال تقنیة المسؤولیة الإنسان أخرج العلاقة التي تجمع الدولة والإعلام من م
القانونیة في مجال نشر المعلومات، حیث تم تقیید حریة تصرف مؤسسات الدولة مع الإعلام من أجل 
تطبیق المعاییر الدولیة، ومن جھة أخرى تم وضع ضوابط قانونیة وقیم أخلاقیة لتقیید حریة الإعلام 

لتحري والتقصي قبل نشر الخبر والحیاة الخاصة للأفراد وكرامتھم وترشید العمل الصحفي بالالتزام با
  . 3الإنسانیة

نھ وبشكل عام، یقع عبء إثبات مدى شرعیة التقیید ومشروعیتھ على كاھل أھذا ونشیر إلى      
الحكومة، بینما ینبغي أن یكون القانون المقرر لھذا التقیید واضحا ودقیقا یمكن الأفراد من تمییز حدود 

لممنوع والمشروع، وأن ینص على ضمانات الحمایة من التعسف والشطط ومواجھتھا بما فیھا وجود ا
ویوكل إلى الدولة التي  ،قضاء مستقل بدقة وسرعة وفعالیة في التعسف والتعویض وجبر الضرر

 تفرض القیود ضمن الشروط الواردة أعلاه أن تبرھن على أن ھذه القیود لا تمس بالسیر الدیمقراطي
  .4للمجتمع

وحیث أنھ في ظل غیاب تشریعات مفصلة ودقیقة تضمن بشكل مفصل حق الفرد بشكل عام      
والصحفي بشكل خاص في حریة الحصول على المعلومات والأخبار بموضوعیة أو عدم انحیاز، 
یجعل منھ حقا غیر محترم في ظل أوضاع حریة الصحافة المتدھورة، بسبب الضغوطات التي 

، من قبل قوى سیاسیة أو اقتصادیة، سواء من الداخل أو الخارج، أو بسبب انحیاز بعض تتعرض لھا
الصحف بملء إرادتھا إلى جھة سیاسیة أو اقتصادیة معینة، وتبعیتھا لھا سعیا وراء مكاسب مادیة أو 

  .5وھذا ما یؤدي إلى إعاقة عملیة نشر أو نقل المعلومات والأنباء بصدق وموضوعیة وتجرد ،سیاسیة
                                                        

البحرین، امرجع  –لبنان  –تونس  –ائر الجز- المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي 1
  .76 -  75سابق، ص 

.68ص  ،قسابالحق في الخبر وقیود القانون، مرجع  ینحریة الصحافة في المغرب ب :یوسف البحیري 2 
.69نفس المرجع، ص   3 
.77نفس المرجع، ص   4 
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ویخال لنا أن خطر ھذا النقص یبقى كامنا في ظل غیاب ھیأة علیا مستقلة یكون من صلاحیاتھا      
الأساسیة السھر على مبدأ النفاذ إلى المعلومات بعدما كان المشرع قد ضمن في النصین السابقین ھذا 

 .الحق لبلوغھا والحریة في تصریفھا وتوظیفھا بأرض الواقع
صر دور الھیئة إیاھا على التحسیس بضرورة فسح المجال للولوج إلى المعلومات ولا یجب أن یقت     

قانون أسمى للنفاذ إلى "وتمكین الأفراد والجماعات منھا كحق قائم، بل یجب أن یمتد إلى مستوى سن 
عبر قوانین جدیدة أو من  -تكون مرتكزاتھ الأساسیة الدفع بالمبادئ الكبرى لذات النفاذ " المعلومات

لال تطویع وتبیئة ما تسنى لتجارب متقدمة عدیدة سنھ تشریعا وتنظیما وفق ما یتماشى مع المعاییر خ
  .1وتحدید مجالھ دون تحیز أو اصطفاف -الدولیة لحریة الإعلام وتداول المعلومات والأفكار

وإن كان ھذا الاعتراف بالحق في الإعلام وما یتفرع عنھ من الحق في البحث عن المعلومات      
والأخبار والوصول إلیھا وتلقیھا وتداولھا مھما على صعید المبادئ، حتى وإن علمنا أنھ من الصعب 

طلحات التي إلا أن المص. تطبیقھ على أرض الواقع في ظل نظام سیاسي تھیمن علیھ السلطة التنفیذیة
درجت على استعمالھا المواد السالفة الذكر من قانون الإعلام الجزائري أو الظھیر المغربي المتعلق 

فھذه المواد أوردت علیھ قیود معینة من . بالصحافة توضح مقاربة السلطة بخصوص الحق في الإعلام
الدولة، والبحث والتحقیق خلال وجوبیة ممارسة ھذا الحق في إطار الحفاظ على أسرار الدفاع وأمن 

لجزائر، إضافة إلى تقیید الحق اوالأسرار الاقتصادیة الإستراتیجیة والسیاسة الخارجیة في  ینالقضائی
في المعلومة أیضا بخصوص الحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات والحقوق 

  .الأساسیة، وغیر ذلك مما ھو محدد في القانون المغربي
مبدأ للحفاظ على المصالح المذكورة إلا أن ھذه الأخیرة لم تفسر بنفس الوبالرغم من تبني ھذا       

وفي ھذه الحالة، فإن مبدأ الحق في الإعلام . المفھوم لدى مختلف الحكام الجزائریین أو المغربیین
كیف مع فكرة ویت یتلاءمالمؤكد علیھ للمواطنین في التشریعین الجزائري والمغربي من الصعب أن 
  .التقیید والتحكم الممارسین من قبل الدولة على القطاع الإعلامي في كلى البلدین

  
  الفرع الثاني

   العراقیل القانونیة أمام حق الصحیفة في الوجود
  بمفھوم المعاییر الدولیةعقبة أمام الحق في الإعلام 
  

ھذه  في محاولة منمضمونا إن حریة الإعلام وإن كان معترف بھا في كل التشریعات قالبا و     
حریة ممارستھا لیست بالشيء  إلا أنلمواكبة ما جاء في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان،  التشریعات

ففي مجال الصحافة . المقبول ببساطة حتى في قطاع الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع الخاص
وإن أول العراقیل القانونیة إذا بالخصوص یخضع إنشاء المؤسسات إلى إجراءات و شروط مختلفة، 

ل في العراقیل التي توضع أمام تتمث -وھي أبرز مظھر لحریة الرأي والتعبیر -أخذنا حریة الصحافة
وإن كان  .، وھي عراقیل ترد في نفس الوقت في مواجھة الحق في الإعلامحق الصحیفة في الوجود
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 - قد رأینا  - وإن كان نجد أن بعض من القوانین تشترط حصول النشریة على ترخیص قبل إصدارھا 
  .1ن یخفي ممارسة أقل لیبرالیة ن نظام التصریح نفسھ الذي تأخذ بھ كثیر من القوانین یمكن أأ

الجیل  وإن كانت كل التشریعات المغاربیة للإعلام ومنھا الجزائریة والمغربیة، وبالخصوص     
وع التصریح والجھة التي ینبغي أن یقدم إلیھا، فأكدت على أن إنشاء الثالث منھا قد تطرقت لموض

 إلا أن بعض قوانین الجیل الرابع نجد منھا، 2الصحف یستلزم تقدیم تصریح في نسخ معینة إلى القضاء
بدون تردد تبني فكرة النظام الوقائي للإصدار في مظھر النظام الردعي أنظمة اختارت ضمنیا و

، وبالتالي یكون من حق الإدارة حق الترخیص أو عدم الترخیص بنشر أو المستور أو المزیف المشوه
 باعتبار أنمحل الدراسة اختار ھذا الطریق،  جزائريالتشریع الو. الجرائد أو إنشاء مؤسسات الإعلام

وبالتالي ھو  ،من نظیره الجزائري أكثرالتشریع المغربي في ھذه النقطة بالذات یوصف باللبرالي 
  . من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19الأقرب استجابة لمقتضیات المادة 

ریح إلى السلطات القضائیة لم یتم أبدا المساس بھ، ولم ففي المغرب وجدنا أن موضوع تقدیم التص     
یكن قط محل مراجعة أو تغییر على الرغم من إدخال تعدیلات متوالیة على قانون الإعلام في اتجاه 

، وبالخصوص التعدیل الذي قلب القانون 1963وسنة  1960وسنة  1958تقیید حریة الإعلام سنة 
  .1973أفریل  10المغربي للإعلام رأسا على عقب في 

فتعددیة النشرات، وتعددیة الإعلام ھي في عمقھا تعبیر عن التعددیة الحزبیة والسیاسیة، والتي      
  .أضحت في مختلف دول المغرب العربي اختیارا دستوریا وسیاسیا استراتیجیا

وإن كان ھناك اتفاق حول مضمون التصریح في القوانین الجزائریة والمغربیة كغیرھا من      
، إلا أن التشریع الجزائري قد أوجد حالة فریدة من نوعھا مرة أخرى زاوج من 3نظیراتھا المغاربیة
ھ في ، بما یجعل"الاعتماد"في صورة نظام " الترخیص"من جھة وفكرة " التصریح"خلالھا بین فكرة 
حذا حذو نظام الترخیص الذي یمكن أن یكرس ویتواجد بالموازاة مع تطبیق مبادئ نھایة المطاف قد 

في  أكثر لیبرالیة من المشرع المغربي 1990الحریة، وذلك بعدما كان المشرع الجزائري في قانون 
  .نا إلیھمن العھد الدولي مثلما سبق وأن أشر 19مع نص المادة  بتماشیھ ھذه النقطة بالذات

وھو ما تؤكده من  ،ھ تطبیقات تقییدیة لحریة الإعلامبالمقابل، فالنظام اللبرالي یمكن أن ترد في ظل     
فبواسطة . جانب آخر دراسة نظام الصحافة في المغرب، حیث تبنى المشرع نظام التصریح ظاھریا

مضاعفة عدد البیانات المطلوب الإشارة إلیھا في بالإضافة إلى أسالیب تسلیم وصل التصریح، 
رفض السلطة المستقبلة استلام فضلا عن شروط الآجال للتأكد من صحة البیانات، ووالتصریح، 

یتحول التصریح بالتالي إلى نظام وقائي، أو إلى نظام یمكن أن التصریح أو رفض تسلیم الوصل، 
  .ذكرنا كماستور أو المزیف الترخیص الم

تحدث عن ت 2012من القانون العضوي للإعلام لعام  11وھكذا ففي الجزائر، رغم أن المادة      
التصریح، فإن المرشح لإصدار دوریتھ یضع تصریحھ لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مقابل 

                                                        
عنوان  الدولیة لحقوق الإنسان، منشور ضمن مجموعة بحوث دورة تكوینیة لفائدة الصحفیین تحتحریة الصحافة والتعبیر في المواثیق 1
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، وینتظر موافقة من خلال الحصول على 11وصل یسلم لھ فورا حسب التنصیص الحاصل في المادة 
یوما ابتداء من ) 60(ذي یمنح للمؤسسة الناشرة من قبل نفس السلطة، وذلك في أجل ستین الاعتماد ال

ول الطبع أو ؤمن مس 21وتتطلب المادة . تاریخ إیداع التصریح، ویعتبر بمثابة الموافقة على الصدور
ونؤكد  .دار النشر أن یطلب الاعتماد من الناشر قبل أن یقبل طبع الدوریة ویمنع الطبع في غیاب ذلك

فإذا كانت السیاسة التشریعیة تقصد حمایة الحریة  ،أن النص القانوني یبدو على حد كبیر من الغموض
لماذا لم یعمد المشرع إلى استعمال صیغ قانونیة تمكن الناشر من حریة إصدار النشریة دون ربط 

لإدلاء بھ لمتولي الأمر بوجوبیة الحصول على الاعتماد ولا تترك للتأویل مجالا؟ ولماذا أوجب ا
  .الطبع؟

یبدو أن المقاصد الحقیقیة من الغموض تتمثل في عدم تقیید السلطة بالتزامات قانونیة تؤدي إلى      
وتؤكد تقاریر منظمات حقوق . فرض حریة الصحافة وتجنب النظام الوقائي للإصدار في جوھره

لاد أو الوجود بالنسبة لأي صحیفة، الإنسان وواقع حریة الصحافة أن قضیة الوصل توازي شھادة المی
فما بالك  ،1وأنھا استعملت لانتقاء من یسمح لھم بالتوفر على منبر للتعبیر عن أرائھم دون غیرھم 

  .بتقنیة الاعتماد التي أتى بھا القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجزائر مؤخرا
علیھ الحال في الجزائر في ظل القانون  إن كان الأمر أخف في المغرب على ما ھوكما ذكرنا وو     

الجدید، إذ أن الأخذ بنظام الاستقبال القضائي للتصریح یعتبر في حد ذاتھ ضمانة من ضمانات حریة 
إلا أن   ،الإعلام، بعكس نظام الاستقبال الإداري الذي قد یكون بمثابة عرقلة في مواجھة ھذه الحریة

ذي ما یزال مطروحا دائما في المغرب، مرتبط بإرادة وال 2002المشكل الذي طرح قبل تعدیلات 
ففي بعض الحالات، ترفض النیابة العامة . ممثل النیابة العامة في احترام النص وذلك بتسلیم الوصل

تسلیم ھذه الوثیقة أو تماطل في تسلم التصریح عندما تعتقد أن المسئولین عن الصحیفة موضوع اشتباه 
لمبدأ، فالنیابة العامة مسئولة قانونیا على تسلیم الوصل إذا تضمن ومن حیث ا. من طرف السلطات

 .یتعلق الأمر إجمالا بنمط تسجیل قانونیة الإصدارو ،الملف كل الوثائق المنصوص علیھا في القانون
وبسبب ھذه المشاكل، اقترح  ،فالنیابة العامة لیس لھا السلطة للتحقق من قانونیة ھذا الإصدار أو ذلك

لمانین خلال مناقشة مشروع التعدیلات، تدابیر للمعنیین بإیصال التصریح بكل الوسائل بعض البر
  .2القانونیة

 القضائیة السلطة یلزم أن فعوض الصحافة، حریة لمعادلة قلبھ في تكمن الجدید القانون سلبیات أھم إن     

 النیابة عن المسئول إلزام إمكانیة مع تأخیر، كل عن العقوبة طائلة تحت التصریح تلقي فور الوصل بتسلیم

 عندما لنا یتبین وغامض، سلیم غیر شیئا أضاف نجده ذلك، عن الناتجة الأضرار عن بالتعویض العامة

 اعتباره وعن الأولي الوصل صلاحیة عن وسكت والنھائي، منھ المؤقت بین یمیز فنجده للوصل نتعرض

 إلى فأشار ،النھائي الوصل تسلیم منع إمكانیة على أكد كما .بھ التوصل فور الجریدة بإصدار تسمح وثیقة

 أضاف وقد الجریدة إصدار بالأمر للمعني أمكن یوما 30 أجل داخل النھائي الوصل یسلم لا عندما أنھ
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فكان ینبغي الاحتفاظ بمبدأ  .1غیا لا الوصل ذلك عتبرا علیھ الحصول بعد أنھ 77.00 الجدید القانون
 2.مع رفع الأمر للقضاء في حالة مخالفة التصریح لقانون الصحافةالوصل الفوري والنھائي 

ینسف تقنیة التصریح المسبق وبالتالي ینسف لیبرالیة  ستور أو المزیفإن نظام الترخیص الم     
النص، ویخالف كما یجافي المعاییر الدولیة في مجال الحقوق الإعلامیة التي تفترض حریة التعبیر 
بشتى الوسائل دونما قیود، إلا تلك القیود المعقولة التي اتفقت الأنظمة القانونیة اللیبرالیة المتماشیة مع 

التي تفترض تفادي نظام الترخیص ، والدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةالعھد  من 19نص المادة 
إن ھذا النظام المرتبط  .بوصفھ نظاما رجعیا للرقابة الوقائیة في مجال إصدار الصحف والمجلات

طبیعة تتعلق بنظام الترخیص من شأنھ إفراغ حریة الإعلام وعلى وجھ أخص حریة  ذاتبشكلیات 
  .لإصدار من محتواھاالصحافة وحریة ا

 ن كلا من المشرعین الجزائري والمغربي قد اتفقا في طبیعة القیود المفروضة علىأویبدو      
النشریات الأجنبیة ومضاعفتھا حیث یبدو أن القانون العضوي الجزائري الحالي، قد قید من حریة 

سبقة خاصة تسلم من تداول النشریات الأجنبیة من خلال إخضاعھا لضرورة الحصول على رخصة م
وبذلك، خلافا للصحف الوطنیة نجده قد أخضع عملیة طبع توزیع قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، 

خضع المشرع استیراد أ بینما، 3النشریات الدوریة الأجنبیة عبر التراب الوطني لنظام الرقابة الوقائیة
الدبلوماسیة لترخیص صادر عن الوزارة  وتوزیع النشریات الدوریة من قبل الھیئات الأجنبیة والبعثات

یخضع طبع ": من نفس القانون تنص على أن 22دة في حین نجد أن الما. 4المكلفة بالشؤون الخارجیة
وبذلك فالمشرع ". جنبیة إلى ترخیص من الوزارة المكلفة بالاتصالأأي عنوان مملوك لشركة 

النشریات الأجنبیة بإخضاعھا لنظام تداول عف من حجم القیود التي ترد على الجزائري قد ضا
ن أالترخیص المصحوب بغیاب تام للقیود الموضوعیة والمتعلقة بالمعاییر الموضوعیة التي یمكن 

لم السالف ذكرھما  37و 22عتمد علیھا للسماح أو رفض منح الترخیص، وفضلا عن ذلك فالمادتین ت
حیث اكتفت بإحالة ذلك على منح الترخیص كیفیة تطبیق ھاتین المادتین وشروط وكیفیات تبین بدقة 

  .تفصل في ذلك أنالتنظیم أي للسلطة التنفیذیة وحدھا 
ویبدو أن المشرع المغربي قد كان أكثر مغالاة في التقیید حینما رفع طبیعة إجراء القید إلى مستوى      

من القانون  28وھو ما ینص علیھ الفصل  ،ن الإذن أو الترخیص یحصل بموجب مرسومأكون 
لا یمكن أن تنشر أي جریدة إلاّ إذا صدر بشأنھا إذن سابق بموجب مرسوم بناءًا على "المغربي إلى أنّھ 

المتعلّقة بالتصریح  5الطلب الكتابي الذي یوجھ إلى مصلحة الأنباء ضمن الشروط المقررة في الفصل 
ن نشر جریدة أجنبیة یخضع إضافة إلى الشروط الإجرائیة التي وبذلك فإ. 5"بالنسبة للصحف الوطنیة

                                                        
غربیة للإدارة ، منشورات المجلة المالتغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي1

  .231سابق، ص ، مرجع المحلیة والتنمیة
  . 93 ،سابقمرجع  ،الجدیدة للحریات العامة بالمغرب شرح القوانین :عبد العزیز النویضي2
راد النشریات الدوریة یتنظیم المعمول بھما، یخضع إستمع مراعاة التشریع وال: "عل أنھ 12/05من القانون العضوي للإعلام  37المادة 3

  ".الأجنبیة إلى ترخیص مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
  .من القانون العضوي ذاتھ 38وذلك طبقا لنص المادة 4
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تلتزم بھا الصحافة الوطنیة إلى ضرورة الحصول على إذن سابق بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي 
  . 1یوجھ إلى السلطة الحكومیة ممثلة في مصلحة الأنباء بالوزارة المكلفة بالاتصال

ي تجاه الصحف الأجنبیة یتعارض ھو الآخر مع المبادئ إن وضع العقبات ذات الطابع الوقائ     
من العھد الدولي للحقوق  19الدیمقراطیة ویتنافي مع معاییر حقوق الإنسان التي جاءت بھا المادة 

فقد  .المدنیة والسیاسیة، إذ یقیم نوعا من التمییز والتفرقة بین الصحف والنشرات الوطنیة و الأجنبیة
أو حتى یبعدون عنھم أو  ،عبیر عن الرأي ومخاطبة نظرائھم ممن یجاورونھمیحرم الأجانب من حق الت

قد یحرم المواطنین من التحاور مع المقیمین معھم في غیر إقلیم دولتھم عن طریق الصحف المكتوبة 
كما قد یرتب أیضا حرمان المواطنین من العلم بالثقافات والاتجاھات الأجنبیة، مع ما  ،بلغتھم

  .وتطورھا ازدھارھاثر في ألمساھمتھا من 
تنشئ الدولة أسالیب احتیاطیة ووقائیة  –و التنظیمي أالتشریعي  –فبواسطة عملھا المعیاري      

وعن طریق سلطتھا في فرض القواعد . في قالب أسالیب ردعیة تخص إنشاء مؤسسات الإعلام
م، فالدولة تحدد الموضوعة تتحكم في نظام النشر وتوجھھ، وترسم إطار وجود وسائل الإعلا

  .بطریقة واسعة، مدى ازدھار الإعلام، وتقرر مضاعفة حجم دعامات ذلك أو تخفیضھا
إن العمل على استعراض النصوص ذات الصلة بھذه المسائل في قانوني الإعلام الجزائري      

إلى لن یكون ذا اثر إیجابي للباحث الذي یسعى  2002وقانون الصحافة المغربي لعام  2012لسنة 
ن جوھر القانون وصیاغتھ أتلمس روح حقوق الإنسان في ضوء القواعد المعیاریة الدولیة باعتبار 

في نظر البعض من الباحثین  -في الجزائر، والتعدیلات المدخلة على القانون المغربي لا تتعدى 
في  ستور أو المزیفسوى مراوغات تتعلق بالخصوص باعتماد نظریة الترخیص الم -والمتتبعین 

الحالة الجزائریة، أو ترقیعات أسلوبیة في الحالة المغربیة، في حین ظل القانونین محتفظین 
بطابعھما السلطوي الحامل لسیاط القمع السیاسي، ویخلوان في كثیر من الأحیان من ذلك النفس 

من  19 من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة 19اللبرالي الذي أكدت علیھ المادة 
  .2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كان أكثر لیبرالیة وتماشیا مع التزامات الجزائر  1990إن قانون الإعلام الجزائري لسنة      
الدولیة الناجمة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالخصوص العھد الدولي للحقوق المدنیة 

قل من سنة من المصادقة على العھد من قبل أن القانون صدر مباشرة في أوالسیاسیة، باعتبار 
  .الدولة

كان مسایرا  1958أما بالنسبة لقانون الإعلام المغربي الحالي في أصلھ الأول الذي ولد سنة      
للظروف العامة التي ولد فیھا بشكل كبیر، وكان یوصف بالحداثي وبالمتمیز، والدلیل أنھ شھد مما 

ا وفي ظرف ثلاث سنوات شھد تعدیلین كان آخرھما قانون رقم ، ومؤخر"تقزیم"رأینا تراجعات و
صلیة لقانون الصحافة المغربي أكثر تماشیا مع الإعلان لقد كانت الصیغة الأ .20033لسنة  77.00

                                                        
  .118 ص ،سابقمرجع  ،أحمد الصایغ 1
 .77 -  76المرجع السابق، ص  ،بین النص التشریعي و حدود المقدس. الصحافة المغربیة  :اصبیر أسماء: لة المغربیة راجعبخصوص الحا 2
  .88ص  ،2006وفمبر نالعدد التاسع  ،الملف ،وجھة نظر ورؤیة مستقبلیة: والنشرالصحافة  السیاسة الجنائیة وقانونقراء في  :عمر بن عیش3
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العالمي لحقوق الإنسان والمعاییر الدولیة للحریة الإعلامیة بالرغم من صدوره قبل التوقیع على 
  .1966یة والسیاسیة عام العھد الدولي للحقوق المدن

فھذه التعدیلات التي حملھا ھذا القانون في صیغتھ النھائیة عكست أنظار أغلب المتتبعین للشأن      
إلى أن الصیغة "الصحفي بالمغرب حیث وقعت سبع منظمات للمجتمع المدني بلاغا مشتركا تشیر فیھ 

م تتمكن حتى من العودة إلى روح التي صادق علیھا مجلس النواب على مشروع قانون الصحافة ل
علما أن التطورات السیاسیة والفكریة والإعلامیة كانت تتطلب مدونة  1985القانون الصادر سنة 

شاملة تنظم كل مجالات النشر والتواصل بشكل یتماشى مع التوجھ العالمي في ھذا المجال الذي یسیر 
  .1"في اتجاه الحریة والانفتاح

تت في ھذا الإطار، والتي اتخذت منھا السلطة في كل أإن ما یمكن قولھ في مجموع التعدیلات التي      
من الجزائر والمغرب وسائل قانونیة لضبط الصحافة المكتوبة، شكلت تراجعا لقوانین الصحافة وتنافت 

  .ورح الدستور والمواثیق الدولیة الضامنة لتلك الحریة
سبق أن اعتبار القانون تعبیرا عن الإرادة العامة، مع ما یعني ذلك من صعوبة  یتضح من خلال ما     

تجاھل سلطة المشرع أثناء صیاغتھا للقوانین، وفي إطار تمثیلیتھا لھذه الإرادة لمصالح الأفراد 
واستبعادھا من خلال العمل على النیل من حریتھم، أصبحت متجاوزة، فالقانون لا یعدو أن یكون 

ن مصالح إرادة الحكام أو ممثلا لإرادة الفئة الغالبة في البرلمان الذي یتمیز بكونھ تابعا أمینا تعبیرا ع
للسلطة السیاسیة یأتمر بأوامرھا وینتھي بنواھیھا في جل المجتمعات العربیة، وصار تبعا لذلك مجرد 

اة للموافقة على قوانین غرفة تسجیل لأوامرھا وأداة تقنین لرغبتھا، مما ترتب علیھ اعتبار القانون أد
منافیة تماما للحریة، فبقدر ما یشكل القانون ضمانة لحمایة حریة الإعلام عبر ما ینص علیھ من 
إجراءات إیجابیة، فإنھ قد یتحول إلى أداة للحد من ھذه الحریة كلما تنافت ھذه الأخیرة ومصالح 

 ا یتضح أن نظام الصحافة المكتوبة فيوھكذ .2السلطة، التي تسخر آلیات أخرى للتحكم في ھذا المجال
المغرب العربي یقوم نظریا على مبدأ الحریة، ولكنھ یخضع  كل من الجزائر والمغرب كغیرھا من دول

فإذا كان التشریع الجزائري ینص على تقدیم . 3بالخصوص لطبیعة النظام السیاسي والقائم في كل بلد
یل علیھ صراحة بفكرة ضرورة الحصول على الوصل فور إیداع التصریح، فإن المشرع قد تحا

، وقد یكون الأمر 1990، خاصة عندما یقدم إلى سلطة إداریة ولیس قضائیة كما في قانون الاعتماد
إن ھناك بونا شاسعا بین . كذلك حتى في المغرب مع نظام التصریح الذي یقدم إلى السلطة القضائیة

یحول نظام التصریح اللیبرالي إلى نظام للترخیص، كما النص القانوني وتطبیقھ على محك الواقع، مما 
في المغرب الذي كانت فیھ دائما إمكانیة الالتفاف على ھذه الصیغة اللیبرالیة في السابق من قبل 

بتقنیة  77- 00، ولكن بعد أن جاء القانون رقم 2002إلى  1973السلطات الإداریة خلال الفترة ما بین 
  .4ائي، تم التخلص بتقنیة ذكیة من الصحف والنشرات غیر المرغوب فیھاالوصل المؤقت والوصل النھ

                                                        
.78سابق، ص  ، مرجع الإعلامیة/المنظومة التواصلیة: التواصل السیاسي بالمغرب :فیصل بن لغمازي  1 
.142سابق، صمرجع  :فاطمة الصابري  2 
.11سابق، ص الإعلامیة في المغرب العربي، مرجع  الأنظمة :محمد حمدان  3 

.95سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  4 
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إن ھذه القیود القانونیة القدیمة یجب التراجع عنھا لأنھ سوف تتجاوزھا ثورة المعلومات      
والاتصال وسوف تفرض البحث عن قیود جدیدة توازن ما بین حریة الحصول على المعلومات 

  .وحمایة الحیاة الخاصة للمواطنین والأمن القومي
تي تحد من حریة إصدار الصحف، لأنھا تعرقل عملیة ولذلك لا بد من إلغاء القیود القانونیة ال     

تزاید عددھا، في الوقت الذي تتزاید فیھ التعددیة في وسائل الإعلام الالكترونیة المتطورة تكنولوجیا، 
وخاصة فیما یتعلق بشكل أساسي بقنوات التلفزیون التي تبث عبر الأقمار الصناعیة وشبكات 

ولابد أیضا من تحدید الأھداف من القیود . باریة ومعلوماتیةالمعلومات وما تتضمنھ من خدمات إخ
على حریة النشر وحصرھا في حدود المحافظة على الآداب والأخلاق والصحة العامة، وأمن 

  .1المجتمع والدولة والمصلحة العامة
كومة الجزائر لا تزال مصرة على إبقائھا، وذلك برفض الح أنوبالرغم من كل ھذه العراقیل، إلا      

الجزائریة مطالب عواصم غربیة برفعھا إلى جانب العراقیل المتعلقة بالتظاھر في العاصمة وحریة 
قدمت لھا من قبل  112توصیة من أصل  80تكوین الجمعیات، وبمقابل ذلك وافقت على قرابة 

شھر  المجموعة الدولیة في إطار آلیة المراجعة الدوریة في دورة مجلس حقوق الإنسان العشرین في
  .20132جوان من العام 

ممي یوم الخمیس ریة، سلمت لمجلس حقوق الإنسان الأعدتھا الخارجیة الجزائلقد تضمنت وثیقة أ     
 65، یوم المصادقة على التقریر الخاص بالجزائر، إعلان الحكومة قبولھا ب 2013سبتمبر  20

وتمكینھا من الرعایة الصحیة  توصیة تتعلق بتعزیز حقوق المرأة وحمایتھا من العنف والتمییز
والتعلیم، ومراجعة التشریعات وتكریس المساواة بین الجنسین، كما وافقت على التوصیات الخاصة 
بحمایة الطفولة من العنف وكل أشكال الاستغلال، وتعزیز فرص الفتیات في التمدرس والتعلیم، 

  .وتوفیر الشغل للشباب وتعزیز التشریعات في مكافحة الفساد ومكافحة الفقر والبطالة
كما وافقت على توصیات تخص زیادة القوانین والسیاسات الكفیلة بحمایة الدین والمعتقد وحریة      

یذا توصیة قید التجسید تنف 13وأشارت الوثیقة إلى وجود . التعبیر، وتكوین الجمعیات والتجمع
بالمفقودین، وإمكانیة التصدیق  ومنھا المتعلقة 2008ول في سنة للتوصیات بعد عرض التقریر الأ

  .ن الجزائر اكتفت بالتوقیع علیھا فقطاقیة الدولیة بھذا الخصوص، علما أعلى الاتف
 بالرفض ن الحكومة الجزائریة قابلتیبدو أوفي مقابل ھذه الاستجابة بالإیجاب لبعض المطالب،      

ن القانونین أوالجمعیات، وقالت ب المطالب المتعلقة بإعادة النظر في التشریعات الخاصة بالإعلام
  .3یعززان حریة التعبیر والرأي وحق إنشاء الجمعیات 2012الصادرین في جانفي 

  
  
  

                                                        
جتماعیة والاقتصادیة العوائق أمام حریة الصحافة في العالم العربي، دراسة تحلیلیة للعوائق القانونیة والسیاسیة والا: محمد الخطیب سعدى1

  .201سابق، ص والدولیة، مرجع 
.3، ص 2012سبتمبر  25، الثلاثاء 6846جریدة الخبر، العدد   2 
.3نفس المرجع، ص   3 
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  الفرع الثالث
  خرق مبدأ عدم التمییز في التمتع بالحقوق والحریات الإعلامیة

  
إنشاء المقاولات شدد الفكر اللیبرالي الحر على حریة الإعلام، وجسد صورتھا الأكثر وضوحا في      

الصحفیة، فتأثر بھذا التصریح الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن مبرزا ذلك التأثر في مضمون المادة 
وتأثرت جل التشریعات المغاربیة وعلى وجھ الخصوص الجزائریة منھا والمغربیة بمضمون . منھ 11

وضمنھ ھذه المادة في دیباجة ھذه المادة، إلى حد أن بعض ھذه الدول تبنت روح الإعلان الفرنسي، 
وقد ازداد ھذا التأثر عندما وضعت ھذه الدول تشریعاتھا . دساتیرھا الموضوعة بعد الاستقلال

الفرنسي الصادر في ظل الجمھوریة الثالثة الفرنسیة،  1881الإعلامیة التي كانت مستمدة من تشریع 
  .1والمتعلق بالإعلام والاتصال

الفرنسي قد سمح للأجانب بخوض تجربة الاستثمار في قطاع الصحافة المكتوبة وإذا كان التشریع      
وبالتالي سمح لھم بإنشاء المقاولات الصحفیة مراعیا بذلك مبدأ ھام من المبادئ الدولیة المكرسة في 
مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بحریة الإعلام وحریة التعبیر والرأي، وھو كفالة حریة الإعلام لكل 

ان، إلا أن التشریعات الجزائریة المتعلقة بالإعلام في مجملھا بما فیھا القانون العضوي الأخیر قد إنس
لمبدأ عدم التمییز في التمتع فیھا في مخالفة التشریعات الإعلامیة الأمر ویتمثل  .ت بخلاف ذلكبذھ

جزائري في ظلّ بالحقوق والحریات الإعلامیة كحریة إصدار الصحف، وھذا ما یأخذ بھ المشرع ال
تضمن أنشطة : "، حیث ینص على أنّھ 2012لسنة  05- 12القانون الحالي بشأن تنظیم الإعلام رقم 
  : الإعلام على وجھ الخصوص عن طریق 

  .وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي -
  .وسائل الإعلام التي تنشئھا ھیئات عمومیة -
  .و جمعیات معتمدةأزاب سیاسیة و تنشئھا أحأوسائل الإعلام التي تملكھا  -
و ینشئھا أشخاص معنویون یخضعون للقانون الجزائري، ویمتلك أوسائل الإعلام التي یملكھا  -

  .2"رأسمالھا أشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة
من إصدار إن ھذا النص یفید بكون أن المشرع یقصر ممارسة النشاط الإعلامي بما یترتب عنھ      

النشریات الدوریة وتعبیر عن آراء من خلالھا على الأفراد والجماعات والھیئات الوطنیة دون 
والذي كان  1944أغسطس سنة  26الأجانب، وھو ما كان یأخذ بھ المشرع الفرنسي في ظلّ مرسوم 

جع حیث ترا. 3یحظر مساھمة الأجانب في إصدار أو الاشتراك في إصدار الصحف حظرًا مطلقًا
من  % 30المشرع الفرنسي كما ذكرنا وأجاز للأجانب المساھمة في ملكیة الصحف بنسبة لا تتجاوز 

  .19864بموجب قانون أول أغسطس سنة رأس المال أو حقوق التصویت فیھا، وذلك 

                                                        
جتماعیة والاقتصادیة العوائق أمام حریة الصحافة في العالم العربي، دراسة تحلیلیة للعوائق القانونیة والسیاسیة والا: محمد الخطیب سعدى1

  .17، ص سابقوالدولیة، مرجع 
.4المادة  2 

.943سابق، ص مرجع ا :عصمةعبد االله الشیخ   3 
.945نفس المرجع، ص   4 
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التي تنص  الدستور إنّ ھذا الحظر الذي یستنتج من النص بمفھوم المخالفة یعد متعارضًا مع أحكام     
ومن ثمّ فإنّ كلمة . 2"حریات التعبیر مضمونة"، وأن 1"لا مساس بحرمة حریة الرأي« :على أنھ

تفید العمومیة للأشخاص، مواطنین وأجانب، ومما یؤید ذلك موقف المؤسس الدستوري " مضمونة"
للمواطن حق الانتخاب والترشیح "من الدستور التي تنص على أن  66الجزائري من خلال نص المادة 

معنى ذلك أنّ حق الترشیح والانتخاب قصره المشرع فقط على المواطنین ". إبداء الرأي في الاستفتاءو
من الدستور وما یتصل بھا  41دون الأجانب، بینما حرّیة الرأي والتعبیر المنصوص علیھا في المادة 

  . كحرّیة إصدار الصحف مكفولة لكل الأشخاص مواطنین وأجانب
من  19خالفة الحظر المطلق للدستور الجزائري، فإنّھ یعد أیضًا مخالفة للمادة بالإضافة إلى م     

  : الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة والتي تنص على أنّ
  .لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل - 1
لكل فرد الحق في حرّیة التعبیر، وھذا الحق یشمل حرّیة البحث عن المعلومات أو الأفكار   - 2

من أي نوع واستلامھا ونقلھا بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاھة أو كتابة أو طباعة، 
 .وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأي وسیلة أخرى یختارھا

الفرد منظورًا إلیھ في ذاتھ إلى كل أعضاء الجماعة البشریة، وعلى ھذا تجاوزت الاتفاقیة الدولیة      
ولما كانت الجزائر قد صادقت على ھذه الاتفاقیة فإنّھ یترتب على ذلك إلغاء النصوص القانونیة 

فالمادة الثانیة من ھذه الاتفاقیة، حظرت التمییز بین الأجنبي والمواطن في حق التمتع . المتعارضة معھا
وامتدت في حمایتھا للحق في حریة التعبیر بتكریسھ لكافة أعضاء الجماعة  ،اتبالحقوق والحری

البشریة، فھي لم تقتصر في اعترافھا بحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة للمواطن الذي یحمل جنسیة 
بلاده فقط، بل إنھا اعترفت بھذه الحقوق، لكل شخص یوجد على إقلیم الدولة، سواء أكان من مواطني 

  . 3أم أجنبي الدولة
وبینما كان ھذا ھو موقف المشرع الجزائري، یبدو أن المشرع المغربي قد وفق في حل ھذا      

ان كان المشرع المغربي قد نحى نحو الطریق الذي اختاره المشرع الجزائري حینما نص ف. الإشكال
جمیع أرباب الصحف والشركاء والمساھمین ومقرضي الأموال "في الفصل الثاني عشر بأن 

والممولین والمساھمین الآخرین في الحیاة المالیة للنشرات المطبوعة بالمغرب یجب أن یكونوا من 
تستثنى من أحكام ھذا الفصل الجرائد "نھ یضیف في الفقرة الثانیة بأنھ أ، إلا "لمغربیةذوي الجنسیة ا

وبالرجوع إلى ھذین الفصلین ". من ھذا القانون 28و 27والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلین 
تعتبر أجنبیة في منطوق ظھیرنا " :یتكلم عن مفھوم النشرات الأجنبیة وجاء فیھ بأنھ 27نجد أن الفصل 

الشریف ھذا كل جریدة أو نشرة دوریة كیفما كانت لغتھا تحدث أو تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال 
تحدث أو تنشر أو تطبع أیة جریدة دوریة بشأنھا "یجیز أن  28بینما الفصل  ،"أجنبیة أو یدیرھا أجنبي

إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال ضمن  إذن سابق بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي یوجھ
  ...".  الكیفیات المقررة في الفصل الخامس أعلاه
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في الواقع، إن حریة الصحافة حق أساسي لكل فرد من أفراد المجتمع، إلا أنھا تتعرض لانتھاكات      
ك أن بعض قوانین وتبین بذل. كثیرة في عدد كبیر من البلدان المختلفة، وخاصة في دول العالم الثالث

ومنھا الجزائریة تتعارض قیودھا مع مبدأ حظر التمییز بین الأجنبي والمواطن في  1الصحافة العربیة
من الاتفاقیة  19حق إصدار الصحف والتعبیر عن رأیھ من خلالھا، بخلاف ما نصت علیھ المادة 

  .لدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیةا
  

 لثالمطلب الثا
  حریة الإعلام الثقیل ومعاییر الإعلام المكرسة دولیا في مجال للدولة  صارخالتدخل ال

  
ولذلك  ،إن تدخل الدولة في تسییر مؤسسات الإعلام متعدد الأشكال ویتم تكریسھ في أغلبیة البلدان     

وعلى  نجد في بعض الدول، أن تدخل الدولة قد امتد ولفترات طویلة إلى كل القطاعات بصفة مطلقة
 ما یعني محاولة احتكار الدولة لبعض مؤسسات الإعلام رأس ھذه القطاعات إعلام الرادیو والتلفزیون،

، وذلك بالاستناد إلى النصوص  الساریة المفعول كما بسیاسة الأمر أو بالأحرى الجزء المھم منھا
سلطة "التحكم في ، وذلك بغرض وسیاسیة الواقع، وفي بعض الأحوال استجابة لدواعي أیدیولوجیة

لما یمكن أن تكون  -الأقل  على  -  وتحویلھا لمجرد وسیلة فعالة في ید الحكومیة، وذلك لتفادي" الإعلام
  .سلبیات تعود بالضرر على نظمھا القائمة واختیاراتھا المحبذة

استمرار  ديلتفالمواثیق الدولیة لحریة الإعلام في ھذا المجال بالذات ھناك محاولة للاستجابة لإن      
مام الخواص فالشيء أحتى وإن فتحت السلطة ھذا القطاع و، )الفرع الأول(علام الثقیل مسار دولنة الإ

علام ھو استمرار ظاھرة السیطرة لخرق المعاییر الدولیة لحریة الإ ایضا استمرارأالملاحظ بصفتھ 
عامة أو النظام العام بالمفھوم وتقیید نشاطھ استنادا لفكرة المصلحة ال على الإعلام في ظل الانفتاح

  ).الفرع الثاني(السیاسي الواسع 
  

  الفرع الأول
  الثقیل واللحاق بالركب الإعلامي العالمي  الدولیة لحریة الإعلام عاییرللم محاولة الاستجابة

  
مسار دولنة الإعلام من خلال تدخل الدولة بأسلوب شبھ مطلق وبرغبة صریحة  لاحظنا سابقا أن     

وسائل الإعلام السمعیة البصریة  وذلك لفترات طویلة قد جعل من أحیانا في إخراجھ عن محتواه
تخضع أكثر من غیرھا من وسائل الإعلام إلى ھذا الواقع، حیث مازالت الدولة تمتلك مؤسسات 

أدوارا مھمة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، ولذلك تعمل إعلامیة ثقیلة تلعب 
لأسباب جلیة ذات توجھات سیاسیة والسلطة على مراقبتھا بطریقة شاملة بھدف المصلحة العامة 

  . بالدرجة الأولى
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المغاربیة أھمیة التحول ا من الدول مالجزائر والمغرب كغیرھ كل من كادرإ لكن مع ذلك یتبدى لنا     

ستندفع جمیعھا في اتجاه تعزیز تعددیة حیث والدیمقراطیة وحقوق الإنسان،  الدولي في مجال الإعلام
كما كان لما قامت بھ الیونسكو في الترویج لتعددیة الإعلام أثر ملموس على . 1الصحافة المكتوبة

حداث تغییر وتعدیلات على قوانین إعلامھا الإعلام السمعي البصري في ھذه البلدان، مما دفعھا إلى إ
حتكار الذي سكن عقلیة السلطة مام الخواص رافعة بذلك الاأفي اتجاه تبني تعددیة الإعلام الثقیل وفتحھ 

  .لعقود طویلة
لقد لحقت المغرب ركب الدول التي تجاوزت احتكار القطاع السمعي البصري حیث قام المشرع      

والذي صادق  ،2005لسنة  77- 03قانون بموجب ع الحساس أمام الخواص، المغربي بفتح ھذا القطا
علیھ بالإجماع بالبرلمان المغربي في محاولة لضمان الحق في الإعلام والتعبیر الحر عن الأفكار 

یندرج في "فقد جاء في دیباجة ھذا القانون بأن ھذا الأخیر . 2والآراء في المشھد الإعلامي المغربي
العمیقة التي تشھدھا المملكة المغربیة تعزیزا للاختیار الدیمقراطي الذي التزمت بھ،  سیاق التطورات

وتمتینا لأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحریات العامة، في إطار تشیید المشروع المجتمعي 
  ...الحداثي الدیمقراطي

ذا المنحى الإصلاحي ویعتبر إصلاح المجال السمعي البصري الوطني من المكونات الھامة لھ     
العام، لما لھ من دور في تكریس قیم الحریة والتعددیة والحداثة والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان 

  ...".وصیانة كرامتھ وتأھیل بلادنا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا
تحیل بشكل  وفي محاولة لإضفاء البعد الدولي استجابة لمقتضیات دیباجة دستور المملكة التي    

كما یعتمد على : "... یليصریح على الالتزام بما جاء في المواثیق الدولیة، فقد أضافت الدیباجة ما 
  ...". مبادئ حقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا

عن دور البرلمان  –الغرفة الثانیة  –ویقول الأستاذ عبد القادر أزریع، عضو البرلمان المغربي      
المتعلق بالاتصال السمعي  2003لسنة  77في إقرار حریة الإعلام من خلال القانون رقم  المغربي

أن ھذا القانون یشكل ترجمة لإرادة المشتغلین بالحقل الإعلامي والتي تروم تحریر "فقال  ،البصري
عد وی. القطاع السمعي البصري حیث یتمكن من مواكبة التحولات العمیقة التي یعرفھا قطاع الاتصال

ھذا القانون حلقة أساسیة في مسلسل تطویر المشھد الإعلامي والذي انطلق بإحداث الھیئة العلیا 
للاتصال السمعي البصري والمرسوم المتعلق بوضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي 

عتمدین والتلفزي، ویھدف ھذا القانون إلى النھوض بممارسة حریة الاتصال السمعي البصري ودعم الم
العمومیین والخواص العاملین في ھذا القطاع في إطار تنافسي لضمان تنوع العروض والخدمات، 
وضمان قطب عمومي للاتصال السمعي البصري قادرة على المنافسة، ودعم وتطویر الإنتاج الوطني 

  .من خلال التبادل الإعلامي وتنمیة الصناعة الإعلامیة بالمغرب

                                                        
.51سابق ، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي 1 

البحرین، مرجع  –لبنان  –تونس  –ائر الجز- المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي  2
  .72ص  ،سابق



511 
 

إن ھذا القانون الجدید ھو تعبیر صریح عن تحول جذري في السیاسة " - زریع لأستاذاكما یضیف      
الإعلامیة في المغرب لكونھ ینھي احتكار الدولة للمجال السمعي البصري وفتح الباب للمبادرة الحرة 
كما أنھ یؤرخ لتحول مجتمعي عمیق لھ تأثیر مباشر عل تكریس التعددیة والتنافسیة والتعبیر 

  .1"الحرالدیمقراطي 
 1989الوثیقة الدستوریة لسنة  أنتجتأما في الجزائر وفي ظل الظروف المرتبطة بالأحداث التي      

لقي معارضة ومطالب لإعادة  1990فإن التشریع الإعلامي الذي وضع سنة  1996والمعدلة في سنة 
، وحتى 2النظر فیھ لیكرس حریة الإعلام والتعددیة، وبالخصوص في ظل الشروط الدولیة الجدیدة

نت النتیجة إعادة النظر فیھ فعلا في العام وكا" بالربیع العربي"الإقلیمیة العربیة والمتمثلة فیما سمي 
     .عن فتح القطاع السمعي البصري 05-12وأسفر القانون العضوي رقم  2012

حیث یصف . یعتبر خطوة مھمة في مسار حقوق الإنسان الانفتاحإن كان البعض یرى بأن ھذا و     
الثورة ''الجزائري، المبادرة بـضو سابق في مجموعة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة عبوزید لزھاري 

ورغم إقراره بأنھ لم یطلع بعد على مشروع . ''مقارنة بالسیاسة التي سارت بھا بلادنا في ھذا المجال
المبادرة تعطي صورة جدیدة عن ''قانون الإعلام عدا ما نشرتھ الصحف من مقتطفات، اعتبر أن 

لحرج عن الجزائر أمام الھیئات الأممیة والدولیة، رفع ا''ویتوقع لزھاري أن یؤدي القرار إلى . ''بلدنا
، ورأى أستاذ القانون أن من الضروري وضع دفتر "وخصوصا تلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان

شروط بخصوص فتح قنوات إذاعیة وتلفزیونیة جدیدة بشكل یحمي المھنة ومصالح البلاد مثلما تنص 
 19لي لحقوق الإنسان الذي یتیح في الفقرة الثانیة من المادة علیھ المواثیق الدولیة، ومنھا العھد الدو
احترام حقوق الآخرین أو سمعتھم، ولحمایة الأمن القومي أو ''وضع قیود على وسائل الإعلام لحمایة 

  .3''النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العام
قرار فتح مجال ''كما اعتبر صدیق شیھاب نائب رئیس المجلس الشعبي الوطني عن الأرندي، أن       

كان لا بد منھ، ودلیل على رغبة الدولة في سن قوانین مماثلة للدول ''السمعي البصري في بلادنا 
  .4''المتقدمة في العالم

حریة "ثیقة الدستوریة تنص وبإلحاح على لقد عرفت الفترة السابقة تعابیر براقة على مستوى الو     
 1976و 1963، وعلى حریة الإعلام، ویتضح ذلك في الدساتیر الجزائریة لسنة "التعبیر والرأي

، ولكن في الآن نفسھ 1996و 1972و 1962، وكذلك الدساتیر المغربیة لسنة 1996وتعدیل  1989و
ة تتعارض عملیا مع تلك البنود الحاملة سبق وأن وضعت في ھذه الدول موجة من القوانین الإعلامی

لحریة الرأي والتعبیر والإعلام، الواردة في المواثیق الوطنیة وفي الدساتیر ھنا وھناك، فقد كانت ھذه 
القوانین تؤكد وبتشدید على منع التعددیة، وتؤكد بشكل لا غبار علیھ على احتكار الدولة للصحافة 

  .5یةالمكتوبة أو الصحافة السمعیة البصر
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ومعلوم أن في ذلك تناقضا على المستوى القانوني، فحریة الرأي المؤكدة بموجب نص الدستور      
والمتضمنة عملیا لمبدأ التعددیة ومنع الاحتكار ھي في تناقض مع منع ھذه التعددیة المكرس في تلك  

القواعد الدستوریة لا ینبغي القوانین العادیة، وربما ھناك تناقض مع المبدأ القانوني الذي یؤكد على أن 
. أن تكون مخالفة للقواعد العادیة، وإلا صارت ھذه الأخیرة لا دستوریة ومن ثم یمكن الطعن فیھا

ویتسع النقاش ھنا بالخصوص عند ربطھ بخرق الالتزام الدولي لھذه الدول، الناتج عن توقیعھا 
ى العھد الدولي للحقوق المدنیة ومصادقتھا مجتمعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعل

  .  1إلخ... والسیاسیة 
إن التعددیة في عمقھا ھي جوھر حریة الرأي والتعبیر التي لا تنھض حریة التعبیر بدونھا، ونظرا      

 14بتاریخ  59لأھمیتھا فإنھا قد طرحت في أول اجتماع عقدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار 
م تأكید ھذا القرار نظرا لأھمیتھ، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بحریة الإعلام ، وت1946دیسمبر 

من  19ولما كانت فكرة التعددیة مرتبطة بحریة الإعلام، فإن المادة . 1948المنعقد في جنیف سنة 
ولي من العھد الد 19الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكدت علیھا ضمنا، كما تناولتھا أیضا المادة 

  . 2للحقوق المدنیة والسیاسیة بصورة أكثر تفصیلا ودقة
وإن كانت محكومة بنوع  - مر، فإن تطورات حقیقیة نحو التعددیة وحریة الإعلامومھما یكن الأ     

فما جاء بھ إعلان صنعاء  .قد بدأت تحصل في مجمل الدول العربیة -  من الضبط المراقب والموزون
لم یذھب ھباء، بل فعل فعلھ المؤثر على المشرع وكذلك على المنفذ في الدول العربیة وفي مختلف 

على مستوى الإعلام  حصل تطور مھم أیضا ففي المغرب. قطار المغاربیة ومنھا الجزائر والمغربالأ
وذلك  1973أفریل  10نون المكتوب، وخاصة عندما أدخلت تعدیلات جوھریة وأساسیة على قا

قطاع التم تحریر  ونفس الشيء بالنسبة للإعلام الثقیل حیث ،2002لسنة  77- 00بموجب القانون 
  .2005لسنة  03-77السمعي البصري بموجب قانون رقم 

على ضرورة الحصول على ترخیص  االتشریعین الجزائري والمغربي وإن اتفقكما نشیر إلى أن      
خدمة موضوعاتیة للاتصال السمعي البصري، فإن ذلك یعتبر مبررا في غالبیة النظم مسبق لإنشاء كل 

القانونیة بما فیھا اللبرالیة، وعلى ھذا حاولت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان من خلال إشارتھا في 

رخیص ، وبموجب ھذه الاتفاقیة رئي أن نظام الت3حریة التعبیر، إلى تبیان أنھ یصعب تجنب الترخیص
غیر مخالف لحریة التعبیر، وأن إعادة توزیع مسبق وتحدید لعدد الترددات ھو بحد ذاتھ شرط لحریة 

  . 4الرادیو والتلفزیون جالالتعبیر، لكن مقتضیات التقنیة لا تقتضي احتكارا من قبل الدولة في م
على مستوى المنطوق  جزم بأن ھذه التشریعات الوطنیة قد تأثرت في عمومھا ولوجب أن نیكما      

الوثائق الدولیة عند صیاغتھا لقوانینھا الإعلامیة، كما تأثرت بوثائق دولیة متزامنة أو سابقة اللفظي، ب
الصادرة عن الجمعیة " بالحق الدولي في التصحیح"الدولیة المتعلقة  الاتفاقیةلوضع ھذه القوانین، مثل 

، كما یمكن أن نؤكد على أن ما 1963أوت  24والتي دخلت حیز التطبیق في  1953العامة سنة 
                                                        

.13ص  سابق،الواقع والتحدیات، مرجع  –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
.50، ص نفس المرجع  2 
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ھو ناجم عما ورد " الاستدراك والجواب"نصادفھ في مختلف ھذه التشریعات الإعلامیة حول موضوع 
البصري ولیس یتعلق بالإعلام السمعي  الاتفاقیة، ولو أن حق التصحیح المشار إلیھ في الاتفاقیةفي ھذه 

  .  الإعلام المكتوب
التناقضات الحادة مع النصوص الدستوریة والمواثیق الدولیة قد زالت، بعض إن وعلى العموم ف     

مما یستخلص منھ أن النموذج اللیبرالي الغربي في الإعلام في طریقھ لكي یسود عالمیا، وذلك بانفتاح 
قطاع الإعلام والاتصال وانتشار ثقافة حقوق الإنسان والدیمقراطیة في جل دول العالم وضمنھا الدول 
المغاربیة كالجزائر والمغرب، تسعى إلى وضع قوانین جدیدة لتنظیم الإعلام، مع سعي بعضھا إلى 
خلق وسائل إعلام خاصة مستقلة لیس فقط في الصحافة المكتوبة بل حتى في المجال السمعي 

  . 1البصري
بھ، تتسم بمجابھة حادة  بأس لاإننا نعیش الیوم تفاصیل لحظة سبق وضع لبناتھا عالمیا منذ وقت      

للقیود المفروضة على حریة الصحافة، لأن ثورة المعلومات والاتصالات، جعلت ھذه القیود بدون 
وحتى العربي لتقیید حریة الصحافة أو منع  ھناك مبرر على المستوى المغاربي، فلم یعد. معنى

بر الشبكة العنكبوتیة، التي جعلت تعددیتھا، فكل ھذه البلدان والمجتمعات مكتسحة بطوفان المعلومات ع
  .2السیادة والحدود بلا معنى ولا مضمون

  
  الفرع الثاني

  حتى في ظل الثقیل استمرار ظاھرة السیطرة على الإعلام
  خرق للمعاییر الدولیة لحریة الإعلام إنھاء الاحتكار 

  
، إلا أنھا لا زالت على الإعلام الثقیل انفتحت قد المغربو السلطة في الجزائربالرغم من أن      

حیث بدأت بعض في المغرب بصفة شبھ تامة علیھ كلیة كما ھو الحال في الجزائر، وتسیطر 
  .شكل یحاول أن یبدو أكثر استقلالاالتلفزیونات تظھر ب

في مجال الانفتاح الإعلامي، إلا أن تجربة  السابق الإشارة إلیھ التقدم التشریعي بالرغم منف     
القنوات الخاصة في المغرب لا تزال بعد ولیدة، مما یدل بشكل واضح على التوجھ الرسمي للدولة، كما 
یبدو في تغطیة بعض الأنباء وتجاھل البعض، وھو الأمر الذي بات صعبا في الظروف الحالیة فتتم 

دور وأھمیة الجھة المالكة في توجیھ سیاسة المحطة ما یثیر إن ھذا ما یدل على . تغطیتھ بشكل مضلل
  .من حین لآخر للتشكیك فیھا، من جھة ما یقال عن صلتھا بالسلطة وما إلى ذلك

إن نوع الأنظمة القانونیة للإذاعة والتلفزیون في الجزائر والمغرب یمكن بل یجب تفسیره في      
لاختیارات اكن أیضا مع الأخذ بعین الاعتبار أو المقتبسة، ولالأساس بوزن التقالید القانونیة الموروثة 

تنظیم وسیر الإذاعات والتلفزیونات في ھذین  یظھر أنالنظام المتبع،  حسبف. الأساسیة لھذین البلدین
، وكما البلدین یتمیز بسیطرة الدولة وتدخلھا الواسع إذ أن الحكومات لم تسمح لھا بأي استقلالیة واقعیة

                                                        
.54، ص مرجع سابق :عبد الھادي عباس 1 
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الملاحظة بالقطاع العمومي في كلى البلدین كما تتعلق بالنسبة للقطاع الخاص في المغرب  تتعلق ھذه
  . الذي كان سباقا قبل عشرة سنوات في فتح القطاع السمعي البصري

، والكثیر أیضا من الحجج تأسس لدولنة الإعلام السمعي المشار إلیھا كثیر من العواملإن      
الأطر المعیاریة الدولیة التي تكرس الحریة لوسائل الإعلام السمعیة وبالتالي الخروج عن  ،البصري

. في طریق النمو التي ھي البصریة على قدم المساواة مع الإعلام المكتوب، وبالخصوص في الدول
أن : " CH. DEBBASCHكتب في ھذا الموضوع  -  ففي دول فتیة في مسیرة تطور ھذا القطاع"

، وھو ما نلاحظھ "القطاع السمعي البصري یستعمل كوسیلة مھمة لتثبیت وتجذیر الحكومات القائمة
بالفعل في كل من الجزائر والمغرب، ویبقى المواطن والفرد بشكل عام المستفید الأخیر من العملیة 

  .والإعلامیة الاتصالیة
وكالات الأنباء التي تبین أنھا تخضع ھي مر أكثر حدة مع إن نفس المنطق یسود وقد یكون الأ     
خرى لوضع احتكار كامل في الواقع وفي القانون، وسواء في مجال استقبال أو بث ونشر الأخبار، الأ

ولذلك فوكالات الأنباء الجزائریة والمغربیة منظمة مباشرة في إطار . بما یعني أنھا وكالات وطنیة
ة ولكن تتمیز بنوع من الاستقلالیة في الظاھر فقط، حیث تسییر حكومي، وتأخذ شكل المؤسسة العمومی

  .، تبقى تحت الرقابة الدائمة من قبل الحكومةالوكالات الخاضعة للقانون العام نجد عموما أن ھذه
وإن اتفقت أحكام ھذه الوكالات على تقدیم إعلام كامل وموضوعي وتنظیم وسائل الإعلام لھذا      

لوكالات لمرأسة السلطات الحصول، فالتبعیة العضویة تخضع ھذه ا الغرض إلا أن ذلك غیر ممكن
المنشورة، وغیاب  رن الضغوط السیاسیة تدعم وتعزز أیضا توجیھ محتوى الأخباأ، كما الحكومیة

المتعلق بإعلام موضوعي بلا معنى، ومن غیر  الانشغال االرقابة على أداء وظائفھا بما یجعل ھذ
وضاع لإعلام والحیاد والموضوعیة والنزاھة إطلاقا في ظل ھذه الأالممكن تحقق معاییر حریة ا

   .ھذه الحریةلالمقررة  ةدولیالمعاییر الالمنافیة لأبسط 
نباء المغربیة أي قبل تحویل وكالة الأ 10/2/1973المصریة في " الجمھوریة"لقد نشرت جریدة      

قررت حكومة المغرب تأمیم وكالة ) : "ب. ف. أ(إلى مؤسسة تابعة للدولة بعام الخبر التالي من وكالة 
ن ھذه أ"وتقول الوكالة الفرنسیة ". نباء تتعارض مع سیاسة الحكومةأالأنباء المغربیة المستقلة لنشرھا 

فظت على سیاستھا المستقلة وقد غطت حا 1959سستھا بعض الشخصیات المغربیة عام أالوكالة التي 
. ضد الملك الحسن الثاني الانقلابحیان أنباء غیر مقبولة من الحكومة مثل تفاصیل في كثیر من الأ

"... وأضافت الوكالة الفرنسیة أن ھذا الإجراء یعتبر جزءا من سیاسة القمع التي یمارسھا الملك
الحسن الثاني في قصر السخیرات في جویلیة فاشلة ضد الملك  انقلابنھ وقعت محاولة أومعروف 

19711.  

إن الاستقلال المبتغى لھذه الوكالات یظھر محدود جدا، والتزاماتھا الأساسیة تكاد تنحرف عن ما      
ویلاحظ في ھذا الصدد غیاب ھیئة تسھر على ضمان احترام  ،ھو معتاد لدى وكالات الأنباء المستقلة

وبالرغم من الطابع المحدود لدرجة الاستقلالیة، فإن ھیمنة الدولة تتدعم في مواجھة . الوكالة لالتزاماتھا

                                                        
.1972أوت سنة  17كما وقعت محاولة اغتیال الملك بإطلاق النار على طائرتھ بواسطة رجال الجنرال أوفقیر في   1 
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فقد فقدت كل استقلالیتھا القانونیة والمالیة وتحولت إلى مصلحة عمومیة إداریة أو مجرد  ،الوكالة
  .الاتصالزارة مصلحة تابعة لو

لزام الصحف باستقاء الأنباء الرسمیة الداخلیة والخارجیة من الوكالة الوطنیة للأنباء وحدھا، إن إ     
وإصدار تعلیمات حكومیة حول كیفیة معالجة الموضوعات المتصلة بأحداث وقضایا معینة، وحظر 

جانب قبل إرسالھا، وغیرھا النشر في بعض الوسائل وفرض رقابة صارمة على برقیات المراسلین الأ
وھو ما ینافي روح . من مظاھر السلوك غیر المعلنة، أشد خطرًا على الصحافة من الرقابة القانونیة

والوصول إلیھا  والأفكارالمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان التي تؤكد على حریة البحث عن المعلومات 

  . 1وعةوتلقیھا وتداولھا ضمن ما یسمى بحمایة المصالح المشر
إن نظام  الاحتكار لھو نموذج واضح للتدخل من قبل السلطات العمومیة في نشاط الإعلام، بحیث      

فمن وجھة . یدخل في إطار نشاط مرفق عمومي، یھدف على الأقل ظاھریا لتحقیق المصلحة العامة
ي فائدة وأھمیة یصبح من غیر النافع التشكیك ف -حالة الجزائر- نظر بعض الحكومات في ھذه الحالة

الحفاظ على الاحتكار بمواجھتھ مع العناصر التي تبرر اللجوء إلیھ وبالخصوص عنصر المصلحة 
  . العامة بمعناه العام

بل من غیر النافع التشكیك في مدى فائدة التوجھ العام الحالي لدى البعض الآخر من الحكومات في     
المنطقة في إبقاء السیطرة قانونا وواقعا على الأجھزة الإعلامیة ومحتواھا، التابعة منھا للقطاع العام أو 

العامة السالف ذكرھا، وإنما الخاص، باعتبارھا تؤدي دورا كبیرا في الحفاظ لیس فقط على المصلحة 
أیضا بل وبإرادة ذكیة صامدة على المصلحة الخاصة المتمثلة في حمایة مناعة النظم السیاسیة القائمة 

  .في المنطقة
ما یروج لھ ویظھر خصوصا مازال في الجزائر بعیدا ع إن واقع حریة الإعلام عموما والثقیل منھ     

تجمید قانون فما یلاحظ في الواقع ھو  .كیات المیدانیة للسلطةمن خلال الممارسات والسلو ذلك جلیا
التماطل في العمل على تنفیذه والإسراع في سیاسة  وإتباع ،الذي صدر منذ أكثر من سنة ،الإعلام

إصدار قانون السمعي البصري، وبالتالي تنصیب سلطة ضبط السمعي البصري التي یعني تأخر 
تراجع بالرغم مما یحملھ من  التأخیر في فتح ھذا القطاع الحساس،مجیئھا وبدون أدنى شك مزیدا من 

  .1990القانون الإعلامي التعددي الأول لعام  عن المكتسبات التي حققتھا الأسرة الإعلامیة من خلال
خطوة تعید رسم وتصحیح المشھد الإعلامي الوطني، ما یضمن حقا  یعتبر ھذا الانفتاحبقدر ما  ھإن     

في الوقت ذاتھ مخاوف حقیقیة من أن تكون نیة  بقدر ما تتبدىواطن في إعلام حر ونزیھ، دستوریا للم
رر د تقق ھالسلطة غیر جادة، أو تكون كما وأنھا تبیت لترتیبات أخرى ومنھا مثلا الظھور أمام العالم بأن
ھذه النیة  .فتح المجال السمعي البصري على مصراعیھ، وبالتالي استكملنا الشكل الدیمقراطي للبلد

على تجربة المشھد السیاسي المتعدد ظاھریا منذ أكثـر من عقدین، وھو في الواقع  تواردة إذا ما أسقط
  .2لیس كذلك، وما ھو إلاّ وجھ لدیمقراطیة الواجھة بین مزدوجتین

                                                        
.الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن العھد  19المادة  1 
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حقق بعض أھداف الحكومة، أي الإشھار لخطط الإصلاح السیاسي، یالتناول الإعلامي إذا كان  و     
ن تأخر الحكومة في إصدار النصوص الملحقة التي تتیح تجسید ھذا الانفتاح ومنھا القانون المتعلق أ إلا

من المشروع، والذي یحدد تشكیلة سلطة  45بالنشاط السمعي البصري المنصوص علیھ في المادة 
شأنھ تأخیر ضبط السمعي والبصري المكلفة بمنح اعتماد القنوات الإذاعیة والتلفزیونیة الجدیدة، من 

ولم تعلن الحكومة . تجسید ھذا الانفتاح، وخصوصا في ظل التوقعات بتراكم الملفات على سلطة الضبط
عن أجندة محددة لتقدیم النصوص المرفقة لقانون الإعلام، التي تضم قوانین المتعلق بالسمعي البصري 

ة مخاوف من أن الإعلان عن فتح ویثیر غیاب أجند. وسبر الرأي العام والإشھار والصحافة الإلكترونیة
مجال السمعي البصري توقف عن ھذا الحد، واحتمال تأجیل تجسید ذلك لمرحلة لاحقة، یطرح بحدة 

ویبدو أن الفترة المقبلة ستخصص للتغني . مشكل مصداقیة السلطة ووعودھا لتحقیق انفتاح حقیقي
  .1ةخابات الرئاسیبالقرار وتسویقھ خارجیا بھدف كسب وقت إضافي حتى مرور الانت

یعزز الإعلان عن فتح وتحریر سوق السمعي البصري في الجزائر الملف الجزائري للانضمام و     
إلى المنظمة العالمیة للتجارة الذي كان من معیقات التحاق بلادنا بھذا الفضاء الذي یتیح لھا الانخراط 

ولا یستغرب أن یرفق أي ملف  .ائريرغم ضعف القدرة التنافسیة للاقتصاد الجز في السوق الدولیة،
جدید یرسل إلى الأطراف المعنیة بالمفاوضات مع منظمة التجارة قانون الإعلام الجدید، أملا في رفع 

فقد تضمنت آخر سلسلة من الأسئلة الموجھة  .تحفظات ھذه الدول لانضمام الجزائر إلى المنظمة
من الولایات المتحدة الأمریكیة حول تحریر مجال للجزائر من الدول المعنیة بالملف الجزائري أسئلة 

  .2السمعي البصري
بسبب تأخر  سیما القنوات الفضائیة والإذاعاتالیوم لا الممارس إلى غایة الغلق الإعلامي إن     

من حق  الممنھج تھربالمواثیق الدولیة ال ما جاءت بھیعني حسب صدور النصوص المتعلقة بذلك 
نظرا لھذا الغلق  جنبیةالأ في البلاداعتماد قنوات فضائیة جزائریة  ویبرر ذلك ،المواطن في الإعلام

وھذا یعني أنھا توجھ ة، كتوجیھ القنوات الجدیدة نحو الموضوعاتیوالتماطل تجاه حریة الإعلام، أو 
ومن جھة أخرى تحافظ على التلفزیون العمومي الذي السلطة،  القنوات نحو المحتویات التي لا تزعج

  .وسیلة دعائیةعملھ تست
في تقریرھا السنوي لعام " محققون بلا حدود"منظمة  توفي تقریرھا لوضع حریة الصحافة لاحظ     

القانون –بعد أزید من عام على مصادقة البرلمان الجزائري على قانون جدید للإعلام "أنھ  2013
ي البصري، لم یتم الإعلان یفترض فیھ أن یلغي احتكار الحكومة لمجال السمع -05-12العضوي رقم 

محققون بلا "جلت منظمة وتبعا لذلك س". بعد عن إنشاء سلطة ضبط التي یعتبر وجودھا ضروریا
وكذلك بالنسبة ". لم تر النور لحد الآن أیة قناة تلفزیونیة خاصة وفق القانون الجزائري: "أنھ" حدود

السلطات الجزائریة لم  أنفي إشارة إلى  ،"یبقى التشریع الجدید حبرا على ورق، مجرد كلام"للمنظمة 

                                                        
نظمة التجارة، جریدة الخبر تحریر الإعلام السمعي البصري یستجیب لشروط م - أجندة غیر معلنة ونصوصھ المرفقة غائبـــــــــة  :جمال. ف 1

  .2، ص 2011سبتمبر  17السبت  6478العدد 
  .2نفس المرجع، ص  2



517 
 

ما قامت بھ مجرد  أنالتي وعدت بھا، غداة ما سمي بثورات الربیع العربي، ولمحت إلى  الوعود تجسد
  .     1إعلانات براقة لیس إلا

إن الاحتكار الحكومي للإعلام أو السیطرة علیھ في الواقع على الأقل، تحت مبررات ودواعي       
فكرة المرفق العام أو الخدمة العمومیة، ھو الیوم محل تأرجح بین المطالبین بالتنظیم التعددي لوسائل 

عبیر مع الأخذ بعین الاعتبار الإعلام وفتحھا أمام القطاع الخاص، طبقا للمبدأ اللبرالي المتعلق بحریة الت
الشروط الجدیدة التي استحدثھا التطور التكنولوجي، ویبن كذلك تردد وتماطل السلطة التي یبدو أنھا 
لازالت تحن لفترات الاحتكار الصامد الذي ساد المنطقة لفترات طویلة من الزمن في القطاع السمعي 

  .البصري
التعبیر تزدھر في الأنظمة شبھ الدیمقراطیة رغم مظاھر إن القوانین المضادة لحریة الرأي و     

وأول ما مست المؤسسات العمومیة المكلفة بالإعلام، والتي تھدف  ،الحریة التي تبدو غالبا في الدساتیر
، حولتھا في الحقیقة إلى مرافق حكومیة "الحق في الإعلام"في الأساس إلى ضمان ممارسة وتجسید 

، والتمویل والتسییر، أصبحت ھذه المؤسسات فبالنظر إلى قواعد الإنشاء. مو مراقبة الإعلاألتوجیھ 
و بطریقة غیر أمباشرة  -" و محرومة من الاستقلالیةأفاقدة "والھیاكل في غالبیتھا الكبیرة نماذج 

  .تدریجیا لسلطة الدولة وبالتالي الطبقة الحاكمة فیھا عةخاض - مباشرة 
ویبقى الإشكال الأساسي الذي یھیمن على تنظیم المرافق العمومیة للإعلام یرتكز في غایتھا      

ن تصنف من بین المرافق المكلفة بتحقیق غرض عام وھو تقدیم خدمات أفبدل من . السیاسیة
تعتبر ن المرافق العمومیة الخاصة بالإعلام في الجزائر والمغرب أصبحت في الغالب أللمستعملین، إلا 

كغیرھا من المرافق التي تخصص لتدعیم مركز وقوة الدولة والحكومة أكثر من كونھا تساھم في ترقیة 
ن مھمتھا أحریة الإعلام والقطاع الإعلامي طبقا للمعاییر الدولیة لحریة التعبیر والإعلام، فیظھر 

طیر ألام تحكمھ ھیاكل للتمام إعأفنحن . ولى ھي تأطیر ھیئات الإعلام وتوجیھ عملھا والتحكم فیھالأ
ساسیة والوظائف لمقتضیات الحق في الإعلام كما جاء في من الصعب فیھا استجابة القوانین الأ
بل تستجیب في الأول لغریزة الطبقة الحاكمة في البقاء متربعة  ،المواثیق الدولیة ذات الصلة بھذا الحق

رة المحافظة على النظام العام سوى تحجج على أجھزة الحكم ودوالیب السلطة قدر المستطاع، وما فك
بما ھو مطلوب تحقیقھ في كل النظم السیاسیة وفي نفس الوقت كغطاء لتحقیق مآرب ضیقة للطبقة 

  .الحاكمة على حساب الحقیقة التي ھي منتھى الحریة وقمتھا
الخواص  إن مسألة الحریة في مجال القطاع السمعي البصري لا تتعلق فقط بمسألة فتحھ أمام     

في مجال  ةوإصدار تشریعات بذلك، دون أن تكون ھذه الأخیرة مبنیة على أسس تشریعیة واقعیة وبناء
ولذلك فإن الدكتور الحیزاوي خلال قراءتھ للوثیقة المتعلقة بمبادئ تنظیم . حریة البث الإذاعي والتلفزي

، والذي ضم وزراء الإعلام 2بیةالبث والاستقبال الإذاعي والتلفزیوني عبر الفضاء في المنطقة العر
" الفوضى الإعلامیة الفضائیة"في محاولة لتأسیس منظومة جدیدة تضع حدا لما یسمى بمرحلة  العرب

والتقیید بھا عند إعداد  احترامھاوتمكن أصحاب القرار السیاسي من وضع الضوابط التي یتعین 

                                                        
.3، ص 2013أكتوبر  17، الخمیس 7225جریدة الخبر، العدد   1 

.2008شبط / فبرایر 12عن الاجتماع الطارئ المنعقد في القاھرة في  الوثیقة صدرت 2 
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الأولى تتعلق بضرورة وضع : البرامج أو بثھا أو إعادة بثھا في المنطقة العربیة، أكد على مسألتین
، لأن غیاب القانون خطر على أصنافھ اختلافإطار قانوني شامل للبث الإذاعي والتلفزیوني على 

في مجال الإعلام والثانیة أن یكون القانون منسجما مع المعاییر الدولیة  ،الحریة في مثل ھذه الحالات
معلومة  وأصبحتالسمعي البصري والتي أقرتھا المنظمات الدولیة المختصة وتبنتھا المنظمات المھنیة 

مصادر المعومات وقنوات البث، أي ما یعرف بعصر  وانفجار الاتصاللدى الجمیع، في عصر عولمة 
ن یتم العمل على تنمیة القانون ویضیف في ھذا المجال التأكید على عدة أمور، منھا أ .مجتمع المعرفة"

قل من مواكبة المتغیرات الحاصلة على الأرض، ومن العمل بانسجام مع حاجات لیتمكن على الأ
المجتمعات التي یسعى إلى تنظیم عملھا، وأن یضع في سلم أولویاتھ معاییر الإنتاجیة والمواطنة 

  .1والمسؤولیةوالمؤسسة المھنیة كشروط كفیلة بتحقیق التوازن بین الحریة 
في كونھ أن كل  1981لقد حددت لجنة الحقوقیین الدولیة مفھوم ممارسة حریة الإعلام عام      

إعلامي ھو حر في التعامل مع القضایا وفق حدود القانون، وضوابط أخلاقیات المھنة دون أن یكون 
لجنة الحقوقیین وأكدت . خاضعا لأیة مؤثرات أو ضغوط مباشرة وغیر مباشرة كیفما كان مصدرھا

الصحافة من خلال التنصیص علیھا في الدستور والتشریع،  استقلالیةالدولیة أن الدولة ھي التي تضمن 
  .2الصحافة بمنأى عن أي تدخل كیفما كان نوعھ واستقلالیةحیث تضمن حریة 

  
 المبحث الثاني

  حریة الإعلامالمعاییر الدولیة ل في ضوء المحتوى الإعلامي الرقابة على
 

إن تحلیل الآلیات القانونیة المعتمدة بغرض رقابة محتوى الإعلام، في تشریعات الجزائر      
حریة والمغرب، سمح بالكشف عن أكبر الصعوبات والعقبات الحقیقیة التي تمنع أو تحد أساسا من 

  .النشر والبث، وبالتالي غیاب إعلام كافي، ونزیھ وتعددي
جب حمایة حریة الإعلام بھدف تمكین كل فرد وكل جماعة من التعبیر وإذا كان من الطبیعي أنھ ی     

نظمة عادة ما تكون ولكن في ھذا النوع من الأ ،عن رأیھ ووصولھ إلى الحقیقة التي تھمھ بكل حریة
ھناك شروط مبررة ذات طبیعة تقییدیة لحریة الإعلام، وتفسر حدود تدخل الدولة بالضبط في مجال 

لواقع یبحث على عاتقھ جمع المعلومات وحتى وسائل إعدادھا، والدولة في أغلب فالكل في ا. الإعلام
فمن خلال منح . بلدان المنطقة تضمن رقابة مشددة على نشر الإعلام والمعلومات، وبھا توجھ محتواه

وكذلك من خلال توسیع فئة جنح الصحافة  ،بعض الأحوالفي  سلطة تقدیریة واسعة للسلطة الإداریة
قوباتھا، فضلا عن مختلف التجاوزات التي یفرزھا عادة الواقع التطبیقي الإداري والقضائي، وتشدید ع

فالسلطات العمومیة في غالبیة ھذه الدول تنتھي في الغالب الأعم إلى تقیید ممارسة حریة الإعلام، بما 
  .لا یستجیب ومقتضیات المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ذات الصلة بحریة الإعلام

                                                        
.76ص . سابقمرجع  :یوسف البحیري 1 

.76المرجع، ص نفس  2 
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سنتطرق لموضوع تنافي استحداث إجراءات إداریة لرقابة المحتوى الإعلامي مع المواثیق الدولیة      
، ثم نتناول الرقابة الردعیة ذات الطابع الجنائي ومدى امتثالھا لروح )المطلب الأول(لحقوق الإنسان 

لحبسیة والمالیة أو غیر ذلك المواثیق الدولیة من حیث الإفراط في التجریم وبالمقابل الزجر بالعقوبات ا
  ).المطلب الثاني(
  

  المطلب الأول 
  لرقابة المحتوى الإعلامي  في المغرب إنشاء إجراءات إداریة

  یخالف جوھر المعاییر الدولیة لحریة الإعلام
  

إن أسالیب الرقابة على النشریات تأتي أحیانا لتزید من أعباء وأثقال النظم التشریعیة الإعلامیة      
دد ممارسة حریة الإعلام المكرسة بموجب المواثیق الدولیة وعلى رأسھا الإعلان العالمي لحقوق بص

الإنسان والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بالخصوص، وذلك حتى بعدما یتم قبول النشر، 
تمنح فقد تضمن التشریع المغربي اللجوء إلى إجراءات ذات طابع إداري حیث لم . والترخیص بالبث

ثقل ھذه ، ویزداد )الفرع الأول(مثل ھذه الإجراءات للسلطة القضائیة صاحبة الاختصاص في الأصل 
 1تت بھ النصوص الدولیة ذات الصلةأفي ظل اتساع مفھوم النظام العام على خلاف ما  الإجراءات

  .)الفرع الثاني(
  

  ولالفرع الأ
  المتعلقة بحریة الإعلاممخالفة لجوھر المواثیق الدولیة  الإداریة رقابةال

  
إن جزاءات المصادرة والتعطیل والإیقاف وإلغاء التراخیص ھي في حقیقتھا جزاءات أو عقوبات      

. یضاأ، بل وتمس القراء والمواد الإعلامیة بمختلف أشكالھا صحاب الصحفأتصدرھا الإدارة ضد 
یعھا في اختصاص السلطة ومثل ھذه الجزاءات ھي في الأصل ذات طبیعة قضائیة لا یدخل توق

وقد تتسم مواقفھا . الإداریة التي كثیرا ما تكون طرفا في النزاع فتصبح خصما وحكما في نفس الوقت
وفي ذلك اغتصاب للسلطة القضائیة یتنافى مع مبدأ  ،بالتحكم والتعسف، وینقصھا الحیاد والموضوعیة

وأكد مجلسھا  ،1881لذلك تخلصت فرنسا من ھذا النظام غیر السوي منذ عام . الفصل بین السلطات
الدستورى أن السلطات التي تملكھا لجنة الثقافة التعددیة وتسمح لھا بحرمان الصحف المخالفة للقانون 

بة والرسوم البریدیة ھي في حقیقتھا جزاءات لا تملكھا یحقات الضرمن بعض المزایا المالیة كالمست
ھذه اللجنة رغم ما في ذلك من تراجع یمس فكرة  1986وقد ألغى قانون أغسطس عام  ،الإدارة
  .2الشفافیة

                                                        
. من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19المادة  1 

  .1984أكتوبر عام  11ـ  10قرار  2
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الثقافیة والاقتصادیة : تغییرات جذریة في المجالات 1988لقد عرفت الجزائر بعد أحداث أكتوبر      
وجاء . والسیاسیة، كان أھمھا إقرار دستور جدید، أجاز التعددیة السیاسیة، والفكریة، والإعلامیة

حرمة حریة لا مساس ب": للتحدث عن حرمة المساس بحریة الرأي والمعتقد 1989فیفري  23دستور 
حجز أي  من "ما عدا المؤسسة القضائیة"كل المؤسسات،  كما منع، 1 "المعتقد وحرمة حریة الرأي

لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أي وسیلة أخرى من ": مطبوع وأیة وسیلة من وسائل الإعلام
قد وضعت ھذه المادة حدا لكل انحراف محتمل من ل. 2"وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

ضمانا قویا لحریة الإعلام وللممارسة الإعلامیة  "زھیر احدادن"قبل الإدارة، وھو ما یرى فیھ الأستاذ 
  .3التي لم تعرفھا الجزائر منذ الاستقلال

إن نظام الرقابة الإداریة على النشریات موجود في تشریعات بعض دول المنطقة، ومنھا المغرب      
على وجھ الخصوص، والتي لا یقتصر فیھا ھذا النظام الرقابي على مجال النشریات الأجنبیة فقط بل 

  .یشمل حتى الصحافة الوطنیة
في  ومعالجتھا ة والقمعیة، التي تم التطرق إلیھالقد وجدنا أن مختلف الإجراءات الإداریة، الوقائی     

تشكل أدوات أساسیة لتقیید المحتوى الإعلامي، كما أنھا تضر وتؤثر  التشریع الإعلامي المغربي
ففي . كحق أساسي من حقوق الإنسان بالسلب على حریة الإعلام وتقیض في النھایة الحق في الإعلام

ثابة میكانیزمات دھا لحمایة النظام العام والمصلحة العامة تظھر بمالغالب نجد أن القواعد التي تم اعتما
  .متھا لفائدة الإدارة ومنھ السلطة السیاسیة القائمةئتم إعدادھا وملا

إن الامتیازات المعتبرة التي ترتبط بمختلف ھذه الإجراءات التقییدیة، تزداد أھمیتھا لكونھا تجد لھا      
فالصلاحیات التي تتمتع بھا من جانب في مجال الضبط، تستند إلى . تأساس قانوني في ھذه التشریعا

حداث إبھدف رقابة وحتى زجر أعمال الطبع والنشر التي من شأنھا  الامتیازاتقوانین تمنحھا ھذه 
ویضاف إلى ھذا . 41اضطرابات في النظام العام أو تتضمن  الأفعال المنصوص علیھا في الفصل 

لإجراءات كون نطاق نظام التدخل الإداري الذي أخذت بھ المغرب في مجال الأساس القانوني لھذه ا
وتظھر فیھ السلطات المختصة مزودة بسلطة واسعة بھدف وضع . الصحافة یعتبر بالواسع والفضفاض

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  19حد للنشاط الصحفي بما یناقض ویتنافى كلیا مع روح المادة 
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19 والسیاسیة والمادة

ن التعدیل الذي شكل عقبة في أسنرى ب 2002فبناء على استعراض بنود قانون الصحافة لسنة      
 77مواجھة الامتثال للمعاییر الدولیة لحریة الإعلام وحقوق الإنسان ھو الصیغة التي كان بھا الفصل 

ول ، الذي یمنح الحق لكل من الوزیر الأ1960اي م 28، بشكلھ المعدل بتاریخ 1958من قانون 
مر أن یأیجوز لوزیر الداخلیة : "جریدة ما وفق النص الآتيأو منع ووزیر الداخلیة بحجز أو توقیف 

  . 4من العموميو نشرة دوریة یكون من شأنھ الإخلال بالأأبالحجز الإداري لكل عدد من جریدة 

                                                        
  .35المادة  1
  .36المادة  2
  .101 - 100ص  ،سابقمرجع  :رضوان ةبوجمع 3
 .1973أبریل  10ثم غیرت بظھیر  1960مایو  28أضیفت الفقرة الثانیة بمقتضى ظھیر  4
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النشرات الدوریة قد مس بأسس الأوضاع السیاسیة أو الدینیة  أووإذا كان نشر إحدى الجرائد      
بالمملكة جاز لوزیر الداخلیة الأمر بوقفھا بصرف النظر عن العقوبات الجنائیة الأخرى المقررة في 

  . 1النصوص المعمول بھا
ریة حوال المنصوص علیھا في المقطعین السابقین أن تمنع الجریدة أو النشرة الدوویمكن في الأ     

  .2ولبقرار للوزیر الأ

لمدة تتراوح بین ستة أشھر  الفصل بالحبسویعاقب عن المخالفات للمقررات المتخذة تنفیذا لھذا      
  . "درھم 50000و 1200وخمس سنوات وبغرامة یتراوح قدرھا بین 

 إن ھذا النص لقي ھجوما شرسا ورفضا مطلقا من طرف مختلف الھیئات الحقوقیة والنقابیة     
والسیاسیة بالمغرب، ودافعت باستماتة عن ضرورة إلغائھ بصفة نھائیة، الشيء الذي لقي رفضا باتا 

العامة للحكومة، من داخل لجنة صیاغة التعدیلات المدخلة على قانون  والأمانةمن قبل وزارة الداخلیة 
  .الحریات العامة

ول الذي اقترح صیغة قانونیة خل الوزیر الألم یھدئ من حدتھا إلا تد أزمةدى إلى اشتعال أوھذا ما      
: وقد قدمھا باسمھ الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالشكل التالي ،توفق بین مطالب الفریقین

مر بالحجز الإداري لكل عدد من جریدة أو نشرة دوریة تمس أیجوز لوزیر الداخلیة بقرار معلل أن ی"
  .علاهأ 41فعال المنصوص علیھا في الفصل بالنظام العام أو تتضمن الأ

مام المحكمة الإداریة التي یوجد بدائرة نفوذھا المقر الرئیسي أویكون ھذا القرار قابلا للطعن      
  ".ساعة من تاریخ تقدیم الطلب 24جل لا یتعدى أن تبت في داخل أللجریدة، والتي یجب 

انتابھ نوع من الشعور بالحرج بخصوص لا  نیة لھذا الفصل، یبدو أن المشرعأفبقراءة مت     
بموجب الاتفاقیات المصادق  عدم تطابقھ مع التزامات المغرب الدولیةبالتالي و ،3دیمقراطیة ھذا النص

إلا انھ ورغم ھذه المحاولة المحتشمة داخل النص لتلمیع . ، لذلك حاول جعلھ مشروطا كما رأیناعلیھا
ولى جعل المقتضیات التي یتضمنھا من الممیزة لھ، لذلك كان الأصورة النص، فإن غرابتھ بقیت السمة 

اختصاص السلطة القضائیة وفق إجراءات قضائیة عادیة ضمانا لحریة الصحافة وبالتالي حریة 
  . 4التعبیر

، ظلت ممارسة ھذه الحریة خاضعة لعدة تقییدات تم حذفھا جزئیا في تعدیل 2002فإلى حدود سنة      
من  10ج ذلك في مسار ملائمة النصوص المتعلقة بحریة الإعلام مع المادة ، ویندر2002سنة 

وھكذا . من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة 
و أسس المؤسساتیة، السیاسیة ول بمنع الدوریات عندما تمس الأتم إلغاء السلطة الموكولة للوزیر الأ

مر بالنسبة للسلطة الموكولة لوزیر الداخلیة ونفس الأ. و عندما یخل نشرھا بالنظام العامأینیة للمملكة الد
  .5وعھد بھذه الاختصاصات للعدالة ،فعاللتوقیف ھذه الدوریات عندما تقدم على نفس الأ

                                                        
 .1973أبریل  10أضیفت الفقرة الثالثة بمقتضى ظھیر  1
 .1973ابریل  15یر ھثم غیرت بظ 1960مایو  28أضیفت الفقرة الرابعة بمقتضى ظھیر  2
 .92 -  91، ص 2008أفریل /مارس 113العدد  ،المحاكم المغربیة ،استقلال القضاء وحریة التعبیر :نجیب البقالي 3
 .92 -  91نفس المرجع، ص  4
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وعلى ھذا تجدر الإشارة إلى أن الحركة الحقوقیة المغربیة كانت تطمح إلى جعل أمر المنع أو      
وھو ما تم في نھایة  ،1التوقیف من اختصاص القضاء وحده ولیس لجھة إداریة تابعة للسلطة التنفیذیة

 إلى نقل قد 77 الفصل في واردا كان ما أن یلاحظ حیث. كما ذكرنا 2002المطاف في حدود العام 

 منع ولالأ الوزیر بإمكان الفصل ھذا بموجب فأصبح إداري، ومنع إداري توقیف من 41 الفصل

 مع للمملكة والدینیة السیاسیة الأسس تدمیر في استمرت ما إذا توقیفھا الداخلیة وزیر وبإمكان الجریدة،

 التقییدات نقل قد الجدید التعدیل نیكو وبھذا نھائیا، منعا المنع أو التوقیف قرار إصدار حق القضاء إعطاء

 إلى 77 الفصل في 1973 أبریل 10و ،1960 ماي 28 تعدیلات في المسطرة الصحافة بحریة الخاصة

 الإسلامي، بالدین المساس في للدولة، والدینیة السیاسیة الأسس من المقصود توضیح مع ،41 الفصل

  .2الملكي الدولة ونظام الوطني، التراب ووحدة
بالرغم من ذلك یكون نفس النص قد أجاز لوزیر الداخلیة بقرار معلل أن یأمر بالحجز الإداري و     

لكل عدد من جریدة أو نشرة دوریة قد یؤدي نشرھا إلى الإخلال بالنظام العام، ویكون ھذا القرار قابلا 
  .3یم الطلبساعة من تاریخ تقد 24جل لا یتعدى أللطعن أمام القضاء الذي یجب أن یبت فیھ داخل 

فرغم تقیید المشرع لسلطة الإدارة خاصة ما یتعلق بسحب المنع والتوقیف من ید الحكومة، فإنھ      
وربطھ بضرورة تعلیلھ مع إعطاء أصحاب الجریدة الحق في  4أبقى مع ذلك الحجز بید وزیر الداخلیة

ما یسجل بصدد ھده النقطة ھو أنھ وفي الوقت الذي یعمل فیھ على تدعیم دور . اللجوء إلى القضاء
خرى فتجدر أما یتم تھمیشھ في جوانب أخرى، أما من جھة  القضاء في البعض من الجوانب سرعان

ى الواجھة تبقى ناقصة الفعالیة، ما لم یواكب ذلك إصلاح عمیق لنظام الإشارة إلى أن العودة بالقضاء إل
ول سوف یمارسھ نظیره في إطار التقاضي وضمان استقلالیتھ، وإلا فإن المنع المسحوب من الوزیر الأ

  .الوصایة الإداریة والمالیة
أمام نظام  ، یوحي بأنّ الصحافة المغربیة توجد77إن إبقاء الحجز منصوص علیھ في الفصل      

وقائي ولیس ردعي، حقیقة لابدّ أن تتقید حرّیة الصحافة في ممارستھا بالنظام العام والمبادئ 
الدستوریة، ذلك أنّ الحفاظ على النظام یعتبر حدًا طبیعیًا لكافة الحرّیات، وحرّیة الصحافة لا تشكل 

لطة الإدارة لوظیفتھا في استثناء من ھذا الأصل، مما یؤكد سلطة الضبط الإداري، وعدم إھدار س
التمیز  ضرورة بشكل جدي مسیرة التحول الدیمقراطي لازما للدخول فيیبدو ، إلا أنھ 5حمایة النظام

بین الحجز الإداري لعدد من جریدة وإبقائھ مكرس على مستوى التشریع وذلك لمبررات مشروعة مع 
محاكمة وحده دون التنفیذ فضلا عن إبقاء ذلك للقضاء القضائي، وبین إمكانیة  الانتصافإمكانیة 

والمنع  المؤقت التعلیقالحجز أو ولا یذھب الأمر إلى حد  ،جنح وجرائم الصحافة ارتكابول عن ئالمس
ذلك لا یتماشى والمعاییر  أنإذ  ،النھائي دون اللجوء إلى القضاء في أمر حریة خطیرة بالنسبة للمجتمع

  .الدولیة للحریة الإعلامیة وحقوق الإنسان
                                                        

 .68 -  67المرجع السابق، ص  ،استقلال القضاء وحریة التعبیر ،نجیب البقالي 1
غربیة للإدارة ، منشورات المجلة الملظروف السیاسیةحقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح التغییر وإكراه ا :علي كریمي2
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لقد وقع المشرع المغربي في مغالطة كبیرة بإبقائھ للحجز الإداري وعدم منحھ للقضاء وفق ما ھو      
مكرس في غالبیة النظم الدیمقراطیة التي تجاوزت مثل ھذه الأسالیب الخاصة بالرقابة الإداریة، حیث 

قضاء بالسلطات الرقابیة على الحقوق والحریات وبالخصوص منھا ذات العلاقة بحریة الصحافة أخذ ال
  .والإعلام

لدى بعض النظم السیاسیة،  قد تشكلت فیما یخص حریة الإعلام حالة من الوعيفعلا إن ھناك       
جیب لمقتضیات نھا تقبلت تجاوز سلبیات النظم الرجعیة تجاه الحق في الإعلام بما یستأالتي بدت 

وقد أحسن المؤسس الدستوري الجزائري عندما آثر النص على خطر  ،معاییر حریة الإعلام دولیا
 ،القانون العادي فقط على مستوى ولیس، توقیع الجزاءات الإداریة على الصحف في الدستور نفسھ 

أیة وسیلة  لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو" ھعلى أن 1996التعدیل الدستوري لعام فنص 
التشریع الذي یناقض الدستور ف وبذلك. 1"أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

. فھو قانون غیر دستوري، وكذلك القرار الإداري المخالف لذلك یصدر معدومافي ھذا المقتضى 
نظیره المغربي كثر استجابة من أوعلى ذلك وفي ھذه المسألة بالذات یبدو التشریع الجزائري 

لمقتضیات المعاییر الدولیة لحریة الإعلام التي تضمنتھا المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ذات الصلة 
على المؤسس الدستوري  ما سجلإلا أن  .وعلى رأسھا العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة

على تدعیم دور القضاء في البعض من  بصدد ھده النقطة ھو أنھ وفي الوقت الذي یعمل فیھ الجزائري
ویتعلق الأمر أساسا بسیطرة الدولة على قطاع  ما یتم تھمیشھ في جوانب أخرى الجوانب سرعان

من جھة تجدر الإشارة إلى أن ف، المطابع بصفة شبھ تامة وعلى قطاع الإشھار العمومي بصفة تامة
لم یواكب ذلك إصلاح عمیق لنظام التقاضي العودة بالقضاء إلى الواجھة تبقى ناقصة الفعالیة، ما 

في إطار ا ھذه الأخیرة مارسھتسوف  من الإدارة ةالمسحوب الرقابةوضمان استقلالیتھ، وإلا فإن 
في إطار سیطرتھا على قطاع الإشھار كما ذكرنا  المالیةكذلك الوصایة و مطابع العمومیةوصایة ال

م والصحف بالخصوص لجبرھا على تغییر توجھھا والذي تستعملھ كوسیلة سیطرة على وسائل الإعلا
  .أو التراجع عن نشر خبر معین

تھدف لتجنب مراقبة الإعلام بوسائل إداریة تجاوزتھا النظم اللبرالیة،  فھناك سیاسة جدیدة للإعلام     
بة ان الرقأأو أن سیاسات بعض ھذه البلدان قدرت  ،حتى وإن كانت الوضعیة الداخلیة غیر عادیة

اریة لیست الصورة الأفضل لمنع تداول المعلومات والأفكار بما فیھا التي یتم بثھا عن طریق الإد
الوسائل السمعیة البصریة وذلك في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ في ھذا المجال، ولذلك فان 

وقد یفقده ھمیتھ أمحاولة منع نشر المعلومات في ظل ھذا التطور یخاطر أحیانا بعدم إعطاء ھذا الإعلام 
  .أثره
إن إطلاق العنان للرقابة على وسائل الإعلام وتدعیمھا، أو الحد منھا یرتبط بطبیعة التحولات التي      

یتطلب تحول إیجابي في  فالانفتاحتعیشھا النظم السیاسیة القائمة وعلاقتھا بأیدیولوجیة حقوق الإنسان، 
 بعض البلدان رقابة الإعلام إداریا فذلك یعني أن وإذا لم توجد ھناك محاولة لتجاوز. سیاسات الحكومة

                                                        
  .38من المادة  3الفقرة 1
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عیش في ظل توجھ تقییدي وتسلطي تجاه حریة الإعلام، فیجب على البنیات السیاسیة للبلد أن ت التلاز
تكون دیمقراطیة بصورة مستدامة، بما یؤثر في الأخیر على الترسانة القانونیة التي یمكن أن تكون 

ن الحالة السائدة نجد فیھا أن بعض تشریعات أوفي مقابل ذلك یبدو . الإعلام لتأطیر حریةموجودة 
ونقصد على وجھ الخصوص التشریع المغربي في . لدراسة غیر مستعدة للابتعاد عنھاالبلدان محل ا

ھذه المسألة بالذات، فھو لا یرید التفریط في سلطة الحجز الإداري التي تضمن للسلطة القائمة على ذلك 
  .تبقى من حریة التعبیر لوسائل الإعلام وتسيء لمصالح معینة تقدرھا السلطة القائمةالقضاء على ما 

إن التھدید الناجم عن اللجوء إلى ھذه الإجراءات یحمل الصحفیین على احترام الخط الرسمي وذلك      
محصورة  -وھذا واضح جدا -ھذه الظاھرة لیست ". لضغوطات سیاسیة"تحت داعي خضوعھم 

ولكنھا تمتد إلى مجموع الدول التي لیست لھا تقالید  - كحالة المغرب  –عنیة بالدراسة بالدول الم
  . دیمقراطیة في مجال حریة الإعلام

كما أن البادي أن الإجراءات الرقابیة الإداریة لا تقتصر على الصحافة الوطنیة بل تزداد حدة في      
المستوردة  وتوزیع المؤلفات الأجنبیة تداولفإذا كان منع  .التشریع المغربي بالنسبة للصحافة الأجنبیة

ن یتم بواسطة جھة إداریة وذلك إعمالا للقاعدة الدستوریة التي ألا یمكن  أو المطبوعة في الجزائر
سواء تعلق الأمر بالنشریات الوطنیة وذلك  لثالثةمن القانون العضوي في الفقرة ا 38جاءت بھا المادة 

 تعدیلھ إعادة قبل 77 الفصل إجراءات بعض یستعیر نجده  29 الفصل في تمعنمالأن  ، إلاالأجنبیةأو 

 لوزیر أعطى ما أمام یندھش القارئ یجعل سوف وذلك ـ الأجنبیة الصحافة على لیطبقھا 2002 سنة

 الاندھاش ھذا ومنبع .المغرب إلى الأجنبیة الصحف دخول منع حق من الأول وللوزیر والاتصال الإعلام

 السلطة فھذه ،مطلق بشكل المنع ممارسة في السلطات كل إلیھما المشار الجھتین تخویل في نكام

 نجده منھ، الفصل نفس نقرأ عندما ولھذا الأجنبیة، الصحف بعض ضد التعسف یشوبھا قد لھما الممنوحة

 كما معللا، المنع ھذا یكون أن ضرورة في للمنع الموجبة الوقائع تحدید في الاجتھاد من نوعا یستعمل

 .العام الأمن أو العام، النظام أو للبلاد، العلیا بالمصالح المساس في للمنع الموجبة الوقائع تحدید إلى سعى
 من یخرج المشرع جعلت قد للمنع كموجبات محددة الغیر القضایا ھذه مثل على التركیز أن نلاحظ ھكذا

  .1المطلق إلى لیعود المطلق
المطبق على الصحافة الأجنبیة، والذي  29إن السلطة المختصة في مجال المنع طبقا للفصل      

والوزیر الأول حق منع دخول الصحف الأجنبیة إلى المغرب بشكل  والاتصالأعطى لوزیر الإعلام 
لاد أو النظام مطلق مع قرار تعلیلي، استنادا إلى الوقائع الموجبة للمنع وھي المساس بالمصالح العلیا للب

، وكذلك حجز النشریات والمواد الإعلامیة إداریا تؤكد لنا بأن المشرع بذلك قد 2العام أو الأمن العام
  .3تقویة تدخل السلطة بدل إضعافھ أو التقلیص منھ اتجاهسار في 

 إن مطلب تعدیل قانون الصحافة وإن شكل ھاجس شغل الھیئات المھنیة ومكونات المجتمع المدني     
على أساس أن القانون القدیم لم یعد قادرا على مواكبة التطورات والتحولات التي یعرفھا المشھد 
الإعلامي، إلا أنھ حافظ بدوره على دور السلطة التنفیذیة في مراقبة الصحافة من خلال وضع السلطة 
                                                        

.229  - 226  – 227سابق ، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1 
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المتعلقة بالمنع بید وزیر  الرقابیة اللاحقة المتعلقة بالحجز بید وزیر الداخلیة تجاه النشریات الوطنیة أو
للقرار المعلل  اشتراطھوالوزیر الأول في مواجھة النشریات الأجنبیة، على الرغم من  الاتصال

ھذا فضلا عن تضمنھ على مستوى الصیاغة لعبارات عامة . المرافق للحجز الإداري أو المنع
س المؤسسة الملكیة أو الوحدة وفضفاضة تتحمل أكثر من تأویل كالنظام العام والأمن العام أو المسا

وكلھا عبارات تفتح أمام السلطة مجالات واسعة لأعمال التأویلات التي ترغب فیھا  الخ،...الترابیة
  .1وتتخذھا ذریعة للتدخل من أجل التضییق على حریة الصحافة

إن ھدف ھذه الإجراءات ھو بالأساس فرض الحراسة على الكلمة والصورة ومراقبة حریة      
وذلك باعتبار أن الرقابة ھي شغل الھیئات والمسئولین الخاضعین للتعلیمات وفقط، مع اللجوء  ،لإعلاما

ن لزم الأمر ذلك بغیة تجنب مخاطر ترك نشر إإلى الرقابة الوقائیة النظامیة من الناحیة العملیة 
  .سلطة الأعلىو تزعج رؤساؤھم السلمیین، وقد یحدث وأن یأتي قرار المنع من الأمعلومات تقلق 

لقد اتجھت التعدیلات التي تم إدخالھا على القانون المنظم للصحافة الوطنیة في مجملھا إلى تقیید       
حریة الصحافة وإلى تقویة حضور السلطة التنفیذیة في حقل الصحافة، سواء تعلق الأمر بتعزیز 

یخ سلطة الوصایة، سلطات وزیر الداخلیة في مجال الإعلام المكتوب، أو تلك التي تتعلق بتعزیز وترس
حیث أطلقت سلطة الإدارة في مقابل تھمیش سلطة القضاء بما جعل النصوص ذات الصلة تنافي روح 

  .ما كرستھ النصوص الدولیة التي تؤكد على حریة التعبیر وتداول المعلومات
تي بدأت شاملة ھدفت إلى تقیید حریة الصحافة ال ستراتیجیةإشكلت جزءا من  فالتعدیلات المتبناة     

تتأكد في المغرب، وھي تعدیلات ممنھجة ھدفھا إنھاء أو وضع حد للیبرالیة قانون  1959ملامحھا سنة 
فلئن تراجعت المغرب عن نظام التوقیف والمنع وھو ما یحسب لھا ویعتبر في آن واحد . 2الإعلام

فإنھ بالتالي  ،تعدیل مقتضاه تراجع عن إجراءات رقابیة قاسیة في مجال حریة الصحف والنشریات
یصب في خانة الاستجابة لنصوص المواثیق الدولیة ذات الصلة بحریة الإعلام التي تأبى مثل ھذه 

ن التشریع المغربي للصحافة حافظ كما رأینا من أإلا . الأسالیب الشمولیة في الرقابة على الإعلام
وسائل الإعلام وھو أسلوب  جانب آخر على إحدى بقایا النظم الاستبدادیة والشمولیة في كبح جماح

الحجز الإداري في مواجھة الصحف كما رأینا، مما جعل من ذلك نقطة سوداء في التشریع المغربي 
من العھد الدولي  19قوق الإنسان والمادة حمن الإعلان العالمي ل 10تنافي وتتعارض مع نص المادة 

  .للحقوق المدنیة والسیاسیة
وإذا كانت السلطات تعتبر بعض الآراء والمعلومات مغلوطة فإنھا تملك حق الرد والتصحیح، ولھا       

ولكن لا یحق لھا فرض الرأي الوحید أو الصیغة الوحیدة للمعلومات، أو  ،كل الوسائل المشروعة لذلك
ھي التي یبیحھا القانون القیود الممكنة ف. فرض الصمت و التغیب على الحقائق والأفكار التي لا تروقھا

  .3الدولي لحقوق الإنسان
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 من تحد التي السلطة تدخلات إضعاف اتجاه في یسیر أن المشرع على المفروض من كان لقد         

 لابد الدیمقراطي، المبدأ ھذا ترسیخ فعلا أرید فإذا .شعار مجرد صارت التي والقانون الحق دولة تحقیق

  .الإنسان لحقوق الجوھریة الأسس من باعتبارھا الإعلام لحریة القانونیةو القضائیة الحمایة تأكید من
 قد وعبره خلالھ من الإنسان، لحقوق الدولیة المعاییر مع شىایتم ومدقق واضح قانوني نص وجود إن     

 السلطات باقي عن تاما استقلالا مستقلا فعلا یكون أن القضاء على یسھل وبموجبھ القانون، سمو یتحقق

 الشرعة مبادئ مع ینسجم كما المنشود، الدیمقراطي الانتقال نحو والطموح ینسجم ذلك ولعل .خرىالأ

  .1المغربي الدستور مقتضیات مع أیضا وینسجم الإنسان، لحقوق الدولیة
  

  الثاني الفرع
  الإنسان حقوق لجوھر لائمم غیر عام نظام بمفھوم الارتباط سیاسة

  
إن المفھوم الحدیث للنظام العام مفھوم واسع، ولا یقتصر فقط على حمایة أو تجنب الفوضى، فھو      

یخول للإدارة سلطة تدخل في نشاط الخواص، وبالخصوص في القطاع الاقتصادي، وفي النھایة 
وفي الغالب  یستھدف تحقیق المصلحة العامة، ویساھم في التنمیة الاجتماعیة،" الإیجابي"فالنظام العام 

النظام العام لا یمكن "ن أیمكن القول  L. DUGUITوكما یؤكد . یتم ذلك في إطار توجھ سیاسي معین
وبذلك فسلطات الضبط  ،"ن یكون سوى المصلحة الاجتماعیة، مھما كان الشكل الذي نتصورھا فیھأ

مقتضیات حیاة تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة لتقدیر ضرورات المصلحة العامة وتحقیق أولویات 
  . الجماعة

منھا ما تم  إجراءات متعددة الأشكال كما رأینا ھيفي المغرب مثلا التدخل الإداري  صورإن      
جوء إلیھ من حین للیتم الالتراجع عنھ كالتوقیف والمنع ومنھا ما أبقي علیھ كحالة الحجز الإداري 

وإن كانت ھذه ملاحظاتنا من . مستمرة یجعل الإعلام یوجد في وضعیة مراقبة بطریقةما  وھولآخر، 
 الناحیة الشكلیة، فإن ھذه الإجراءات یزداد ثقلھا من الناحیة الموضوعیة في ضوء اتساع مفاھیم

حیث لغموضھا وصعوبة تحددیھا  وذلك نظراالنظام العام، كمصلحة  المصالح التي استحدثت لأجلھا
ة للحد بغیر حق من حرّیة الصحافة بالحجز، الأمر تفسر وفق ما تبتغیھ السلطة وغالبًا ما تتخذ كذریع

الذي یؤدي بالصحف إلى فرض رقابة ذاتیة بعیدة عن أي انطلاق یفید الرقابة الشعبیة على المجتمع 
  .2ومنھ على ذوي الصفة العمومیة

ب فلفظة النظام العام فضفاضة، وغالبا ما تستخدم كوسیلة لكبح جماح الصحافة في الجزائر والمغر     
كغیرھا من الدول المغاربیة، قصد منع إصدار وتداول الصحف، ولیس ھناك أدنى خلاف على أھمیة 
ضرورة الحفاظ على النظام العام وعلى الأمن الداخلي والخارجي للدول، إلا أن الخطیر ھو الاستنجاد 

  .یدهبالنظام العام، وترك مسألة تفسیره إلى السلطات الإداریة، وحتى القضائیة بدون تحد

                                                        
لللإدارة  غربیة، منشورات المجلة المالتغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي

. 229  - 227 – 226، المرجع السابق، المحلیة والتنمیة 1 
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إن فكرة النظام العام، قد تتسع وقد تضیق حسب الشروط والظروف السیاسیة التي تمر بھا الدولة،      
لكن ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن المساس . وھو أمر مفروض احترامھ ومن الواجب عدم المساس بھ

اعتبار أن  ھذه  بحریة الرأي والتعبیر وحریة الإعلام ھو في حد ذاتھ مساس بالنظام العام، على
الحریات ھي مكون من مكوناتھ، ولا ینبغي الاتفاق على ما یخالفھا، فالمساس بحقوق الإنسان عموما 

  .1ھو مساس بالنظام العام
لقد أثبتت عدة أحكام صادرة عن القضاء الفرنسي، وأساسا عن مجلس الدولة الفرنسي بشأن حریة      

العام، إنھ یتسع خلال فترة الاضطرابات، مثل الحرب  الإعلام، كیف یضیق ویتسع مفھوم النظام
  .العالمیة الأولى والثانیة، ویضیق عندما یكون ھناك ھدوء واستقرار سیاسي

وفي التشریعات المغاربیة توجد إشارات قویة إلى معاقبة المتسببین في المساس بالنظام العام       
ھذه  77ففي المغرب مثلا تناول الفصل . خارجيبواسطة وسائل الإعلام، وبأمن الدولة الداخلي وال

  .77-00الأمور، كما تناولتھا فصول أخرى موزعة على مختلف مفاصیل القانون رقم 
ن النظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي وما یتعلق بالأخلاق العامة والصحة العامة، أمور إ     

مدنیة والسیاسیة، مؤكدة على أن الدولة قد تلجا إلى من العھد الدولي للحقوق ال 19اھتمت بھا المادة 
تقیید حریة الرأي والتعبیر لحمایتھا في بعض الظروف الاستثنائیة، ویكون ذلك بشكل مؤقت، ویزول 

  .2بزوال الظروف التي استوجبتھ وبموجب القانون
ورغم مصادقة كل من الجزائر والمغرب على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، إلا أن      

ذلك  نجد أنوبالخصوص في البیئة الجزائریة والمغربیة، و متسع إلى حد بعیدمفھوم النظام العام یظھر 
، وھو ما "يالنظام العام الاستعمار"نشأ مفھوم أ الذي التقلید الاستعماري یعود بصفة أساسیة إلى

یفتح المفھوم الواسع للنظام العام ف. حیانا على تطویرهأاقتبستھ ھذه الدول  المستقلة حدیثا وعملت 
فتح الطریق أمام رقابة تقییدیة یتقیید الحریات العامة بموجب مبررات واھیة و المجال بسھولة أمام 

بمفھوم فضفاض، وفي بیئة لا  لعامإن التسبیب بالنظام ا. لنشر المعلومات مھما كان الإجراء المتخذ
یسمح بتشویھ وتحریف المبادئ المعلن عنھا رسمیا دون  تزال بعیدة عن المسار الدیمقراطي الحقیقي

برالیة في جوھرھا، والتي یعتبر حضورھا على مستوى الشكل فقط بمثابة واجھة یخذ بالصورة اللالأ
لسیاسیة في كثیر من حالات الدول المشابھة في تطبع بعض التشریعات، وذلك بطریقة تنبئ بأن النظم ا

  . إفریقیا لا ترید أن تتنازل عنھا نھائیا
وحفظھ، أكثر " النظام العام"على انشغال دائم بحمایة تبدو أنھا إن الحكومات الجزائریة والمغربیة      

ن ھذا النظام أدو یبفي حین تصال الاجتماعي، من كونھا مھتمة بحمایة حریة التعبیر للفرد وتنمیة الا
  . بما فیھا حریتھم في الكلام العام ترتبط بھ جمیع مقتضیات حیاة الجماعة

إن المفھوم الواسع للنظام العام یزید من نطاق السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا السلطات القائمة      
كما في  )أجنبیة أو وطنیة(على الرقابة، كما أن تعمیم نظام الرقابة الإداریة إلى كل أنواع النشریات 

 ، حجز ومصادرة للنشریاتبقاوالتوقیف سا منعال(، نجم عنھ وجود إجراءات قمعیة كثیرة حالة المغرب

                                                        
.95سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
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ترسانة قانونیة تسمح في الأخیر بالتأطیر  بموجبلصالح السلطات الإداریة وذلك ) في التشریع الحالي
  .النظامي لوسائل الإعلام وللرقابة التقییدیة لمحتوى الإعلام

مجموعة من  اتخاذتشكل رافعة أساسیة للبناء الدیمقراطي وھو ما یستدعي  علامإن حریة الإ     
التدابیر التي تنسجم مع المعاییر الدولیة لحریة الصحافة وذلك بتحدید مفھوم النظام العام بموجب 

فحریة الصحافة لیست ترفا ). Saragosa(  سراقوسطة مبادئ اتفاقیةالقانون، كما ذھبت إلى ذلك 
ن التي أتت بھا الشرعة وشیوع ثقافة حقوق الإنساوإنما عامل یؤثر ویساھم في البناء الدیمقراطي، 

  .الدولیة الناظمة لھا ولحریة الإعلام
نشر وثیقة لا تشكل مساسا مباشرا بالنظام العام جنحة قد یرتب الالتزام بتدابیر الرقابة  اعتبارإن      

الذاتیة بما ینعكس سلبا على تدفق المعلومات ویمس حقا متأصلا من حقوق الإنسان وھو الحق في 
الحدیث عن حریة الصحافة في سیاق رھان البناء الدیمقراطي یستوجب إعمال المعاییر ، ولذلك فالخبر

وسيء كما تم  خاطئالدولیة للحق في الخبر وعدم إخضاعھا لمجموعة من القیود المرتبطة بتفسیر 
 والتي جاء فیھا تأكید على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن  19في المادة على ذلك التأكید 

حترام حقوق الآخرین أو سمعتھم وأیضا حمایة الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب ا"
  .1"العامة

لأمم المتحدة المعني بحریة التعبیر عن دور حریة التعبیر لوفي ھذا الصدد، یؤكد المقرر الخاص      
حریة التعبیر ھي حجز الزاویة الذي یقوم على : "في إرساء دعائم المجتمع الحداثي والبناء الدیمقراطي

عنھا في تشكیل الرأي العام، وھي أیضا شرط لا  الاستغناءبناء المجتمع الدیمقراطي ذاتھ، ولا یمكن 
لأحزاب السیاسیة والنقابات والجمعیات العلمیة والثقافیة ولكل من یرغب في التأثیر غنى عنھ لتنمیة ا

وھي تمثل باختصار طریقة تمكین المجتمع من الحصول على المعلومات الكافیة . في المجتمع عموما
وبالتالي یمكن القول بأن المجتمع الذي لا یحصل على المعلومات الكافیة لیس  ،عند ممارسة خیاراتھ

  ".حقا مجتمعا حرا
إن حریة الرأي والتعبیر والإعلام أساسیة وھي حق للجمیع على حد سواء، ولا یمكن مضایقة أحد      

غیر أنھ یمكن إخضاع ممارسة ھذا الحق لبعض القیود لأسباب محددة یقرھا القانون  ،من أجل آرائھ
ا لحمایة مصلحة الأمن القومي الدولي، ویجب أن یكون التقیید ضروریا ومقررا في القانون وضروری

  .2المشرعة في مجتمع دیمقراطي
في العھد الدولي، یمكن تحدیدھا على أنھا بمثابة القیم  استعمالھا، كما تم "النظام العام"إن عبارة      

التي تحكم سلوك المجتمع، فاحترام حقوق الإنسان، جزء من النظام  والمبادئالتي تؤمن سیر المجتمع 
  .3العام

على تحدید مفھوم حمایة النظام العام في مجال حریة التعبیر ) Saragosa(اتفاقیة كما ركزت      
ضرورة خضوع أجھزة الدولة المكلفة بالحفاظ على النظام : وذلك من خلال إلزام الدول بمبدأ أساسي
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ن ركائز النظام كواحدة م -فالأخلاق العامة . 1في مجال حریة التعبیر لمراقبة البرلمان والقضاء العام
تختلف باختلاف العصور والثقافات، وعلى الدولة التي تثیر الأخلاق العامة  -العام على سبیل المثال 

القیم  احتراموتعتبرھا سببا للتضییق على حریة الصحافة، أن تثبت أن القید المفروض أساسي لتأمین 
لتبریر تدابیر مقیدة لبعض الحقوق إلا إذا  كما أن السلامة الوطنیة لا یمكن إثارتھا ،2الجوھریة للمجتمع

السیاسي ضد  استقلالھاتعلق الأمر بتدابیر متخذة من أجل حمایة وجود الأمة ووحدتھا الترابیة أو 
السلامة الوطنیة ذریعة لفرض قیود واسعة أو  اتخاذولا یمكن  ،القوة أو التھدید باستعمالھا استعمال

  .تعسفیة، ولا یمكن إثارتھا إلا إذا توفرت ضمانات ملائمة وطرق طعن مجدیة ضد أوجھ الشطط
الممنھج لحریة الصحافة یسيء إلى السلامة الوطنیة وقد یعرض السلم والأمن الدولیین  الانتھاكإن      

لا یمكن أن تثیر مصلحة السلامة الوطنیة لتبریر  الانتھاكة ھذا والدولة التي تقع علیھا مسؤولی ،للخطر
تحدید  بل إن حتى .الممنھج وإخضاع الصحافة لممارسات قمعیة الانتھاكتدابیر ترمي إلى ممارسة ھذا 

یتم بشكل لا یتعارض مع حریة الصحافة والسعي بواسطة التعبیر  ینبغي أن مفھوم الأمن القومي
إن تنظیم الحق في الحصول على المعلومات من ، فلمي للسیاسة الحكومیةوالرأي إلى النقد الس

لا ینطوي على الحد من  كذلك ینبغي أن السلطات العمومیة بما فیھا المعلومات المتعلقة بالأمن القومي،
ھذا الحق إلا بواسطة قانون وفي حدود ضرورات المجتمع الدیمقراطي، كما یمكن للقانون أن یحدد 

   .دقة أصناف المعلومات التي لا یمكن نشرھا حمایة للأمن القوميعلى وجھ ال
لطلب معلومات ینبغي علیھا أن تحدد كتابة وداخل أجل  الاستجابةوفي حالة رفض السلطات      

معقول أسباب الرفض، كما ینبغي أن یكون قرارھا قابلا لمراقبة سلطة مستقلة إن من حیث الأسباب أو 
  .سبق وأن أشرنا من حیث صحة الرفض كما

ھذا ولا یمكن معاقبة أحد بذریعة الأمن القومي من أجل نشر خبر إذا كان النشر أھم من الأضرار      
ستعمال حمایة الأمن القومي ذریعة لإجبار صحفي على اویترتب عن ذلك عدم  ،الناتجة عن النشر

في إطار ذلك یجب تمتیع ومر الإحالة على العدالة وإن اقتضى الأ ،الكشف عن مصادر معلوماتھ
شخص متھم بجریمة مرتبطة بالأمن ومتصلة بالتعبیر أو الإعلام حق التمتع بضمانات المحاكمة 

  . 3العادلة
خلقت نوع من الترابط العضوي بین ممارسة حریة الصحافة ) Saragosa(مبادئ یتبین أن      

ي العام أأجھزة الدولة أمام الر القانون من أجل حمایة الحق في الخبر وتأصیل مسؤولیة واحترام
الوطني، وھو ما یستدعي توفر جمیع مؤسسات الدولة على خلیات للتواصل قصد تزوید الصحفیین 

  .4بالمعلومات في إطار إعمال حق المواطن في الخبر
القضائي، فإن حریة التعبیر یتعین إعطائھا محتوى واسع وتضییق القیود  الاجتھادوعلى ضوء      
ھم یلا "  :فالحق في حریة التعبیر كما فسرتھ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في عدة قضایا ،علیھا

فقط الأخبار والأفكار التي یمكن تلقیھا بارتیاح أو بصفتھا غیر مؤدیة أو لا مبالیة، بل أیضا تلك الأفكار 

                                                        
.77ص  ،سابقمرجع  :یوسف البحیري 1 

.84ص  ،نفس المرجع 2 
 .86نفس المرجع، ص 3

.77، ص عنفس المرج 4 
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لتي بدونھا لا وجود لمجتمع وروح التفتح ا 1التي تؤدي وتصدم وتقلق، ھذا ما تریده التعددیة والتسامح
  .2"دیمقراطي

جتھاد القضائي أیضا أنھ في مجال حریة الرأي والتعبیر المرتبطة بالقضایا السیاسیة أو ویكشف الا     
عندما تكون مبنیة  انتقاداتھالقضایا التي تھم الرأي العام بصفة عامة، لا یجب إلزام المتھم بإثبات صحة 

  .3لعامعلى أمور یتداولھا الرأي ا

 ةمن ھذا المنطلق تبیّن أنّ السلطة التقدیریة لوزیر الداخلیة المغربي بخصوص الحجز جد واسع     
و بالمؤسسة الملكیة أو بالدین الإسلامي أو الوحدة الترابیة ألأنّ السلطة جعلت من الإخلال بالنظام العام 

الأمراء والأمیرات، قالب واسع أو كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي 
وجب عمیق یمكنھ أن یحتوي كلّ شيء، الأمر الذي یستدعي تحدید ھذه المفاھیم وھو أمر صعب، مما 
یحتم إلقاء وترك الأمر للقضاء لأنّھ حتى الحجز یمكن الالتجاء فیھ إلى القضاء المستعجل الذي ینظر 

ظل في المغرب على سبیل المثال وني للصحافة ویتضح إذن أن إصلاح الإطار القان. 4الأمر في حینھ
لحمایة ھذا النظام العام حسب تصور  محكوما بالھاجس الأمني، فالسلطة بقیت ذات صلاحیات واسعة،

  .السلطة
وضع قانون للصحافة والإعلام یرمي إلى صیانة حریة أن  من الناحیة الموضوعیة نجد افإذا كن     

وأن مبررات ھذه الإجراءات تبدو أكثر  5نتھا وتنظیم ممارستھا،الإعلام والصحافة وحمایتھا وضما
، إلا 6من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  19إقناعا ومنسجمة إلى حد ما مع مقتضیات المادة 

 المصالح المراد حمایتھا في التصور المغاربي ھذه فاھیممنجد من الناحیة الشكلیة والإجرائیة  نانأ
تراعى فیھا مفاھیم حقوق الإنسان والحریة والتنمیة في حد التي تفترض أن  19المادة تتنافى وروح 

  .ذاتھا
والملاحظ أن الجزائر والمغرب تبالغ كثیرا ككل الدول المغاربیة والعربیة في الاستنجاد بالنظام      

المكتوب الخارجة  ویطال ھذا الإجراء وسائل الإعلام. العام، والأخلاق والآداب العامة، وأمن الدولة
وقد یتحول عملیا قانون الإعلام لھذه الدول . عن سیطرة الدولة، وخاصة الإعلام المستقل أو المعارض

ظلت حاضرة في فصولھ، مما  7إلى قانون جنائي للإعلام، بحكم ما یتضمنھ من عقوبات وغرامات
كن في مستوى تلك الطموحات والمتطلبات المرحلیة تلم قوانین الإعلامیة یدفع بالقول إلى أن ال

  .وحقوق الإنسان بالدیمقراطیةالمحكومة 
  
  
  

                                                        
  .35سابق، ص مرجع  ،الصحافة وحقوق الإنسان یة بعنوانحریة الصحافة والتعبیر في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دورة تكوین1
  .36نفس المرجع، ص 2

  .39ص  ،نفس المرجع33
  .64ص  ،سابقمرجع  ،ن الصحافة وھیمنة التسلط الإداريمن قانو 77الفصل  :محمد الأزھر4

.310  ص ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  5 
.92ص  ،سابقمرجع  :یوسف البحیري  6 
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  المطلب الثاني
   لمواثیق الدولیةا مراعاةمبدأ لمفرط لحریة الإعلام تشویھ الجنائي التقیید ال

  
رأینا بأن كل من الدستورین الجزائري والمغربي حاول أن یكفل حریة كبیرة لوسائل الإعلام وجاء      

المتتبع للمسار الدیمقراطي والحقوقي أن ھذه الحریة من خلال قوانین الإعلام، بینما یجد  نظمالمشرع لی
ما كان لھ أثر على كیان  ، وھولا تزال ھشةحریة الإعلام عموما المؤسسات والكیانات الإعلامیة و

حریة الرأي والتعبیر والإعلام بصفة عامة، وذلك بسبب ما طالھ من تضییق كبیر، وحصار طویل 
خاصة الجزء المتعلق بعقوبة  -إذا صح القول  – بموجب قوانین العقوبات أو قانون الإعلام للعقوبات

وص التشریعات ذات الصلة بھذه و الغرامات المالیة، والذي لازال یراوح مكانھ بین نصأ حبسال
ن ھذه الحریة تفترض معاملة جنائیة خاصة أالحریة وبالخصوص في حالة المغرب، حیث نجد 

وحذرة، باعتبارھا نموذج خاص للحقوق والحریات التي ینبغي أن تقرھا التشریعات الوطنیة للأفراد، 
  . ق الدولیة لحقوق الإنسانوالجماعات، والھیئات داخل نطاق الدولة ووفق ما تقتضیھ المواثی

إن مسألة مقارنة التشریعات الجزائریة والمغربیة للإعلام بالمعاییر الدولة لحقوق الإنسان وحریة      
ھذه الجرائم وما یقابلھا من عقوبات في ضوء  بالوقوف على حجم وضوعیةالإعلام، تتأتى بصورة م
 مدى تناسب ، وكذلكعبر وسائل الإعلام لتعبیرحدود االذي یوصف بھ تجاوز ھذه المعاییر، فالتجریم 

م، یفسح المجال أمامنا لتقییم في ما إذا كانت ھذه التشریعات، تتماشى والمعاییر یجرتال االعقوبات مع ھذ
  .ر عبر وسائل الإعلام المختلفة أو أنھا تجافي ھذه المعاییر تمامایالدولیة لحریة التعب

مع القیود وذلك ن الجزائري والمغربي في الجانب الجنائي منھما سنتطرق لأوجھ ملائمة التشریعی     
والمغربي بدرجة أخص في  ،توسع المشرع الجزائريل ثم نتطرق ،)الفرع الأول(المعیاریة الدولیة 

التشدد في  ، فضلا عن)الفرع الثاني(بذلك مبدأ الأصل في الإنسان البراءة  ادائرة التجریم مخالف
 بما یجعلھا تتنافى ومسألةالتدابیر العقابیة التي تطال النشریة  والعقوبات في مجال حریة الإعلام 

اعتماد ، وأخیرا نختم ب)الفرع الثالث(لمدنیة والسیاسیة الانسجام مع مقتضیات العھد الدولي للحقوق ا
الفرع (من العھد الدولي  19 روح المادة في ضوء في التجریم سیاسة الغموض والإبھاملالمشرع 

  ).الرابع
  

  الفرع الأول 
  ربي مع القیود المعیاریة الدولیةأوجھ ملائمة التشریعین الجزائري والمغ 

  
یجب الاعتراف بأن جنح الصحافة والإعلام التي نصت علیھا التشریعات الإعلامیة الجزائریة       

والمغربیة تندرج في إطار محاولة الحفاظ على مصالح عامة وخاصة، عادة ما تسعى إلى حمایتھا 
ة، وكذلك من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسی 20و 19المواثیق الدولیة، وبالخصوص المادتین 

من  29من العھد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والمادة  2فقرة  4المادة 
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن كانت المادتین الأخیرتین قد وردتا في صیغة العموم بصدد 
  .وصالنص على إمكانیة فرض قیود على ممارسة الحقوق الواردة في ھذه النص

جازتا إخضاع الحقوق الإعلامیة أ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 20و 19إن المادتین      
لبعض القیود، ولكن شریطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضروریة من أجل احترام حقوق 

  .امة أو الآداب العامةالآخرین وسمعتھم، ولضمان لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة الع
على  الاعتداءاتلقد وردت جنح إعلامیة وصحفیة مقررة لحمایة الأشخاص في مواجھة مختلف      

وتتفق ھذه الجرائم في الحق الذي یرتكب الاعتداء  .)كالسب، القذف، الإھانة والسب( الشرف والاعتبار
وذلك وفق المعاییر الموضوعیة  علیھ، وھو حق كل إنسان في أن یكون لھ اعتباره بین الآخرین،

قد نص المشرع الجزائري في القسم الخامس ف. المستقرة في المجتمع، وحقھ في المحافظة على كرامتھ
على تجریم الأفعال المتعلقة بالقذف والسب  1من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

من جھة القذف الذي الأمر الجنح الماسة بالأشخاص ویھم  یضم 3كما أن التشریع المغربي. 2وغیر ذلك
الذي یمارس ضد الأشخاص العادیین، وكذا ضد الھیئات المعنویة كالمجالس القضائیة والمحاكم 
والجیوش والھیئات المؤسسة والإدارات العمومیة وأعضاء الحكومة لأجل مھامھم أو صفاتھم، 

  . والموظفین العمومیین ومساعدو القضاء والشھود
وإن كان قد لاحظنا من خلال الدراسة أن ھناك تمییز بین بالأشخاص العادیین والأشخاص الذین      

لھم علاقة تمثیلیة أو وظیفیة بالسلطة العمومیة، وھو ما یستدعي إعادة النظر في طبیعة ومدى ھذه 
فھناك توسیع لمدى  ".أعوان الدولة"التي یتمتع بھا  الامتیازاتالحمایة، وتحدید الأسباب التي تبرر 

تجریم الإساءة حیث یعني الأمر في نفس الوقت أعضاء العائلة الملكیة إلى جانب الملك، كما أن القانون 
مكرر على الإساءة  144الجزائري المتعلق بالعقوبات والساري المفعول حالیا ینص في المادة 

  .الموجھة إلى رئیس الجمھوریة
و الرئیس أو رجال القضاء أو الموظفین العمومیین أو قائدا أو ضابطا إن تمییز العائلة المالكة أ     

عمومیا أو أحد رجال القوة العمومیة بحمایة خاصة ومبالغ فیھا، غیر تلك التي عادة ما یتم التنصیص 
في جرائم القانون العام یجعل ) كالسب، القذف، الوشایة( علیھا في حال جرائم الاعتداء على الشرف 

ى ومقتضیات المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان باعتبار أن ذلك أمر یجافي العدالة ومبدأ ذلك یتناف
المساواة كمبادئ تشكل جوھر المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، فعادة ما یؤكد علیھا میثاق 

ما یبدو أن بین .الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعھدین الدولیین لحقوق الإنسان
التشریعات الأنجلوساكسونیة قد تجاوزت مثل ھذا التمییز الزجري بین الأشخاص العادیین والغیر ممن 
ینتمون إلى الوظائف الحكومیة مھما علت رتبھم في سلم مسؤولیات الدولة، حتى أن الشریعة الإسلامیة 

اجبات بل حتى أنھا وفرت الغراء قد كانت سباقة في خلق لیس فقط فرص التساوي في الحقوق والو
فرص التساوي في العقاب فلا فرق بین شخص عادي ولا منتم للسلطة العمومیة أو السیاسیة إلا بما 

  . یقدم من منفعة للمصلحة العامة
                                                        

. 299إلى  296في المواد من   1 
 .118سابق، ص مرجع  ،01- 09قانون لئم المستحدثة بموجب احق بھا الجرالجریمة م 50شرح  -  شخاصلأالوسیط في جرائم ا :نبیل صقر 2

.51إلى  44الفصول من   3 



533 
 

لقد سعى المشرع الجزائري إلى النص على الكثیر مما تحملھ الاتفاقیات الدولیة بعد مصادقتھ      
 1996الحیاة الخاصة بعد أن نص التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  علیھا، حتى فیما یخص حرمة

 303مكرر و 303، وقد كان ذلك بموجب المادتین 1على أن الدولة تضمن عدم انتھاك حرمة الإنسان
من ) مكرر(الفصل الواحد والخمسون في  ي، وھو نفس التوجھ الذي أخذ بھ المشرع المغرب1مكرر 

  .لصحافةالتشریع المغربي ل
وفیما یخص النظام العام والآداب العامة والأخلاق العامة فإن المشرع الجزائري حددھا كقیود      

 40مكرر و 39و 39من قانون العقوبات، والفصل  310ي والتعبیر وذلك من خلال المادة ألحریة الر
الخلق العام  أما التي تتعلق بالعقاب على التعدي على. من التشریع المغربي الخاصة بالتحریض 43و

من قانون  64إلى  59، كما أن الفصول 347و 343و مكرر 333فنجد في التشریع الجزائري المادة 
الصحافة المغربي تتعلّق بانتھاكات حرمة الآداب العامة، ویضع المشرع من خلالھا عقوبات على 

نات والمنقوشات صنع أو بیع أو توزیع أو عرض أو استیراد، جمیع المطبوعات أو الرسوم أو الإعلا
واللوحات الزیتیة أو الأفلام أو الصور الخلیعة أو قوالبھا، والشعارات وجمیع التصاویر وكلّ الأشیاء 

 .2المنافیة للأخلاق والآداب
إن نشر بعض المعلومات، حتى مع فرض تطابقھا مع الواقع وصحتھا یمكن أن یشكل خطرا      

وھذا القید على حریة التعبیر والإعلام یفرض نفسھ . اعياجتماعیا وغیر متناسب مع النظام الاجتم
ولذلك فإن كشف الأسرار بما یتنافى والنظام العام یعاقب علیھا  ،بھدف حفظ مصالح النظام العام

  .بالنصوص القانونیة المتعلقة بالقانون الجنائي أو بالصحافة والإعلام
نشر أو  122 121 120 119من خلال المواد  12/05قد منع المشرع من خلال قانون الإعلام ل     

بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص علیھا في ھذا القانون أي خبر أو وثیقة تتعلق بسر التحقیق 
 حكم إذا كانت جلساتھا سریة،في الجرائم، وفحوى مناقشات الجھات القضائیة التي تصدر ال الابتدائي

الإجھاض، أو نشر صور و أشخاص تتضمن نشر تقاریر عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأ أو
یة بیانات توضیحیة أخرى تعید تمثیل كل أو جزء من ظروف الجنایات أو الجنح أورسومات أو 

-54الفصول كما أن . من القانون العضوي 122المذكورة في المواد المحددة حصرا في نص المادة 
ق بالنشرات الممنوعة والتي یعاقب على نشرھا، وھي وثائق الاتھام قبل تلاوتھا في جلسة تتعلّ 58

عمومیة، ونشر صور أو منقوشات أو رسوم تكون الغایة منھا التشخیص الكلي أو الجزئي لظروف 
جریمة قتل أو اغتیال أو قتل الأصول أو الفروع، أو التسمیم أو التھدیدات أو الضرب أو الجرح أو 

كما یعاقب على نشر ما یدور حول قضایا القذف . 3لمس بالأخلاق والآداب العامة والاحتجاز القسريا
والسب أو الدعاوي المتعلّقة بإثبات الأبوة أو الطلاق أو الفصل بین الزوجین، غیر أنّھ یجوز نشر 

  .الأحكام في ھذه القضایا

                                                        
.80سابق، ص مرجع : نور الدین فلیغة 1 
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ویعاقب من نشر بغیر . القضائیة للمحاكم كما یمنع نشر بیان عن المداولات الداخلیة للمجالس     
أمانة، وعن سوء النیّة، ما جرى في الجلسات العلنیة للمحاكم، وقد أضیفت ھذه الفقرة الأخیرة في 

  .551الفصل  في التعدیل الجدید للقانون
إن منع نشر البعض من ھذه المعلومات قد یتعلق بالأمن القومي وھو ما تنص علیھ أحكام قوانین      

حیث یعتبر القانون أیضا من قبیل . العقوبات أو التشریعات الإعلامیة في كل من الجزائر والمغربي
عن معلومات  أسرار الدفاع الوطني كل الوثائق مھما كان نوعھا، والتي یمكن أن تؤدي إلى الكشف

من قانون العقوبات الجزائري وأیضا ما نصت علیھ  66وفي ھذا الإطار نجد المادة . ممنوع كشفھا
 .كذلك ترد في ھذا الإطار 70والمادة  69من قانون العقوبات والمادة  67المادة 

احترام  إلىة في بعض الدول الإفریقییھدف حمایة النظام الاجتماعي، النظام القانوني المتعلق بإن      
من العھد الدولي للحقوق  19یتماشى ومعاییر المادة  أكثر من حمایتھ لنظام عام معین ةالنظم القائم

، وھو الحال في كل من الجزائر والمغرب مع ھذه النصوص، حیث یتم التركیز في المدنیة والسیاسیة
لى حمایة العائلة المالكة ملكا و الإعلامیة عأكثیر من المرات من خلال النصوص التشریعیة الجنائیة 

مر في حمایة النظام الملكي حامي صحاب السمو الملكي، ثم یختصر الأأمیرات وكل أوأمراء و
ن كثیرا من النصوص الزجریة تجاه حریة أإضافة إلى . وضامن استمرار السلالة الملكیة في الحكم

ھذا القانون بعید حالة الفلتان الأمني  الإعلام والتعبیر في قانون العقوبات الجزائري تم إدراجھا في
، فھذه النصوص جاءت لحمایة الانتخابيووقوع اھتزازات سیاسیة كبیرة في البلاد بعد إلغاء المسار 

  .وضع ونظام قائمین في نھایة المطاف
باستعراض قوانین الإعلام بالبلدین المعنیین بالدراسة یتكشف لنا أیضا وجود مواد تجرم الدعوات      

أي أن ھناك تماشي مع الاتفاقیات الدولیة لتجریم كل دعایة ترمي إلى نشر أفكار قائمة على العنصریة، 
العلویة أو التباغض العرقي والحث على التمییز العنصري وعلى أعمال العنف ضد مجموعة معینة 

التي  20ت المادة استجابة لمقتضیا بالتدقیق وذلك یشكلمن البشر بالنظر إلى لونھم أو أصلھم العرقي، 
  :تضع قیودا على سلطات الدولة، حیث أن ھذه المادة تلزم الدول

  .بوضع قوانین تمنع الدعایة للحرب وكذا الدعوة للكراھیة والعنف على أساس تمییزي/ 1
  .2في سلوكھا ھي نفسھا عن الدعایة للحرب والأحقاد والعنف طبقا لمیثاق الأمم المتحدة بالامتناع/ 2

ن ذلك یشكل استجابة لمقتضیات الاتفاقیة الدولیة المصادق علیھا من قبل الجزائر والمغرب أكما      
الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام  والتي تبنتھاشكال التمییز العنصري أوالمتعلقة بالقضاء على جمیع 

ري وكل فكار القائمة على التفوق العنصوبالخصوص البند الخامس الذي یستلزم تجریم الأ 1965
   .3تحریض على التمییز العنصري

 من بد لا الصحافة قانون على المغربي المشرع بھا أتى التي التعدیلات محدودیة من الرغم علىف     

 تجریم على تأكیده فائدتھا، إنكار یمكن لا التي الإیجابیات بعض بین من كان الجدید القانون أن عترافالا
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 أو العرقي الانتماء أو اللون أو الجنس على بناء العنف أو الكراھیة أو العنصري التمییز على التحریض

 في لیس ،1الدولي التشریع مع متلائما والاتصال الإعلام قانون ستجعل النوعیة الإضافة وھذه الدیني،

      .جوانبھ بعض في الأقل ولكن على مجملھ
القوانین  ملائمةوالتي تھدف إلى  2002ساسیة التي جاء بھا تعدیل أكتوبر ومن المستجدات الأ     

مكرر المضاف من تجریم التحریض  39الدولیة للمغرب ما نص علیھ الفصل  الالتزاماتالوطنیة مع 
إذا أرتكب بنفس الوسائل عن التمییز العنصري أو على الكراھیة أو العنف ضد شخص أو أشخاص 

صلھم أو للونھم أو لانتمائھم العرفي أو الدیني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم لجنسھم أو لأ اعتبارا
   2.ضد الإنسانیة

القذف الموجھ إلى شخص : "... والجدیر بالذكر أنھ وسط غموض مصطلحات أو عبارات من قبیل     
 298في المادة  والواردة..." أو أكثر بسبب انتمائھم إلى مجموعة عرقیة أو مذھبیة أو إلى دین معین

من قانون الصحافة المغرب ) مكرر( 39الفصل من قانون العقوبات الجزائري، أو ما ورد في  3فقرة 
للتحریض على التمییز العنصري،  38كلّ من استعمل إحدى الوسائل المبینة في الفصل  ...:"نھأ من

أو على الكراھیة، أو العنف ضد شخص، أو أشخاص، اعتبارًا لجنسھم أو لأصلھم أو لونھم، أو 
ع ، فإننا ننشد من المشر..."لانتمائھم العرقي أو الدیني، أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة

  . التدخل لإیضاح المفھوم وتحدید الأبعاد لمزید من تكریس حریة التعبیر والرأي والمعتقد والإعلام
وغیر خاف الدور المتمیز الذي یلعبھ القضاء في ھذا الصدد، إذ ھو الذي یرجع إلیھ لمعرفة ما إذ      

 استجابتھام لا، أي مدى كانت القیود التي وضعتھا السلطة لتقیید حریة التعبیر والصحافة مشروعة أ
، وما إذا كانت ھذه القیود تتناسب مع الھدف المتوخى 20و  19لأحد الأھداف المشار إلیھا في المادتین 

كما أن إثارة ھذه القیود من جانب السلطة یقتضي في المقابل توفیر ضمانات مناسبة ووسائل  ،حمایتھ
  .3تظلم ضد الشطط والتجاوزات

 الصحفیة تضمنتتجریم ظھر من التحلیل أن الدولتین محل الدراسة التشریعیة وفي إطار ھذا ال     
فقد حدد المشرع . 4تشریعاتھا نصوصا تحدد المسئولیة عن جرائم النشر أو الصحافة والإعلام

ذوي المسؤولیة  05- 12تحت الباب الثامن من القانون العضوي للإعلام رقم  115الجزائري في المادة 
الأشخاص  67كما یحدد قانون الصحافة المغربي في فصلھ  .ال ارتكاب جرائم الإعلامالجنائیة في مج

فھناك أشخاص  ،الجرائم ورتبھم على أساس أنھم ھم المعرضون للعقاب ارتكابالمسؤولین عن 
وھناك أشخاص بصفتھم شركاء متھمین بصفة رئیسیة بالجرائم المرتكبة  بصفتھم متھمین رئیسیین،

  .5، وذلك حسب ترتیب معینعن طریق الصحافة

                                                        
، منشورات المجلة المغربیة للإدارة التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي1

  .230، ص سابقحلیة والتنمیة، مرجع الم
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ثیر البالغ للنشر والبث في مختلف وسائل الإعلام، وحمایة لحقوق المواطنین أوتفادیا أیضا لھذا الت     
في مواجھة حریة الإعلام، فقد خولت القوانین للأفراد، إلى جانب الإجراءات القضائیة، إجراءات 

  . ممارسة حق الرد والتصحیحفي الفا ، تمثلت كما ذكرنا س1عاجلة لدرء آثار النشر علیھم
  

  الفرع الثاني
  لحریة التعبیر توسع المشرع في دائرة التجریم 

  یرھن لیبرالیة النصوص الدولیة المصادق علیھا
  

وفق ما ھو مبرمج في  على ضرورة احترامھا إذا كانت حریة الإعلام معترفا بھا، ویتم التأكید     
وتبدأ ھذه الحدود، مباشرة عند . الاتفاقیات والإعلانات الدولیة، فإن لھا حدودا لا ینبغي تجاوزھا

محاولة الدخول في منطقة السب والقذف والتشھیر، والمساس بالنظام العام بمختلف مكوناتھ السیاسیة 
  . وغیر ذلك من الجرائم والجنح والاجتماعیة والاقتصادیة

إن القوانین المغاربیة للإعلام منذ أن وضعت أولى لبناتھا سواء قبل الاستعمار أو خلالھ، أو بعد      
كما أن . الاستقلال، أكدت على تجریم ومعاقبة الصحف والنشرات عند اختراقھا وتجاوزھا لھذه الحدود

سائل الحزب الحاكم على والقوانین التي جاءت في لحظة تبني التعددیة، ورفع احتكار وھیمنة الدولة و
تلك النصوص التي تحرم وتجرم كل ما یمكن ارتكابھ من تجاوزات عن  الإعلام قد أعادت ھي الأخرى

طریق الصحافة، خاصة منھا التشھیر، والمساس بالحیاة الخصوصیة للأفراد، أو بالنظام العام، أو 
لقد اھتمت ھذه التشریعات . الدعوة إلى الكراھیة والتباغض، والإشادة بالإرھاب، والتمییز العنصري

وم كما في الأمس، واعتبرت أي مساس بھا، والتحریض على ارتكابھا غیر مقبول بھذه الجوانب الی
قانونا، ویعرض الجریدة أو المنشور الدوري الذي یجرؤ على ذلك لعقوبات تتراوح بین السجن 

وھذا ما جعل ھذه التشریعات تتسم بالنظر إلیھا في أول وھلة بالاستجابة . 2والغرامات، أو بھما معا
الست المذكورة  ةع المواثیق الدولیة ذات الصلة من حیث حمایة المصالح الشرعیوالملائمة م

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19بالخصوص في المادة 
، یتبین أن ھذه التشریعات أتت بشكل دقیق من خلال دراستنا للتشریعات الجزائریة والمغربیةلكن      

دد في درجة التقیید ما یجافي غیرھا من القواعد المعیاریة الدولیة بقواعد تبلغ من الصرامة والتش
  .، وبالخصوص عندما یتعلق الأمر بالشأن العامالمعنیة بحریة الإعلام

 جنحة 11إلى  24من  في قانون الإعلام الجزائري الحالي تقلیص عدد الجنحوبالرغم من أنھ قد تم      
ولة في قانون العقوبات یمكن أن توصف بالقائمة الأكثر اتساعا إلا أن قائمة الجرائم الماسة بأمن الد

أھم التعدیلات التي طرأت على التشریع الجنائي المتعلق بالإعلام في  فضلا عن ما وجدناه ضمن
إلى رئیس الجمھوریة، عن طریق الكتابة أو  ةالإساءة الموجھالمتعلق ب 2001عام  وھو تعدیلالجزائر 

وھو  ،أخرى إلكترونیة أو معلوماتیة وسیلة وسیلة تثبت الصورة والصوت أو بأیةالرسم أو التصریح 
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البرلمان أو إحدى غرفتیھ أو ضد المجالس القضائیة أو نفس الشيء مع الھیئات النظامیة المتمثلة في 
وتزداد الخطورة في  ى،المحاكم أو ضد الجیش الشعبي الوطني أو أي ھیئة نظامیة أو عمومیة أخر

تباشر النیابة العامة في حالات كون أن المتابعة لا تتوقف على شكایة من طرف المتضرر وإنما 
  . ھذه الجرائم ضد رئیس الجمھوریة إجراءات المتابعة بصفة تلقائیة ارتكاب

ن في الدولة یمكن القول بأن قانون العقوبات في الجزائر، بقدر ما ساھم في حمایة المسؤولیوبھذا      
من التعرض إلیھم بالقذف أو الإھانة أو التھدید من أي كان عند ممارستھ حقھ في التعبیر  ومن یمثلھا

ي في السجون، أو تغریمھم بمبالغ مالیة أصحاب الرأأدى إلى الزج بالعدید من  بقدر مایھ، أعن ر
  .كبیرة
ي والتعبیر في أجال حریة الرالسالف ذكرھا، أدت إلى تراجع كبیر في م 2001تعدیلات ف     

الجزائر، بدلیل أن ھناك العدید ممن سجنوا بسبب التعبیر عن آرائھم وآخرون متابعون قضائیا 
  .2011مر على ھذه الحال حتى العام بعشرات القضایا في المحاكم، واستمر الأ

من  ابتداءحفیة جاء بسبب تفشي التجاوزات الص 2001جویلیة  27إن تعدیل قانون العقوبات في      
، حیث أراد المشرع الجزائري أن یحد من ھذه الجرائم، 1998التعددیة الإعلامیة التي أقرھا دستور 

لكن في أرض الواقع لمسنا عقوبات متفاوتة الشدة وفي بعض الأحیان تعسفیة ضد العاملین في إعداد 
في الوقت الذي ، متابعة المجرمین كما كانت المتابعة الجزائیة للعاملین في قطاع الإعلام مثل، الصحف

مثل المجلس الأعلى لأخلاقیات المھنة (یجب أن تكون مثل ھذه المحاكمات من صلاحیات جھاز خاص 
جل المتابعات القضائیة التي  أنقد نشرت وزارة العدل الجزائریة إحصائیات أظھرت ل .1)الصحفیة

الساحقة لھذه  الأغلبیةطبیعیین وأن  أشخاصرفعت ضد الصحفیین كانت على أساس شكاوى ناجمة من 
  . 2المعاقب علیھا جنحیا" القذف والوشایة الكاذبة"الشكاوى كانت تحت تكییف 

 15ومن خلال إجراء مسح للظھائر المغربیة المنظمة للقوانین الصحفیة وخاصة منھا ظھیر      
 1960ماي  28و  1959 بریسمد 7و 1959 جوانكما تم تغییره وإكمالھ بظھائر فاتح  1958نوفمبر 

نجد ما یقارب خمسین  1974 جانفي 2و 1973ریل فأ 10و 1963نوفمبر  13و 1962ریل فأ 28و
جنحة معاقب علیھا بمناسبة ممارسة المھمة الصحافیة والإعلامیة إضافة إلى ما ینص علیھ كذلك 

الأساسیة للقانون  بادئالمالقانون الجنائي المغربي، ویعاب علیھا كثیرا أنھا تخضع في تطبیقھا إلى 
  .3الجنائي العام إلى قواعد المسطرة الجنائیة، وھذه الأخیرة، تحتاج إلى مراجعة وتصحیح

من  بالمائة 77.50والملاحظ أن النصوص العقابیة في القانون الحالي للصحافة تستغرق حوالي      
وجنحة  41ي الفصل وأھم ھذه النصوص العقابیة ھي الجنایة المقررة ف. مجمل مجموع نصوصھ

من نفس القانون، بالإضافة إلى الجنح التأدیبیة  47- 46-45-44القذف المنصوص علیھا في الفصول 
  .من القانون السالف الذكر 42-40-39- 30- 20المقررة في الفصول 

                                                        
  .111، ص سابقمرجع  :لعلاويخالد  1
سابق، البحرین، مرجع - لبنان - تونس- الجزائر- المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة - أصوات مخنوقة :د البرعي وآخروننجا2

  .118  ص
. 142 ، المغرب، ص1993ـ مایو  35العدد  ،تلقي الخبر والأخبار في العمل الصحفي، المحاماة :أحمد الضارفي 3 
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) أي القذف عن طریق الصحافة(ویلاحظ على ھذه النصوص العقابیة أن نفس الفعل الجنائي      
فالقذف الموجھ للأشخاص . ب مختلف بحسب نوعیة الشخص أو الجھة المستھدفة للقذفیتعرض لعقا

  .1العادیین، یعاقب بعقوبة حبسیة قصوى لمدة سنة واحدة، مع غرامة مالیة
والقذف الموجھ إلى المجالس القضائیة والمحاكم والجیوش البریة أو البحریة أو الجویة والھیئات      

راوح مدتھ بین ثلاثة أشھر وثلاث سنوات، مع غرامة مالیة، أو بإحدى المؤسسة، یعاقب بحبس تت
  .ھاتین العقوبتین فقط

جل مھامھم أو صفاتھم، أوتطبق نفس العقوبات في حق القذف الموجھ إلى وزیر أو عدة وزراء من      
 ، أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مھمة2حد رجال أو أعوان السلطة العمومیةأأو نحو موظف أو 

ومن جھة أخرى، . عمومیة مؤقتة كانت أو مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدیة شھادتھ
ن الفرق بین العقوبتین الدنیا والقصوى في الحالات الثلاث المذكورة أعلاه یتراوح مابین عشر مرات إف

  .واثني عشر ضعفا
تختلف ) أي النشر الصحفي(لة ومعنى ھذا أن العقوبة على نفس الفعل، المقترف بنفس الوسی     

شخاص العقوبة بشأنھ بحسب نوعیة الطرف المستھدف، دون أن یقتصر الأمر على التمییز بین الأ
والمؤسسات، بل یمتد إلى التمییز بین الأشخاص أنفسھم، بحیث تتغیر العقوبة في اتجاه الشدة 

فا عمومیا، أو رجلا أو عونا من والتضعیف مرتین اثنتین، في حالة ما إذا كان الشخص المستھدف موظ
أعوان السلطة العمومیة أو وزیرا أو غیر ذلك، وكان القذف متعلقا بالمھام بمعزل عن الصبغة الفردیة 

  .أو الشخصیة للمعنیین بالأمر
فراد بسبب مھامھم والحق أنھ لا یوجد أي وجھ حق لمثل ھذا التمییز، فیما یخص القذف الموجھ للأ     

تي یجب أن تكون دائما محل مراقبة شدیدة من جانب الصحافة، حتى بمراعاة واجب العمومیة، ال
التصحیحات والاستدراكات ن الصحافة ملزمة بنشر التوضیحات وأاجتناب القذف والتشھیر، خاصة و

  .3بخصوص ما ینشر في نفس المكان وبنفس الحروف في العدد المقبل وبصورة مجانیة الإداریة
ن تكون واحدة إذا تعلق أیجب  -  ذا كان ھناك موجب للإبقاء علیھاإ -عقوبة الحبسیة والرأي أن ال     

أو  4ن نشر التصحیحأموضوع القذف بالأفراد سواء بسبب مھامھم العمومیة أو لسبب آخر، و
یجب أن یؤدي إلى الإعفاء نھائیًا من العقوبة الحبسیة، لأنّ العدل  ستدراك على النحو المقرر قانونًاالا
تجافى مع وجود ثلاث عقوبات على الفعل الواجب، إحداھا حبسیة، وثانیھا مالیة وثالثھا إعلامیة عن ی

  .5طریق النشر الاستدراكي
ھذه ھي قوانین السب والقذف، تلك القوانین التي تحمي الرؤساء وبدرجات متفاوتة المسؤولین      

وتستخدم ھذه القوانین . ء تولیھن مناصبھموالقیادات الرسمیة الأخرى من مراقبة ونقد أعمالھم أثنا
  . بقسوة في كثیر من الدول ضد الصحفیین والمواطنین النشطاء في الحیاة العامة

                                                        
.47الفصل  1 

 ،الصحافة وحقوق الإنسان: بعواندورة تكوینیة لفائدة الصحافیین  منشور ضمن مجموعة بحوث واقع وآفاق،: قانون الصحافة :أحمد صائم 2
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إن قوانین السب والقذف بشكل عام تسمح بفرض عقوبات حبس مشددة على الصحفیین عند قیامھم      
أو یتم الإدعاء بأن ھناك " سب" بالإشارة والنقد لرؤساء الدول أو مسؤولین بصورة یعتقد بأنھا

سلوكیات رسمیة خاطئة، خصوصا عندما یتعلق الأمر بالشرطة أو الجیش، أو عندما یتم الإشارة والنقد 
  .1لرموز الدولة ومؤسساتھا

سیفا مسلطا على الصحافة بأكملھا،  تاعتبرأو قوانین الإعلام للعقوبات ن العقوبات یانولذا فإن ق    
ي والتعبیر فقط، ولكن على المكسب الدیمقراطي ألیس على حریة الر ةبالخطیر اویمكن وصفھ

  . خرى التي أتت بھا المواثیق الدولیة المصادق علیھاوالتعددیة، وباقي الحریات الأ
على حریة التعبیر، وإن كان قد  بالاعتداءإن فئة جنح الرأي كان ینبغي تجاھلھا في المبدأ إذ تعتبر      

نھا أن تكون مضرة بالنظام الاجتماعي إلا أشخاص، كما یمكن مساس باعتبار الأتنطوي على 
ضروریة في مجتمع متفتح تسود فیھ المصلحة العامة وحریة النقد الموضوعي كونھ ضرورة 

  . اجتماعیة
 فھناك بعض فقھاء قانون الإعلام والقانون الدولي للإعلام من یذھب إلى حد القول إن النقد والقذف      

والسب على الرغم من اعتبارھا جرائم قائمة، فإنھا في مجال النقد السیاسي تدخل في إطار النقد 
من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  19حیث یمیل الفقھ الدولي في تطبیق أحكام المادة . 2المباح

بعض الرموز إلى الحد من القیود المغالي فیھا من جانب بعض الحكومات بھدف منع التعرض ل
  . الحاكمة تحت دعوى حمایة السمعة أو باسم حمایة الأمن القومي

فالمبدأ الراسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان أن الشخصیات السیاسیة والشخصیات العامة      
، رفیعة المستوى والمسؤولة ینبغي أن یكونوا أكثر استعدادا لتلقي النقد عبر الوسائط الإعلامیة المختلفة

وأنھ من الطبیعي أن تخضع ممارسات وسلوكیات ھذه الشریحة للتدقیق والتتبع من قبل المواطنین، 
وأنھ من المفترض على السیاسیین أن یتقبلوا المراقبة العامة، فھم لا یستطیعون أن یتوقعوا من الإعلام 

وھكذا ونجد أن . 3مأن یوفر لھم الصورة العامة وینكروا حق الإعلام في نشر تغطیة غیر مقبولة لھ
النقد المباح بھذا المفھوم یستقیم مع ما ھو مدبج في دساتیر الجزائر والمغرب كغیرھا من الدول 
المغاربیة من شعارات مدبجة بلغة قانونیة رصینة ودقیقة من عیار حریة الرأي والتعبیر بمضمونھا 

  .4الدیمقراطي
وما یتضمنھ ذلك  من  –یس أو مسؤول في الدولة فقد  یشیر تقریر فقط إلى مرض یعاني منھ الرئ     

ولكن قد یكون ذلك كافیا  –اتھامات بأن الشخص المذكور بالتقریر أصبح غیر قادر على أداء واجباتھ 
وقد تكون مفردات قوانین . لأن یواجھ الكاتب تھمة جنائیة تؤدي بھ إلى فترة عقوبة طویلة في السجن

                                                        
راف مركز الخبر للدراسات ، تحت إش"ةمفھوم القذف في الصحاف"قوانین السب والقذف وحملة التخلص منھا، ندوة دولیة بعنوان  :لاوریموند  1

  .20سابق، ص مرجع  :الدولیة
.82سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 
.19سابق، ص مخنوقة مرجع  أصوات: وآخروند البرعي نجا  3 
.82سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  4 
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یة دائما ما تكون واضحة وھي إخفاء الحقیقة عن الناس بخصوص السب والقذف ھذه مختلفة ولكن الن
  . 1سلوكیات حكامھم ومسؤولیھم

جاء في جریدة  حول مرض الرئیس "ھشام عبّود"الجزائري  الصحفي فبخصوص تصریحات     
إلى وجود شكوى  2013ماي  20، لم یشر بیان النیابة العامة، الصادر یوم بأنھ 7080العدد  "الخبر"

وھذا معناه أن . ''مونجورنال''و'' جریدتي''بلاغ من أي شخص أو جھة، ضد مدیر الجریدتینأو 
مصدر الإیعاز بالنسبة للنیابة العامة، جاء من طرف أعلى ولا یمكن أن یكون إلا وزیر العدل، لأنھ 

  . الرئیس القانوني للنائب العام
بدورھا كسلطة قضائیة بل تجاوزتھ فتحوّلت أن النیابة العامة لم تكتف تضیف نفس الجریدة كما       

. ''مغرضة ولا أساس لھا من الصحة'' "24فرانس ''إلى جھاز طبي، عندما اعتبرت تصریحات عبود لـ
فھل یملك النائب العام بلقاسم زغماتي الحقیقة؟ وھل ھو مطلع على الملف الطبي للرئیس المریض؟ 

  .20132ما  21جریدة الخبر في عددھا الصادر في  تتساءلھكذا 
إن النیابة اعتبرت أن تصریحات عبود تكتسي طابعا جزائیا، أي جریمة یعاقب علیھا القانون      

تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة، واستقرار المؤسسات ''وكیّفتھا بأنھا أفعال 
وبالعودة إلى قانون العقوبات، . س أمرت بفتح تحقیق قضائي ضدهوعلى ھذا الأسا ،''وسیرھا العادي

التي تتحدث عن أفعال التخریب والإرھاب،  1مكرر 87ھذه التھم مذكورة حرفیا في المادة  توجد
بعبارة أكثر وضوحا تعتبر السلطة القضائیة، و .سنوات والإعدام 5تتراوح عقوبة من یرتكبھا بین 

   .3التنفیذیة، تصریحات عبّود حول مرض بوتفلیقة على أنھا جنایة الخاضعة في الجزائر للسلطة
تأثیرا مباشرا على الرأي العام الوطني ''أن تصریحات عبّود تترك  ىرأن النائب العام كما أ     

فھل یجوز للنیابة أن تصرح في شأن یعود حصرا لرئیس الجمھوریة بموجب الدستور؟ لقد . ''والدولي
ھي بذلك لعبت دور بعدا دولیا، ف) فرنسیة(ذھبت النیابة بعیدا لما أعطت مداخلة عبّود في فضائیة 

  .بل إن في ذلك تسییسا للقضیة برمتھا ،4وزارة الخارجیة
، كفاعل في 2005إن القضاء في الجزائر یتدخل لأول مرة، منذ بدایة مرض الرئیس في نوفمبر      

'' مون جورنال''وقد جاء ھذا التدخل بسبب أن مدیر . تسییر التبعات السیاسیة لحالة الرئیس الصحیة
بوتفلیقة عاد إلى البلاد، فجر الأربعاء الماضي، وأنھ یس الرئ"أن أدلى بتصریحات مفادھا '' جریدتي''و

ھذه التصریحات أثارت السلطات فكان ردّ فعلھا سریعا من خلال تحریك جھاز . "دخل في حالة غیبوبة
لماذا ھذه المرة بالذات مع أن الصحافة تتناول الحالة الصحیة للرئیس منذ والقضاء ضد الصحافة، 

تتساءل مرة أخرى جریدة الخبر في  5ا منھا ما ھو صحیح ومنھا الخاطئ؟ثماني سنوات، فنشرت أخبار
  .نفس العدد

                                                        
خبر ، تحت إشراف مركز ال" مفھوم القذف في الصحافة"قوانین السب والقذف وحملة التخلص منھا، ندوة دولیة بعنوان  :ریموند لاو 1

  .20سابق، ص مرجع  ،یةللدراسات الدول
.2013ماي  21لیوم الثلاثاء  7080جریدة الخبر، العدد   2 
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قد درج الرئیس، على امتداد ثماني سنوات، على الرد على الأخبار والإشاعات التي وصلت في ل     
وكانت طریقة الرد ممیزة، وتأخذ شكل ظھور في التلفزیون . بعض الأحیان إلى حد الحدیث عن وفاتھ

فتارة یستقبل أجانب، وتارة ینظم لقاء مع عائلة اللاعب الفرنسي السابق زیدان، وتارة أخرى . العمومي
  .1یزور الشیخ القرضاوي في المستشفى

عقب حادثة . ''المساس بحق التعبیر''لقد نددت الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان، بـ     
التقید بالاتفاقیات والمعاھدات ''وطالبت السلطات بـ. ''جریدتي''و'' مون جورنال ''الرقابة على صحیفتي 

وذكرت الرابطة، في بیان لھا وقعھ رئیسھا، نور الدین بن . ''والدستور وقوانینھا الخاصة. الدولیة
منعت صحیفتي مون جورنال وجریدتي من ''أن وزارة الاتصال  2013ماي  20إسعد، بتاریخ 

من القانون العضوي للإعلام،   29ابة، مستندة إلى أحكام المادة الصدور، ومارست علیھما الرق
مھمة النظر في تجاوزات آداب ''وأشارت إلى أن . ''المتعلقة باحترام آداب وأخلاقیات مھنة الصحافة

وأخلاقیات مھنة الصحافة، واحتمال توقیع العقوبات المتعلقة بھا، ھي من مھام المجلس الأعلى للآداب 
. ''من القانون العضوي للإعلام 49نة الصحافة المنصوص علیھ في أحكام المادة وأخلاقیات مھ

وقالت الرابطة . ''الاستیلاء على سلطات ھذه الھیئة التي لم یتم تنصیبھا بعد''واتھمت الرابطة الوزارة بـ
ة من غیر مؤسس''إن المتابعة القضائیة التي أعلنت عنھا النیابة ضد مالك الصحیفتین ھشام عبّود، 

كان یكفي '': توأضاف. ''الناحیة القانونیة، فضلا عن كونھا مبالغا فیھا بالنظر للأفعال المنسوبة إلیھ
  .2سلطة الإعلام الرسمیة أن تمارس حقھا في الرد بتكذیب الخبر

مم المتحدة لحریة التعبیر، احتجاجا على المضایقات ومن جھة ھشام عبود، فقد اشتكى إلى مقرر الأ     
 2013سبتمبر  20السویسریة، یوم الجمعة " لاتربین دو جنیف"وصرح لصحیفة . التي تعرض لھا

مم الأ بأنھ أودع یوم الثلاثاء الماضي شكوى لدى المقرر الخاص المعني بحریة الرأي والتعبیر في
التي  واشتكى عبود من المتابعات. لحقوق الإنسان الأممیةالمتحدة، ویعتزم إیداع أخرى لدى اللجنة 

من الوطني، والوحدة الترابیة، والسیر العادي لمؤسسات لھا والمتعلقة بتھمة الإخلال بالأیتعرض 
ھم أحد الجمھوریة، ومنعھ من مغادرة التراب الوطني، واعتقال أشخاص كانوا على اتصال معھ من

  .3مر دولي بالقبض في حقھ إلى جانب منع إصدار صحیفتیھمحامیھ، والتھدید بإصدار أ

                                                        
.2013ماي  21لیوم الثلاثاء  7080جریدة الخبر، العدد   1 
الأسبق لدى مدیر الأمن العسكري، ھشام عبود، من تھمة القذف لقد سبق لمحكمة حسین داي بالجزائر العاصمة أن برأت، رئیس الدیوان 2

. "مافیا الجنرالات"وحمل عنوان  2002والإھانة في حق مؤسسة الجیش الوطني الشعبي، على خلفیة ما تضمنھ كتابھ المنشور في باریس عام 
  .النافذ لمدة عام بعقوبة السجن 2006وأسقطت المحكمة بذلك حكما غیابیا سابقا أصدرتھ في حق عبود سنة 

انتمیت إلیھا "سنة، التھم الموجھة إلیھ، وقال إنھ لم یستھدف الجیش ولا وزارة الدفاع كمؤسسة  56وفي كلمتھ أمام القاضي نفى عبود،     
في كتابھ عبّر " بصفتھ صحفي ومثقف"،  وأضاف أنھ "سنة من عمري، وعرفت فیھا الكثیر من الضباط النزھاء والشرفاء 17وخدمتھا طوال 

، وقال إنھ لا زال متمسكا ومقتنعا بصحة آرائھ "عن قناعات وآراء شخصیة في شخصیات عمومیة توّلت مناصب سامیة في أحد أجھزة الدولة"
وا تلك، وغلب على تدخل عبود كما ھو الحال بالنسبة لدفاعھ الجدل التاریخي والسیاسي، القدیم المتجدد، بشأن مسار قدامى الضباط الذین خدم

في صفوف الجیش الاستعماري في بدایة حیاتھم قبل الاستقلال، وقال عبود إنھ عند صدور كتابھ أرسل نسخة منھ إلى رئیس الجمھوریة وطلب 
 .منھ فتح تحقیق في بعض الاتھامات التي تضمنھا

لعسكریة، ثم أصبح مستشارا لدى مدیر الأمن وتولى عبود في بدایة مساره المھني رئاسة تحریر مجلة الجیش، اللسان الإعلامي للمؤسسة ا    
العسكري الأسبق، المرحوم لكحل عیاط مجذوب، مكلفا بملف الشرق الأوسط وحركات التحرر الموجودة في الجزائر، وأدار قبل خروجھ من 

 . الجیش مطلع التسعینیات، دیوان المدیر السابق للأمن العسكري، الجنرال محمد بتشین
.2013ماي  21لیوم الثلاثاء  7080جریدة الخبر، العدد  :أنظر عبّود حول مرض الرئیستصریحات ھشام  بشأن  

.3، ص 2013سبتمبر  21، السبت 7201جریدة الخبر، العدد   3 
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من شأنھ تشكیل حجة تستخدمھا السلطة كلما أرادت  "المساس بأمن الدولة"إن عدم تحدید مفھوم     
من خلال تحمیلھا غرامات ( أو جریدة معینة )من خلال إدانتھ بأقصى العقوبات( النیل من صحفي ما

ویعطیھا الحصانة من خلال حرمان الصحفي من وظیفة أساسیة من  .1 )مالیة تخل بمیزانیتھا أو تعلیقھا
وظائفھ وھي التمكن من فضح الممارسات اللاقانونیة والخاطئة لبعض مؤسسات السلطة فلا یمكنھ 
  . إدانة أعمال أي مسؤول حتى ولو كان واثقا من صحة كتاباتھ وماسكا لكل البراھین الدالة على صحتھا

عتراض على ضرورة الحفاظ على ان لیس ھناك أللمغرب أیضا أنھ من البدیھى  وإذا كان بالنسبة     
لكن المشكلة ھي التشدد فیما یعتبر من الأسرار، والتشدد أكثر في عقاب ما یعتبر أنھ ، أسرار الدفاع

بل إن المحاكم، وخاصة العسكریة، تتوسع فیما تعتبره من الأسرار، بل وتظل تحتفظ لھ بھذه . إفشاء لھا
 ن المعلومات تظل سرا حتى ولو سبقأالصفة حتى وإن ذاع وشاع وسقط عنھ وصف السر فھي تعتبر 

ولا شك  ،نشرھا، طالما أن الدولة لم ترفع عنھا حجاب السریة، بل ودون تقییم لحقیقة ھذه المعلومات
  . 2أن ھذا المسلك یضیق دون داع من حریة تداول المعلومات

عبارة غامضة ومطاطة وغیر محددة، فما الذي " السیاسات العلیا للدولة والأمن القومي"إن عبارة      
وإزاء صعوبة ھذا التحدید، فإن أجھزة الحكم ھي التي ستحدد ما . ة وما الذي لا تشملھتشملھ ھذه العبار

ننا نعلم إفإذا عرفنا أننا نعیش في ظل نظام غیر دیموقراطي، ف. تتضمنھ ھذه العبارات وما لا تتضمنھ
التي مقدما بأن تفسیر ھذه العبارة سیكون ممتدا وشاملا، بحیث تحتوى ھذه العبارة كل الموضوعات 

فرغم أن . 3"یمكن أن تمس من قریب أو بعید نظام الحكم، بما من شأنھ تقیید حریة تداول المعلومات
ن ھذا المقتضى تم إفراغھ من محتواه بعد أن تم النص أالنص كفل حریة الحصول على المعلومات، إلا 

ویل أالذي یفتح باب الت دون تحدید المقصود بالسریة وأنواعھا وحالاتھا الشيء: "على الاشتراط التالي
  .4"من أجل تبریر رفض إعطاء المعلومات

وإذا كان القانون في جوھره یفترض الوضوح التام والتحدید البین لكل الصیغ التي یتبناھا، وھذا ما      
ھو بذلك یخالف الأساس المنطقي الذي ، فنصت علیھ كل المعاھدات الدولیة التي وقع علیھا المغرب

القوانین العالمیة، وھي مخالفة ذات أبعاد سیاسیة، الھدف منھا الإبقاء على بعض  تبني علیھ كل
الفجوات داخل النظام القانوني المنظم للحقل الصحفي لتكون ورقة ضغط أحیانا، وإقصاء أحیانا أخرى 

  .5في وجھ كل من لم یلتزم بالخطوط الحمراء المقدسة
الإرادة السیاسیة توجھ التوجھ العام الذي یسیر فیھ  كل من  والتوجھ العام الذي صار بعد ذلك یؤكد      

، قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون مكافحة 2002والمشرع، فبعد إصدار قانون الصحافة لعام 
وتضع  ، تضمن مقتضیات تجرم العمل الصحفي6لدراستھ والمصادقة علیھ 03. 03الإرھاب 

كبیرة من لدن المنظمات الحقوقیة  انتقادیھمما أثار ضده موجات  ،الصحفیین في خانة الإرھابیین

                                                        
  .111سابق ، ص  مرجع :لعلاويخالد  1

.11ص . 2006دراسات في حریة التعبیر واستقلال القضاء وضمانات التقاضي، القاھرة،  :عبد البر فاروق 2 
.13نفس المرجع، ص   3 

.77ص  سابق،مرجع  :وآخروننجاد البرعي  4 
 .82سابق، ص مرجع  :أصبیر أسماء5
  .111نفس المرجع، ص 6
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. مما أدى إلى تأجیل البث فیھ ،والأطراف الاجتماعیة وخاصة منھا النقابة الوطنیة للصحافة المغربیة
بالدار البیضاء وضعت حدا للتردد لیصادق البرلمان على قانون مكافحة  2003ماي  16إلا أن أحداث 

، مسجلا بذلك رقما قیاسیا في تسریع مساطر إقرار 2003ماي  28حیز التنفیذ في  الإرھاب، ویدخل
الدعایة والإشھار "من الفصل الأول على أن  12وقد نص ھذا القانون في الفقرة . القوانین بالمغرب

و نشر أي وثیقة أو خبر ألمما یمنح السلطات ھامشا واسعا لتأویل عملي  ،"تعتبر عملا إرھابیا والإشادة
ذلك، فالقانون المتعلق بمحاربة الإرھاب زاد ھو الآخر من تقیید وب. 1تعلیق أو تحقیق بأنھ عمل إرھابي

حریة الصحافة من خلال النص على مقتضیات غامضة تفسح المجال لتأویلات واسعة من أجل 
رسة أظھرت فإذا كان القانون لا ینص على الرقابة، فالمما. محاكمة الصحفیین بعقوبات سالبة للحریة

لوجورنال إیبدو، تیل (أن السلطات تمارسھا ضد الدوریات التي لیست طیعة تجاه السلطات العمومیة 
  .2) الخكیل 
لقد تحركت مقتضیات قانون الصحافة بالمؤازرة مع مقتضیات قانون الإرھاب والقانون الجنائي      

لیحیطوا العمل الصحفي بسیاج شائك كفیل بالحد من كل محاولة للأقلام الحرة للانطلاق والتعبیر عن   
ین السلطة والإعلام، وتبین فتأویل الجرائم الإعلامیة كان السمة الممیزة للعلاقة القائمة ب .3ةالذات بحری

ذلك من موقف القضاء في كل من الجزائر والمغرب من ھذه الجرائم في المحاكمات التي استھدفت 
  .بالأساس الصحف التي لا تتماشى ومواقف السلطة

ولذلك فالفقھ الدولي قد تطور أیضا نحو السیر إلى وضع ضوابط محددة من أجل ألا یصبح الأمن      
كان  وإذا .4لوطني ھو المدخل الواسع لمصادرة حریات التعبیر والإعلام وتداول المعلوماتالقومي أو ا

منھ،  28كان التعدیل الدستوري الجزائري قد أقر بتبني مبادئ الأمم المتحدة واحترامھا في نص المادة 
المواثیق  ضیھتتعھد بالتزام ما تقتمغربي یعلن أن المملكة المغربیة تصدیر الدستور ال وإذا كان كذلك

وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا، فإن  مبادئمن  الدولیة
عتمدھا مقرر الأمم المتحدة الخاص بحریة ادولیة معترف بھا بشكل واسع وقد  ھناك الیوم مرجعیة

جوھانسبورغ  مبادئإنھا . ن، وغالبا ما تتم الإحالة إلیھا من لدن اللجنة ولجنة حقوق الإنسا5التعبیر
حول الأمن الوطني، وحریة التعبیر، والحصول على المعلومات التي تشكل معیارا عالمیا من أجل 
تقییم شرعیة ومشروعیة القیود المفروضة على الحصول على المعلومات باسم الأمن والدفاع 

  .6الوطني
إلا إذا : كن معاقبة التعبیر كتھدید للأمن القوميلا یم"... فوفقا للمبدأ السادس من تلك المبادئ فإنھ      

استطاعت الحكومة أن تثبت أن ذلك التعبیر یرمي إلى إثارة العنف الوشیك، أو من المحتمل أن یثیر 

                                                        
  .112 صسابق، مرجع  :أصبیر أسماء1

.79 -  78سابق، ص مرجع  :المعطي منجب  2 
  .112 سابق، صمرجع  :سماء اصبیرأ3
سابق، مرجع  ،البحرین. لبنان . تونس . لجزائر ا. دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة المغرب : صوات مخنوقةأ :نجاد البرعي وآخرون4

  .19ص 
تحت إشراف جمعیة عدالة، مرجع  ،والقضاءات بین القانون والإدارة الحق في الوصول إلى المعلوم: أشغال ندوة وطنیة بعنوان :سلميسعید ال5
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ھناك علاقة مباشرة بین التعبیر واحتمال أو "كما یتعین على تلك الحكومة أن تثبت أن " مثل ھذا العنف
  ".وقوع مثل ھذا العنف

العبارات التي تتبنى تغییرا وتنقل معلومات عن "كما یذھب المبدأ السابع من ھذه المبادئ إلى أن      
 . 1"ولذلك فإنھ یتعین عدم تقییدھا من القوميانتھاكات مزعومة لقانون حقوق الإنسان لا تشكل تھدیدا للأ

لكل شخص الحق في : " لى أنمن القاعدة العامة حول الوصول إلى المعلومات ع 11ینص المبدأ و     
ولا . الحصول على المعلومات لدى السلطات العمومیة، بما فیھا المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني

یمكن فرض أیة قیود على ھذا القانون على أساس الدفاع الوطني، ما عدا إذا كانت الحكومة قادرة على 
في مجتمع دیمقراطي من أجل حمایة مصلحة  إثبات أن القیود تفرض بمقتضي القانون وأنھا ضروریة

 ".مشروعة للأمن الوطني
لا " :بالتحدید الدقیق لمجال المعلومات اللازم إبقاؤھا طي السریة محددا أنھ 12ویوصي المبدأ      

یحق لدولة ما إطلاق منع الوصول إلى جمیع المعلومات ذات الصلة بالأمن الوطني، بل یجب علیھا أن 
ون، الأصناف الخاصة والمحدودة من المعلومات التي من الضروري حجبھا ما أجل تحدد في القان

  .2"حمایة مصلحة مشروعة للأمن الوطني
العبارات التي ترمي إلى إثارة العنف أو التي "ویمكن تلخیص جوھر مبادئ جوھانسبرغ في أن      

ید أشكال أخرى للتعبیر، وخاصة من المحتمل أن تفعل ذلك بشكل مباشر یمكن تقییدھا، وینبغي عدم تقی
التعبیر ذا الطبیعة السیاسیة، ومن المھم أن یشمل الحوار الدیمقراطي أمورا تتعلق بالقوات المسلحة، 
حیث یمكن لھ أن یعزز ولا یضر بالأمن القومي، خاصة إذا كان التحقیق الإخباري یكشف دلیلا عن 

  ".یةالفساد أو التبذیر في النفقات في المؤسسة العسكر
ولما كانت حریة التعبیر لا تشمل فقط الحق في نقل المعلومات والأفكار، بل تتضمن أیضا السعي      

إلیھا وتلقیھا، فإن ذلك یفرض على الحكومات التزاما بنشر المعلومات على الملأ إلا إذا كان الوصول 
ولي للحقوق المدنیة من العھد الد 19العام إلیھا یضر بأحد الأھداف المشروعة الواردة في المادة 

ا لم تبرر ، وھو ما یعني أنھ إذ"الحد الأقصى لكشف المعلومات"والسیاسیة، وھو المبدأ المعروف بمبدأ 
لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لحمایة حقوق الآخرین، فإن علیھا أن تجعل  الحكومة حجب المعلومات

المعلومات متاحة لعامة الناس، وأفضل الطرق لتنفیذ ھذا الالتزام ھو تشكیل ھیئة إداریة مستقلة 
تستطیع أن تتلقى طلبات الجمھور للحصول على المعلومات، وتسھیل عملیة الوصول إلى المعلومات 

ناحیة، ثم أنھ في حال ما إن ادعت الحكومة أن جزءا معینا من المعلومات لا ینبغي إتاحتھ  المطلوبة من
. للجمھور، فإن تلك الھیئة تستطیع أن تراجع ھذا الإدعاء، وتقرر مدى مشروعیتھ من ناحیة أخرى

 یوافق ولا. وفي كل الأحوال یجب أن یملك الأفراد الحق في الطعن أمام المحاكم في مثل تلك القرارات

                                                        
سابق، مرجع  ،بحرینال. لبنان . تونس . الجزائر . دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة المغرب : أصوات مخنوقة :نجاد البرعي وآخرون1
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إذا "تتعلق بالأمن القومي  المبدأ الخامس عشر من مبادئ جوھانسبرغ على حجب المعلومات لأسباب
  . 1"كانت المصلحة العامة في المعلومات تفوق الأذى الذي یلحق الأمن القومي

  
  الفرع الثالث 

  حریة الإعلامل والتدابیر یجافي القواعد المعیاریة الدولیةالتشدد في العقوبات 
  

مما سبق عرضھ بشأن السیاسة العقابیة لدى كل من المشرعین الجزائري والمغربي تجاه جرائم      
الإعلام، یتبدى لنا أن ھناك تشابھ بین التشریعین مثل باقي التشریعات المغاربیة بشأن التشدید في 

  .العقاب على ھذا الصنف من الجرائم المتعلقة بالإعلام
ئر والمغرب توحي بأنھا قوانین جنائیة للإعلام، وبالخصوص التشریع فتكاد تشریعات الجزا     

. المغربي وذلك بفعل مكانة النصوص الزجریة المتضمنة فیھا، والتي تكاد تطغي جزءا كبیرا منھا
فرغم محاولة ھذه التشریعات إلغاء بعض العقوبات الحبسیة والتخفیف من البعض الآخر، إلا أن ما 

حاول حذف مجموعة من  2002فالتشریع المغربي بعد تعدیلھ سنة . قیلا جداتبقى منھا لا یزال ث
، والمشرع الجزائري أحدث تطور فیما یخص المقتضیات المتعلقة بالعقوبات 2العقوبات الجنائیة

من المادة  1982حیث كانت ترد ھذه الأخیرة في الباب الخامس من قانون  1990و 1982الجنائیة بین 
مادة، مما كان یدفع نحو الاعتقاد أننا فعلا أمام قانون جنائي  43أي ما یعادل  128إلى المادة  85

وینطبق . للإعلام ولیس أمام قانون للإعلام ینضم واحدة من أھم الحریات التي أتت بھا المواثیق الدولیة
ل بذلك ھذا مادة لیحاو 24، وإن تم تقلیص عدد المواد المتعلقة بھا كما ذكرنا إلى 19903ذلك مع قانون 

القانون التخفیف من العقوبات الجنائیة إذا ما قورن بسلفھ، وتماشیا مع ما یطمح إلیھ المشرع من 
  .2012مادة في القانون العضوي الحالي لعام  11لیبرالیة فقد قلصھا المشرع مرة أخرى إلى حدود 

طورات السیاسیة التي مرت بھا وینبغي التذكیر بأن التخفیف من العقوبات الجنائیة أمر مرتبط بالت     
ھذه الدول، كما أنھ مرتبط بالتطورات التي عرفتھا حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وخاصة في 
ظل النظام العالمي الجدید، حیث عولمة اللیبرالیة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وبالتالي عولمة حریة 

  .4الإعلام، وعولمة حریة الرأي والتعبیر
وذلك فیھا،  المغالاةوتجنب  السیاسة العقابیةفي یلاحظ علیھ التحول الملموس المشرع الجزائري ف     

في الجرائم الواردة تراجع عن العقوبات السالبة للحریة  الذي في القانون العضوي الجزائري الأخیر
كما  ،126 – 125 – 124 – 123 – 122 – 121 – 120 – 119 – 118 – 117 – 116في المواد 

بالإساءة الموجھة لرئیس الجمھوریة  فقط رفعھا عن الجرائم الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة
و الموجھة للھیئات العمومیة المذكورة في المادة أمكرر  144والتي نصت علیھا كما ذكرنا المادة 

العقوبات بشرط أن  ، على أن تبقى العقوبة السالبة للحریة في بقیة الجرائم الواردة في قانون146
                                                        

سابق، البحرین، مرجع - لبنان - تونس- الجزائر- المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة - أصوات مخنوقة :نجاد البرعي وآخرون1
  .20  ص
.96سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 
.97نفس المرجع، ص   3 
.98 -  97سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  4 
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 – 69 – 67 – 66 – 64 – 62ترتكب بواسطة إحدى وسائل الإعلام وھي الجرائم الواردة في المواد 
 298 – 298  –146 -  2مكرر  144 - 144– 100 – 96 -  5مكرر  87 – 4مكرر  87 –77 - 70

من قانون  347- 343-342-مكرر  333  -310 – 1مكرر  303 –مكرر  303 – 299 -مكرر 
  .العقوبات

فكثیرا ما یتم اللجوء إلى تطبیق القانون الجنائي في قضایا الجنح والجرائم بواسطة وسائل الإعلام،      
مع العلم أنھ لیس ھناك جرائم صحفیة ولكن ھناك جرائم ترتكب بواسطة وسائل الإعلام، ولذلك 

ینھا الجزائریة والمغربیة غالبا ما ینظر إلیھا من طرف الدارسین على أنھا فالتشریعات المغاربیة ومن ب
ومع ذلك وبالرغم من ھذا التقدیر، فإنھ عند محاكمة الصحف غالبا ما یتم . قوانین جنائیة للإعلام

 الاستنجاد بالقانون الجنائي في كافة الدول المغاربیة بغیة تطبیق بنوده على القضایا الإعلامیة، ویحدث
ذلك عندما یراد تشدید العقوبة على المتھم، وعندما یقدر أن العقوبات الواردة في قانون الإعلام غیر 
كافیة، رغم أنھا عقوبات متشددة أصلا وفق نص قانون الإعلام، ویتم بالتالي الاستنجاد بالقانون 

  .  1الجنائي للتنقیب من خلالھ على عقوبات أشد ومن تلك الواردة في قانون الإعلام
فبموجب قانون العقوبات الجزائري توبع المدون عبد الغني علوي من قبل السلطات الجزائریة      

ولى، حسب محامیھ أمین ، وتتعلق التھمة الأ"عمال إرھابیةالإشادة بأ"و" إھانة ھیئة نظامیة"بتھمتي 
وتفلیقة ومن د العزیز ب، یسخر فیھا من الرئیس عب"فایس بوك"سیدھم بصور نشرھا بحسابھ في 

. ، ویقصد الرئیس بوتفلیقة"عنا ارحل"ول عبد المالك سلال، وكتب عبد الغني في صفحتھ الوزیر الأ
، عثر "لا إلھ إلا االله"أما التھمة الثانیة المتصلة بالإرھاب، فأصلھا معطف أبیض مكتوب علیھ بالأسود 

  .2"الإرھاببإشادة "نھا فھا على إالغني بتلمسان، وتم تكییعلیھ رجال الأمن عندما فتشوا بیت عبد 
في  وتم إیداعھلقد طرحت قضیة عبد الغني على التحقیق بمحكمة سیدي محمد بالقطب المتخصص      

ك ووسائل التواصل والحبس المؤقت بسجن سركاجي بسبب التعبیر عن قناعاتھ على الفایسب
من الحكومة " ھیومن رایتس ووتش"الاجتماعي، وفي مقابل ذلك طالبت المنظمة الحقوقیة الدولیة 

وأشارت إلى أن . عن عبد الغني علوي" ھیئات نظامیةإھانة "و" الإرھاب"الجزائریة إسقاط تھمتي 
كاتوریة للرئیس عبد بعد أن نشر صورا ورسوما كاری 2013سبتمبر  15سنة، اعتقل في ) 24(علوي 

 ".العزیز بوتفلیقة على صفحتھ في الفایسبوك، وانتقد الترشح المحتمل للرئیس في الانتخابات المقبلة
أي محاولة لتجریم الانتقاد السلمي أو حتى الإھانة الموجھة إلى موظفین : "واعتبرت المنظمة

  .3"یرعمومیین، أو مؤسسات تعد انتھاكا للمعاییر الدولیة لحریة التعب
ھناك تجاوز صریح لمبدأ احترام حریة التعبیر، وھو حق : "فعلى حد تعبیر المحامي أمین سیدھم     

من العھد الدولي  19ومكفول أیضا بنص المادة  من الدستور الجزائري، 41مكرس بمضمون المادة 
ملزمة بتطبیق  ، وھي1989المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي صادقت علیھ الجزائر في سنة 

  . 4"مضمونھ، لأن القانون الدولي یسمو على القانون الوطني بنص الدستور

                                                        
.98ص  سابق،الواقع والتحدیات، مرجع  –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
.3، ص 2013أكتوبر  17، الخمیس 7225جریدة الخبر، العدد   2 
.3ص  نفس المرجع،  3 
.4، ص 2013أكتوبر  20، الأحد 7228جریدة الخبر، العدد   4 
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، أن الأوسط وشمال إفریقیا في المنظمةوذكر إریك قولدستین، نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق      
الجزائر السلطات الجزائریة یروق لھا الحدیث عن الانفتاح والإصلاح، ولكن الواقع مختلف، وتحتاج 

". اد الحكومة أو الرئیسإلى التوقف عن اعتقال الأشخاص بسبب التعلیق السلمي، ویشمل ھذا انتق
بینما تسعى الجزائر إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، : "وأضاف

ع وتكوین فإن ھذه المحاكمات تضاف فقط إلى سجل السلطات في قمع التعبیر السلمي والتجم
  . 1"الجمعیات

إن المشرع الجزائري یلاحظ علیھ أنھ قد ذھب في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحریة في الجرائم      
التي لا ترتكب سوى من طرف الصحفي والواردة في القانون العضوي للإعلام، وأضاف لھا جرائم 

د البرلمان أو إحدى غرفتیھ أو ضد أو ض ،السب أو القذف أو الإھانة الموجھة لرئیس الجمھوریة
المجالس القضائیة أو المحاكم أو ضد الجیش الوطني الشعبي أو أیة ھیئة نظامیة أو عمومیة أخرى 

ومن ھنا یلاحظ أن  .على التوالي من قانون العقوبات 146مكرر و 144والتي نصت علیھا المادتین 
تم  07-90من قانون  99إلى  77المواد من جمیع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص علیھا في 

، إلغاؤھا، وقد تم ذلك في مقابل الاحتفاظ فقط بعقوبات متعلقة بالغرامات على مستوى قانون الإعلام
أن الغرامات ثقیلة وتھدد  حیث یرى البعضمتفاوتة الحدة النتقادات الا بشأنھا العدید من صدرت والتي

  .بشل المھنة
العموم أن القانون المغربي الجدید لم یعمد إلى إلغاء العقوبات الحبسیة كما كان بینما یلاحظ على      

 – 45 – 42 – 39 – 30 – 29 – 28 – 20 – 13مأمولا، بل أبقى علیھا كما ھو الشأن في الفصول 
 – 13، في حین خفض بعضھا كما ھو الشأن في الفصول 65 – 59 – 53 – 52 – 51 – 47 – 46
، أما العقوبات الحبسیة 602 – 59 – 53 – 52 – 51 – 47 – 46 – 45 – 42 – 29 – 28 – 20

  .3 48ـ 43ـ 36ـ 35ـ 33ـ 26ـ 25ـ 21التي تم إلغاؤھا، فھي تلك الواردة في الفصول 
ویتضح من خلال ھذا الجرد أن القانون سار في اتجاه إلغاء العقوبات الحبسیة بالأساس في      

بینما تم الإبقاء على  ،لا یتجاوز أیاما أو في حالات قصوى بضعة أشھرالفصول التي كان فیھا الحبس 
العقوبات الحبسیة الطویلة الأمد وأحیانا التخفیف منھا ولو بشكل یجعل العقوبات الحبسیة الملغاة تظل 

ومن ناحیة أخرى، فإن أغلب الفصول التي عرفت إلغاء العقوبات الحبسیة . دائما كبیرة رغم تخفیضھا
  .4یضھا كانت تشمل المزج بین العقوبتین، أي توقیع إحدى العقوبات الحبس أو الغرامةأو تخف

في إطار التعدیلات التي حملھا على  77- 00المتعلق بالصحافة رقم كما نص القانون الجدید      
 13 – 9 – 8 – 7 – 2: العقوبات المالیة، حیث عمد إلى رفع بعضھا كما ھو الشأن في الفصول التالیة

– 20 – 21 – 23 – 25 – 26  28 – 29 – 33 – 36 – 39 – 40 – 43 – 45 – 47 – 51 – 52 
– 53 – 54 – 55 – 59 – 65 – 66.  

                                                        
.3، ص 2013أكتوبر  19، السبت 7227جریدة الخبر، العدد   1 
.288 - 287ص  ،سابقمرجع  :ابريفاطمة الص  2 
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ویلاحظ من خلال ھذه الفصول أن القانون رفع من العقوبات المالیة بشكل قرب الحد الأدنى      
وخفضھا في  30فسھا في الفصل للعقوبات للحد الأقصى في الوقت الذي احتفظ بالعقوبة المالیة ن

  .401 – 38الفصلین 
ذلك  ،وھكذا یظھر غلبة الطابع الاحترازي الوقائي على الأحكام المتضمنة في ھذا النص القانوني     

 هالوقوف على اشتمال ھذ إلىأن مجرد قراءة عابرة ومتأنیة لمختلف نصوص ھذا القانون تؤدي بنا 
  :على وصالنص

ھانة للذات الملكیة وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأمیرات بعیب الإجنایة واحدة تتعلق  - 1
 ).41الفصل (

- 30-20الفصول(جنح تأدیبیة تصل عقوبتھا القصوى إلى خمس سنوات حبسًا ) 6(ست  - 2
39 -40-42-77( 2. 

- 43-39-36- 33- 29-28-26- 21-13-2الفصول ( جنحة ضبطیة ) 17(سبعة عشر   - 3
45 -47-48-52-53 -59-65.( 

 .3عقوبة مالیة بالغرامة المتراوحة مابین درھم وملیون درھم) 39(وثلاثین  تسعة  - 4
وفي ھذا یرى رجال الصحافة المغاربة أن القانون المنظم لمھنتھم رغم التعدیلات المدخلة علیھ      

مؤخرا، یبقى غیر متناسب مع المرحلة التاریخیة التي یمر منھا المغرب والعالم بأكملھ والتي تبقى 
 حریة حمایة على فعلا قادرا القانون ذاك یكن لم فإذا. 4الدیمقراطیة وحقوق الإنسان بمبادئومة محك

 ومن الإدارة تعسفات من ممارسیھا تحمي قانونیة لضمانات وواضع لممارستھا، ومنظم الصحافة

  .5علیھ التعدیلات إدخال من أصلا الفائدة فما شططھا،
المتعلق بالسمعي  77-03فالقانون رقم  77- 00وإذا كان ھذا ھو الحال مع قانون الصحافة رقم         

فیھ المشرع إلى العقوبة السالبة للحریة إلى جانب  لجأ 71نص المادة  ورد فیھ نص واحد وھوالبصري 
الغرامة المالیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كما ذكرنا سالفا، بینما اعتمد ھذا القانون على العقوبات 

، وكل ھذه العقوبات الحبسیة منھا أو المالیة تتعلق بمخالفات شكلیة 77إلى  72المالیة في المواد من 
  :وعلى العموم فھي الأخرى محصورة فیما یلي لھا بجرائم التعبیر،وإجرائیة ولا علاقة 

 ).77- 76-  75- 74- 73- 72 -71(سبعة مخالفات جنحیة وردت في المواد   - 1
 .71عقوبة حبسیة واحد نصت علیھا المادة  - 2
  .درھم 1.000.000إلى  10.000سبعة غرامات متراوحة ما بین  - 3

 المجتمع مطالب وبعض الصحفیین مطالب بعض لبى قد 77- 00 رقم الجدید التعدیلي القانون كان إذاو     

 لحریة المغربي التشریع نبأ القول ینبغي فإنھ الحبسیة، العقوبات لبعض إلغائھ أو بتحفیظھ المدني،

 والغرامة، الحبس من التقلیدیة الجنائیة العقوبات ھیمنة من یشكو زال لا الجدید القانون مع حتى الإعلام

                                                        
.288  - 287ص  نفس المرجع، 1 
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بل إنھ لم یتم تخفیض العقوبات الحبسیة حتى إلى المستوى الذي كانت علیھ  .1كلھا الزجریة یرالتداب على
عاقب یمن قانون الصحافة  41 فصلوعلى سبیل المثال فال ،1958صدور قانون الصحافة سنة  ءأثنا

ت على المس بكرامة الملك وكرامة الأمراء والأمیرات لمدة تتراوح ما بین سنة واحدة وخمس سنوا
وبغرامة مالیة تتراوح ما بین عشرة آلاف ومائة ألف درھم مع وجوب الجمع بینھما أي العقوبة 

إذا كان من المستساغ الإبقاء على العقوبات الحبسیة المناسبة في قضایا و. الحبسیة والعقوبة المالیة
ما تعلق بالمھام مع استثناء ) القذف والسب(التحریض على ارتكاب الجنح والجرائم الماسة بالأشخاص 

 ،ثبات وبانتھاك حرمة الآداب العامة وبالنشرات المنافیة مع الأخلاق والآداب العامةالوظیفیة عند الإ
فإنھ من غیر المقبول الإبقاء على العقوبات الحبسیة في غیر الأحوال المذكورة بل إن القانون في بعض 

 البدائل عن البحث نحو یسیر الدولي العام لتوجھا أن بینما، 2المخالفات رفع من مبلغ الغرامات المالیة

   .ونجاعة ملائمة الأكثر
 محصورة تكون أن ینبغي فإنھ الحالات بعض في ضروریة الحبسیة العقوبات أن افتراض على فحتى      

 أخرى مجالات في الحبسیة العقوبات إلغاء مع دونھا، ما إلى تتعداھا ولا بعینھا حالات في ومعزولة

 تخصیص أو القضاء، طرف من محرر اعتذار نشر أو الإدانة، أحكام نشر مثل مھنیة بعقوبات واستبدالھا

  .3المخالفة خطورة مع یتناسب بحیث الأعداد من مجموعة في ذلك ویتم فارغا أبیضا یبقى حیز
في لا شك أن النص على الحبس كعقوبة لجرائم النشر التي كثیرا ما یتعرض لھا الصحفیون      

الخوف في أنفسھم ویجعلھم یترددون أو یحجمون عن نشر بعض  يممارستھم لأعمالھم من شأنھ أن یلق
رتكاب إحدى جرائم النشر، وھو اخشیة ما قد یتعرضون لھ من حبس في حالة  - ھمیتھا أرغم  -مور الأ

وتخرجھا عن ما یفرض علیھم إعمال واجب الرقابة الذاتیة التي كثیرا ما تھدر حریة الإعلام 
مضمونھا، وبالتالي تعطیل نصوص المواثیق الدولیة المصادق علیھا وخلق واقع بعید عن تطبیق 

، ولذلك جاء في التقریر السنوي للجنة الوطنیة المعاییر الدولیة لحریة الإعلام وحقوق الإنسان
قریرھا السنوي لعام الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان في الجزائر، برئاسة السید فروق قسنطیني في ت

تطویر مقاربات أكثر تأثیرا لإزالة أوجھ القصور التي یعاني منھا حقل "، التأكید على ضرورة 2012
أن تستفید حریة الصحافة من بیئة ومن إطار قانوني ل من أجل ضتنا"، مبرزة أن اللجنة 4"الإعلام

  .5"ملائمین لازدھار قطاع إعلام تعددي یحظى بدعم الدولة وحمایتھا
ذلك قیل أن استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس أفضل لصالح حریة الصحافة وتشجع العمل ل      

كما أن عقوبة الغرامة  ،الذي قد یعرض صاحبھ لمواجھة جرائم النشر بجھالة أو بحس نیة يالصحف
لصحفیین من مجرد حبس أحد ا - إذا كان مبلغھا كبیرا  - صحاب الصحف یمكن أن تكون أكثر ردعا لأ

  .عنھم بغیرھم من المتوافرین في سوق العمل الاستغناءالعاملین لدیھم ممن یسھل 

                                                        
.227 ، صسابقمرجع  :الصابرية فاطم 1 
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دارة غربیة للإالمجلة الم، منشورات التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي3
 .227ص  ،سابقالمحلیة والتنمیة، مرجع 

  .31، ص 2011سبتمبر  17السبت  7129العدد  ،جریدة الخبر 4
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سبح عكس تي، فإننا نجد الجزائر أوإذا كان العالم یسیر نحو إلغاء عقوبة السجن لأصحاب الر     
بعض العقوبات السالبة عدلت عن  وإنصبح عقیدة لدى الأغلبیة الساحقة من شعوب العالم أالتیار الذي 

في مسار الاستجابة  النسبيبما اعتبر بالتقدم  -كما ذكرنا سالفا  –للحریة في مجال جرائم الصحافة 
لحد الساعة بینما بقیت المغرب  ،1للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان عامة ونجاحا لحریة الإعلام خاصة

ستقدم الحكومة الوضع وفي محاولة منھا لاستدراك . المنغلق على حریة الإعلام الاتجاهفي ھذا 
المغربیة إلى البرلمان قانونا جدیدا للصحافة لا یشتمل على عقوبات بالسجن، وذلك لأول مرة في تاریخ 

ظل الصحافیون والحقوقیون ینتقدون باستمرار القانون الحالي الذي حیث  ،قوانین الصحافة في المغرب
وستدرس الحكومة ھذا  ،بنوده بسجن الصحافیین في حالة صدور أحكام قضائیة ضدھم كثیر منتنص 

لعام جدید للمملكة الدستور فبمجرد صدور ال. 2القانون الذي أعدتھ لجنة خاصة قبل تقدیمھ إلى البرلمان
الحق في  یوسع من مجال الحریات ویشجع على التنظیم الذاتي لمھنة الصحافة و یضمنوالذي  2011

عملت على لحوار مع المھنیین وا 2012في جانفي  الحكومة الجدیدة تفتح الوصول إلى المعلومة،
وفق مستجدات دستور سنة  2007توسیع المشاورات لتحیین مشروع قانون الصحافة والنشر لسنة 

مدونة تعیین اللجنة العلمیة للحوار والتشاور حول مشروع ب  2012أكتوبر  وقامت في، 2011
حفل اختتام الورش العلمي والفكري حول مراجعة قانون ھذه المجھودات  وكلل و النشر، الصحافة

الاستشاریة التي اللجنة العلمیة  ، بمناسبة انتھاء عمل2013أبریل  17وذلك في  الصحافة والنشر
لیات المھنیة تتكون من شخصیات مشھود لھا بالعطاء لمھنة الصحافة والنشر، إضافة إلى إشراك الفعا

عقدت اللجنة ھذا وقد  وتیارات الفكر والرأي ، فضلا عن ممثلین لوزارتي الاتصال والعدل والحریات،
ومن بین الأمور . اجتماعا عاما، بالإضافة إلى عدد كبیر من اجتماعات اللجان الفرعیة 13  العلمیة

ستور المغربي ووفق الالتزامات التي انتھت إلیھا تعزیز ضمانات الحریات الصحافیة انسجاما مع الد
باقتراح إلغاء العقوبات السالبة للحریة من قانون الصحافة، وتعویضھا بالمسؤولیة  الدولیة للمغرب

وتوسیع وتقویة اختصاصات السلطة  ،المالیة المناسبة قوباتالاجتماعیة والتعویض المدني وبالع
  .القضائیة في قضایا الصحافة والنشر على العموم

بل فقط و العقوبات المالیة أن حریة الإعلام لا تعاني من العقوبات السالبة للحریة أھذا ونشیر إلى      
تت بھا النصوص أتزداد حدة الخناق على ھذه الحریة بما یجعلھا في غیر مستوى المعاییر الدولیة التي 

المصادق علیھا من قبل الدولتین، وذلك بفعل التدابیر العقابیة التي تطال النشریة في حد ذاتھا، حیث 
و أن المشرع الجزائري وسع في الترخیص للقضاء في الحكم بتعطیل أھذا المقام إلى في نلفت النظر 

متعلق بالإعلام ، وكذلك من القانون العضوي ال 118 – 116وذلك في المواد  إقفال الصحیفة
من قانون العقوبات طبقا لنص  1مكرر  303 –مكرر  303بخصوص الجرائم الواردة في المادتین 

، وھذه العقوبة في الحقیقة ما ھي إلا عقوبة جماعیة توقع لا على من نفس القانون 2مكرر  303المادة 
ن والعاملین بالصحیفة والتي توقع من ارتكب الفعل المحظور فقط بل تتجاوزه إلى غیره من الصحفیی

  .على الجریدة مع إبقاء الجزاء الجنائي على الصحفي

                                                        
.11، ص 2005ماي  20: ، الصادر بتاریخ575واقع الصحفي بین حریة التعبیر وقانون العقوبات، جریدة المستقبل، العدد  :زینب عسلي  1 

.122ص . سابقمرجع  :مد الصایغأح 2 
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أشھر وحكم على مدیرھا  6وقفت لمدة أالتي " لاتریبین"دة في قضیة یومیة عوقد طبقت ھذه القا     
قت وكانت المتابعة القضائیة انطل ،ورئیسة التحریر ورسامھا بعقوبات سجن مختلفة مع وقف التنفیذ

بسبب رسم كاریكاتور رأت الھیئات التي رفعت الشكوى أنھ یمس بالعلم الوطني، ودافع الصحفیون 
ن للكاریكاتور تأویلات عدیدة وأن الرسام لم یقصد أصلا المساس بالعلم الوطني، ولكن لم أبقولھم ب

  .1أشھر 6غلاق الجریدة لمدة إتقبل حجج المتھمین، وصدر حكم بحبس الرسام و
تتمیز بالمكانة التي  1958 المغربي لعام ظھیرالا أن التدابیر العقابیة المنصوص علیھا أیضا في كم     

تبع أسلوبا اتولیھا للجانب الأمني والوقائي، إذ یلاحظ أن المشرع خصص لتطبیقھا عدة حالات، لكنھ 
شرع نص على التوقیف فالم. ستعمالھا كتدابیر عقابیةایخلط بین مفھومھا كتدابیر أمنیة، و القارئیجعل 

حدة الخناق على  استفحالوقد أدى ھذا الوضع إلى . 5والمصادرة ،4والمنع ،3والحجوز ،2القضائي
مھنیي قطاع الإعلام والسلطات الوصیة على ھذا القطاع حیث لم تتوقف النقابة الوطنیة للصحافة 

نتقاد بعض البنود المنظمة للعمل الإعلامي بالمغرب لكونھا لا تنسجم، في تصورھا، مع اة عن یالمغرب
ھذا العمل  اشتغالعلى فضاء  التضییق اتجاهمقتضیات حریة التعبیر والرأي، ولكونھا تسیر في 

  .  6وتبلوره
وقد كان إیقاف وحجز ومصادرة الدوریات والتسجیلات من طرف النیابة العمومیة محل انتقاد      

كبیر ضمن المھتمین بحریة الإعلام وقوانین الصحافة في الداخل والخارج في الجزائر والمغرب على 
میة بجنیف في في تقریرھا المضاد للتقریر الحكومي المقدم أمام لجنة حقوق الإنسان الأمف. حد السواء

، والذي تقدمت بھ )من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19المادة ( 2004أكتوبر  26و 25
بجنیف، أشارت  2004الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان المقدم بدوره للجنة حقوق الإنسان في أكتوبر 

حافة، وإلى سرد العدید من الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان إلى النواقص التي یعرفھا قانون الص
الانتھاكات التي كان الصحفیون ضحیة لھا والھیئات الإعلامیة التي تعرضت إما للتوقیف أو للحجز 

  .2003و 1999وذلك في الفترة الممتدة ما بین 
وبعد مناقشة التقریر الحكومي من طرف لجنة حقوق الإنسان بجنیف أصدرت اللجنة ملاحظاتھا      

تقریر الحكومة المغربیة، ونسوق في ھذا المجال الملاحظات المتعلقة بحریة الرأي النھائیة حول 
لما یتعرض لھ الصحفیون من عقوبات  انشغالھاتعبر اللجنة عن "والتعبیر وحریة الصحافة، وجاء فیھ 

اتخاذ إجراءات من شأنھا الحد من ) المغرب(الدولة  ىوتحرشات أثناء مزاولتھم لمھامھم، یجب عل
ایقات التي یتعرض لھا الصحفیون، وأن تعمل على أن تكون قوانینھا وممارساتھا في ھذا المجال المض

  . 7من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19تستجیب لما تنص علیھ المادة 
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ویستنتج من الملاحظات السابقة أن ممارسة حریة الصحافة تعاني من معیقات على مستوى      
ى مستوى الممارسة، ھذه المعیقات تحرف إلى حد كبیر بعض المقتضیات، التي تبدو النصوص كما عل

لیبرالیة في القانون، وھذا ما یقتضي إعادة صیاغة للقانون حتى یكون منسجما مع مقتضیات العھد 
  . 1الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ومع متطلبات المجتمع الدیمقراطي

الذي وجد مصدره من  1914المأخوذ أساسا عن قانون  1958جعة قانون إنھ من اللازم مرا     
المكانة المتمیزة التي تحتلھا الصحافة  الاعتبار، وذلك أخذا بعین 1881القانون الفرنسي لسنة 

باعتبارھا أداة من أدوات التنمیة التي تعتمد علیھا الشعوب في تطویر مجتمعاتھا وتقدمھا، وكون 
علام بصفة عامة ركن من أركان النظم والمجتمعات الدیمقراطیة، ولا شك أن ذلك الصحافة ووسائل الإ

یتطلب فسح المجال للصحافة والصحفي للقیام بتحمل مسؤولیاتھ كاملة والمشاركة في إبداء رأیھ في كل 
  .تشریع یخص ھذا المجال

عند كل مراجعة وإصلاح أن العقوبات الجنائیة التقلیدیة تتعارض  الاعتباركما یجب الأخذ بعین      
مع فلسفة حریة التعبیر والرأي كحریة أساسیة، وبالتالي ضرورة التركیز على المظاھر المھنیة 

  . 2والسلوكیة في العقاب
صلة من المفروض الیوم التأكید على ضرورة تعدیل التشریعات الإعلامیة وكذا التشریعات ذات ال     

بالإعلام كالقانون الجنائي على وجھ الخصوص، وذلك في كل من الجزائر والمغرب بإلغاء ما أدخل 
فیھ من عقوبات تھم الجرائم والمخالفات الصحفیة، انسجاما مع التوجھ العالمي، كما یطالب بذلك مقرر 

مم المتحدة من جمیع طالب مقرر الأ 2000ینایر  18ففي ". حول حریة الرأي والتعبیر"الأمم المتحدة 
الحكومات أن تسھر على أن لا تكون جرائم الصحافة معاقبا علیھا بموجب عقوبات حبسیة، ماعدا 

فالحبس كعقوبة مھددة لحریة . الجرائم المتعلقة بالعنصریة، والتمییز العنصري، والدعوة إلى العنف
. 3ا ھي متعارف علیھا عالمیاالتعبیر عن الرأي، واللجوء إلیھ فیھ مساس خطیر بحقوق الإنسان كم

ویبدو أن الفاعلین الإعلامیین والحقوقیین والسیاسیین أدركوا مغزى اھتمام الأمم المتحدة بالموضوع، 
لذلك كثرت المناداة بإلغاء كثیر من العقوبات الجنائیة من قانون الإعلام، وبدأت بعض الاستجابات 

الذي یفرضھ المشرع على من یرتكب جریمة من فالعقوبة ھي الجزاء  .4الخجولة لذلك ھنا وھناك
الجرائم الواردة في القانون، وھي تمثل أساس تحقیق الردع بالنسبة لجرائم الحق العام، إلا أنھا تشكل 

فالعقوبة في . الاستثناء في جرائم الصحافة والإعلام، إذ أنھا وجدت لحمایة المصالح العامة والخاصة
نھا تتعلق بمجال من المجالات الحریات العامة، لذا یجب أن تراعي حریة میدان الإعلام تزداد أھمیة لأ

على حد " ضروریة في مجتمع دیمقراطي"التعبیر وتتلاءم مع خطورة الفعل المرتكب بمعنى أن تكون 
  .5تعبیر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

  

                                                        
.80ص  ،سابقمرجع  :منجب المعطي  1 
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  رابعالفرع ال
  من العھد الدولي 19المادة اعتماد المشرع سیاسة الغموض والإبھام ینافي روح 

  
لما یفسح المجال إلى تأویلات وافتراضات ، یبدو أن التشریع في حد ذاتھ قد یكون مصدر خطر     

عدیدة أمام القاضي، وتطبیقات بعض الجنح یمكن أن تظھر بالخصوص خطورة عندما تكون معرفة 
 وبالخصوص ،1للتفسیر الواسع بمصطلحات واسعة وفضفاضة كما ذكرنا سالفا، وبالتالي تكون قابلة

ویصبح مجرد التعبیر عن الآراء المرتبطة بالخیارات السیاسیة الأساسیة . سیاسي طابععندما یكون لھا 
إلى الصحفیین  توجیھ الاتھام مھدأو ما یطلق علیھ في العرف بالمصلحة العلیا للجماعة، یمكن أن ی

  . ووسائل الإعلام
حریة الرأي والتعبیر،  إطار ففي قوانین عدیدة للصحافة تجرم ممارسات صحیفة عادیة تدخل في     

ن انتقاد السلطات، ولو على أسس وحقائق لا یرقى إلیھا الشك غالبا ما یتحول إلى تھمة أحیث 
  .البلاد أو أمن الدولة أو استقرار" الأمن العام"أو  ،"النظام العام"، ونشر أخبار تھدد "القذف"

وقذف  إھانةلا یتعلق في التشریع الجزائري بما یوجھ إلى الساسة والمسؤولین من ألفاظ  الغموضف     
رة الجرائم الماسة بأمن ذھب إلى التوسع في إطار دائ ھ، ولكنوالاعتباروغیر ذلك مما یمس الشرف 

فعالا إجرامیة أعال التي اعتبرھا فكثر المشرع الجزائري من الأأفقد . الأسرار الدفاعیة وغیرھاالدولة و
ووقف المشرع موقف المتشدد منھا من خلال ما فرضھ من  ،من الدولة من الداخل والخارجأمتعلقة ب

  .2عقوبات على تلك الجرائم
مضمون قانون الحرّیات  أنغموضا من نظیره الجزائري، إذ نجد  أكثرإنّ المشرع المغربي كان      

وفضفاضة  تي عامًا وغامضًا ومتضمنًا لمفاھیم جد عامةیأحیان، العامة المغربي، في كثیر من الأ
تفسرھا على ھواھا، ووفق مصالح  الإداریةویلات، الشيء الذي یجعل السلطات أوتحتمل عدة ت

نب التي نلمس فیھا استخدام كثیرة ھذه المواضیع والجوا. عمال ھذه السلطاتأورغبات القائمین على 
تلك أمور ینبغي توضیحھا في دیباجة وھذه التعابیر الغامضة والفضفاضة في قوانین الحرّیات العامة، 

مدونة الحرّیات العامة، بتفسیر المقصود بالنظام العام، وبالأمن العام وما المقصود بالمقدسات، 
مفاھیم الفضفاضة نصادفھا بكثرة في الظھیر المنظم ھذه ال مثلإن . وبالأسس السیاسیة والدینیة للمملكة

قد  مضامینھاإنّ غیاب تحدید . للإعلام والاتصال، كما نجدھا في الظھیر المنظم للجمعیات والتجمعات
أفسح المجال أمام تضارب التأویلات بشأنھا، فاستفادت السلطات العمومیة من غموضھا لتفسرھا بما 

  .3لیھایخدم رغبتھا ورغبة القائمین ع
التعدیلات الجدیدة تتضمن أیضا مفاھیم غامضة تتیح منع أو توقیف دوریات والحكم علیھا إن    

أو عندما  ،"الدین الإسلامي، المؤسسة الملكیة، أو الوحدة الترابیة"أو السجن عندما تمس / بغرامات و
                                                        

.الزائفة أو المغرضة التي من شأنھا المساس بالنظام العام وكذلك الإساءة إلى رئیس الدولةوھي حالة جنح الأخبار  1 
.115 - 114ص  ،سابقمرجع  :نجاد البرعي وآخرون 2 
.57ص ،سابقمرجع  :عبد الرحیم بن دراوي 3 
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لأول ) المعدل 30الفصل (وعلاوة على ذلك، حمل النص الجدید  .1الأمراء والأمیراتأو تسيء للملك، 
فھذا المفھوم . الذي ینص على معاقبة الصحفیین الذین لا یحترمون ھذه القیمو، "قیم مقدسة"مرة تعبیر 

ورغم . الواجب للملك والاحترامیشمل الدین الإسلامي، المؤسسة الملكیة، الوحدة الترابیة، النظام العام 
حددھا بدقة في المواد المتعلقة بالصحافة وبالمنشورات الأجنبیة، فقد وسعھ القضاء، لیشمل  أن القانون

الصحافة والصحفیین المغاربة، وھذا ما أدى إلى تضییق أكثر لحریة الصحافة وأخضع كتابات 
معاقبة الصحفیین  فیمكن نظیر تأویلات خاصة بھذه التعابیر. 2الصحفیین للسلطة التقدیریة للقاضي

الذین یطرحون الأسئلة المتعلقة بالسلطات الواسعة للملك أو مكانة الإسلام في الدولة وبدوره في 
المفاھیم الغامضة تشكل عوائق حقیقیة أمام ممارسة حریة الصحافة، إن ھذه . 3شرعنة السلطة الملكیة

  .4حتى ولو أن الصیغة الجدیدة من النص تعھد  بالعقوبات لوزارة العدل
یتجھ الإطار المنظم لحریة الصحافة في المغرب، نحو مزید من الغموض، عند تعریفھ كذلك      

أو  احتقاركل تعبیر مھین للكرامة أو عبارات " تعرف السب بأنھ 44لمسألة السب والقذف، فالمادة 
كل إدعاء أو عزو عمل یمس :"أما القذف حسب منطوقا النص فھو .اتھاملا یشتمل على أي  شتم،

ویعاقب على نشر ھذا الإدعاء سواء . رمة الأشخاص أو الھیئة التي یعزى إلیھا ھذا العملبشرف أو ح
فالنص ...". والارتیابولو أفرغ ذلك في صیغة الشك . كان النشر بطریقة مباشرة أو بطریقة النقل حتى

لخطیر في لم یحدد بدقة ما المقصود بالقذف، بل جاء بعبارات عامة وشاملة قابلة لأكثر من تأویل، وا
ھذا التوجھ العقابي كما أكدتھ الممارسة ھو تركیزه على حمایة الشخصیات العمومیة، وفي تناقض 

والحقیقیة  الاستثنائیةفیما لا یتم معالجة الحالات  ،قذفا" العمومیة"عجیب یعتبر نقدھم حتى في مھامھم
  .5"صحافة الرصیف"في التشھیر والقذف التي تقترفھما

أن ھناك لوحظ من خلال العدید من تلك الشكاوى في التشریع الجزائري، إذ یلاحظ إن نفس الشيء      
من أو كتابة من شانھا أكل قول " :نھأعلى " القذف"ویلا واسعا لمادة القانون الجنائي التي تعرف أت

عن الحقیقة ثناء تأدیتھ لواجبھ الذي یملي علیھ البحث أما یمنع ویھدد الصحفي  ،"تمس إحساس شخص
و الصحیح وإنما أن القانون لا یمیز بین الخبر أو المقال الكاذب أمر تعقیدا ھو ومما یزید الأ .وكشفھا

و مشاعرھم، كما لا یمیز القانون أن یمس إحساس الأشخاص أي مقال من شأنھ أیكتفي بالعقاب على 
أو الانطباع الذاتي إزاء شخص  و التقییم النسبيأبین الخبر الجاف الموضوعي وإدلاء الرأي الشخصي 

  . 6و وضعیة ماأ
إن المنطق الأخلاقي یقتضي تضمن أي قانون على مقتضیات كفیلة بحمایة كرامة الأشخاص      

وحرمة المؤسسات والنظام العام، إلا أن ھذا التصور لا یبرر إصدار قوانین تترك الأبواب مشرعة 
ي وھو التصور الذ ،لقمع حریة الصحافة، فالصحافة بدورھا لھا الحق في ضمان حق ممارستھا بحریة

                                                        
.41الفصل  1 

.79سابق، ص مرجع  :منجب المعطي  2 
.78، ص نفس المرجع  3 
.79نفس المرجع، ص    4 

بیة للإدارة غر، منشورات المجلة المالتغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة في المغرب بین طموح :علي كریمي5
  .36 -  35ص  ،سابقالمحلیة والتنمیة، مرجع 

سابق، البحرین، مرجع - لبنان - تونس- الجزائر- المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة - أصوات مخنوقة :نجاد البرعي وآخرون6
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، وذلك 1دافعت عنھ كل المنضمات الحقوقیة في المغرب، وطالبت بتكریسھ في بنود قانون الصحافة
عرفت السنوات الأخیرة بالمغرب تراجعا كبیرا في مجال حریة الصحافة، حیث تراجعت رتبة بعد أن 

م في الرأي تمت متابعة العدید من الصحفیین بسبب ممارستھم لحقھف ،1362المغرب عالمیا إلى المرتبة 
والتعبیر وإصدار ونقل الخبر وانتھت أغلب المحاكمات التي تعرض لھا الصحفیون إلى إصدار أحكام 

أن الصحفیین أحیلوا على المحكمة بمقتضى قانون الصحافة  ىوتجدر الإشارة إل ،بالسجن النافذ
لجزائر في التصنیف ، كما تراجعت االمغربي والقانون الجنائي بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرھاب

، بحیث "محققون بلا حدود"الذي نشرتھ منظمة  2013حریة الصحافة لسنة " بارومتر"العالمي ل
 36.54دولة، بعدما حصلت على  179من مجموع  125العام الماضي إلى  122انتقلت من المرتبة 

وتونس  136ب روالمغ 131وحتى وإن جاءت الجزائر أفضل من بعض دول الجوار كلیبیا . نقطة فقط
  . 3نھا تبقى تقریبا الوحیدة المتقھقرة سنویا، غیر أ158ومصر  138
، الذي تسبب بدوره في العدید من المتابعات 4إن ھذا التقھقر كان أحد أسبابھ الرئیسیة ھذا الغموض     

وفي ھذا  أیضا في حق الصحفیین الجزائریین راح ضحیتھا الكثیر منھم وحكم علیھم بعقوبة الحبس،
في كل من الجزائر  الإطار نستعرض أھم المتابعات القضائیة التي كان الصحفیون عرضة لھا

  :والمغرب
أحد و) لیبرتي(جریدة سابق لمن قانون العقوبات، أوقف مدیر  146فعلى خلفیة تطبیق المادة      

باریس، ووضعا بعد  صحفییھا في المطار وحجز جواز سفرھما عندما كانا ذاھبین لاستلام جائزة في
یوما، وذلك لنقلھما مقالا سبق نشره في  15ذلك في السجن على ذمة التحقیق ووقفت الجریدة لمدة 

وبعد المحاكمة كانت عقوبة مدیر  ،مجلة أجنبیة تضمن أخطاء حول نشأة وحیاة أحد كبار المسئولین
  .الصحیفة شھرین سجنا مع وقف التنفیذ

على المراسل العامل لدى العدید من الصحف الجزائریة الناشط  2004جوان عام  9كما حكم في      
في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في منطقة الجلفة السید حفناوي غول بالحبس لمدة شھرین حبسا 

التي أدت إلى  الإھمالبتھمة التشھیر بأعیان من المسؤولین عندما أثار حفناوي الانتباه إلى  ، وذلكنافذا
إلى ثلاثة  2004فلا رضیعا في مشفى محلي، ورفعت محكمة الاستئناف العقوبة في جویلیة ط 13وفاة 
ملیون سنتیم جزائري  250كما أصدرت ذات المحكمة حكما ضد الصحیفة بتغریمھا مبلغ  .أشھر

                                                        
  .111 نفس المرجع،  ص1

.3، ص 2013أكتوبر  17، الخمیس 7225جریدة الخبر، العدد   2 
.3نفس المرجع، ص   3 

إن ھذا التقھقر یعني بدون شك أن الإصلاحات التي قالت السلطة إنھا قامت بھا، لم یكن لھا أي مفعول في المیدان في مجال تحسین      
، أن سبب تراجع الجزائر یعود 2013في تقریرھا لسنة " محققون بلا حدود"ممارسة مھنة المتاعب من قبل المھنیین، وسجلت منظمة  ظروف

وزیادة على ". ازدیاد الضغوط المالیة على وسائل الإعلام المستقلة"، إضافة إلى "لتزاید الاعتداءات والملاحقات القضائیة ضد الإعلامیین"
ر عربیا، بحیث تقدمت علیھا عدة دول عربیة على غرار الكویت وقطر وموریتانیا وغیرھا، فإنھا جاءت أیضا في ذیل الترتیب تراجع الجزائ

رغم تراجعھا بأكثر  99عالمیا ومالي في الرتبة  43إفریقیا، بعدما سبقتھا العدید من الدول الإفریقیة على غرار النیجر التي صنفت في الرتبة 
والغابون وغینیا بیساو  83والطوغو  75ومالاوي  72وزامبیا  67عالمیا وموریتانیا  46وركینافاسو التي احتلت الرتبة رتبة، وب 20من 

، رغم شروعھا في الانفتاح في أعقاب أحداث أكتوبر "منغلقة"وحتى التشاد، وھو ما یتناقض مع ما یجب أن تكون علیھ الجزائر التي بقیت 
1988 .  

ائر في مجال حریة الصحافة، وھذا ما یفسر تراجعھا في التصنیف العالمي من سنة لأخرى، لأنھ من لم یتقدم للأمام یعود لم تتقدم الجز     
. دولة 179والذي شمل " محققون بلا حدود"للخلف، وھو ما ورد في المؤشر العالمي لحریة الصحافة الأول من نوعھ الذي أعدتھ منظمة 

.3، ص 2013أكتوبر  17، الخمیس 7225جریدة الخبر، العدد : أنظر 4 
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كتعویض عن الضرر في قضیة رفعتھا النیابة العامة بعد اتھام الصحیفة بالقذف لھیئات نظامیة في 
  . 1من الصحیفة  الأخیرور عمود رأي في الصفحة أعقاب صد

" دومان"مدیر أسبوعیة  حالة الصحفي علي المرابطوبالنسبة للمغرب نجد عدة حالات من بینھا      
، حكم علیھ بأربع سنوات نافذة بالمحكمة الابتدائیة بالرباط وغرامة "دومان ماغزین"وأسبوعیة 

، وتم منع الأسبوعیتین التین یدیرھما بشكل 21/05/2003یوم ) حوالي ألفي دولار(درھم  20000
المس بالاحترام الواجب للملك وبالوحدة : والتھم الموجھة إلیھ ،وتم إیداعھ بالسجن المدني بسلا ،نھائي

بتأیید الحكم  17/06/2003وصدر قرار محكمة الاستئناف بالرباط یوم ، الترابیة وبالمؤسسة الملكیة
سنوات، وتم إطلاق سراحھ بموجب عفو ملكي بعد قضائھ ما  3مدة الحبس إلى الابتدائي مع تخفیض 

  .2أشھر) 6(یناھز ستة 
مراسل یومیة العلم، تمت زیارة مسكنھ بمدینة تطوان  الصحفي حسین مجدوبيكما نشیر إلى حالة      
لیلا من مدینة  وتم تنقیلھ ،، في الیوم الموالي تقدم رفقة محامیھ إلى مركز الشرطة2003أوت  23یوم 

مدینة الدار البیضاء للاستماع إلیھ من طرف الفرقة الوطنیة للشرطة  ىإل) شمال المغرب(تطوان 
ن أحد مھربي المخدرات المعتقل قد صرح للشرطة أنھ سلم أالقضائیة وتم إخباره من طرف الشرطة ب

عترف مراد بوزیان درھم للصحفي حسین مجدوبي، إلا أنھ أثناء المواجھة بینھما ا 10000مبلغ 
ن رجال الشرطة بمدینة تطوان ھم من ضغطوا علیھ لیفید بھذا التصریح ضد أمھرب المخدرات ب

حسین مجدوبي، علما أن الصحفي المذكور سبق لھ أن نشر تحقیقا حول تھریب المخدرات بشمال 
كیف یمكن وتساءل محامي حسین مجدوبي . فیما بعد صراحةوقد تم إطلاق . المغرب بجریدة العلم

اتھام صحفي بتلقي رشوة من مھرب مخدرات تم فضحھ من طرف نفس الصحفي من خلال تحقیقھ 
  .3الصحفي؟ 

في المملكة المغربیة یدل على أن وضع حریة التعبیر بسبب تأویل السلطة لكل ما إن ھذا الواقع      
یعبر یقولھ أو یكتبھ الصحفیون ووسائل الإعلام أشد وطأ مما ھو علیھ الحال في الجزائر، وھو بذلك 

جد وھي كونھا  1958نوفمبر  15عن الخاصیات الأساسیة التي میزت التعدیلات المتعلقة بظھیر 
بحیث ضیقت من ھامش حریة الصحافة المكتوبة، من خلال العمل على إخراجھ من متشددة، 

مضمونھ، واتجھت إلى اعتماد صیاغات ومفاھیم فضفاضة ومطاطة لتشدید العقوبات الحبسیة والرفع 
  .4من قیمة الغرامات

صحفي وبإلقاء ھذه النظرة، یتضح أن الوقایة والعقاب تتداخلان في مختلف أوجھ التشریع ال     
بالمغرب، والذي یرتكز على فكرة التداخل بین القانون الجنائي وقانون الحریات العامة، ذلك أن ھذا 
التشریع في شكلھ الحالي لا یتضمن قواعد متمیزة خاصة بالممارسات والمفاھیم الإعلامیة، وبالتالي لا 

                                                        
.115 - 114ص  سابق،مرجع  :نجاد البرعي وآخرون 1 

.82ص  نفس المرجع، 2 
.83نفس المرجع، ص  3 

.140 سابق، صمرجع  :فاطمة الصابري 4 
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فة كما ھو الشأن في یمكن استنتاج تصور لقانون جنائي مستقل یطبق على حریة الإعلام والصحا
  .1الخ...المیادین الأخرى كالقانون العقاري والتجاري والبحري

  
 

                                                        
.142سابق، ص  مرجع :أحمد الضارفي 1 
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  :خاتمةال
  

حریة الإعلام دراسة مقارنة "ما وصل إلیھ البحث بخصوص موضوع  خلاصةإن ھذه الدراسة 
وقد اتبع الباحث في ذلك خطة  ،"بین الجزائر والمغرب في ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ما

  .عالمسائل النظریة والتطبیقیة المتعلقة بالموضو معظممتواضعة حاول ضمنھا التركیز على 
حاول الباحث أن یشیر إلى مدى استجابة التشریع الإعلامي الجزائري والمغربي لمقتضیات وقد      

وإن المعنیین بالدراسة  البلدین لاك في –مواثیق الدولیة ذات الصلة بحریة الإعلام والمصادق علیھا ال
الإعلامي لم تكن ھناك وثائق دولیة ذات أھمیة تشدد على حریة  ھلتشریع المغرب كان لحظة وضع

كما سبق  1948بر یسمد 10الإعلام ما عدا ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
  .وأن ذكرنا

تضع تشریعاتھا الإعلامیة،  -  أو على الأقل بعضھا -ولذلك خلال اللحظة التي بدأت ھذه الدول      
كان الاھتمام بحقوق الإنسان لازال ضعیفا على المستوى الدولي، وذلك بفعل سیادة الحرب الباردة، 

فانشغال المجتمع الدولي بذلك قلل من اھتماماتھ  ،یة الجامدة على العلاقات الدولیةوھیمنة الثنائیة القطب
  .بقضایا حریة الإعلام والتعبیر، وحقوق الإنسان

فقد كانت  1982بینما بالنسبة للجزائر فإنھ في لحظة وضعھا لأول تشریع إعلامي لھا لسنة      
المجموعة الدولیة قد خطت خطوات عملاقة في مجال تكریس حقوق الإنسان، فإضافة للإعلان 

تبنت أیضا العھدین الدولیین لحقوق  1948العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنتھ الأمم المتحدة عام 
وبالخصوص المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، إذ یعتبر الوثیقة  1966ان كما رأینا سالفا عام الإنس

الدولیة الأھم بالنسبة لحریة الإعلام وذلك نظرا لتمتعھا بالطابع الملزم تجاه الدول المصدقة علیھ، إلا 
الإقلیمي العربي الذي  في النظامأنھا تبدو من خلال ھذا التشریع الأول كغیرھا من كثیر من الدول 

الاھتمام لمسألة حریة الإعلام خلال ھذه الفترة، بل كرست ھناك في  اعر نفسھت، لم الجزائرتنتمي إلیھ 
  .مختلف مكوناتھ سیادة فكرة الرأي الواحد، وإلغاء التعددیة

 يقانون إطاربھا إلى وضع  تاستقلال بعض ھذه الدول، دفعاسترداد السیادة غداة لحظة  نشوةن إ     
الذي النموذج المغربي كما ھو الحال مع لیبرالي للإعلام، مكرسا للتعددیة الإعلامیة والتعددیة السیاسیة 

السیاسیة  وضاععد الاستقلال تأثر كثیرا بالأفالتشریع المغربي للإعلام ب .ذا دلالة في ھذا المنحىیعتبر 
ومعلوم أن القواعد القانونیة المنظمة للإعلام والاتصال مثلھا مثل كافة القوانین المنظمة  ،التي ولد فیھا

للحقوق والحریات العامة، ھي ولیدة الشروط السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، التي في رحمھا 
  . نشأت ووضعت ھذه القواعد

 بما جعلھ ھ بعد حصولھ على استقلالھلصبغة تحرریة في أول تشریع ل علیھ تبنیھ المغرب عرفإن      
عرف في صورتھ الأصلیة تقاربا مع معاییر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره النص ی

، وھو 1958المرجعي لھذه الحقوق وقت وضع الظھیر المغربي للحریات العامة الذي تم وضعھ عام 
ناھز ستة أشھر التراجع عن مقتضیاتھ بعد ما  تم ، حیثةطویل ةالتشریع الذي لم یتمتع بالاستمراریة لمد

 1959من إصداره، لتظل بذلك مجمل التعدیلات التي نالتھ ذات طابع قمعي، منذ أول تعدیل لھ سنة 
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بما جعلھ یتنافى ومبادئ ومعاییر الحریة الإعلامیة التي أتت بھا  ،2002إلى حدود آخر تعدیل سنة 
  .النصوص الدولیة التي سبق التطرق إلیھا

دخل في دوامة العمل على تقیید الحقوق والحریات بعد ھذه اللحظة التاریخیة في  المغربإن      
محطات تطور التشریعات الناظمة أو ذات العلاقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحریة الإعلام بشكل 
خاص، وذلك بفعل التطورات الحاصلة على جمیع الأصعدة السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة 

الاجتماعیة والثقافیة التي عرفھا بدایة من ستینیات القرن الماضي وامتدت آثارھا إلى غایة سبعینیات و
التقیید أو التعطیل الكلي ھا ھدفكان  تتعدیلا عدةترتب عن ذلك و ،وثمانینیات القرن الماضي

إلى  أالمغرب لج، بالرغم من أن للنصوص بحجة عدم صلاحیة ھذه النصوص لتسییر تلك الفترة
 فقد. 1979المصادقة على المواثیق الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنھا العھدین الدولیین سنة 

حتى فیما بعد المصادقة على العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الحال ذلك  الوضع على استمر
جملة من الإكراھات في  أین عدلت الدولة المغربیة عن ،2002لأكثر من عشریتین، أي إلى غایة 

و جنائیة تتعلق بالتجریم والعقاب، كما اء كانت إداریة كالتوقیف والمنع، أمجال حریة الصحافة سو
  .2005احتكار السمعي البصري بموجب قانون  تراجعت عن

 وإن كانت متأخرة إذا ما قورنت بالمغرب - حاولت 1988بالنسبة للجزائر بعد أحداث أكتوبر       
النصوص في أیدیولوجیة حقوق الإنسان، ویظھر ذلك من خلال  الانخراط - توى النصوصعلى مس

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد ویتعلق الأمر ب ،الدولیة التي صادقت علیھا
 ، وفي ھذه اللحظة1989سنة فلم یكن ذلك سوى الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

عدلت ین فالجزائر بعید مصادقتھا على العھد .تجھت الجزائر نحو تعدیل تشریعاتھا المتعلقة بالإعلاما
الذي  1990، وذلك لصالح میلاد أول قانون إعلامي تعددي وھو قانون 1982عن قانون الإعلام لعام 

  . أتى لأول مرة بالتعددیة الإعلامیة وفتح القطاع الصحفي أمام الخواص
بالصبغة التحرریة في  -وذلك بخلاف المملكة المغربیة  - حقل الإعلامي الجزائري لم یتمتعإن ال     

كان تعددیا وكان لیبرالیا إلى  1990ولكن القانون الذي لحقھ عام  ،1982ول تشریع والذي صدر عام أ
 التشریع وھو الأمر الذي تداركھمام الخواص أحد بعید بالرغم من عدم فتحھ للقطاع السمعي البصري 

في عرف تراجعا حسب قول البعض  بینمافي شكل قانون عضوي  05-12الإعلامي  الأخیر رقم 
مادة جدیدة  63یتضمن جوانب أخرى تتعلق أساسا بحریة الصحافة، ومھما قیل عن ھذا القانون الذي 

مادة كما  18الإبقاء على  في مقابلأو متممة / معدلة و 07-90مادة تم أخذھا من القانون رقم  51و
خر والرجوع للوراء م وأخرى تعرف في جوانبھا صور للتأ، فھذه المواد تبقى متضمنة لأوجھ تقدكانت

  .كما ھو الحال مع نظام الاعتماد الخاص بإصدار الدوریات
ثم نقدم الإقتراحات في محاولة منا  ،وملاحظاتھا البحث وصلنا إلى أھم نتائج ھذت دراسةال هإن ھذ     

  .أھم الحلول التي تعالج إشكالیة حریة الإعلام الجزائري والمغربي –وبكل تواضع  –لإبداء 
  :النتـــائج 

تكریس حریة الإعلام لم حریة الإعلام في الجزائر والمغرب رأینا أن من خلال دراستنا النظریة ل 
وذلك بظھور أولى المواثیق  ،ني من القرن الثامن عشریتحقق عبر التاریخ سوى منذ النصف الثا
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وبعد ذلك أصبحت المبادئ التي تحكم ھذه الحریة یعمل على تكریسھا  والدساتیر المكتوبة في العالم،
  .في الدساتیر المعاصرة

و بآخر تتمتع بالمرتبة أإلى أن حریة الإعلام بشكل القسم الأول من خلال الباب الثاني خلصنا في * 
الدستوریة في كل من الجزائر والمغرب وقد حصل ذلك في جل المراجعات الدستوریة، وبینما ذھب 

إلى إقرار ھذه الحریة صراحة دون بقیة المراجعات الدستوریة  1963ول لعام الدستور الجزائري الأ
تور فإن الدس ،التي كفلتھا ضمن كفالة وضمان حریة التعبیر بكل وسائلھا بشكل عام ودون تحدید

قدم كل من ونظیر ذلك  .2011المغربي قد كفل حریة الإعلام بشكل صریح في الدستور الأخیر لعام 
منع الدستور الجزائري فرض أي نوع من أنواع الرقابة السابقة أو الدستورین ضمانات لھذه الحریة، ف

في القالب الذي اللاحقة على وسائل الإعلام، وأوجب حمایة ھذه الحریة وضمان ممارسة ھذه الحریة 
كما أكد الدستور المغربي أن ضمان ھذه الحریة یقتضي عدم تقییدھا  ،وضعھ لھا المشرع الدستوري

  .بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة
إن كل من الدستورین الجزائري والمغربي قد حرص على كفالة ھذه الحریة إلى جانب باقي الحقوق  -

، وإن كان الدستور المغربي الاستثنائیةیة ولكن أیضا في الحالات والحریات لیس فقط في الحالة العاد
على وجوبیة بقاء  59إذ أكد في الفصل  ،كثر صراحة من نظیره الجزائري في ھذا الخصوصأ

الحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في الدستور مضمونة أثناء ممارسة السلطات والحریات 
لمجال مفتوح دون الإشارة إلى إمكانیة فرض قیود من عدم إن ترك الدستور الجزائري ا. الاستثنائیة

حیانا إلى إجراءات تعسفیة أتجعل الباب مفتوح أمام اللجوء بصفة اعتباطیة  الاستثنائیةذلك في الحالات 
  .حیال ممارسة الحقوق الإعلامیة

 اقیاتللاتفلقد اتفق كل من الدستورین الجزائري والمغربي على إعطاء مكانة فوق تشریعیة  -
والمتعلقة بحریة  الاتفاقیاتبما یعطي لمعاییر ھذه  ،والمعاھدات المصادق علیھا من قبل رئیس الدولة

ولویة من حیث التطبیق في مواجھة القوانین الأ بصفة عامة وحقوق الإنسان بصفة خاصة الإعلام
  . الوطنیة المخالفة لجوھر ھذه المعاییر

الصلة بحریة الإعلام في الجزائر والمغرب مع مقتضیات توافقت النصوص الدستوریة ذات  لقد -
من العھد الدولي  20و 19وبالخصوص المادتین  إلى حد ما، المواثیق الدولیة المرتبطة بحریة الإعلام

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من حیث ضمان ھذه  10للحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة 
فقد كان الدستور المغربي أكثر دقة ووضوحا بتقییده للحق في الحریة، ومن حیث جواز تقییدھا 

المعلومة بمقتضى القانون، بھدف حمایة كل ما یتعلق بالدفاع الوطني، وحمایة أمن الدولة الداخلي 
والخارجي والحیاة الخاصة للأفراد، وكذا الوقایة من المس بالحریات والحقوق الأساسیة المنصوص 

فقد أتى ھذا . ة مصادر المعلومة والمجالات التي یحددھا القانون بدقةعلیھا في الدستور وحمای
ت بھ ءمن دستور المملكة المغربیة الحالي متوافقا مع ما جا 27التنصیص في الفقرة الثانیة من الفصل 

بینما لم یصل الدستور  ،3سالفة الذكر وبالضبط مقتضیات التقیید التي أتت بھا الفقرة  19المادة 
  .        إلى ھذا المستوى من التنصیص الحاصل في  المغرب الجزائري
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علام دائرة ول أن الدولة إزاء جعل قطاع الإالثاني في القسم الأ بابإن دراستنا بینت من خلال ال -
امتیاز خاصة بھا تتولى مھمة تعیین الأھداف التي یتوجب على الإعلام الوصول إلیھا والتقید بھا ورسم 

فتعدد . الاستشارةوذلك بواسطة ھیاكل حكومیة للتدخل أو  ،لوسائل الإعلام ووظائفھا الإطار التنظیمي
ن مجالس أفي مجال الإعلام، وفي إطار ذلك وجدنا وجیھ الھیاكل الرسمیة، التي تھتم بالتنظیم، أو الت

علام وكل ذلك في أجھزة الإنشاط علام السمعي البصري تلعب دور كبیر في ضبط الصحافة والإ
حالة  – شبھ حكومیة ، أو-حالة الجزائر –نصف  طبیعة تركیبتھا التي تكشف لنا عن تركیبة ضوء

فقدھا روح أ وذلك ،تتواجد من خلالھا الدولة بقوة في ھذه المجالس عضویا ونشاطا أحیانا - المغرب
  . ننسایبرالیة والدیمقراطیة التي تراعي وتحترم حقوق الإلالاستقلالیة المطلوبة في النماذج ال

ت والتي تعني وكالا ،بغیة التحكم في الرأي العام ،ھیاكل التوجیھ والتحكم في المعلومةبخصوص  -
و المغرب تحتكر ھذه الوكالات وتسیطر على أالحكومة في الجزائر بصفة أساسیة وجدنا أن نباء الأ

یرھا من رغم ما یمكن أن یكسبھا أسلوب تسی ،بشكل كامل بھا وسائل الإعلام وتوجھ ،محتواھا
علام یتنافى وھذا ما جعل المفھوم العملي لحریة الإ ،إن توافرت الإرادة السیاسیة لذلكفعلیة  استقلالیة

تت متوافقة إلى حد ما مع المعاییر الدولیة أعلى مستوى النصوص التي  المكرس ویبتعد عن مفھومھا
من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  20و 19وبالخصوص المادتین  ،علاملحریة التعبیر والإ

  . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10والمادة 
النصوص الوطنیة في كل من الجزائر والمغرب اعترفت بالحق في إن من النتائج المتوصل إلیھا أن  -

إلا أنھا لم  ،لحصول على المعلوماتعلام، وأقرت بحقھا في اعلام وحریة الصحافة ووسائل الإالإ
دارة على تقدیم ھذه علام والحصول على المعلومات یجبر الإتضع نظاما قانونیا متكاملا للحق في الإ

علام والحصول على المعلومات، ونجحت إلى حد بعید في وضع نظام قانوني تقییدي متكامل لحریة الإ
كثیر من الغموض والتوسع في المصطلحات  قیودھذه ال عادة ما یصاحبوفضلا عن ذلك  ،المعلومات
  .الفضفاضة

علام علامیة الجزائریة للمعاییر الدولیة لحریة الإإن من النتائج المتوصل إلیھا خرق التشریعات الإ -
جانب من ممارسة إذ منعت الأ ،علامیةیتعلق بمبدأ عدم التمییز في التمتع بالحقوق والحریات الإفیما 

أما عن الوضع في القطاع . حریة إصدار الصحف، بینما لم یقع المشرع المغربي في ھذه المغالطة
ن خضع لفترات طویلة أالسمعي البصري الذي لازال یعاني من السیطرة شبھ التامة من قبل الدولة بعد 

علام على لناظم لحریة الإبقى المشرع الجزائري في القانون العضوي الحالي اأمن الاحتكار، فقد 
بینما . جانبفي الوطنیین دون الأ –مام الخواص أبعد فتح القطاع  -علام الثقیل حصر ملكیة وسائل الإ

الاستثمار في ھذا  للأجانبفترة الاحتكار أجازت  أثناءالمغرب قد عرف بعض الاستثناءات حتى 
سواء  ي وقع فیھ المشرع الجزائريالذ إن ھذا الحظر .المجال رغم غیاب الأساس التشریعي لذلك

بالنسبة للصحافة المكتوبة أو القطاع السمعي البصري یعارض مضمون المواد الدستوریة التي تكرس 
وھو نفس التوجھ الذي یستفاد من  ،جانبحریة التعبیر بشتى الوسائل دون تمییز بین الوطنیین أو الأ

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  19المادة  أو 10نسان في المادة علان العالمي لحقوق الإالإ
  .والسیاسیة
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علامي ھو وارد في التشریع الإ تواجھ عملیة إصدار الصحف في كل من الجزائر والمغرب حسب ما -
خذ بمبدأ النظام الوقائي أن المشرع الجزائري قد أجملة عقبات أدت في نھایة المطاف إلى استنتاجنا ب

في صورة نمط التصریح الذي یعد في حقیقتھ نظاما ردعیا أي المستور حینما تبنى فكرة الترخیص 
عتماد المطلوب لإصدار النشریة یعد بمثابة موافقة من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الاف ،لیبرالیا

مام صاحب المطبعة، وھو ما أ الاعتمادول إلا باستظھار ھذا یمكن طبع العدد الألا على الصدور كما 
بینما . علان العالمي والعھد الدولي السالفي الذكر على التواليمن الإ 19و 10المادتین  یخالف روح

وإن كان قد عرف ھو الآخر  ،كثر من نظیره الجزائريأیكون المشرع المغربي قد أخذ توجھا لیبرالیا 
م الوصل ساسا بمدى احترام النص المعني من قبل النیابة العامة وتسلیأبعض الإشكالیات التي تتعلق 

وبالتالي عملیا تحویل نظام  ،و النھائيأسواء بالنسبة للوصل الفوري  ،و التماطلأفي الوقت اللازم 
  .تسلطي وردعي إلى نظام وقائي أ والإصدار من لیبرالي أ

معاییر ون العقبات ذات الطابع الوقائي والتي تواجھھا الصحف الأجنبیة تتنافى أكما توصلنا إلى  -
من  19وكذلك المادة  ،نسانعلان العالمي لحقوق الإمن الإ 10التي جاءت بھا المادة نسان حقوق الإ

جانب من حقھم في التعبیر عن آرائھم بشتى الوسائل ومخاطبة العھد الدولي وذلك لحرمان الأ
  .قالیم التي یعیشون فیھا سواء في الجزائر أو المغربطنین وغیرھم في الأاالمو

ستقلال إلى غایة السمعي البصري الذي عرفتھ كل من الدولتین منذ الا علاممسار دولنة الإ عن -
حد على مستوى النص بالنسبة للجزائر وعملیا إلى  2012إلى غایة سنة و ،بالنسبة للمغرب 2005

كثر من غیرھا خاضعة لواقع الھیمنة والخروج أعلام الثقیل المسار وسائل الإ افقد جعل ھذ الساعة،
والآثار السلبیة الناجمة . اقتضتھا الدساتیر والمواثیق الدولیة المصادق علیھا عن الموضوعیة التي

علامیة في راجعة إلى قواعد الإنشاء، والتمویل والتسییر، حیث أصبحت المؤسسات والھیاكل الإ
وسائل الإعلام و بطریقة غیر مباشرة، أصبحت أفمباشرة . غالبیتھا الكبیرة محرومة من الاستقلالیة

مسألة الحریة في مجال القطاع إن  .تدریجیا لسلطة الدولة وبالتالي الطبقة الحاكمة فیھا ةخاضع الثقیل
السمعي البصري لا تتوقف على فتحھ أمام الخواص وإصدار تشریعات بذلك، دون أن تكون ھذه 

في مجال حریة البث الإذاعي  ةالأخیرة مبنیة على معاییر دولیة تكفلھا أسس تشریعیة واقعیة وبناء
  .والتلفزي

علامي، فقد اختلفت بین آلیات ذات مر بآلیات رقابة المحتوى الإأما عن نتائج القسم الثاني ویتعلق الأ* 
علام في النظم القانونیة طبیعة إداریة وأخرى قضائیة زادت من حجم القیود التي تقع على حریة الإ

حیان روح النصوص الدولیة والدستوریة على حد ثیر من الأوخالفت في ك ،الجزائریة والمغربیة
داریة التي كانت معتمدة في التشریع المغربي فكثیر من الجزاءات الإ. علامالسواء والضامنة لحریة الإ

داري كلھا في الأصل تعود للسلطة و ما بقي منھا في التشریع الحالي كالحجز الإأو المنع أمثل التوقیف 
ن التشریع الإعلامي الجزائري قد أالفصل بین السلطات، بینما نجد  أتضیات مبدالقضائیة وفق مق

للحظر استجابة ول قانون إعلام تعددي في الجزائر وذلك أسنة وضع  1990تراجع عنھا منذ العام 
  . 1996و تعدیلھ سنة أ 1989القائم دستوریا سواء في دستور 
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تضمنھ للإجراءات الإداریة الردعیة لرقابة مضمون  الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري بعدمإن  -
بعكس التشریع المغربي الذي لا  ،علام یتماشى ومقتضیات المواثیق الدولیة السالفة الذكروسائل الإ

جاز لوزیر الداخلیة أعلام المكتوبة حینما یزال یحتفظ بإحدى بدائل النظم التسلطیة في رقابتھ لوسائل الإ
مر بالحجز الإداري لكل عدد من جریدة أو نشرة دوریة تمس بالنظام العام أو أولو بقرار معلل أن ی

وبذلك فإبقاء الحجز منصوص  ،من تشریع الصحافة 41ھا في الفصل فعال المنصوص علیتتضمن الأ
نظمة الحكم أ، یوحي بأنّ الصحافة المغربیة توجد أمام نظام وقائي تسلطي یسود 77علیھ في الفصل 
  .عي كما ھو الحال لدى نظیره الجزائريالمطلق ولیس رد

الطابع الوقائي في حالة التنصیص المغربي ھو  تذاالمتعلقة بالإجراءات إن ما زاد من المخاوف  -
المفھوم الواسع للنظام العام الذي عادة ما یزید من حجم السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا السلطة التنفیذیة 

علام بنظام الرقابة الإداریة وكما رأینا أن مواجھة حریة الإ ،جال الرقابةالممثلة في وزیر الداخلیة في م
مر بالنشریات أجنبیة أو وطنیة ترتب عنھ خرق فاضح للمعاییر الدولیة لتداول سواء تعلق الأ

  .المعلومات دونما اعتبار للحدود
عة التي نصت علیھا إن النصوص الإعلامیة الجزائریة والمغربیة أفلحت في تحدید المصالح المشرو -

ولكنھا  ،من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 20و 19وبالخصوص المادتین  النصوص الدولیة
ووجدنا أن الأنظمة القانونیة لكلى البلدین تبنت . أفاضت وتوسعت في الجرائم والعقوبات المقررة لھا

ضمنت قواعد جنائیة خاصة بردع تشریعات خاصة بالصحافة ضمن قواعد القانون الجنائي العام، ت
عدد التجاوزات الحاصلة بموجب ممارسة ھذه الحریة، ویثبت ذلك من خلال التوجھ المفرط في 

أحیانا  –رفع درجة العقوبات سواء الحبسیة أو المالیة، ومنھا المتعلقة بالحمایة المقررة الجرائم و
  .والممنوحة للشخصیات السیاسیة والعامة  - حصانة 

ھناك رفع لحد العقوبة كلما كان الأمر یرتبط بالدولة والمصلحة العامة، مع یظھر أن لعموم على ا -
الإشارة إلى تأثیر مكانة ودور القاضي في ظل مثل ھذه الأنظمة التي تھیمن فیھا السلطة التنفیذیة، 

الأولى في ویتعلق الأمر أساسا بالدفاع عن مؤسسات الدولة وموظفیھا وأعوانھا العمومیین بالدرجة 
وبذلك تكون ھذه التشریعات  ،و إساءةأو إھانة أمواجھة  كل الاعتداءات التي تنطوي على قذف أو سب 

حیانا بكونھا میزت بعض الأشخاص بحمایة جنائیة خاصة من جھة أقد خرقت مبدأ عدم التمییز 
تنحرف عن جوھر  ذه التشریعاتھ جعل وھو ما ،وشددت العقوبة المقررة لذلك من جھة أخرى

  .التشریعات اللیبرالیة والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان
إلا أنھ قد  علامقد تراجع في عدد جنح الصحافة والإ بالرغم من كونھالتشریع العضوي الجزائري إن  -

أبقى على ما ینطوي علیھ قانون العقوبات من جرائم إعلامیة كما ھي، أي أن الصحفي یعاقب على 
واسطة وسیلة إعلامیة كما ھي مجرمة في ھذا القانون كأي شخص داخل التراب الوطني تعابیره ب

لتشریع الصحفي أما بالنسبة ل. جنحة أو جنایة 30 ما یزید عنمقترف لھذه الجرائم، وھو بذلك یحصي 
بقي یحصي ما یناھز الخمسین جنحة فضلا عما ینص علیھ كذلك القانون  وحده المغربي الحالي

وھو ما یجعلنا . لمغربي وھو ما جعل قانون الصحافة إلى قانون جنائي للصحافة بامتیازالجنائي ا
: ن دراسة نظام قمع جنح الصحافة في الجزائر والمغرب، تسمح بالكشف عن توجھین جلیین أنستنتج ب
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من و ،ناقضة للنظام الإیدیولوجي القائمالآراء الم" تجریم"جرائم الصحافة، والآخر " تسییس"أحدھما 
أیضا بصدد التقیید وتزداد الخطورة . ھنا، فھناك اتجاه ببساطة نحو تأسیس ما یسمى بجرائم الرأي

بفعل اللجوء إلى استخدام التعابیر الفضفاضة والغامضة في النصوص الجنائي كما في الجانب الإداري 
ءات الرقابة الإداریة المتعلقة بالتجریم وھو نفس الشيء الملاحظ في أسباب اللجوء إلى إجرا ةالجنائی

سرار أحد و إفشاء لأأمن الدولة من الداخل والخارج أفما یراه المشرع الجزائري مساسا ب .في المغرب
الدولة، أو ما یفترضھ المشرع المغربي مساسا بالنظام العام، وبالأمن العام والمقدسات، وكذلك الأسس 

مام السلطات سواء كانت أة تفتح المجال واسعا السیاسیة والدینیة وغیر ذلك كلھا مفاھیم عامة وواسع
  .علامیینعلام والإو كانت إداریة في المغرب للتجاوز في حق حریة الإأقضائیة في كلى البلدین 

بالنسبة لجانب العقوبات فھناك تراجع عن العقوبة الحبسیة في جل الجنح التي نص علیھا القانون  -
الموجھة  الإساءةحالة ( عن بعضھا في قانون العقوبات العضوي الجزائري الساري المفعول ورفعت

السب الموجھ إلى الھیئات المذكورة في  القذف أو مكرر الإھانة أو 144لرئیس الجمھوریة المادة 
بینما بقي . بینما أبقي علیھا في باقي الجرائم إذ یعاقب علیھا كأي شخص مرتكب لھا  ،)146المادة 

بتشدد لا نظیر لھ في قوانین الصحافة والإعلام مما جعلھ من أكثر المشرع المغربي یراوح مكانھ 
تنافیا مع النصوص الدولیة وخروجا عن المشروعیة الدستوریة التي  والعالمیة قوانین الصحافة العربیة

  .تكرس ھذه الحریة
ئي علام، كالتوقیف القضاالنصوص تمیزت أیضا بوجود تدابیر عقابیة تطال مؤسسات الإلاحظنا أن  -

دنى مستویاتھا أعلام إلى دى ھذا الوضع إلى تراجع حریة الإأوالحجوز والمصادرة والمنع، وقد 
كون أن النصوص  ،والإجھاز على ما بقي لھا من شبھ روح في كل من الجزائر والمغرب بالخصوص

ة الدولی الاتفاقیاتالتشریعیة لا زالت تحافظ على نصوص رجعیة لا تنسجم والتصور الذي وضعتھ 
ونتیجة لھذا الواقع تنتشر في الجزائر والمغرب  ،المتعلقة بحقوق الإنسان وحریة الإعلام والتعبیر

ممارسة الرقابة الذاتیة الإرادیة أو المفروضة على الصحافیین، فیحرم بذلك المواطن من حقھ في 
  ...الإعلام والإطلاع والمعرفة وتنعدم الشفافیة وتنمو ثقافة السریة والریاء

ن نجمل مدى تفاعل التشریعات الإعلامیة في كل من الجزائر والمغرب أومن ھذه النتائج یمكن       
مع المواثیق الدولیة المتعلقة بحریة الإعلام سواء بتغییر التشریع كما في الجزائر بإصدار القانون 

، أو بإدخال تعدیلات على قانون الصحافة كما في المغرب وذلك من خلال 05- 12العضوي رقم 
بالنسبة للقطاع  2005و في أبالنسبة للصحافة المكتوبة  2002أكتوبر  3اریخ المراجعة التي تمت بت

السمعي البصري، ویمكن إبراز أھم الضمانات التشریعیة الواردة في ھذه  التشریعات والتي تستجیب 
  :ومقتضیات المعاییر الدولیة المفصلة سابقا

 .تكریس الحق في الإعلام -
 .صول إلى مصادر الخبر وتداول المعلوماتالاعتراف بحق وسائل الإعلام في الو -
 .فتح وسائل الإعلام بكل أشكالھا أمام القطاعین العام والخاص على حد السواء -
 .النص على حریة إصدار الصحف -
 .النص على حق الجواب والاستدراك ونشره مجانا  -
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في  ورود السلوكات الإعلامیة المجرمة في دائرة حمایة المصالح الشرعیة الست المقررة -
  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 19المادة 

 .علام بموجب القانونالنص على القیود التي یمكن فرضھا في مجال حریة الإ -
ن أورغم ھذا التنصیص الإیجابي في قوانین الصحافة والإعلام في الجزائر والمغرب، إلا      

القوانین احتفظت بعدد من السلبیات بالمقارنة مع المواثیق الدولیة والتي تعوق حریة الممارسة 
ن الإصلاحات أالإعلامیة، فما أعلن عنھ من إصلاحات في حقل الإعلام یبقى جزئیا، إضافة إلى 

ر للسلطة مما یكرس التدخل المباشر وغیر المباش. التي تم إقرارھا ھناك تباطؤ وتماطل في تنفیذھا
بینما یتم القفز "وأخلاقیات المھنة ومسؤولیة الصحفي " المھنیة"السیاسیة في الإعلام والمغلفة ب

  :وذلك من قبیل ،عن ضمور حقوق الإعلامیین والصحفیین ووسائل الإعلام 
أن تنظیم حریة الإعلام بھذه الطریقة في التشریعات الإعلامیة الجزائریة المتعلقة بالإعلام یكرس -

  .الحق في الإعلام ولا یكرس الحق في الاتصال
عدم النص على الجزاءات المترتبة على عرقلة الحق في الحصول على المعلومة وممارسة الحق -

  . في الإعلام
فحتى مع إقراره  ،عدم وجود نظام قانوني متكامل لما یسمى بالحق في الحفاظ على السر المھني-

ما بالنسبة أ. لم ترد عقوبات تقابل مخالفي ذلك 85 في القانون العضوي الجزائري في المادة
جب القانون لمطالب الصحفیین والحقوقیین بضمان الحق في الحفاظ على سریة وللمغربي فلم یست

مصادر  المعلومات ومصادرھا وحظر أي ضغط أو إكراه على الصحفي من أجل حملھ على إفشاء
  .معلوماتھ

حالة  – شبھ الحكومیة أو - حالة الجزائر –نصف  علام ذات تركیبةإاعتماد نظام مجالس صحافة و-
  .بما یؤدي إلى تأثیر الحكومات على قرار ھذه المجالس وبالتالي استقلالیة وسائل الإعلام - المغرب

یدیولوجیة أا بما یتماشى ونباء أي السیطرة على المعلومة وتوجیھھاستمرار احتكار وكالات الأ-
  .النظام السیاسي

الإبقاء على نظام الترخیص في صورة نظام التصریح في إصدار الصحف أي اعتماد نظام -
الجزائري، أو التصریح المصحوب ببعض العقبات  جوذلك في النموذالمستور الترخیص 

  .البسیط الإجرائیة في حالة المغرب، وذلك بدل اعتماد نظام الإخطار
انتھاك مبدأ عدم التمییز في إصدار الصحف بحصر ھذا الحق على الوطنیین دون الأجانب في -

  .التشریع الجزائري
  .إبقاء السیطرة على القطاع السمعي البصري والتحكم فیھ وفق ما یستجیب لتوجھات النظام القائم-
ض القضاء وذلك في إعطاء السلطة التنفیذیة صلاحیة الحجز تجاه الصحف الوطنیة والأجنبیة عو-

  .التشریع المغربي
تقیید القضاء الجزائي بقانون الصحافة بوصفھ قانونا خاصا یتضمن الكثیر من السلوكات المجرمة -

مام قانونین للجرائم والعقوبات في كل من أصبحنا أحیث  ،إضافة إلى ما ورد في قوانین العقوبات
  .مبدأ التمییز في التجریم والعقاب حیانا علىأالجزائر والمغرب زیادة على أنھا تقوم 
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في الجزائر بالنسبة للجرائم الواردة في قانون العقوبات الاحتفاظ بالعقوبات السالبة للحریة -
مكرر  144والمرتكبة من قبل الصحفیین بواسطة وسیلة إعلامیة باستثناء حذفھا في المادتین 

فیزداد الأمر خطورة إذ أنھ أبقي لمغربیة في الحالة ا أما. والاقتصار على الغرامة المالیة 146و
علیھا في كل من قانون العقوبات وحتى قانون الصحافة بما جعلھ من أكثر قوانین الصحافة رجعیة 

  .وزجرا لحریة الإعلام
اللجوء بكثرة إلى استعمال مصطلحات فضفاضة وغامضة تؤدي إلى إعطاء سلطة تقدیریة واسعة -

 نموذجمر تدخلھا حسب التنصیص الحاصل كما ھو في القتضى الأسواء للقاضي أو الإدارة إن ا
  .المغربي بصدد سلطة وزیر الداخلیة حیال حجز الصحف الماسة بالنظام العام وغیر ذلك

عن معنى كل ھذه  نتساءلإن ھذه النواقص في قوانین الإعلام الجزائریة والمغربیة تجعلنا      
الإجراءات الیوم في ظل عولمة الاتصالات وتطور تكنولوجیا الإعلام، وبالخصوص منذ أن غزت 

دول المغرب العربي جمیعھا منذ بدایة منتصف التسعینات من القرن الماضي، فجعل  الانترنیت
احتكار الدولة  بالتعددیة، وكذلك رفع للاعترافمن العالم قریة إلكترونیة صغیرة، وأي معنى صار 

كل المفاھیم التقلیدیة المعروفة في مجال الإعلام  الانترنیتألم یقلب . عن كل وسائل الإعلام
  والاتصال؟ 

 –قتراحات من خلال ھذه الدراسة المتواضعة التي انتھت إلى ھذه النتائج  نتقدم بمجموعة من الا
ة النظ ام الق انوني لحری ة الإع لام ف ي      نقدر أنھا تس طبغ بأھمی ة كبی رة ف ي إع ادة ص یاغ        -وبكل تواضع

ن الإنفت اح ف ي مج ال حری ة الإع لام مس ألة تتعل ق بص فة كبی رة بش رعیة           أالجزائر والمغ رب وباعتب ار   
حتى تتجاوز الجزائر والمغرب حال ة   ، وذلكالسلطة الحاكمة وصورة الطبقة السیاسیة لدى الرأي العام

معلوماتي وتقني واقتصادي واجتماعي وعلمي وثقافي الخوف من المستقبل الذي ینذر بتطور إعلامي و
  .رھیب
  :  ما یلي التي نقدمھا في إطار ذلك قتراحاتومن أبرز الا       

وفق ما یماشى مع المعاییر الدولیة  ملائمتھإعادة صیاغة التشریع الإعلامي الجزائري والمغربي و     
لحری  ة الإع  لام والت  ي أت  ت بھ  ا المواثی  ق الدولی  ة ذات الص  لة بھ  ذه الحری  ة خصوص  ا وحق  وق الإنس  ان  

 1958لس نة   قل الرجوع إلى القوانین اللیبرالی ة الأول ى كتش ریع الص حافة المغرب ي     و على الأأعموما، 
مع  1990لسنة  ولوقانون الإعلام الجزائري التعددي الأ ،في نسختھ الأصلیة الصادرة غداة الإستقلال

  :استدراك النقائص والسلبیات التي طالتھا أو لاتزال تطال التشریعات الحالیة وتتعلق بالمسائل التالیة
  .في التنصیص الدستوري على حریة الإعلام ومكانة المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان.       

  .حافة والإعلامفي مجالس الص  ـ
  .نباء إلخفي مصدر المعلومة ووكالات الأ ـ

  .ـ في الحق في إصدار الصحف
  .ـ في تحریر وسائل الإعلام السمعي البصري ورفع السیطرة الحكومیة عنھا

  .في الرقابة الإداریة على المحتوى الإعلامي.          
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  .لإعلامفي السیاسة الجنائیة والعقابیة في مجال حریة ا.          
ونتیج  ة لھ  ذا الخل  ط والتعت  یم المس  تمر ف  ي مكان  ة ووظ  ائف وس  ائل الإع  لام ف  ي النظ  ام الق  انوني    

م ن ال زمن   والسیاسي الذي أوصل الجزائر والمغرب إلى حائط مسدود، وتسویف  تجرب ة نص ف ق رن    
ق وانین  ، وھو ما یطرح سؤال كبیر، حول الحل ول الرئیس یة لنق اط الظ ل ف ي      لأن یصبح الإعلام مستقل

  ؟ الإعلام
ومن خلال تناولنا المتواضع لحقیقة مكانة حریة الإع لام ف ي الجزائ ر والمغ رب وم دى توافرھ ا       

وج ھ  أتت بھا المواثیق الدولیة المتعلقة بھا، توصلنا لمعرف ة  أعلام والتي على المعاییر الدولیة لحریة الإ
قاط الظل المح ددة أع لاه والت ي كان ت مح ل      خیر الذي أبرزناه من خلال نالتقدم والتأخر، ھذا التأخر الأ

ینبغ ي أخ ذھا بع ین    تحلیل موضوعي وواقعي مكننا من أن نقترح أن البدیل یرتك ز عل ـى ب دائل وأس س     
الاعتبار عند إعادة النظر في قانون الإعلام القائم في الجزائر والمغرب ویتعلق الأمر بجوانب یجب أن 

  :ثل فیما یليیشملھا التعدیل وھي كثیرة ومتعددة تتم
كتف اء ب النص عل ى حری ة التعبی ر      وع دم الا الجزائ ري  ـ تكریس حری ة الإع لام ص راحة ف ي الدس تور      1

لھا مكانة مرموقة وغیر مزیفة وشعبي ذات بعد سلطة رابعة في كلى الدستورین ي وجعل الإعلام أوالر
  .في النظام السیاسي

ض  مان ع  دم تع  ارض التش  ریعات والق  وانین الإعلامی  ة م  ع الض  مانات الدس  توریة لحری  ة الإع  لام       .2
  .خصوصا وحقوق الإنسان عموما، وعلى العموم العمل على مطابقة قوانین الإعلام مع نص الدستور

ت الدولی ة  كید على الإحالة على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والتأكید على سمو الإتفاقیاأالت. 3
، مع العم ل عل ى إلغ اء وتنقی ة     دنى لبسأدون  سواء كان تشریع عادي أو عضوي على القانون الوطني

  .القوانین الوطنیة التي تتعارض مع المعاییر الدولیة لحریة الإعلام
و ھیئ ات علی ا   أسیس لنظام قانوني فعال ومتكامل لمجالس إعلامیة سواء كانت مجالس ص حافة  أـ الت   4

وق ادرة   یجعل منھا مجالس مستقلة ع ن الس لطة الحكومی ة اس تقلالیة تام ة     بما للإعلام السمعي البصري 
وتتحق  ق ھ  ذه الأخی  رة عب  ر  بالخص  وص عل  ى ض  مان تن  وع الرادی  و والتلف  زة ونزاھتھم  ا واس  تقلالھما، 

ة ول یس العك س بجعلھ ا    إعلامی   -توسیع تمثیل المھنی ین م ن ھ ذا القط اع أي جعلھ ا مج الس ش بھ مھنی ة         
، بحیث یكون ھناك نوع من الوضوح في ھذا الشأن، لأن ما یتعلق بالمھنة لا یمكن مجالس شبھ حكومیة

  .أن یدرك خفایاه سوى من لھم خبرة بقضایا الإعلام والاتصال
علام والحق ف ي الحص ول عل ى المعلوم ات وك ذا الح ق ف ي        ـ إیجاد نظام قانوني متكامل للحق في الإ  5

  .ةوالجنائی ةالحفاظ على السر المھني ومصدر المعلومات تحت طائلة العقاب بمختلف صوره الإداری
وبالخصوص الرادی و   ستقلال مؤسسة الصحافة والإعلامإصلاح النظام القانوني الحالي بضمان اـ   6  

مع وجوب وضع ، مام القطاع الخاص ورفع السیطرة الحكومیة علیھاأنباء وفتحھا ووكالات الأ والتلفزة
م  ن التع  دیل  41ق  انون أساس  ي لوك  الات الأنب  اء م  ن ل  دن الس  لطة التش  ریعیة، طبق  ا لمقتض  یات الم  ادة     

  .2011من دستور المملكة المغربیة لعام  28و 25والفصلین  1996الدستوري الجزائري لعام 
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ام الإخطار في إصدار اللجوء إلى نظحذف نظام الاعتماد الذي یأخذ بھ القانون الجزائري وبالتالي ـ 7  
وإعطائھ ا مھ ام الإش راف، كم ا      م ع جع ل الجھ ة الت ي تتلق ى الإخط ار ھ ي الس لطة القض ائیة،          الصحف

یوضع حد لإجباریة الحصول المسبق على الوصل الق انوني قب ل إص دار النش ریة والاكتف اء ب الإعلام،       
فتح یعمل أیضا على و. لطبعوبالتالي وضع حد أیضا لفكرة وجوب استظھار الوصل أو الاعتماد عند ا

مام الأجانب في ممارسة حقھ م ف ي إص دار الص حف م ع احت رام ال نظم القانونی ة المعمول ة بھ ا           أالمجال 
، إذ أن الح ق ف ي النش ر ح ق     نص علیھ ا المواثی ق الدولی ة   ت  بغیة حفظ المص الح المش روعة ع ادة والت ي     

  . یضمنھ القانون الدولي لكل فرد بدون تقیید سیاسي أو تقیید مسبق
تحت مبرر إدعاء السلطة العمومی ة أن   و بعدیةأحظر كافة أوجھ الرقابة الإداریة سواء كانت قبیلة  .8 

القض ائیة م ن أخ ذ     وتمك ین الس لطة   ن الع ام والأخ لاق والآداب العام ة،   ھناك مساس بالنظام العام والأم
إن ھذا  .ي مخالفة قانونیة طبقا لنظریة الفصل بین السلطات في النظم اللیبرالیةأزمام المبادرة في حالة 

الأمر یتطلب أیضا إفراغ إجراء الإیداع من بعد المراقبة وتحویل الغایة من وراء ھ ذه الإج راءات إل ى    
الحفاظ على تراث الأمة، مع توسیع مجال الإیداع إلى الوسائط سمعیة البصریة وحتى الإلیكترونیة كما 

  .یتم تخفیض عدد النسخ الواجب إیداعھا
إلغاء جرائم الصحافة من نص قانون لجرائم الرأي والتعبیر قدر المستطاع وسیس أبتعاد عن التالا .9   

ج رائم الص حافة واحت رام مب دأ ع دم التمیی ز ف ي         ھ ذه  تضییق ھامشالصحافة أو الإعلام أو على الأقل 
، وحذف التعابیر الفضفاضة م ن قبی ل الأم ن الع ام، النظ ام الع ام، المؤسس ة الملكی ة أو عل ى الأق ل           ذلك

كما یتطلب الأمر أیضا تحدید دقیق للأفعال الجرمیة وتحدید العناصر المكونة لھا . فاھیمھا بدقةتحدید م
والھ دف م ن ذل ك أن یتقی د القاض ي وأیض ا        ،قطعا لأي تأویل من شأنھ المس بحریة الصحافة والإعلام

ھ، وم ا لا یقص ده   السلطة التنفیذیة بمضمونھا دون اللجوء إلى التوسع في تفسیرھا، وتحمیلھا ما لا تطیق
ع  لام ف  ي مج  ال ج  رائم الإ -العقوب  ات الحبس  یة  – كم  ا یل  زم حظ  ر العقوب  ات الس  البة للحری  ة  .المش  رع

  .وتخفیض مقدار الغرامات المالیة إلى أقصى حد ممكن
ضرورة الفصل بین القانون الجنائي وقانون الإعلام الذي لھ ذاتیتھ الخاصة، بحیث ینبغي الاكتفاء . 10

والغرامات الواردة في نص قانون الإعلام لتطبق على الجرائم والجنح المرتكبة ع ن طری ق   بالعقوبات 
الصحافة، مع عدم الاستنجاد بالقانون الجنائي كلما كانت العقوبات والغرامة الواردة في قانون الإع لام  

حیات غیر كافیة في نظر القضاء، ومع وجوب الح د أو عل ى الأق ل اس تبعاد إل ى أبع د ق در ممك ن ص لا         
  .المحاكم في العقوبات التكمیلیة وبالخصوص توقیف الصحف والمؤسسات الصحفیة

كفالة رقابة القضاء على جمیع الإجراءات الماسة بالحریة أیا كانت الجھة التي أصدرتھا، وبالتالي . 11
التنصیص في الدستور المغربي على أن حجز جریدة یجب أن یتم بمقتضى قرار ص ادر ع ن المحكم ة    

بل من الض روري الانتب اه إل ى أن مج ال     . بتدائیة المختصة ویمكن الطعن فیھ أمام محكمة الإستئنافالإ
ع  لام داخ  ل المح  اكم،  الإع  لام ذو خصوص  یة وحساس  یة تتطل  ب إنش  اء غ  رف خاص  ة بالص  حافة والإ    

حریة الذین یفصلون في جرائم التعبیر والإعلام والرأي تكوینا خاصا وتشریبھم مبادئ  وتكوین القضاة
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الرأي والتعبی ر والإع لام ف ي آن واح د باعتبارھ ا تكتس ي خصوص یة منف ردة طالم ا أنھ ا لیس ت ج رائم             
  .عادیة بل جرائم تأخذ البعد السیاسي في كثیر من الأحیان

تفعی ل الرقاب ة الدس توریة عل ى الق  وانین بالتع دیل ف ي نظ ام الإخط ار بم  ا یمك ن م ن حمای ة حقیقی  ة            . 12
الإنس ان، وبالت الي نقت رح توس یع ھیئ ات الإخط ار إل ى ك ل الس لطات العمومی ة            لحریة الإع لام وحق وق  

  .المستقلة
تطویر قوانین الإعلام والإتص ال ف ي الجزائ ر والمغ رب بغ رض احت واء التط ورات الت ي عرفھ ا          . 12

قطاع الصحافة والإع لام، ونقص د ھن ا بالض بط ض بط وتنظ یم الإع لام الإلكترون ي، فف ي ظ ل إنس یاب            
العنكبوتیة التي قلبت رأسا على عقب كل المفاھیم والمبادئ والقوانین العتیق ة المنظم ة للإع لام،    الشبكة 

  . یكون إھمال تنظیم الإعلام الإلكتروني أمرا غیر منطقي
جم  ع الق  وانین ذات العلاق  ة ب  الإعلام ف  ي مدون  ة واح  دة تش  تمل عل  ى تنظ  یم الإع  لام الإلیكترون  ي،   . 13

معي البص   ریة، تك  ون ش  املة وكامل  ة، وذل   ك لوض  ع ح  د لمش  كل تش   تت       والص  حافة المكتوب  ة، والس     
النص وص القانونی ة المنظم ة للإع  لام، وال ذي رت ب ف  ي العدی د م ن الم  رات تناقض ات عل ى المس  تویین          

إذ یوج د بعض ھا كامن ا ف ي     . النظري والعمل ي عل ى ح د الس واء، أي ف ي النص وص والأحك ام القض ائیة        
ف ي الق وانین المتعلق ة بالمعالج ة الآلی ة للمعطی ات وال بعض الآخ ر ف ي           القانون الجنائي، والبعض الآخر

إلخ، مما یؤكد الحاجة الماسة لإیجاد مدونة شاملة لك ل م ا یخ ص الإع لام بمختل ف      ... قوانین الإرھاب 
  . أنواعھ

ضرورة وضع اتفاقیة مغاربیة موح دة لمب ادئ حری ة الإع لام خصوص ا وحق وق الإنس ان عموم ا         . 14
بة مرشد لواضعي القوانین الداخلیة، والتي یتوجب أن لا تحید ھي الأخرى عما ھو مقرر في تكون بمثا

مریكی  ة المجتم  ع ال  دولي كالإتف  اقیتین الأوروبی  ة والأ   المواثی  ق العالمی  ة والإقلیمی  ة المعت  رف بھ  ا ل  دى   
مج  ال حری  ة  وتتن  اول ھ  ذه الإتفاقی  ة ك  ل القض  ایا المتع  ارف علیھ  ا دولی  ا ف  ي . المتعلق ة بحق  وق الإنس  ان 

التعبیر عن الرأي، مع التزام الدول المعنیة في المنطقة عن د وض ع ھ ذه الق وانین الوطنی ة ب أن لا تك ون        
  .متناقضة مع المبادئ الواردة في ھذه الاتفاقیات المعتبرة كقانون مرجعي لقوانین ھذه الدول

وذل  ك م  ن ع  دة  الجزائی  ة من  ھ،، خاص  ة فیم  ا یتعل  ق بالأحك  ام انون الإع  لام یحت  اج إل  ى تع  دیلإن ق       
نسجامیة النص وص التش ریعیة وتوافقھ ا فیم ا بینھ ا م ن جان ب وتوافقھ ا والقاع دة          اجوانب أھمھا تحقیق 

الدستوریة والمعاییر الدولیة لحریة الإعلام الواردة في المواثیق ذات الصلة، بحیث تحق ق فع لا سیاس ة    
وذل  ك بمس  ائلتھا ووس  ائل الإع  لام الأخ  رى فة جزائی  ة خاص  ة حی  ال الج  رائم المرتكب  ة بواس  طة الص  حا 

م ن جھ ة    ، وقانون العقوب ات  من جھة بواسطة قانون واحد خاص بھا بدلا من قانونین ، قانون الإعلام
، حیث یتبین أنھ من خ لال اس تقرائنا للق انون المق ارن نج د معظ م التش ریعات العقابی ة إن ل م نق ل           أخرى

    .السالبة للحریة للصحافي، بل تكتفي بتغریمھ فقط كلھا لم تعد متمسكة بتوجیھ العقوبات

وذل ك  نھ لا تكفي الضمانات القانونیة وحدھا، فلابد م ن ت وافر ش رطین مجتمع ین     أننھي بالقول إننا      
 ةعلام والدول ة عل ى مس توى المس یرة الوطنی ة الس ائر نح و ترس یخ أس س الدیمقراطی           رتقاء ب الإ بغیة الا

  :ویتمثل ھذین الشرطین في ما یلي ،ودولة الحق والقانون
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وجود قضاء مستقل ونزیھ وجريء ق ادر عل ى حمای ة الحق وق والحری ات م ع وج وب اس تعانتھ         : الأول
  .بالنصوص والمواثیق الدولیة المصادق علیھا من قبل الدولة

  .الاحترام التلقائي للقواعد القانونیة من قبل السلطة التنفیذیة: الثاني

الدیمقراطی  ة والحرك  ات الحقوقی  ة ونقاب  ات الص  حافیین ف  ي كل  ى البل  دین تطال  ب        لق  د ظل  ت الق  وى      
بمراجعة كاف ة التش ریعات ذات الص لة بالممارس ة الإعلامی ة، ولعب ت النقاب ات الوطنی ة للص حافة دورا           

الحری ات وعل ى رأس ھا حری ة الإع لام، وت م مطالب ة        و الحق وق  ھاما وأساسیا من أجل التأسیس لإطلاق
ع   لام الوف  اء بالتزامھ  ا الدس  توري بمنظوم  ة حق  وق الإنس  ان وملائم  ة ق  وانین الص  حافة والإ         الدول  ة ب 

  .بمقتضیات الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
  



  
  
  
  

  قائمـــة المراجـــع
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  قائمة المراجع
  

 القرآن الكریم
  

I ـ  باللغة العربیة 
  
  الدساتیر والمواثیق الوطنیة: أولا

  
  :الدساتیر

           1963الدستور الجزائري لعام  ـ1
          1976ـ الدستور الجزائري لعام 2
         1989ـ الدستور الجزائري لعام  3
  ـ التعدیل الدستوري الجزائري لعام     4
  1962دستور المملكة المغربیة لعام - 5
  1972دستور المملكة المغربیة لعام  - 6
  1992دستور المملكة المغربیة لعام  - 7
  1996دستور المملكة المغربیة لعام  - 8

  2011دستور المملكة المغربیة لعام 
  :المواثیق السیاسیة    

 1962برنامج طرابلس جوان  ـ 1
 21/04/1964میثاق الجزائر  - 2
 19/06/1965جوان  19بیان   - 3
 27/06/1976المیثاق الوطني - 4
 16/01/1986المیثاق الوطني المثرى  - 5
 

  الإعلانات والمواثیق الدولیة: ثانیا
  
  .1789الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام - 1
  .1945عام لمم المتحدة الأمیثاق - 2
  .1948/ 10/12في  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر- 3
  .16/12/1966الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الموافق علیھا في - 4
  .16/12/1966الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة الموافق علیھا في - 5



574 
 

والسیاسیة الموافق علیھ في بروتوكول اختیاري ملحق بالاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة - 6
16/12/1966.  
  .1965دیسمبر  21 الموافق علیھا في الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري- 7
  .1952دیسمبر  16في الموافق علیھا  الاتفاقیة الخاصة بالحق الدولي في التصحیح - 8
  .1981 جوان 27لحقوق الإنسان في  المیثاق الإفریقي المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان - 9

 .2004ماي في المیثاق العربي لحقوق الإنسان في صیغتھ المعتمدة  - 10
  
 

  المراجع العامة :ثالثا
  
بدون (، 2004 ،التحول الدیمقراطي في المغرب العربي، القاھرة :السید عوض عثمان وآخرون ـ 1

 ).تاریخ
 ).بدون تاریخ(مواجھات بین الإسلامیین والعلمانیین بالمغرب، المغرب،  :المعطي منجب ـ 2
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  شروط تعیین مسؤولي مؤسسات الإعلام: الفرع الثاني
  نظام مدیري أو مسیري مؤسسات الإعلام: الفقرة الأولى
  جنسیة المدیر والمؤسسین: الفقرة الثانیة

  الشفافیة الاقتصادیة : المطلب الثاني
  الشفافیة المالیة بخصوص رأس المال وبیان مصدره : الفرع الأول

  إشكالیة المساھمات المالیة الأجنبیة لمؤسسات الإعلام الوطنیة: الثانيالفرع 
  الأنظمة التي ترخص بالمساھمات المالیة للأجانب في مؤسسات الإعلام : الفقرة الأولى
   الأنظمة التي تمنع الأجانب من امتلاك أو تسییر مؤسسات الإعلام: الفقرة الثانیة
  النظام المختلط : الفقرة الثالثة

   مؤسسات الإعلام السمعي البصريالتدخل المھیمن للدولة في مجال : لفصل الثالثا
  المبررات النظریة لاحتكار القطاع السمعي البصري : المبحث الأول
  أنظمة الإذاعة والتلفزیون : المطلب الأول
  أنظمة الحریة المراقبة: الفرع الأول
  الأنظمة المقیدة لحریة الإعلام: الفرع الثاني
  حتكار النسبي أو النظام المختلطنموذج الا: الفرع الثالث
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  مقتضیات الإحتكار في مجال السمعي البصري: المطلب الثاني
  التطور التقني: المقتضیات الموضوعیة للاحتكار: الفرع الأول
  المقتضى السیاسي للاحتكار: الفرع الثاني

نزعة الاحتكار سادت في عھد : الإعلاميمقاربة السلطة في الجزائر للقطاع : المطلب الثالث
  الوحدویة واستمرت في حقبة التعددیة

الاعتقاد بكون القطاع السمعي : ة بین الإعلام والسلطة في المغربالعلاقة القائم: المطلب الرابع
  البصري مجال خاص بالسلطة السیاسیة 

  مرحلة تعمیم الاحتكارظل في نظام الإذاعة والتلفزیون في الجزائر والمغرب : المبحث الثاني 
  تأسیس نظام الاحتكار للإذاعة والتلفزیون في الجزائر والمغرب : المطلب الأول 
  استثناءات نظام الاحتكار في مجال الإذاعة والتلفزیون: المطلب الثاني
  حتكارالا في ظل أسالیب تسییر الإذاعة والتلفزیون :المطلب الثالث
  نموذج التسییر المباشر للإذاعة والتلفزیون في المغرب : الفرع الأول
  المؤسسة المستقلة نموذج لتسییر الإذاعة والتلفزیون في الجزائر والمغرب : الفرع الثاني

  لرجوع إلى المشروعیة الدستوریةلفتح القطاع السمعي البصري محاولة : المبحث الثالث 
  حتكار تراجع الا أسباب: المطلب الأول 
   .نظریة احتكار البث السمعي البصري بفعل التطور التكنولوجي راجعت: الفرع الأول
  تراجع الاحتكار بسبب المقتضى السیاسي الراھن : الفرع الثاني

البصري وضمان ذلك  إنھاء احتكار السلطة في الجزائر والمغرب للمجال السمعي: المطلب الثاني
  تشریعیا

  مجال السمعي البصري تحریر ال: الفرع الأول
  البصري في الجزائر والمغرب تنظیم الاتصال السمعي: ع الثانيالفر

  حریة مشروعات الإتصالات المسموعة والمرئیة في مجال نظام الترخیص : الفرع الثالث
  الدولیة  للمعاییر لتشریعاتاالرقابة ومدى استجابة  بین حریة الإعلام: القسم الثاني 
   الرقابة على المحتوى الإعلامي: الباب الأول
   إجراءات إداریة لرقابة المحتوى الإعلامي خدمة وحمایة للسلطة استحداث: الفصل الأول
  حریة تداول الصحف وطرق التوصل بالمحتوى الإعلامي: المبحث الأول
  ماھیة حریة تداول الصحف : المطلب الأول
  مفھوم تداول الصحف : الفرع الأول
  أھمیة تنظیم حریة تداول الصحف : الفرع الثاني

  شكلیة لرقابة المحتوى الإعلامي: نموذج الإیداع القانوني وتعسیر تطبیقھ: المطلب الثاني
  الھدف ومجال التطبیق : شكلیة الإیداع القانوني :الفرع الأول
  على مستوى تطبیق شكلیة الإیداع القانوني: الفرع الثاني
  لیات المتبعة في الإیداع وعقوبة عدم احترام ذلكالشك: الفرع الثالث
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فسح المجال : الحلول غیر الجنائیة لمعالجة مخالفة قواعد حریة التعبیر والتداول: المطلب الثالث
  ة حق الرد والتصحیحسلممار

  تعریف حق التصحیح والرد: الفرع الأول
  ممارسة حق الرد والتصحیح  ضوابط: الفرع الثاني
  الجوھریة لممارسة حق الرد والتصحیح  ضوابطال :الفقرة الأولى
  الشكلیة لممارسة حق الرد والتصحیح ضوابطال: الفقرة الثانیة

  الرقابة على تداول النشریات المكتوبة ونظام تدخل الإدارة: المبحث الثاني
  مدى اللجوء إلى الرقابة الإداریة في مجال الدوریات الوطنیة: المطلب الأول
  فھوم الرقابة على وسائل الإعلام م: الفرع الأول
التوقیف فیما یخص التراجع عن نظام الجزاءات الإداریة الردعیة للنشریات الوطنیة : الفرع الثاني

  والمنع
  إجراء التوقیف الإداري التخلي عن  :الفقرة الأولى
   نمط رقابي إداري محظور ھو الآخر منع الصحف من التداول وإلغائھا: الفقرة الثانیة
  إبقاء نظام الحجز الإداري للنشریات الوطنیة في المغرب: الفرع الثالث
   الحجز الإداري في حالة قانون الصحافة المغربي: الفقرة الأولى
  طبیعة الحجز الإداري: الفقرة الثانیة

  لرقابة الإداریة الخاصة بالنشریات الأجنبیة تشدید القانون ل: المطلب الثاني
  الصحف والنشریات الأجنبيمفھوم : الفرع الأول
  نظام الرقابة السابقة لنشر الدوریات الأجنبیة : الفرع الثاني
   نظام الرخصة المسبقة للنشریات الأجنبیة: الفقرة الأولى
  الرقابة الوقائیة للإعلام الأجنبي ذو الطابع الدعائي: الفقرة الثانیة
  النشریات الأجنبیةمدى تطبیق نظام المنع الإداري بخصوص : الفرع الثالث
  الرقابة على الصحافة الأجنبیة وتطبیقاتھا: الفرع الرابع
  فتح المجال أمام تعدد دواعي الرقابة : الفقرة الأولى
  أسباب فضفاضة وواسعة لرقابة الصحافة الأجنبیة : الفقرة الثانیة
تع بالحصانة السلطة السیاسیة تتم: الرقابة القضائیة على المحتوى الإعلامي: الفصل الثاني
  القانونیة

محاولة الحفاظ على استقرار : التقیید الجنائي لحریة الإعلام بھدف حمایة النظام العام: المبحث الأول
  الدولة 

حمایة النظام العام على حساب حریة التعبیر عن : ماعیةتجة أسس الحیاة الاحمای: المطلب الأول
  الآراء في وسائل الإعلام 

  التحریض على الجنایات والجنحجنح : الفرع الأول
  تعریف التحریض وسائلھ : الفقرة الأولى
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  أنواع التحریض : الفقرة الثانیة
  "للآداب العامة"جنح الاعتداء على الخلق العام في ظل المفھوم الواسع : الفرع الثاني
  النشر الممنوع لسبب إعادة تمثیل بعض الجنایات والجنح ةجنح: الفقرة الأولى
  جنح الإساءة إلى الحیاء والأخلاق بواسطة النشر والبث : الفقرة الثانیة
  ت الممنوعة لحمایة المصلحة العامة یاجنح النشر: الفرع الثالث
  تحدید ماھیة جرائم الإفشاء ومفھوم السر : الفقرة الأولى
  النشریات الممنوعة بھدف حسن سیر العدالة : الفقرة الثانیة
  شریات الممنوعة بسبب ضرورات مصلحة الدفاع الوطنيالن: الفقرة الثالثة

   تجاه الأخبار الزائفة والدعائیةحمایة السلم العمومي والنظام السیاسي : المطلب الثاني
   مفھوم واسع وفضفاض:  "زائفةالأخبار ال"جنحة : الفرع الأول
  جنحة نشر مطبوعات لغایات دعائیة غیر مشروعة : الفرع الثاني

المفاضلة في حمایة الموظفین : مجال حریة الإعلام تجاه الأشخاص التجاوزات في: الثانيالمبحث 
  لدى الدولة

إنشغال مفرط بحمایة : الجنح المقررة للحمایة ضد الاعتداءات على منتمي السلطة: المطلب الأول
  السلطة العمومیة

  جنح الإساءة لرئیس الدولة : الفرع الأول
  تعدد الأشخاص المعنیین بجنح الإساءة في بعض الأحوال : الفقرة الأولى
  التكریس الواسع لمفھوم الإساءة : الفقرة الثانیة
  الإفراط في زجر الإساءة إلى الشخصیات الأجنبیة: الفرع الثاني
  الإھانة الموجھة إلى الموظفین العمومیین والھیئات العمومیة: الفرع الثالث
  مفھوم واسع للإھانة الموجھة إلى الموظیف العمومي أو الھیئات العومیة: الفقرة الأولى
  الإعلام  جالمجال تطبیق جنحة الإھانة في م: الفقرة الثانیة

  جنح الإعتداء على الأشخاص : المطلب الثاني
  تحدید مفاھیم السب والقذف: الفرع الأول
  تعریف القذف والسب : الفقرة الأولى
  شرط العلنیة في كلى الجریمتین : الفقرة الثانیة
  الأشخاص العادیونوالشخصیات العامة : مجال الشتم والقذف : الفرع الثاني
  حمایة منتمي السلطة العمومیة ضد الاعتداء على أشخاصھم : الفقرة الأولى
لاعتبارات عرقیة أو مذھبیة كثر أو أشخص  إلى الأفراد أوإلى  جھالمو والسب القذف: الفقرة الثانیة

  أو دینیة
  استثناء الحقیقة: جنح القذف وحدود الحمایة : الفقرة الثالثة
  المساس بالحیاة الخاصة : الفرع الثالث
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  المتابعة والعقوبات الجنائیة في مجال حریة الإعلام : المبحث الثالث
  تحدید نظام المسؤولیة في مجال جنح الإعلام : المطلب الأول

  الأشخاص المسؤولین عن الجرائم أو الجنح المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام: الأول الفرع
  تنوع أنظمة المسؤولیة في مجال الإعلام: الفقرة الأولى
  المسؤولیة التضامنیة حالة الجزائر: الفقرة الثانیة
  حالة المغرب "المسؤولیة بالتسلسل"نظام : الفرع الثاني
  الإعلام  جزائیا عن جرائممدى مسؤولیة الشخص المعنوي : الفرع الثالث
  الجدل الفقھي في اعتبار الشخص المعنوي مسؤولا جنائیا : الفقرة الأولى
  مدى مسؤولیة الشخص المعنوي في التشریعین الجزائري والمغربي : الفقرة الثانیة

  علامطرق المتابعة الخاصة في مجال جنح الإ: المطلب الثاني
  تحریك المتابعات ودور النیابة العامة : الفرع الأول
  التقادم في جرائم الإعلام : الفرع الثاني

   توجھ عام نحو رفع وتشدید العقوبات: العقوبات في مجال جرائم الإعلام نظام: المطلب الثالث
  تشدید الجنح الماسة بالشأن العمومي: تدرج العقوبات: الفرع الأول
  التشدد في العقوبات المرصودة للجرائم الماسة بالشأن العام : الفقرة الأولى
  التخفیف في عقوبات الجرائم والجنح المرتكبة ضد الأشخاص: الفقرة الثانیة
  لقانونیة المتعلقة بحریة الإعلامعقوبات مخالفة الشكلیات والإجراءات ا: الفقرة الثالثة
  حالة الحجز والتوقیف القضائیین للدوریات : تكمیلیةال العقوبات: الفرع الثاني
  عقوبات الحجز والمصادرة وغیرھا: الفقرة الأولى
  عقوبة التوقیف : الفقرة الثانیة
  ومدى استجابة التشریعات الإعلامیة لھاالمصادق علیھا الوثائق الدولیة : الباب الثاني
   خلال المواثیق الدولیةالمعاییر الدولیة لحریة الإعلام من : الفصل الأول
  غیر الملزمة الأممیة حریة الإعلام ضمن النصوص والإعلانات : المبحث الأول
  إعلانات الأمم المتحدة ومنظماتھا بخصوص حریة التعبیر والإعلام: المطلب الأول
  مم المتحدة في مجال الإعلام جھود الأ: الفرع الأول
  الفرعیة في إرساء مبادئ حریة الإعلامدور منظمات الأمم المتحدة : الفرع الثاني

  حریة الإعلام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المطلب الثاني
  الجمعیة العامة للأمم المتحدة تضمن حریة الإعلام في نص الإعلان العالمي: الفرع الأول
  حریة الإعلام بین التقیید وقیمة نص الإعلان العالمي: الفرع الثاني

  المعاییر الدولیة الواردة ضمن الصكوك الملزمة للمنظومة الأممیة : المبحث الثاني
  حریة الإعلام في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة : المطلب الأول
  حریة الإعلام في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بین الضمان والتقیید :الفرع الأول
  ة الإعلام في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ضمان حری: الفقرة الأولى
للحقوق المدنیة  من العھد الدولي 19حریة الإعلام في منطوق المادة الخاصة بقیود ال: الفقرة الثانیة
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   لسیاسیةوا
  4مدى إمكانیة فرض قیود على حریة الإعلام في ضوء نص المادة : الفرع الثاني
  الضوابط الدولیة التي تحكم تنظیم حالة الطوارئ وعلاقتھا بحریة الإعلام : الفقرة الأولى
   حریة الإعلامضمنھا ج لا تندر الحقوق التي یحظر تقییدھا في ظل حالة الطوارئ: الفقرة الثانیة

  الإتفاقیات الأخرى ذات الصلة بحریة الإعلام : المطلب الثاني
   الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وعلاقتھا بحریة الإعلامالإتفاقیة : الفرع الأول
   الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري وعلاقتھا بحریة الإعلام: الفرع الثاني
  الإتفاقیة الخاصة بالحق الدولي في التصحیح: الفرع الثالث

المیثاق الإفریقي : میة في النصوص الإقلیمیة المصادق علیھاحمایة الحریات الإعلا: المطلب الثالث
  لحقوق الإنسان والشعوب والمیثاق العربي لحقوق الإنسان 

  حریة الإعلام في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب : الفرع الأول
   2004نة حریة الإعلام في المیثاق العربي لحقوق الإنسان في صیغتھ المعتمدة س: الفرع الثاني
مدى استجابة تشریعات حریة الإعلام في الجزائر والمغرب لمضمون المواثیق : الفصل الثاني

   الدولیة المصادق علیھا
  تأطیر حریة الإعلام في ضوء المواثیق الدولیة المصادق علیھامقاربة : المبحث الأول
  ومدى دستوریة قوانین الإعلام  استجابة الدساتیر للمعاییر الدولیةحریة الإعلام بین : المطلب الأول
  حالة النصوص الدستوریة الجزائریة المتعلقة بحریة الإعلام : الفرع الأول
  حالة النصوص الدستوریة في المملكة المغربیة: الفرع الثاني

عدم تطابق القانون العضوي الجزائري وكذا قانون الصحافة المغربي مع الدساتیر : لثالثا لفرعا
   الوطنیة

  الحق في الإعلام في ضوء القواعد المعیاریة الدولیة مدى ضمان : المطلب الثاني
كما نصت  عدم توفر منظومة متكاملة للحق في الإعلام والحصول على المعلومات: الفرع الأول

   على ذلك المواثیق الدولیة
بمفھوم  في الإعلام العراقیل القانونیة أمام حق الصحیفة في الوجود عقبة أمام الحق: الفرع الثاني
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 ملخص
 

یتناول ھذا البحث أھم الحریات اللصیقة بالأفراد، وذلك من خلال إطار العام یعنى بفحص 
  .حریة الإعلام من جانبین

على مستوى التأسیس الدستوري والمؤسسات بدء بكیفیة تعامل ھذه  الجانب الأول نحیل بھ 
التشریعات مع حریة الإعلام إلى غایة تأسیس المقاولات الصحفیة والإعلامیة، وكذلك یتعلق الأمر 

  .المحتوى الإعلامي من خلال آلیات نظام الرقابة الإداریة والجنائیة للإعلامب
بحث إلى التطرق لمدى استجابة ھذا الإطار التشریعي أما الجانب الثاني فینتھي بھ ھذا ال 

الناظم لحریة الإعلام في الجزائر والمغرب للمعاییر الدولیة لحریة الإعلام والمكرسة في المواثیق 
الدولیة وذلك فیما یتعلق بالجانب التأسیسي ونظام الرقابة، ومحاولة إبراز بعض عناصر التلاقي أو 

  .زائري والمغربي للإعلام والشرعة الدولیة ذات العلاقة بحریة الإعلامالتنافر بین التشریعین الج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT: 

This thesis deals with one of the most important freedoms involving 

individuals in an organized framework with regard to the freedom of 

information discussed in two aspects. 

First, we have examined the position of the constitution and 

institutions starting with how the latter deal with the freedom of 

information to the establishment of press and media institutions, as well 

as the content of the information through the mechanisms of the penal 

and administrative control systems in place. 

In a second stage, this research strives to evaluate the system of the 

legislative framework governing freedom of information in Algeria and 

Morocco in comparison with international standards of freedom which is 

set out in international texts. It has also tried to highlight some elements 

of convergence or divergence between the Algerian and Moroccan 

legislation related to the right to information and freedom of the press in 

reference to the progress of international law. 

 

 
 

 
 


